الإشارات والننبيهات 


لأىعلىبن سينا 


فهرس 


مقدمة الحقق 2 

إخراج الكتب فى نظر الحقق . ,. . 

حطر الثقة الستترقان قل ا الإسلامية ا 

أرسطو من وجهة نظر الأستاذ لويس 

منطق أرسطو من اوجهة نظر رسل © 

هل القياس الأرسطى هو النوذج الوحيد للتفكير؟ . 

ابن سينا والمناطقة المحدثين 

هل القياس الأرسطى خال من العيوب ؟ 

ابن سينا والمناطقة المحدثين 

هل القياس الأرسطى ا جديدة ؟ : 

واجب من لايزالون يؤمنون بالمنطق الصورى ال 
المنطق الصورى من نفد عنيف 

تح واتهام للميتافيزيقا . 

دليل ابن سينا على إثبات وجود الله 

بين علة العدم وعلة الوجود 

حول مقهوم الدور وما صدقه . 

نقد دليل ابن سينا لإثيات وجود الإله 

اللغة الأجنبية والثقافة . 1 

دیل عل جد اق يس ا رض ل ديل ان سنن قد 

عدد أشكال القياس : 

وهكذا فى عام 1104 أعثرلطربى على تصريح پار كنت قد اتی 


استنباطاً فى عام ۱۹٤۷‏ : وقام بشأنه بينى وبين بعض الكاتبين 
oY‏ 


۹۸ 


جدل وخلاف ذلك هو اشيّال تعريف الشكل الأول الوارد 
عن أرسطو على ما يجعله المتأخرون : شكلين : شكلا ألا » 
وشكلا رابع 

نص البحث الذى کتبته ایکا 

مناقشة ما ىكتاب « المنطق الوضعی» حول أشكال القياس 

البصير يون والمنطق 

تعر يف ب« نصير الدين الطوسى ۲ 

تعر يف ب« ابن سينا » 

وصية أوصى بها ابن سينا 

قصيدة ابن سينا فى النفس . 

قصيدة أحمد شوق ى النفس . 

قصيدة عادل الغضبان فى النفس 


الإشارات والتنببيات 


مع شرح الطوسى 
عتویات الكتاب 
المنطق . . . 
مقدمة الطوسى للشرح 
مقدمة أبن سینا للإشارات 
انبج الأول 
فی غرض المنطق 


المراد من المنطق . 
می الفكر 


1۷ 
1۹ 


بيان الحاجة إلى المنطق 
رسم المنطق 


الفصل الأول 


إشارة : « وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء .. فذلك التحقيق ... الخ ؛. 


الفصل الثانى 
إشارة : « ولأن بين اللفظ والمعبى علاقة ما . . . الخ 


الفصل الثالث 
إشارة : « ولأن المجهول بإزاء المعلوم . . إلخ» 


الفصل الرابع 
إشارة ء فالمنطى ناظر فى الأمور المتقدمة لمطلوب مطلوب إلخ » 


الفصل الخامس 
إشارة : إلى دلالة اللفظ على المعى . 
الفصل السادس 
إشارة : إلى الحمول 
الفصل السايع 


إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. 


۹4 


۱۴۳۱ 


۱۳۴۸ 


۱۳4 


۱٤4۱ 


E۳ 


01» 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


القصل الثامن 


: إلى اللفظ ازى ء واللفظ الكلى 


الفصل التاسع 


: إلى الذاتى » ولعرضى : اللازم والمفارق 


الفصل العاشر 


: إلى الذاتى المقوم 


الفصل الحادی عشر 
إلى العرضى اللازم غير المقوم . 


الفصل الثاتى عشر 


: إلى العرضى غير اللازع 


الفصل الثالث عشر 


ي : وولا كان المقوم يسمى ذاتيًا . . . إلخ » : 


الفصل الرابع عشر 
إلى الذاتى ععى آخر. 


الفصل انامس عشر 


: إلى المقول فى جواب ما هو ؟ 


14۹4 
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104 


10۸ 


۹Y 


1۸ 


041 


إشارة : إلى أصناف المقول فى جواب ما هو ؟ 


اليج الثال 


فى الألفاظ الكمسة المغردة والحد والرسم 
الفصل الأول 
إشارة : إلى المقول فى جواب ما هو ؟ الذى هو اب نس » والمقول فى 


جواب ما هو؟ الذى هو النوع . 


الفصل الثانى 
إشارة : إلى ترتيب الحنس والنوع 
الفصل الثالث 
إشارة : إلى الفصل 
الفصل الرايع 
إشارة : إلى اللخاصة والعرض العام 
الفصل دامس 


تنبيه : « فهذه الألفاظ اللحمسة وهى : انس »ء ولنوع > والفصل » 
والخاصة » والعرض العام » 
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إشارة : إلى رسوم اللحمسة 


إشارة : إلى الحد 


وم وتنبيه : + إذا كانت الأشياء التى يحتاج إلى ذ كوها فى الحد .. 


إشارة : إلى الرسم 


إشارة : إلى أصناف دن اللطاً تعرض فى تعريف الأشاء بالحد والرسم 


وهم تبیه : ١‏ إنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضايفان 


إشارة : إلى أصناف القضايا 


الفصل السادس 

الفصل ااسابع. 
الفصل الثامن 

٠‏ الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادى عشر 


النبج الغالث 
فى ال رکیب الحبرى 
الفصل الأول 


...الخ . 
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1۳ 
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إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


الفصل الئاق 
إلى السلب والإيجاب . 
الفصل الثالث 
إلى اللخصرص > والإهمال » والحصر 


الفصل الرابع 
: إلى حكم الإهمال 

الفيصل الحامس 
: إلى حصر الشرطيات وإهمالها 
: إلى تركيب الشرطيات من الحمليات 

الفصل السابع 

إلى العدول والتحصيل 

الفصل الثامن 
: إلى القضايا الشرطية . 

الفصل التاسع 


: إلى هيئات تلحق القضايا وتججعل لما أحكاماً خخاصة فى الحصر 


وغيره 


۹ 
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o 


۳۸ 


۳۹ 
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كرا 


4 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


إشارة 


الفصل العاشر 


: إلى شروط القضايا 


انبج الرابع 
فى مواد القضايا وجهاتها 
الفصل الأول 


: إلى مواد القضايا 


الفصل الثاى 
إلى جهات القضايا » والفرق بين المطلقة والضرورية 


الفصل الثالث 
: إلى جهة الإمكان 

الفصل الرابع 
: إلى أصول وشروط فى الحھات 

الفصل الحامس 


: إلى تحقيق الكلية الموجبة فى ابلئهات 


: إلى تحقيق الكلية السالبة ف ابلنهات 
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YY 


VY 


YY 


۸۰ 
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الفصل السابع 
تنبيه : على مواضع حلاف ووفاق بين اعتبارى ابلحهة والحمل 
الفصل الثامن 
إشارة : إلى حقيق التزئيتين فى ابلهات 
الفصل التاسع 
إشارة : إلى تلازم ذوات ابلبهة 
الفصل العاشر 
وهم وتنبيه : « والسؤال الذى يبول به قوم . . إلخ » . 


المج اعليامس 

ف تناقض القضابا وع 

كلام كلى 

« اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين . . . إلخ ٠‏ 


الفصل الأول 


إشارة : إلى التناقض الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودى. 


الفصل الثانى 
إشارة : إلى تناقض سائر ذوات ابلهة 


۹۲ 


4٤ 


۹Y 


144 


¥۷ 


1۷ 


كاه 


الفصل الثالث 

إشارة : إلى عكس المطلقات 

الفصل الرابع 
إشارة 8 إلى عكس الضروريات 

الفصل الحامس 
إشارة : إلى عكس الممكنات . 

النبج السادس 

الفصل الأول 


إشارة : إلى القضايا من جهة ما يصدق فما أو نحوه 


الفصل الان 
تذنيب : ١‏ ونقول : إن التسلم يقال .. إلخ» 


اليج السابع 
وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج 


الفصل الأول 


إشارة : إلى القياس ٠‏ والاستقراء » والقثيل . 
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ré 


۴۳۸ 
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۳16 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


الفصل الثانى 
خاصة إلى القياس . مه 
الفصل الثالث 
خاصة إلى القياس الاقترانى . 
الفصل الرابع 
إلى أصناف الاقترانيات الحملية . 
الفصل حامس 
: إلى الشكل الئان 
: إلى الشكل الثالث 
الهج الثامن 
فى القياسات الشرطية وش توابع القياس 
الفصل الأول 
3 : إلى اقرانات الشرطيات 
الفصل الثاني 
: إلى قياس المساواة 
الفصل الثالث 


: إلى القياسات الشرطية الاستئنائية . 


الفصل الرابع 
: إلى قياس الخلف 


VY 


PAE 


ارفك 
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لماه 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


إشارة : 


إشارة 


إشارة 


إشارة : 


اج التاسع 
وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية 
الفصل الأول 
: إلى أصناف "قياسات من جهة موادها وإيقاعها التصديق 
الفصل الثانى 
: إلى القياسات والمطالب البرهانية 
الفصل الثالث 
إلى الموضوعات » والمبادئ » والمسائل » فى العلوم 
الفصل الرابع 
فى نقل البرهان » وتناسب العلوم 
الفصل الحامس 
: إلى برهان و لم » وبرهان « إن » 
: إلى المطالب 
النبج العاشر 
فى القياسات المغالطية 
الفصل الأول 


« إن الغلط قد يقع إما لسبب فى القياس . . . إلخ 


a 


1 
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١‏ - فهرس المقدمة 


محنويات كتاب ١‏ الإشارات والتنبيبات ١‏ بانمتصار 
مكانة المنطق من الفلسفة 
نسبة عناصر الفلسفة بعتا إلى بعض 
دلالة كلمى ١‏ إشارة » و ١‏ تلبيه ) . 1 
قراء کتاب « الإشارات والتنبيبات » فى رأى ابن سينا 
أسباب الغموض فى كتاب ١‏ الإشارات والتنبيبات » 3 7 
وصية ابن سينا بأن يضن بما يشتمل عليه كتاب « الإشارات والتنبييات » 
إلا على من يستجمع الشروط الى ذكرها فى آخر الكتاب . 
الشروط الى لا بد مها لمن يقرأ كتاب « الإشارات والتنبيبات » . : 
أسباب عدم ضرورة انصرافنا إلى الفلسفة الحدياة د بها عن غيرها من 
الفلسفات السابقة . م هه 
السب الأول 
السب الثاتى 
السبب الثالث 
السبب الرابع . 
الفلسفة جوهر والتفلسبف أعراض وأشكال 
القدم وابلحدة فى الفلسفة اعتبارات زمنية 
العقول البشرية كالأذراق ٠‏ قد تذكر الى ء ف وضع وترضى عنه ف ضار 
ممبج ديكارت يقوم على الشاث . 
الماية الى انى إلبا شلك ديكارت . 
هل كان ديكارت مؤمناً بقلبه بنفس الشىء الذى كان a‏ بعقله ؟ 
الشك فى الحياة العملية . والشك فى المحياة العلمية 
خطورة الأول . وضرورة الثاى 


te1 


شك « غورغياس » 

شلك « أرقاسيلاس 2 

شك «الغزالى » 1 

الغزالى ضرب العقل والحواس بم اتل 

المق بين جزم أداة الإدراك » وبين صدق هذه الأداة 

شاك و بيروت » . 

انتهاء الغزالى إلى حل بالنسبة دا ا الى 

قيمة هذا الحل . ١‏ 1 

إدراك النفس بين ابن سينا وديكارت . : : 
حطاب ديكارت إلى العمداء بكلية أصول الدين المقدسة 5 يس 
الأفكار » والإرادات » والأحكام » عند ديكارت 

طريق إثبات الإله عند ابن سينا 

ديكارت يعتبر النفس طريقاً لإثبات وجود الإله 

الوضوح ومنزاته عند ديكارت . 2 . 

انتهاء ديكارت إلى حل بالنسبة لأداة إدراك ای 

تورط ديكارت فى الدور وهو يربط الوثوق بالعقل بالثقة فى مان العقل . 
هل تورط الغزالى كنا تورط ديكارت . 


هل قال ديكارت : إن المادة لا يمكن أن تن دمن لا شی »لا أن تمي . 


إلى لا شىء ؟ 
المادة ممكنة الوجود عند ابن سينا إمكانا ذا كل كن فيس له من ذاته 
وجود ولا عدم 


نحن لعرف الكثير من الفلسفة الحديثة حون ثقرأ الفلسفة القديمة » فمف الكثير 
من الفلسفة القدبمة حين قرأ الفلسفة الحديئة . 0 


نظرية صلة العالم بالله عند ابن سينا 
ابن سینا بر قدم العام 
نظرية عام الله بالحزئيات عند ابن سينا 


هل يقول ابن سينا بعدم عام الله بالحزئيات ‏ . 

نظرية البعبث عند ابن سينا 5 

ابن سينا ين البععث اماق نفا بانا 1 

المسائل الثلاث الى رى ابن سينا من أجلها بالمروق والإلياد 

تبرير ابن سينا القول بقدم العام ليس سديداً 

رأى القديس « توما الأكو ينى » فى قدم العالم 

للحديث مع ابن سينا فى نظرية عام الله بالحزئيات مقامان 

المقام الأول : تحرى ما إذا كان ابن سينا قد نی عام الله بالحزئيات 

الطوبى یری أن ابن سينا قائل بأن الله لا يعلم ابلمرئيات 

یری الشيخ محمد عبد» وصاحب الحا کات أن ابن سينا يرف ان الله" : 

المزثيات 1 : 

ملاحظات على رأى لي وصاحب احا كنات. 

الملاحظة الأولى : أن الشبخ محمد عبده قصر جولته على جوانب من النص ٠‏ 

ارتباط العلم بالواقعم 

ارتباط الواقع بالزمان 1 

العم الإلمى بمکن أن يتعالى على الزمان » دون اام المتجددة : 

هل العلم بأن الى ء سيقع مع ؛ 
بأن الث ء وقع وانتبى . . 

كلمة ولا فى قوله تعالى ( أم حسيم أن تدخلوا الحنة ٠‏ ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منکم ویعام الصابرين ) تنى عل الله بالصابرين والمجاهدين ٠‏ 

فهل الله لا يعلم هؤلاء أصلا ؟ أو يعلمهم سيكونون لا كاثنين : 

الملاحظة الثانية على الشيخ محمد عبده : أله يستدل على أن ابن سينا لم ينف 
علم الله بالحزئيات بنص من د نصوص الحكم » للفاراني 

الملاحظة الثالئة على الشبخ « محمد عبده ؛ ۲ أنه يؤيد صاحب الحا كات ضد 


۱1۸ 


4a4 


الطوسی فى تأويل كلام ابن سينا . بأن تأويل صاحب الا کات 
صواب . وفاته أن المقام ليس م اوشم احق فى المسألة . لمكن عن 


ای عند ابن سينا 

امقام الثانى : إذا كان ابن سينا يذهب إلى أن الله 5 م ریات 7 هو 
مصيب أومخطيء ا ا 

عندى أن ابن سینا تورط فى القول - عم الله ميات . وف ى الات ا 
أوصلته إلى ذاك 


تورطه ف القول بعد م علم الله زات . 

أما تورطه ف ا الى أوصلته إلى هذه النتيجة ٠‏ للأننااء غير ا 
مام التأكد من أن العلم الإلهى بابحزئيات يكون بصور منطبعة فى ذاته 
حى پار ٠‏ على ذلك تغير هذه الصور - المؤدى إلى تغير الذات ب تبءا 
اي ا ل ل 0 

الأشياء واقعة . غيرها قبل أن تقع . وبعد أن تقع . باعتبار الإضافة إلى 
7 - والعلم بالمتغايرات متغاير . فالعلم الأزلى بالأشياء . ليس هو 

بها واقعة . أو العلم بها منقضية 

8 تصوير علم الله بالحزثيات تصويرًا ل بغش التخير الذى اف 

ابن سينا وبه لحن E‏ الله عن التغير المعيب . وبين وصفه 
بالعلم باحرئيات 1 1 : : 5 : 

ما يغرتب على القول بارتسام صور المعلومات و فى' ذاته تعالى 

لماذا ؟ أرسطو علم الله بالعلم : 

اذا قال أفلاطون يقيام الصور العلمية ‏ المثل : بذواتها 

لاذا قال المشاءون صوره ة المعلوم اتدل 

رأى جديكء للطوسی 5 ذظرية العلم 

عندى أن رأى الطوبى لايسلم هو أبضآ من النقد . 


م اه 


رد هلها 
ارئباط نظرية البعيث الحنرانى . ارت الطبيعية المتملادة 


۱۲۳ 
نفدل 


۱۲۴۳ 


فهرس الفصول 
العمل الأول 


تجوهر الأجسام 


فاتحة الكتاب . 
مقدمة فى نجوهر الأجسام 
الفصل الأول : وهم وإشارة : 
د من الناس من بظلن أن کل ج ذو E‏ 
> 
جسام . . : 
الفصل الثاني وهم وإشارة : 
ون 0 7 يكاد يقول 5 التألبف ٠‏ اکن م 0 غير 
الفصل الا الثالمث : تنبيه : 
« ليس إذا ف 6 أن لا جوز أن 0 0 من ا 
غير متناهية . . . ا 
الفصل الرابع : لذليب : 
« ليس إذا م یکن تا تقبل | القسمة وجب أن 0 أحد 
وجوه هذه القسمة , : 
الفصل الخامس : تبيه : 
« إنك سةعلم أيضاً ما علمته ۰ من حال احهال e‏ قسمة بير 
مباية . أن الحركة , . . : 4 
الفصل السادس 5 إشارة : 
وقد علمت أن للجسم مقداراً ثخيناً . متصلا + وأنه قد يعرض له 
انفصال . وانفكاك ؛ وتعلم أن المتصل بذاته . . . ؛ : 


tos 
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الفصل السابع : وهي وتنبيه 
«ولعلك تقول : إن هذا إن لزم؛ فإنما يازم فما يقبلالفك والتفصيل... » 
الفصل الثامن ونم وتلبية : 
9 لعللك 7 لبن الامتداد الحسمانى الواحد » قابل الانفصال 
البتة . : 1 


الفصل التاسع : 
سر انقو اشرو ا 3 0 عائق 
لازم طبيعى » » فإنه لا يوجد للأشخاص المتحملة . . 

الفصل العاشر : تذنيب : 
«أليس قد بان لك أن المقدار . من حيث هو مقدار . أو الصورة 
الحرمية : من ححيث هى صورة جرمية 3 مقارنة لما تقوم معه 8 

' الفصل الحادى عشر : إشارة : 
« جب أن E‏ ممق باد E‏ ملاء أو لاء . إن 
جاز و-<وده ؛ إلى غير العباية . 

الفصل الثانى عشر : إشارة : 
«فلقد بان لك أن الامتداد الحسمالى » يلزمه ااي ٠‏ فیازهه 5 
أعى الوجود a‏ ا ٠‏ 1 5 5 

الفصل الثااث عشر : وهي وإشارة : 
دأو لعللك 0 : وهذا أيضاً 5 فى أشياء أخدر 4 فان 2 ان 

من الفلك . : : : : 

الفصل الرابع عشر : لنبيه 
و هلا ° م قبل اقيران العبورة الكسمية به . 
او لاصو e SSE‏ 
فصارت ذات وضع مخصوص . 


۱Y 


۱۸1 


۸۲ 


۱A۳ 


1۹۱ 


00 


۹۲ 


الفصل السادس عشر : تذليب : 
د فاحدس من هذا . أن الحيولى لانتجرد عن الصورة ابكسمية . . . » 
الفصل السابع عشر : بيه ٠‏ 
١‏ والشيول قد لا تخاو أيضاً عن صور أخخر 
الفصل الثامن عشر : إشارة : 
« واعلم أنه لیس یکی يفا ٠‏ وجود يدا 2 حى تنعبن صورة 
جرمانية ET‏ 3 
الفصل التاسع عش : وهم وتدديه : 
٠‏ واعلم أن الميول مفتقرة » فى أن تقوم بالفعل ؛ إلى مقارنة الصورة .. ١‏ 
الفصل العشرون : إشارة : 
« أما الصور الى تفارق الول ال بدل » » فليس يمكن أن يقال | ا 
مطلقة . . . ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون : إشارة 

ويجب أن يه ف الحملة أن 8 الحرمية وها تحبا . ليس ی ٤ء‏ 

مهما سبباً لقوام الهرولى مطلقاً . . : 5ت 
الفصل الثافى والعشرون : وهم وتنبيه : 

« أو لعللك تقول : إذا كانت الحيرلى محتاجاً إأيها ٠‏ فى أن يستوى الصورة 

وجود » فقد صارت اطيولى علة للصورة . . 0 ۰ . . 
الفصل الثااث والعشرون : إشارة : 

وأنت تعلم أن الصورة ا » إذا فارقت المادة » 8 يعقب بدل . 

م تبق المادة موجودة . . : 
الفصل الرابع والعشيرون : إشارة : . 

« لیس يمكن أن يكون شيثان كل واحد منهما ار 

يكون كل واحد مهما متقدماً بالوجود على الأحر . 0 


الفصل الحامس والعشرون : إشارة : 
, إنما يمكن أن يكون ذلك ٠‏ على أحد الأقسام الباقية . 
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الفصل السادس والعشر ون : وهي وتنبيه : 
«أو لعلك تقول : لما كان كل واحد مما يرتفع الآخر برفعه ٠.‏ فكل 
واحد مما كالآخر فى التقدم والتأخر . عه ل ني 
الفصل السابع والعشرون : تذليب : 
« جب أن تتلطف من نفسك وتعام أن الخال فما لا تفارقه صورته ٠‏ فى 
تقدم الصورة . هذه الحال . 
الفصل الثامن والعشرون : تبيه : 
« اسم ینمی ببسيطه . وهو قطعه . والبسيط بنہی بخطه . وهو قطعه ؛ 
والخط ينهى بنقطة وهى قطعه . : 
الفصل التاسع والعشرون : تنبيه : 
دما أسبل ما يتأنى لاك آن تتأهلى أن الأبعاد الحسمانية متانعة عن التداخل. 
وأنه لا ينفذ جسم فى جسم . . . ١‏ 1 : 5 : : 
الفصل الثلائون : إشارة : 
«إنك تجد الأجسام فى أوضاعها . تارة متلاقية ١‏ وتارة متباعدة ؛ وتارة 
متقاربة ؛ وقد تجدها . 
الفصل الحادى والثلاثون : تنبيه : 
« وإذ قد تبين أن البعد المتصل . لا يقوم بلا مادة ؛ وبين أن الأبعاد 
الحسمية لاتتداحل لأجل بعديتها ٠‏ فلاوجود لفراغ هو بعد" صرف. . 
الفصل الثانى والثلاثون : إشارة : 
« ولقد يناسب ما نحن مشغواون به » الكلام فى المعى الذى يسمى جهة . 
ف مثل قولنا : تحرك كذا فى جهة كذا . 
الفصل الثالث والثلاثون : إشارة : 
ا ا نحوه الحركة مه 
الى لا وضع ها . . : 
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4 ا حلده ١.‏ , اا2 . 
الفعصل الرابع والثلائون : إشارة : [' 
و )ا كانت اة ذات وض 5 كن لين ان و ھا 6 امتااد ,اح 
: 0 
الإشارة والمدركة. Yor LT‏ 
الفصل الاس والثلائوك : م وثلبيه : 

« لعلك تثول : ليس من شرط ما إايه الحركة أن يبجد . فثك يتحرك 

المستحيل دن السواد إلى البياض 3 وم يوجد البياص بعك . 


ام : . همه" 


الفط الثاني 
فى الذهات وأجسامها الأول وااثانية 
الفصل الأول : إشارة : 


» اعلم أن الناس يشيرون إلى جهات لا نتبدل » مثل جهة الفوق والسفل‎ ١ 
. , ©. . . ويشيرون إلى جهات تتبدل بالفرض » مثل الهين والشماك‎ 


الفصل الثالى : إشارة : 

« ثم من الحال أن يئعين وضع المهة فى خلاء أو ملاء متشابه 00 
الفصل الثااث : إشارة : 

« كل ب جسم من شأنه أن 3 موضعه ادي ويعاوده » بك ار 

لی ميلد ل . : 
الفصل الرابع ١‏ : تذليب 9 


«فيجب أن يكون اللسم الهدد للجهات : 
إما على الإطلاق محيطا » ليس له موضع يكون فيه » ون کان ليس له 
وضع بالقياس إلى غيره . وإن كان ليس حيطا على الإطلاق فيكون له 
موضع لا يفارقه . . : : : aE‏ : 
CT‏ 
SRT‏ ¢ يد 
وطبائع . ا 
الفصل السادس : إشارة : 
اا LSE‏ بان لاون قارع 0 
غريب لت كن 
الفصل السابع : تبيه : 
a‏ ا ل ل ل 
نتمكن من المنع . 
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الفصل الثامن : إشارة : 
« الجسم 0 ا ا و 
يتحرك به . . : 4 اد مو “و .21 


یس ر مي لايس اد لايم ۲ ا فت 
فيه ...۰ 


الفصل العاشر : وهم وتنبيه : 
ولعلك تقول ET‏ 
ولا شکل » من ذاته . . 0 


الفصل الحادى عشر : إشارة : 
ا ل ا ل 
الأمور الإمكانية . . E‏ ا ا مين ل 
الفصل الثانى عشر : إشارة : 
E OG E‏ 
عليه من الوضع والحاذاة » من بعض . . ٠.‏ 
الفصل الثالث عشر : تنبيه : 
ووأنت تعلم أن هذا التبدل الممكن ليس يجب أن يكون بسب تبدل 
حال الأجزاء بعة ا عن بعض » بل حسب لسبته . . . ) . 
الفصل الرابع عشر : تنبيه : 
ووأنت تع أن تبدل الشبة عند انحر قد يكون اساكن وامتحرك.. . 
الفصل اللامس عشر : إشارة : 
« اسم القابل للكون »> يكون له 0 E‏ 
يتكون عنه » مكان . . 
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الفصل السادس عشر : وهم وثنبيه : 
« فإن تشككت وقلت : يكون ذلك المتكون . لصيق الحسم الذى انتقل 
إلى صو رته بالكون » فقد أوجبت لنوعيته أن يقع خارج مكاله . . . » 


الفصل السابع عشر : إشارة : 
الجسم النى ف 0 3 يستحيل أن يكرن فى 0 
مستقم » لأن الطبيعة. الواحدة . . ا ا 


الفعبا ل الثامن عشر : تنبيه : 
«الأجسام ل ة نحو الفعل » ند 
والبرودة . . .۲ 


الفصل التاسع عشر : تبیه : 
ريد فى الحرارة بطبعه : هو الثار ل 
هو الماء . . . : , : . 


الفصل العشرون : ثنبيه : 
ومن ظن أن المواء يطفو فوقٌ. الماء . لضغط ثقل الماء إياه مجتمعا تحته 
مقلا له » لا بطبعه ؛ كذابه أن الأكبر . ” 


الفصل الحادى والعشرون : تبيه : 
وقد يبرد الإناء بالحمد » فبركبه ندى من امواء ۰ كلما لقطته . مد إلى 
أى حد شئت i‏ 

الفصل الثانى والعشرون : إشارة وتنبيه : 
هذه هى أصول الكون والفساد فى عالمنا هذا . وهى الأركان الأول ... ٠‏ . 


eo 


۳۰۱ 


لذن 


10 


۹ 


YY 


الفصل الثااث والعشرون : ثلبيه : 
ل 0 
خلق متلفة . . 1 


الفصل الرابع والعشرون : وهم وتنبيه : 
د ولعلك تقول : لا استحالة فى الكيف ٠‏ وف الصورة أيفضاً › ا 
الماء ف دوهرة . . 3 0 


الفصل اللحامس والعشرون : وهم وتنبيه : 
« أو لعلك تقول : إن النارية كامنة يبرزها الحنك + والحضخضة » 
من غير تولد سخونة ولا نارية . . . » : 
الفصل السادس والعشرون : نكتة : 
أن استضاءة الثار الساترة لما وراءها : إنما يكون ذلك لها + إذا 
علقت شيا أرضيًا . . . » 


الفصل السابع والعشرون : تنبيه : 
« انظر إلى حكمة الصانع بدأ فخلق أصرلا . ثم خلق ما أمزجة 
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۽ الفط الثاليث 
ف النفس الأرضية والسماوية 


الفصل الأول : تنبيه : 
«ارجع إلى نفسك ؛ وتآمل » > هل إذا كنت صميحاً » » بل وعلى يعض 
SAC SLE‏ لول للخل ين د 
ذائك . . 
e‏ 
« بماذا تدرك حينئذ » وقبله » وبعده , ذاتك ؟ مما المدرك من 
ذاتك ؟ ...۲ eh oC‏ 
الفصل الثالث : تنبيه : 
GG‏ 
فإنك إن السلحث عنه , . ٠.‏ . 
الفصل الرابع : وهم وتنبيه : 
د ولعلك تقول لكوي رودل ياد ار 0 
فمل اتثبثة ::.ء 
ف 
د هو ذا يتحرك الإنسان بشىء غير جسميته الى لغيره » وبغير مزاج 
الفصل السادس : إشارة : 
و فهذا ابلوهر فيلك واحد » ES‏ ؛ له فرع من 
قوى منبثة فى أعضائك . . 
الفصل السابع : إشارة : 
« إدراك الشىء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك » يشاهدها ما به 
يدرك . . . ) ب #0 
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الفصل الثامن : تنبيه : 
«الغىء قد يكون محسيسآ عند ما يشاهد » ثم يكون متخيلا عند 


الفصل التاسع : إشارة : 
عل تع اله شرح لك من أمر الو الدراكة من باطن ۽ 
أهى شرح , 


الفصل العاشر ' إشارة ٠‏ 
١‏ وأما نظير هذا التفصيل فى قوى النفس الإنسانية » على سبيل التصنيف 


الفصل الحادى عشر : تبيه : 
٠‏ لعلك نشئهى الآن أن توف الفرق بين الفكرة والحدس » فاسهم ... ١‏ 


الفصل الثالى عشر : إشارة : 
اح را 4 زيادة القدسبة . وإمكان 
وجودها ¢ فاستمع . . . 0 . . 


الفصل الثالث عشر : إشارة : 
و فن أشبيت أن ف ده عم 0 سييين للك ف أن م 
بالصورة المعقولة . . 


الفصل الرابع عشر : إشارة : 
« هذا الاتصال عاته قوة بعيدة هى العقل الميولانى » وقوة كاسبة ... ۲ 


الفصل الحامس عشر : إشارة : 
و کرة تصرف اللفس ف 0 الحسية ) ول اتن ف 
المصورة ؛ والذاكرة . , : 
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الفصل السادس عشر : إشارة : 
«إن اشتهيت الآن أن يتضح لك أن المعى المعقول لا يرتسم ف 
الفصل السابع عشر : وهم وتنبيه : 
«أو لعلك تقول : قد يجوز أن يقع للصورة العقلية الوحدانية قسمة وهمية 
إلى أجزاء متشاببة » فاسمع . ا 
الفصل الثامن عشر : وهم وتنبيه : 
« أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقسم بإضافة زوائد معنوبة . 
إلبها قسمة المعبى اللتنسى الوحدالى باافصول المنوعة . . . ٠‏ 
الفصل التاسع عشر : إشارة : 
«إنك تعلم أن كل شىء يعقل شيثاً : فإنه بعفل بالقوة القريبة من 
الفعل أنه يعقل . 
الفصل العشرون : وهم وتنبيه : 
« ولعللك تقول : إن الصورة e‏ م 
زال عنها المعنى المافع » فا بالها . . 2 
الفصل الحادى والعشرون : وهم وتنبيه : 
« أو لعلك تقول : إن هذا ابخوهر . وإن کان لا مانع له بحسب ماهيته 
النوعية . فله مانع من حيمث شخصيته . . . ؛ 
الفصل الثانى والعشرون : تثبيه : 
«إنك إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن كل شىء من شأنه أن 
يصير صورة معقولة » وهو قائم الذات ٠‏ فإنه من شأنه أن يعقل . . . » 
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ه ‏ تكملة اعمط الثااث 


الفصل الثالث والعشرون : ننبيه : 
«لءلك الآن تشتهى أن تسمع كلاماً فى القوى النفسانية » الى تصدر 
عنها أعمال وحركات , . . » 
الفصل الرابع والعشرون : إشارة : 
: أما حركات حفظ البدن وتوليده » فهى تصرفات فى مادة الغذاء . . . » 
الفصل اللحامس والعشرون : إشارة : 
١‏ وأما الحركات الاختيارية » فهىأشد نفسانية + وها مبدأ عازم ... » 
الفصل السادس والعشرون : إشارة : 
«المسم الذى فى طباعه ميل مستدير » فإن حركاته من الحركات 
الفصل السابع والعشرون : مقدمة : 
و المععى الحسى » إلى مثله نتجه الإرادة الحسية » والمعبى العقلى إلى مثله 
نتجه الإرادة العقلية . ١‏ 
الفصل الثامن والعشرون : a‏ : 
حركة الحسم الأول بالإرادة ليست لنفس الحركة . . . ) 
الفصل التاسع والعشرون : تلبيه : 
و الرأى الكلى لا ينبعث منه شی ء حصوص جزل 00 
بجزئی منه دون جز آخر » إلا ببب مخصص . 
الفصل الثلاثون : موعد وتنبيه : 
« أما الشى ء الذى يتشوقه الحرم 1 فى حركته الإراية »> فوعد بيانه 
بعد ما نحن فيه . . .8 . : 1 
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الفهك رس 
فصول الط الرابع 
ف الوجود وعلله 
الفصل الأول : 
« اعلم 0 قد 5 على أوهام الناس أن الموجود 0 ؛ 
وأن ما لا يناله الس بجوهره » ففرضن وجوده بال , 
الفعسل الثانى : وهم نريه : 
« ولعل قائلا مهم يقول : إن الإنسان مثلا إ نما هو إنسان » من حيث 
له أعضافه . 
الفصل الثالث : بيه : 
« إنه لو كان كل موجود محيث 1 5 والمس » لكان اا 
والوهم > پدحلان فى الس الوم ... 
الفسل الرابع : تيب :+ 1 
٠‏ كل حق فإنه من حيث حقيفته الذاتية الى هو بها حق » فهو 
متفق واحد . , 
الفصل الاس : تنبيه : 
« الشیء قد يكون معلولا باعتبار ماهيته» وحفیقته» وقد رکون معلولا 


ف وسجوده , . . ) 


الفسل السادس : ثب 
کک 0_0 م معى المثلث وتشلك هل هو موصوف بالرجود فى 
الأع يان , . . 0 


الفصل السايع 4 إشارة : 
١‏ العلة الموجدة للشىء » الذى له علل مقومة للماهية » علة لبعض 
تلك العلل . : 
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الفصل الثامن : إشارة : 
« إن كانت علة أول » فهى علة لكل وجود » ولعلة حقيقة كل وجود 
فى الوجود . . . ؛ 

الفصل التاسع : تنبيه : 
« كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير التفات إلى 
غيره » فإما أن يكون بحيث يحب له الوجود فى نفسه » أولا يكون ... .٠‏ 

الفصل العاشر : إشارة : 
و ماحقة فى نفسه الإمكان » فليس يصير موجوداً من ذاته ٠‏ فإنه 
ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » من حيث هو ممكن ... » 

الفصل اللحادى عشر : ثنريه : 
إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من آحاد 
السلملة مكتافى ذاته ...ع 0 . , ., 

الفصل الثانى عشر : شرح : 
د كل جملة » كل واحد منها معلول » فإنها تقتفى علة خارجة عن 
آحادها . . . ) 

الفصل الثالث عشر : إشارة : 
« كل علة جملة » هى غير شىء من أحادها ۽ نهى علة أولا 
للاتحاد » ثم للجملة . . . » . 

الفصل الرابع عشر : إشارة : 
١‏ كل .جملة مرنبة من عال ومعلولات على الولاء » وفيا علة غير ٠عاواة‏ 
فهى طرف ...) 

الفصل لحاس عشر : إشارة : 
« كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات » كانت متناهية ٠‏ أو غير 
متناهية » فقد ظهر . . . ) 
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الفصل السادس عشر : إشارة أو بيه : 
و كل أشياء تختلف بأعيانها » وتتفق فى أمر مقوم ها » فما أن يكون 
ما تتفق فيه لازماً . . . » ا 
الفصل السابع عشر : إشارة : 
« قد يحوز أن سس ماهية ا ر کی 
صنة له , 
الفصل 000 : إشارة : 
« واجب الوجود المتعين » إن كان تعينه ذلك > لأنه واجب الوجود > 
فلا واجب وجود غيره . 
الفعسل التاسع عشر : فائدة : 
ال 
بعلل أخرى . يع شد الى oR.‏ حب 
الفصل العشروك : املوب : 
وقد حصل من هلها أن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته . . . ۲ 
الفصل الحادى والعشروك : إشارة : 
« لوالتأم ذات واجب الوجود منشيئين » أو أشياء» تجتمع ؛ ليجب 
اء .ا اعد اء ا e E‏ 
الفبل الثانى والعشررن : إشارة : 
و کل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته » على ما اعترناه قبل » 
فالوجود غير مقرم له فى ماهيته , . . 4 
الفحبل الثااث والعشر ون ؛ تبيه 
د كل متعلق الوجود بابكسم الحسوس » يجب به لا بلاته . . ا 


الفصل الرابم والعشرون ؛ إشارة : 
« واجب الوجود لا يشاركه شيئاً من الأشياء » فى ماهية ذللك الشىء.. 
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الفصل اللحاه.س والعشرون : وهم وتنبيه : 
رما 0 الموجود لا فى ف 1 الأول وغيره » 7 


اباس . . . ) 1 ۵۱ 
الفصل السادس والعشرون : إشارة : 

و الضد عن التمهور ol . e‏ 
الفصل السابع والعشرون : ثثبيه : 


د الأول لا ند له » ولا ضد له » ولا جنس له › UN ja‏ 0۲ 
الفسل الثامن والعشرون : إشارة : 
١‏ الأول 0-7 اللات قانئمها » فهر برىء عن الملاتق > والعهد » 
والواة , . . اعد E a‏ اي ا لغ تير لت O‏ 
الفصل التاسع ل ون : ثنبيه : 
« تأمل كيف ل مشج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته » وبراءته عن 
الصفات » إلى تأمل لغير نفس الوجود . 6.٠.‏ . .06.00.00 4ه 


فضول الط انامس 
ف الصنع والإبداع 


الفصل الأول : وهم وتنبيه : 
«إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء ٠‏ الذى يسمونه 
مفعولا ١‏ بالش بی ء الذى يسموله فاعلا » إنما هو من جهة المعى ... 
الفصل الثالى : ثنبيه : 
للك سان قولنا لت ؛ وأفجد ؛ إلى 
الأجزاء البسيطة . ا 5 
الفصل الثالث : تكملة وإشارة ؛ 
«فالآن لتمتير أنه لى الأمرين يتعاق » فتقول . . . » 
الفصل الرابع 
« الحادث بعد مالم يكن » له قبل م يكن فيه » ليس كقبلية الواحد... 
الفسل الحاوس : إشارة : 
د ولان التجدد لا يمكن إلا مع تغير حال » وتغير الخال لا يمكن 
إلا لأذى قوة تغير حال ؛ أعنى الموضوع 
النمل السادس : إشارة : 
د کل حادث فقد كان قبل وجوده 8 الوجود ؛ فكان إمكان وجوده 
ماص لا , 1 5 : : 5 
الفسل السابع : تنبره 
١‏ الشى ء يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة . . . ) 
الفصل الثامن : تبيه : 
١‏ وجود المعلول متعلق بالعلة من معيث هى على الال الى بها تكون 
علة ...4 اليك O‏ وك ملي اذه . 
۳۲١‏ 
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الفصل التاسع : تلبيه 
« الإبداع هو أن يكون من الشى ء وجود لغيره » متعاق به فقط » 
دون متوسط من مادة » أو لة ؛ أو زمان . 

الفصل العاشر : تنبيه وإشارة : 
ا ا اي ل 
طرف إمكانه » صار أولى بشىء وبسبب . . .4 . 

الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
١‏ مفهوم أنه علة ما » بحيث يجب مها )١(‏ غير مفهوم أن علة ما » 
بحيث يجب عما (ب) . 

الفصل الثانى عشر : أوهام وتلبيبات : 
وقال قوم إن هلما الى ء سوس موجود للاته » واجب لنفسه » 
لكنك إذا تكرت ...)ى . . 


41 
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فى الغايات » ومبادما » وف الرتیب 


الفصل الأول : تثبيه : 
« أتعرف ما الغنى ١‏ . . الغى التام هو الدى يكون غير متعلق بشئء 
خارج عنه . . . 4 : 9 3 5 8 
الفصل الثالى : تبيه : 
« اعلم أن الثىء الذى إثما #سن به أن يكون عنه شىء آخر 2 ويكرن 
ذلاث أول وأليق . . . » 
الفصملى الثالث : ثنبيه ؛ 
وها أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيا لا 
تحترا . .8 . 
« أتعرف ما الملاث ؟ . . . الماك التق هو الغى الحق ٠...‏ 
الفعل اناس 3 نميا : 
١‏ أتعرف ما الحود ۲ . . . اللخود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض ٠...‏ . 
الف ل السادس : إشارة : 
د والعالى لا یکون طالب أمراً لجل السافل » حى يكون ذلك جارياً منه 
تجرف الغرض ٠...‏ 
اله السا ل || Su‏ 
صل السابع : تابيه او لام ا 
و كل دائم حركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض المد كورة الراجعة 
إليه . . . E EEE ٠‏ 
لفل الثامن 1 رهم وثاميه ؛ [ 
و اعلم أن ما يقال من أن فعل البير واجب حسن فى نفسه شىء 
لا مدخل له. .۲۰ . 


۲۴ 


۱1۸ 


۱۲۲ 


يفنل 


1 


1o 


11۸ 


4 


4 


الفصل التاسع : إشارة : 
دلا تجد ‏ إن طلبت ‏ لصا : إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكل ق. : ١‏ 
الفصل العاشر : تنبيه : 
« قد تبون اث أن الحركات السماوية قد تتعاق بإرادة كلية وبإرادة 
جرثية . 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتنبيه : 
« ولا كن أن يقال : إن تحريكها ناسماء لداع شهوانى أو غضی.. 
الفصل 
Mo‏ لكان التشبه فى جميع السهائية واحداً » 
وهو مختلف . ْ ١‏ 
الفصل الثالث عشر وهم وتنبيه : 
«ذهب قوم إلى المتشبه به واحد نقط ...» 
الفصل الرابع عشر : زيادة تبصرة : 
« الآن ليس اك أن تكلف نفسك إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 
تعرفه بابحملة . . 
الفصل انامس عشر : تنبيه ؛ 
١‏ القوة 0 أعمال متناهية مثل تحريك القرة الى فى 
المدرة . 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
( المركات 9 تفعل حدرداً ونقطاً »> هی الى يقع بها الوصول 
والبلوغ . . هك اجو ا 
الفصل السابع عشر : فائدة : 
«إما يجب أن يقال : صار غير موصل ؛ ولا يجب أن يقال ما 
يقولرن : صار مفارقاً . , 
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الفصل الثامن عشر : انيب : 
متناهية » هى الدورية . : 
الفصل التاسع شر : إشارة : 
«اعلم أنه لا تدوز أن يكون جسم ذو فرة غير متناهية يرك جس 
غيرةه...8 . : 5 
الفصل العشرون : مقدمة : 
8إذا كان شی اها --0 » ولا مائعة فى ان » كان 
قرول الأ كبر للتدر يلك , 
الفصل الخادى والعشروك : مقدمة 0 
« القوة الطبيعية بحسم ما ؛ إذا حركت «جسمها ولم يكن فى جسمها 
»اوق أصلا ٠»‏ فلا لوز أن يحرض ١.‏ . 
الفصل الثانى والعشرون : مقدمة أخرى : 
«القوة فى اباسم الأ كبر ٠‏ إذا كانت شاببة للقوة فى ابلسم 
الفصل الثااث والعشرون : إشارة : 
۾ تقول ١‏ لاوز أن 0 ١‏ م قرة طبيعية 0 تحرك 
AT‏ ث ابام يللا نباية , . . ۰ ٠‏ 
الفصل الرابع والعشر رن ؛ ملوب ٠‏ 
وفالوة المركة اسياء غير متناهية وغير جسمائية » فهى مفارفة 
عقلية . , . » 
الل الاس والعشر ون رهم وتئبيه ١‏ 
د واحلك تقول : قد سملت السماء تتحرك عن مفارق » وقد كنت من 
قبل ماعتث مله 0 0 0 
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الفصل السادس والعشرون وهم وتنبيه : 1 
« ولعلك تقول : إن جاز ذلك » فيكون متناهى التحرياك » لا دام 
التحريلت . . . » 

الفصل السابع والعشرون : إشارة : 
« فالميدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحربكات نفسانية » للنفس 
السوائية . 

الفصل الثامن والعشرون : استشراد : 

و صاحب المشائین » قد شہد بأن محرك كل كرة » رك تحریکاً غير 
مثئاة . . .0 

الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
« الأول ليس فيه حيثيتان اوحدائيته » فیازم -. کا عامت .. أن 
e‏ . 5 

الفصل الثلاثون : : 

١‏ قد ا ل امم أن الأجسام 1 العالية » الف وکوا كيبا 
رة ة اعدد , 8 ٠‏ ۰ 

الفصل اللعادى 5 : هداية : 
ةذ إذا فرضنا چا بصدر عنه فعل ¢ فإئما عدر عله إذا صار شخيه 
ذلك الشيخص المعين 5 

الفصل الثانى والثلاثون وم وثنبيه : 
« ولعلاك تقول : هب أن علة م الما غير جم » فلا بد لاك 
من ٠‏ أن تقول . 0 

الفصل الثالاث والثلاثون وهم وثنبية 8 
« أو لعلك تزيد فتقول : إذا حرج عن الأصول الى تقررت , أنه قد 
يوجد عن غير جسم حاو. . 
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الفصل الرابع والثلاثون : وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً سب اعتبار نفسهما » 
غير واجی الوجود 5 1 1 
الفصل الخامس والثر'ثون : إشارة : 
0 وهذا الول واحد بعينة ؛ سواء لسب 0 إلى 7 8 الەم الحاوى »2 
أو نفسه الى تكون كصورته » أو إلى جملته . : 
الف.ل السادس ولألائون : تيب : 
وقد استبان أنه ليست ا السهاوية عللا بعذمها لبعض » وأنت 
إذا فكرت دساف 1 ٠‏ 8 


الفصيل السابع والثلاثون : هدابة وتحصيل : 
«فقد بان لاك أن جواهر غير «جممائية موجودة » ونه ليس واجب 
الوجود إلا واحداً قط . 
اللفصل الثامن والثلاثون : زيادة وتحصيل : 
« وليس يوز أن تبرت العقليات ترتبما »> ويازم ابم العماوى عن 
رها , . ١,‏ 5 : ' ' اا 00 
الفعيل التاسع والثلاثوك : زيادة وتحصيل : 
وفن الضرورى إذن » أن يكون وهر 2 : اد عنه جوهر 
عقلى , . . » 1 : 
الفهصيل الأربعون : : وهر وتنبيه : 
« ولیس إذا قانا 0 الاختلاف لا يكرن إلا عن اختلاف »2 يجب أن 
ات عکسه , 8 3 8 ' 3 . ۰ 
الفصل ا والار عوك تذكير : 
« فالأول جاع جرا عقليًا . وهو بالحقيقة © ماع ¢ جرم 
عقلينًا وسر رها سماو ر 7 : 
الفصل الثانى والأر بعون : إشارة : 
١‏ فيجب أن تكون 0 3 د لازمة عن 0 الأخير » ولا 
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فصول الط السابع 


ف التجريد 


الفصل الأول : تنبيه 
« تأمل كيف ابتدأ الوجود من الأشرف نالأشرف » حى انى إلى 
الغيول » م عاد 5 

الفصل الثانى تبصرة : 
« إذا كانت اانفس الناطفة قد استفادت ملكة الاتصال بالعشل الفعال 
لم يضرها فقدان الآلات . 

الفصل الثالث : زيادة تبصرة : 
« تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يكام تكرر الأفاعيل + لا سما 
القوية Kene‏ 

الفصل الرايع : زيادة تبصرة : 
وما كان فعاه بالآلة ( وم يكن اه قعل حاص ٠‏ م يكن له تمل ف 
الألة ٠...‏ 

الفصل ال لحاس : زيادة تبصرة : 
دلو كانت 07 العقلية منطبعة ى جم من قاب أو دماغ ٠‏ لكانت 
دائمة التمقل , , 

النصل السادس : تكملة فده الإشارات : 
١‏ فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل ماله أن يعقل بذاته , 

الفصل السابع يهم وتنبيه : 
« إن قوماً من المتصدرين بقع عندم أن ابلدوهر العاقل » إذا عقل 
صورة عقلية » صار هو هى , : ؛ 
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الفصل الثامن : زيادة وثنبيه ؛ 
« وأيضاً إذا 0 )١(‏ م عقل وب) 0 كنا كان عند ما 
عقل (ا) . 
الفصل التاسم وم وتنريه : 
0 0 أيضاً قد بقولون : إن تن الناطقة إذا عقلت شيا ؛ فإما 
لاث الشىء بات اها . 
الفصل 0 : حكابة : 
١‏ وكان هم رجل يعرف بفرفوريوس . . . ۲ 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
«اعلم أن قول القائل -- شيئاً آر » اضر 
الاستحالة من حال إلى حال , و #2 
الفصل الثانى عضص : تذليب : 
« فيظهر اث من هذا أن كل ٠١‏ يعقل » فإنه ذات موجردة . . . ؛ 
الفصل الثالث عشي : ثنبيه : 
« الصور العقلية آل جوز بوچه 5 4 أن تستفاد دن الصور 
اللمارجية . . ٠.‏ » 
الفصل الرابع عشر ١‏ ثثريه : 
٠‏ كل واحد من الوجهين قد جوز أن صل من سبب عقلى مصور 
ودود اہو رة ى الأعيان C0,‏ 
الفمل الاس عكر : إشارة : 
« واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بلاته » على ما تحقق . . , ) 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
« إدراك الأرل للأشياء من ذاته فى ذاته » هو أفضل أنحاء کون 
١‏ 
الشى ء مد رکا 8 ۰ : 
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الفصل السابع عشر : وهم وثنبيه : 
و ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاتل ¢ ولا بعضما مم 
بعض ...4 

الفصل الثامن عشر : إشارة : 
الأشياء الحزثية قد تعقل كا تعقل الكليات من 'حيث تجب 
بأسبابها . 

الفصل التاسع عشر : تنبيه وإشارة : 
« قد تتخير الصفات للأشياء على وجوه . 

الفصل العشرون : نكتة : 
١‏ كونك عيئاً وشمالا” هو إضافة حضة . . 


الفصل الحادى والعشرون + تذنيب : 

د فالواجب الوجود چب أن لايكون عامه باللزثيات علماً زمانيةا . , 
الفصبل الثالى والعشرون ؛ إشارة : 

« فالعناية 4 إحاطة الأول بالكل » وبالواجب أن يكون عليه 

الكل.. ل لخي الخد ال 

الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 

« الأمور المكنة فى الوجود > هما أمور جوز أن يتعرش بسحودها عن 

الشر والحلل والفساد أصلا وينما أمور . 


الفصل الرابع والعشرون لهم وتنبيه : 
« ولعلك 07 : إن أكثر الناس الغالب علييم ابمل » أو طاعة الشهوة 
والخضب . . 


الفصل ال نامس والعشرون : تنبيه 
ولا يقعن عاد أن السبعادة ف الأشدرة نوع وأسون 0100 
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الفصل السادس والعشرون : رم وأشبيه : 
أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبرا الم الثانى عن وق الشر...» , 
الفصل السايم والعشر وك : وم وينبيه : 
١‏ ولعلك تقول أيضا : فإ كان القدر فلم القاب؟ فتأمل جوابه ... » 
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فصول النمط الثامن 


الج والتهانة 


الأول : وهم وتنبيه : 


« إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المستعلية , هى 
الحسية ... » و eR‏ 


الثانى : تذنيب : 
« فلا ينيغى لنا أن : 


نستمع إلى قول من يقول : إنا لو حصلنا على حالة 


لا ناكل فيها, ولا نشرب» 50 فأية سعادة تكون لیا؟..» . 


الثالث : تنبيه : 


«إن اللذة هى إدراك ونيل لوصول ماهو عند المدرك كمال وخير...» n‏ 


الرابع : وهم وتنبيه : 


« ولعل ظانا يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا يلتذ به اللذة التق 
تناسب مبلغه ... » موقا لاا د Ra i‏ 


الخامس : نبي : 


« واللذيذ قد يحصل فيكره , كراهية بعض المرضى للحلو ... » n‏ 


السادس : تنبيه : 


« إذا أردنا أن نستظهر فى البيان مع غناء ما سلف عنه . إذا تلطف لفهمه , 
زدنا فقلنا ... 4 اا 00 


قرب لوت .. 0 الل ا ا ا ا ا ا 00 


ده بح ا 0 بقع المعنى الذى يسمى 


ا ار أن د ليها شو قاين 


۱1¥ 


۱۱ 


11 


۱۷ 


\1A 


صفحة 
الفصل التاسع : تبيه : 

« كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك . هو بالقياس إليه 

خار ... » RACO EGR‏ واو ل“ 


الفصل العاشر : تنبيه : 
« الآن إذا كنت فى البدن » وفى شواغله وعوائقه ‏ أو لم تشتق إلى كمالك 
المناسب » أولم تتأم بحصول ضده » فاعلم أن ذلك منك ... » E a‏ 
الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
« واعلم أن هذه الشواغل التى هى كا علمت من أنها انفعالات وهيئات 
تلحق النفس بمجاورة البدن , إن مكلت ... » e BR‏ 
الفصل الثانى عشر : تنبيه : 
و اعم آنا كان من :رذيلة النفسن مق جنسن قان الا مداد 


للكمال الذى يرجى بعد المفارقة , فهو غير محبور ... » Aa e‏ 
الفصل الثالث عشر : تنبيه : ش 
«واعلم أن رذيلة النقصان إغا تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال...» 1 


الفصل الرابع عشر : تنبيه : 
« والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم دون مفارقة البدن » وانفكوا عن 
| الشواغل . خلصوا إلى عالم القدس ... » EE RASS‏ 
الفصل الخامس عشر : تنبيه : 
«وليس هذا الالتذاذ مفقودا سن كل وجه» والنفس فى البدن...» ا 
الفصل السادس عشر : تنبيه : 
« والنفوس السليمة التى هى على الفطرة ‏ ول تفظظها مباشرة الأمور 
الأرطية الاشية :]ذا س ك ا E eS‏ 
الفصل السابع عشر : تنبيه : 
«وأما البله فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم...» E‏ 


صفحه 
الا الان ع عار 
« أجل مبتهج بشىء هو الأول بذاته » لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد 
الأشياء كمالا ... » E SODAS SE‏ 


النصل التاسع عشر : تلبيه : 
» فإذا نظرت ف الأمور وتأملتها , وحدت لكل شىء من الأشياء 


الفصل 


الفصل 


اف 


الفصل 


الفصل 


فصول النمط التاسع 
فى مقامات العارفين 


الأول : تنبيه : 

« إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها فى حياتهم الدنيا » دون 
غيرهم ۰ ) ا 212111011111110 
الثانى : تبيه : 

« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم الزاهد » والمواظب على 
فعل العبادات ... » RO gr‏ 
الثالث : تنبيه : 

« الزهد عند غير العارف معاملة ما , كأنه يشترى بتاع الدنيا متاع 
الآخرة ... » Sasa‏ 
الرابع : إشارة : 

« لمالم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه » إلا بمشاركة آخر من 
بنی جنسه ... » ean A‏ 
الخامس : إشارة : 

« العارف يريد الحق الأول لا لشىء غيره » ولا يؤثر شيئًا على 
عرفانه ... » E‏ 
السادس : إشارة : 

« المستحل توسط الحق مرحوم من وجه » فإنه لم يطعم لذة البهجة 


السابع : إشارة : 

« اول درجات حركات العارفين ما يسموله هم الإرادة وهو ما يعترى 

المستبصر باليقين البرهانى ... » 010000 

النامن : إشارة : 

« ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة » والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض ... » 
1 


٤۷ 


لاه 


۵۹ 


1۸ 


Y٤ 


اف 


النسل 


الفضل 


الفصل 


الا 


۱۷۱ 


التاسع : إشارة 0 
« ثم إنه إذا بلغت به الرياضة والإرادة » حدا ما , عنت له خلسات من 
اطلاع نور الحق عليه ... » 00 0 A‏ 
العاشر : إشارة : 


« ثم إنه ليتوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض ... » 0 AY‏ 
الحادى عشر : إشارة : 
«ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه؛ ويزول هو عن سكينته...» AV u.‏ 
الثانى عشر : إشارة : 
« ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة ... » N sae‏ 
الثالث عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه مابه A‏ 
الرابع عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الحد إِنما تتيسر له هذه المعارفة أحيانا ... » E ER‏ 
الخامس عشر : إشارة : 
« ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئة ... » E‏ 


السادس عشر : إشارة : 

» فإذا عبر الرياضة إلى النيل » صار سره مرأة يحلوة ( E‏ 
السابع عشر : تنبيه : 

ثم إنه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جناب القدس لقا و ا 1 
الثامن عشر : تنبيه : 

« الالتفاتات إلى ما تنزه عنه شغل , والاعتداد ا هو طوع من النفس 

1 


التاسع عشر : إشارة : 
145 


١ 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


النصل 


لتقل 


الفصل 


الفصل 


العشرون 1 إشارة : 
« من آثر العرفان للعرفان » فقد قال بالثانى ( TT‏ 
الحادي والعشرون : تنبيه : 


0 العارف هش 


» بش , بسام » يبجل الصغير من تواضعه ... » وووفءوفو مله 
الثانن والعشرون : 
« العارف له أحوال لا يحتمل فيها ال همس من الحفيف . فضلا عن سائر 


سيه : 


الشواغل الخالجة ... » ieee‏ 
الثالث والعشرون : تلبيه : 


« العارف لا يعنيه التجسس , والتحسس . ولا يستهويه الغضب عند 


مشاهدة المنكر . 


0( م00 


الرابع والعشرون : كنبييه : 


«العارف شجاع 


> وكيف لاء وهو بمعزل عن تقية الموت؟ وجوأد...» rt‏ 


الخامس والعشرون : تنبيه : 


« العارفون قد يختلفون فى أهمم» بحسب ما يختلف فيهم من 


الخواطر ... » 


0 لل ل ا ل ل ا ا 


السادس والعشرون : ثلبيه : 


. «والعارف ریا ذهلء فیا يصار به إليه, فغفل عن كل شیء...» ie‏ 


السابع والعشرون : إشارة : 


« جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد » أو يطلع عليه إلا واحد 


بعد وأحد ... » 


ل لل ل ل ل ا ا ل 


۹۹ 


لفل 


ا 


الفصل 


الفصل 


فصول النمط العاشر 


فى. أسرار.-الآيات 


الأول : إشارة : 

« إذا بلك أن عارمًا أمسك عن القوت المرزوء له مدة غير معتادة > 
فاسجح بالتصديق ... » ا Sea‏ 
الثانى : تنبيه : 

« تذكر أن القوى الطبيعية التى فينا , إذ شغلت عن تحريك المواد المحمودة 
بيضم المواد الرديئة انحطت 0 9 113750 
الثالث : تنبيه : 

« أليس قد بان لك أن اهيئة السابقة إلى النفس » قد تهبط من هيئات إلى 
قوی بدلية ... » ion‏ 
الرابع : إشارة : 

« إذا راضت النفس المطمئلة قوى البدن » انجذيت خلف النفس فى 


SAGAR وا‎ 

الخامس : إشارة : َ 
« إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته فعلا , أو تحريكاً أو حركة تخرج عن وسع 
مثله . فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار ... ( esa‏ 


الساس : بيه : 
« قد يكون للإنسان وهو على اعتدال من أحواله حد من المنة » محصور 
المنتهى فيا يتصرف فيه ... » 137070 
لوحي ؛' 
«-وإذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب » فأصاب متقدما ببشرى أو نذير » 


11١ 


۱۹۲۳ 


۱1۳ 


1٤ 


للحلا 


۱14۷ 


042 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الفصل 


الف 


الثامن : إشارة 
و التجربة رالقياس متطابقان على أن للنفس الإنسائية أن تال من اليب 
نيلا ما , فى حال المنام ...» 237000000000 
التاسع : كلبيه : 


. « قد علمت فيا سلف أن الجرئيات منقوشة فى العام العقلى . نقشا على 


وجه كلى ... » ااا 0 
العاشر : إشارة : 

« ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم > بحسب الاستعداد وزوال 
اا نه ل ا 
الحادى عشر : تنبيه : 

« القوى النفسانية متجاذبة » متنازعة ؛ فإذا هاج الغضب شغل النفس عن 
الشهوة . وبالعكس ... » ye RSS‏ 
الثافى عشر : تنبيه : 

« الحس المشترك هو لوح النقش الذى إذا قكن منه ٠‏ صار النقش فى حكم 
المشاهد ...» ا 0 
الثالث عشر : إشارة : 

« قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين , صورا محسوسة . ظاهرة 
حاضرة » ولا نسبة لها إلى محسوس خارج ... » 1111 1 127071010 
الرابع عشر : تنبيه : 

« ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسى خارج » يشغل لوح 
الحس المشترك مما يرسمه فيه عن غيره ... » م 
الان :ف ا 

« النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً . وقد يشغل ذات النفس أيضا 
فى الأصل ( ass asas Ra ai‏ 
السادس عشر : إشارة : 

إا اسول :عل: الأعضاء. الرئيسة مرضن ٠١‏ اتجذبت. 'النسن: كل 
الانجذاب إلى جهة المرض ... » 8 10 0 1 11710010010 


۱۱۹ 


١١ 


4٤ 


١ 


۲۸ 


۹ 


۳١ 


۲ 


الفصل 


ا 


الفصل 


الفصل 


السابع عشر : تلبيه : 

«إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعاها عن المحاكيات أقل...» 58 
الثامن عشر : تنبيه : 

« إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل , لم يبعد أن تكون 
للنفس فلتات ... » a Ea en‏ 
التاسع عشر : إشارة : 

« فإذا كانت النفس قوية الجوهر , تسع الجوانب المتجاذبة » لم يبعد أن يقع 
ها هذا الخلس والانتهاز ... » SAE‏ 
العشرون : تنبيه : 

« إن القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل ما يليها من هيئة إدراكية ... » a‏ 


اماق وا عار 
« فالأثر الروحانى السائح للنفس فى حالتى النوم واليقظة » قد يكون 
ضعيفا فلا يحرك الخيال ... » Re A‏ 
الثانى والعشرون : تذئيب : 

« فا كان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطًا فى الذكر » فى حال يقظة أو 
نوم ضبطًا مستقرا » كان إِهامًا , أو وحيًا صراحاً أو حلا لا يحتاج إلى 
تأويل ...» ceo‏ 
الثالك والعشرون : إشارة : 

« إنه قد يستعين بعض الطبائع بأفعال تعرض منها للحس حيرة » وللخيال 
وقفة ... » ةن ا ا ل ل E‏ 
الرابع والعشرون : تنبيه : 0 

« اعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها والشهادة ها , إنما هى ظنون 
أمكالية ... » و00 


لخامس والعشر ون : ثلبيه : 
« ولعلك قد تبلغك عن العارفين أخبار تكاد تأقى بقلب العادة , فتبادر إلى 


۱۷94 


1 


۹۳7 


8 


لل 


١ 


NE 


\ L0 


۱٤۹ 


١و‎ 


الفضل 'السادسس والعشروق + تذكرة ورتيه 
ش « أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن علاقة 
انطباع » بل ضرب من العلائق أخر ... » a aT‏ 

الفصل السابع والعشرون : إشارة : 
« هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى الذى لا يفيده 
من هيئة نفسانية يصير للنفس الشخصية تشخصها ...» Ns‏ 

الفصل الثامن والعشرون : إشارة : 
«فالذى يقع له هذا فى جبلة النفس, ثم يكون خيرًا رشيدًا...» 0 

الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
« الإصابة بالعين تكاد أن تكون من هذا القبيل , والمبدأ فيه حالة 


تفسانية ... » A SASS‏ 
الفصل التثلاثون : تنبيه : 
« إن الأمور الغريبة تنبعث فى عام الطبيعة من مباد ثلاثة 0 a‏ 


الفعسل الحادى والثلاثون : نصيحة : 
« إياك أن يكون تكيسّك , وتبرؤك عن العامة . هو أن تنبرى منكرًا لكل 
شىء ... » 11414215000[ 1# 1414#[ 1[ [ [ [ ز ؤز زؤز1ز01111111111غ 
الفصل الثانى والثلاثون : خاقة ووضية : 
» أنه الأخ 1 
إلى قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة الحق ... » rm‏ 
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وبالصلاة والتسلم على النبى المصطى الكريم 


أفتتح هذا العمل » راجيا العون والتأييد »> من مانح العون 
والتابيد . 

اللهم إنى أعلم أن العقل البشرى له حدود » إذا تجاوزها ضل. 

وأعلم كذلك أن العقل البشرى » أحيادًا يجهل تلك الحدود ؛ 
أو يتجاهلها » ومن جراء ذلك يزل ويضل . 

ولكن إذا زل العقل أو ضل ؛فى تفهم أسرار ملكك » فذلك 
شىء يهون بالقياس إلى زلاته فى تفهم شانك . 

اللهم عرفنا حدودنا » روفقنا إلى الوقوف عندها . 

اللهم لا تجعل من عملى ف الفلسفة » سبيلا إلى أنحراف 
أو زيغ » واجعل من عمل فيها وسيلة لتجنبهما ؛ ودلالة على 
مواطنهما . 
۰ اللهم إن العقل سبيلنا إليك » فأمده من نورك » وأيده 
بعونك » حتى يصلنا بك من أسلم طريق . 

اللهم إن الدين منك » والعقل منك » فوفقنا إلى فهم دينك 
ها منحتنا من عقل » وأجعل من عقلنا هاديًا إلى أصول دينك . 


اللهم خلصنا من سيطرة الهوى » ولا تحرمنا ثواب عمل 
لا يرفعه إليك إلا الإخلاص فيه › ولا يقدره قدره إلا أنت . 

اللهم إن سبيلنا إليك قد تركزت فى البحث والدرس ٠‏ 
فإن خسرنا الإخلاص فيهما » فقد ضللنا السبيل إليك . 

اللهم تداركنا بلطف ك وعطفك » وتعهدنا برعايتك وفضلك. 
وألهمنا التدبر والاعتبار . 

سليمان دنيا 
الحيزة فى ۱۹۰۰/۷/۱4 


+e‏ هم 
مف “م 
حمداً به وشكراً » وصلاة سلاماً على خاتم أنبيائه ورسله» محمد بن عبد الله . 
حير نحلقه . وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين . 


وبعد : فنذ مدة ليست بالبعيدة وليست بالقريبة » فرغت من تقديم أقسام الطييعيات؛ 
والإلحيات والتصوف . من كتاب « الإشارات » إلى القراء . على هذا الرتيب . وكان 
إنخراج الكتاب على هذا النحو مثار دهشة لم لأن قسم المنطق هو أول أقسام الكتاب . 
وقد كانوا يتوقعون أن يخْرج الكتاب على وفق ترتيبه الطبيعى . وكنت أود أنا أيضا أن 
مخرج الكتاب على وفق ما يتوقعون . ولكن لقد قيل .وا أصدق هذا الذى قيل : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه2 تأتى الریاح بما لايشتبى السفن 

وأكرر حمدی لله وشكرى على أن أعان على إخراج هذا القسم ليكمل به الكتاب. 
ولعلى فى إخراج قسم المنطق أكون قد انتفعت بما تقدم به القراء مشكورين من ملاحظات 
على الأقسام الى ظهرت . وقد تركزت هذه الملاحظات فى أمور ثلاثة : 

عدم الترجمة لابن سينا والطوبى . وكان ردى على هذا أن مكان الأرجمات هو القسم 
الأول من الكتاب فلعلى الآن فاعل . 

ثم عدم تبويب المقدمة الطويلة الى قدمت با فى صدر القسم الثانى . فلعلى هنا غير 
مطيل . أولعلى مبوب إن أطلت . 

وأخيراً عدم إثبات فوارق النسخ فى أسفل الصفحات كا يفعل المستشرقون مثلا . 
وأحب أن أقول لاسادة القراء عن هذا الأمر كلمة : 


a 


إخراج الكتب 


إن إخراج الكتب القديمة الى تنايها التحريف والتشويه . مثل كتب ابن سينا وغيره. 
يقصد به تخليصها من التحريف ولتشويه . وإعادتها إلى الوضع الذى صدرت به عن 
صاحبها ومؤلفها . أو إلى وضع أقرب ما يكون من هذا الوضع . ولیس من هذا فى شىء 
فيا أعتقد ‏ أن مجم ع كل ماتصل إليه اليد من نسخ . ثم يؤحذ ما شىء حسما اتفق 
ليوضع فى الصلب ثم تؤحذ باق الأشياء لتوضع فى الهامش. 

وإن صح أن بكون ذلك شيئا فى الإخراج . فهو عندى أدون الأشياء فيه وأقلها ؛ 
لأنه لايزيد عن حشد الادة المنسوبة إلى المؤ_ف وجمعها فى صعيد واحد . والأمر الذى 
لاشك فيه أن هذه المادة كلها ويصوربها المشوهة الحرفة » المتضاربة المتناقضة الم ترد عن 
المؤلف . فليس بلحمعها فى صعيد واحد فائدة أكثر من لم شعث هذا المتفرق المتناثر وصيانته 
فى نسخة واحدة . وكتابته بحروف واضحة . وعلى ورق صقيل . 

وما دمنا تقطع بأن ذلك كله » بغثه ويمينه © لم يرد من ينسب اليه الكتاب 
فلا نزال بعد » بعيدين على المصدر الذى يعطينا صورة صادقة مما صدر عن المؤلف » 
أو صورة هى أقرب ما تكون إلى ما صدر عنه . ١‏ 

إن عملية استئصال الزوائد . والإبقاء على الأصيل غير الدخيل . من أفكار 
صاحب الكتاب . هو العمل الأصيل فى هله المرحلة . وإذن فليست المهمة مهمة آلية 
كما يظن البعض ؛ بحيث تجمع التفرقات فى صعيد » بعضها فى الصلب وبعضها فى 
الامش ؛ ليقال بعد ذلك هذا هو كتاب فلان . وكيطف. . وفلان لم يقل كل ذلك ؟ 
ولكنه قال بعض ذلك » وقد يكون ما قاله غير موجود بين كل ذلك ؟ 

وإذن فالأمر يتطلب خبيراً » خبيراً بالفن الذى كتب فيه الكناب بعامة . وخبيراً من 
ينسب إليه الكتاب بخاصة » ليأحذ من هذا الشتات ويرد » ويقبل ويرفض . وبدون 
هذه اللنطوة الى تدعو إليها الضرورة سنظل أمام بضاعة ليس هناك أقل مبرر للقول 
بأنها بصورتها الراهنة » قد صدرت عمن عنون باسمه الكتاب . ورغم أن خحطرة القحيص 
هله جريئة . فهى ضرورة لابد منها . إنى لست أجحد فضل العمل الذى يقوم على أساس 


۷ 


جمع شتات النسخ فى صعيد نسخة واحدة. ولكن هذا عندى ليس من عمل العلماء . ولكنه 
يعمل النساخ أشبه . وما يؤسف له أن أكثر العمل قد وقف عند هذا الحد حى منينا فى 
هذا الخانب بما يشبه الركود . فنذ مدة طويلة وحن نستمع إلى صيحات تنبعث من هنا 
ومن هناك . تعلن أن الفاسفة الإسلامية بحاجة إلى دراسة جدية + بحاجة إلى تحليل . 
بحاجة إلى تحديد أفكار كل فيلسوف فى كل مسألة من المسائل . بحاجة بعد ذلك إلى 
مقارتها ا سبقها من فكثر وبا متها من فكثر . ولاسبيل إلىذلك ولا إلى شىء من ذلك 
ما دمنا نخرج فى بطء » وق بطء شديد » كتب فلاسفة الإسلام . وا دام إخراجنا 
لكتب فلاسفة الإسلام يقوم على الأساس الذى ورثناه عن المستشرقين : ذلك الأساس 
الذى لايزيد عن أن يجمع عدة نسخ فى نسخة واحدة . 

إفى لست أزعم أننى. خخبير كل الحبرةة بالفلسفة الإسلامية بعامة . ولا أننى خبير كل 
اللبرة بالفلاسفة الإسلاميين الذين أخرجت وأحرج هما كتباً بخاصة . ولكى رغم ذلك 
لست ممن يطيب لم الرضا بالوقوف عند الوسائل . امن يرضون أن يتخذوا من الوسائل 
غايات . بل من أولثاث الذين يفهمون أن الرسائل وسائل فقط . وأن وراء السائل غايات 
وإذا كان لابد من الوسائل . فلا بد أيضاً من الغايات . 

على أساس من هذا الطموح العلمى حاولت الإخراج › فلم أقف عند خلافات 
بعض اللسخ الى أكدت لى خبرق العلمية أنها نحريف من النساخ » لم أقف هذه الوقفة 
لأنى أريد أن أخطو إلى الأمام خطوة » لاأريد أن أشغل نفسى با هو خطأ » لأتفرغ 
لا هو صواب . ولابأس أن نتنافس فى هذا ابحانب » فليقم كل بدوره فى هذا المفمارء 
وریا يتراءعى لغيرى غير ما تراءى لى » وعند حك الأفكار بعضها ببعض » سيتجلى الأمر. 
سيتبين صوابه وخطيى .أوصواى وخطؤه » وش اجلاء الأمر على هذا النحو التقاء ) 
ولكنه التقاء ى أثناء الطريق » لارقوف فى بداية الطريق » وذلك كسب للعلم » فاللحسارة أن 
نظل ف البداية , 

إلى أريد السير » السير الذى يوصل ٠»‏ فقد طال الانتظار » الانتظار عند بداية 
الطريق . طريق الفاسفة الإسلامية . فحتى الآن لم نفهم ما هى الفلسفة الإسلامية ) 
ما هى أفكار الفارنى على وجه التحديد فى كذا وكذا من مسائل الفلسفة ؟ وا هى 
أفكار ابن سینا على وجه التحديد نی كذا وكذا من مسائلها ؟ وما ھی أفكار ابن رشد؟ 


۸ 
وهكذا وهكذا » لم نفهم ذلك» وفذا لم نجد أساساً نبى عليه » فلم يصبح لدينا فلاسفة 
يتابعون بأفكارم السلسلة الى بدأها الفارانى وابن سينا » بيا الناس فى الترب قد فهموا 
أسلافهم فهماً ححا وكان فهمهم الصحيح لفكر أسلافهم وغير أسلافهم أيضاً » سباً 
من الأسباب القوية فى تفوقهم الفكرى علينا » فا تزال سلسلة التفكير عندهم متصلة » 
فم الآن فلاسفة ومفكرون م رام البين فىمشاكل الفلسفة » وعلى هدى ارام 
وتوجدباسهم نسير نحن الان . 

وحرصاً على هذه الأهداف »> وتلهفاً على بلوغ هذه الغايات » لم أشأ أن يظل 
إخراجنا للكتب الإسلامية القديمة تكراراً للنسخ القدعة » ووقوفاً عند حشدها فى صعيد 
واحد » وقد قلت كلامآ شبيباً بهذا القول فى كتاب الہافت الذى هو أول كتاب أشخرجته » 
قلت : 

[ ...ل أشأ أن أحتفظ فى المامش بكل الفوارق » وأدع القارئ يختار .؛ فإن هذه 
علية .لا تريد عن أنها جمع للنسخ المتعددة » فى جلد واحد . 

ثم فا إرهاق للقارئ » بنقل بصره وبصيرته بين الامش والصلب » جرياً وراء 
فوارق النسخ . 

وفضلا عن ذلك » فليس فیا كبير نفع العام سوى -حفظ الأصول » حشية أن 
تمتد لبعضها يد العفاء. ؛ لأنها تفترض فى كل قارىئ القدرة على أن يقارن النصوص » 
ويستخلص أسحها » وهل كل القراء كذلك ؟ 

وإن فرض أن كلهم كذلك » فهل لدى جميعهم الوقت الكافى لذلك ؟ 

وإن فرض أن لدى جميعهم الوقت الكاق لذلك» فا فائدة أن يتخصص بعض الناس 
فى شى» » ويتخصص بعضبم الاخر » فى شىء آخر غيره » إذا لم ينتفع بعضهم يجهود 
بعض؟ . . ] . 

وعلى هدى هذا الذى قلت عن اعتقاد » حاولت أن أخرج الكتب على هذا الفط 
الذى اعتقدت + ولكن المتبطين لم يعجزهم أن يقولوا : لماذا حذفت بعض الفوارق ١‏ لغل 
هذا الذى بدا لك أنه خطأء هو فى نظر غيرك صواب . نعم ذلك قول حق » ولكن 
ما أشببه بالباطل ؛ فليقم هؤلاء الذين يفترضون افتراضاً أن ما ظهر لى خطؤه هو صواب ؛ 
بعملية استقصاء حر . إن كانوا يريدون أن يدير الم سنا > وليفرغوا وشعهم وجهدهم 


ليثبتوا أن ما رأيته خطأ » هو الصواب . وا رأيته صواباً هو الخطأء وسأكون أنا أو من 
يشكرهم على هذا العمل » فإنه سير فى الطريق » إذ سوف يقرن عملى بعملهم . سيتبين 
من هذا الاحتكاك العلمى » مواطن اللبطأ ومواطن الصواب » وسوف يستفيد العلم من 
وراء ذلك » وهو ما أدعو إليه . 

أما أن يقف الأمر » عند سوق الاحتالات والافتراضات » فهو تعطيل لعجلة 
السير » وحد من نشاط العاملين » وتخذيل وتوهين . 

ومع ذلك فليطمان أولئك الذين يحرصون على إثبات ما صح وها لم يصح من الفوارق » 
إلى آنی فى إخراج قسم المنطق قد أرضيت رغيتهم إلى حد كبير » ولعلى قد فعلت ذلك 
لإثبات أن ما يدعون إليه أمر ممكن » فليهئهم آم واجدون فى بعض هذه الفوارق ما سوف 
يقطعون هم أنفسهم بأنه خطأ لايحتمل الصواب بوجه . 

فلهزلاء أقول : إن الشوط أمامنا طويل فلا بد بعد إخراج الكتاب فى صورة ˆ 
نطممن إلى أنها أصح الصور الى وصلتنا عن المؤلف ‏ أن نبدأ فى فهم الكتاب » ثم 
إن الأمر ليس أمر كتاب واحد » لكنه أمر مئات بل آلاف الكتب . 

وليس الأمر أمر فهم سطحى » ولكنه أمرفهم وتحليل وقد هذه المات» بل الآلاف 
من الكتب . 

وليس الأمر أمر فهم وتحليل وقد فقط » ولكنه بعد ذلاث أمر مقارنة : 

مقارنة بالفكر الذى بقال إن الفلسفة الإسلامية صدرت عنه . 


ومقارنة بالفكر الذى يقال إنه صدر عا . 
وكل ذلك يتطلب الحهود الكثيرة » اللحهود المتضافرة » والأزمان الكثيرة » الأزمان 
المتلاحقة . 


فالدعوة مع كل هذه المهام الى تنتظرنا ء إلى التأئق والتفئن فى حشد أخخطاء التساخ 
وأضاليلهم فى كتب » هى دعرة إلى التراختى والاستنامة . 
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المستشرقون والثقافة العربية 


وبصدد الحديث عن الإخراج المسرف ف التأنق الذى أغرمنا به اقتداء بالمستشرقين 
أحب أن أشير إلى أن الثقة الكبيرة الى أوليناها للمستشرقين حى اتخذنا منهم أسائذة نا 
هى ثقة ل تقم على أساس سلم » لاعتبارات كثيرة : 

مها : أن الاستشراق قام فى أول ما قام وش معظ ما قام على غير أساس علمى 
خالص ٠»‏ بل ارتبط بأمور هى أشبه بالسياسة مها بأى شىء آخر » ونتيجة لذلك أعوزه 
عنصر أصيل من العناصر الى يتطلبها الببحث العلمى » وهو التزاهة والشخل عن الأغراض . 

مها : أن الاستشراق ‏ بغض النظر عن عتصر النزاهة -. قد خخالطته كبرياء 
لاتليق بالعلم والعلماء . ذلكم أن العلوم منها حاص يختص بفريق دون فريق : من الناس 
ونما عام هو شركة بين الناس جميعاً . 

أما العام : فهو الذى يعتمد على مقوبات مشتركة بنسب متساوية أو متقاربة بين 
أبناء الحيل الواحد » أو الأجيال المتقاربة »> كالحساب واببر والنلسة مثلا > أو 
كالفلك والطببعة والطب ٠‏ فإن التفاوت إن حصل بين قبيل وقبيل فى هذا العلم أو ذاك » 
فهو راجع فى الغالب إلى تيسر آلات تساعد على سعة الكشف ودقته » لفريق أكثر من 
فريق » لا إلى مواهب ومقومات إنسانية امتاز بها فريق على فريق . 

وحين يتيسر لفريق أن يسبق آخحر فى هذا المضيار » فلا بأس أن يأحذ المتأخر عن 
المتقدم » والأمر فى ذلك قلدّب » فالآتحذ فى وقت يصبح مأحوذآ عنه فى آلحر » والمأخوذ 
عنه فى فترة قد يصبح آذ فى فترات » وتاريخ العلوم شاهد على ذلك . 

أما الخاص من العليم : فهو الذى ينبى على مواهب وأصول . ليست عامة بين 
الناس ولكها خاصة بفريق مهم » كاللغة مثلا © قفاللغة العربية سخاصة بالعرب + 
واللغة الإنجليزية حاصة بالإنجليز » فليس يمكن أن يقال : إن الإنجليز أعرف بلغة 
العرب من العرب أتفسهم » ولا أن العرب أعرف بلغة الإنجليز من الإنجليز أنفسهيم ء 
ولو صح أن يقال : إن شخصاً عربينًا أجاد اللغة الإنجليزية حى أصبح فيها أقدر من بعض 
الإنجاير» أو أن شخصا إنجليزينًا أجاد اة العربية حى أصبح فيها أقدر من بعض العرب» 
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فليس يصح أن يقال : إن. الأمر فى ذلك صار قضية كلية » فيكون كل المتعلمين للغة 
العربية من الإنجليز أقوى فى اللغة العربية من المتعلمين العرب . ولاكل المتعلمين لاغة 
الإنجليزية من العرب > أقوى فى اللغة الإنجليزية من المتعلمين الإنجليز . 

وهناك علوم أخرى شأنها فى ذلك شأن اللغة . كعلوم القرآن والحديث ولفقه الإسلائى. 
وتاريخ النشريع الإسلاى . ولتاريخ الإسلاى نفسه . وعلوم البلاغة العربية والأدب العرلى . 
فليس يمكن أن يكرن غير العرب آقوی فى هذه المليع من ال۲ ذلك لأن اللغة العربية 
تلعب دور هامنًا . بل تلعب دوراً كبير الأهية جد فيها . فعرفة الناسخ ولمئسوخ مثلا » 
أو العام والخاص . وما إلى ذلك من دراسات قرآئية . تعتمد أولا وقبل كل شىء ؛ على 
تحديد الدلالة اللفظية . ومفاد ابلهمل . لمكن إدراك التعارض و«القانع . اللذين يترتب عليهما 
القول بأن اللاحق يتعارض مع السابق حى يكون هذا ناسحا لذاك أو عخصصاً له إلى 
آخر ما يقال فى هذه المواضع . 

وكذلك يقال : فى تاريخ التشريع الإسلاتى وينشأ الحلاف بين الأنمة اللجبدين . 
ومبلغ ارتباط ذلك بالدلالات اللغوية وعمقها وغزارما وتنوعها . 

وهكذا وهكذا فى سائر العلوم الإسلامية والعربية الى تعتبر اللغة العربية مثابة القاعدة 
ما والأساس لها 

وإذا ساغ ف العام من العلوم أن يأخل هذا الفريق من الناس عن ذالك الفريق . 

حسب التفوق والسبق . فليس موز فى الخاص منها إلا أن يأخحذ الدحيل عن الأصيل» 
والأجنى عن غير الأجنى 

هذا هو الهج السلم للدراسة الصحيحة » وعلى هذا اليج سار الناس فى إفادتهم 
واستفادتهم › فالإنجليز مثلا يوفدون إلى فرنسا من أبنائهم من يريدون له ومنه أن 0 
متفوقاً فى اللغة الفرنساوية » وقد تعرفت وأنا فى إنجلترا إلى أناس إنجليز > علمت 
منهم أنهم أتموا دراستهم للغة الفرنسية فى فرنسا ذانما » والعرب يوفدون من أبنائهم إلى بلاد 
الإنجايز من يريدون أن يكون تام المعرفة باللغة الإنجليزية . وهكذا غير العرب » وغير 
الإلجاير . 

لكن الغرب لما رأى نفسه متغوقاً عن بعد بعض الشرقيين ف مضمار السياسة , أى عليه كبرياؤه » 
وهو الحاكم والسيد فى الخجاز, السياسى » أن يجلس أمام الشرقيين يتتلمذ عليهم ويتعلم مام 


۱۲ 
ما هو خاص بهم من علي ومعرفة : وحاولو أن يتعلموا هذه العام بأنفسيم ؛ وف پلادمم 
ولا بد أنهم استعانوا أول. الأمر بالشرقیین » ولكن فى نطاق فردى وغير رسمى » ثم فكروا 
فى إنشاء معاهد حاصة للدراسات الشرقية ف بلادهم » فأنشأوا كليات أسموها كليات 
الدراسات الشرقية » ألحقوها باللخامعات فى حواضر البلاد الغربية ومدنها الكبرى » وأشبعنا 
نحن غروره, هذا » فأوفدنا نحن العرب «المسلمين أبناءنا إلى بلاد الغرب يتعلمون فيها 
عليمنا الإسلامية والعربية فى هذه الكليات »> ويحصلون منها على الدرجات العلمية » 
وصار مأليقاً أن يبعث أبناء كلية الآداب وأبناء دار العلوم وأبناء الأزهر إلى كليات 
0 الشرقية فى حواضر بلاد الغرب يدرسون اللغة العربية » ويحصلون على درجات 
فى الدب العرد فى على أيدى أساتذ” نم المستشرقين الذين' لايحسنون كتابة خحطاب 

7 العربية 

ويحصلون على درجات علمية ف الفلسفة الإسلامية على أيدى أساتذتهم المستشرقين 
الذين لايتيسر لهم أن يفهموا عباراتها. الشبيبة بالألغاز » تلك العبارات الى يعجز المتضلعون 
ف اللغة العربية عن فهمها » ولا يبلغ مراد أصحاببها ما إلا فئة خحاصة لها دراية بأساليبها 
المركزة » وعباراتها المعقدة . 
ويحصلون على درجات علمية فى عام الكلام » تاريخ التشريع ٠‏ وأيضا الفقه الإسلاى» 
على أيدى أساتلتهم الذين إن أمكنهم أن يخرجوا كتاباً فى التوحيد أعجزم أن يفرقوا 
بين التقرير والحاشية » أو بين امن والشارح فضلا عن أن يفهموا ذلك كله ويتابعوا 
الفكرة وهى تتنقل بين عارض موجز » وشارح موضح »ء وناقد أو مكمل » وموازن أو 
مرجحح . 

وإن أمكنهم أن يقءوا تاريخ لتشريع فایس کہم أن يفطنوا إلى الملاحظ الدقيقة » 
ولا إلى الاعتبارات اللغوية الى دحلت فى حساب الأئمة امجهدين وهم يرسمون لأنفسهم 
مناهج البحث وطرائق استنباط الأحكام . 


وإن أمكنهم أن يقرووا الفقه الإسلاى » فلن يختلف موقفهم منه عن مرقف رجل 
من المشنتغلين بالفلسفة أو بالتاريخ مثلا » آراد أن يطلع على القانين الوضعى » فان يبلغ 
فيه وهو غير متفرغ له مبلغ رجال القانون أنفسهم مع الفارق الكبير بين القانون 
الوضعى » والفقه الإسلاى» إذ القانون الوضعى مستمد من عقول البشرء الى هى على 
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تفاتها شركة بينم ٠‏ أما الفقه الإسلائى » فهو نشريعات إطية قد تعلو حكمة تشريعها 
عن مستوى تفكير الم الغفير من الناس . هذا فضلا عن آنا نزلت بلسان عربى » 
للعرب وحده ميزة القدرة على فهمه الفهم الصحيح . 

ولقد دخلت الفلسفة الإسلامية نفس المحيط الذى نزله الفقه الإسلاىء تاريخ 
التشريع الإسلااى > والتارييخ الإسلاتى › وعم الكلام الإسلاى »> والأدب العرلى » وصار 
الفلسفة الإسلامية نتيجة لذلك » أساتذة عالميون من المستشرقين » يقولون » فيسمع العالم 
العربى كله لما يقولون » ويؤلفون فتكون مؤلفاهم حجة بين المؤلفات »> ويخرجون الكتب 
فيكون إخراجهم نمطا عالاً يقاس به إخراج غير هم . 

إن هذه الهيمنة العلمية » على شئوننا العربية والإسلامية » هى اغتصاب اغتصبه 
المستشرقون الغربيون » كما اغتصب ساسم > أوطان العرب ولمسلمين » وإذا كان 
العرب قد طردوا المستعمرين من جميع بلادهم » أوكادوا »> والمسلمون كلهم سائر ون 
فى نفس الطريق » فن واجب العلماء العرب «المسلمين على السواء » أن يطهروا ميدانهم 
الفكرى الخاص بهم من الاستعمار الغربى » كما طهر الساسة ميدانهم الأرضى ولا 
والحوى » من الاستعمار المادى . 

وإذا كان رجال الفكر فى العالم العربى والإسلائى » ينظرون إلى الساسة العرب 
والمسلمين نظرة إكبار تارة » ونظرة سخط أخرى » حين ينجحون فى أمر » أو حيث 
يفشلون فيه » فإن الساسة أيضاً بدورهم ينظرون إلى رجال الفكر نفس النظرة » ويتطلبون 
منهم أن ينجحوا فى مهمتهم » وأن يتحرروا من الغزو الدخيل الخارح لكرامتهم » فليس 
أشنع من أن يقال : إن الباحث الفلانى الذى حصل على أكبر درجة علمية معترف بها 
فى مصر فى الفقه الإسلانى » أو فى علم الكلام الإسلای » أو فى تاريخ التشريع 
الإسلانى » أو فى التاريخ الإسلای ؛ أو فى الأدب العرنى »> أو فى الفلسفة العربية » 
قد سافروا إلى أوربا ليكمل دراسته فى هذه المواد هناك » وليحصل على درجة علمية 
معرف بها من المستشرقين فى اللحخامعات الغربية . 

إن هذا فى نظرى شناعة دوما كل شنيع » ولعل عدم [حساسنا بخسما وحقارتها 
راجع إلى أن النفوس كانت ف الماضى قد مرنت على الذلة » وألفت الضعة » واستكانت 
للضم . أما الآن وقد أفقنا من التخدير الذى شل شعورنا وإحساسنا بالكرامة » وتذوقنا 


1 
طعم الكرامة واد ٠‏ فلم يصبينح هئالك مبرر لبقاء الوضع المقلوب الذى يجعل من 
الأسائذة تلاميذ » ومن التلاميذد أساتذة . 

نريد أن نستعيد كرامتنا العلمية والمعنوية ونسترد مجدنا الفكرى الضائع . نريد 
يكون لنا ما لغيرنا من حق » فما هو محاص بنا وملك لنا دون سوانا نريد . .. فهل 
نحن فاعلون . , , . ؟ 

أرسطو والمنطق 

أصبح أرسطو فى عصرنا الراهن هدفاً للنقد ابلعرىء المرير . 

يفول .6.1 ,«مسة؛ [ من الأمور العسيرة أن نتحدث عن أرسطو بغير إسراف. 
لأنك ستحس إزاءه أنه عملاق جپار » لكنك ستعلم إلى جانب ذلك أنه مخطئ فيا قال » 
إنك إذ تنظر إليه بعين التاريخ لترى هذا الأفق الفسبح الذى جال فيه بنظراته » لايسعك 
إلا العجب والإاعجاب . 

لكنك إذا نظرت إليه بعين العلم لترى كم أصاب فى تلك النظرات » فاحصاً كل 
نظرة مہا على حدة ٠‏ وعتبراً لما يترتب عليها من نتائج » فلا يسعك إلا أن تسدل عليه 
ستار الإهمال , 

إننا اليوم إذا ما أردنا تقدير محصيلة عمله فى الكشف عن اللحقائق الإيجابية رأينا أقوالهت 
حين تكون غالية من اللحطأً ‏ تافهة لا قيمة لها » فلن تجد فى الكشوف العلمية العظيمة 
كشفًا واحداً يرجع فيه الفضل إليه » أو إلى أحد من تلاميذه © ] . 

ولا شك أن هذا الحكم فيه من القسوة - لا أقول من اللعطاً ‏ ما يثير الحيرة 
والدهشة » ولعل شير ما تفضى إليه اللخيرة والدهشة أن تحملنا على أن نعيد النظر فى 
معلوماتنا عن أرسطو فى ضرء ما جد من علوم ومعارف » وش ضوء ما وجه إليه من نقد › 
رى أين هو من التق » وأين ادق منه إن كان الحق بمعناه المطلق فى وسع البشرإدرا كه. 

والذى يعنينا من أمر أرسطونى هذا المقام هو المنطق . وى منطق أرسطو قول 1اeووRu‏ 
[ من أراد فى عصرنا الحاضر أن يدرس المنطق » فوقته ضائع سدى » لو قرأ لأرسطو › 
أو لأحد تلاميذه , 

نعم إن تاليف أرسطو المنطقية دليل على مقدرة ممتازة » وكانت تكون ذات نفع 
)١( ٠‏ نقلاعن المنطق الرضعى للدكتور « رُكى نجيب محمود » المطبوع سنة ٠۹١١‏ التصدير ‏ 


للإنسانية » لو أنها ظهرت ف الوقت الذى لم تزل عقول اليونان فيه نشيطة مئتجة . 

لكنبا ‏ لسوء الطالعم ‏ قد ظهرت فى ختام فترة الإبداع للفكر اليونائى › سن ثم 
استمسلك بها الناس عل ىأنها المرجع الموثوق بصحته» حى إذا ما حان الوقت عادت فيه للمنطق 
قوة الأصالة والابتكار » كان أرسطو قد أنفق على عرش السيادة لى عام » مما جعل إنزاله 
عن عرشه ذاك أمرأ عسيراً”"2] . 

و ااموه ۸ يعتير نظرية القياس الأرسطية » فى قمة الفكر الأسطى كله فيقول : 

[ نعم قد كان له تأثير عظم ف مختلف نواحى الفكر » لکن تأثيره كان على أشده 
فى المنطق 7 ] [ وأهم عمل لأرسطو فى المنطق هو مذهبه فى القياس ‏ ] . 

وقد شغل القياس الأرسطى الباحثين من نواح عدة : 

فن ناحية : هل هو الموذج الوحيد للتفكير السلم؟ 

ومن ناحية ثانية : هل هو حال من العيوب ؟ 

ون ناحية ثالثة : هل يمكن أن يكون طريقاً لكسب معرفة جديدة ؟ 

ون ناحية رابعة : ما عدد أشكاله ؟ هل هى ثلاثة ؟ أو أربعة ؟ 

وواضح أن هذه الدراسات الى تعرّض القياس لابحث من راتما ھی وجهات نظر 
عتلفة غير ملتقية » لباحثين مختلفين . فالذى يرى مثلا » أنه لايكون طريقاً لكسب 
معرفة جديدة » لايراه الموذج الوحيد للتفكير السلم > ولا الموذج الأحير . يبا الذى 
لايراه الغوذج الوحيد » قد يرى أنه طريق لكسب معرفة » ولكنه ليس الطريق 
الوحيد » سأعرض لكل واحدة من هذه النواحى فى اختصار » ولكنى أحب أن أشير 
ألا إلى أن اختلاف وجهات النظر هكذا » حول نظرية القياس » دليل على أا حدث 
علمى له شأن خطير فى تاريخ الفكر البشرى . 

هل القياس الأرسطى هو النموذج الوحيد للتفكير 
هذه هى النقطة الأولى : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس . وهى أن القياس 

ليس العوذج الوحيد للتفكير السلم »> فهى مسألة حرص عليها و كصميول ) وقد حص 
لنا رأيه الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه « المنطق الوضعى؛" . 


.5١ المرجع السايق ص‎ )١( 2. نفس المصدر والموضع السابقين‎ )١( 
۲۲٣ ص‎ )۳( 


۱٦ 
. . . قال الد كتور نجيب : [ لا إنتاج من مقلهتين سالبتين‎ 

لكن من علماء المنطق فريقاً لا بأل ببذه القاعدة فى القاس » ويرى أن المقدمتين 

السالبتين قد تنتجان . فهذا « جفنز » يسوق لنا المثل الآتى » لقياس منتج مقدمتاه 


ساليتان . 
كل ما ليس بمعدنى » لا تكون له القدرة على التأثير المغناطيسى القوى . «الكربون 
ليس معدينًا . 


وإذن فالكربرنٍ ليس قادرا على التأثير المغناطيسى القوى . 

فهاتان مقدمتان سالبتان. ومع ذلك نراهما تنتجان نتيجة سالبة صحيحة .ويرد ( ومصرءK‏ ) 
كنز » على هذا النقد قائلا : إن هذا الاستئناء الظاهرى للقاعدة . ليس الاستئناء 
الحقيى هل : 

نحم إنه لا شك ف صعة الاستدلال فى هذا المثل الذى أورده « جقئز » 

ويمكن الرمز له بما بای : 

لارلادوع»_ رك 

ولاوص»- دو» 

. لاوص» وك‎ .٠. 

لكن إذا اعتبرنا المقدمتين سالبتين . كان لدينا أربعة حدود هى : 

)١(‏ لاو 

(؟) ك 

(۳) ص 

(؟) د 

وعلى ذلك لايكون الاستدلال قياساً . لأنه جاوز شرط القياس الذى يحم أن 
لا تزيد الحدود عن ثلالة . 

ولكى حول هذا الاستدلال إلى الصورة القياسية . وجب أن نحو المقدمة الصغرى 
بواسطة عملية نقض المحمول - إلى موجبة كلية - بحيث تصبح : 

كل ١‏ ص ) - لاو ») 

وعندئذ يكون الاستدلال کا يأ : 


لا ولا و»)روك» 


کل( ص ۷ولاو 
. لا « ص و ورك 


وهو استدلال قياسى بالمعى الصحيح. لم نجاوز فيه شرط الحدرد الثلاثة . وإلا فلو 
تساهلنا فى شرط الحدود الثلاثة » كان من الممكن أن نحول كل قياس سلم إلى قياس 
ذى مقدمتين سالبتين - بواسطة نقض المحمول ‏ فلا هذا القياس الآقى ۽ ` 

كل ( و »)سوك) 

کل «ص ها (و» 
.٠.‏ كل ( ص ١‏ «ك» 

يصبح بواسطة نقض المحمول فى المقدمتين كا بأنى : 

لاو و )سولاك 

لا« ص ۲-«لاو » 
.٠.‏ لص هع ولاك 

فهل نقول فى مثل هذه الحالة إننا قد استطعنا الاستنتاج من مقدمتين سالبتين ؟ 
كلا . . لأن الحدود ليست ثلاثة فى هذه الصورة . 

وإذن فليست هى بالصورة القياسية . 

وهذا دفاع طيب من « كنز » عن « القياس » كا تحدد معناه عند أرسطو » لكنه 
يتضمن أيضاً أن الاستدلال قد يكون صحيحا » دون أن يكون استدلالا قياسينًا . 

وإذن فليس الاستدلال القياسى بشروطه وقواعده هو النموذج الوحيد للتفكير السليم كنا 
ظن الأرسطيون . 

وفى ذلك يقول « اه5 » برادلى . دفاعاً عن وجهة نظر « جقنر » ١‏ 

إنه على الرغم من أن القياسالذى ذكره يحتوى على أربعة حدود . وأنه بذلك يخالف 
الصورة الفنية القياس . إلا أن ذلك لاينىأننا قد وصلنا إلى نتيجة من مقدمتين سالبتين هما: 

»بثسيلاو-١‎ 
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؟- وما ليس بالا يكون ح » 

إذن دا ليست < » 

م يمضى « برادلی » فى حدیثه فيقول : 

« وإذا استطعت من مقدمتين سالبتين أن أصل إلى نتيجة » فلاغناء لى فى 
الاعتراض بألى قد وصلت إلى ذلك بتحويل إحدى المقدمتين من صورة إلى صورة . 

لأن ذلك الاعتراض لا يدل : 

على أن المقدمتين ليستا سالبتين . 

ولابدل على أنى قد أحفقت ف الوصول إلى نتيجة ٠‏ . 

والحلاصة الى نريد نحن أن ننہی بقارئنا إليها هى : 

أن المقدمتين السالبتين لاتنتجان مادمنا نحافظ على شرط الحدود الثلائة فى 
القياس . 


لکن تجاوز هذا الشرط ممكن . 

وعندئذ يجوز أن نصل إلى نتائج سليمة من مقدمات سالبة . 

وإذا لم تشأ أن تسمى هذه الصورة ابلحديدة باسم « القياس » فسمها بما شعت لها من 
أسياء کہا صورة صالحة للاستدلال الصحيح , 

وإذن فليس القياس بمعناه المعروف . هو الوسيلة الوحيدة للاستدلال"' ] 

وواضح من هذا الذى دار بين ١‏ برادل » و١‏ جقنز» فى طرف . وبين «كنر؛ فى 
طرف آآخر . أن الأولين اولان الوصول إلى أنه يمكن وجود صورة صاللحة للاستدلال 
الصحيح ٠‏ سوى صورة القياس الأرسطى . وإذن فهما لايطعنان فى أن القياس الأرسطى 
صورة صاحة للاستدلالالصحيح» ولكنهما يطعنان فى أنه الصورة الوحيدة الصاءحة للاستدلال 
الصحيح . 

وفى موضع آنحر ‏ يظهر ١‏ برادل » فى موقف أ کار تحدداً ووضوحاً حيث يقول : 

[ نقطة لحلاف الرئيسية هى : 

(؟) ص ۲۲۲ المنطق الوضعى . 
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هل الاستدلال القياسى هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هناك صور 
أخرى سواه ؟ 

فإن سلمم بان هنالك صوراً أخرى غير القياس » يكين فيا الاستدلال سليماً » 
الجار أساس من أسس النطق الأرسطى » الذى لم يعرف إلا بالقياس وحده « نموذجا » 
لتفكير السلم . 

فإما أن يجىء التفكير على صورة قياسية مباشرة » وإلا فلا بد فى رأى ذلك المنطق أن 
يكون من الممكن رده إلى صورة قياسية حى نطمان إلى أنه تفكير سلم ] . 

ويعول ١‏ برادل » فى هذا الموقف أيضاً على نفس الحجة الى عول عليها هو 
و« جفنز» ف الموقف السابق . وهى زيادة الحدود عن ثلاثة » وإن اختلف العثيل فهناك 
كان المثيل لزيادة عدد الحدود عن ثلاثة: بالقضيتين السالبتين وهنا يكون المثيل بما يلى : 

ب أكبر من س 

| اکرمن ت 
ا أكبر من سح 

ويعلق الدكتور زكى محموم على هذا المقال بقوله : 

[ فههنا استدلال سلم » يتألف من قضايا ثلاث » لكنه يشتمل على أكثر 
من ثلاثة حدود ھی : 

ادب ۲ أكبر من سم 

۴۳ا ۽ سأكيبر من ت ] 

وما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن الذى عرفه ١‏ برادلى» و ١‏ جقنز» بخصوص : 

أولا : تركب القباس عن سالبتين » وا يازمه من زيادة الحدود على ثلاثة » 
أو عدم زیادماء قد عرفه « ابن سيناه من قبلهم وتعرض له ف كتاب « الإشارات» .فها هو 
ذا يقول فى آخر « الفصل الرايع » من « المج السابع » ما يلى : 

7 . . . وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الماتفت إليها ثلاثة . ولا ينتج شىء منها 
عن جزئيتين . 

وأما عن سالبتين ففيه نظر سيشرح لك ] 


. 50١ الئطق الوضعى ص‎ )١( 


۰ 
فارجع إلى شرحه فى موضعه » وقارن بين ما قاله « برادلی » وھ جقنز » أخيراً › 
ما قاله ابن سينا ألا » ثم ارجع با تخلص به من كل ذلك إلى القياس الأرسطى » وتبين 
هل القياس الأرسطى هر الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح ؟ أم هنالك صورة» أوصور 
أخرى سواه ؟ 
ثانياً : القياسات القائمة على علاقات مثل الكبر والمساواة » وما بمكن أن يكون 
بها وبين القياس الأرسطى المعهود من تشابه أومفارقة » قد عرفها ابن سينا أيضاً وعقد ها 
من كتاب « الإشارات » ١‏ الفصل الثالى » من « المج الثامن » وذلك حيث يقول : 
[ إشارة : إلى قياس المساواة : 
إنه رما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط » ويبى القياس على صورة مخالفة 
للقياس » مثل قرفم : 
[ ج] مساو !رب ] 
و[ ت ]مساو ![ ]١‏ 
ف 1ج ] مساو 1[ أ[ 
فقد أسقط منه أن مساوى المساوى » مساو . 
وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة فى جميع الأوسط إلى وقوع شركة فى 
بعضه ] . 
فقارن بذلك بعد أن تطلع على شرحه » ما قاله « برادلى » ثم عد بحصيلتك من ذلك 
إلى الفياس الأرسطى » وتبين الأمر . 


هل القياس الأرسطى خال من العيوب ؟ 


هذه هى النقطة الثانية : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس وهى : هل القياس 
الأرسطى حال من العبوب ؟ 
لم يعدم القياس من يقول : إن فيه عيوباً » وق ذلك يقول الدكتور زكى نجيب 


۲١ 


فى كتابه « المنطق الوضعى ب : 

[ إن نظرية القياس الأرسطية بداية قوية فى بناء علم المنطق , 

أما أن تؤخذ على أنها هى البداية واللهاية معا . فذلك هو موضع اللخطأ عند أصماب 
المنطق التقليدى . 

فلو تخيلنا بناء المنطق عمارة شاعة ذات عدة طوابق . وجب أن لا ننظر إلى نظرية 
القياس الأرسطية إلا على أنها طابق من تلك الطوابق » بل هى - رغم كوما طابقاً واحداً 
من عمارة شاحة - لاتخلو من عيوب ونقائص . لامندوحة عن إصلاحها . 

فا نظرية القياس الأرسطية إلا تحليل لضرب واحد من ضروب العلاقات » 
هو علاقة التعدى » فإذا عرفت أن العلاقات كثيرة لاتكاد تقع نحت الحصر أدركت 
كم تنحصر قيمة القياس الأرسطى فى دائرة غاية فى الصغر رالضيق ] . 

وف هذا النص ادعا آت : 

الأول : أن القياس الأرسطى ليس هو الصورة الوحيدة للاستدلال الصحيح . 

الائ : أنه مع كونه كذلك « لا يلو عن عيوب ونقائص لامندوحة عن إصلاحها ؛ . 

أما بالنسبة للأمر الأول » فقد سبق حديث عنه فى مواقف بين ١‏ برادل» وه جقنر» 
و وكنز» و « ابن سينا » ويحسن الرجوع أيضاً يجانب ذلك إلى الفصل السادس من كتاب 
« المنطق الوضعى » الذى .خحصصه صاحب الكتاب لبحث ١‏ العلاقات » . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » فهنالك مانحذ : 

مہا » ما يذ كره صاحب « المنطق الوضعى 6(" قائلا : 

[ إن الذى حدا بالمنطق التقليدى أن يجعل ف القياس مقدمة كبرى » وأخرى صغرى » 
هو أن الاستدلال القيابى - وهو عندهم الموذج الوحيد للاستدلال الصحبح ‏ بمثابة 
تطبيق قاعدة عامة » على حقيقة أقل تعميماً منهاء ومشمولة فيبا » وببذا حكر على الحقيقة 
الأصغر » بما حكمنا به على الحقيقة الأكبر . 

وقد حاول « برادل » مخاولة موفقة فى نقض هذا الاعتبار » وبين أن لا ضرورة 
قط لمقدمة كبرى کی يم الاستدلال ؛ إذ قد تكون المقدمتان متساوبتين ليس فما 


, ص "الا‎ )١( 
. ۲۱۹ ص‎ )۲( 


>. 


۲۲ 
ما ھی كبرى وما هى صغرى » وهو يسوق أمثلة لاستدلالات صعيحة تستغى عن المقدمة 


الكبرى › مہا 
| على بین ب : ب على ین = ا اذأ على مين = 
١‏ شال ت عب غرلى 5 ١ ٠.‏ شای غر < 
| شاويى س »)ب ساوی سح .6 |1 اوی = 
1 أكبر من ب » ب أكبر من < | أكبر من > 
| قبل ت )ت قبل > 1١ ٠.‏ قبل 3 


وقول « برادلى » فى هذا الصدد د إن المقدمة الكبرى وهم" . . والقياس نفسه 
كالمقدمة الكبرى ‏ نحرافة لا أكثر ؛ فهو نيال وام ؟ لأنه يدعى أنه نموذج الاستدلال» 
مع أن هناك استدلالات لابمكن بأية وسيلة مقبولة أن نصها فى قوالبه » 

ويت خرافة أخخرى - فى رای ١‏ برادل  »‏ ينبغى أن تتخلص مہا › وهى أن يكون 
عدد القضايا الى يتألف مها الاستدلال عدوداً اة ؛ ويسوق لنا هذا المثال : 

« ا » تقع شهالى وس ٠‏ وتبعد عنها عشرة أميال . 

وتبعد وس » عشرة أميال نحو الشرق من ٠ < ١‏ 

وتبعد « ى » عشرة أميال نحو الشمأال من و ح» 

إذن فوقع «ى» بالنسبة («ا» هو أنها تبعد عنما نحو الغرب بعشرة أميال . 

فههنا نحن لانسير فى حركتنا الفكرية فى خطوات مجزأة » كل مها تتألف من 
مقلمتين ولتيجة . 

أقول إننا لانجزئ حركة الفكر هذه التجزئة » حى نجعل كل خطوة استدلالا” 
قا ذا حدود ثلاثة وقضايا ثلاث ۾ بل نقم البناء كله فى الذهن أولا دفعة واحدة » م 
نرى أين تقع« ى » بالنسبة 019 . 

ويتضح من ذلك أننا ‏ مهما كان عدد الحطوات - نظل نركب بعضها إلى بعض؛ 
ولا نصل إلى النتيجة إلا فى الهاية . ولاتحديد هناك لعدد اللحطوات المؤدية إلى النتيجة » 
إلا قدرة الإنسان على الاستيعاب , 

فلو زادت اللحطوات على قدرة الإنسان على استيعابها دفعة واحدة » اضطر إلى 


۳ 


الوقوف فى سط الطريقه ليلخص ما فات فى نتيجة واحدة » ثم يواصل السير » لكنه 
لو استطاع استيعاب الحطوات كلها دفعة واحدة » فلا اضطرار هناك الوقوف 
والتجزثة . 

وإذن فضرورة تحديد اللحطوات الى تكن للاستدلال» متوقف على عوامل نفسية » 
لاعلى ضرورة منطقية ] . ش 

فى هذا النص يعرض صاحب المنطق الوضعى لأمرين : 

وما : هو عدم الحاجة إلى مقدمة كبرى » مستدلا بأمثلة » بيا ما يسميه أععاب 
المنطق الصورى به قياس المساواة ؛ وقد تعرض له ابن سينا فى فصل نبت عليه سابةا © . 

وش الرجوع إلى ما ذكره «ابن سينا وغيره بخصوص قياس المساواة » ما عساه يوضح 
نقطة الحلاف هذه » وهل هی خلاف حقيى أم حلاف ظاهرى . 

وثانييما : مسألة زيادة قضايا « القياس» عن ثلاثة ؛ أو عدم زيادها . 

ولأصنعاب المنطق الصورى كلام حول ما يسمونه ١‏ القياس المركب » وق الرجوع إليه 
ما عسى يوضح ما بين النظرتين من خلاف » أو وفاق . 


8 8 ام 


هل القياس الأرسطى طريق لكسب معرفة جديدة 


هذه هى النقطة الثالثة : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس وهى : هل يمكن 
أن يكون القياس الأرسطى طريقاً لكسب معرفة جديدة ؟ إنها مسألة عرض ها أيضاً صاحب 
« المنطق الوضعى » قال" : 

[ فن أوجه النقص فيه - يعى القياس الأرسعلى ‏ أنه لايؤدى إلى معرفة جديدة فى 
النتيجة . 

مع أن أحدا شروط الاستدلال عند « برادل » هو أن يؤدى إلى نتيجة جديدة ليست 
محتواة فى المقدمات . 


, ۲۰ ص‎ )١( 
. ۲٤٤ص‎ )۲( 


۲٤ 

وإذن فالقياس بصورته المذكورة بقع فى مغااطة « المصادرة على المطلوب » لأنى إذا 
ما قبلت المقدمة : 

د كل إنسان فان » 

فإنى ادحل فى الموضوع « إنسان ٠‏ كل أفراد الناس . 

وبعدئذ إذا ما عقبت عليها بمقدمة ثانية بأن : 

تحمداً إنسان . 

فإما أن أكون على وعى بأن محمداً كان فرداً من أفراد الناس الذين قصدت إليهم ف 
المقدمة الأول ؟ وبذلك أكون على وعى كذلك بأنه فان » قبل أن أنص على هذه الحقيقة 
فى المقدمة الثانية . 

وإما أن لا أكون على وعى بذلك» فأكون ف المقدمة الأول قد ممت بغير حق » 
لأنى لم أكن أعلم الفناء عن كل أفراد الاس "كما زعمت . 

وأقرب الفرضين إلى القبول » هو ألى حين ذكرت المقدمة الأول : 

ر كل إنسان فان » : 

كنت أريد التعمم حقنًا » وعلى ذلك فلا تكون المقدمة الثائية إلا صدى لما جاء فى 
فى المقدمة الأول . 

وبالتالى لا يكون فى النتيجة شى ء جديد . 

قد تقول : ولكن حين ا فى المقدمة الأول » لا أريد الناس فرداً فرداً ؛ لأن 
إحصاءهم على هذا النحو مستحيل . إثما أريد النوع بصفة عامة . 

لكن إذا كان أمرك كذلك » فكيف استطعت أن تخصص المحکم على محمد ؟ إن 
محمداً ليس هو النوع بصفة عامة » إنما هو فرد متعين متخصص . فحكمك عليه 
بما حكمت به على النوع بصفة عامة ء هو فى حقيقة الأمر قباس باطل ؛ لأنه يحتوى على 
أربعة حدود : 

الإنسان . فان ) إنسان فى الحالة الأول معناها م النوع بصفة عامة »م 

ا و ١ ١‏ الثانية متعين فى شخص معروف + هكذا ترى 
مبدأ القياس - بالصورة الموذجية السابقة ‏ معيباً فى ذاته ] 

إن هذا النص يوجه نقداً » لوصح » لطوح بالمنطق الصورى من أساسه فى عرض 


هه" 


البحر » ولعل القارئ مدرك فى وضوح أفى لست أقف موقف المدافع عن مذهب خخاص» 
أو المتعصب لوجهة نظر خاصة » وإنما أقف موقف العارض فقط » الموجه أنظار من 
يهمهم الرقوف على بعض أوجه الحلاف بين المنطق القديم والمنطق الحديث» إلى شىء من 
مواطن هذا اللحلاف . ولو أنى أردت أن أرد وأن أقف مرقف الناقد الفاحص الذى 
يأحذ على عاتقه مسئولية وجهة نظر خحاصة ليناصرها ويؤيدها بالبرهان » لااقتضاق الأمر 
وقتآ أطول . وإنما هى لنظات يعم الله أفى أختلسبا اختلاساً : وإلى لأرجو أن بي الله لى 
من القت › ما أتوفر فيه على دراسة جملة موضوعات ب يشوقى أن أدرسها ف أناة وتريثء وأن 
أكشف عن وجه الحق فيها » ف مؤلف » أومؤلفات لافى مقدمة لكتاب (شخص آلحر . 

فعلى عجل أقول للدكتور صاحب « المنطق الوضعى » إنك قد فتحت باب 
الإجابة عن هذا الاعراض حين قلت : 

[ قد تقول : ولكن حين آعم فى المقدمة الأول » لا أريد الناس فرداً فرداً ؛ لأن 
انع عل هذا النحو مستحيل » إنما أريد النوع بصفة عامة ] . 

برغم من أنك رددت هذه الإجابة بقولك [ لكن إذا كان أمرك كذلك فكيف . 
استطعت أن تخصص الحكم على محمد ؟ إن محمداً ليس هو النوع بصفة عامة › إنما 
اي . فحكمك عليه بجا حكمت به على النوع بصفة عامة ؛ هو 

حقيقة الأمر قياس باطل ؛ لأنه يحتوى على أربعة حدود . . . إلخ ] . 

فهل مبدأ الإجابة فى ذاته سام ؟ أى بصرف النظر عن الإجابة ذاتها . 

أخحثى أن لايكون سليما ؛ لأنك قلت فی موضع نا من كتابك ما يل 

[ وإنما سميت هذه الحدود بأسمائها تلك - يعى الأصغر ء والأسط » ولا كبر 
لأنها- فى مذهب أرسطو تصف اتساع مجالها بالنسبة بعضها إلى بعض . 

فالحد الأ كبر يشير إلى فئة من الماصدقات أكبر فعلا” من الفئتين اللتين يشير إليهما 
الحدان : الأوسط والأصغر . 
والحد الأوسط يشير إلى فئة تقع من حيث الاتساع بين فئة الحد الأ كبر وفئة اليد 
الاصغر . 

والحد الأصغر يشير إلى أصغر الفئات فعلا ] . 

وهذا النص صريح فى أن أرسطو أراد الما صدقات من الحدود » لا الماهيات ؛ 


۲۱١٣ ص‎ )١( 


ف 
ففتح باب إرادة طبيعية النوع › بدل » أفراد النوع تی واضح هذا النص » لكن لعل 
SS Na‏ 
المنطق الصورى قد عى من الحدود الماصدقات » ل االطبائع » وعلى أساس ذلك الشى ء فتح 
باب الإجابة عن الاعتراض الوارد على القياس الأرسطى بأنه « لا يؤدى إلى معرفة جديدة 
ف النتيجة » على أساس جواز إرادة الطبيعة» لا الما صدق . وإن كان قد انى إلى عدم 
إمكان الإجابة عن الاعتراض من هذا الطريق 

فإن بلك الأمر كذلك » فالإجابة ممكنة ببذه الطريقة ؛ لأن الوسط « إنسان » 
لن يكون فى إحدى القضيتين معناه « النوع بصفة عامة » وف الأخرى معناه ١‏ شخص 
معروقف ٩‏ . 

ونما شيكون الأمر هكذا : 

. محمد إنسان . بمعنى أن محمداً كائن له طبيعة الإنسان‎ - ١ 

- الإنسان فان , بمعبى أن كل كائن له طبيعة الإنسان فان . 

وإذن يكون الإنسان عى « واحد » مستعملا فى الموضعين ع فالحدود ثلالة 
لا أربعة . 

فالخطب إذن أهون ما يشصور » إن جاز أن يراد من الإنسان « الطبيعة » وقد أقر 
هذا المبدأ صاحب « المنطق الوضعى » نفسه كا رأينا . 

من هذا العرض السريع وهذه النظرات اللحاطفة : أرجو أن يتبين قوم يعولون على 
المنطق الصورى فى موضوعات لما خطرها وأهميتها فى نظرهم ؛ ما يحيط بنظرية القياس 
يخاصة » وبالمنطق الصورى بعامة » من هجم وهجوم . 

والحجوم والنبجم على القياس بخاصة » وعلى المنطق الصورى بعامة » وسيلة للنبجم 
والهجوم على الموضوعات الى يتخذ هذا المنطق وسيلة لتأييدها والدفاع عنما . 

ولست أفشى ۳ إذا قلت : إن صاحب كتاب د المنطق الصورى » قد ألف 
كتابه هذا » لهذا الغرض » أعى هدم المنطق الصورى »> وما يسحخدم فيه المنطق الصورى 
ولعله يكن لی فى نفسه كل نقدیر وإكبار إذ عرف بكتابه قوما لايعرفونه رغم أنه نشر 
منذ سنة 116١‏ ؛ بل ريما قبل ذلك ؛ لأن الطبعة الى وقعت فى يدى منه ؛ لم يشر فيا 


۲¥ 


إلى ما يفيد أمها « الأول » . وى مقدمة كتابه هذا يصيحسيادته بأعلى صوته قائلا : 

7 ولا كان المذهب الوضعى بصفة عامة - والوضعى المنطى الحديد بصفة خاصة - 
هو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة لاروح العامى كا يفهمه العلماء الذين يخلقون لنا 
أسباب الحضارة فى معاملهم . 

فقد أحدت به أحذ الوائق بصدق دعواه » وطفةت أنظر يمنظاره إلى شى الدراسات» 
فأعو منها ‏ لنفسى ‏ ما تقتضيى مبادى المذهب أن أغوه . 


وكافرة الى أكلت بنيها » جعلت الميتافيزيقا أول صيدى ‏ جعلما أول ما أفظر 
إليهمنظار الوضعية المنطقية ؛ لأجدها كلامآ فارغا لايرتفع إلى أن يكون كذباً؛ لآن مايوصف 
بالكذب كلام يتصوره العقل » ولكن تدحضه التجربة . 

أما هذه فكلامها كله هو من قبيل قولنا : إن المزاحلة مرتها خمالة أشكار. رموز 
سوداء » تملا الصفحات بغير مدلول . 

وإنما يحتاج الآمر إلى تحليل منطى ليكشف عن هذه الحقيقة فيا . 
ولقد أعددت نفسى للقيام بشىء منهذا التحليل ماوسعى ابحهد- وإنه بحهد الضعيط- 
موقناً بأنى إذا ما هدمءت ركنا من أركان هذا البناء المتداعى وأقمث مكانه ق عقول شباننا 
دعامة من دعام التفكير العلمى الوضعى » فقد بذات ما أستطيع بذله من توجيه الفكر 


توجيباً منتجاً . 
لكن الأمر تاج أولا إلى وضع قواعد المنطق الذى يمى بصاحبه إلى مثل هذه النظرية 
العلمية . 


فكان هذا الكتاب الذى أضعه بين يدى القارئ . ليكون مثابة الأساس من البناء 
الذى صح من العزم على إقامته طابقا فى إثر طابق تجىء كلها تدعا للمذهب الوضعى 
ف شی نواحيه] . 

أقول : إلى لأرجو أن يتبين قوم يبمهم أمر المنطق الصورى . وما يستعمل فيه 
المنطق الصورى من معارف غير مادية . . هذا الذى يقال ضد المنطق الصورى وضد 
المعارف الى يستعمل فيبا ! لا ليصادروا كتاب د المنطق الوضعى » فقد ذهبت ١‏ موضة 6 
المصادرة » ولا ليرموا صاحبه بالكفر والإلحاد والزيغ والمروق ولنفاق والزندقة ؛ فإن هذه 
الكلمات أصبحت كلمات غير ذات مدلول فى قاموس حياتنا الراهنة » وإما ليدرسوا 


۲۸ 
ول عقوا » وليستعملوا ضد .خصومهم نفس السلاح الى استعمله ضده ؛ وهو العلم » 
وليسمحوا لی أن أقول لم : إن بعض ما بقبلونه كحقائق » هى ف واقع الأمر ليست 
كذلك » وأسوق لم على سبيل المثالا ؛ بعض ما يرد فى كتبهم الفلسفية » ويتلقاه 
شراح الفاسفة ودارسوها بالرضا والقبول والتسلم » ولاعيب فى أن تخطى الفاسفة أو يخطئْ 
شراحها ودارسوها » فالفكر الإنسانى ليس يبمعصوم » ولكن العيب كل العيب أن تببى 
العقائد الدينية عن أسس فلسفية لم يبذل فى جمحيصها الوسع » ولم تسلط عليها الأضواء 
الكاشفة الى تؤكد لنا صدقها ودتها . 

ومن أمثلة ذلك ما جاء ئی كتب ابن سينا وى كتاب « الإشارات » بالذات من 


قوله : 

7 ما حقه ئی نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته ؛ فإنه ليس وجوده من 
ذاته أول من عدمه من حيث هو ممكن . 

فإن صار أحدهما أول فلحضور شى ء أو غيبته . 

فوجود کل ممكن هومن غيره ] . 


يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد إثبات « واجب الوجود » وكلامه هذا كلام 
مجيد ف ذاته ذإنه بعد أن يتفق على أن إمكان الشىء هو : 

عدم استحقاقه شيئ من الوجود أو العدم!لذاته » يصبح من الواضح أن ما يثبت له 
الإمكان بهذا المعنى ثبو ذائيا» فليس إن وجد يكون موجوداً من ذاته » وليس إن غدم 
يكون معدوياً من ذاته » فإن وجد فلا بد أن يكون وجوده من غيره » ضرورة أن وجوده 
ليس أول بالنسبة لذاته من عدمه » من حيث إنه ممكن ‏ وإن عدم » فلابد أن يكون 
عدمه من غيره ؛ ضرورة أن عدمه ليس أولى بالنسبة لذاته من وجوده من حيث إنه 
مكن . 

واقتصر الشيخ على الحديث عن الوجود » دون الحديث عن العدم ؛ لأن جانب 
الوجود فى الممكن هوالذى يفيد فى الّهيد لإثبات الواجب من حيث إن الوجود حدث بين" 
ظاهر ؛ وما دام ليس راجعاً لذات الممكن » فهو لابد راجع لشیء لحر غير ذات الممكن » 
ثم يسار فى هذه الطريق إلى نبايته! حى يهى إلى المدف الأخير . 

هذا ؛ وعندى أله من وجهة نظر فلسفية ‏ ليس هناك ما يمنع من اتخاذ 
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العدم حدثاً ظاهرًا بينآً أيضاً للوصول إلى نفس المدف ؛ بأن يقال : 

إن عدم ما كان موجودا » ليس راجعاً إلى ذات المعدوم من حيث هو ممكن › فهو 
إذن راجع إلى شىء آنحر موجود » ثم يسار فى هذه الطريق إلى هايئها » حتى ينهى إلى 
الهدف الآخير . 

ولكن إذا كان الطريقان ممكنين » ويراد سلوك أأحدهما » فلا شك أن جائب الوجود 
أوضح . 

وما يدل على صلاحية الطريقين ‏ فى نظر ابن سينا نفسه » وأنه إنما اقتصر على 
جانب الوجود » اكتفاء بأحد الطريقين » واختياراً لأظهرهما ‏ أنه عمم فى قوله : 

[ فإن صار أحدهما أول فلحضور شى ء أو غيبته ] 

فالضمير المثثى فى « أحدهما » راجع | «وجود الممكن وعدمه» . فكل من الوجود والعدم 
عند ابن سينا بمنتضى فكرة الإمكان الى أوضحناها سابقاً ‏ مسبب عن شىء خارج 
عن ذات الممكن . 

ولكن ابن سينا يغاير بين السببين : السبب الذى يرجع إليه وجود الممكن » والسبب 
الذى يرجع إليه عدمه 3 بناء على ٠١‏ هو مشهور من أن علة الوجود علة وجودية » وعلة 
العدم علة عدمية » بمعنى أن يقال : 

إن علة عدم الشىء » هى عدم علة وجوده 

وعلة وجود الشىء » هى الأمر الموجود الذى يمنحه الوجود 

وعلى هذا الأساس قال ابن سينا : [ فلحضور شىء] ويعنى به علة الوجود . 

ثم قال 1 أو غيبته ] أى غيبة الشىء الذى هو علة وجود الممكن » وهو يعبى بذلك 
عدم علة الوجود . 

وش نفسى من هذا الكلام شىء ؛ فإن علة العدم لاينبغى أن تكون عدماً صرفاً ؛ 
لآنه لو كان الشیء لايوجد إلا إذا وجدت علة أخرجته من العدم إلى الوجود فإذا لم توجد 
علة كذلك » بى على عدمه » لكان معى ذلك أن العدم أولى بذات الممكن من الوجود › 
وهو يتعارض مع معنى الإمكان الذى اصطلحنا . عليه لكنه لو صح لما أمكن أن يكون 
عدم الممكن طريقاً إلى إثبات الواجب ؛ لأنه فى هذه الحال لن يرجع إلى علة خحارجة 
عن ذات الممكن . 


۳٠۹ 

وتفادياً هذا الإشكال يمكننا أن نصطلح على معى آنخر نحدد به حقيقة الإمكان › 
كأن نقول : 

إمكان الشىء هو أن يكون الثىء إذ يوجدء بحاجة إلى علة وجودية خبارجة عنذاته 
تمنحه الوجود وإذ يعدم بحاجة إلى عدم علة وجوده» وعدم علة الوجود صادق بعدم ذاتهاء 
أو بعدم إرادتها لوجوده . 

وهذا يؤول بنا إلى أن نتخل وجود الممكن ‏ لاعدمه ‏ طريقا لإثبات الواجب . 
وهذا الطريق يلتى مع قول ابن سينا : 

[ فوجود كل ممكن هو من غيره ] 

هذا القول نتيجة ضرورية لامناص من تسليمه لمن يوافق على التحديد المشهور لمعى 
الإمكان أوعلى تحديدنا نحن لهء إذ الفرق بين محديدنا وبين التحديد المشبور يظهر فى 
جانب العدم » لا ى جانب الوجود . 

ننتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى فى دليل ابن سينا لإثبات الواجب يقول : 

[ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من آلحاد السلسلة مكنا 
فى ذاته » والحملة متعلقة بها » فتكون غير واجبة أيضا » وتجب بغيرها . ولنزد هذا 
بيالاً ] . 

وهذه الحطوة مؤسسة على اللحطوة السابقة > فا دام هنالاث ممكن موجود » وقد 
صح مما أسلفنا أن وجود الممكن ليس من ذاته بل من غيره . فلننقل الكلام إلى 


هذا الغير . 

فإن كان واجباً ثبت المطلوب . 

وإن كان ممكناً » احتاج بدوره إلى موجود آخر يوجده » تطبيقاً للقاعدة الى 
انمهينا إليها سابقاً رهی : 

[ فوجود كل ممكن هو من غيره ] 


وهذا الموجود الآخر » إن كان واجباً ثبت المطلوب ؛ إذ مطلو بنا إثباث واجب » 
وإن كان ممكنا » احتاج إلى انحر » وهكذا , ش 

فإما أن ننم إلى واجب . 

وإما أن يدور الأمر . 


لضن 


وإما أن يتسلسل . 

ويعنى ابن سينا » فى النص الذى نحن بصدده ٠‏ بالنرص الأخير وحده ؛ إذ 
الفرض الأول » وهو الانتّهاء إلى واجب » هو مطلوبنا » وهو لا يثبت إلا إذا بطلت 
الفروض الأآخرى كلها »> وهى منحصرة فى الدور والتسلسل ؛ لهذا كان من اللازم 
الاشتغال بإبطال كل الفروض ٠‏ قبل الانماء إلى واجب » وثما فرضان فقط : فرض 
الدور » وفرض التسلسل . 

أما الدور- وهو توقف الشى ء على ما يتوقف عليه فهو باطل بداهة؛ لأنه يول 
إلى توقف الشىء على نفسه » وأحب أن أعبر هنا عن معبى يساورنى بمخصوص ما يسمونه 
الدور ؛ فإن توقف الشىء على نفسه » ليس باطلا” على الإطلاق » وإثما هو باطل فى 
دائرة الممكنات ؛ فإذا قيل إن مکنا هو [ ١‏ ] متوقف فى وجوده على بمكن آآخر هو[ ب]. 

ثم قیل : إن [ س] الذى يتوقف وجود ۱7] عليه» متوقف فى وجوده على [۱] 

آل الأمر إلى أن ]١1[‏ متوقف ق وجوده على نفسه . ومعی توقف وجوده على نفسه» 
أن وجوده من ذاته » ووجود الشىء من ذائه ليس فى ذاته مستحيلاء وإلا لما كان هناك 
موجود قط » وجوده » من ذاته » كيف » ووجود الواجب من ذاته ؟ 

ومذا فاستحالة الدور- بمعنى توقف وجود الشى ء على نفسه ‏ إنما تظهر حين يدعى 
حصوله بين الممكنات ؛ لأن الممكن وجود ه من غيره ؛ فإذا انى أمرما ٠‏ بنا إلى أن وجود 
الممكن من نفسه » كان ذلك الأمر باطلا” : 

والدور فى الممكئات ينتهى بنا إلى ذلك ؛ ولهذا كان الدور - ممع توقف الشىء على 
نفسه ‏ باطلا” فى الممكنات فقط . 

نعم لو قيل إن الد ور-- بمعتى أن يتوقف شىء على شىء يتوقف عليه باطل 

أيضاً فى الواجب ١‏ إذ ليس يصح أن يقال : 

إن واجباً هو [ ١‏ ] متوقف ف وجوده على واجب آلحر هو [ب] 

وإن [ س]] الذى يتوقف وجود [ ١‏ ] عليه هو بدوره متوقف على [ | ] 

لقلت إن عدم صحة ذلك لم تأت من جهة أنه يتأدى بنا إلىأن [11] سوف يصبحى 
الباية متوقفاً فى وجوده على نفسه ؛ لأن ذلك هو المتعين فى حق الواجب . وإنما عدم عة 
ذلك تأنى من اعتبار ين آنحرین : 


يض 

الأول : هو افتراض تعدد الواجب . 

الثافى : هو افتراض حاجة متبادلة بينه وبين واجب آخر . 

وهذان الاعتباران غير ملحوظين فى استحالة الدور » حين يقال إن الدور باطل» بل 
الملحوضل هو قولم : توقف الشى ء فق الوجود على نفسه » وهأءا المعبى فى الواجب غير تحال . 

فإن قيل: إنه _لحظ أحياناً فى استحالة الدور ما يلزمه من تقدم ااشى ء بالوجود على 
نفسه يمعبى أن يكون موجوداً فى حال كونه معدوما . ومعدوماً فى حال كونه موجودا , 

قلت : إن الدور ببذا المعهى غير متصور فى الواجب » لآن استحالة الدور بهذا 
المعى ل تأت من افتراض العدم وحده ولا من افتراض الوجود وحده . 

وإثما أنت من افتراض اجماع الوجود والعدم فى الممكن لأن افتراض وجود الممكن 
بدون عدمه لانئرتب عليه استحالة » وافتراض‌عدمه » بدون وجوده لاترتب عليه استحالة » 
وإنما المستحيل هو اجتاعهما معا ء فى وقت . والدور فى الممكنات ... حين بزحد عى : 
تقدم الشى ء بالوجود على نفسه . . يتأدى إلى اجماعهما؛ لأن التقدم والتأخر يقتضيان وجود 
المتقدم فى حال عدم المتأخر » وعدم المتأخر فى حال وجود المتقدم » فإذا كان المتقدم 
والمتأخر شيئاً واحداً بالذات . كان موجوداً فى حال عدمه ۰ ومعدوماً فى حال وجوده . 
وذلك هو الدور المحال . 

ولكن ذلك غير متصور فى الواجب لأن افتراض اجمّاع ااوجود والعدم » فيه ممتنع 
لسبب غير الاجماع ؛ ذلك السبب هوافتراض جرد عدم الواجب ٠‏ فبيما ذلك الافتراض 
ممكن بالنسبة للممكن ٠‏ إذا به متنع بالنسبة لاواجب » فافتراض اتصافه بالعدم غير 
متتصور فضلا عن افراض اجماع الوجود والعدم الذى هو ممّتضى الدور » فالدور إذن 
غير متصور ى الواجب . 

ومهما يكن من أهر هذا البحث حول الدور » فهو حث فى تحقيق معنى الدور 
فى ذاته » وهل يتصور إجراؤه بالنسبة للواجب » أو هو حاص بالممكن » وذلك لايؤثر 
على جوهر الدليل . 


9 هه 9 
نعود ثانية إلى أبن سينا و إلى الفر وض الثلاثة . 
١‏ الانتباء إلى الواجب . 
۲ - الوقوع ى الدور , 


ارا 


۳ الوقوع ف التسلسل . 

وقد قلنا : إن الانتهاء إلى الواجب نتيجة”" ؛ مقدماتها : 

أولا : إبطال الدور » وقد فرغنا من الكلام عنه . 

وثانبآ : التخلص من التسلسل » المفضى إلى عدم وجود الواجب 

والتخلص من التسلسل يبذا المعبى له طر يقان : ' 

الطريق الأول : للتخلص من التسلسل هو أن نثبت إبطاله ؛ ليم لنا بإبطال الدور » 
وإبطال التسلسل » الانتهاء إلى الفرض الثالث والأخير » الذى هو الانتهاء إلى الواجب » 
وابن سينا عدل فى هذا المقام عن هذا الطريق . 

الطريق الثائى : للتخلص من التسلسل هو أن نفارض وجوده ولكن نبين أن وجوده 
لايغنى عن وجود الواجب ولكن يستتبعه و يستازمه » وهذا هو الطريق الذى سلكه ابن سينا 
هناء وفيه يقول : 

[ إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من الحاد السلسلة مك 
فى ذاته ٠»‏ وابلحملة متعلقة بها » فتكون غير واجبة أيضاً ونجب بغيرها ] . 

فى هذا القول انصراف عن التعرض لبطلان التسلسل واتجاه إلى بيان أنه على فرض 
وجود تسلسل ف الممكنات » فلن يغى عن وجود واجب تستند إليه الممكنات المتسلسلة. 

وبيان ذلك : أن المفروض أن آحاد السلسلة ممكنة » كل واحد منها مكن إمكانا 
ذاتيًا . 

والسلسلة ‏ الى يتحقق فيا معنى التساسل ‏ مركبة من هذه الآحاد الممكنة . 
فلا يعقل أن تكون أثبت وجودا هن الآحاد ؛ لأنه لارجود لاكل بدون اء » وقد يوجد 
الحزء بدون الكل . 

وإذا كان الأصل ممكناً » فيكون التابع مكنا أيضاً . 

فإذن السلسلة الحاوية لجميع أفراد الممكنات» ممكنة , 

وقد ثبت فما تقدم أن قلنا : 

[ فجود كل ممكن هو من غيره ] 

والغير الحارج عن جميع دائرة الممكنات © غير ممكن ٠‏ وليس ذلك إلا 

الواجب , 

الإشارات بالتنبييات. 


£ 

إذن الواجب موجود » وهو المطلوب . 

هذه هى الحطرة الثانية » وأحب أن أقف ما موقفين اثنين : 

أحدثها : حاص بقول ابن سينا [ ولئزد هذا بياناً] . 

أبين فيه لماذا كانت هذه اللحطوة محاجة إلى بيان » وق أية مرحلة من مراحلها كان 

الغموض . 

وثائييما : حاص بقولنا : إن وجود الممكن ميض : 

(ا) لما إلى الانتباء إلى واجب . 

(ب ) وإما إلى الدور . 

( <) وإما إلى التسلسل . 

فاذا نععى ب [ الواجب] فى قولنا [ الالتهاء إلى واجب]؟ فلنفرض أننا اننبينا إلى شى ء 
ينقطع به التسلسل » وسمينا ذلك الشىء واجباً» فهل يكون ذلك الشىء هو الإله الذى 
يقول به علماء الكلام والفلاسفة بيخاصة » والمؤمون بعامة ؟ إن ذلك ليس بلازم» إذ جوز 
أن يكون ذلك الشى ء الذدى تنقطع به السلسلة هوالمادة الحامدة الصماء؛ فلا دور ولاتسلسل» 
ولكن مادة تكونت مها صور الموجودات» وهى البداية الى صدرت منها تلك الصور المتتابع 
بعضها وراء بعض . و بمقتضى الأصطلاح القائل : إن ما لا يحتاج إلى غيره يكون واجباً › 
تأخل المادة وصف الوجوب . فهل يجد من يحاول عن هذا الطريق إثبات واجب الوجود 
- بمعبى الله الحى الحارج عن دائرة الكون كله بممادته وصورته المدبر لهذا الكون بقدرته 
وعلمه وإرادته ‏ غناء يصل به إلى مبتغاه ؟ لا سبيل إلى ذلك فشتان : 

بين مادة جامدة يرى فيا الماديون أصل الوجود و بدايته » وعنها وعن تطورها 
كانت الموجودات الى نراها منحيوان وثبات وجماد» ولاشى ء سواها عندهم » وهی واجبة 
بذاتها » ليس وراءها موجد أثر فيا أو أوجدها . 

وبين اله حى ليس جسم ولاعرض» يدبر الکون فيوجد ويعدم ويحبى ويميت ويسعد 
ويشى ويرفع ويخفض إلى آنحر ما يسندون إليه من صفات العظمة وابلتلال , 

والدليل الذى يسوقه ابن سينا حين نختار فيه احهال الانتّباء إلى أصل هو البداية » 
يصدق با يذهب إليه الماديون كا يصدق با يذهب اليه المؤلهون . 


Ta 


والمفروض أن الدليل مسوق لإثبات رأى المؤفين وتزييف رأى الماديين فلم يحفق الدليل 
غايته . 
ويلخص بعض الباحثين دليل ابن سينا هذا ى كلمات يقول : 
لاشك أن ههنا وجوداً » فإن كان واجباً ثبت المطلوب » وإن كان مك فإما أ 
یہی : 
إلى وإجب . 
وإما أن يدور الأمر وإما أن يتسلسل . 
إلى آنحر القصة الى يروما هنا عن ابن سينا . 
فاذا يكون الخال لو قال لم قائل : إننا تختار أن الوجود الذى يقال : إنه حاصل 
لاشك فيه » واجب » وهو ذلك الوجود المادى المحسوس . 

فاذا يقول له ابن سينا وشيعته ؟ هل يقولون : إن الانتهاء إلى وجود الواجب خخطوة 
إلى المطلوب ؛ إذ بعد ذلك تأخل نى إثبات أن الواجب الذى ثبت وجوده لابد أن 
يكون له من صفات الكمال كيت وكيث . 

فأقول لابن سينا : إن هذا هو أصل البداية ؛ لأن الماديين يقولون : المادة أصل 
الوجود ومنشؤه » وهى واجبة » والمؤلهون يقولون : إن المادة لابمكن أن تكون أصل ما نراه 
فى الكون من حوادث وأحداث . وبذلك نكون فى موقفنا عند أصل الدعوى » ول يسجلد 
الديل الذى طال بنا السير فيه شيا . 

وتقسم الرجود إلى واجب يمكن » واتخاذ الممكن وسيلة إلى إثبات الواجب بهذا 
الطريق الدى ينبى حيث يبدأ يشير إليه قول ابن سينا ف ١‏ الفصل التاسع والعشرين ؛ 
من ٠‏ المط الرابع » من « الإشارات » ص ٤۸۲‏ : 

1 تأمل كيف لم يحتج بيائنا لثبوت الأول؛ ووحدانيته وبراءته عن السمات » إلى تأمل 
لغير نفس الوجود ٠‏ ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلاة 
عليه . 


لكن هذا الباب أشرف وأوثق » أى إذا اعتبرنا حال الوجود يشہد به الوجود منحيث 
هو وجود ] 
طريقا لإثبات الإله » فيقول : 


۳٢ 
المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود اللحالق» وبالنظر ف‎ [ 
. أحوال الخليقة » على صفاته واحدة فواحدة‎ 
والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على مرك » وبامتناع اتصال‎ 
المحركات لا إلى نماية » على وجود مرك أول غير متحرك » ثم يستدلون من ذلك على‎ 


مدا أول ٠.‏ 
وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود › وأنه واجب أوممكن » على إثبات 
واجب . 


ثم بالنظر فيا يلزم الوجوب والإمكان على صفاته » ثم يستدلون بصفاته على كيفية 
صدو ر أفعاله عنه » واحداً بعد واحد ] 

فهذا الطريق الأخير هو طريق ابن سينا » وهو ما حاول عرضه فى هذا المقام . 

وواضح أن قول « الطوسى» [ ثم بالنظر فا يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ] 
هو بيت القصيد فى الموضوع ؛ لأن المنكرين لوجود الإله يعترفون بوجود المادة » ولامناص 
من القول بأمها غنية بذاتها » ومعنى ذلك آنا واجبة , 

فإذا صح لابن سينا » أن ما يكون واجباً بذاته » لابد له من صفات ليست متوفرة 
للمادة » أمكن أن يكون إفضاء الدليل » أو بعض مراحله إلى واجب وجود » خخطوة مرفقة 
فى طريق إثبات وجرد الإله . 

أما إذالم يصح ذلك » كان هذا المسلك غير سديد وسيتبين ذلك . 

ونعود الآن إلى ما سبق أن وعدنا به من النظر ف قول ابن سينا [ ولنزد هذا بياناً ] . 

إن السر فى هذه الحاجة أن قول ابن سينا إذا كانت أحاد السلسلة كلها ممكنة » 
فتكون احملة المؤلفة منها ممكنة » فتكون محتاجة إلى شىء خارج عنما بمنحها الوجود » 
كلام غير بين » لأن النتيجة منقطعة الصلة عن المقدمات . 

لأن موجد هذه ابحملة ‏ الى ليست سوى مجموع آلحادها ‏ هو نفسه من أوجد هذه 
الأحاد الممكئة » والمفر وض أن هذه الاحاد المتسلسلة قد صدر لاحقها عن سابقها . 

وإذن فدعوى أن المجموع ممكن ؛ فيجب بعلة خارجة عنه » دعوى لم تقم على أساس » 
لأن علة امجموع الذى ليس سوى الاحاد » ليس سوى جموع علل الآحاذ » وجموع 


۷ 


علل الآلحاد هو نفس هذه الآلحاد ؛ لأن المفروض أن علة كل واحد مها » هو الواحد 
السابق عليه » وهكذا إلى مالا مباية . 

فحاولة العثور على علة للجموع - يحجة أن المجموع هو نفسه ممكن لأنه مؤلف 
من الوحدات الممكنة » والجموع جوع مغاير لكل فرد فرد من آحاده » فعلته غير 
علة كل فرد - حاولة لاتفضى إلى أكثر من أن المجموع معلول لمجموع علل الآحاد › 
ومجموع علل الآلحاد » هو نفس الآحاد ما عدا الأخير منها لأن كل واحد من السلسلة 
معلول لسابقه وعلة للاحقة » ما عدا الأخير فهو معلول وليس بعلة . 

وليس هناك أول حى يقال : إنه علة وليس بمعلول ؛ لأن المفروض أن السلسلة 
لا أول لها ؛ إذ ما من واحد إلا وقبله واحد » إذ ذلك هو شأن التسلسل . 

فلم يتأد الأمر بنا إذن إلى وجود علة للجملة » خارجة علها وعن آحادها كنا زعم 
ابن سينا حين قال : 

[ فتكون ‏ أى ابلدملة ‏ غير واجبة أيضا ‏ أى کا أن كل واحد مہا غير واجبب 
وتجب بغيرها ] 

ولذلاف عقب بقوله : [ ولنزد هذا بياناً ] 

وقد جاء هذا البيان كما بل » قال : 

[ كل جملة كل وإحد مها معلول » فإنها تقتضى علة خارجة عن آلحادها . 

وذلك لآنها : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة » وكيف يتأق هذا ؟ 

وإنما تحب بالحادها . 

وإما أن تقتضى علة هى الاحاد بأسرها » فتكرن معلولة لذاتما ؛ فإن تللك الخملة 
والكل شىء واحد . 

وأما الكل إععى كل واحد فليس تجب الحملة به . 

وإما أن تقتضى علة هى بعض الالحاد » وليس بعض اللحاد أول بذلك . من 
بعض » إذ كان كل واحد منها معلولا” ؛ لأن علته أوى بذلك . 

وإما أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها . وهو الباق ] 


١ 


۳۸ 

ولقد وضع ابن سينا بقوله : 

[كل جملة كل واحد مها معاول» فإنها تقتضى علة خحارجة عن آحادها ] [صبعه 
على نقطة الضعف فى كلامه السابق الذى ختمه بقوله : 

[ ولنزد هذا بياناً ] 

لأن كلامه السابق أفضى كا بنا إلى حاجة الخملة إلى علة فحسب . 
أما أن هذه العلة هى غير الآحاد » فذلك مالم يستطع ابن سينا الوصول إليه » فجاء هنا 
محدداً كل التحديد » ولننظر الآن نى ضوء هذا التحديد » هل وصل ابن سينا إلى 
مبتغاه ؟ 

وى قول ابن سينا [ فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها ] دعويان . 

الأولى : أن الحملة المؤلفة من حادكل واحد منها معلول تحتاج إلى علة . 

الثانية : أن علة هذه ابلخملة حارجة عن آحادها » والموجود اللحار ج عن آحاد الممكنات 
وأجب . 
: أما النقطة الأولى : فنوافق ابن سينا عليبا ٠‏ وقد جاء فى كلامه السابق ما يشير إلى 
عتما وذلك حيث يقول : [ وابلحملة متعلقة بها ] فالحملة المؤلفة من آحاد ممكنة » 
لايعقل أن تكون غنية غنى مطلقاً فهى محتاجة على الأقل لآحادها » وكل واحد من 
الآحاد غيرها . 

ويزيد ابن سينا هذه النقطة وضوحاً حين يقول فى النص الذى معنا . 

[ نبا - أى ابحملة ‏ إما أن لاتقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة » 
وكيف يتأتى هذا وإنما تجب بآحادها ] 

أى كيف يتأق القول بوجو بها » والحال أن لاتحادها الممكنة دخلا فى وجودها . 

أما النقطة الثائية : وهى أن علة ايحملة المؤلفة م نآلحاد ممكنة » نخارجة عن آلحادها. 
فيثبها ابن سينا عن طريق السبر والتقسم » فيفترض : 

أولا : أن علها هى الالحاد بأسرها . 

وثانياً : أن علها هى بعض الآحاد . 

“م ينطل هذين الفرضين » ويخلص بعد ذلك إلى أنه ما دامت اللحملة المؤلفة من آحاد 
ممكنة معلولة وغير واجبة » 


۳۹ 


وعلتها لابمكن أن تكون هی الالحاد بأسرها . 
ولا بمكن أن تكون هی بعض الالحاد . 
فيتعين أن تكون علتها مخارجة عا وعن الحادها » وذلك لايكون إلا الواجب » وهو 
المطلوب لابن سينا . 
ويعلل ابن سينا بطلان الفرض الأول القائل : [ إن علها هى الآحاد بأسرها ] 
بقوله : إنه لو كانت علتها ھی الاحاد بأسرها » لكانت علها ھی نفسہاء والٹی ء 
'لا يكون علة نفسه . 
لابن سينا بطلان هذا الفرض » ولانقول : إن دعوى بطلان هذا الفرض 
أشبه ما تكون بالمصادرة على المطلوب ؛ فإن الدعوى أن هناك مادة قديمة ها الوجود من 
ذاتها » تتشكل وتتصور مها أشياء يأنى بعضها فى إثر بعض » على أن يكون کل واحد 
من السابق معدا للاحق » فدعوى أن جملة هذه الأشياء المتسلسلة ممكنة وهى بحاجة 
إلى علة خأرجة عنها وعن أصل مادتها » هو مناقضة للدعوى لالدليلها . 
أقول : دعتا من هذا لننتقل إلى الفرض الثانى القائل : ۰ 
[ وإما أن تكوب علها بعض الآحاد ] 
ويبطل ابن سينا هذا الفرض بقوله : 
[ وليس بعض الآحاد أول بذلك من بعض » إذا کان کل واحد منها معلولا ؛ 
لأن علته أولى بذلك منه ] . 
وما رأى ابن سينا فى أن هنالاك بعض الآحاد يصلح أن يكون علة » ولايمكن دفعه 
بما يدفع به ابن سيئا . 
ذلك البعض هو مجموع السلسلة » ما عدا الحلقة الأخيرة منها من جهة الحاضر 
لامن جهة الماضى ؛ لأنه لا آخر للسلسلة من جهة الماضى . وإنما حرجنا الحلقة الأخيرة ؛ 
لأنها معلولة لما قبلهاء وليست علة لشى ء بعدها إذ المغروض أن شيئاً بعدها لم يوجد بعد . 
فهى داخلة تى المجموع الذى هو معلول » ولاتدخل ف الجموع الذى هو علةا. 
وعلى هذا تقول : السلسلة كلها معلولة. » ويمكنة . 
والسلسلة كلها ما عدا ا خلقة الأخيرة علها . 
ولايرد على هذا الفرض قول ابنسيئا [وليس بعض الاحاد أولى بذلك من بعض؛ إذا 
كان كل وإحد مها معلولا” وعلته أولى بذاك منه] لايرد هذا القول ؛ لأنه إنما يرد » حين 


٠ 
نختار للعلية بعضاً من السلسلة مسبوقاً ببعض آخحر » لأأنه حينئذ يصح أن يقال : إن البعض‎ 
السابق أولى بالعلية من المسبوق ؛ لأن هذا البعض السابق هو نفس علة هذا البعض‎ 

المسوق ؛ فكيف يقال : إن البعض المسبوق علة » ولايقال لسابقه وعلته : إنه العلة . 

وحن لم نخر بعضاً يكون قبله بعض آحر ؛ لآننا أحذنا كل السلة » ما عدا الحلقة 
الأخيرة منبا » علة » وأحذنا كل السلسلة » بما فيها الحلقة الأخيرة » معاولا” . 

فاذا يصنع ابن سينا ؟ لاشى ء إلا أن ينقطع دون الوصول إلى قوله الاخير الذى 
اعتبره نتيجة وهو قوله : [ وإما أن تفتضى علة خارجة عن آحادها »وهو الباق ] . 

فا دام بعض الفروض السابقة لم يتم بطلانه » فلا يتعين الفرض الأخير » للقبول . 

هذا نمط من أنماط التفكير القديم » ولعله كان راجا ونافعاً » فى الماضى ء 
أما الآن » فقد تغير الوضع عن ذى قبل » تغيرت أساليب الناس فى الفهم وغير الفهم » 
ولم يعد يرضيهم ما كان يرضى الناس قبلهم . 

إن الناس كان لهم ى الماضى فضل ثقة فق شئون العقيدة فكان أى كلام يقال 
فى تأييدها يرضيهم » حى لقد كانوا يستوحون الدين معرفة بعض شثئون الكون » 
وكانوا يغمضون أعينهم عا فى الكون ويسألون المشتغلين بالعلوم النظرية عن محتوياته » 
وكان أرباب العلوم النظرية يقنعهم أن يتبينوا تلازماً فكريًا بين قضية وقضية» ليؤكدوا 
أن الواقع الحارجى صورة ما تقرره القضية اللازمة ما دامت القضية المازومة تجد ما بؤيدها 
من رأى » أو تجربة محدودة » تقوم على وسائل غير تامة . 

أما الآن فقد فتح الناس أعينهم على الكون ذاته وغدوا على واوج ف فضائه المثراى 
قادرين » وتحدثوا عن أشياء قالوا : إمهم شاهدوها هنالك » ناقضوا بها كثيراً ما کان يظن الناس 
أمهم يعلمونه من قبل . فلم يعد فى هذه ا حال الى ترد الناس فيها على القديم » وتملكتهم شبه 
نشوة المنتصر > من المفيد أن يظل رجال العقيدة » قانعين بترديد أقوال كان ها فى الماضى 
قداسها » إنه لابد لم أن ينزلوا إلىالميدان » وأن يعرفوا الوسائل المستعملة فيه » والأهداف 
الى تستعمل فما هذه الوسائل » وأن يفيدوا ويستفيدوا وأن يأخلوا ويعطوا » وأن يلاثموا 
بن طرائق تفكيرهم » وطرائق تفكير الناس » وليكن لم فى سلفهم أسوة » فلست أظن 
أن الأئمة امجتهدين الذين وضعو لاستنباط الأحكام الفقهية طريقاً ومنبجآ » سموه «أصول 
الفقه ۽ وجعلوا الفقه أبواباً ومسائل وقضايا » يجانيبا أدللها من الكتاب تارة › ومن السنة 


٤١ 


ثارة أخرى > ومن الإجماع ثالثة » ومن القياس رابعة » ووضعوا للأحاديث علماً حاصًا 
سموه المصطلح »› وصنفرها وجعلوها أبواباً > ومراتب مها الصحيح ومنها الحسن إلى آخخر 
ما جاء عنهم فى هذا الشأن من اصطلاحات . 

ووضعوا تفاسير للقرآن » وعلوما بينوا فيها معانيه الغامضة » وترقيب آياته » واسخها 
ومنسونحها إلى آخره » ووضعوا علم الكلام الإسلائى » وضحوا فيه عقيدة الإسلام مع أن 
الخال فى عهد الصحابة لم يكن فيه شىء من ذلك كله . 

أقول : لست أظن أن علماء المسلمين قد وضعوا ذلك كله » نحت تأثير شبوة 
عقلية محضة » بل لابد أن تكون' هناك دواع خارجية من ظروف ابلماعة الى عاشوا 
بينها » استدعت أن يقوموا ذه الحاولات الى ابت بهذا الصرح الشامخ من العلوم 
الإسلامية الى عمرت بها المكتبات فى أنحاء العالم قدا » وما زالت تعمر بها حى عصرنا 
اراهن 

فإذا تغيرت ظروف الجتمع » أصبحت ال حال تستدعى نشاطاً جديداً يكون من 
آثاره ثروة علمية جديدة تقضى بها حاجات الجتمع وإلناس » ويظهر من خلالها ضوه, 
الإسلام اللامع » ليصحلنا ما ندعيه » من أن مبادئ الإسلام صالحة لكل زمان ومكان »| 
فلماذا نلوذ بالكسل » ونغطى كسلنا هذا بدعوى أن ى عمل العلماء السابقين غناء » : 
مع أن العلماء السابقين أنفسهم لوكانوا بين أظهرنا الآن » لما رضوا أن يقتصروا على | 
بضاعة تجاسر الئاس على القدح فيها والنيل ما . فلا أقل من أن يعاد عرض هذه البضماعة فى | 
أسلو ب جديد » ولاداعى لأن نبرر رضاءنا بوضعنا القائم بأشياء لا تبر ره . 


وها يقال فى هذا المقام أن حماة العقيدة الإسلامية لايعرفون اللغات الأجنبية 
ولا بد لم لكى ينزلوا إلى الميدان مسلحين أن يعرفوا هذه اللغات الأجنبية ليطلعوا من 
خلالها على ما جد من عم ومعرفة . 

ولا شك عندى أن هذا ليس علاجا للموقف » بل تعقيد له ؛ ذلك أن هناك كتا 
باللغة العر بية عابحت كثيراً من المسائل الى لها صلة وثيقة بالعقيدة الإسلامية وعلومها » 
فلماذا لم يقرأها أولئك الذين يزعمون أن ابلحهل باللغات الأجنبية هو العقبة الوحيدة , 
أمامهم . إن الكتب التالية ؛ 


3 
١‏ المنطق الوضعى ١‏ ) 
۲ - نحو فاسفة علمية 1 الدكتور زكى جيب محمود 
۳ خحرافة الميتافيز يقا 
تعالج مسائل هى من أخطرها القضايا الى بم رجال العقيدة الإسلامية أن يطلعوا 
عليها » فهل فعلوا ؛ مع أنها باللغة العر بية ؟ 
فإذا لم يقرءوا هذه الكتب . والكثير من نظائرها مكتوب باللغة العربية » كان ادعاء 
أن اهل باللغات الأجنبية ؛ هوالعقبة الكثوود ف طريقهم ليس إلا وسيلة فقط لإدخال 
اللغات الأجنبية فى معاهدهم . 
وما دامت الحاجة غير داعية إلى تعلم جميعهم هذه اللغات ٠.‏ كانت هذه اللغات 
ليست سوى مزاحم جديد يزيد من الضعف العام بالعلوم الأصيلة من لغة عر بية » وفقه 
وتغسير وحديثوتار يخ إسلاى وهكذا وهكذا من العلوم الأساسية . 
إن الضعف نى هذه العلوم هو الداء الأصيل فما يعائيه حماة الدين من عجز عن 
مسايرة روح العصر ؛ فإنهاوكانت هذه العلوم مفهومة فم فهماً دقيقاً » لكان التصرف فيها 
ميسوراً » ولكان النقص الذى يحول دون مسايرتها لروح العصر . مدركا معرففاً » 
ولكان استكماله مكنا ؛ فإن اللى يعرف لعبة ما معرفة جيدة » إذا ما وجه إليه نقد 
مخصوص بعض حركائها » أمكنه أن يصحح موقفه منه بسبولة » أما الذى لايتقن هذه 
اللعبة إذا وجه إليه نفس النقد » كان جهله إععظم حركاتما عاق له عن تصحيح موقفه 
خصوص ذلك النقد الذى لايتيسر تصحيحه إلا للعارف . 
فإذا ما أدخلت فى مناهجهم علوم أخرى كاللغات الأجنبية الى ليست بضرورية 
جميعاآ ‏ لن كثيراً من الكتب العربية تحترى من المعلومات الى يراد تعلم اللغات 
الأجنبية للاطلاع عليها » الشىء الكثير ؛ ولأن الذين سيقومون بالتوفيق بين 
علوم الدين وعلوم الدنيا » ليسوا جميع الأفراد بل طائفة قليلة منهم ‏ كانت عاملا من 
عوامل تمكين الداء الأصيل الذى هو الضعف العام فى مواد الدين واللغة 
العر ببية . 
وأضرب للقارئ مثلا يعرف منه مبلغ الضعف فى العلوم الأصيلة » إن معلومات 
الالب الذى يمتحن فى الشبادة العالية قد تدلت إلى حد أن أصبح يعرب هذه العبارة 


4۳ 


التالية [ العالم ما سوى الله من الموجودات] 

هكذا: [ سوى] فعل من أحوات كان ولفظ [ الله] بالرفع اسمهاء و[ من الموجودات] 
خيرها . 

إن هذه ليست حال فرد واحد من الطلاب ‏ ولو صح أنْها حال فرد واحد » 
ما كان هناك ما يبرر وصول مثل هذا الطالب إلى الشهادة العالية ‏ ولكنها حال ابجمهرة 
مهم » ولو لم يكن ذلك حال الخمهرة » وم يكن لفل هذا الطالب نظراء كثير ون 3 
ما أمكن لئله أن يعيش بين طلاب يبعد بيئه و بيهم الفرق » ولكنه عاش ووصل إلى آخر 
الشوط » ومن يدرى فلعله جح وحصل على الشهادة العالية . 

فبالله عليك قارن هذا المستوى بطالب العالمية قدي » لا » ليس هكذا ينبغى أن 
يقال » وإنما ينبغى أن يقال : قارن هذا الطالب بطالب السنة الأول الابتدائية قدا » 
ذلك الطالب الذى كان يحضر كتاب الكفر اوى » إن الفرق بيئهما فرق ما بين طالب 
ومدرس . فطالب العالمية حديثاً هو يمنزلة التلميذ من طالب الكفراوى قدياً . 

فا نظر إلى أى -حد انحط المستوى فى علوم اللخة . 

والحال ى اللغة العر بية مثال للحال فى العلوم الأخخرى » علوم التوحيد والمنطق والتفسير 
والحديث والفقه » وما إليها » ولايمكن إلاأن يكون الال فى العلوم كلها متقارباً ؛ إذ لايعقل 
أن يكون الطالب بارعا فى المنطق والتوحيد » أو فى التفسير والحديث » وق جميع العلوم 
م ينزل مستواه ف اللغة العر بية وحدها حى يقول ( سوى ) فعل من أخوات كان ولفظ 
الحلالة اسمها » و( من الموجودات ) خبرها . 

فلا بد أن يكون الضعف عامًا فى جميع العلوم » فإدخال لغة واحدة أوعدةلغات 
أجنبية » لن يكون له من أثر سوى زيادة الضعف فى هذه العلوم ؛ ثم إن هذه اللغة 
ليست مطلوبة إلابقدر الحاجة إلى مبعوثين فى الخارج يبشرون بدعوة الإسلام ى بلاد 
لاتعرف العربية » وهذه الحاجة تقدر بما يقل عن واحد فى المائة » فلماذا يفرضون 
على تسعة وتسعينق المائة لغة لاحاجة لم بها » وهى مع ذلك عبء جديد عليهم يزيد من 
ضعفهم ف العلوم الأساسية . 

هذا هو رأينا نعلنه بصراحة » وفاء بواجب النصيحة الواجبة » والله يتولانا جميعاً 
بعونه و رعايته . 


1 


وجود الله 


إن وجود الله أوضحمن وجود الشمس ؛ إن [عانى به كإعانى بوجود نفسى » وإن القول 
بأن المادة الى لاحياة فيبا ولاشعور لها » هى مصدر كل ما فى الكون من حياة وأحياء» 
ودقة وإحكام وإتقان » لأشد سخفاً من القول بأن هذا الطفل الرضيع هو والد هذا 
الرجل الكبير . 

إن الوقوف عند التجربة وإنكار ما عداها من وسائل المعرفة > نكسة ى تاريخ 
الإنسانية وتأحر ورجعية . إنه يمثل دور الطفولة ى مراحل تطور البشرية » ألا ترى أن 
كل ئى ء ف نظر الطفل هو مادة » ولاوجود عنده إلا لما هو مادى . 

م إذا كانت التجربة هى العلم عن طريق الحواس . فيا ذا علمنا أن الكل أعظم 

من اللحزء ؟ قد يقال : عن طريق التجرية ؛ لأننا أينا أن البيت أعظم من الأجزاء 
المكونة له » ورأينا أن الكتاب أعظم من كل ورقة على حدة من الأوراق المكونة له 
وفكذا , 

ولكن : هل الحكم بأن الحزء أعظم من الكل > والحكم بان الحديد يتمدد بالحرارة » 
سواء فى الدرجة فلا تفاوت بينهما بقوة ولا بضعف . 

نعم إن من أجرى تجر بةا النار والحديد» وشاهد الحديد يتمدد بالحرارة لابد أن : 
أن الحديد يتمدد بالحرارة» ولكن هل جد فى نفسه مبر رات كافية بان الحدید لايد 
أن يتمدد بالحرارة » ولابمكن أن يكون الحديد إلا كذلك ٠»‏ مثل ما يقول : الكل أعظم 

من الحزء » ولايمكن إلا أن يكون الكل أعظم من الحزء ؟ 

إن من يقول : الكل أعظم من ابلزء » ليس فى حاجة إلى أن يقول : إن التجربة 
دلت على ذلك . ولكن من يقول : الحديد يتمدد بالحرارة » لابد أن يقول : إن التجربة 
دلت على ذلك . 

وإذن فهنالك أحكام نصدرها جازمين » ولانجدنا بحاجة إلى أن نقول إن التجربة 
دلت عليها » وهنالك أحكام أخرى لابد لإصدارها من الاحيّاء بالتجرية الى كانت 
مصدرها . 


وبمخصوص الحكم الأول نستطيع أن نقول :. ولايمكن فى حال من الأحوال أن يكون 


5:6 


الكل إلا أعظم من ابلزء . 
وبخصوص الحكم الثانى» لانستطيع أن نقول : ولايمكن فى حال من الأحوال إلا أن 
يتمدد الحديد بالحرارة . 


كذلك إذا كنا قد رأينا فى بلادنا أن الأطفال الى تولد إنما تنتج من أب وأم . 

فإذا عممنا هذا الح على الأطفال الى تولد نی أمريكا دون أن نرى كيف تنتج 
الأطفال هناك » هل تكون التجربة هى وسيلة التعمم فى الحكم ؟ آم التجربة تعطى 
حكماً جرا فقط » أى تكشف عن وصف قائم فى المادة الى نتجرى علا التجربة ؟ 
والتعمم يألى من قوة أخرى غير الحواس الى أجريت التجر بة بمباشرتما ؟ 

لاسبيل إلى القول بأن الحكم العام يستفاد من الحس المباشر . ولو كان الحكم العام 
يستفاد من الحس المباشر » لما استعملت كلمة [ إذن ] فى الأحكام الحسية قط . 

لأن مفاد كلمة [ إذن ] نقلة من شىء حاضر»ء إلى شىء غير حاضر؟ إننا إذ1 
وضعنا قطعة من الحديد فى النار » فتمددت » كان اکم الى أدركه الهس هو 
أن هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة » ولكن إذا قلنا : إذن كل الحديد يتمدد 
باحرارة لم يكن مفاد هذا القول . أننا أدركنا باحس أن كل الحديد يتمدد با حرارة » 
ولكن مفاده أننا بعد أن أجرينا التجربة على قطعة خاصة من الحديد مثلا قسنا غيرها 
عليها » وقررنا أن حكم غير هذه القطعة مثل حكمها . 

فكلمة [ إذن] انتقال من الوضع الزن الذى دخل فى نطاق التجربة » إلى وضع كلى, 
عام يشمل كل أجزاء الحديد الأأخرى الى لم تجر عليها التجربة . 

وإذن فى الإنسان قوة غير ماه الحواس الظاهرة » الى تجرى التجارب المادية تحت 
ملاحظنا . 

فهدى هذه القوة الى هى أقوى من الحس ومشرفة عليه ومرجهة له علمنا أن 
هذا العالم المبىء بالعجائب والأسرار له صانع › ولايدحل فى حساب هذه القوة أن هذه 
العجائب والأسرار » هى من صنع ما لا سبيل له إلى أن يصنع ؛ إذ كيف تصنع 
المادة الميتة فاقدة الشعور » هذه البدائع والغرائب والعجائب. 

وإنى لسائل أصعاب التجربة هذا السؤال : هل لو وضعنا فى علبة من الحشب 
مثلا مجموعة كبيرة من الحروف المعدنية الى تستعمل نى الطباعة » تكى لتكوين 


+ 
قرة تامة من الكلام المحكم الرصين » تصور حادثة وقعت تصويراً صعيحاً ‏ وضعاً مشوشاً 
غير مرتب» ثم هززنا العلبة ها قوي] يحرك جميع ما فيها من حرو ف وهى محكمة الغلق › 
م فتحنا العلبة ‏ أيمكن أن تتضام الحر وف المناسبة بعضها إلى بعض حى تكون كلمات : 
ثم الكلمات المناسبة بعضها إلى بعض حى تكون جملا صحيحة » ثم الحمل بعضها إلى 
بعض حتى تكون الفقرة المطلوبة ؟ هل يجوز ذلك ؟ فإذا جوزوا حدوثه مرة » هل يجوزون 
حدوثه ثانية ؟ وإذا جوز وا -حدوثه ثانية» هل بجوز ون حدوثه الثة ورابعة وخامسة وعشرات 

ومثات وآ لاف مملايين المرات؟ 

بحيث تصبح المصادفة البحتة سببا لهذا العمل الدقيق لمكم ؟ أظنهم لايكابرون 
فيقولون : إن المصادفة البحتة تكى لأن تصنع ذلك » ملابين المرات ولو بلغ بهم العناد 
والمكابرة حد"ًا يقولوا معه بجواز ذلك » لسألناهم مرة أخرى أليس تكوين الإنسان أعجب 
من تكوين الفقرة المشارة إليها سابقا . أليس تكوين أجهزة الإنسان الدقيقة الى حير العلماء 
قرونآً عديدة كشن أسرارها » أعجب من تكوين جمل هذه الفقرة ؟ أليس تكوين 
جهاز التنفس أعظم من تكوين جملة من هله الفقرة ؟ وجهاز الدورة الدموية أعظم من 
جملة أخرى > وجهاز السمع أعظم من جملة غيرها ؛ وجهاز البصر أعظم من جملة 
كذلك » وهكذا وهكذا من الأجهزة الدقبقة الى لاسبيل إلى تصور ثبىء أدق منها › 
وربما زاد عددها على عدد جمل الفقرة المشار إليها ؟ 

فالإنسان الواحد » إذن أعجب تكوينا » وأغرب حلقاً » من تكوين وخلق الفقرة 
المشار إليها » بل إن غير الإنسان » من الحيوانات الكثيرة الى نعلمها والى لانعلمها , 
يشارك الإنسان فى دقة الصنع وغرابة التكو ين . 

فانظر إذن كم عدد أفراد الإنسان فى جميع البلدان » وف جميع الأعصار » 
وک عدد الحيوانات كذلك » فإذا كان كل واحد ما أعجب من تكوين الفقرة المشار 
إلا » فكم يكون بعيداً وبعيد جد"اء أن محصل كل ذلك نتيجة المصادفة البحتة ؟ 

وإلى هذه النشأة البديعة العجيبة » نشأة الإنسان والحيوان والنبات من المادة الميتة الى 

س 


لاحياة فيما ولاشعور يشير الكتاب الكريم بقوله: [ يخر ج الحى من المت ] . 


٭ ام 


وإذا انتقلنا من العالم الأصغر إلى العالم الأكبر » إذا انتقلنا إلى الشمس 
والقمر والأرض مغلا وجدنا بينها من تناسب فى الحركة والقرب والبعد » ما ينشاً 


4۷ 
عنه الضوء والحرارة فى الأرض بالقدر اللازم للأحياء على ظهرها > فليل وثبار » 
ف الأول سكون وراحة » وف الآخر يقظة وعمل › ا روا ا جملا اليل 
لیسکنوا فيه وَالنْهَارَ مبْصِرًا ] [ وَاللهُ بق اللَيْلَ وَالتهَارَ] يقدرهما جل شأنه 
ما يتناسب مع قدرة الإنسان » فالإنسانلا يقدر أن ينام دائماً » ولا أن يعمل دائما » 


A2 


فكان له وقتان وقت راحة » ووقت عمل : [قُل أرأيتہ ل أ عل لله علي 


لاز ْم إلى يوم الْقِيَامَج ٠‏ من إله عير اله َم بابل تَسكدُون 
0 جر ل واس م 78 ر 
فيد فد ا نبصرون 8 ومن رجه ميه جَعَلَ لكم الليل والنها لنهار لمسكدوا فيه وَلِتَبِبَعْوا 


فضله آ0 


ضوء وحرارة » حر » وبرد » مطر وجفاف » ماء ويابسة » وديان » وجبال » 
e 0 1 7‏ ایر ب له رر ل 3 
أنبار ونبات وحيوان » ا > [وق الأَرْضِ قطم مُتَجَاورٌات وجنات من 


أغناب و ودع ول وان وغیر صِنْوَان یسقی بِمَاه اعد وَل نها حل 
بَعْض فى الال » إن فى ذلك لآبات لدم يَتَفَكرون ]29 

انر كيف تتحرك الأرض حول نفس من الشرق إل لغرب » ايشا من ذلك اليل 
والبار » ثم كيف تتحرك على حور مائل » ؛ لينشأ من ذلك اختلاف الليل والنبار طول 
وقصراً ) ؛ م كيف تتتحرك حول الشمس لتنشأ الفصول الختلفة ؟ ثم كيف يتحرك القمر 
بحيث تنشأ الشبور القمر ية ء وبحيث يضىء لنا الليل؟ مكيف تتحركالشمس والقمر والأرض 
كلها ؛ مع حفط التناسب القام بينها فى الفضاء الفسبح » بحيث لايعلم أحد من أي نتبداً 
مسيرها » 5 

[وَآية لهم اللَيْلُ تشلخ ينه النهارً فَإذَا م ملم . والشنش تَجْرِى 


yT‏ مص اوم ر 


لمستقر لها » ذَلِك تقدیر 0 اليم , وَالْفَمَرَ قدر ناه ازل حتى عاد 
کالعرجون ي العسين انب لي 7 تذرله الْقَمَرَ » ولا اليل سابق 
النهار رک فى لك يشب . 


.)۷۲( ؛‎ )۷١ سورة القصص آيات ر(‎ )١( 
, (؟) الرعد‎ 
)۲۹( )۲۸( )۲۷ سورة يسن آیات(‎ )"( 


4۸ 
1ن ف اختبلاف اللّْلٍ والنهار ؛ وما لق الله فى السمّوّات وَالأَرْضِ 
لآيات ب لق شون ] 
1إ فى خلق استرات وَالأرض وَاخيلاف اليل والنهار ؛ اذك اتی 
تَجْرِى ف الْبَحْرِ بما يذ َك ال بها انر اه ين اا غ اجا به 
الأزض بغ موي بها » ونث فيا ون کل كاب وتصريف الريّاحر الا 
المسخر بين السماء وَالأرّْض لآيّات قوم ِيَعْقُون]”". 
[ وما لقنا السماء وَالأرض ا » مَا حَلَقَنَاهُمًا إلا بالْحَن] ٠”‏ 
د فى خَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرض ايلا اليل وَالنهارٍ لآبات لأولى الأَلبَابٍ 
الَلِين يذ كروك الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وو فى لق الستواتم 
الأرْضٍ » رتا ما لقت هذا باطلاً سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَاب الثار . ربتا نك منْ 
تذل النار فَقَكَ أَخرْيْيَه وما فاليم من نمار . ربمًا ْنَا سَمِعْنَا ماديا يُتَايِى 
للإعآن آن آمِثوا پربکم فآمنا . رَبِنَا قافر لَنا ذنوبنا وَكفر عَنا سيشاقتا وتو 
مح الأبْرار . ربا ايتا ما وعذتتا على رسك ولآ رتا يوم القييامة کک ل 
ْيِف الوماة . اشتجاب لهم ر ا 
أو أنتى بَعْضْكم' ين بَعْض . فَالَلِينَ هَاجَروا رجا من برهم دنا ف 
مكنا ا 2 عنم ايوم ٠‏ نهم جنات مَجْرى ين تَنيها 
الأنهار » ثُوَاباً من عند الله . واللّهُ عِنْدَهُ حن الراب . 
لا ينك َب اين ترا ي الْبلآدٍ . ماع قلييل ثم مَاوَاهُمْ جهنم 
ويس الْمِهَادٌ . 
لن الَلِينَ اوا بهم لهم جنات تَجْرِى بن تَحْتهَا الْأنهَارٌ حَالِدِينَ فيه 
نزلاً يق عن الله فما عند الله حير لِلْأْبْرَار] 9 , ظ 
)١(‏ سورة يريس آية (5). (9؟) البقرة آية (154) 2 (") الأنبياء آية .)٠١(‏ 
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ولشمس والقمر والأرض ترابع أخرى» من جموعها يتكون ما يسمى بمجموعتنا 
الشمسية » ثم إن هناك جموعات شمسية أخرى» يتكون من جموعها ما يسمى مجرة . 


نشرت صحيفة الحمهورية الصادرة فى ١‏ من جمادى الآخرة سنة ٠۳۷۹‏ 
تقول : 

[ اكتشاف نجوم أقدم من الشمس . عمر المجموعة الحديدة ۲١‏ بليون سنة . 
إن هذه الجموعة تبعد عن الأرض عسافات تاراوح بين 8٠٠١٠٠٠‏ اسنة ضوئية » 
ونما تقع رغم ذلك داخل الجرة الى تعتبر مجموعتنا الشمسية جردا منها) 


انظر ما تكونه المسافة الى تقدر د ١8٠٠١‏ سنة ضوئية » إا مسافة تحجر قدرة 
الإنسان عن تصور مداها » ومع ذلك فهى ترتبط بنا وبمجموعتنا الشمسية بروابط 
بحيث يتكون منها كلها وحدة تسمى مجرة » ثم هل هناك مجرات "غير عجرتنا هذه ؟ 
إن كان العلم قد اكتشف مجرات أخرى » فهل عرف مدى ما تكونه المسافة بيئها ؟ 
فإذا كانت أجزاء الجرة الواحدة يبعد بعضها عن بعض با يساوى 18٠٠١‏ سنة 
ضوئية » ها بعد ما تكونه المسافة بين مجرة ويجرة ؟ وإذا لم يكن العلم قد اكتشف أن 
هناك مجرات أخرى » فليس ذلك دليلا” على أنه ليس هناك رات أخرى . فإن المجموعة 
الحديدة الى اكتشفها العلماء ونشرت عنها الجمهورية بتاريخ ٠١‏ من جمادى الآخرة 
سنة ۱۳۷۹ لم تكن معلومة قدياً . 


تصور سعة هذا العالم ؛ وعدد محتوياته » وضخامة كل واحدة منها ؛ وما 
عسی يكون فى كل واحدة منها من مخلوقات [ وَمَا بعلم جدود ربك إلا مُوَ] 

[ نشرت االحمهورية الصادرة ی ٠١‏ من رجب سنة ۱۳۷۹ تقول : 

[ مخلوقات الفضاء بدأت الاتصال بالأرض . . تلى علماء الفلك ى مرصد 
«كافنديش » بالقرب من د كامبردج » إشارات من الفضاء لم يستطيعوا تفسيرها » 


)١(‏ نم قد ثبت أن هناك ۰٠٠ر١٠٠٠‏ رة تأكد عل الإنسان بها ٠٠١‏ ر٠٠‏ مجرة هى الآن 
نحت المراقبة » هذا ما دحل تحت علم الإنسان» أما ما لم يدل نحت علمه فالله أعلم به . 


6 
قال هؤلاء العلماء : نهم لايشكون ف وجود كائنات حية فى عالم الفضاء ] 

تصور كل ذلك » وتصور النظام اقام بينها » فى حركاتها وتجاذبها » بحيث لم 
تتصادم ولم تتعارض » فم يعطل بعضها سير بعض . أو يدمر بعضا بعضاً » رغم أمما 
تسبح فى الفضاء + كا يسبح السمك فى الماء » فكان من الممكن جد٣ًا‏ » أن تتصادم وأن 
تتضارب , 

أكل ذلك وليد الصدفة #أيباالماديون» انم لاتمثلون الإنسائية المتحضرة بجمود كم على 
أسلوب واحد من أساليب المعرفة » وإذا كان قصارى شأن نر بتكم أن تتنكر للا تقتضى به 
البداهة من أن هذا الكون العظم القدر المحكم الصنع الدقيق الإبداع » له صانم حى 
قادر علم حکم ؛ فهى بهذا التنكر تقم الدليل على قصورها وقصو ركم وضعفها 
و . 


اماه 

ولقد مرت الإلسانية فى بعض عصورها بمثل ما مرون به من جمود فى الفكر » 
وقصور فى النصور » فلجأت إلى الأحجار تصنع ما أصناماً تعبدها أو إلى الحيوانات 
تقدسها وتضع جباهها على الأرض أمامها ؛ حين كانت فى حالة لاتسمح ذا بالاعتراف 
بالق للكون لاتراه » وإذ كانت فى حالة لاتسمح ها إلا بالاعثراف بالمادة , 


أشكال القياس 


هذه هى النقطة الرابعة : من النقاط الأربع المتعلقة بالقياس الى وعدنا سابقاً 
بدراسما . وهى : هل أشكال القياس أربعة ؟ أو هى ثلاثة فقط ؟ أعنى هل أرسطو 
واضع المنطق وواضع القياس بصفة خاصة » جعل أشكال القياس ثلائة فقط ؟ 
أو جعلها أربعة واعترف بكل واحد منها ؟ أو جعلها أر بعة وأهمل واحدا منها ؟ 

بكل واحد من هذه الأقوال قال فريق من الباحثين » ولكل فريق أدلة ومبررات 
يبرد بها قوله . «التاريخ مادة تتسع عادة الخلاف وللأقوال المتضاربة المتقابلة » 
ولكن ما دام كل قول يعتصم ,عبررات تؤيده > فهناك مجال لنظر العقل فى هذه 
المبرر ات 


اه 


وقد دخلت هذه المعركة عام ۷ حين أرجت كتاب الإشارات » فقد 
عرضت فى تعليقاق عليه إلى هذه المسألة » ونظرت فى الأقوال الى قيلت › وق 
المبررات الى أيدت كل قول » وقد وجدت بینہا مجالا” لقول جديد يقال » وكان هذا 
القول ليس إلا استنباطاً من بعض عبارات عزاها أصعاب هله الأقوال إلى أرسطو .وكان 
غريباً ی نظرى أن يروى بعض أصعاب هذه الأقوال عن أرسطو هله العبارات مؤمنين 
بصدقها » ثم يظل اللحلاف بيهم قابا على نطاق واسع يد كر فيه الرأى ونقيضه » مع 
أن هذه العبارات تدل دلالة تبلغ حد الصراحة > على وجهة نظر تكاد تكون محدذة محديداً 
لايتسع لكل هذا الحلاف . 

وف عام 48 »؛ وعلى وجه التحديد فى شبر ديسمير من هذا العام » بيها أنا أحقق 
عبارة ابن سينا القائلة ١١‏ : 

[ أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط : 

إما حمولا على الأصغر » موضيعاً للا كبر . 

وإما بعكس ذلك . 

وإما حمولا عليهما جميعاً . 

وإما موضوعاً هما جميعاً . 

لكنه » كنا أن القسم الأول - ويسمونه الشكل الأول قد وجد كاملا“ فاضاد” 
جد » تكون قياسيته ضر ورية النتيجة » بينة بنفسها » لاتحتاج إلى حجة . 

كذلك وجد الذى هو عكسه بعيداً عن الطبع » يحتاج فى إبانة قياسية ما ينتج 
عنه » إلى كلفة متضاعفة شاقة . ولاتكاد تسبق إلى الذهن والطبع قياسيته . 

ووجد القسمان الباقيان » وإن لم يكونا بيى قياسية ما فيهما من الأقيسة » قريبين 
من الطبع » يكاد الطبع الصحيح يفطن لفياسيتهما قبل أن يبين ذلك» أويكاد بيان ذلك 
يسبق إلى الذهن من نفسه » فتلحظ لية قياسيته عن قرب ٠‏ ومذا صار ضما قبول » 
ولعكس الأول إطراح ] 

تمهيداً لإخراجها فى ضمن المئطق » مع شرح نصير الدين الطوسى الذى أقرأ 
شرحه المنطق لأول مرة ببذه المناسية » إذا د ى أفاجاً بنصير الدين الطوسى صر ج 

الج لم دن OT O‏ 
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تصر يا بما استنبطته آنا فى عام ۱۹٤۷‏ استنباطاً , 
ول و كنت أعلم آنذاك أن نصير الدين الطوسی قد سبق إلى رأى حاسم فها دارہیی 
وبين بعض الكائبين من خلاف » لنقلت رأيه وأيدث نفسبى به . 
وتبدأ المسألة من قول بعض الكتاب'. 
[ ويعتمد أرسطوهنا على الما صدق ؛ لأن مده الوجهة أسبل» وأكثر إيضاحاً لماهية 
القياس . 
لكنه حين ينظر إلى المحكم يعتبرالمفهوم : لأن الحكم عنده وصف شی ء بشى ء ؛ 
قبل أن يكون إدراجشىء نحت شی ء . 
واعتبار الماصدق فى المقدمتين » يؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذلك 
أن الأسط : 
إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخر : 
وإما أن يكون أكبر مهما . 
وإما أن بكون أصغر مهما . 
أما الشكل الرابع فلا يازم إلا من نظر آخر » هو اعتبار موضع الأوسط على 
ما فعل 9 جالينوس » من بعد فخرج له تصئيف جديد هو المد كور فى الكتب الحديثة 
المتداولة . 
على أن أرسطو يذكر موضع الأوسط فى كل شكل » إلا أن هذه الوجهة ثانوية 
عنده . ثم هو يعترف ضما بأضرب الشكل الرابع اللخمسة المئئجة » فجعلها تلميذه 
١‏ ثاوفراسطس » ضر با تابعة للشكل الأول ] 
وقد راعنى من هذا القول أن يقال : 
ألا : إن « أشكال القياس ثلاثة فقط » عند أرسطو 
وثانيً : إن أرسطو « يعرف ضمناً بأضرب الشكل الرابع » . 
راعنى ذلك لأن ابمحهل بالشكل الرابع » مع معرفة أضربه > كلام غير مفهوم ؛ 
لآن أضرب الشكل » هى الشكل » فكيف تكون الأضرب معروفة » والشكل غير 
معروف . 
)١( 0‏ الأستاذيوس نكيم ی كتابه ( تاريخ الفلسفة اليوثائية )ص ٠١۸‏ ط أو . 


of 


وإلى جانب هذا القول الغريب » تجىء الدعوى الأخرى أن « ثاوفراسطس » 
جعل أضرب الشكل الرابع تابعة للشكل الأول . 
فكيف تلحق أضرب بشكل لاتكون تلك الأضرب وليدة له ؟ 
فدعانى هذا الكلام إلى أن ألاحظ أن تعريف أرسطو للشكل الأول ل بجر على 
الطريقة الى جرى عليها تعريف المتأخرين له » الذين يجعلون الأشكال أربعة » ذلك 
أرسطو يقول فى النص الذى افتبسته من الأستاذ ٠‏ بوسف كرم ) : 
[ الأوسط إما أن يكون أ كبر من طرف » وأصغر من آنحر 
وإما أن يكون أكبر منهما 
وإما أن يكون أصغر مهما ] 
ويجعل الأستاذ يوسف کرم القسم الأول » هو الشكل الأول 
و و الثاني ١‏ « الالى 
و «١‏ الثالث ‏ ر« و اثالث. 
ولاشك أن قول أرسطو [ الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من 
آخر] 
يشمل ما يسميه المتأخرون : « الشكل الأول » و « الشكل الرابع» . 
فقلت : إذا صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » عن أرسطو » فلا شك 
فى أن أرسطو يكون قد عرف الشكل الرابع » وجعل له هو والشكل الأول حقيقة تعر يفية 
واحدة » هى المذ كورة فى القسم الأول » فلا شك أنها تشمل « الشكل الأول » و« الشكل 
الرابع » فى صورتيهما المعر وفتين عند المتأخرين . 
وف هذا الاكتشاف » الذى أعتبر نفسى أول من نبه عليه » فى هذا الوقث ؛ 
إذ لم أكن قد اطلعت على « الطوبى » بعد » وم يذكر الطوبى” أحد من دحل معى فى 
مجال هذا النقاش . 
أقول فى هذا الاكتشاف تفسير صعيح سلم للقول : بأن 1 أرسطو يعرف ضما 
بأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتجة ] وإلقول بأن [ تلميذه « ثاوفراسطس » جعلها تابعة 
للشكل الأول ] 


3 

فإن معرفة أرسطو لأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتجة » لايتأق من دون معرفة الشكل 
الرابع نفسه . 

وى إدماجه فى الشكل الأول » والاقتصار فى القثيل على أضرب الشكل الأول » 
ما يسوغ القول بأن أرسطو « يعترف ضمناً بأضرب الشكل الرابع » . 

وفى سعة تعريف الشكل الأول سعة تتسع للشكل الرابع » ما يسوغ | « ثاوفراسطس » 
أن يلحق الأضرب الحمسة الخاصة بالشكل الرابع بالشكل الأول » الذى ذكرت حقيقته 
على أسان أرسطو شاملة لحقيقة الشكل الرابع . 

إلى هذا التحقيق انیت عام ۱۹٤۷‏ . وم يحمانى سخط من خالفتهم فى الرأى 
وقتذاك ‏ ذلك السخط الذى لم يستطبعوا أن يبرروه بأية محاولة علمية ‏ على أن أت حزح 
عن موق قيد شعرة ؛ لذلك ما أعظم سعادق الآن حين أجد « نصير الدين الطوبى » 
يؤيدنى فى هذا الرأى > ويقف يجانى ضد من شالفو فيه › وما أظن أن عالفتهم 
وقتذاك إلا خالفة احائق على من سبقه إلى رأى تخلف هوعن إدراكه ٠‏ لاعخالفة من يظن 
أنه مصيب » وأن مخالفه خط . 

نعم ما أعظم سعادتى بقول « نصير الدين الطوسى » فى شرح الإشارة الى نقلناها 
سابقاً ما يأ : 

[ المتقدمون قسموها ‏ يعبى الأشكال ‏ إلى ما يكون الأسط : 

مولا فى إحدى المقدمتين » موضوعاً فى الأخرى . 

و إلى ما يكون موضوعاً فيهما . 

و إلى ما يكون محمولا فيهما . 

فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة . 


وم يعتبر وا انقسام الأول إلى قسمين فلم خرج الشكل - الرابع ‏ قسميوم . 

والمتأخر ون . . . إلى آخخره ] 

هكذا يصرح د نصير الدين الطوسى» تصريحاً واضحاً أن القسم الأول - وهو 
ما يكون الأوسط فبه « محمولا فى إحدى المقدمتين موضوعا فى الأخرى ٠‏ ينة 
إلى قسمين أحدهها » هو « الشكل الأول » والثانى هو « الشكل الرابع » وهو ما اننبيت 
إليه آنا فى عام 19141 استنتاجاً. 


نعم إن هناك فرق" بين العبارة الى استنبطت مما آنا أن «الشكل الرابع #داخل فى 
تعر يف ١‏ الشكل الأول» . 

وبين العبارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » شاملة لاشكلين « الأول » 
وه الرابع 6). 

فالعبارة الى استنبطت أنا مها ما استنبطت» هى قول الأستاذ ١‏ يوسف كرم [ الأسط 
إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخر] 

ولاشك أن التعمم فى قوله [ أكبر من طرف » أصغر من آخخر] 

تشمل الصورتين الاتيتين : 

الأول هى : 

كل إنسان حيوان » وکل حیوان جسم ١‏ .. كل إنسان جسم . 

فإن « الحيوان » الذى هو الحد الأسط » أكبر من ١‏ الإنسان » الذى هو أحد 
لمدين الآرين » وأصغر من « ابكسم » الذى هو الحد الآخر من الحدين الآخخرين 
وهذه الصورة تمثل « الشكل الأول » . 

والثانية هى : 

كل إنسان حيوان . وکل كاتب بالفعل إنسان .. بعض الحيوان كاتب 
بالفعل . 

ف[ الإنسان ] الذى هو الحد الأسط > أصغر من [ الحيوان ] الذى هو أحد 
الحدين الآخرين » وأكبر من [ كاتب بالفعل] الذى هو الحد الآخر من الحدين 
الآلحرين . والعيارة الى جعلها « نصير الدين الطوسى » قابلة للانقسام إلى قسمين هى 
قوله : 

[ إما يكون الأوسط محمولا فى إحدى المقدمتين موضوعاً فى الأخرى] 

وكون الأسط عملا" فى إحدى المقدمتين لاعلى التعيين » وموضيعاً فى أخرى 
لا على التعيين يشمل نفس المثالين السابقين . 
والنتيجة واحدة » وهى أن القسم الأول الوارد عن أرسطو ‏ سواء كان الوارد عنه هو 


(1) 5 عبارة الطوسى نظر إلى جحل أساس التقسيم هو مكان الأوسط . وف عبارة الأستاذ كرم 
نظر إلى جعل أساس التقسيم هورعاية الماصدق . إ: 


٦ 
 » العبارة الى رواها الأستاذ « يوسف كرم » أوالعبارة الى رواها.ة نصير الدين الطوسى‎ 
. » شامل لما يسمى عند المتأحرين « الشكل الأول » و « الشكل الثالى‎ 

ولقد احدطت للأمر حين قلت فى التعليق على عبارة الأستاذ « يوسف كرم » 
وأنا حرج « الإشارات » عامة94١1‏ - [ إن صح ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » 
عن « أرسطو» من أن التقسم الوارد عنه هو هكذا : الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف 
وأصغر من آخر. . . إلخ] 

إذ قد تركت الباب مفتوحاً لما عسى يكشف عنه البحث من أن الذى ورد عن 
أرسطو هو شىء آخر غير ما يرويه الأستاذ « يوسف كرم » . وقد ظهر أن « نصير 
الدين الطوسبى 4 عنده شى ءآخر غير الذى عند الأستاذ « يوسف کرم 0. 

ولكن من حسن الحظ أن النتيجة الى استنبطتها متأقية على كل من الروايتين ,. 

وأرى أن أسوق هنا نص البحث الذى علقت به على طبعة سنة ١144‏ لأنه يشتمل 
على عرض جيد للموضوع من نواح مختلفة » وأن أعقب بنص للدكتور « زكى نجيب 
محمود » لأن فيه أمرين » أحب أن ألبه إلى كل مهما : 

أحدثها : أنه تساهل فى أمر ما كان ينبغى له أن يتساهل فيه . 

وثانييما : أنه قد"م لنا جديداً يمكن أن ينتفع به . 


نص البحث الذى علقت به على طبعة سنة ١9449‏ 


هكذا ينظر « الشيخ » | ١‏ الشكل الرابع » وقد طرحه بالفعل فوضع بحثاً خاصًا 
ل« الشكل الأول » وانحر ( ١‏ الشكل الثانى » الا (« الشكل الثالث » وألغى اعتبار 
« الشكل الرابع » بائيًا . 

وقد نحا هذا النحو « صاحب البصائر النصيرية » حيث يقول ص 68١‏ : 

[ وهيأة القياس » من نسبة الأسطإلى الطرفين » تسمى « شكلا » . 

وهذه النسبة بالقسمة الصحيحة على أر بعة أنحاء : 

فإن الأوسط إما أن يكون محمولا” على الأصغر » موضوعاً للأكبر > وسمى 
« الشكل الأول» . 


o¥ 


وإما أن يكون موضوعاً للأصغر مولا على الأكبر . 

وإما مولا علييما جميعاً . 

أو موضوعاً هما جميعاً . 

لكن القسم الثانى > وإن أوجبته القسمة » غير معتبر ؛ لأله بعيد عن الطبع › 
ويحتاج فى إبانة ما يلزم عنه » إلى كلف فى النظر شاقة » مع أنه مستغن عنه . 

وأما الشكلان الآخرانء وإنلم يكن لزوم مايازم عنهما بین بذاته » لكنه قريب من 
الطبع : 

والفهم 3 بفتح الفاء 0 وكسر الشاعب الذ کی يتبين قياسينهما قبل البيان بشىء آخر » 
وسبق ذهنه إلى ذلك الشىء المبين به عن قريب ؛ فلذلك لم يطرحا من درجة الاعتبار » 
حسب اطراح ما هو عكس ١‏ الشكل الأول» 

فإذن الأشكال الجملية المعتبرة ثلاثة] . 

أما الغزالى فقد أهمله إهمالا تامماء وإ يشر حى إلى أن القسمة تقتضيه » وقد استغى 
عله لعظے كلفته . 

قال فى « معيار العلم ‏ طبع الكردى سنة ٠١۲۹‏ هدص ۷۹ ما بأٹی : 

[ القسمة الثانية هذا المقياس : باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين 
الحرين : وهذه الكيفية نسمى ١‏ شكلا ) 

والحد الأوسط إما أن يكون محمولا فى إحدى المقدمتين موضوعاً فى الأخرى' › 
كنا أو ردناه من المثال 3 فيسمى0 شكلا أولا » . 

وإما أن يكون حملا فى المقدمتين جميعاً » ويسمى «٠‏ الشكل الثانى » وما أن يكون 
موضوعاً فيهما » ويسمى « الشكل الثالث» ] 

وعند ذلك بد أيتكلم عن أحوال الشكل الأول . 
)١( 1‏ لست أدرى كيف فاتى وقتذاك أن ألاحظ أن فى عبارة الغزالى عموسًا يجعلها صالة 
لشمول « الشكل الثانى » مع « الشكل الأول ؛ : 

فإن التعميم فى قوله ( إحدى المقدمتين ) وؤوله ( الأخرى )صادق با يصاغ على هيأة كل إنسان 
-حروان . وکل حروان جسم . 5 
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امه 


ويلاحظ أن صنيع الغزالى فيه إهمال ( « الشكل الرابع »“ كأنه لا وجرد 
له أصلا . 

أما « الشيخ »و « صاحب البصائر النصيرية » فقد أشارا إليه » غير نما ألغيا 
اعتباره » لبعده عن الطبع » ولكنهمالم يدلا على واضعه : 

هل هو أرسطو ؟ أو غيره ؟ 

أما الأستاذ « عبده خير الدين » فى كتابه « عل المنطق » الطبعة الأول » 
لسئة ۱۹۳۰ » فقد صرح بأن أرسطو لم يضعه » وأنه من وضع علماء القرون الوسطى » 
قال ص ١55‏ : 

ف [ الشكل الرابع » هو ما كان اليد الأوسط فيه » موضوعاً فى الصغرى » محمرلا 
ف الكبرى , 

وهذا الشكل لم يضعه « آرسطو » واضع على المنطق > ولكنه من وضع علماء 
القر ون الوسطى , 

ويعزوه « ابن رشد » إلى و جالينوس » ولذا يسمى « الشكل الخاليى »وكثير من 


= وبا يصاغ على هيأة: 
كل إنسان حيوان . وكل كاتب بالفعل إنسان: فإن الحد الأوسط ف الميأة الأولى هو (الحيوان 
وهو حمول فى إحدى المقدمتين ( الصغرى ) وموضوع فى الأخرى ( الكبرى ) . 
كذلك اليد الأوسط فى اليا الثانية » هو ( إنسان) وهو محمول فى إحدى المقدمتين ر الكبرى) 
وموضوع فى الأخرى ( الصغرى ) . 
والهيأة الأول تمثل « الشكل الأول » 
والهيأة الثانية تمثل « الشكل الرابع » 
فإذن تصوير الغزالى جاء فيه حلط « الشكل الرابع» + « الشكل الأول ١‏ رغم أنه صرح فى آلحر 
الفقرة » بأن ذلك هو « الشكل الأول » وحده . 
فهل الغزالى جارى غيره من المتقدمين فى هذا التصوير » ولكنه لم يتنبه إلى عمومه » فظنه خاصا 
1 الشكل الأول » كما فعل غيره من المحدئين مثل الأستاذ « يوسف كرم » ؟ ذلك تمل » وهو 
الاقرب . 
أم هذا التصوير من صنع الغزالى قصد به قصره على « الشكل الأول » ولكن خانه التعبير ؟ 
ذلك أشنا تمل ¢ ولکنه بعيك . 
)١(‏ أى فيه إهمال لذكر اسمه » وإلا فقد بان لتا أن ماصور به « الشكل الأول ؛ شامل فى 
ويه ١‏ والشكل الرابع ٠‏ أيضًا . انظر الهامش السابق . 


۹ 


المناطقة لايوافق على استعماله ؛ لأنه بعيد عن الطبع جد ] 

أما أستاذى » الأستاذ الدكتور « محمد غلاب» أستاذ الفاسفة السابق بكلية أصول 
الدين » فلايرضى نى كتابه « الفلسفة الإغريقية » ابلزء الثانى ص ه" » عن أن 
« أرسطو» لم يضع: الشكل الرابع » ولم يعرفه > ويرى أن القول بأن و جالينوس» هو الذى 
وضعه » فرية كاذبة . 

قال : [ أما « الشكل الرابع » فلم يكن أرسطو يستعمله » ولا يأبه له » بل إن 
بعض العلماء الغربيين الذين لايبالون أن يتعجلوا فى أحكامهم قرروا أن أرسطو لم يعرف 
« الشكل الرابع » وإنما هو من وضع « جالينوس » الطبيب الذى أتى بعد « أرسطو » 
بلحو خمسة قرون . 

وقد تبع الأستاذ « أبو العلا عفيى » هزؤلاء المؤلفين الخاطئين فى زعمهم هذا » 
فأئبت فى مذكراته فى المنطق أن « الشكل الرابع » ليس من وضع « أرسطو » بل هو من 
وضع ١‏ جالبنوس »؛ . 

ولا ريب أن هذا غير صميح » jy‏ الصحيح أن « أرسطو » وضع « الشكل الرابع» 
وقال يه » وعرف عيوبه » كما عرف شحاسنه » ولكنه كان فى رأيه أنقص الأشكال » فأهمله 
فی التطبيق"بعد أن نص على وجوده » ومثل له فى كتاب « التحليلات الأول » تمثيلا. 
لايدع مجالا” لاشك » فى معرفته إياه . ْ 

وإليك هذا النص « ولكن إذ اکان أحدهما ‏ أى الحدود ‏ موجباً » والثالى مسلوياً » 
وكان المسلوب هو الأكير » فإنه يوجد دائماً قياس » يكون الحد الأصغر نى نتيجته 
محمولا” على الحد الأكبر » 

ومثال ذلك : 

[۱] ف بعض [ س] 

و[ت] لیس فى أى[ < ] 

فتكون النتيجة : 

ليس [ س] ف بعض ]١[‏ . . » 

وقد علق الأستاذ و سانت هلير » على هاتين الفقرتين بقوله : 

إن هذا هو مثل « الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جاليان ؛ » « جالنيوى 
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والذى يحب أن ينسب إلى « أرسطو » 

على أن أقل تأملة عاجلة فى هذه المشكلة تصل بصاحبها إلى نتيجة نكاد تكون بديبية» 
وهى أن هذه الأشكال الأربعة نتجت من القسمة العقلية الى لامحخيص عا » وهى 
أن الحد الأسط : 

إما أن يكون موضوعاً فى الصغرى محمولا فى الكبرى . 

أو بالعكس . 


وما أن يكون موضوعاً فی كلتيبما . 
أو عملا ف كلتيبما 


ولاعمكن غير ذلك . 
فهل يتصور أن قسمة رباعية بسيطة » كهذه القسمة تعزب عن عقلية منطقية محضة 


كعقلية « أرسطر ۲ ؟ 
بى بعد ذلك أن نبحث عن المنبع الأول الذى نشأت منه هذه الحرافة » وهىعزو 
« الشكل الرابع » إلى « جاليئوس» . 


يحدثنا الأستاذ « سانت هلير » أن المصدر الأول مذه السقطة وهو أبن رشد» › 
وهو ئی هذا يقول : 

« بل هو ب أى « أرسطو » لم ينس « الشكل الرابع » الذى نسب إلى وجالان » 
بناء على شبادة ابن رشد » . 

وبما أنه ليس لدينا مصادر معتمدة » فى تحقيق هذه المشكلة » وهى نشأة تلك 
الأغلوطة » فنحن مضطرين إلى مسايرة الأستاذ « سانت هلير» إلى أن يظهر لنا فيها 
غير ذلك!١)‏ ] 

غير أن هذه القسمة التى يشير إليها ‏ الشيخ» و « صاحب البصائر » ويرون آنا 
تجعل الأشكال أربعة » والتى يراها أستاذى « الدكتور غلاب » بدهية الإدراك ولايمكن 
أن تمق على عقل ناضج كعقل « أسعلو ؛ والى ترجع إلى موضع الحد الأوسط من 
الحدين الاتحرين . لايراها الأستاذ « يسف كرم » هى الأساس لتصنيف الأشكال عند 
« أسطو» بل الأساس عندههو النظر إلى الح دالأوسطلامن حي ث موضعه من الحدين الآخر ين › 


ممصي ممم د 


. » انتهى النص المقتبس من كتاب « الفسلفة الإغريقية » لأستاذى الدكتور « محمد غلاب‎ )١( 
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ولكن من حيث ميته العددية ‏ أعنى الماصدق - ومقارنها بالندين الآخرين . 

ويرى الأستاذ « يوسف کرم » أيضا أن « جالينوس » هو الذى راعى موضع الحد 
الأوسط من كل من اللحدين الآخرين » فخرج له و أشكال » أربعة » قال الأستاذ يوسف 
کرم فى كتابه « تاريخ الفلسفة اليوئانية "© : 

[ ويعتمد أرسطو هنا يعنى فى بحث القياس ‏ على الماصدق ؛ لأن هذه الوجهة 
أسبل وأكثر إيضاحاً لماهية القياس . 

ولکنه حين ينظر إلى الحك' يعتبر المفهوم ؛ لان الحكم عنده وصف شی ء بشیء » 
قبل أن يكون إدراج شیء نحت شی ء . 

واعتبار الماصدق ف المقدمتين » يؤدى إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط . ذلك أن 
الأوسط . 

إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من طرف . 

وإما أن يكون أكبر منهما . 

وإما أن يكون أصغر مهما . 

أما « الشكل الرابع » فلا يلزم إلا من نظر آخر » هو اعتبار موضع الأوسط على مافعل 
١‏ جالينوس » من بعد فخرج له تصنيف جديد » هو المد كور فى الكتب الحديثة المتداولة, 
على أن أرسطو يذ كر موضع الأوسط فى كل شكل ؛ إلا أن هذه الوجهة ثانوية عنده : 
ثم هو يعرف ضما بأضرب « الشكل الرابع ٠‏ اللخمسة المنتجة » فجعلها تلميذه 
و ثاوفراسطس » أضربا تابعة [ 1« الشكل الأول » . . ]١‏ . 

هذا وإن لى على عبارة الأستاذ « كرم » ملحوظتين اثنتين : 

الأولى : أن اعتبار أساس قسمة الأشكال هو الكمية العددية للحد الأوسط مقيسة 
إلى الكمية العددية الحدين الآحرين يجعل الأشكال أربعة » لا ثلاثة : 

وإليك البيان . إن قول « يوسف کرم » 

[ إما أن يكون المد الأوسط » أكبر من طرف» وأصغر من طرف] 

يشمل : 

: مثل قولنا‎ ٠ والشكل الأول‎ )١( 


E‏ ا 
)١(‏ ص ٠١۸‏ الطبعة الأول . 
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كل إنسان حيوان . وکل حيوان جسم . .٠‏ كل إنسان جسم . 
فإن « الحيوان » الذى هو الحد الأوسط أكبر من « الإنسان » الذى هو الحد الأصغر 
وأصغر من « الجسم » الذى هو الحد الأكبر . 


(ب) « الشكل الإيع » مثل قوإنا : 
كل إنسان بوا . وکل كاتب بالفعل إنسان , '. بعض الحيوان كاتب 
بالفعل 


ف ١‏ الإنسان » الذى هو الحد الأسط أصغر من ٠‏ الحيوان » الذى هو أحد اللحدين 
الأخخرين » وأكبر من كاتب بالفعل الذى هو اللحد الآخر من الحدين الآخرين . 

وإذن فلم يصلح اعتبار « الماصدق» أساسا بلعل الأشكال ثلاثة . 

وعندى أنه يكون البحث أجدى لوفتش الباحثون عن النصوص الأصلية لواضع 
المنطق » فإن وجدث'نصوصاً صريحة تفيد” أن « أرسطو» يراها ثلائة » يكون ذلك رأى 
« أرسطو » وعند ذلك فلييذل الباحثون قصارى جهدهم لتبرير ذلك عنده » وبيان أنه 
راعى الماصدق » أو راعى غيره . 

الثانية : أن قول الأستاذ « كرم » : 

[ ثم هو - يعى « أرسطو » - يعرف ضمنا بأضرب ١‏ الشكل الرابع » اللحمسة 
المنتجة » فجعلها تلميذه « ثاوفراسطس » أضربا تابعة ! [ الشكل الأول ] . 

قول غامض ؛ لأنه لم يبين لنا » كيف اعارف بها « أرسطو » ؟ ! وهل تكون 
الأضرب صحيحة معثرفاً بها . دون أن تكون لشكل من الأشكال ؟ ! إن ذلك غير 
مفهوم , 

وإذا كان ١‏ ثاوفراسطس » هو الذى اعتبرها تابعة ل « الشكل الأول » فعى ذلك 
أن « أرسطو » نم يجعلها تابعة لشكل من الأشكال » فكيف يكون ذلك ؟ كيف يعرف 
بها أضرباً حيحة منتجة ؛ دون أن يكون ها هيأة أحد الأشكال ؟ ! 

كذلك أرى أن عبارة الأستاذ « عبده حير الدين » الى مرت بنا والثى تفيد أن 
« ابن رشد » أول من نفى نسبة « الشكل الرابع » عن « أرسطو » ولعله تابع « سانت هلير» 
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حيث ينقل عنه أستاذى « الدكتور محمد غلاب » أنه نرى أن المصدر الأول لهذا الرأى 
هو « ابن رشد ٩‏ . 

ربا كان فيها شىء من التساهل ٠‏ لا من جهة التشنيع على « ابن رشد » بأنه 
كان المصدر الأول لهذه السقطة » أو هذه الأغلوطة » على حد تعبير أستاذى « الدكتور 
غلاب » . ولكن من وجهة نظر تاريمية محضة ذلك أنه ناط القول بأن « جالينوس » 
هو أول واضع « الشكل الرابع ؛ بابن رشد » متابعاً فى ذللك « سانت هلير » 

ولكن م أبا البركات البغدادى » المتوق قبل ابن رشد بمانية وأر بعين عاماً ينی 
نسبة « الشكل الرابع ١‏ عن أرسطو ويردها إلى غيره » ولكنه لامحدد هذا الغير , 

يقول « أبو البركاث البغدادى » فى كتابه « المعتبر ب" : 

[ .. فهذا امد الأوسط » إذا كان محمولا” على موضوع المطلوب » وموضوعاً لموضوع 


المطلوب 4 كقولنا :1 
كل )١(‏ (ب) 
وکل (ت) (ج) 
كان قياساً كاملا » تبين منه بذاته أن : 
كل(١)‏ (ج) 


ويسمى شكل القريئة ب « الشكل الأول » . 

ونسمى القضية الى موضوعها موضوع المطلوب ١‏ مقدمة صغرى , 

والى محموها محمول المطلوب » مقدمة كبرى لخواز عموم محمول المطلوب لموضوعه ) 
عل فقيل 

وإن كان الد الأوسط مولا فى كلتا القضيتين » على موضوع المطلوب ومحموله » 
يسمى ب ٠‏ الشكل الثانى» . 

كقولنا فی بیان أنه : 

لا شی ء من الإنسان حجر . 

كل إنسان حيوان . ولا شىء من الحجر بحيوان . 

و« الحيوان» محمول على موضوع المطلوب الذى هو ١‏ الإنسان » بالإيجماب » فى القضية 
الصغرى » وعلى محمول المطلوب الذى هو « الحجر » بالسلب ف القضية الكبرى , 


. 1١74 الخزء الأول ص‎ )١( 
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ويتبين منه أنه : 

لا شىء من الإنسان حجر . 

لکن لا بذاته » بل ببيان کا بای ذكره » فليس بقياس كامل . 

وإن كان اللحد الأوسط موضوعا فى كلها المقدمتين » وضورع المطلوب وتحموله » 
سمى ب « الشكل الثالث » 

كقولنا فى بيان أن : 


بعض اللحيوان ناطق , 

كل إنسان حيوان . 

وكل إنسان ناطق . 

فتبين منه أن بعض الخيوان ناطق » لکن لابذاته » بل ببيان یأتی ذكره » فليس 
بقياس كامل . 


و«الإنسان» فيه موضوع لموضوع المطلوب ؛ الذى هو د الحيوان » فى المقدمة 
الصخرى » ولحموله الذى هو و الناطق: فى المقدمة الكبرى . 

فتميز المقدمتين بالصغرى ولكبرى » نما يلم فى هذه الأشكال الثلاثة » باعتبار 
المطلوب » وبوضوعه » «محموله » حى تكون القضية الى فيبا موضوع المطلوب هى 
القضية الصغرى » ولی فيها محموله. هی الکبری': سواء كان كل واحد منهما » فى 
القضية الى هو فيها محمولا » أو موضوعا . 

فتصير الأشكال بحسب ذلك ثلاثة : 

)1١(‏ هكذايرى و صاحب البصاثر » أن «وضوع المطاوب وعموله هما اللذان يعيئان « القضية 
الصغرى» و « القضية الكبرى » فى القياس . فالى فيها موضوع المطلوب هى « الصغرى ؛ والى 
فيها حموله » هی « الكبرى ۲ . 

وعلى هذا الاصطلاح يجوز أن تأنى « الكبرى » ألا » و والصغرى ١‏ ثانياء فليس بلازم على 
هذا الاصطلاح أن يكون « موضوع المطلوب ١‏ دائما مذكوراً فى القضبة الأول » وحموله مذكوراً فى 
القضية الثائية . 

وغير « صاحب البصائر » يقول : إن ١‏ الصغرى » ما فيها « الحد الأصغر » و ١‏ الكبرى » 
ما فيها « اید الأكبر 6 . 

فانظر إذا كان محمول المطلوب مساويًا لموضوعه » كيف تتعين ‏ الكبرى » من « الصغرى » 
على هذا الاصطلاح 0 
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الأول : منها الذى الحد الأوسط فيه محمول على موضوع المطلوب » صموضوع 
لمطلوبه » وهو القياس الكامل » الذى تبين ما تبين به » بذاته . 
والثافى : الذى الحد الأسط فيه » محمول على موضوع المطلوب » ومحموله معا . 
والثالث : الذى هو فيه موضوع لكليهما . 
وليسا بكاملين ؛ إذ لايتبين ما تتبين فى كل واحد مهما بذاته » كالأول . 
وتخرج القسمة بنسبة الحد الأسط » إلى موضوع المطلوب المعين ومحموله » 
« شكلا رابعا ) حيث يجعل الحد الأوسط موضوعاً لموضوع المطلوب » وحمولا على محموله . 
مثال ذلك : إذا كان المطلوب : 
هل كل إنسان ضاحك ؛ أم لا؟ 
قولنا : 
كل ناطق إنسان . 
وكل ضاحك ناطق . 
فيكون الناطق الذى هو اللحد الأوسط الداخخل على الحدين » موضيعاً للأصغر 
الذى هو « الإنسان » ومول على الأكبر الذى هو و الضاحلك » على الشكل المذذكور . 
فأما إذا لم يعتبر المطلوب وحداه» فلا توجب القسمة' سوى الأشكال الثلاثة المذكورة» 
حيث يكون اللد الأوسط . 
محمولا” على حدين . 
أو موضوعا لحدين . 
أو محمولا” على حد ١!‏ » وموضوعاً لحر" . إذا لم يعين الحدانموضوع المطلوب أو عموله. 
)١(‏ ينبغى أن يلاحظ أن عبارة ( أو محمولا على حد » وموضرعنًا لآخدر) فيها من العموم » 
١‏ 5-5 الأول » الذى يكون فيه الخد الأوسط محمولا” فى الصذرى وموضرعنًا فى الكبرى . 
والشكل الرابع : الذى يكون فيه الحد الأول موضوعنا فى الصغرى » وحمولا فى الكبرى . 
فإن كلا الشكلين يقال : إن الحد الأول ( حمول على حد » وموضوع لاحر ) . 
فهل يقصد د صاحب البصائر » بعبارته الملكورة بعد النص السابق » القائلة ( إذا لم يعين الحدان 


بموضوع المطلوب أو محموله) تخصيص هذا العموم ؟ ولكن ما معناها ؟ يبدولى أن فيها تحريفا 
فانظرها . 
الإشارات رالتنبہات 


فى 

ولذللك ألف د أرسطوطاليس » أشكال“ ثلاثة » و يذ كر الرابع ] 

هكذا يصرح « البغدادى » أن « أرسطو الم يذ كر « الشكل الرابع » . 

ثم يقول و البغدادى » بعد ذلك : 

[ والكلام فى هذا « الشكل الرابع » استدركه على ١‏ أرسطوطاليس » بعض 
المتأخرين ] 5 

ف« الشكل الرابع » فى نظر ٠‏ صاحب المعتبر » لم يذكره أرسطو » لأنه اقتصر على 
الأشكال الثلاثة فقط » وبعض المتأخرين من غير تخصيص ب « جالينوس » أو رغيره -- 
هو الذى استدرك « الشكل الرابع » على « أرسطو » وكل به النقص الذى فات 
« أرسطو » . 

و« البغدادى » توق قبل « ابن رشد » به نمانية وأربعين عاما ٠»‏ فليس « ابن رشد ٠‏ , 
إذن هو أول من باعد بين « أرسطو » وبين الشكل الرابع » كنا يقول « سانت هاير » 
ويتابعه عليه الأساتذة : الدكتور « أبو العلا عفيق » والدكتور « عبده تحير الدين » 
والدكتور و محمد غلاب » . 

وما ينبغى أن يلاحظ أن « صاحب العتبر » يعرض علينا فى تقسم الأشكال إلى 
ثلاثة » وجهة نظر غير الى يعرضها الأستاذ «١‏ يسف كرم © فبيما الأستاذ 
« يوسف كرم » يتخذ مقارنة الحد الأسط بالحدين الاخرين » كرا وصغراً ‏ أى من 
ناحية الماصدق ‏ ؛ أساساً لتقسم الأشكال. إلى ثلائة » إذا ر و صاحب العتبر » يتعخل 
اقتران الحد الأسط بالحدين الآخرين حملا ووصفاً » أساساً لتقسم الأشكال إلى ثلاثة 
أيضاً » فإنه يقرل : 

[ لما أن يكون الحد الأسط عمللا علييما ‏ يعى اللحد الأصغر » «الحد 
الا کو 

وإما أن يكون الأوسط موضيعاً هما . 

وإما أن يكون الحد الأوسط مممولا" على حد » وموضوعاً لخر ] 

ثم يقيد هذا القسم بقوله : [ إذا لم بعين بموضوع المطلوب أو محموله ]: 

وإفى أستدرك عليه بمثل ما استدركته على الأستاذ « کرم » فإنه رغم وقوف صاحب 
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المعتبر عند ثلاثة أقسام فإن أحد القسمين يشمل قسمين اثنين . 

وإفى أكرر هنا ما قلته سابقاً من أن الواجب هو تعرف ها قاله أرسطو » لنبين 
منه هل عبارنه تقف عند ذكر ثلاثة أقسام ولاتحتمل غيرها » أم تحتمل أكثر منها » 
وبعد التأكد من عبارته ودلالها ٠‏ تألى مرحلة التبرير والتعليل . 

ويفلهر من تجموعة هذه التصوص : 

ألا : أن « أرسطو » لم » يعر « الشكل الرابع ) كبير اهام . 

ثانياً : لم يكن محدد؟ فى حديثه عن « الشكل الأول ٠‏ . 

أما عدم إعارته « الشكل الرابع » كبير اهام . فلأن أحداً لم يدع ذلك » 
حتى أولئك الذين لم يرضوا عن نسبة هذا الشكل إلى « جالينوس» › قد رووا عن « أرسطوه 
عبارات ٠‏ قال عذها « سانت هلير » إمها مثل « الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جاليئنوس » 
ولم يقل عذها « سانت هلير » [مبا هى نفس ١‏ الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جالينوس » . 

وأما أنه لم يكن ددا فى حديثه عن « الشكل الأول » فلأمرين : 

أحدها : أننا إذا غفلنا التقسم القائم على اعتبار موضيع اللحد الأوسط من الحدين 
الآثحرین ٠‏ والذى كان يجب أن ينتج « شكلا رابعاً » تصريحاً . نجد أمامنا : 

١ (‏ ) رواية الأستاذ « يوسض كرم » وقد بينا فما سبق أن تصويره ( « الشكل الأول 
كان غامضاً بعيث أمكن أن دحل فى حده « الشكل الرابع » . 

(س) رواية « صاحب العتبر ۾ وقد اقشناها بمثل ما تاقشنا به عبارة الأستاذ 


« يوساف کرم 0 . 
ويستفاد هن مناقشة هاتين الروايتين أن حديث أرسطو عن « الشكل الأول » لم يكر 
2 2 ت يسا ارسطو عن 1 
ددا , 


وثانييما : أن الأستاذ ٠‏ يوس ف كرم » يروى أن « أرسطو» يعرف ضمناً بأضرب 
٠‏ الشكل الرابع » اللحمسة المنتتجة » فجعلها تلميذه « ثاوفراسطس» تابعة | « الشكل 
الأول . 

فهذه التبعية لايمكن أن تم إلا إذا كان تصوير « أرسطو » أ ١‏ الشكل الأول » 
فيه من العموم ٠‏ ما يتسع لإلحاق أضرب « الشكل الرابع » به . إذ أنه لوكان « الشكل 
الأول » ععدداً على النحو الذى دده به المتأحرون» لما أمكن يمال من الأحوال © أن 
تلحق به أضرب هی لشكل آخر يبابنه نمام المباينة . 


A 


النص الذى وعدت بالتعليق عليه 
من كتاب 


الدكتور زکی جيب شسود 


[ طلقياس أشكال تلفة تختلف باختلاف وضع الأوسط فى المقدمتين : 
١‏ فقد يكون الحد الأسط موضوعاً فى المقدمة الكبرى . ومحمولا فى المقدمة 
الصغرى . وهذا ما يسميه « أرسطو » ب « الشكل الأول » ؛أو , الشكل الكاه 4 
وصورة هذا الشكل برموزنا هى : 
وله 
ص -- و 
.', ص للك 
فإذا أردنا أن نضيف إلى هذه الصورة الرمزية التى تحدد وضع الحد الأوسط فالمقدمتين 
بغض النظر عن نوع هاتين المقدعتين من حيث الكم والكيف » وضعنا الرمز الدال على 
ذلك بين قوسين فى سط كل من المقدمتين هكذا : 


و(م) ك 
ص (م) د 
.ص (م) ك 
لنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين » ونتيجة موجبة كلية . 
أو هكذا : 
و(ل)ك 
ص (م) ر 
. .ص (ل)ك 
عبر بها عن مقدمتين : كبراهها سالبة كلية > وصغراهما موجبة > والنتييجة سالبة 
كلية . 


. ۲٤۷ «المتطق الوضعى » ص‎ )١( 


14 


والمئل الآتى يوضح الصورة الرمزية الأول : 
كل المصريين يتكلمون اللغة العربية . 
وكل أهل النوبة مصريون . 
.٠.‏ كل أهل النوبة يتكلمون اللغة العربية . 
والمثل الى يوضح الصورة الرمزية الثانية : 
لاوحدة فىقصائد الشعر الخاهل . 
وكل هذه القصائد فيا وحدة . 
.٠.‏ لا قصيدة من هذه القصائد هى من الشعر اللتاهل . 
؟ - وقد يكون اليد الأسط حملا فى كلتا المقدمتين » فتكون الصورة الرمزية 
لأوضاع الحدودٍ هی : 
كدو 
ص - و 
.. ص --ك 
مثال ذلك : لاحشرة ها ثمانية أرجل . 
والعناكب ها ثمانية أرجل 
.٠.‏ ليست العناكب حشرات . 
وقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأوسط خملا فى المقدمتين 


« اسم الشكل الثانى » 
۳ وقد يكون الحد الأسط موضيعاً فى المقدمتين معا » فتكون صورة القياس 
كا يل : 
وك 
وص 
و 


مثال ذلك : كان عرب الحاهلية يئدون البنات 
وكان عرب الخاهلية يعبدون الأوثان . 
.٠.‏ كان بعض عبدة الأويان يثدون البنات . 


ا 

وقد أطلق « أرسطو» على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأسط موضيعاً 
فى المقدمتين اسم « الشكل الثالث » . 

4 لم يذكر « أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس . 

لكنه أشار'“ إلى أن مقدمات القياس من الشكل الأول بمكن أحيانآً أن تنتج 
قضية جزئية يكون محموطنا هو اليد الأصغر » وموضوعها هو امحل الأكبر ؛ مع استيحالة 
أن يكون الأكبر حمل للأصغر : 

مثال ذلك : 

بعض الناحبين شيوعيون 

فن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين النساء والشيوعية » بحيث موز 
أن تنسب بعضون للشيوعية » أو تنق الشيوعية عبن جميعا » أعى أنك لا تستطيع من 
هذا القياس أن تستنج نتيجة يكون موضوعها « النساءن وتحموطا « الشيوعية » . 

لكنك مع ذلك قد تستطيع أن تستنتج مما أن بعض الشيوعيين ليسوا نساء . 

ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشمور « جاليئوس ٠‏ : إنه هو الذى جعل الصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكال“ دائماً بذاته أساه « الشكل الرابع ب . 
)١(‏ لعل هذه الإشارة هى ما نبه إليها الأستاذ « الدكتور غلاب » فى النص الذى اقتبسناه عنه 
سابقنًا » ص ؤه » حين قال : [ إليك هذا النص : « ولكن إذا كان أحدهما أى الحدين - 
موجبنًا » والثانى مسلوينًا . وكان المسلوب هو الأكبر » فإنه يوجد دائمًا قياس » يكون الاد الأصغر 
ف نتيجته محمولا ” على الحد الأكبر ومثال ذلاف : 

1] ف بعض [ب] . 

[-] لیس فى أى [ج] 

فتكون النتيجة : 

لبس 1 ج] ف بعض [ ب] . . .» 

وقد علق الأستاذ « سانت هلير ؛ على هاتين الفقرتين بقوله : 

« إن هذا هو هثل الشكل الرابع الذى عزى إلى ( جاليان) ( جالينوس ) والذنى يجب أن ينسب 
إلى « أرسطو i K‏ 

قارث بين النصين 5 

١؟)‏ هكذا يجارى الدكتور « ركى نجيب محمود » غيره من قالوا : إن « ابن رشد » هو أول من 
نسب إلى « -جاليئوس » أله هو الذى وضع « الشكل الرايع » وقدلبهنا ساہقا ص ۱ ١ ٦۳‏ وما بعذلهاس 
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) وأحياناً يسمى باسمه فيقال : قياس « جالينوس » ہواہملوۍ ) يكون الحد 
الأوسط فيه مولا للمقدمة الكبرى » وموضوعاً للمقدمة الصغرى » وبذلك تكون الصورة 
المزية له هى : 

ك دو 

و س صیں 

ص - ك 

وقد لى هذا « الشكل الرابع » من المناطقة كثيراً من الحجوم والدفاع » فهو لايكاد 
يظهر فى كتب المنطق إطلاقاً قبل بداية القرن الثامن عشر » ولا يزال يتنكر له كثيرون 
من علماء المنطق المحدثين » فيقول دس٠‏ : 

« إن ما يسمى ب« الشكل الرابع» إن هو إلا الشكل الأول » عنكس حدا نتيجته » 
أى أننا لانستدل'' النتيجة حقيقة من « الشكل الرابع» بل نستدل من « الشكل الأول » . 

3 إذا دعت الخال عمدنا إلى عكس نتيجة هذا « الشكل الأول » 

وفيض « جوزيف » فى هجومه على « الشكل الرابع » فيقول : 

د إن نظرية » القياس و قد أصابها كثير من الفساد بإضافة « الشكل الرابع » ؛ 
لأنه جعل هذا الشكل صورة قائمة بذاتها » أصبح المفهوم أن المييز بين « الحد الأكبر » 
و« الحد الأصغر » لا يكون إلا على أساس وضعهما من النتيجة » وليس فى طبيعتهما 
ما يجعل الأكبر أكبر والأصغر أصغر . 

وبمضى « جوزيف » ى يحثه ليدل على أن الحدين الأكبر والأصغر لم يطلق 
عليهما اسماهها لجرد كون الأول محمول النتيجة » «الثانى موضوعها ؛ بل لأن الأكبر 
أكبر فعلا » والأصغر أصغر فعلا » فى معظم الحالات ع وحصوصا فى الحالات الى 
يكون فيها الاستدلال علميا » تعبر قضاياه عن معرفة بالمبى الصحيح . 

فليس ف مستطاعنا دابا أن نعكس ( بحل عن النتيجة » بحيث نجعل موضوعها 
محمولا » وحمرلها موضرعا » دون أن نجاوز بذلك حدود الأوضاع الصحيحة للأمور . 

سال أن من قال ذلك لم يطاع على نص ٠‏ أبى البركات البغدادى ‏ فى كتابه ٠‏ المعتبر » الذى سبق ٭ ابن 


رشد » إل إبعاد نسبة و الشككل الرابع »عن « أرسطو » . 
)01 لعل هنا كلمة ‏ على ] حاقطة » أى لا نستدل على التيجة . 


۷۲ 
نعم إننا فى قضية مثل : 


بعحضص العلماء ساسة . 
يمكن أن نعكس الحدين5فتقول : 
بحص الساسة علماء 5 


دون أن بكرن هنالك شىء من شذوذ ؛ لأن التقاء العلم والسياسة فى شخص أو 
أشخاص » التقاء عرضى ؛ فلا بأس فى أن أحمل السياسة على العلم » أو العام على 
السياسة » فالمعنيان سواء . 

أما حين يكون الموضوع فرداً » ولمحمول صفة تميزه » فن العسر أن أعكس الوضيع > 
بحيث أجعل الفرد محمولا على الصفة . فقول : 

قيصر قائد عظم . 

قول يتفق مع الأوضاع الطبيعية ؛ لأن أحمل فيه الصفة على موصوفها » أما إذا 
عكست فقلت : 

أحد القواد العظماء قيصر . 

فقلب لا ينبغى أن يكون . 

فإذا استثنينا الحالات الى يكون التقاء الموضوع والمحمول فيها عرضا » وجدنا أن 
الموضوع عادة يكون أوسع مجالاة من محموله ؛ لاله شىء ينتمى إليه ذلك الموضوع هو وغيره 
من الموضوعات . 

وليس العكس صميحا » أى ليس المحمول جزءا من جال الموضوع . 

ومن الطبيعى أن نحمل ابلحنس على النوع + والصفة على الموصوف ؛ لا العكس . 

ومخاصة فى القضايا العلمية الى تكون كلية فلا بد إن لم يتساو المحمول والموضوع 
فى مجال الماصدق أن يكون المحمول أسع مجالا ؛ لأثنا لانستطيع أن تعمم المحكم ف 
قضية كلية ؛ إذا كان المحمول لاينطبق إلا على بعض أفراد الموضوع فقط » دون بعض . 

فحين أطلق « أرسطو » على محمول النتيجة فى القياس اسم الحد الأكبر » فقد 
اختار الاسم المطابق لواقع الحال » حين يكون الموضوع فرداً » وحين يكون الموضوع 
أقل شولا من المحمول » وعلى ذلك يكون المحمول شاملا للموضوع المذكور ف النتيجة » 
وإخيره مما عساه أن يقع معه فى نوع واحد تحت الحنس الذى تعر عنه بالحد الأكبر الذى 
هو المحمول . 


رف 


ونخلص من هذا إلى أن « جالينوس » قد أخطأ حين جعل « الشكل الرابع » شكلا 
قائماً بذاته من أشكال القياس » يكين الحد الأوسع شولا من حدى النتيجة هو موضوعهاء 
والحد الأضيق شولا مهما » هو محميفا » وهو وضع كما قلنا ‏ لايتفق مع طبائع 
الأمور . 

فى قياس هكذا : 

ما يتناسل بسرعة قصير الأجل . 

والذباب يتناسل بسرعة . 

لوأردنا أن نجعله و شكلا رابع » قائماً بذاته » جعلنا محمول القضية الكبرى موضوعا 
فى النتيجة » وموضوع الصغرى محمولا فى النتيجة » فتكون النتيجة هى : 

بعض ما هو قصير الأجل ذباب . 

وأما إذا أردنا أن نعتبره قياساً من « الشكل الأول » كانت النتيجة هى : 

الذباب قصير الأجل . 

ومن ذلك نرى كيف تكون النتيجة طبيعية فى « الشكل الأول » قسرية فما يسمى 
ب « الشكل الرابيع » ١‏ 

ومن ثم یہی « جوزيف » من يحثه هذا إلى وجوب حذف ١‏ الشكل الرابع » غير أنه 
يضيف إل ذلك قوله : 

« لكن الشكل الرايع» قد جرى العرف على تدريسه قروا عدة بين « أشكال القياس 
وضروبه » حى أصبح لزاما علينا أثنا لانتكره إنكاراً تامنّاء حرصاً على تاريخ المنطق » 
على الرغم من أننا قد وضعنا إصبعنا على الغلطة الى كانت سبباً فى ولادته » . 

وكذلك يرفض « تلومسن ”0 الاعتراف بو الشكل الرايع » على أساس أن ترئيب 
الفكر فيه یکون مقلوباً ؛ لأن موضوع نتيجته كان محمولا فى المقدمات › وتحمولما كان 
موضوعاً فى المقدمات . 

والعقل يأنى هذا الوضع » ويمكننا البرهنة على أن النتيجة ليست إلا عكسا للتتييجة 
الحقيقية » بأن نضع لأنفسنا مقدمات شبيهة با نحن بصددها » وسترى دائماً أن 
النتيجة الى يمكن الوصو إلييا قد رتبت على نحو يجعل القياس قياساً من « الشكل 
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الأول » وذلك بأن نضع المقدمة الثانية ألا . 
وأما ۾ كنز » فله فى « الشكل الرابع » رأى غير هذا ؛ إذ يقرر أن « الشكل الأول » 
لا يكى عوضاً عن « الشكل الرابع » فى حالتين : 
أوهما : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 
والصغرى موجبة كلية . 
والنتيجة سالبة جرئية . 
والثانية : حين تكون المقدمة الكبرى سالبة كلية . 
والكبرى موجبة جزئية . 
والنتيجة سالبة جرئية . 
الصيغة الرمزية للحالة الأولى » هى : 


ك (ل) و 
و (م ) ص 

٠‏ ص (س) ك 
والصيغة الثانية للحالة الرمزية هى : 
له (ل) و 

و (تب) ص 


.. ص (س) لك 

وش كلتا الحالتين لا يصلح الاستدلال من « الشكل الأول » : 

لأن ( ك) ستكون مستخرقة فى النتيجة السالبة » وليست مستخرقة » كمحمول المقدمة 
الكبرى الموجبة الكلية فى الحالة الأولى » والموجبة المحزئية فى الحالة الثانية , 

نعم إن القياس من ١‏ الشكل الرابع » قلما يرد فعلا فى تدليلاتنا » لكن ذلك لايبرر 
لنا حذفه ؛ إذ الواقع أنه يستحيل علينا أن نعالج القياس معابخة علمية شاملة » دون أن 
نرف بضروب « الشكل الرابع » على نحو ما . , 

فهى قياس ينتهى إلى نتائج يستحيل استنتاجها مباشرة من نفس المقدمات فى أى 
شكل آنحر . وهو - وإن يكن نادر الاستعمال فعلا ‏ لكن الاستدلال منه قد ىء 


Vo 


أحيانا بصورة طبيعية مثال ذلك . 

لم يكن من رسل المسيحية يوفافى . 

وبعض اليونان جدير بكل تكريم . 

إذن فبعض من هو جدير بالتكريم ليس من رسل المسبحية . . . ] . 

هذا هو النص الذى رأيت أن أنبه إلى ما فيه من أمور ها أهميتها . 

فن ذلك : ما ذهب إليه « كنز » من [ أن « الشكل الأول » لايكى عوضاً عن 
« الشكل الرابع » فى حالتين ] ذكرها . فإن صح ما ذهب إليه « كنز » كان ذلك 
توجبباً مرفقاً إلى أمر فى « الشكل الرابع » يتصل يجوهره » جدير بالنظر والاعتبار » 
إلى جانب ماله من أهمية تاريخية استرعت انتباه الباحثين » واستولت على كثير من 
اهمامهم . 

ومن ذلك :أن الدكتوره زكى » يقرر أن « أرسطو » [ لم يذكر إلا الأشكال الثلاثة 
للقياس ] . 

ثم يضيف قائلا : 

[ لكنه - يعبى « أرسطو» ‏ أشار إلى أن مقدمات القياس من « الشكل الأول» 
يمكن أحياناً أن تنتج قضية جزئية يكون محموها هو الحد الأصغر » وموضوعها هو الحد 
الأكبر » مع استحالة أن يكون الأكبر مولا للأصغر. 


مثال ذلك : 
بعض الناشعبين شيوعيون 


لانساء بين النالحبين . 

فن هاتين المقدمتين يستحيل أن تحدد العلاقة بين « النساء » و « الشيوعية » بحيث 
يجوز أن تنسب و بعضن » ١‏ « الشيوعية » أو تنى « الشيوعية » عن ( هن » جميعاً . 
أعبى أنك لا تستطيع من هذا القياس أن تستنتج نتيجة 

يكون موضوعها « النساء » 

وتحمولها « الشيوعية » 

لكنك مع ذلك قد تہ بتطيع أن تستنتج منهما 


۷٦ 

أن بعض « الشيوعيين » ليسوا « نساء » ] 

وما جاء فى مقالة الد كتوره زكى نجيب » الآخيرة » كبير الشبه بمقالة الدكتوره غلاب» 
عازيا ما يقوله إلى « أرسطو » : 

7 . . . وإليك هذا النص : « ولكن إذا كان أحدهها ‏ أى الحدين - موجباً » 
والثانى سالب » وكان المسلوب هو الأكبر ؟ فإنه يوجد دائماً قياس يكون والحد اللأصغر » 
ف نتيسجته محمولا على و الخد الأكبر » . 

ومثال ذلك : 

(۱) فی بعض (ب) 

و( ب) ليس ف أى (ج) 

فتكون النتيجة : 

ليس ( ج ) ف بعض(ا) ..] 

وبالرغم من التشابه فى رواية ما ينقلانه عن « أرسطو » يختلفان فى موقفهما من 
نسبة « الشكل الرابع » إلى « أرسطو » . 

بينا بمهد الدكتور و غلاب » إلى روايته هذه بقوله : 

زوإنا الصحيح أن «أرسطو) وضع « الشكل الرابع » وقال به » وعرف عيوبه اعرف 
ماسنه . ولكنه كان فى رأيه أنقص الأشكال » فأهصله فى التطبيق بعد أن نص على وجوده 
ومثل له فى كتاب ١‏ التحليلات الأول » تمثيلا لايدع مجالا للشك ف معرفته إياه . . وإليك 
هذا النص . . إلخ ] 

وينهى مہا بقوله ٠:‏ 

7 . . . وقد علق الأستاذ و سانت هلير » على هاتين الفقرتين - يعى ما اقتبسه 
من كتاب د التحليلات الأول ؛ ‏ بقوله : 

و إن هذا هو مثل « الشكل الرابع » الذى عزى إلى « جاليان » « جالينوس» والذى 
يحب أن ينسب إلى « أرسطو » . . ] 

إذا بالدكتور ١‏ زكى نجيب » يمهد لروايته بقوله : 

1م يذكر «أرسطو » إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياس ] 

وينتهى ما بقوله : 


يف 


[ ويقول « ابن رشد » عن الطبيب المشهور « جالينوس» إنه هو الذى جعل الصور 
الاستدلالية الى من هذا القبيل شكلا قائماً بذاته أسماه « الشكل الرابع ١7]‏ 

فهل يتحمل المروى عن ١‏ أرسطو ؛ لحلاف إلى هذا الحد ؟ 

ومن ذللك : أن الدكتور و زكى جيب » بقرر فى حديث عن الأشكال ما يل + 

[ وإلقياس أشكال مختلفة تختلف باختلاف وضع الحد الأوسط ف المقدمتين : 

١‏ فقد يكون الحد الأوسط موضيعاً فى المقدمة الكبرى »> ممحمولا فى المقدمة 
الصغرى وهذا ما يسميه « أرسطو » ب « الشكل الأول » . 

.» وقد يكون الحد الأوسط محمولا فى كلتا المقدمتين . . . وقد أطلق « أرسطو‎ ٠ 
. » على مثل هذا القياس » اسم « الشكل التائ‎ 

۳ ل وقد يكون اللحد الأوسط موضوعاً فى المقدمتين معا . . وقد أطلق على مثل هذا 
القياس اسم « الشكل الثالث » ] 

ولاشك أن القارئ لهذا الكلام يفهم منه أن مناط تقسم الأشكال عند و أرسطو » 
هو وضع الحد الأوسط من الحدين الآخرين . وهذا ما يصرح الأستاذ « يوسف كرم 4 
لافه حيث قول(" : 

[ ويعتمد « أرسطو » هنا على الماصدق . . واعتبار الماصدق فى المقدمتين يؤدى. 
إلى أشكال القياس ثلاثة فقط ؛ ذلك أن الأوسط : 

إما أن يكون أكبر من طرف » وأصغر من آخخر . 

وإما أن يكون أكبر منهما . 

وإما أن يكون أصغر منهما . 

أما الشكل الرابع فلا يلزم إلا من نظر آخر » هو اعتبار موضع الأوسط على ما فعل 
وجاليئوس » . . . ] 

ہہذا ينتبى ما أردت التعليق به على النص المقتبس من كتاب « المنطق الوضعى » . 


(1) تابع بقية النص فيا ذكرناه سابقنًا . 
( ؟) تاريخ الفلسفة اليونانية ص 188 . 
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وبعد ؛فبعيداً عن أنظار السادة الماديين الذين قد نبدوا للم عخرفين إذا تحدثنا أمامهم 
عا يسمى « البصيرة » تلك الملكة الى اعتبرها « أفلاطون » ومن نحا نحوه من المتصوفة 
طريقاً صحيحاً للمعرفة . . . بعيداً عمن يعتبرون البصيرة و « الروح » وا إليها من المعائى 
الجردة عن المادة » ضرباً من « الميتافيزيقا » الى ل تسم فى نظرهم حى تصبح شيئاً يستحق 
أن يوصف حتّى بالكذب » ولعل دوى قول الدكتور « زكى نجيب محمود ١‏ صاحب كتاب 

و المنطق الوضعى » . 

1. . . وکارة الى أكلت بنيها ‏ جعلت « الميتافيزيقا » أول صيدى ‏ جعللها 
أول ما نظر إليه بمنظار الوضعية المنطقية + لأجدها كلاما فارغا لا يرتفع إلى أن يكون 
كذياً. . ] 

ما زال يرن فى أذنك ‏ أيها القارئ ‏ كنا يرن فى أذلى ؛ فإذا كنت مثل ممن 
يثمئون بأن فى الإنسان قوى وملكات ليست مادية » مثل « البصيرة » فتعال نقل عنها 
كلمة بعيداً عن الماديين الذين يرون الإنسان جهاراً مادينًا : يشبه « وابور ابلخاز» أو 
١‏ الراديو » ليس فيه إلا مثل ما فييما من أجزاء مادية . 

يا سبحان الله !!! « إن جهاز الراديو ۾ فد اخترعه « ماركونى 0 وصممته شركة 
فيلييس » « فن الذى ابرع » الإنسان ؟!! ومن الذى ركبه ؟! !وهو فى دقة صنعه وتركيبه 
لايقل عن « الراديو» وعن « وبور الحازه فهل يكون مما صانع » ايكون له 
صاع ؟ 

يكون هما صانع لأن صانعهما « مارکوی» « وشركة » فيلبس وما يحسان ويلمسان ؛ 
أما هو فلا يكون له صانع ؛ لأن القول بأن له صانعاً « ميتافيزيقا » وه الميتافيزيقا » 
وقعت فى « شباك ه الماديين فصادوها » فلم يجدوها شيئاً قط » لاصدقاً ولاكذباً 

وعلى الناس جميعاً أن يكونوا « ماديين » ليكونوا متحضرين متمدينين » وإلا سقطوا 
عن درجة الاعتبار » وكانوا متأخرين رجعيين . 

تالله للحديث عن المادة والماديين يذكن بكلمة كتبها الأستاذ الدكتور « أيو العلا 
عفيى ) فى مقدمة كتابه « المنطق التوجيبى ‏ عن المادة والطفولة » قال فيا : 

[ فالدمية « العروس » عند صغار البنات لها كل معانى الكائن اللتى] 

فهكذا تربط الطفيلة الفكرية بين المادة واللحياة بسبولة > فالدمية الى تصنعها 
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للبنت أمها من فضلة ثيابها » ها عند هذه البنت » نفس اللحصائص الى لكل البنات + 
فهى كا يقو الأستاذ الدكتور أبو العلا فى نظر البنت [ تأكل وتنام وتتكلم وتتحرك 
وتفرح وتغضب بكيفية لانراها نحن ] ذلك لأن « نظرية السببية» الى تقضى بأن يكون 
لكل مسبب سبب » وبأن يكون السبب متناسباً مع مسببه قوة وضعفاً » فلا ينتج مسبب 
قوی من سبب ضعيف » هى مظهر من مظاهر النضج الفكرى الذى لم تبلغه الطفولة 
بعد » فالأم الى تحمل ابنتها لطبيب العيون إذا طرفت عينها ولا تستطيع هى أن تعابلحها . . 
والأم الى تستدعى عامل الكهرباء ليصلح سلك الكهرباء إذا انقطع ولاتقدر هى أن 
تصلحه » تصلح فى نظر ابنئها الصغيرة أن تلق من فضلة فستامها الحديد عروساً لها عين 
ترى » وشرابين تحمل الدم من القلب وإليه ؛ لأن التناسب بين السبب والمسبب أمر 
لا اعتبار له إلا عند الكبار . 

اليد ل ل يقال : إن هذا المسبب لاسبب له ما دمنا لم نر هذا 

. .. لايصح لأنه ما دام هناك مسبب » فلا بد أن يكون هناك سبب وا دام 

هذا e‏ يكون السبب أعظم منه » أما عدم روية هذا السبب فلا 
تصلح عند هؤلاء الكبار سبباً لنفيه »إن أحداً منالم پر صانم تمثال « رمسيس» وإذا 
كان الأطفال يتصورون أله هكذا كان من غير صانم ؛ فإن الكبار لايتصورون ذلك » 
ولا يحملهم عدم رؤية من صنعه على إذكار أن يكون له صانع . 

والذهاب إلى الفرق بين الاعثراف بوجودما يمكن أن يرى ويقع نحت الحواس كصانع 
تمثال ١‏ رمسيس » وبين الاعتراف بوجود مالايمكن أن يرى ولايقع نحت الحواس > 
كالإله » إن جر إلى إنكار وجود سبب لمسبب لاتصاح المادة أن تكون سبباً » كان هدماً 
لنظرية السببية الصحيحة نحت تأثير قصور ف التصور منشؤه الإلف والعادة . 

تعال صاحى بعيداً . . بعيداً دا . . عن هؤلاء . . . هؤلاء الذين لم يزايلوا مرحلة 
طفول م الفكرية بعد . . نقول كلمة وجيزة عن « البصيرة » تلك القرة الى هى ميزة 
الإنسان المفكر » لا الإنسان الحيوان 

إن هذه البصيرة موجودة لاشك فى وجودهار عند المفكرين » ولا شك فى أنها طريق 
صحعيحة توصل إلى علم صبيح © 


0" 
ولكن هذه المرحلة من النضج الإنناق يكيا شىء من الغموض يتبح لغير أصحابها أن 
يدعى الحصول علہا » وهذا يقدح ف صلاحيئا للوقورف عندها كطريق صحيح وحيد 
للمعرفة » وكيزان صصح وحيد أيضاً للمعرفة . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ لاتوجد البصيرة إلا فى آلحر مراحل الكمال الإنسانى » فاذا 
عساه يكون وسيلة الناس الذين 0 يبلغوا هذه المرحلة بعد » لكسب العلوم والمعارف ا 
والقول بأنهم يظلون جاهلين حى يصلوا هذه المرحلة حمل فى طيه التقزز من مرد سماعه , 

ومن ناحية ثالثة » إن من لم يصل إلى مرحلة البصيرة » وأردنا أن نرشده إلى طريق الحق 
فى أمرمن الأمور » هل نجد فيه قوة نستطيع أن نستغلها لنصل به عن طريقها إلى الحق سوى 
أن نقول له : حصل ملكة البصيرة أولا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلاحاجة أجد لأحد , 

إنه لا بد؛ إذن» من وجود أمر مشارك بين أفراد الإنسان يتفاهمون عن طريقه » ولا بد 
أن يكون هذا الأمر طريقاً صعيحاً » إن كان الإنسان مکونا نكويناً صميحا , 

ومن ناحية أخيرة > فإن القرآن إن كان وصل إلى حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله صلرات الله وسلامه عليه عن طريق الكشف ولبصيرة والإهام » فإنه قد جادل 
لحصومه » وحكم فى خصودته لم العقل ١‏ ولم يكلفهم بالعمل أولا على مصيل « البصيرة» 
لمكن جداللم ومناظتهم . 

فالعقل إذن وسيلة تكى للوصول إلى الحق ٠‏ وإن لم يكن الطريق الوحيد الوصول 
إلى الحق ٠‏ وفقنا الله وهدانا جميعاً إلى الق و إلى طريقه المستقم . اللهم تقبل على هذا » 
واجعله حالصا ليجهك » وشفيعاً لى عندك يوم لقائلك واجعلى مع من قلت فيهيم : 
[ اوليك مع الذين أَنّْعمَ الله عَليْهمْ من انيبن والصّدَيقِينَ وَالشهدَاء والصَّالِحِينَ > 
وحن أُولَيِكَ رفيا ] . 

وصل اللهم على سيدنا محمد انى الى وعلى آله وصحعبه وسلم . 


"٠‏ من رجب سلة ۱۳۷۹ سليان دیا 


۹ من يناير سنة ول 

زبة النخل ١7‏ من ربيعالأول سنة ١41‏ 

7 ا الطبعة الثائية 
١‏ من ءابو سئة ٩۷‏ الطبعة الخال 


AYY — 4Y 


هو محمد بن محمد بن الحسن العلامة نصير الدين » أبو عبد الله الطوسى العجمى 
الفيلسوف صاحب العلوم الرياضية والرصد » وكأن راسا فى علوم الأوائل لاسا فى 
الأرصاد وامجسطى . قرأ على المعين سالم بن بدران المصرى المعتزلى الرافضى » وعلى الشبخ 
كال الدين بن يوس الموصى وكان يعمل ف الوزارة هولاكو من غير أن يدخل يده فى 
الأموال » واحتوى على عقل هولاكو حتى صار لايركب ولا يسافر إلا فى وقت يأمره به . 

وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولا كو , 

قيل : إن سبب اتصاله ببولاكو أن هولاكو كان ینکر هذا العلم ويحض عليه 
وقنبض على نصير الدين المذكور وأمر بقتله بعد أن قال له : أنت تطلع إلى السماء ؟ 
فقال له : لا. فقال : ينزل عليك ملك يخبرك ؟ فقال له : لا. فقال له هولاكى : 
فن أين تعرف ؟ فال نصير الدين : بالحساب . فقال : تكذب » أرفى من معرفتك 
ما أصدقك به . وكان هولاكو جاهلا قليل المعرفة » فقال له نصير الدين : فى الليلة 
الفلانية » فى الوقت الفلانى » يخسف القمر . 

قال هولاكو : احبسوه . إن صدق أطلقناه » وأحسنا إليه » وإن كذب قتلناه . 
فحبس إلى الليلة المذكورة » فخسف القمر حسفا بالغ » فاتفق أن هولاكو تلاك الليلة 
غلب عليه السكر فنام [ ولم تجبر أحد على انتياهه'!' ] . 

فقيل لنصير الدين ذلك » فقال ناصر الدين : إن لم ير القمر بعينيه وإلا فأغدو 
مقتول”) لا حالة » وفكر ساعة » ثم قال للمغل : دقوا على الطاسات » وإلا يذهب 


1 


» طهر الورقة العاشرة من ابليزء السادس من كتاب « المنهل الصافى » والمستوق بعد الوا‎ ٠ 
تأليف العلامة « جمال الدين يوسف الأتابكى الظاهرى » الخطوط بمكتبة الأزهر » قسم التارييخ تحت‎ 
. عمو‎ ٩۸٦٥۱ 2 رقم ۱۷ خصوصى‎ 

. كلا ف الأصل‎ )١( 

(؟) كذاف الأصل . 


AY 
قمركم إلى يوم القيامة » فشرع كل واحد يدق على طاسة » فعظمت الغوغا » فالتبه‎ 
هولاكو ببذه الحيلة ورأى القمر قد خسف » فصدقه وآمن به » وكان ذلك سبباً‎ 
. لاتصاله ببولاكو‎ 

قلت : ومن ثم صار الدق على النحاس » إذا خسف القمر ٠‏ وم يكن له سبب 
غير ما ذكرنا . انی . 

وكان نصير المد كور ذا عقل وحدس صائب > وهو الذى عسل الرصد العظم 
بعديئة مراغة . واتخل فى ذلك قبة. ونحزانة عظيمة وملأها من الكتب الى نببت من بغداد 
والشام والحزيرة حى تجمع فيها زيادة على أربعماثة ألف مجلد . وقرر بالرصد 
المنجمين والفلاسفة والفضلاء . 

وكان حسن الصورة » سمحاً » كريماً » جوادا » حسن العشرة » غزير الفضائل» 
جليل القدر » ذا هبة . 

قال الشيخ عماد الدين بن كثير : حكى أنه لما أراد العمل لارصد » رأى هولاكو 
ما ينصرف عليه » فقال له : هذا العلم المتعلق بالنجوم» أيدفع ما قدر أن يكون ؟ 
فقال له الطوسى : آنا أضرب لنفعته مثلا» القان يأمر من يطلع إلى أعلى هذا المكان » 
ويدعه يربى من أعلاه طسث نحاس كبير من غير أن يعلر به أحد . 

ففعل ذلك » فلما وقم »> كانت له وقعة هائلة ووفك لود ال اد 

أما هو وهولاكو فإنهما ما تغير عليهما شىء ؛ لعلمهما بأن ذلك يقع . 

فقال له : هذا العام النجوي له هله الفائدة » بعلم احدث فيه » ما بحدث فيه » 
فلا يحصل له من الروعة » ولا الا كثراث ما محصل للذاهل الغافل عنه » فقال هولا كو: 
لا بأس بهذا وأمره بالشروع فيه . النهى , 

وقال غيره : ومن عقله وحلمه » ما وقع له » بأن حضرت إليه ورقة من شخص من 
جملة ما فيها يقول له : يا كلب يا ابن الكلب , 

فكان جواب الطوسى له : وما قوله : كاب » فليس بصحيح ؛ لأن الكلب من 
ذوات الأربع » وهو نابح طويل الأظفار . 

وأما أنا فنتصب القامة » بادى البشرة »> عريض الأظفار » وناطق ضاحك . 


AY 


فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول وال لحواص . وأطال فی نقض كل ما قاله له 
برطوبة 22١‏ وتأن » غير منزعج . 

ول يقل فى ابحواب کل" قبيحة 

وكان كثير اللیر . لاسها لشيعة ولعلويين وغيرهم . . كان يبرم .وينضى أشغاهم . 
ويحمى أوقافهم من أعوان هولاكو ؛ فإنه كان هو المشار إليه فى ملكة هولاكو . وهو 
المتكلم فى جميع الأمور . وكان مع ذلك فيه تواضع وحسن ملتی . انہی . 

قال الشبخ شمس الدين ؛ قال أحمد بن حسن الحكى صاحبنا : سافرت إلى مراغة . 
وتفرجت فى هذا الرصد . متووار شواية!؟) صدر الدين . على بن الحواجا . تصير الدين الطوبى . 
وكان شاب فاضلا ف التنجم . والشعر الفارسى . وصادقت شمس الدين محمد بن المؤيد 
العرضى . وس الدين السروالى . والشيخ كال الدين الأبكى . وحسام الدين الشااى . 

فرأبيت فيه من آلات الرصد شیئ كثيراً . وها ذات الحلق . وهى خمس دواير 
متخذة من نحاس . 

الأول : دائرة نصف الليل . وهى مركوزة على الأرض . 

ودايرة منطقة البروج . 

ودايرة العروض . 

ودايرة الميل . 

ورأيت الدائرة الشمسية . يعرف بها سمت الكواكب . وأسطرلابا يكون سعة 
قطره ذراعاً . وأسطر لابات كثيرة . 

قلت : وقد فعل ألوغ بك بن شاه رح” ابن تيمور . رصداً بسمر قند . وحكم 
عليه قبل موته فى حدود اللحمسين ويمانمائة . انى . 

ومن مصنفات الطوسى : كتاب المتوسطات بين المندسة ولميئة . وهو جيد إلى الغاية . 
ومقدمة فى الميثة . وكتاب وضعه للنصيرية . 

واحتصر المحصل للإمام فخر الدين وزاد فيه . وشرح الإشارات » ورد" فيه على 

. لعل هذا التعبير قريبًا مما يقال فى أيامنا ( ببرود)‎ )١( 

(۲) كذا نى الأصل» ولعلها ( كلمة ) . 

(") كذاق الأصل . 

(4) كذاف الأصل . 

(ه) كلا ف الأصل» ولعلها ( ورد) بدون الحمزة . 


81م 
الإمام فخر الدين فى شرحه . وقال : هذا جرح ما هو شرح . قال فيه : إن حر رته 
فى عشرين سنة . وناقض فخرالدين كثير . وله التتجريد فى المنطق . وأوصاف الأشراف 
وقواعد العقائد . والتلخيص عام الكلام . والعروض الفارسية . وشرح الرة' "' لبطليموس. 
وكتاب الجنيطى . وجامع الحساب فى التخث . ولراب . والكرة . والأسطوانة . 
والمغطيات الظاهرات . والمناظر . والليل والنهار . والكرة المتحركة . والطلوع والغروب . 
وتسطيح الكرة . «المطالع . وتربيع الدائرة . والخروطات . والشكل المعروف بالقطاع . 
واللمواهر . والإسطوانة . والفرائض على مذهب أهل البيت . وتعديل اليعاد فى معد 
تنزيل الأفكار. وبقاء التفس بعد بوار البدن , والخبر 9 والمقابلة ٠‏ وإثبات العقل الفعال . 
وشرح مسألة العم . رسالة”؟ الإمامة . ورسالة إلى نجم الدين الكاتى فى إثبات واجب 
الوجود 5 وحواشى على كليات القانون 5 ورسالة ثلاثون فصلا ۴ محرفة التقويم وكتاب 
أكرمانالاوس وأكرثا وذوسيوس . والبريج الإيلخاق . وله شعر كثير بالفارسية . 

وكانت وفاته فى ذى اللسسجة سئة اثنتين وسبعين وساثة ببخداد . وقد أناف على الغانين. 
ودفن بمشبد الكاظم . 

وعن فوات الوفيات [ ومولد النصير بطوس سنة سبع وتسعين وخسمائة . وتوف ى ذى 
اسلسجة سنة اثنتين «سبعين وسمائة ببغداد ] ١‏ 


. كاف الأصل » رلملها: كثيراً ؛‎ )١( 
. (؟) كلاف الأصل‎ 
. كذا فى الأصل يدون عطف‎ )۳( 


Ao 


* ابن سينا‎ 
a EYA —a Yo 


هو اٻو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سيئا » وهو وإن کان 
أشبر من أن يذكر » وفضائله أظهر من أن تسطر » فإنه قد ذكر من أحواله » 
ووصف من سيرته » ما يغنى غيره عن وصفه ؛ ولذلك فإننا نقتصر من ذلك على ما قد 
ذكره هو عن نفسه » وعلى ما قد وصفه « أبو عبيد الموزجانى » صاحب الشيخ أيضاً » 
من أحواله . 

وهذا جملة ما ذكره الشيخ الرئيس عن نفسه » نقله عنه « أبو عبيد الحوزجانى » . 

قال الشيخ الرئيس : إن أنى كان رجلا من أهل « بلخ » » وانتقل ما إلى « بخارى » 
فى أيام « نوح بن منصور » واشتغل بالتصرف وتو العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال لها 
«وخرمبئن » من ضياع « بخارى » وهى من أمهات القرى وبقربها قرية يقال هما 
« أفشنة » وتزوج ألى مہا بوالدش » وقطن بها وسكن وولدت منہا بها ثم ولدت أخى . 
ثم انتقلنا إلى « بخارى » وأحضرت معام القرآن » ومعلم الأدب » وأ كلت العشر من العمرء 
وقد أنيت على القرآن » وعلى كثير من الأدب » حى كان يقضى منى العجب »> 
وكان أنى ممن أجاب داعى المصريين » ويعد من الإساعيلية » 

وقد سمع مهم ذكر النفس » والعقل » على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم 3 
وكذلك أحى » وكانوا رعا تذاكروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولاتقبله نفسى » 
وابتدعوا يدعونتى أيضاً إليه » ويحرون على ألسننهم ذكر الفاسفة والهندسة » وحسابالحند» 
وأخذ يوجهنى إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند > حى أتعلمه منه .. 

ثم جاء إلى « يخارى » « أبو عبد الله الناتلى » » وكان يدعى المتفلسف » وأنزله 
ای دارنا » رجاء تعلمى منه » وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه «التردد فيه » إلى 
٠‏ هله الرجمة مأعوذة بالنص من كناب « عيون الأناء فى طبقات الأطباء ‏ لابن ألى أصبيعة 
الحزء الثانى > ص ۲ وا بعدها ء الطبعة الأولى بالمطيعة الوهبية طبع سبة ۸٠۲۹۹‏ » 18807 م » 
الموجود بمكتبة الأزهر تحت رقم/ا٠٠4‏ حصوصية 01485 عمومية قسم التاريخ . 


43م 
إسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين » وقد لفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض 
عل اجيب ¢ على الوجه الذى جرت عادة القوم به . 

ثم ابتدأت بكتاب « إساغوجى » على ١‏ النائلى ۲ ولا ذكرلى حد انس أنه ٠:‏ ھی 
المقول على كثيرين متلفين بالنوع » فى جواب ما هو؟ » فأخذت فى تحقيق هذا الحد 
بما لم يسمع » وتعجب مى كل العجب . وحذر والدى من شغلى بغير العلم . وكان أى 
مسألة قالها لى أتصورها خيراً منه » حى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن 
عنده منبا حبرة . 

ثم أحذت أفرأ الكتب على نفسى » وأطالع الشروح حى أحكمت عام المنطق » 
وكذلك كتاب « إقليدس ٠‏ فقرأت من أوله خسة أشكال » أو ستة . عليه ٠‏ ثم توليت 
بنفسى حل بقية الكتاب بأسرة . 

ثم انتقلت إلى « المحسطى » ولا فرغت من مقدماته » وانتهيت إلى الأشكال الهندسية 
قال لى « الناتلى » : تول قراءتها وحلها بنفسك» ثم اعرضها على" ؛ لأبين لك صوابه ٠ن‏ 
خحطئه » وما كان الرجل يقوم بالكتاب » وأخذت أحل ذلك الكتاب ٠‏ فكم من شكل 
ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه . وفهمته إياه » ثم فارقى النائل متوجهاً إلى «كركانج» 
واشتغلت أنا بتتحصيل الكتب من النصوص'١!‏ والشروح » من الطبيعى والإلى : وصارت 
أبواب العلم تنفتح على » ثم رغبت فى علم الطب > وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه 
وعم الطب ليس من العلوم فلا جرم ألى برزت فيه فى أقل مدة حى بدأ فضلاء الطب 
يقرءون على علم الطب » وتعهدت المرضى ٠‏ فانفتح على من أبواب المعابلدات المقتبسة 
من التجربة ما لا يوصف » وأنا مع ذلك أحتلف إلى الفقه وأناظر فيه . 

وأنا فى هذا الوفت من أبناء ست عشرة سئة . 
ثم توفرت على العلم والقراءة سئة ونصفا » فأعدت قراءة المنطق ٠‏ وجميع أجزاء 
الفلسفة . 

وى هذه المدة ها نمت ليلة واحدة بطيها » ولا اشتغلت ف الهار بغيره وجمعت بين 
يدى ظهوراً » فكل حجة كنت أنظر فيها » أثبت مقدمات قياسية . ورتا فى تلك 
)١(‏ ف الأصل (الفصرص) 


AY 


الظهور . ثم نظرت فا عساها تننج . وراعيت شروط مقدماته . حى تحقق لى حقيقة الحق 
فى تلك المسألة'“. 

وكلما كنت أتحير فى مسألة . ول أكن أظفر بالحد الأوسط فى قياس ؛ ترددت 
إلى الخامع . وصليت . وابتهلت إلى مبدع الكل . حى فتح لى المنغلق . وتيسر المتعسر . 
وكنت أرجع بالليل إلى دارى . وأضع السراج بين يدى . وأشتغل بالقراءة والكتابة . 
فهما غلبى النوم . أوشعرت بضعف . عدلت إلى شرب قدح من الشراب 9 ريما تعود 
إلى قوق . م أرجع إلى القراءة . 

ومهما أخذنى أدلى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيامما . حى إن كثيراً من المسائل اتضح 
لى وجوهها فى المنام . 

وكذلك حی استحكم معى جميع العلوم . ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنسالى» 
وكل ما علمته ف ذلك الوقت . فهو كا علمته الآن » لم أزدد فيه إلى اليوم » حى 
.١‏ كمت ١‏ ع المنطق » و« الطبيعى» و ٠‏ الرياضى » ثم عدلت إلى ١‏ الإفى » وقرأت 
كتاب « ما بعد الطبيعة » فا كنت أفهم ما فيه» والتبس على" غرض واضعه » حى أعدت 
قراءته أربعين مرة » وصار لى محفوظاً » وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به » وأيست 
من نفسى » وقلت : هذا كتاب لاسبيل إلى فهمه . 

وإذا أنا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين » وبيد دلال جلد ينادى 
عليه » فعرضه على » فرددته رد .متيرم معتقد أن لافائدة فى هذا العلم . فقال لى : اشر 
)١(‏ انظر إلى مبلغ التتحرىوإلدقة اللذين عانى ابن سينا مشقتهما » فى سبيل التحقق من صحة 
أو عدم صحة النظريات والمسائل العلمية الى يطالعها . إن الفائدة الى يكن أن تعود علينا من قراءة 
سير الفلاسفة الأعلام أمثال ابن سيئا» هى التأمى بهم فى مسالكهم ومشار بهم العلمية . 

(۲) إلى لأشلك فى صحة نسبة هذه الدعوى إلى ابن سينا ؟ فإن الى يعرف الطريق إلى ابحامع 
يضرع فيه إلى ربه ويبتهل فيه إليه رجاء أن يفتح له المنغلق وييسرله المتعسر » ويجد فى ضراعته 
وابتهاله طريقنا «وصلة إلى المدف» لا يتأنى منه أن يسلك مع المداومة على هله الطريق » سبيل التعرد 
على ربه والعصيان له » طالب بهذا الساوك نفس المدف‌الذى اعتاد أن يحصل عليه من طريق الطاعة 
والعبادة . وقد مر بنا قوله « وكنت من أجود السالكين » فكيف يكون جيد السلوك » سكيراً معا ؟ 
أولع لكلمة ( الشراب ) تعى عنده غير ما تعى فى عرف القوم » فإ نكل مشروب شراب . 

وقد مر بنا ما قد وصل إليه علم ابن سينا فى الطب ونه بلغ فيه مباغما يحسد عليه » فلمل الشراب 
الذى يعنيه شراب طبى . قد اهتدى إلى صنعه ليوفر به النشاط واليقظة » والإقبال على الدرس «الفهم 
والتحصيل . 


۸ 
می هذا ؛ فإنه رحيص » أبيعكه بثلاثة دراهم ٠‏ وصاحبه محتاج إلى نمنه » فاشتريته » 
فإذا هو كتاب ( « أنى نصر الفارانى » فى أغراض كتاب « ما بعد الطبيعة » ورجعت إلى 
ہیی › وأسرعت قراءته » فانفتح على فى الوقت أغراض ذلاك الكتاب > يسبب أنه كان 
لى محفرظا على ظهر القلب » وفرحت بذلك › وتصدقت فی انی يومه بشىء كثير على 
الفقراء م شكراً لله تعالى . 
وكان سلطان « يخارى » فى ذلك الوقت « نوح بن منصور» واتفق له مرض تل( 
الأطباء فيه » وكان اسمى اشتهر بيهم » بالتوفر على القراءة » فأجروا ذكرى بين 
يديه » سألوه إحضارى » فحضرت وشاركهم فى مداواته » وتوسمت بخدمته » فسألته 
يوا الإذن لى فى دخول دا ركتبهم ومطالعتها » وقراءة ما فيها من كتب الطب » 
فأذن ل . 
فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة : فی كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها 
على بعض . ف بيت ما كتب العربية والشعر . وق آآخر الفقه » وكذلك فى كل بہت 
كتب علي مفرد . 
فطالعت فهرست كتب الأوائل » وطلبت ما احتجت إليه مها » ورأيت من 
الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضاً 
من بعد » فقرأت تلك الكتب . وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل فى علمه . 
فلما بلغت'' ثمان عشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم كلها وكنت إذ ذاك 
العم أحفظ › ولكنه اليوم معى أنضج ٤‏ وإلا فالعلم واحد ؛ لم يتجدد لی بعده شىء . 
وكان فى جوارى رجل يقال له و أبو الحسين العروخى » فسألبى أن أصنف لهكتاباً 
جامعاً فى هذا العم » فصنفت له « المبموع » وسميته به » وأثيت فيه على ساثر العلوم 
سوى الرياضى ٠‏ ول إذ ذاك إحدى وعشر ون سنة من تمرى . 
وكان فى جواری أيضاً رجل يقال له « أبو بكر البرق » خوارزىالمولد » فقيه النفس» 
متوحد "نى الفقه والتفسير » والزهد » مائل إلى هذه العلوم » فسألى شرح الكتب له ع 
( كنا فالأصل. 0 
(؟) كذا ف الاصل. 
(۳) كذاق الأصل . 
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فصنفت له كتاب « الحاصل والحصول » فى قريب من عشرين مجلدة . 

وصنفت له فى الأخلاق كتاباً سميته كتاب « البر والإثم » ؤهذان الكتاب لا يوجدان 
إلا عنده » فلم يعر أحداً ينسخ مهما . 

ثم مات والدى وتصرفت لى الأحوال » وتقلدت شيئاً من أعمال السلطان» ودعتى 
الضرورة إلى الإخخلال0 ب « بخارى » والانتقال إلى « كركانج » . 

وكان « أبو الحسين السيلى » الحب لهذه العلوم » بها » ووزيراً » وقدمت إلى الأمير 
بها » وهو على بن مأمون » ؛ وكنت على زى الفقهاء إذ ذاك » بطيلسان ونحت اللمنك7؟) 
وأثبتوا ى مشاهدة دارة” بكفاية مثل . 

ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى « نسا » ومنها إلى « بارود » ومنها إلى « طوس » 
ونا إلى « شقان » ومنها إلى « سمئيقان » ومنها إلى « جاجرم » رأس حد « نخراسان » وها 
إل « جرجان » . ش 

وكان قصدى الأمير « قابوس » فاتفق ف أثناء هذا أحذ ١‏ قابوس » وحبسه فى 
بعض القلاع » وموته هناك , 

ثم مضيت إلى ١‏ دهستان » ومرضت بها مرضاً صعباً » وعدت إلى « جرجان » 
فاتصل « أبو عبيد ابخوزجانى » بى وأنشأت فى حالى قصيدة » فيها بيت القائل : 

لما عظمت فليس مصر واسعى لا غلى ثمبى عدمت المشترى 
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قال « أبو عبيد الموزجانى » صاحب الشيخ الرئيس » فهذا ما حكى لى الشيخ من 
لفظه » ومن ههنا شاهدت أنا من أحواله . 

كان ب « جرجان » رجل يقال له « أبو محمد الشيرازى » يحب هذه العلوم » وقد 
اشترى للشبخ کارا فى جواره » وأنزله بها » وأنا أحتلف إليه فى كل بوم» أقرأ « المجسلى» 
وأستملى المنطق . 

فأمل على" « الختصر الأوسط » فى المنطق . وصئف ١‏ « أنى محمد الشيرازى » كتاب 
« المبدأ والمعاد » وكتاب « الأرصاد الكلية » وصنف هناك كتا كثيرة» ك « أول القانون » 


. كذاق الأصل‎ )١( 
. (؟) كلاق الأصل‎ 


3 
و و عختصر الجسطى » وكثيراً من الرسائل » ثم صنف فى «أرض ابخبل » بقية كتبه . 

وهذا فهرست كتبه : « كتاب الجموع: مجلدة » ٠‏ الحاصل والمحصول » عشرون 
مجلدة . « الإنصاف » عشرون مجلدة » « البر والإثم » مجلدتان « الشفاء » مان عشرة 
مجلدة » « القانون » أربع عشرة مجلدة . « الأرصاد الكلية » مجلدة » كتاب « النجاة » 
ثلاث جلدات ١‏ المداية » مجلدة » « الإشارات » مجلدة كتاب ١‏ الحختصر الأوسط » 
مجلدة « العلاثى » مجلدة » « القولنج » مجلدة » ١‏ لسان العرب » عشر مجلدات » 
و الأدوية القلبية » مجلدة ؛ و الموجز » مجلدة » « بعض اللحكمة المشرقية » محلدة”؟) 
« بيان ذوات اللحهة » مجلدة » كتاب « المعاد » مجلدة ء» كتاب « المبدأ والمعاد ٠‏ مجلدة » 
كتاب ١‏ المباحثات» جلدة , 

ومن رسائله « القضاء والقدر » « الآلة الرصدية » « غرض قاطيغورياس » « المنطق 
بالشعر ؛ « القصائد ف العظمة » و « الحكمة فى الحروف » « تعقب المواضع ابلحدلية » 
« مختصر أوقليدس » « مختصر فى النبض » بالعجمية » « الحدود » « الأجرام السماوية » 
١‏ الإشارة إلى علم المنطق » « أقسام الحكمة فى الباية واللانماية ١ ٠‏ عهد كتبه لنفسه » 
1 حى بن يقظان ٠»‏ فى أن أبعاد O E EA‏ 
« فى أنه لايجوز أن يكون شىء واحد جوهريا وعرضيا » « فى أن علم زيد غير عم 
ممروا. 

ورسائل له إخوائية وسلطانية « مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء » كتاب 
« الحواثثى على القائون » كتاب « عيون الحكمة » كتاب ١‏ الشبكة والطير » . 

م انتقل إلى « الرى » واشتغل بخدمة السيدة وابها « مد الدولة » وعرفوه بسبب كتب 
وصلت معه تتضمن 'تعريف قدره . وكان به جد الدولة » إذ ذاك غلية السوداء : فاشتغل 
بعداواته . وصئف هناك كتاب د المعاد» . 

وأقام بها إلى أن قصد « شمس الدولة » بعد قتل « هلال بن بدر بن حسولة » وهزيمة 
عسكر « بغداد » . 

ر( كذانى الأصل. 


(؟) انظر « منطق المشرقيين » له» ثم انظرما كتبه المستشرقون عن اللحكمة الشرقية وابن سينا. 
فى كتاب « اليراث الإسلاتى ١‏ للدكتور عبد اأرحمن بدوى . 
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ثم اتفقت أسباب أوجبت الضرورة ها خروجه إلى « قروين » وها إلى و همدان » 
واتصاله بخدمة « کذبانویه ‏ والنظر فى أسبابها . 

م اتفق معرفة « شمس الدولة » وإحضاره مجلسه بسبب « قولنج » كان قد أصابه . 
وعابحه حى شفاه الله . وفاز من ذلك المجلس بخلع كثيرة . ورجع إلى داره . بعد ما أقام 
هناك أربعين يومآ بلياليها . 

وصار من ندماء الأمير » “م اتفق مبوض الأمير إل ١‏ قرمسين ۾ رب و عناز » 
وخرج الشبخ فى خدمته”؟© ثم توجه نحو « عمدان » مزما راجعاً . ثم سألوه تقلد الوزارة 
فتقلدها . ثم اتفق تشويش العسكر عليه . وإشفاقهم منه على أنفسهم » فكبسوا داره » 
وأخذوه إلى الحبس » وأغاروا على أسبابه » وأخذوا جميع ما كان يملكه » ألو الأمير 
قتله فامتنع منه 3 وعدل إلى نفيه عن الدولة طلباً لمرضاتهم > فتوارى فى دار الشبخ 
١‏ أنى سعيد بن دخدوك » أربعين يوا » فعاود الأمير « شمس الدولة » « القولنج » وطلب 
الشبخ » فحضر مجلسه » فاعتذر الأمير إليه بكل الاعتذار » فاشتغل بمعابللته » وأقام 
عنده مكرما ميجلا" » وأعيدت الوزارة إليه ثانيا . 

ثم سألته أنا شرح كتب « أرسطو طاليس » فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك فى ذلك 
القت ٠»‏ ولكن إن رضيت می بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندى من هذه 
العلوم » بلا مناظرة مع الحالفين » ولااشتغال بالرد عليهم » فعلت ذلك ؛ فرضيت به . 

فابتدأ ب « الطبيعيات » من كتاب سماه « الشفاء »"“ وكان قد صئف الكتاب 

0 كلاف الأصل.‎ 0١ 
فإن المؤرخين القدابى » كانوا أعرف بأقدار العلماء» وأحرص على‎ ٠ (؟) لعلها « فى صحبته‎ 
احترام العلى » والسمو به وبأهله » من أن بعتبروم أو يعتبر وه فى خدمة أحد ؛ فإن العلم وهو نور‎ 
. الحياة ومصدواح الوجود » مطلوب لا طالب‎ 

(") قارن ما يرويه و اللتوزجانى) هنا من أن كتاب ١‏ الشفاء » كتاب صنفه « ابن سينا » 
ليورد فيه ما صح عنده من العلوم » مع ما يقوله ابن سينا نفسه عن ١‏ كتاب الشفاء » فى كتاب 
« الشفاء » فى ١‏ الفصل الأول » من « المنطق » يقول « ابن سينا » : 

[ . . . فإن غرضنا فى هذا الكتاب » الذى ذرجو أن يمهلنا الزمان إلى حتمه» ويصحينا التوفيق 
من الله فى نظمه ء أن ودعه لباب ما تحققئاه من الأصول ف العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين.. . 

ولا يوجد فى كتب القدماء شىء بعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا . . . 

ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب لحر » اشميه « کتاب اللواحق ١‏ پم مع گمری » ويۋرخ = 


۹۲ 
الأول من « القانون » وكان يجتمع كل ليلة ف داره طلبة العلم 2 وكنت أقرأ من « الشقاء» 
وكان يقرئ غيرى من القانون » نوبة . 

فإذا فرغنا حشر المغئون على الحتلاف طبقاتهمء وهبى مجلس الشراب بآلاته » 
وکنا تشتغل به , 53 

وكان الاشتغال بالتدر يس بالليل لعدم الفراغ بالذبار » نخدمة للأمير » فقضينا على 
ذلك زم . 

م وجه « شهس الدولة » إلى « طارم 0 عرب الأمير بها » وعاوده « القولنج » قرب 
ذلك الموضمع . واشتد عليه ٠‏ وانضاف إلى ذلك أمراض آخر . جلبها سوء تدبيره » وقلة 
القبول من الشيخ . فخاف العسكر وفاته » فرجعوا به طالبين « همدان » ى« المهد » فتوق 
فى العلريق فى « المهد» . 

ثم بويع ابن شمس الدولة . وطلبوا استيزار الشيخ ٠‏ فألى علييم ٠‏ وکاتب« علاء 
الدين » سرا ٠‏ يطلب حدمته والمصير إليه » والانشمام إلى جوانبه » وأقام فى دار « أف 
طالب العطار » متوار ا 0 وطلبت منه إ نمام کتاب و الشفاء 1 فاستيحضر أيا غالب ¢ 
وطلب الكاغد والخبرة » فأحضرها » وكتب الشيخ فى قريب من عشرين جزء؟ ٠‏ على 
المن تمه . رؤوس المسائل . وبى فيه يومين » حى كتب رؤوس المسائل كلها 0 
بلاكتاب يعضبره » ولا أصل يرجع إليه ٠‏ بل من حفظه وعن ظهر قلبه » ثم ترك الشيخ 

- بم يفر منه فى كل سئة » يكون کالشرح هذا الكتاب » وكتفريع الأصول فيه » وبسط الموجز 

ولى كناب غير هذين الكتابين أوردت فيه الفلسفة: على ما هى ف الطبع » وعلى ما يوجبه الرأى 
الصريح الذى لا وراعى فيه جانب الشركاء فى الصناعة » ولا يتتى فيه من شق عصام ما تى فى غيرهء 
وهو كتالى فى « الفلسفة المشرفية » 

وأما هذا الكتاب فأكثر بسطا ؛ وأشد هم الشركاء من المشائين مساعدة . 

ومن أراد الحق الذى لا جمجة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب» ومن أراد الحق على طريق فيه 
ترض ما إلى الشركاء » وبسط كثير ٠‏ وتاويح بما لو فطن له استخنى عن الكتاب الألحر » فعليه 
بهذا الكتاب ] 

ثم قارن ما يقوله « ابن سينا » عما يسميه كتاب « الفلسفة المشرقية » بما ذكره من عهود فى أول 
طبيعيات و الإشارات » وآلحر التصوف » منه أيضًا . 

)١(‏ هل هذا من وضع وزيادة من كان لم غرض قى نشو يه سمعة العلماء والفلاسفة الإسلاميين ؟ 
قد ثبت أن يدا «غرضة قد لعبت دوراً فى هذا الجال » فهل ما هنا لعبة من هذه اللعب ؟ 


۹۳ 


تلك الأجزاء بين يديه » وأحذ الكاغد » فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها 0 
فان يكتب كل يوم خسين ورقة » حى أنى على جميع الطبيعيات والإلميات > 
ماحلا كتا بی ٠‏ الحيوان والنبات » وابتدأ بالمنطق » وكتب منه جزءا . 

“م اهمه « تاج الملك » بمكاتبته. و علاء الدولة » فأنكر عليه ذلك» وحث فى طلبه » 
فلل عليه بعض أعدائه » فأخذوه وأدوه إلى قلعة يقال له" و فردجان » وأنشاً هناك 
قصيدة مها : 

دحو باليقين كا تراه ككل الشلك ف أمر الحروج 

وب فيها أربعة أشبر » ثم قصد ‏ علاء الدولة » « مدان » وأخذها وانبزم « تاج 
الملك » ومر إلى تلك القلعة بعينها » ثم رجع « علاء الدولة » عن «همدان» وعاد « تاج 
الك » ود ابن شخمس الدولة » إلى « همدان » وحملوا معهم الشيخ إلى همدان » وثزل ف 
دار « العلوى » واشتغل هناك بتصنيف المنطق » من كتاب « الشفاء » . 

وكان هد صنف بالقلعة كتاب و المدايات '» ورسالة « حى ابن يقظان » 
وكتامي ١‏ القولنج ٠‏ وأما « الأدوية القلبية ؛ فإتما صنفهها أو وروده إلى « همدان » . 

وكان قد تقضى على هذا زمان وه تاج الملك » فى أثناء هذا يمنيه بمواعيد جميلة » 
ثم عن" للشيخ التوجه إلى « أصفهان » فخرج متنكراً » رانا وأخوه وغلامان معه فى زی 
الصوفية » إلى أن وصلنا إلى « طيران » على باب « أصفهان » بعد أن قاسينا شدائد فى 
الطريق » فاستقبلنا أصدقاء الشيخ » وندماء الأمير ‏ علاء الدولة » وخواصه » وحمل إليه 
الثياب والمراكب اللخاصة » وأنزل فی محلة يقال لها « كونكنيد ۲ فى داره عبد الله بن بالى» 
وفبها من الآلات والفرش ما يحتاج إليه . 

وحضر مجلس « علاء الدولة » فصادف فى مجلسه الإ كرام والإعزاز الذى يستحقه 
مثله » ثم رسع الأمير « علاء الدولة » ليالى الجمعات » مجلس النظر بين يديه » يحضره 
سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم » والشيخ من جملهم » فا كان يطاق فى شى ء 
من العلوم » واشتغل ب « أصفهان » بتتمم كتاب « الشفاء » ففرغ من « المنطق » 
و« المجسطى » وكان قد اختصر « أوقليدس » وه الإريماطيى» و« الموسيق » وأورد فى كل 
كتاب من الرياضيات زيادات رأى أن الحاجة إليبا داعية » أما فى « المسطى » 
فأورد عشرة أشكال؛ فى « اختلاف المنظر » وأورد فى آخر « الجسطى ٠‏ فى عام « الحيثة » 

)١( 0‏ كدان الأصل . 
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أشياء لم يسبق إليها » وأورد فى « أرقليدس» شبباً ٠‏ وف « الإثمار طيق » خواص بحسنة » 
وف ١‏ الموسيق » مسائل غفل عنما الأولون . 
وتم الكتاب المعرو ف ب« الشفاء » ماشلا كتانى « النبات » و« الحيوان » فإنه صنفهما 
ف السنة الى توجه فيبا « علاء الدولة » إلى ١‏ سابور نحواست » ى الماريق . وصئف أيضاً 
ف الطريق كتاب « النجاة ۾ . 
واختص + « علاء الدولة » وصار من ندماثة إلى أن عزم « علاء الدولة » على قصد 
« مدان » وحرج الشيخ فى الصحبة'“ . فجرى ليالة بين يدى ١‏ علاء الدولة » ذكر 
الخلل الحاصل فى التقاويم المعمولة بحسب الأرصاد القديمة » فأمر الأمير الشيخ الاشتغال 
برصد هذه الكواكب . وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه » وابتدأ الشيخ به . وولانى 
انخاذ آلانها » واستخدام صناعها » حى ظهر كثير من المسائل » فكان يقع العلل فى أمر 
الرصد . لكرة الأسفار وعوائقها وصئف الشيخ ب « أصببان » « الكتاب العلالى » , 
وكان من عجائب أمر الشيخ ألى صعبته ونخدمته خساً وعشرين سنة . 
ها رأيته إذا وقع له كتاب مجدد . ينظر فيه على الولاء ٠‏ بل كان يقصد المواضع 
الصعبة منه » والمسائل المشكلة . فينظر ما قاله مصنفه فيها . فيتبين مرتبته فى العلم » 
ودرجته فى الهم . 
وكان الشيخ جالساً يوماً ون الآيام ٠‏ بين يادى الأمير . و١‏ أبو ملسور الحبائى» 
حاضر . فجرى فى اللغة مسألة » تكلم الشيخ فيها بما حضره ‏ فالتفت « أبو منصور » 
إلى الشيخ يقول : « إنك فباسوف وحكم » ولكنك ل تقرأ من اللغة ما يرضى كلامك 
فما ) . 
فاستذكف الشيخ من هذا الكلام ٠‏ وتوفر على درس كتب الاغة . ثلاث سنين 
واسبدى كناب « تبذيب اللغة » من « نخراسان ٠‏ من تصنيف « أن منصور الأزهرى» 
فبلغ الشبخ فى اللغة طبقة قلما يتفق مثلها . ۰ 
وأنشأ ثلاث قصائد ضمئها ألهاظاً غريبة من اللغة . وكتب ثلاث كتب : 
أحدها : على طريقة ابن العميد . 
والآخر : على طريقة الصانى . 
5 1( نم ال اجماع العلماء بالأمراء اجماع صبحية » لا شيدمة , 
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والآحر : على طريقة الصاحب . 

وأمر بتجليدها وإحلاق جلدها » ثم أو عر الأمير ‏ رس تلك الجلدة على ألى 
منصور الحباى » وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة » فى الصحراء وقت الصيد » فيجب 
أن تتفقدها وتقول لنا ما فيها » فنظر فيها « أبو منصور » وأشكل عليه كثبر ما فیا فقال 
له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور ف الموضع الفلانى من كتب اللغة › 
وذكر له كثيراً من الكتب المعروفة فى اللغة كان الشيخ -حفظ تلك الألفاظ ما » وكان 
أبو منصور مجزفاً فيا يورده من اللغة غير ثقة فيها . 

ففطن أبو منصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وأن الذى حمله عليه » 
ما جببه به فى ذلك اليوم » فتنصل واعتذر إليه . 

ثم صنف الشبخ كتاباً فى اللغة سماه « لسان العرب »لم يصنف ف اللغة مثله » وم 
ينقله إلى البياض حى توق » فبى على مسودته لا يبندى أحد إلى ترتيبه . 

وكان قد حصل للشبخ تجارب كثيرة » فها باشره من المعابلنات » عزم على تدوينها ى 
كتاب « القانون » وكان قد علقها على أجزاء » فضاعت قبل تمام كتاب القانون . 

من ذلك أنه صدع يوما » فتصور أن مادة تريد الترول إلى حجاب رأسه » وأنه 
لا يأمن ورماً يحصل فيه » فأمر بإحضار ثلج كثير » ودقه ولفه فى خرقة » وتغطية رأسه 
بها » ففعل ذلك حى قوى الموضع » وامتنع عن قبول لك المادة » وعوق . 

ومن ذلك أن امرأة مسلولة +« خوارزم » أمرها أن لا تتناول شيئاً من الأدوية 
سوى ١‏ الحانجبين » السكرى » حى تناولت على الأيام مقدار مائة مسن" > شفيت المرأة . 

وكان الشيخ قد صنف ب« جرحان » « الحختصر الأصغر » فى المنطق » وهو الذى 
وضعه بعد ذلك فى أول « النجاة » . 

ووقعت نسخة إلى « شيراز » فنظر فبا جماعة من أهل العلم هناك » فوقعت للم 
الشبه فى مسائل مہا » فكتبوها على جزء وكان القاضى به شيراز » من جملة القوم » 
فأنفذ بالحزء إلى « ألى القاسم الكرمانى » صاحب « إبراهم بن بابا الديلمى » المشتغل 
بعلم المناظر » وأضاف إليه كتاباً إلى الشيخ « ألى القاسم » وأنفذها على يدى رکایی 
قاصد » وسأله عرض الحزء على الشيخ » واستنجاز أجوبته فيه . 

وإذا الشيخ « أبو القاسم ٠‏ دحل على الشيخ عند اصفرار الشمس ف يوم صائف » 
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وعرض عليه الكتاب والحزء » فقرأ الكتاب ورده عليه . وترك ابتز بين يديه وهو ينظر 
فيه 6( والناس يتحدثون 8 


م حرج « أبوالقاسم » وأمر الشيخ بإحضار البياض ٠‏ وقطع أجزاء منه . 
فشدت خسة أجزاء » كل واحد منها عشرة أوراق » بالربع الفرعرنى » وصلينا العشاء » 
وقدم الشمع » فأمر بلحضار الشراب" ؛ وأجلسى وأحاه . وأمرنا بتناول الشراب » 
وابتدأ هو بجواب تلك المسائل » وكان يكتب ويشرب إلى نصف اليل حى غلبى 
وأنحاه النوم » فأمرنا بالانصراف» فعند الصباح قرع الباب. فإذا رسول الشيخ بستحضرن » 
فحضرته وهو على المصل"» وبين يديه الأجزاء الحمسة » فقال: خذهاء وسربها إلى 
الشيخ « ألى القاسم الكرمانى » وقل له : استعجلت فى الأجوبة عنها » لثلا يتعوق 
« الركانى » فلما حملته إليه تعجب كل العجب » وصرف الفيج "» وأعلمهم بهذه 
الحالة » وصار هذا الحديث تاريما بين الناس . 

ووضع فى حال الرصد آلات ما سبق إليها » وصئف فبا رسالة » وبقيت أنا مان 
سنين مشغولا بالرصد » وكان غرضى تبيين ما يحكيه بطليموس عن قصته فى الأرصاد ۰ 

وصنف الشيخ كتاب «١‏ الإنصاف » والبوم الذى قدم فيه السلطان « مسعود » إلى 
« أصفهان » نبب عسكره حل" الشيخ » وكان الكتاب فى جملته : وما وقف له 
على أثر . 

ركان الشيخ قوى”" الفوى كلها . وكانت قرة المجامعة من قواه الشبوانية ٠‏ أقوى 
وأغلب ٠»‏ وكان كثيراً ما يشتغل به » فأثر فى مزاجه » وكان الشيخ يعتمد على قرة 
مزاجه » حى صار أمره فى السنة الى حارب فيها « تاج الدولة » « تاش فراش » على 
« پاب الكرخ » إلى أن أحذ الشيخ « قولتج» وخرصه على برئه » إشفاقاً من هزيمة يدفم 

e AG EE n O 
. انظر بر بك كيف جتمع شرب وصلاة‎ )۲( 
. » ابشماعة . وقد يطلق على الواحد » فيجمع على « فووج‎ )۳( 
. كذافى الأصل‎ )4( 
کذا ی الأصل.‎ )0( 


۹۷ 


إليها » »> ولا يتأق له المسير فيها مع المرض » حقن نفسه فى يوم واحد » تمان" كرات » 
فتقرح بعض أمعاثه > وظهر به « سمح 0(" وأحوج إلى المسير مع 0 علاء الدولة » 
فأسرعرأ نحوه إيددج » فظهر به هناك « الصرع » الذى قد يتبع علة ١‏ القولنج » ومع ذلك 
كان يدبر نفسه » ويحقن نفسه , لأجل ١‏ السحج » ولبقية م القوانج » . 

فأمر يوماً باتخاذ دانقين من بزر « الكرفس » فى جملة ما تحتقن به وخلطه بها » 
طلباً لكسر الرياح » فقصد بعض الأطباء الذى كان يتقدم هو إليه بمعالحته » وطرح 
من بزر الكرفس خسة دراهم » لست أدرى أعمدا فعله » أم خطأ ؟ لأنىلم أكن معه » 
فازداد السحج به » من حدة ذلك البزر » وكان يتناول « المثرود » ب« طوس » لأجل 
« الصرع؛ فقام بعض غلمانه » وطرح شيئاً كثيراً من الأفيون فيه » ؤززاوله فأكله » 
وكان سبب ذلك حیانہم فى مال كثير من خزانته » فتمنوا هلاكه ليأمنوا عاقبة أعاهم 

ونقل الشبخ كا هو إلى ١‏ أصفهان » فاشتغل بتدبير نفسه » وكان من الضعف 
بحيث لابقدر على القيام » فلم يزلك يعالج نفسه » حى قدر على المشى 00-7 
مجلس « علاء الدولة » لكنه مع ذلك لايتحفظ » ويكثر التخليط فى أمر الجامعة ‏ وم 
يبرأ من العلة كل البرء » فكان ينتكس ويبرأ كل وقت . 

ثم قصد « علاء الدولة » « مدان » فسار معه الشيخ » فعاودته فى الطريق تلك العلة » 
إلىأن وصل إلى « همدان ٠‏ وعم أن قوته قد سقطت» ونا لا تى بدفع امرض » فأهمل مداواة 
نفسه » وأحذ يقول : المدبر الذى كان يدبر بدلى » قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع 
المعالحة . 

وله ى على هذا أياما ثم انتقل إن وار رة ا ا 

وكان موته ى سنة مان وعشرين وأربعمائة 474 . 

وكانت ولادته فى سنة حمس سبعين وثلهائة 4 

هذا آحر ما ذكره أبو عبيد من أحوال الشيخ الرئيس 

وقبره تحت السور من جانب القبلة من « همدان » وقيل: إنه نقل إلى « أصفهان » ودفن 
فی موضع على باب « كوذكنيد ؛. 
)١( ١‏ كذاف الأصل . 

(؟) قال فى مختار الصحاح : و سحججلده » فالسحج : أى قشره ) قار .و پابه قطع 


وبوجهه سحج بورك فلس » » أى فشر | . 
5 والتنبمات 


۹۸ 
ولا مات ابن سينا من ١‏ القولنج » الدى عرض له » قال فيه بعض أهل زمانه : 
رأيت ابن سينا يعادى الرجال وبالخبس هات أسمس الممات 
يشمف ها اله ب و الشفا » ول ينج من موته , و النجات » 
وقوله ب « الحبس ٠‏ يريد إنجاس البطن من ١‏ القولنج » الذى أصابه » وه الشفاء » 
وه النجاة » يريد الكتابين من تأليفه وقصد ببما ابلناس ف الشعر . 


ومن كلام الشيخ الرئيس : 


وصيه 
أوصى بها بعض أصدقائه 
وهو ( أبو سعيد بن ألى اسر ( الصوق 


قال : لیکن الله تعالى أول فكر له » وآحره ؛ وباطن كل اعتبار وظاهره » 
ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر إليه » وقدمها موقوفة على المثول بين يديه » مسافراً 
بعقله فى الملکوت الأعلى › وما فيه من آيات ربه الكبرى » وإذا انحط إلى قراره › فليئزه 
الله تعالى فى آثاره ؛ فإنه باطن ظاهر ١‏ تجلى لكل شیء بكل ثىء , 

فى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

فإذا صارت هذه الخال له ملكة . انطع فيها نقش الملكوت › وتلل له قدس 
اللاهوت › فألف الأنس الأعلى » وذاق اللذة القصوى : وأخخل عن نفسه من هو پا 
أو ؛ وفاضت عليه السكيئة » وحقث له الدلمانيئة 2 وتطلم عل العام الأدنى » اطلاع 
راحم لأهله » مستوهن ليله » «ستخف لثقله » مستحسن لعقله » مستضل لطرقه › 
وتذكر نفسه » وهى بها هجة ۽ وپ جما ببجة » فتعجب ما وسهم ۰ تم 
منه ؛ وقد ودعها وكان معها » كأنه ليس معها . 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة » وأمثل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة > 
وأذكى السر » الاسحهال . وأبطل السعى المرا آة , 


۹۹ 


ولن تحلص النفس عن الدرن » ما التفتت إلى قبل وقال» ومناقشة وجدال» وانفعلت 
بحال من الأحوال . 

وخير العمل ما صدر عن حالص نية » وخير النية ما ينفرج عن جناب علم . 

والحكمة أم الفضائل » ومعرفة الله أول الأرائل [إِلَبُو يَصْعَدُ اكيم اليب » 
رَالعَمَل الال ج برف ] 

ثم يقبل عل حلا a‏ بكمالها الذاق » فيحرسها عن التلطخ بما يشيما 

ن الحيئات الانقيادية للنفوس الموادية » الى إذا بقيت ف النفس المزينة كان حاها عند 
ااال > كسحاطا عند الاتفصال ؛ إذ -جوهرها غير 50 ولا مخالط . 

وإثما يدنسها هيثة الانقياد لتلك الصواحب » بل يفيدها هيثات الاستيلاء والسياسة » 
والاستعلاء والرياسة . 

وكذلك بجر الكذب قرلا ونلا » حى تحدث النفس هيئة صدوقة » وتصدق 
الأحلام والرؤيا . 

وأما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة » وإبقاء الشخص » أو النوع » 
أو السياسة . 

أما المشر وب“ فأن يبجر شربه تلهياً » بل تشفياً وتداوياً . 

ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه + ويسمح بالمقدور والتقدير من المال » ويركب 
لمساعدة الناس كثيراً ما هو حلاف طبعه . 

ثم لايقصر فى الأوضاع الشرعية » وبعظم السئن الإلهية » والمواظبة على التعبدات 
البدنية ٠.‏ ويكون دوام مره إذا حلا ونحلص من المعاشرين » تطربه الزينة ى النفس » 
والفكرة فى الملك الأول وملكه » وكيس النفس عن عيار الناس » من حيث لايقف 
عليه الناس . عاهد الله أن يسير ببذه السيرة » ويدين ببذه الديانة » والله ولى الذين آمنوا » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ومن شعر الشييخ الرئيس 


فال فى النفس » وهی بن أجل قصائده شرا : 


ر( قارن ما يقوله عن المشروب ؛ ا ينسب إليه بصدده فیا سبق ص ۸۷ › 951 ٩1۰‏ . 


۰ 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وربما 
ألفث وما سكنت » فلما واصلت 
وأظنها نسيت عهودًا بالحمى 
حى إذا اتصلت بباء هبوطها 
علقت ما ثاء الثقيل ا 
تبكى وقد ذکرت عهردا بالحمى 
وتظل ساجحة على الدمن الى 
إذ عاقها الشرك الكثذيف وصدها 
حى إذا قرب المسير من الحمى 
وغ دت محالفة لكل مخلف 
سجعت وقد كشي فالغطاء ف صرت 
دت تفرد فرق ذروة 
فلأى شىء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 


شادق 


وهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خفية 
رهی الى قطع الزمان طريقها 
فكأّبا برق تالق بالحمى 


ورقائة ذات د ومنسع 
وهی الى سفرت ولم تتبرقع 
كرهت فراقك وهی ذات تفجع 
لفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقشع 
عن ٣م‏ مركزها بذات الاجرع 
بين المعالم والطلولك الخضع 
عسدامع ہم ولا ين 
درمت بتكرار الرياح الاربع 
قفص عن الأوج الفسيح المرْبَّع 
ودذا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
عنها حليف الثُرْبِ غير شيع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 
والعلم يرقع كل من لم يرقع 
عال إلى قر الحضيض الأوضع؟ 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
لتكون سامعة بما لم تسمع 
فى العالين » فخرقها لم يرقع 
حى لقد غربت بغير المطلم 
ثم انطوى فكأنه لم يلمع 


اہی ما نقلته بالحرف الواحد من كتاب « عيون الأثباء فى طبقات الأطباء» 
ويطيب ل أن أقرن بعينيه « ابن سينا » فى النفس» قصيدة أمير الشعراء « أحمد شوق» 


۱۰۱ 


الى نشرها « مجلة المقتطئ » الى أنشئت نى سنة ۱۸۷١‏ » فى اللعزء الأول من الجلد 
الرابع والستين » فى عدد سئة ۱۹۲١‏ » مع قصيدة « ابن سينا » سالفة الذكر » 
وقدمت لما بقيهًا : 

[ تكرم أمير الشعراء ف هذا العصر « أحمد بك شوق » فأنحف ر المقتطف » 
بقصيدة فلسفية » عارض فيها « نفسية » أمير أطباء العرب وفلاسفتهم › « الشيخ الرئيس 
ابن سينا ) . 

والاثنان جر یا مجرى أفلاطون فى حسبان النفس روحاً كانت عند الحالق ثم هبطت 
ودخلت جسم الإنسان » إلا أن أفلاطون تصورها فرساً مجمنحة » غذاؤها الحمال والحكمة 
والصلاح » فلما هبطت فقدت جناحيها » ودحلت جسم الإنسان . 

والفلاسفة يشعرون بشى ء لا يستطيعون معرفته » فیصفونه كما يتصورونه › ويجاريهم 
الشعراء فى التصور » ويفوقوتهم فى الوصف ] 

وهذه هى قصيدة شوق : 


ضمی قناعك يا سعادأو ارفعى 
الضاحيات 
يا دمية لا يستزادجمالها › 
ماذا على ساطانه من وقفة 
بل ما يضرك لو سمحت بجلوة 
ليس الحجاب لمن يعز ماله 
أنت الى اتخذ الجمال لعزه 
وهو الصناع يصوغ كل دقيقة 
ستاك 
اله فى الأحبار من متهالك 
من كل غارٍ فى طويّة راشد 
يوهُجُون ویطفشون كأنهم 


8 
راحته ومسلك روحه 


الضاحكات ودوما 


هذى المحاسن ما خلقن لبرقع 
ستر الجلال وبعد شاو المطلم 
زيديه حسن المحسن المتبرع 
صفة الخشع 
إن العروس كثيرة المتطلّع 
إن الحجاب لهين لم يمع 
من مظهر » ولسره من موضع 
فأّق البديع على مثال البيع 
نِضو ومهتوك المسوك مصرع 
عاصى الظواهر فى سريرة طیم 


وم ^ 


اس £ 
سرج يمعترَكٍ الرياح الاربع 


للضارعين 


1۰۲ 


علموا فضاق ہم وشق طريقهم 
ذهب « ابن سينا ٤لم‏ يفز بك ساعة 
هذا مقامٌ كل عر دونه 
ف « محمد » لك» و٠‏ المسيح » ترجلا 
ما بال وأحمد » ی عنك بیانه 
ولسان «موسى » انحل إلا عقدة 
لا حللت ب «آدم » 1 الحى 
وأرى النبوة فى ذراك تكرمت 
وسقت ریش اعلى لسان «محمد ) 
ومشت ب «موسی » فى الظلام مىشردا 
حى إذا طُويت ورت لالا 
قسمت منازلك الحظوظ. فُمنزلا 
وخلية بالنحل منك عميرة 
وحظيرة قد أُووعت رر الد 
نظر «الرئيسٌ » إلى كمالك نظرة 
فرآه منزلة عرض وها 
لولا كمالك فى « الرئيس » ومثله 
الله ثبت أرضه بدعائم 
وان کل أخى برع بالغ 
ذهب الكمال سدّى وضاع محله 


¥ 


اير م 8 هانب 
يانفسء مثلّ الشمس أنت »أشعة 


بالبابل من البيان الم 
بلى من الب لممتّع 


والجاهاون على الطريق 
55 الحكماء لم تتمتع 
شمس النهار مثله لم 
وترجلت شمس النهار 
بلما (دعيسى لم يقل » أو يداع 
من جانبيك علاجها لم بجع 
ومشى على الملا السجود اكع 


' فى 1 يوسض ؛ وتکلمت ف« المرضع ؛ 


م 


ودنه فى قلل الجبال اللمع 
ل ل م 
رفع الرحيق وسره 1 يرع 
رع من ومنزلا لم تترع 
وخلية معمورة ب «التبّع » 
ََظِيرَة «محرومة» لم توقع 
م 97 £ 
م تخل من بْصرٍ اللبيب الأروع 
قِصر الحياة وحال وشلك المصرع 
e 8 0‏ 
م تحسن الدنيا ولم تترعرع 
هي حائط. الدنيا و ركن المجمع 
ر و“ 1 
شاو « الرئيس»وكل صاحب مبضع 
فى العالم المتفاوت المتنوع 


¥ 


5 0 ار 7 e‏ 
فى عار وأشعة فى بلقم 


فإذا طوّى الله الثهارٌ » تَراجّعت 
لما تعبت إلى الْمُنازك غُوورّت 
ضجت عَليك مَعالِماً » ومعاهدًا 
آذنتها بنوى » فقالت : ليتلم 
ورداه جنا ليشت مسرم 
کم بدت فيد وكم حفیت كأنه 
أسكمت من ديباجه » فنزعته 
فزعت » وما حفييت عليها غاية 
ضرعت بأَدمُعها إليكِ » وما درت 
أنتٍ الرفية »لاالذمام لديك »مذ 
أزمعت فائهلت دموعك ِف 
بان الح يوم بيك كلهم 


١ 


. 


شى الأَشِعّة » فالَْقّت ف المرْجع 
دكا » وملّك فى النازل ما تی 
وبكّتْ فراقك بالاموع_ المع 
تصل الحبال ء ينها لم تقطع 
بيد الشباب على المشيب مرقع 
ثوب المُمثّْل » أو يساب الرفع 
الخز أكفان إذا لم ينر 
لکن من يرد القيامة يفزع 
أن السفينة أقلعت فى الأدمع 
موم » ولا عهدٌ الهرّى بمُضبع 
ولو استطعت إقامة لم تزمعى 
وذهبتو بالاضى » وبالمتوقع 


¥ 


ولم يرك هذا الجال الشعرى الفلسى » للفياسوف الشاعر ١‏ ابن سينا ٠‏ ول 
الفيلسوف أحمد شوق وحدهما ينفردانيه»ويرددان فى جنباته الاما الفلسفية الشى 
بل زاحمهما فيه شاعر فيلسوف آخحر .هو عادل الغضبان . فقد فاضت شاعريته 
القصيدة الرائعة الى بمهد لما فى عدد أبريل سنة ١9817‏ من « مجلة الكتاب ) 
نشرت فيه القصيدة ‏ بقوله : 

[... غير اننا لم نجر فيها على مذهبه ‏ يعبى ابن سينا فى النفہ 
بل ذهبنا إلى أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو مثال الكمال ‏ قد لق الإنسان ک 

ويتجل كال الإنسان فى اتحاد النفس واللحسد » رهما اللذان خلقهما الله 

أما قصة النفس الأنمة فلا يخى آنا من معتقدات المند القديمة . 

وأحدّر بها أن تكون رمزاً إلى قصة أبينا آدم » ف عصیانه وطرده من الفردوس]. 

وهذه هى القصيدة : 


١ 


ورقاء » يا صدو الملائك » رجعى 
وتخايلى بالأجملين : عقسيرة 
قال الرئيس »> وقال عنك سليفه : 
اقا ان رط اانه 
براه الله سجناً للتى 
نزلته فافتقدت به آی الحجى 


الو 
جيك 


فإذا بكيت فمن أمى وتوجع 
حاشا » فما خلق الإله عبادّه 
له خصك بالجمال ملألا 
خلِقًا معأ » وبدا كمالك فيهما 
سبحان من بدع السماب وشادها 
اباط قائم عرشه ملائك 
نشروا على درج الجنان أشعة 
حتی. ارتدى بالكبرياء زعيمهم 
فكبا وطفمته العصاة (أَبْدِلوا 
كاو لعجو لتقمب 
تقليين على مَجّاير إذيهم 
َتَحرَقُونَ إلى السنا فيصم 
أَغْمَى عن اللا الأثم شاه 


ك ر 2م 
جبل الراب > وقد مله أضلعا 


حى إذا نفض اليدين ء رنا إلى 
سطم الجمَال بكل جارحقٍ به 


نغم الهوى» ويحمد ربك فاسجعى 
تس » وب 
ا مقت > ولم تتورع 
وربى ہا فى حالكات الأربع 


ش 5 0 5 
» ووب بالجمال مرصع 


أغت فعاشت فى خراب بلقع 
وأحالها النسيان وجه مقئع 


وإذا حئئت فمن جوى وتفجع 
مزقاً » وسواها بكف مقع 
فى الريش منلشوف الصداح الأبرع 
يزجى الدليل على كمال المبلوع 
ملكوت آبرار 0 3 
من قائمِينَ على الصلاة » ورّكع 
ا الأسطم 
وبا إلى عرش الع الأْفع 
نا الجحم من الم 

سجتاء فى ظلمات لَبْلٍ أشفع 
ورين َكل دم “جع 
عن تبه الفياض رب المنْبّع 
ا يَضْنْمٌ الإنسان ألجمل 3 
توبث الوح بين الألع 


بكر بیت بالبهاء موشع 


يسنى الإلهٍ 


فأحَلّه بالصدر من فردصله 2 بأقامه ملك الخلائق أجْمع 
َنْهُى ويأمرٌ ولعم كلها خدم » ثُلبّى ما يقول ويدعى 
يقعاث من تمر الجنان»ويستقى 2 من كرتر » مترقرق » متدقم 
أغواه إبليس » وور صدره فغوى ٠وقال‏ : أنال كل ممئع 
فجن المحار م » وانتشى » وصحا على صوت » بلجل بالرعود ٠‏ مروع 
0 4 و 
ناداةٌ من على الذّرى : يا كافرًا بالخُلد والتعمى دعك فاسمع 
أغرب عن الفردوس »واضرب ف اذى واسكن بواد بالمدامم مترع 
وانصب هوش الصخرواستجدالثرى ‏ واظفر بخبزك ناضجاً بالأدمع 
بدلت بالسعد الشقاءء فعش به وملأت كأسك بالأذى » فتجرع 
هذا قصاصّكٌ فى الحياة »فإنتمت فلسوّف يرّميك الجحم بأفظع 
لكن سأهديك السبيل بصفوة من أنبياى المرسلين » وتبعى 
فإذا اهتديت فجنتى لك مربم ٠‏ وإذا ضللت حيرت أطيب مربع 
فردؤسك المفقود »فاكسبة تقم فيه إلى أبد الأبيدِ ٠‏ وترتع 
أسطورةٌ النفس الأثيمة قصة نبتت على دمن الزمان المهجع 
يام يرتع بالجهالة أَهلَةٌ ويدين بالأثان کل سميداع 
ایی ہا [بُودًا] فسارت ئی القرى ‏ وسرت بأجنحة الرياح الأربع 
وروت لها أن النفوس ظعائن تبكى على وطن أعز مُضيّع 
تنفك عن جسم وتلبش غيرّه حى تعود إلىحماها المح 
0 
تلك الرواية قصة آدم فى فتها » وختامها » والمطلّم 
النفسٌ ف البدن المرقرّق بالا كالشمس ف الكون البديع الأسنع 


٠. 

ل 
تنمو وآلتها » وتدرج ف الحمى 
تقنوة بكر سلافة م متزرج 
ولو آن بالتذكار إدرالة المنى 
إن الثفوس هى الكواكب بعضها 
میات بالفضائل والهدى 

رر # 
تكفرٌ عن جريرق آدم 
پخپو من الدنيا سعيرٌ شقائها 


# 


وقيده 


ل 


# 


سبحانك اللهم نت المبتدى 


#889 


ف 
التفرع 
تكتبه فيه يد المدارك يطبع 
بعصارة الذّكرى ولم "تعشعشع 
ساويت بين أنى الحمجّى والأرقع 
باهى الضياء » وبعضها لم يلمع 
0 


. / 
ويحفه بضيائه 


ت 0 / 3 


فى يوم 58 55 مدع 


المنتهى للعابدين الْخْصع 


الإشارات والنبيهات 


لأ على بن سينا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


المنطق 
5 او سے الي 
يتس ما الور الح تم 


الحمد لله الذى وفقنا لافتتاح المقال بتحميده » وهدانا إلى تصدير الكلام 
بتمجيده ٠‏ وأهمنا الإقرار بكلمة توحيده . وبعثنا على طلب الحق وتمهيده » والصلاة 
على المصطفين من عبيده » خصوصاً على محمد وآله » المخصوصين بتأييده . 

و بعد فكما أن أ كل المعارف » وأجلها شأناً » وأصدق العلوم » وأحكمها تبيالاً » 
هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقيئية » كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من 
جملها » وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيئها » هو معرفةأعيان الموجودات 
المرئبة» المبتدئة من موجدها ومبدتها » والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتبية إلى غايتها 
ومنتهاها . 

وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية» الى تستعد باقتناتما النفوس البشرية . 

وكا أن المتقدمين من الفائزين بهاء تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس «التمهيد » 
كذلك المتأخرون الخائضون فيا » قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد . 

ونا أن الشيخ الرئيس أبا على » الحسين » بن عبد الله » بن سينا » شكر الله 
سعيه » كان من المتأحرين » مؤيداً بالنظر الثاقب » والحدس الصائب » ميفقاً ف 
“هذيب الكلام » وتقريب المرام » معتنياً بتمهيد القواعد » وتقييد الأوابد » مهدا فى 
تقرير الفوائد » وجريدها عن الزوائد » كذلك كتاب و الإشارات «التنبيباث » من 
تصائيفه وكتبه » كما سمه هو به » مشتمل على إشارات إلى مطالب هى الأمهات » 
مشحون بتنبيبات على مباحث هى المهمات » ملق يمجواهر كلها كالنصوص . مثو 
عل , كلمات يجرى أكثرها مجرى النصوص » متضمن لبيانات معجزة » فى عبارات موجزة 4 
وتلويحات رائقة بكلمات شائقة» قد استوقفت افم العالية على الا كتناه بمعائيه » 
واستقصر الآمال الوافية » دونالاطلاع على فحاويه . 
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وقد شرحه ‏ فيمن شرحه - الفاضل العلامة فخر الدين » ملك المتناظرين محمد 
ابن عمر بن الحسين » الحطيب الرازى » جزاه الله خيراً . فجهد فى تفسير ما ی منه » 
بأوضح تفسير » واجتهد فى تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير » وسلك ف تتبع ما قصد 
نحوهء طلريقة الاقتفاء » وبلغ فى التفتيش عا أودع فيه » أقصى مدارج الاستقصاء » 
إلا أنه قد بالغ فى الرد على صاحبه أثناء المقال» وجاوز فى نقض قواعده» حد الاعتدال» 
فهو بتلك المساعى » لم يزده إلا قدحاء ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه » جرحا . 

ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لا قد التزموا شرحه » بقدر الإمكان > 
والاستطاعة » وأن بذيرا عما قد تكفلوا إيضاحه» بما يذب به صاحب تلك الصناعة » 
ليكونوا شارحين غير تاقضين » ومفسرين غير معارضين . 

اللهم إلا إذا عيروا على شىء لابمكن حمله على وجه سميح » فحينئذ ينبغى أن 
بنهوا عليه » بتعريض ٠»‏ أو تصريح » متمسكين بذيل العدل والإنصاف » متجنبين 
عن البخى والاعتساف ء فإن إلى الله الرجعى » وهو أحق بأن يخشى . 

ولقد سألى بعض أجلة الخلان »> من الأأحبة اللحاصان > وهو الس الرفيع 
رئيس الدولة وشهاب الملة» قدوة الحكماء والأطباء» وسيد الأ كابر والفضلاء » بلغه الله 
نا يتمناه » وأحسن منقلبه ومثواه» أن أقرر ما تقرر عندى - مع قلة البضاعة » وأودع 
ما قبض عليه يدى » مع قصور الباع فى الصناعة . من معانى الكتاب المذكور 
ومقاصده » وما يقتضى إيضاحه » مما هو مبى على مبانيه وقواعده » مما تعلمته من 
المعلمين » المعاصرين والأقدمين » وامنتفدته من الشرح الأول الملكور » وغيره من 
الكتب المشبورة » واستنبطته بنظرى القاصر » وفكرى الفائر . 

وأشير إلى أجوبة بعض ما اعارص به الفاضل الشارح » مما ليس فى مسائل الكتاب 
بقادح » وأتلى ما يتوجه مئبا عليبا بالاعتراف » مراعياً فى ذلك شريطة الإنصاف » 
وأغمض عا لايجدى بطائل » ولا يرجع إلى حاصل . 

غير ملتزم فى جميع ذلك حكاية ألفاظه » كما أوردها » بل مقتصراً على ذكر 
المقاصد الى قصدها ؛ ممافة الإطناب » المؤدى إلى الإسباب . 

وف یی إن شاء الله أن أتوجه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه » وأرجو 
أن يغفر لی ری خخطيئاق › ويعدرنى من يعثر على هفواق » وإلى للخطايا قارف » 
وبالقصور «العجز لمعترف > ومن الله التوفيق » وإليه انهاء الطريق . صدر الكتاب 
قول الشيخ رحمه الله : 


وبه 'لستعين 
)١(‏ أحمد الله على حسن توفيقه » وأسأل لله هداية طريقه وإهام 
)١(‏ أفاد الفاضل الممارحأن هذه المعانى يمكن أن تحمل على كل واحدة من مرائب 


النفس الإنسانية » بحسب قوتيها : 
النظرية 


والعملية 
بين حدى النقصان والكمال . 


أما النظرية ؛ فلأن جودة ارق من ر العقل الهيولانى ) الذى من شأنه الاستعداد 
انحضن» باشتعمال الحواس » إلى ( العقل بالملكة) الذى من شأنه الاستعداد لإدراك 
المعقولات الأول » أعى البديبيات » لايكون إلا بحسن توفيقه تعالى . وجودة الانتقال من 
( العقل بالملكة) إلى ( العقل بالفعل) الذى من شأنه إدراك المعقولات الثائية » أعنى 
المكتسبة » لايتأى إلا بهدايته تعالى » إلى سواء الطرق » دون مفملاتها . 

وحصول ( العقل المستفاد) أعبى العقود البقيلية » الى هى غاية السلوك » لايكون 
إلا بإلخامه الق » بتحيققه» فإن جميع ما يتقدمها من المقدمات وغيرها » لايفعل فى 
النفس إلا إعداداً ما » لقبول ذلك الفيض من مفيضه . 

وأما العملية : فلأن ميب الظاهر ؛ باستعمال الشرائع الحقة » والنواميس الإهية › 
إنما يكون بحسن توفيقه تعالى . وتزكية الباطن من الملكات الردية ؛ تكون بهدابته تعالى . 
وتحلية السر بالصور القدسية » يكون بإهامه . 

وأقول : السالك الطالب يرى فى بدو سلوكه » أن مطالبه إتما تتتحصل سعيه » 
وبكده » وبتوفيق الله تعالى إياه فى ذلك » وهو جعل الأسباب متوافقة فى التسبب 
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(؟) وأن يصلى على المصطفين من عباده لرسالته » خصوصاً على 
محمد وآله . أا الحريص على تحقق الحق : إنى مهدت إليك فى هذه 
« الإشارات والتنببات » أصولا وجملا من الحكمة » إن أخذت الفطانة 
بيدك » سبل عليك تفريعها » وتفصيلها 


ثم إنه إذا أمعن فى السلوك » علم أنه لايقدرعلى السلوك إلا ببدايته تعالى إلى الطريق 
السوى . 

وإذا قارب المنى » ظهر له أنه ليس فا يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض 
عليه من الفاعل الأول » جل ذكره . ١‏ 

فظهر أنه برى فى كل حال من الأأحوال الثلاثة» أن لله تعالى فى ذلك تأثيرا ولنفسه 
تأثير؟ ؛ إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير فى الحالة الأول » أكثر هما ينسبه إلى 
الله تعالی , 

وق الحالة الثانية قريب مله . 

وف الحالة الثالثة أقل مله , 

وإتما تختلف أراؤه بحسب استكماله قليلا » قليلا . 

فالشيخ عبر : 


بالتوفيق والهداية والإلهام 
عن غاية ما يتمناه الطالب » من الله تعالى » فى الأحوال الثلاثة » مما يراه سببا لإنجاح 


امه . 

0 ثم به المتعلم بما افتتح به كتابه » على أنه ينبغى له إذا دحل فى زمرة الطالبين ؛ 
أن محمد الله تعالى على ما يتيسر له من التوفيق الخوض ف الطلب والسلوك»› ويسأله مايرجوه 
من الحداية والإلهام » اليم له بهما الوصول إلى المنتهى » فائزاً بمطالبه . 

(؟) أقول : الفروع لأصوفا ٠‏ كابهزئيات لكلياتها . 

مثاله : زيد وعمرو » للإنسان . 

والتفصيل بلحملته »> كالأجزاء لكلها . 

مثاله : زحل والمشرى » المتحيرة . 
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() ومبتدئ من عام المنطق » ومنتقلعنه إلىعلم الطبيعة وما قبله . 


والفروع غير موجودة فى الأصل بالفعل » بخلاف التفصيل الموجود ف ابحملة 

بالفعل » وإن لم يكن مذ كوراً معها بالفعل . 

وإخراج الفروع إلى الفعليحتاج إلى تصرف زائد ف الأصل » وهو المسمى بالتفريع » 
فلذلك قال ( سبل عليك تفر يعها) ولم يقل [ ظهر وبان لك فروعها ] . 

() أقول : الابتداء بالمنطق واجب لكونه آ لة فى تعلم سائر العلوم , 

وأما الطبيعة فهى المبدأ الأول لحركة ما هى فيه - أعي اباسم الطبيعى - ولسكونه 
بالذات . 

والعلم المنسوب إلبها هو العلم المسمى بالطبيعيات. لا العلم بالطبيعة نفسها ؛ فإنه أحد 
مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها . 

ومبادئ الطبيعة من الجردات » إنما يكون قبلها فى نفس الأمر قبلية بالذات » 
والعلية والشرف . 

ويكون بعدها بالنسبة إلينا » بعدية بالوضع ؛ فإنا ندرك المحسوسات بحواسنا أولا » 
ثم المعقولات بعقولنا ثانياً؛ ولذلك قدم المعلم الأول الطبيعيات على العلم بمباديها » فالعلم 
مبادئ الطبيعة وبما يحرى مجراها من الأمور العامة قد يسمى علم ٠ا‏ قبل الطبيعة » لأول 
الاعتبارين» وعل ما بعدها لثانييما » وهو الفلسفة الأول » وله تقدم آخر باعتبار آآخر 
على عر الطبيعة وغيره من العلوم . . 

وذلك لکونه مشتملا على بیان أكثر مباديها الموضوعة فيها » والعلم بالمبادئ أقدم 
من العم عا له الماد . 

ونما عبى الشیخ بقوله : 1 وما قبله ] 

هذا التقدم » لا الذى سبق ؛ لآن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى الطبيعة . 
والفلسفة الأول لا تسمئ ما قبل الطبيعة بل تسمى عل ما قبل الطبيعة . 

ولو كان الشبخ يعنى الاعتبار الأول » لقال : [ وا قبلها ] . 

وما ذكره الفاضل الشارح : 

من كون الإلمى متأهراً عن الطبيعى » فى التعلم » بحسب الأغلب » إلا أن الشبخ 


لا أثبت الأول وصفاته بالا يبتنى على الطبيعيات » فصار الإمى متقدما فى كتابه هذاء 
بالرجهين ؛ فلذلك مماه ب [ ما قبل الطبيعة] . 

كلام غير محصل » لا مر ؛ ولأن الشيخ إتما أثبت الأول وصفاته فى هذا الكتاب 
ما أثبتها هو وغيره من اللتكماء الإلميين فى سائر الكتب . 

وإ حالف ههنا فى ترتيب المسائل » ولط أحد العلمين بالآلحر» حسما تقتضيه 
السياقة الى اختارها . ۰ 


انبج الأول 
فى غرض المنطق 

. المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان‎ )١( 
. (؟) آلة قانونية تعصمه مراعتها عن أن يضل فى فكره‎ 

. أقوله : قوله [ فى غرض المنطق ] لأن المج فيه‎ )١( 

قوله : [ المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان ] . 

أقول : جمع فيه فائدتين : 

الأول : بيان ماهية المنطق : 

والثانية : بيان ميته » أعبى الغرض منه . 

ولا استازمت الثائية الأول » من غير العكاس » حصا بالقصد ؛ لاشمّال 5 
على البيالين جميعاً . 

فالمنطق : آلة قائونية . 

والغرض منه : كونها عند الإنسان . 

(؟) أقول : هذا رسم المنطق » وقد تختلف رسوم الشىء باختلاف الاعتبارات . 
فنها : ما يكون بحسب ذاته فقط . 

ومنبا : ما يكون بحسبذاته مقيساً إلى غيره»كفعله » أوفاعله» أو غابته » أو شىء 
آخر . 

مثلا يرسم [ الكوز] : 

بأنه وعاء صخرى » أو خزق » وكذا كذا . وهو ردم بحسب ذاته . 

وبأنه : آلة يشرب بها الماء . وهو رسم بالقياس إلى غايته . 

وكذا فق سائر الاعتبارات . 

والمنطق على ل لا . وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم ؛ ولذلك عبر الشيخ عنه 
فى موضع آآخر +[ العلم الآلى ] . 
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فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رمم » لكن أخصهما تعلقاً ببيان الغرض هو 
الدی باعتبار قياسه إلى غيره . 

فرسمه ههنا بذلك الاعتبار . 
٠‏ والتنازع فيه : هل هوعلم أولا؟ ليس ما يقع بين المحصلين ؛لأنه بالاتفاق صناعة 
متعلقة بالنظر ف المعقولات الثانية » على وجه يقتضى تحصيل شىء مطلوب» تما هوحاصل 
عند الناظر » أو يعين على ذلك . والمعقولات الثانية هى العوارض الى تلحق المعقولات 
الأول » الى هى حقاثق الموجودات » وأسحكامها المعقولة . 

فهو علم بمعلوم حاص » ولا حالة يكون علما ما » وإنلم يكن داخلا 
نحت العلم بالمعقولات الأولى الى تتعلق بأعيان الموجودات ؛ إذ هو أيضاً علم شمر حاص 
مباين للأول . 
| والقول بأنه آلة للعلوم » فلا يكون علما من جملها » ليس بشىء ؛ لأنه ليس 
بآلة بلحميعها » حى الأوليات ؛ بل بعضها » وكثير من العلوم يكون آلة لغيرها : 

كالنحو : للغة . 

والحندسة : للهيأة . 

والإشكال الذى يورد ف هذا الموضع - وهو أن يقال : لوكان كل علم محتاجاً 
إلى المنطق ٠‏ لكان المنطق عتاجا إلى نفسه » أو إلى منطق آنحر.- ينحل به ؛ وذلك 
لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها . 

والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينبه علبها » وأوليات تت كر ؛ وتعد لغيرها » 
ونظريات ليس من شأنها أن يغلط فيها » كالهندسيات يبرهن عليها . فجميعها غير 
تاج إلى المنطق . 

فإن احتيج فى شىء منه على سبيل الندرةء إلى قوانين منطقية » فلا يكون ذلك 
الاحتياج » إلا إلى الصئف الأول » فلا يدو رالاحتياج إليه . 

وأما قوله : (آلة قانونية ) 

فال لة : ما يؤثر الفاعل » فى منفعله القريب منه » بتوسطه . 
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() وأعى بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل 
عن أمور حاضرة فى ذهنه > متصورة أو مصدق ما 1 


والقائون : معرب رو الأصل » وهو كل صورة كلية يتعرف مها أحكام جزئياتها 
المطابقة لها . 
والآلة القانونية : عرض عام للمنطق » وضع موضع الخنس . 

وباق الرسم : خاصة له . 

وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره . 

وإنما قال : [ تعصمه مراعاتها ] لن المنطق قد يضل إذا لم يراع 
المنطق . 

وأما قوله : [ عن أن يضل فى فكره ] . 

فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب » وذلك يكون : 


إما بأخل سبب لما لاسبب له . 
أو بفقد السبب . 


أ وبأل غير السبب مكانه » فيا له سبب . 


(۴) أى ف رمم هذا العلم » وذلك لأن الفكر قد يطلق : 

على حركة النفس بالقوة ‏ الى 5 لها [ مقدم البطن الأوسط من الدماغ ] المسمى 
1[ الدودةع ‏ أى حركة كانت » إذا كانت تلك الحركة فى المعة لات . 

وأما إذا كانت ف المحسوسات » فقد تسمى [ تخيلا ] 

وقد يطلق على مى أخص من الأول : 

وهو حركة من جملة الحركات المد كورة » تتوجه النفس بها من المطالب » مارددة 
ف المعانى الحاضرة عندها »> طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إلبها » إلى أن تجدها » 
م ترجع منها نحو المطالب . 

وقد يطلق على معبى ثالث » وهو أخص من الثالى : 

وهو الحركة الأول وحدها » من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزءاً منه » وإن 
كان الغرض ما هو الرجوع إلى المطالب . 
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والأوك : هو الفكر,الذى يعد فى خواص نوع الإنسان. , 
والانى : هو الفكر الذى يحتاج فيه » وش جزئيه جميعاً إلى علم المنطق . 
والثالث : هو الفكر الذى يستعمل بإزاء الحدس على ما سيأنى ذكره فى[ الل 
الثالث ] . 
فخصص الشيخ لفظة ( الفكر ) ههنا » با معى الثانى من المعانى المد كورة 
قوله : [ ما يكون عند إجماع الإنسان ] 
يعنى به الحركة الأول المبتدئ بها » من المطالب إلى المبادئ »> «الثائية المنتقل بها 
من المبادئ إلى المطالب جميعاً . 
والإجماع : هو الإزماع » وهو تصمم العزم . 
وقوله : [ أن ينتقل عن أمور حاضرة فى ذهنه ] 
بعى به الركة الثانية » الى هى الرجوع من المبادئ إلى المطالب . 
وهذه الحركة وحدها » من غير أن تسبقها الأول » قلما تتفق ؛ لأمها حركة نحو 
غابة غير متصورة . 
وقد نص على ذلك المعلم الأول فى باب[ اكتساب المقدمات] من كتاب [ القياس ] 
والحاصل أله عرف اللتركتين جميعا بالثانية منها الى هى أشهر 
والفاضل الشارح ؛ قد تحير : 
فى تفسير معى الفكر › أولا 
وف تقييده بقوله [ ههنا ] ثانياً . 
وف #الفرق بين ما يكون عند الانتقال الم كور » وبين نفس الانتقال » الا 
وحمله مرة على أمر غير الانتقال . ومرة على الانتقال . 
ثم جعل التركة الأول إرادية » وسماها فكراً يحتاج فيه إلى المنطق . 
والثانية طبيعية » وسماها حدساً لا يحتاج معه إليه . 
وكل ذلك خبط يظهر بأدنى تأمل » مع ضبط ما قررناه . 
وإنما قال : [ عن أمور حاضرة ] 
طم يقل : [ عن علوم وإدراكات] 


. تصديقاً علمكا » أوظنيًا » أو وضعا وتسلما‎ )٤( 
لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادى أيضاً.‎ 

وإثما قال : ( عن أمور ) 

م يقل ( عن أمر واحد) 

لان المبادئ الى ينتقل عا إلى المطالب » انتقالاصناعًا » إنما 5 فوق واحدة » 
وهى : 

أجزاء الأقوال الشارحة . 

ومقدمات الحجج › على ماسنبين . 

قوله : [ متصورة 

أومصدق ہا ] 

ار اا ا 

والمصدق بها هو الحاضر مقارناً له . 

ويقتسهان جميع ما حضر الذهن . 

(4) أقول : الشاك المحض الذى لارجحان معه لأحد طرف النقيض على الآخر » يستلزم 
عدم الحكم » فلا يقارن ما يوجد حكم فيه ؛ أعبى التصديق . بل يقارن ما يقابله » 
وذلك هو الخهل البسيط . 

والحكم بالطرف الراجح 

إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح . 

أولايقارنه » بل يقارن تجويزه . 

والآول : هو اللحازم . 

والثافى : هو المظنون الصرف . 

والحازم : 

إما أن تعتبر مطابقته م 

أو لا تعتبر . 

فإن اعتبرثت : 

فإما أن يكون مطابقاً . 
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أولا يكون . 

ولرل : إما أن يمكن للحاكم أن يحكر عخلافه , 

أو لا مكن . 

فإن لم يمكن » فهو اليقين » ويستجمع ثلاثة أشياء : 

ارم والمطابقة والثبات 
وإن أمكن » فهو ابحازم المطابق غير الثابت . 

وابلحازم غير المطابق : هو اللتهل المركب . 

وقد يطلق الظن بإزاء البقين : عليهما » وعلى المظنون الصرف » للها : 
إما عن الثبات وحده , 

أو عنه وعن المطابقة . 

أو عنهما ون ابلتزم . 

وحينئل ينقسم ما تعتبر فيه مطابقة الخارج إلى : 

يقين وظن 

وأما ما لابعتبر فيه ذلك » وإن كان لايخلو عن أحد الطرفين : 

فإما أن يقارن : 

تسليا أو إنكاراً 

والأول : ينقمم : 

إلى مسلم عام » أو مطلق » يسلمه ابلشمهور 

أو محدود تسلمه طائفة . 

د إلى خاص يسلمه شخص : 

إما معلم أو متعلم أو متنازع 
والثاق : سمى وضعاً . 

فنه ما تصادر به العلوم » وتبتى عليه المسائل , ش 

ومنه ما يضعه القايس اللحلی . وإن كان مناقضاً لما يعتقده » ليثبت به مطلوبه . 
ومنه ما يلتزمه المجيب اللحدلى » ويذب عله . 
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ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده ؛ كقول من يقول : لاوجود للحركة 
مثلا . 
فإن جميع ذلك يسمى أوضاعاً » وإن كانت الاعتبارات مختلفة 
وقد يكون .حكم واحد : 
تسليماً باعتبار . 
ووضعاً باعتبار آخر . 
مثل ما يلتزمه اجيب بالقياس إليه . وإلى السائل . 
وقد يتعرى التسلم عن الوضع » ف مثل ما لاينازع فيه من المسلمات » أو الوضع 
عن التسليم » فى مثل ما يوضع فى بعض الأقيسة الخلفية . 

وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك » فيقال : لكل رأى يقول به قائل » 
أو يفرضه فارض . 

وببذا الاعتبار يكون أعم من التسلم وغيره » 

وما ذهب إليه الفاضل الشارح فى تفسيرهما : 

وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور . 

والتسلم ما يسلمه شخص واحد . 

ليس متعارف عند أرباب الصناعة » 

فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هى : 


علمى . وى . ووضبى . وتسليمى . لاغير 
ومبدأ البرهان » علمى . 


ومبادئ الحدل والحطابة والسفسطة هى الأقسام الباقية . 

وأما الشعر فلا تدحل مباديه تحت التصديق » إلا بالمجاز ؛ ولذلك لم يتعرض 
الشيخ ها . 

وإنما ألى الشيخ بحرف العناد فى قوله : 

1 علمًا 1 أو ظنينًا : أووضعيئًا ]: 

لتباين العم والظن بالذات » ومباينهما للوضع والسام بالاعتبار . 
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وم يأت بحرف العناد فى قوله : [ أو وضعا وتسلها ] لتشاركهما فى بعض الواد . 

وقول الفاضل الشارح : 

نما قدم الظن » على الوضع والتسلم لتقدم اللخطابة على الحدل فى النفع ] 

قادح فى قسمة الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة »لما عدا اليقين » من مبادى الصناعات 
الثلاث .» إلا أن يحمله على الظن الصرف » حتى يستقم تقديم الظن » وإلا بطل التعليل 
بأقسامه . 

وإبما قسم الشيخ التصديق بأقسامه » وم يقسم التصور» لأن القسام التصديق إليهاء 
انقسام طبيعى » ليس بالقياس إلى شىء » ولذلك يقتضى تباين الاقيسة المؤلفة مما . 
بسب الصناعات المل كورة . 

وأما التصور فإنه لاينقسم إلى أقسام كذلك > بل ينقسم مثلا إلى :. 

الذاتى . والعرضى . وامنس . والفصل » وغيرها » القساماً عرضياء وبالقياس إلى 
شىء ؛ فان الذاتى لشیء قد يكون عرضينا لخيره . 

لاف المادة الخطابية الى لاتصير برهانية ألبتة : 

وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لايقبل : 

القوة والضعف 

فاسد ؛ لأن التصور لولم يقبلهماء لكان المتصوربالحد الحقيى» كالمتصور بالرسوم 
أو الأمثلة . 

وإنما نشأ غلطه هذا » من رأيه الذى ذهب إليه فى التصورات أنما لا تكتسب 

١(ه)‏ أقول : يعبى أن المطلوب لا يكون معلوماً وقت الطلب ؛ فإن الحاصل 
لايستحصل . 

فإن قيل : إنكم فسرتم الفكر بالحركة : من المطالب» إلى المبادى ٠‏ والعود إليبا . 
فكيض يتحرك عا لامحضر عند المتحرك ؟ وم يعرف أنها هى المطالب » إن لم تكن معلومة 
أصلا ؟ 

أجيب : بأن المطلوب يكون تحاضراً من جهة » غير حاضر من جهة أخرى . 

فابلتهتان متغايرتان : 


۱۲٥ 


(1) وهذا الانتقال لا يخلومن ترتيب فما يتصف فيه » وهيئة . 

(۷) وذلك الترتيب والطيئة » قد يقعان على وجه صواب » وقد يقعان 
لا على وجه صواب . 

فن ابحهة الى لم يحضر ؛ يطلب . 

ومن اللحهة الى حضر » يتحرك عنه أولا » ويعرف أنه المطلوب آآخراً . 

والسبب ى ذلك اشتلاف مراتب الإدراك : 

بالضعف . <١‏ ولقه. ولنقصان. ولكمال. 

فالمطلوب نصوره › معلوم بإدراك ناقص » مطلوب استكماله 

والمطلوب تصديقه » معلوم الحدود » مطلوب الحكر عليها . 

(5) أقول : يريد بالانتقال الحركة » من المبادئ إلى المطالب . 

وقد ذكرنا : أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكونفوق واحدة » ولا بحصل من 

الأشياء الكثيرة شىء واحد » إلا بعد صيرورتهاء علة واحدةلذلك الثىء ؛ لأن 
المعلول الواحد له علة واحدة , 

والتأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة شيئاً يمكن أننطلق عليه [ الواحد] بوجه . 

فالمبادئ تتأدى إلى المطالب بالتأليف وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى 
المطالب . 

والتأليف مراد به فى هذا الموضع لايخلو : 

من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما ء وذلك هو الترتيب . 

ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة » أو حالة » بسببها يقال ها [ واحد] وهى 
الميئة » وهى متأخرة بالذات عن الترتيب » كا هو متأحر عن التأليف . 

فإذن لايخلو هذا الانتقال من ترتبب وهيئة للمبادئ الى ينتقل ما إلى المطالب 
أيضاً » ترتيب وهيثة على القياس المذ كور . ۰ 

(7) أقول صواب الرتيب فى القول الشارح مثلا » أن يوضع ابلحنس أولا » 
ثم يقيد بالفصل . 

وصواب الهيئة أن يجعل للأجزاء صورة وحدائية » يطابق بها صورة المطلوب . 

وصواب الترتيب فى مقدمات القياس . أنتكون الحدود فى الوضع والحمل على ما ينبغى. 


۲ 


(۸) وكثراً ما يكون الوجه الذى ليس بصواب شببا بالصواب › 


أومهماً أنه شبيه به. 


وصواب اليئة أن يكون الربط بينها فى : 

الكيف والكم وابحهة 
على ما ينبغی . 

وصواب الأرتيب فى القباس أن تكون أوضاع المقدمات فيه » على ما ينبغى . 

وصواب اليئة أن يكون من ضرب منتج . 

والفساد فى البابين أن يكون مخلاف ذلك . 

وقد أسند الإصابة وعدمها » إلى الصور وحدها » دون المواد ؛ لأن المواد الأول 
بلحميع المطالب هى التصورات . 

والتصورات الساذجة لاتنسب إلى الصواب والخطأ ما لم تقارن حكماً . 

واستعمال المواد الى لا تناسب المطلوب لاينفك عن سوء ثرئيب وهيئة » ألبئة : 

إما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض . 

وإما بقياسها إلى المطلوب , 

أما المواد القريبة للأقيسة الى هى المقدمات » فقد يقع الفساد فيها أنفسها » دون 
الحيثة والترتيب اللاحقين لما . وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأولى . 

(8) أما باعتبار الصور وحدها . 

فالصواب هو القياس . 

والشبيه به هو الاستقراء ؛ لأنه انتقال من جزئيات إلى كليها » كا أن القياس انتقال 
من كلى إلى جزئياته . 

والموهم أنه شبيه به هو المثيل ؛ فإن إيراد ال حى الواحد ف المثيل ؛ لإثبات الحكم 
المشترك » يوهي مشاركة سائر اتزئيات له ف ذلك » حى يظن أنه استقراء . 

وأما باعتبار المواد وحدها » أعنى القريبة ؛ فإن المواد الأول لا توصف بالصواب 
أو غير الصواب كا مر . 

والصواب منها : هو القضايا الواجب قبوها . 

والشبيه به من وجه : 


00 


0 فامنطق عام يتعلم فيه ضروب الانتقالات » من أمور حاصلة 


المسلماث » والمقبولات » والمطلئونات 
ومن وجه آآخر: المشببات بالأوليات . 

وموم أنه شبيه به : المشبهات بالمسلمات . 

وأما باعتبارهما معا : فالصواب هو البرهان . 

والشبيه به : ابلحدل والحطابة » من وجه . 


والسفسطة من وجه . 
والموهم أنه شبيه به ؛ المشاغبة ؛ فإنها تشبه ابلحدل . 
كما أن السفسطة تشبه البرهان , 


والفاضل الشارح ؛ عد اللحدل والخطابة » فى الصواب . 

وجعل الشبيه به المغالطة . 

والموهم أنه شبيه به : المشاغبة . 

ويازم على ذلك : أن يكون اباندل من جملة الشبيه ؛ لأن المشاغبة توهم أنها جدل 

( 9) أقول : هذا إلى آخره رمم المنطق بحسب ذاته » لا بالقياس إلى غيره . 

فالعلم جنسه » والباق من قبيل الخواص . 

ونما أخمر هذا الرسم إلى هذا الموضع ؛ لأن هذه اللخاصة ‏ أعنى الاشئال على 
بيان الانتقالات الحيدة والردية ل تكن بينة . 

فلما بالت عرفه بها . 

وقوله : [ يتعلم فيه] فى بعض النسخ [ يتعلم منه ضروب الانتقالات] . 

والأول: يقتضى حمل الضروب على الضروب الكلية » الى هى كالقوانين » وبيائما 
المسائل المنطقية . 

والثافى : يقتضى حملها عل جزئياتها المتعلقة بالمواد» على ما هى مستعملة فى سائر 
العلوم . 

وما قال : [ علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات] . 

وم بقل : [ علم ضروب الانتقالات ] , 


۲۸ 

)٠١(‏ وأحوال تلك الأمور 

)١١(‏ وعدد” أصناف ترتيب الانتقالات فيه وهيثتته جاريان على 
الاستقامة وأصناف ماليس كذلك* 


لأن المقصود من المنطق بالقصد الأول لبس هو أن تعلم ضروب الانتقالات 
بل المقصود هو الإصابة فى الفكر » كا تقدم . 

والعلم بالضروب إثما صار مقصوداً بقصد ثان ؛ لأن الإصابة مفتقرة إلى ذلك . 

والفاضل الشارح أفاد أنه إنما قال : [ للمنطق علم يتعلم منه ضروب الانتقالات . 
وإلطب عل يتعرف منه أحوال بدن الإنسان] لأن الحزئيات الى يستعمل المنطق فيا › 
كليات ف أنفسها هى العلوم . والحزثيات الى يستعمل الطب فيها أبدان جزئية لنوع 
الإنسان . 

وقد بخص العلم بالكليات » والمعرفة بابلترئيات . 

)٠١ (‏ أقول : العلم بماهيات تلك الأمور معقولات أولى » وبأحوالها معقولات ثانية 
وهى كونها : ذاتية » وعرضية » وتحمولة: وموضوعة » ومتناسبة » وغير متناسبة » وما 
يجرى عراها , 

فالعلم بذلك مقصود ثالث يقصد ؛ لأن ضروب الانتقالات تعرف بذلك . 

: أقول‎ )١١١ 

فالآول : هو الضروب المنتجة من القياسات البرهائية » والحدود التامة . 

والثانى : ما عداها مما يشتمل على فساد صورى أو مادى من الأقيسة والتعريفات 
المستعملة فى سائر الصناعات » وما لايستعمل أصلا لظهور فساده . 

والعجب : أن الفاضل الشارح عد ٠‏ الحدل » و « اللحطابة » فى المستقيمة ؛ 
و« الاستقراء » والعثيل فى غيرها , والعمدة فى ١‏ اللحطابة » المثيل » وق ١‏ اللحدل » الاستقراء 
على ما يتبين فيهما . 


۹ 


الفصل الأول 
إشارة 


)١(‏ وکل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حی يتأدى مہا إلى 
غيرها » بل 0 تأليثء فذلاث التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات 
الى يقع فما الترتيب والتأليف . 


. أقول : كل تحقيق : أى كل تحصيل أو إثبات علمى‎ )١( 

والتأليف أقدم من الرتیب بالذات» كا مر . 

والترتيب أحص من التأليف » لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما : عقلاء 
أو حسًا » من غير ترتيب ‏ فإن ذلك لابمكن » » بل ربا لايعتبر فيه الرتيب ب 
بل بأن الترتيب المعين يستازم التأليف المعين » ولتأليف المعين لايستلزم الأرتيب المعين » 
بل يستازم ترتيبً ما » مما يمككن وقوعه فى تلك الأجزاء . 

مثلا التأليف من ١(‏ » سء <) يمكن أن يقع على هذا الترتيب » ويمكن أن يقع 
على ترتيب ( ب» | » <) و غيره » مما يمكن . 

والمراد : أن كل تحقيق متعلق بترتبب يؤدى إليه » بل كل تأليف فإنه يحوج 
إلى تعرف المفردات الى هى مواد الرتيب والتأليف ؛ لأن احتصاص الرتيب المعين 
بالتأدية إلى المطلوب دون ما عداه » مما يمكن وقوعه فيها » إثما يكون من قبيل تلك المواد 
بوأحواها . 

وليس المراد من قوله : ( بكل تأليف ) ما يفهم مئه أن كل واحد مما هو ( نحقيق ) 
موصوف بالتعاق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة » بل المراد منه أن كل 
نحقيق » متعلق بترتيب » بل بأى تأليف اتفق آنه كذا وكذا . 

وإثما قال كذاك ؛ ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هى الترتيب > 


بل أعم مله » وهر التأليف . 
الاشارات والتنيبسات 


۳۰ 
(؟) لامن كل وجه : بل من الوجه الذى لأجله يصاح أن بقعا 


)م ولاك ما يحورج المبطق إلى أن يراعى أحوالا من أحوال 
المعافى المفردة بقل م منها إلى مراعاة أحوال التأليف ° 


تمي مصتعم ١‏ 


0 أى لا من .حيث هى معقولات أولى ٠‏ وطبائع لأعيان الموجودات ٠‏ بل من 
حيث هی معقولات ثالية . 

فإن الببحث عن المعقولات الثانية من حيث هى معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأول 
بل من حيث يتعلق مها إلى غيرها , 

(") أقول : التأليف صنفان : أول . وثان . 

الأول : بقع فى الأحوال الشارحة » وفى القضايا . وأجزافه مفردات تذ كر أحواها 
الصورية فى | إيساغوجى] . والمادية فى [ قاطيغورياس] . 

والثافى : بقع ى اجج » وأجزاؤه قضایا > هی : مفردات بالقياس إليها » ومؤلفات 
بالقياس إلى ما قبلها , وتذكر أحواها : 

الصورية : فى [ بارار ميناس ] ويشتمل عليه [ الج الثالث » والرابع » واللحامس] 
من هذا الكتاب :3 

والمادية فى أثناء مباحث الصناعات الحمسة » ويشتمل عليها [ البجالسادس ] . 


الفصل الثانى 
إشارة 


)١(‏ ولان بين اللفظ ولمعى علاقة” ما ء» 

(۲) ورعا أثرت ألحوال فى اللفظ فى أحوال المعى . 

(۳) فلذلك يازم المنطق أيضاً أن يراعى جانب اللفظ المطلق من 
حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم . 


)١(‏ أقول : الشىء: وجود فى الأعيان ».ووجود فى الأذهان » ووجود فى العبارة» 
ووجود فى الكتابة . 

والكتابة ندل على العبارة » وهى على المعنى الذهنى > وها دلالتان وضعيتان تختلفان 
باختلاف الأوضاع . 

وإلذهنى على اللخارجى دلالة طبيعية لا تختلف أصلا : فبين اللفظ ولمعى علاقة 
غير طبيعية ؛ فلذلاك قال [علاقة ما] لأن العلاقة الحقيقية هى الى بين المحى والعين. 

)١‏ الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية ؛ وذلك لرسوخ العلاقة الملكورة 
فى الأذهان؛ فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى تم أمثالها ف المعانى 
وتتغير المعالى بتغيرها . 

والأغلاط الى تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشاراك الاسم» مثلا إنما تسرى 
إلى المعالى لاشتال الألفاظ الذهنية أيضاً عليها . 

)2 أى نظره فى المعانى إنما يككون بالقصد الأول» وش الألفاظ بقصد ثان. ونظره ی 
الألفاظ ‏ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون أخرى ‏ هو معرفة : حال إفرادها » 
وتركيبها » واشتراكها » وتشكيكها » سائر أحوالها فدلالانها: كدحول السلب على الربط 
المنتضى للسلب » وعكسه المقتضى للعدول . وكذلك دخومما على الحهة . ودخوط 
الحهة عليهما . 


۱۳۲ 


0 ) إلا فما يقل + 

و باب لحملة سائر ما يذكر فى شرائط النقيض والمغالطات اللفظية . 

٤ ١‏ ) يريد به ما يختص باللخة الى يستعملها المنطى ويتغير به حال المعبى فإنه يلزمه 
أن يتنبه له ويبه عليه ؛ وذلك كدلالة ( لام التعريف  )‏ فى لغة العرب - على استغراق 
انس وموم الطبيعة » ودلالة ( إنما) هو على مساواة حدى القضية » ودلالة ( صبغة 
السلب الكل ) على المعبى المتعارف الذى ىء بيانه . 


0 


الفصل الثالث 
إشارة 


)١(‏ ولان امحهول بإزاء المعلوم 

(۲( فکا أنا الثىء قديعل تصوراً سافب > مثل عامنا بمعبى اسم 
المثلث » وقد يعلم تصوراً معه تصديق 

(۳) مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين . 

(4) كذلك الشىء قديجهل من طريق التصور » فلا يتصور 
معناه إلى أن يتعرف مئل 1 ذى الاسمين] و 1 المنفصل] وغرها . 

. ابمحهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة > ومعه قد يستحصل العم‎ )١( 
وابلتهل المركب يقابله تقابل الضدين › ومعه لا يمكن أن يستحصل العم‎ 

وأراد بالمجهول ههنا ابلحهل البسيط » وقسمه قسمة مقابلة إلى التصور والتصديق ؛ 
فإن الأعدام لا تایز إلا بالماكات » ولا تنقسم إلا بأقسامها . 

(7) تنبيه على عدم العناد بين التصور والتصديق ؛ فإن أحدهما يستازم الآحر » 
بل العناد بين عدم التصديق مع التصور الذى عبر عنه بقوله : [ ساذجا ] وبين وجوده 
معة . 

وإنما قال : [ بمعى اسم المثلث ] هلم يقل [ بمعى المفاثع] لأن التصور قد يكون 
بحسب الاسم » وقد يكون بحسب الذات . 

ولول : قد يتعرى عن التصديق . 

والثافى : لا يتعرى » لأنه متأحرعن العلم ببيئة التصور » فلا يحسن القثيل به فى 
التصور الساذج . 

() ذلك تصديق يبرهن عليه فى الشكل الثانى والثلاثين » فى المقالة الأول من 
كتاب ( الأصول ) | ( إقليدس ) 

٤ (‏ ) أقول : تعريفهما يحتاج إلى مقدمات هى هذه : 

نقول : لما كانت الأعداد إنما تتألف من ( الواحد) فالسبة الى لبعضها إلى بعض 


۳٤ 
وقديجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم > مث لكون القطر‎ ) 5 ( 
. قوينًا على ضلعى القائمة الى يوترها‎ 


تكون لا عحالة يث يعد كلا المنتسبين إما أحدهما أو ثالث » أعى أقل مهما » حى 
الواحد . وهى النسب العددية » والمقادير الى نوعها وإحد » كاللنطوط مثلا أو السطوح » 
فلها إما نسب عددية تقتضی تشاركها » أو نسب تختص بها » وهى الى تكون بحيث 
لا يعد المنتسبين أحدهما » ولا شىء يعد غيرهما . وهى تقتضى تباينهما . 

فالنسب المقدارية الشاملة لما أعم من العددية. واللخط المساوى لضلع المريع حيط به؛ 
ولذلك يقال له : إنه قوى عليه ؛ فإن المربع يتكون من ضرب ذلك اللحط فى نفسه . 

والمنطق من المقادير ما يشارك مقداراً مفروضاً . والأصم ما يباينه » فاللتط المنطق ى 
الطول ما يشارك خطدًا لحر مفروضا بنفسه . والمنطق فى القرة ما يتشارك مر بعا هما . 

وکل منطق فى الطول منطق نى القوة ولاينعكس . 

وإذا تقرر هذا فنقول : إذا فرض خخطان متباينان فى الطول » ومنطقان فى القوة » 
كسخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة اللحمسة إلى جذر الثلاثة مغلا ؛ فإنه يسمى 
مجموعهما ب ( ذى الاسمين )وفضل أطرهما على الأصغر ب ( المنفصل ) وأحوالهما مذ كورة 
فى المقالة العاشرة من كتاب ر( اللأصول ) : 

( ه) الزاوية القائمة هى كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبى خط مستقم 
يتصل بآنحر مثله على الاستقامة ويسمى اللطان ضلعيهما . 

وتشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس ؛ ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بها 
( وترا) بالقياس إليهما » ويسمى أيضا ( قطرا) 

لأنه يكون قطراً للدائرة الى يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من اللحطوط الثلاثة . 

وأيضا لأنه ينصف السطح المتوازى الأضلاع اأذى يحيط به الضلعان . 


1۳ 


وهذه صورتبها 3 


شالع الزاوية 


فهذا القطر قوى على ضلعى القائمة الى يوترها القطر » أى يساوى مربعه مربعيهما ؛ 
فن قوة اللتمل مربعه الى يحيط به كا مر . 

مثلا : إذا كان أحد الضلعين أربعة » والآخر ثلاثة : فالقطر يكون خسة ؛ لأن 
مر بعه .- وهو خمسة وعشرون ‏ يساوى مجموع مربعيهما » وما : ستة عشر »© ونسعة . 

وبرهان ذلك مذكور ف الشكل المعروف بر العروس) وهو السابع والأربعون من 
المقالة الأول من ( الأصول ) 

وإتما قال ( فى التصور المجهول إلى أن يتعرف . وف التصديق المجهول إلى أن 
يتعلم ) لأآن المعرفة والعلم كنا ينسبان إلى ابلزنى والكلى » قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق 
بالعدم . أو إلى الأخير من الإدراكين لشىء واحد يتخال بينما عدم » وإلى اجرد عن 
هلين الاعتبارين 

ولذلك لايوصف ( الإله تعالى) ب ( العارف ) ويوصف بر العالم) . 

وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ٠‏ ولذلك يقال ( عرفت الله) ولا يقال ( علمته) 

فلهذا الاعتبار الأخير خص التصور لبساطته ‏ بالقياس إلى التصديق ‏ 
( التعروف ) وحص التصديق لتركبه ب ( التعلم ) 

(5) أقول : يريد بقوله [ ونحوها ] ما عدا التصور التام + وليقين من التصورات 
الناقصة » والظنئون . 


> ب -م تكون قائمة إذا كانت مساوية للزاوية ب < د؛ لأنهما حدثتا على جنب اللبط‎ ١ الزاوية‎ ٠ 


لال 

إما أن يتجه إلى تصور يستحصل . 

وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل . 

وقد جرت العادة بأن يسمى الشبىء الموصل إلى التصور المطلوب 
[ قولا شارحاً] فنه حد ومنه رسم ونحوه . 

(۷) وأن يسمى الشى ء الموصل إل التصديق المطلوب 1 حجة] : 
فا [ قباس] . 


واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات » والرسم من العرضيات . 

والحد فى اللغة المنع » ويقال للحاجز بين الشيئين حد . وحد الشىء طرفه» وإثما سمى 
الطرف حدًا ؛ لآنه يمنع أن يدخل فيه حارج» أو يخرج عنه داحل . 

والرسم هو الأثر. 

والذاتيات هى أمور داحلة » وتدل على شىء هی ماهيته : 

والعرضيات خارجة » وتدل على شىء هی آثاره وعوارضه . 

فسمى التعريف بتلك (حدا) و بهذه ( رسما ) 

وقوله [ ونحوه ] يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها. 

(7) أقول : 

القياس : تقدير الشىء على مثال شىء انحر » يقال : قاس القذة بالقذة . والقائس 


بقيس الزثى بالكلى فى المىك الثابت للكلى . 


د المستقيم < ب المتصل بالط أو فى غير جهة امتداده . والزاوية ب مع ضلعيها اب ٤س‏ سد تشيه 
القوس ؛ لأنها زاوية » لا للخصوص أنها قائمة . 

واللحط <١‏ : يسمى ( وتراً) بالنسبة لين الضلعين لأنه متعرض قد اتصل بهما . . 

ويسمى ( قطراً ) لأنه قطر الد'ثرة الى مركزها (م ) والى بر محيطها بالزوايا الثلاث جا » دب» 
حا د u‏ اللحادثة من الثقاء اللتطوط الثلاثة اب »ع ب م ء نحا د بعضها ببعض . 

ويسمى ( قطرأ) أيضا لأنه ينصف السطح المتوازى الأضلاع 1 ب < ص - الذى يط به 
ضلعا الزاوية القائمة .ا ب سحب والضلعان الحيطان هما اب » ب > . وإحاطة هذين‌الضلعين 
بالسطح المتوازى الأضلاع إحاطة جانبية ؛ لأن السطح التوازى الأضلاع يحيط به إحاطة كاملة 
أربعة أضلاع لا اثنان, 


وما [ استقراء] . 
(۸) ومہما يصار من الحاصل إلى المطلوب . 
فلا سبيل إلى درك مطلوب محهول إلا من قبل -حاصل معلوم . 


(4) ولا سبيل أيضاً إلى ذلك » مع الحاصل المعلوم » إلا بالتفطن 
للجهة الى لأجلها صار مودياً إلى المطلوب ه 


والاستقراء : قصد القرى قرية فقرية . يقال : استقريت البلاد إذا تتبعنها: تخرج من 
أرض إل أرض . والمستقرئ يتتبع الحزئيات جزئيًا فجزئيا ليتحصل الكلى . 

قوله ( ونحوه) يريد به القثيل» ويسميه الفقهاء قياس ؛ لأنه إلحاق جز بجزئی آخر فى 
الح . 
oy‏ مر ذكرها . 

(4 ) أقول : يريد بر التفطن ) ملاحظة الترتيب والهيثة الم كورين ؛ لأن حصول 
المبادئ وحدها لو كان كافياً » لكان العالم بالقضايا الواجب قبيها » عالاً بجميع العلوم . 

أيضا » فربما علم الإنسان أن البكرلا تحبل » ون هندا مثلا بكر ثم برها عظيمة 
البطن فيظما حبلى وذلك لعدم الترتيب والهيئة ف علميه . 

وعليه يقاس ف التصور . 


١4 


الفصل الرابع 
إشارة 


)١(‏ فالمنطى ناظر فى الأمور المتقدمة المناسبة لمطلوب مطلوب. 

() وف كيفية تادا بالطالب إلى المطلوب الحهرل . 

فقصارى أمر المنطى » إذن : 

أن يعرف مبادئ القول الشارح » وكيفية تأليفه » حدا كان أو 
0 

وأن يعرف مبادئ اللحجة ؛ تكبنية تأليفها قياساً كان أوغيره . 

(م) وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتح بالأشياء المفردة الى ما 
يتألف الحد والققياس وما يجرى محراهما 000 

(4 ) ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعبى » 


)١(‏ أقول : لا يريد بذلك » المطالب اللهزئية الى مع المواد » كحدوث العام » بل 
«المطالب الكلية : التصورية » أوالتصديقية » المجردة عن المواد » حقيقية كانت أو غير 
حقيقية . والأمور المتقدمة هى مباديها المناسبة ها على الوجه الكلى القانونى أيضاً . 

(؟) أى فى حال مناسبها والتفطن المذ كور . 

وبابلحملة فقد صرح ف هذا الفصل » إذ ذكر أن المنطق ناظر فى الأمورالمتقدمة 
المناسبة » وأن قصارى أمره » أن يعرف فى مبادئ القول الشارح والحجة » بالاحتياج إلى 
المنطق فى اللتركة الأول من حركى الفكر ٠‏ وفيا يتلرثما من باق كلامه » بالاحتياج إليه 
فى الح ركة الثائية » وذلك يؤكد ما قلئاه أولا . 

(۳) أقول : يريد به ما تبين فى كتاب ( إيساغوجى ) 

٤ (‏ ) فبدأ بما هوأبعد من المتصود الأول من المنطق ؛ لاحلال المنصود إليه آلحرالامر. 


۱۳۹ 


الفصل حامس 
إشارة 


إلى دلالة اللفظ على المعنى 


. اللفظ يدل على المعى‎ )١( 

إما على سبيل المطابقة » بأن يكون ذلك اللفظ موضوعاً لذلك المعبى 
وبإزائه : مثل دلالة « المثلث » على الشكل الحيط به ثلاثة أضلع . 

وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعبى جزءًا من المعبى الذى 
يطابقه اللفظ : مثل دلالة « المثلث » على « الشكل » فإنه يدل على 
« الشكل » » لا على أنه اسم « الشكل» بل على أنه اسم لمعى جزؤه 
الشكل . 

وإما على سبيل الاستتباع والالتزام » بأن يكون اللفظ دالا 
الطابقة على معنى + ويكون ذلك المعى يازمه معنى غيره كالرفيق 
الخارجى » لا كالحزء منه » بل هو مصاحب ملازم له » مثل دلالة 
لفظ « السقف » على « الحائط » و « الإنسان » على ١‏ قابل صنعة 
الكتابة ) م 


: أقول‎ )١( 

دلالة المطابقة وضعية صرفة . 

ودلالتا التضمن والالتزام باشتراك العقل » «الوضع » ويشترط فيهما أن لا يكون 
الام دالا بالاشترلك على المعى وعلى جزئه » كالممكن على العام والخاص © أو عليه 
وعلى لازمه » كالشمس على الحرم والنور . 

بل يكون بانتقال عقلى عن أحدها إلى الآخر . 


مل 


قوله فى الالتزام [ مثل دلالة لفظ السقف على الخائط . والإنسان على قابل صنعة 
الكتابة ] 

ذكر له مثالین : 

أحدها : لازم لا يحمل على ملز ونه . 

والثالى : لازم حمل . 

وإنما قال : [ قابل صنعة الكتابة] ولم يقل ( الكاتب) لأن الأول يلزم الإنسان » 
والثالى لا يلزمه . 

وذهب الفاضل الشارح : إلى أن ( الالتزام مهجور ف العلوم ) واستدل عليه 

بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة ؛ إذ هى غير متناهية 

وعلى البين منها باطلة ؛ لأن البين عند شخص ربا لايكون بينا عند آنحر » فلا يصلح 
لان بعول عليه . 

قول : وهذا بعينه يقد ح فى المطابقة أيضاً ؛ لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص 

والحيق فيه : أن الالتزام فى جواب ١‏ ماهو » وما يجرى نجراه من الحدود التامة 
لا يجو زأن يستعمل على ما يجىء بیانه . 

وأما فى سائر المواضع فقد يعتبر » ولولا اعتباره لم يستعمل فى اللحدود والرسوم الناقصة 
الخالية عن الأجناس » إذ هى لاتدل على الماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين » 
وف نسخة ها بين . 


1١4١ 


الفصل السادس 
إشارة 
إلى امول 


() إذا قلنا : إن « الشكل » محمول على« المثلث » » فليس معناه 
أن حقيقة « المثلث » هى حقيقة « الشكل » . 

ولكن معناه : أن الشی ء الذى يقال له « مثلث » هو بعينه يقال له : 
إنه « شكل » : سواء كان فى نفسه معبى ثالثاً » أو کان فى نفسه أحدهماء 


)١(‏ أقول : هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ » ولعل الشيخ أورده ههنا 
ليعرف أن إطلاق الاسم على المعنى ليس حمل . 

والحمل الذى بينه فى هذا الفصل هو-حمل ١‏ هو هو » المسمى حمل المواطأة » ومعناه 
كا قال: أن الشىء اللمى يقال له و المثلث » هوبعينه يقال له : ١‏ إنه شكل » سواء 
كان ذلك الشىء فى نفسه معبى الا مغايراً للمثلث والشكل» أو كان فى نفسه هوالمثلث 
بعينه » أو الشكل بعينه . 

فهذا الحمل يستدعى انحاد الموضوع والمحمول من وجه » وتغايرهما من وجه . وما به 
الاتحاد غير ما به التغاير. 

فا به الانحاد شىء واحد » وهو الذى عبر عنه الشيخ؛ [ الشىء] . 

وما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى ما به 
الاتحاد : ك ( النطق) و ر الضحك) المضافين إلى الإنسان اللذين يعبر عہما 
با( الضاحك) و ( الناطق ) وحينئذ إن جعلا موضوعا وبحمولا كان ما به الانحاد شيا 
ثالثاً مغايراً هما . 

وذلك معنى قوله: [ كان فى نفسه معبى ثالثاً ] 


4۲ 


وقد يمكن أن يكون شيئاً واحدآً يضاف إلى ما به الاتحاد » ك ر التثليث ) المضاف 
إلى الشكل االمى يعبر عن انجموع + ( المثلث) وحينئل : 

إن جعل ذلك المجموع موضوعاً كان الحمول ما به الانحاد وحده جردا عما به 
التغابر » كما يقال : إن المللث شكل . 

وإن جعل محمولا كان الموضوع ما به الاتحاد وحدهء كا يقال مثلا: إن الشكل 

مثلث . وذلك معبى قوله : [ أو كان فى نفسه أحدها ] . 

ونوع آنحر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل ١‏ هو ذو هو؛ وهو كالبياض 
على الجسم » وحمو بذلك الحمل لايحمل على الموضوع وحده بالمواطأة » بل يحمل مع 
لفظ « ذو » کا يقال : الحسم ذو بياض » أو يشتق منه اسم كالأبيض » فيحمل بالمواطأة 
عليه » كما يقال : المسم أبيض » والمحمول بالحقيقة هو الأول . 


14۳ 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى اللفظ المفرد والمركب 


. اعا أن اللفظ قد يكون مفرداً » وقد يكون مركباً‎ )١( 

واللفظ المفرد : هو الذى لا يراد بالحزء مئه دلالة أصلا » حين هو 
جزؤه . مثل تسميتك إنساناً بعبد الله ؛ فإنك حين تدل مبذا على ذاته » 
لا على صفته من كونه « عبد الله » فلست تريد بقولك « عبد » شيثاً 
أصلا . فكيف إذا سميته ب« عيسى ) ؟ 

بی » فى موضع آخر قد تقول « عبد الله ) وتعی ب( عبد ) شيئاً » 
وحينئذ يكون « عبد الله ) نعتاً له » لا اسيا » وهو مركب لا مفرد . 

والمركب : هو ما يخالف المفرد » ويسمى ١‏ قولا ) 
نه قول تام » وهو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة : اسم 
أو فعل وهو الذى يسميه المنطقيون « كلمة  )‏ وهو الذى يدل 
على معنى موجود لشىء غير معين فى زمان معين من الأزمنة الثلاثة › 
وذلك مثل قولك : حيوان ناطق . 

ومنه قول ناقص » مثل قولك « فى الدار » وقولك « لا إنسان » فإن 
الحزء من أمثال هذين يراد به الدلالة » إلا أن أحد الحزأين أداة لا يم 
مفهومها إلا بقرينة مثل « لا) و« ف » فإن القائل : « زيد لا ١...‏ 
و و زيد فى . . .» لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه ف مثله ۲ 
ما لم يقل « ف الدار » أو« لا إنسان »لأن « ی » ودلا»» أداتان ليستا 
كالاساء والأفعال » 
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)١(‏ أقول : قبل ف التعلم الأول : إن المفرد هو الذى ليس بحزئه دلالة أصلا. 
واعترض عليه بعض المتأخرين ب « عبد الله » وأمثاله » إذا جعل علماً لشخص ؛ فإنه 
مفرد + مع أن لأجزائه دلالة ما . 

ثم استدركه فجعل المفرد ‏ ما لايدل جز ؤه على -جزء معناه) 

وأدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده » وجعل اللفظ : 

إما أن لايدل جز ؤه على شىء أصلا » وهو المغرد . 

أو يدل على شی ء غير جزء معناه » وهو معناه المركب 

أو على جزء معناه وهو المؤلف . 

والسبب فى ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغى أن ينهم ويعتبر ؛ وذلك 
لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الحارية على قانون 
الوضع . 
فا يتلفظ به » ويراد به معى ما ء ويفهم منه ذلك المعبى ٠»‏ يقال له : إنه دال 
على ذلك المعى . 

وما سوى ذلك المعى هما لاتتعلق به إرادة المتافظ » وإن كان ذلك اللفظ »أو -جرء 
منه ‏ بحسب تلك اللغة » أو لخة أخرى » أو بإرادة أخرى ‏ يصلح لأن يدل به عليه » 
فلا يقال له : اله دال عليه , 

وإذا ثبت هذا فنقول : اللفظ الذى لايراد يجزئه دلالة على جزء معناه لا محلو : 

من أن يراد يجزئه دلالة على شی ء آخخر . 

أولا يراد . 

وعلى التقدير الأول لاتكون دلالة ذلك ابلزء متعلقة بكونه جزءاً من اللفظ الأول » بل 
قد يكون ذلك الخزء بذلك الاعتبار لفظاً برأسه دالا على معى آآخر » بإرادة أخرى » 
ولیس كلاءنا فيه . 

فإذن لا يكون بلزء اللفظ الدال من حيث هو جزؤه » دلالة أصلا » وذلك هو 
التقدير الثانى بعينه » فحصل من ذلك أن اللفظ الذى لايراد يجرئه دلالة على جزء 
معناه » لايدل جز ؤه على شی ء . 


فإذن الرسهان ‏ أعنى القديم والمحدث ‏ للمفرد » متساويان ف الدلالة » من غير هوم 
وخحصوص . 

ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لايجد بين لفظ « عبد » من « عبد الله » إذا كان 
علماً : وبين لفظ ١‏ إن » من ١‏ إنسان » تفاوتاً فى المعبى » فإن كليهما يصلحان لأن يدل 
هما فى حال آخر على شیء . 

وأما كون الأول منقولا من نعت » والثانى غير منقول » فأمر يرجع إلى حال الألفاظ 
ولا يتغير ہما أحوال الاسم فى الدلالة . 

فظهر من ذلك أن الرسم المثقول من التعليم الأول ضيح » وأن « المفرد » فى المعى 
شى ء واحد » وكذلك ما يقابله هو المسمى ١‏ مركباً » أو « مؤلفا » 

ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ : [ المفرد هوالذى لايراد بالحزء منه 
دلالة أصلا ] زاد فى الرسم القديم ذكر ( الإرادة) تنبييآ على أن المرجع فى دلالة اللفظ 
هو إرادة المتلفظ . 

وقال : [ حين هو جز ؤه ] ليعلم أن ابلحزء ‏ من حيث هو جزء ‏ لايدل على شىء 
آلحر» فإن دل بإرادة أخرى على شیء آخر لا يكون من حیث هو جزؤه » ولا ینای 
ما قصدناه . 

وجعل مقابل ( المفرد ) ( مركباً) فإن الفرق بين ( المؤلف ) » و ( المركب ) على 
الاصطلاح الحديد لا فائدة له فى هذا العلم . 

قوله : [ فنه قول تام وهو الذى كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل ] 

أقول : الأقوال تنحل إلى ثلاثة أشياء : أسماء » وأفعال » وحروف . 

وتشترك فى أربعة أشياء ؛ وهى كونها » ألفاظاً > مفردة » دالة على المعافى » بالوضع 
والتواطق . 

فإن المعى اللخامع لهذه الأربعة جنسها » وتفترق أولا بفصلين » هما : دلالتها فى 
نفسها » أو فى غيرها وذلك لأنه : 

كما أن من الموجودات : قائماً بنفسه » هو اللحوهر ؛ وقائماً بغيره هو العرض . 

ومن المعقولات : معقولا بنفسه هو الذات » ومعقولا بغيره هو الصفة . 
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كذلك من الألفاظ : ما هو دال فى نفسه » ودال فى غيره . 

والأخير :۽ هو احرف » وهو الآداة . 

والآول : جنس يقسمه فصلان آنحران : هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة ؛ 
والتجرد عن ذلك . 

والأخخير : هو الاسم : 

والأول : هو الفعل » وبسميه المنطقيون « كلمة » . والفعل عند النبحاة أعم مله عند 
المنطقيين » فإمهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر ۽ كقولنا : أمشى > أيضاً » 
فعلا . 

ففصول الفعل » ملكات . وفصول الاسم والحرف أعدامها . والأعدام تعرف 
ب « الملكات » ولاينعكس ؛ فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حل الفعل ؛ إذ هو يتناول 
حدما بالقوة » فقال فى حده : [ هو الذى يدل على معبى موجود » لشىء غير معين » 
فى زمان معين » من الأزمنة الثلاثة ] , 

والفعل لا ينك بعد الأمور الحمسة . أعبى الأربعة المشتركة » والاستقلال 
فى الدلالة المشيرك بينه وبين الاسم عن شيئين : 

أحدثها : كون معناه موجوداً لغيره » مرتبدلاً لذاته به . وذلك الغير هو الفاعل . وهو 
قد يكون معيئاً وقد لا یکو » لكن وجود التعين وعدمه لايتعلق بالفعل نفسه › نهو ف 
نفسه إما يقتضى الاحتياج إلى غير لا بعينه » لا إلى غير بشرط أن يككون لا بعینه؛ 
فإن بيْهما فرق كبيراً وهو المراد من قوله : [ موجود لشبىء غير معين ] 

وقد تشاركه الأسماء المتصلة بالأفعال كالفاعل » والمفعول » والصفة ؛ فى هذا . 

والثاثى : -حصوله فى زمان معين 

فإن من الأسماء ما يدل على نفس الزمان كالوقت 

ومنبا ما يدل على ما جز ؤه الزمان كالصبوح 

ومنها ما يدل على معنى إنما محصل فى زمان لابعينه > كجميع الأساء المتصلة 
بالأفعال . 
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وجميعها تجردة عن الزمان المعين الذى محصل فيه المعبى . أما ما تعين زمانه مسب 
حصول المعى فيه فهو الفعل لا غير » وهو المراد من قوله:[ فى زمان معين من 
الثلاثة ] . 

والحد الذى أورده الشيخ ناقص غير متناول بلحميع الذائيات » لا سا الفصل الذى 
يعيزه عن احرف إلا بالتزام . 

والحد التام للفعل التام » أن يقال : الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معى مستقل 
بنفسه » ويتعلق بشی ء لا بعينه فى زمان من الأزمنة الثلاثة بعينه ذلك التعلق . 

فالأفعال الناقصة ماتنقص فيا الدلالة على نفس المعنى فيحتاج إلى جزء يدل عليه » 
كقولنا : كان زيد قائماً » وهى الى يسمبها المنطقيون « كلمات وجودية » . وقد ظن 
بعضهم أن الفعل البسيط - أعى الجرد عن الاسم - الذى يسميه المنطقيون « كلمة 0 
لابوجد فى لغة العرب ؛ لاشئال أكثر الأفعال على الغمائر » وهو ظن فاسد يتحققه 
- وق نسخة « يحققه  »‏ النحاة ؛ فإن قولنا : « قام » فى « قام زيد » خال عن الضمير» 
وإن كان مشتملا على ضمير فى عكسه . 

و« الكلمة » فى لغة اليونانيين » كانت تدل بانفرادها على وقوعها فى الحال وتسمى 
«قائمة » ثم تصرف إلى الماضى أو المستقبل بأدوات لذلك تقارن بها . 

وظهر من حد الفعل أن الامم لفظ مفرد يدل بالوضع على معى يستقل بنفسه 
ولا يقتضى وقوعه ى زمان يتعين بحسبه والحرف لفظ مفرد يدل بالوضع على معى 
فى غيره . 

والتأليف الثنائى بين هذه الثلائة يمكن على ستة أوجه : 

اثنان منْها تامان بحسب النحو ؛ وهو ما يتألف من اسمين »› أو من اسم وفعل ؛ 
يسند أحدهما إلى الاتحر » كقولنا : زيد قاثم » وقام زيد . 

وقول الشيخ : [ إن القول التام هو الذى كل جزء منه لففظ تام الدلالة. اسم أو فعل] 
يوهم أن التام منها ثلاثة , 

لكن التأليف من فعلين غير مكن » لاحتياج كل واحد مما إلى الاسم » فيرجع 
الثام إلى القسمين الملكورين ؛ إلا أن قوله فى المثال [ حيوان ناطق] يدل أن على المؤلف 
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من الموصوف والصفة بعد فى الأقوال التامة . رحينئل يكون ما ذهب إليه النحاة أخص »> 
لكنه أسد" ؛ لأن التام عندهم لايقع موقع المفرد ٠‏ وهذا يقع . 

قوله فى القول الناقص: [ إلا أن أحد ابلزأين أداة لايتّم مفهومها إلابقرينة] لماكانت 
الأداة لاتدل إلا على معنى فى غيرها احتاجت ف الدلالة إلى غير يتقوم مدليها به٠»‏ وهو 
المراد بالقرينة . فالأداة المقارنة ها تدل على هال ما يدل عليه فى مثلها » كقولنا 
[ لا إنسان ۲ 

والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لاتکون تدل على كال ما يدل عليه فى مثلها » 
كقولنا « زيد لا ٠...‏ 

والأول : تأليف ناقص »> لابا فى قرة مفرد . 

والثافى : ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة . 
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الفصل التامن 
إشارة 


إلى اللفظ الحزق » واللفظ الكلى 


. اللفظ قد يكون جزئيًا » وقد يكون كينا‎ )١( 

والحزثى هو الذى نفس تصور معناه بمنع وقوع الشركة فيه » مثل 
المنصور من زيد . 

وإذا كان الحزل كذلك » فيجب أن يكون الكلى ما يقابله ؛ وهو 
الذى نفس تصور معناه لا بمنع وقوع الشركة فيه . فإن امتنع امتنع 
لسبب من خارج مفهومه . 

فبعضه يكون مشتركاً فيه بالفعل . مثل الإنسان . 

وبعضه يكون مشركاً بالقوة والإمكان » مثل الشكل الكرى المحيط 
باثبى عشرة قاعدة محمسات . 

وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل » ولا بالقوة والإمكان » 
لمبب غير فسن مفهوه »مكل الشمسن علد من لا جوز وجرد من 
أخرى 

مثال الحزق : زيد » وهذه الكرة الحيطة بتلك . وهذه الشمس . 

مثال الكلى : الإنسان » والكرة الحيطة با مطلقة » والشمس ه 


والإضافى : هو كل أخص بقع تحت آعم » ولو كان كاين بالمجى الأول » كالإنسان 
تحت البيوان . 
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ويقابلهما الكل معنيين . 

وقوم قسموا الكلى إلى أقسام ستة » بأن قالوا : 

إما أن يوجد فى كثير ين كرة غير متناهية » أو متناهية . 

أو فى واحد فقط . أو لا يوجد أصلا . 

والأخيران : إما أن يمكن وجودهما فى كثيرين ؛ أو لا يمكن بسبب غير المفهوم . 

وأمثلنها . الإنسان » والكوا كب ؛ والشمس عند من مجوز نظيرها » والإله > 
والكرة المذ كورة » وشريك البارى . 

وفما ذكره الشيخ كفاية . وما فى الكتاب ظاهر . 
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الفصل التاسع 
إشارة 
إلى الذانى والعرضى : اللازم وامفارق 


)١(‏ وقد تكون من المحمولات ذاتية » وعرضية لازمة » وعرضية 
مفارقة ٠‏ ولنبداً بتعريف الذاتية . 

اعام أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها . ولست أعى 
بالقوم الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه فى تحقيق وجوده ٠‏ ككون 
الإنسان مواوداً » أو شتلوقاً » أو محدثا . وكون السواد عرضاً . بل المحمول 
الذى يفتقر إليه الموضوع فى تحقق ماهيته ويكون داحلا فى ماهيته جزءاً 
ما . مثل الشكلية للمثلث » أو الحسمية للإنسان ؛ ومذا لا يفتفر فى 
تصور الحسم جسما إلى أن تمتنع عن سلب الحلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جمسما , 

ونفتقر فى تصور المثلث مثلثاً إلى أن تمتنع عن سلب الشكلية عنه . 
وإن كان هذا فرقاً غير عام . بل قد يكون بعض اللوازم غير المقومة مبذه 
الصفة على ما سيتلى عليك . ولكنه فى هذا الموضع فرق » 


)١(‏ أقول : كل محمول فهو كلى حقیی ؛ لان الزن الحقيق ‏ من حيث هو 
جزلى ... لا نحمل على غيره . 

وكل كلى فهو محمول بالطبع على ما هو نحته » وربما يحالف الوضع الطبع . 
كقولنا : اسم حیوان أو جماد . 

وأراد الشيخ بالمحمولات ههنا ما هى بالطبع . 

فهى إما ذاتية الموضوعانها » وإما عرضية . 

وقد يستعمل الذاتی بمعى آآخر نا ببجى» ذكره ؛ فيخصص هذا باسم المقوم » وهو : 
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إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتينًا بالقياس إلى الذات . والبسيط المطلق لا ذانى له 
بهذا المعنى . 

وإما ما هو نفس الذات » فهو ذانى بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد 
فقط . وكل ما سواهما ما يحمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايراً لوجود الماهية 
فلا يكون معمولا” عليها إذ الحمل يستدعى الاتحاد فى الوجود . 

فهو وابشمهور يجعلون الداتى هو القسم الأول .يحده » ويتكرون الثانى ؛ لكون 
الذاق عندهم منسوباً إلى الذات » والذات لاتنسب إلى نفسها . 

وبالحملة : لا علو تعريف الذانى من عسر ما » ولقدماء قد ذكروا له ثلاث 
خاصيات : 

إحداها : آنه لايمكن أن يتصور الشىء » إلا إذا تصور ما هو ذاتى له أولا . 

وثانيبا : أن الى ء لايحتاج فى اتصافه بما هو ذانى له إلى علة مغايرة لذاته ؛ فإن 
السواد هو لون لذاته » لا لشبىء انحر يجعله لوناً فإن ما جعله سواد جعله أولا لوناً . 

وثالئها : أن الذاتى بمتئع رفعه عا هو ذاتی له وجوداً وترهماً . 

وهذه الخاصيات إنما توجد للذاتى . عند إحضاره بالبال مع الشىء الذى هو ذاتى له. 

ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاق فى اللحاصتين الأخيرتين ؛ فإن الاثنين مثلا 
لاحتاج فى اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته » ولا يمكن رفع الزوجية عنه فى الوجود 
ولاف التوهم . 

إلا أن الذاق يلحق الشیء الذى هو ذاتى له قبل ذاته؛ فإنه من علل ما هيته » أو 
نفس ما هيته » والعرضى اللازم يلحقه بعد ذاته ؛ فإنه من معلولاته » وعلل الماهية غير 
علل الوجود . 

وقد أشار الشيخ فى هذا الفصل إلى الفرق بيئهما » فقال : [ ولست أعبى بالمقوم 
امحمول الذى يفتقر الموضوع إليه ف تحقق وجوده » بل الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه 
فى ماهيته ] . 

ثم قال : [ ويكون داحلا فى ما هيته جزءاً منها مثل الشكل للمثلث ] 

يريد به القسم الأول من الدائى » وهو الذاتى عند ابحمهور » وقد يقال له : 
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جزء الماهية بالجاز ؛ فإن ابحزثى الحقيق لايحمل على كله بالمواطأة . ولداتى يحمل على 
الماهية » بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءاً من حدها » فهو يشبه الحزء لذلك » وقد 
اضطر إلى إطلاق الحزء عليه لعوز العبارة عنه . 

م إنه بين الفرق بين علل الماهية » وعلل الوجود » بالخاصية المد كورة الأخيرة ؛ فإنها 
موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود » فقال : 

[ ولذا لانفتقر فى تصور اسم جمما إلى أن تمتنع عن سلب الْخلوقية عنه » من حيث 
نتصوره جسما . 

ونفتقر فى تصور اثلث مثلثاً إلى أن تمتنع عن سلب الشكلية عنه ] . 

قال الفاضل الشارح : ( الامتناع على السلب يلزمه القطع بالإيجاب » إلا أن 
الامتناع عن السلب يستازم إحضار ‏ وف نسخة « إخطار  »‏ الذاتى بالبال أيضاً الذى 
هو شرط فى أن تظهر اللحاصية الملكورة له . 

والقطع بالإيجاب لايستلزم ؛ لأنه قد يكون بالفعل » وقد يكون بالقوة القريبة 
من الفعل » وذلك عند ما لايكون الذاتى مخطراً بالبال » بل يكون الذهن ذاهلا عن 
الالتفات إليه ؛ ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب » إلى العبارة عنه بالامتناع عن 
السلب) 

أقول : وهذا فرق ضعيف ؛ لأن الامتناع عن السلب » ولقطع بالإيجاب » 
متلازمان » وحكمهما فى استازام إحضار - وق نسخة « [خحطار » س الذاتى بالبال » إذا 
كانا بالفعل » وفى عدم استازامه إذا كانا بالقوة » واحد" . 

وقوله : [ من حيث نتصوره جسما ] 

فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لايكون إلا فى التصور » فعللها لاتمتاز 
عن علل الوجود إلا هناك . 

قوله: [ وإن کان هذا فرقاً غير عام ] أى ليس فرفاً بين الذاتيات وجميع العرضيات؛ 
فإن بعض العرضيات يشاركها فيه كنا مر. بل هو فرق حاص بين الذائيات وبين لواام 
الوجود الى لاتازم الماهية . 

ومثاله : أن يفرق بين المثلث ولدائرة بأن المثلث مضلع » بخلاف الدائرة ؛ فإن 
المضلع ٠‏ وإن كان يعم المثلث وغيره » لكنه يفيد الفرق فى الموضوع المطلوب * 
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الفصل العاشر 
إشارة 
إلى الذانى المقوم 


)١(‏ اعلم أن كل شىء له ماهية فإنه إنما يتحقق موجوداً فى 
الأعيان » أو متصوراً ئى الأذهان بأن تكون أجزاؤه -حاضرة معه . 

(۲) وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجوداً أحد الوجودين وغر 
مقوم به . 

(۳) فالوجود معبى مضا إلى حقيقته لازم › او غير لازم . 

( 4 ) وأسباب وجوده أبضاً غير أسباب ماهيته » مثل الإنسانية » 
فإنها فى نفسها حقيقة ما » وماهية . 

ليس آنا موجودة فى الأعيان أو موجودة فى الأذهان » مقوماً لها بل 
مضافاً إلا . 


)١(‏ أقول : الماهية مشتقة عما هو . وهى ما به يجاب عن السؤال بما هو ع 
والمراد ههنا كل شىء له ماهية مركبة » دون البسائط . ويدل عليه ذكر الأجزاء 
وإئما حص البيان بالمركبات » لأنه يريد بيان القسم الأول من الذائيات الى يعرفها 

الجمهور . 

(۲) يعبى بالوجودين الخارجى والذهى . والشىء قد تكون حقيقته هو الوجود 
الخاص به » وهو واجب الوجود لذاته . وقد لايكون . وهو ما عداه ؛ لكنه إذا أخحل 
موجوداً كان الوجود مقوماً له من حيث هو كذلك . 

( ") الوجود اللازم هو لما يدوم وجوده . وغير اللازم لما لايدوم . 

٤ (‏ ) أقول : أسباب الوجود هى الفاعل » والغاية » والموضوع . 

وأسباب الماهية : الحنس والفصل . من حيث الوجود فى العقل . والمادة والصورة من 


١ةه‎ 


ولو كان مقوماً لها لاستحال أن يتمثل معناها فى النفس » خالاً 
عا هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية فى النفس 
وجود » ويقع الشك فى أنها هل ها فى الأعيان وجود » أم لا ؟ 

أما الإنسان فعسی أن لا يقع فى وجوده شك » لا بسب مفهومه بل 
بسبب الإحساس بجزثياته . 

ولك أن تجد مثالا لغرضنا فى معان أخر . 

(ه) فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية ى التصور » 
وإن لم تخطر فى البال مفصلة . 

(5) كما لايخطر کشر من المعلومات بالبال » لکنا إذا أخطرت 
بالبال تمثلت . ْ 


عي الوجود ى اللحارج e‏ 

( ©) المركبات الى لاتوجد أجزاؤها متايزة فللإنسان أن يتصورها وأن ييز بين 
أجزائها ويفصلها » ويلاحظ كل واحد منها وحدة منفردة عن غيره ؛ وذلك لقوته المميزة. 

فالتفاته بالقصد الأول » إلى التصور الأول » وإن كان مشروطاً يحضور الأجزاء 
معه بالقصد الثانى » كما يكون عليه فى الوجود » مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور 
الأجزاء المفصلة الممّايزة » الحاصلة عنده » بحسب تصرفه فى المتصور الأول 

وقد يكون الأول حاضراً بالفعل ملتفتاً إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثانى معه 
كذلك ؛ وإن كان الأول لایع إلا وأن يكون الثانى حاصلامعه بحيث يكون له أن حضرها 
مى شاء ؛ ويلتفت إليها بقصد مستأنف ولتفات جرد عن تجشم اكتساب كالمعلومات 
الخاصلة الى لايلتفت إليها الذهن بالفعل وله أن يلتفت إلبها مى شاء . 

فقوله :1 فجميع مقومات الماهية داحلة مع الماهية فى التصور] إشارة إلى حضور 

المتصور الأول مع أجزائه » كا ذكره فى أول الفصل بقوله: [ إن كل شىء له ماهية؛ 
فإنه إنما يتصور مع حضور أجزاما ] . 

وقوله : [ وإن لم تخطر بالبال مفصلة ] إشارة إلى التصور التفصيلى الثانى الذى ذكرناه. 

. إشارة إلى المثال المذ كور من المعلومات الحاصلة بعض الملتفت إليها‎ )5١ 

فظهر معبى كلامه من غير تناقض کا ظنه بعض الناظرين فيه . 
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(۷) فالذاتيات للشىء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هى 
هذه المقومات 

(۸) ولان الطبيعة الأصلية الى لا يختلف فبا إلا بالعدد › 
مثل الإنسانية . 


(9) فإما مقومة لشخص شخص تحبا . 


(۷) إشارة إلى الذاقى المتعارف بين االحمهور فى هذا الموضع . 

فإن الذاق فى كتاب البرهان يطلق على ما هو عر من الذاتى ههنا . 

(8) يريد بیان القسم الثانى من الذالى المذ كور الذى لايعرفه الجمهور . 

ولنقدم لتعريفه مقدمة فنقول : المعانى الى لامع مغهوماتها وقوع الشركة فيها قد 
توجد من -حيث هی هى » لا من حيث إنها واحدة أو كثيرة » أو جزئية أو كلية » أو 
موجودة أو غير مرجودة ؛ بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات هذه المعانى ٠‏ وتصير 
بحسب عروضها واحدة » أو كثيرة » أو جرئية » أو كلية » أو موجودة أو غير موجودة 

¬ وق نسخة « أو غير ذلك » - وحينئد يكون العارض والمعروض شيئين لاشيثاً واحداً ؛ 

فإنها نسمى من حيث هى كذلك طبائع » أى طبائع أعيان الموجودات وحقائقها . 


وهى الى تسمى بالكلى الطبيعى . 
ويسمى عارضها الذى يجعلها واقعاً على كثير ين بالكلى المنطى 
وال رکب منهما بالكلى العقلى . 


فقوله : [ولأن الطبيعة الأصلية] إشارة إلىتلك المعالى وحدهاء وهى قدنكون غير ممصلة 
فتحصل بأشياء تفنرن إلبها » وهى المعانى اللخنسية الى تتحصل بالفصول ٠‏ وقد نكون 
متحصلة تتكثر بالعدد فقط ؛ أى لايكون اختلاف ما بين جزئياتما إلا بالعوارض اللحارجة 
عن ماهيانها » وهى المعانى النوعية . 

فقوله : [ الى لا تختلف فيا إلا بالعدد ] يريد تخصيصبا بالقسم الثانى, 

(9) أى الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص الحتلفة بالعدد » وكيف لا وتلك 
الطبعة إثما هى تمام ماهية تلك الأشخاص . 
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. ويفضل علما الشخص بخواص له‎ )٠١( 

)١۱١(‏ فهى أيضاً ذاتية". 

)٠١(‏ إشارة إلى ما ذكرنا من كوبا متكرة بالعوارض اللحارجة عنما ؛ فإن هذا 
الإنسان وذلك الإنسان لايختلفان من حيث الإنسانية الى هى ما هيئهما » بل يختلفان 
بالإشارة الحسية ولوازمها من اختلاف المادة » والأين » والوضع » وغير ذلك » وكلها خارجة 
عن الإنسانية المجردة , 

)١١ (‏ وذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذ كورة فيا » وهو المقصرد . 


الفصل الحادى عشر 
إشارة 


إلى العرضى اللا غير الو 


2010 وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم 0 وإن كان المقوم 


أيضاً لازماً فهو الذى يصحب الاهية فلا يكون جزعاً منها 


: أقول : لازم الشىء بحسب اللغة ما لاينفك الشىء عنه » وهو‎ )١( 


إما داخل فيه 

أو حارج عله , 

والأول : هو الذاتى المقوم . 

والثافى : هو المصاحب الداثم . 

فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائماً » ومنه ما يصاحبه ‏ وق نسخة « يصاحب 6 


وقتاً ما . 


وسبب المصاحبة : 

إما أن يكون بحيث يمكن أن بعلم » أولا يكون . 

والآولك : ينسب إلى اللزوم فى العرف 

والفاى : ينسب إلى الاتفاق . 

فإن الاتفاق لايخلو عن سبب ما » إلا أن الجاهل بسببه ينسبه إلى الاتفاق . 

فاللازم ههنا هو الحمول الحارج عن ا موضوع الذى لاينفك ا موضوع عنه فی حال 


من الأحوال 3 بسبب من شأنه أن يكون معلوماً . 


والذاتى أيضا محمول لاينفك عنه الموضوع فى حال من الأحوال بسبب معلوم » 


إلا أنه ليس خارجاً عنه » فهو لازم بحسب اللغة دون الاصطلاح . 


والشيخ عرف اللازم بأنه J:‏ الذى رصحب الماهية » ولا يكون جزءا مہا ( وهذا 


التعريف يتناول أيضاً ما يصحبها من العرضيات لا داماء أو بالاتفاق» لكن مراد الشيخ 
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(۲) مثل كون المثلث مساوى الزوايا لقامتين . 

وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقاسات لوقا واجباً . 

(8) ولكن بعد ما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة . 

)٤(‏ ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجرى عراه 
يركب من مقومات غر متناهية . ۰ 
تمييزه عن الذانى » فهو تعريف له بالقياس إلى الذاتيات » لا إلى سائر العرضيات > 
كا مر فى الفرق بين الذاتيات ولوازم الوجود . 

( ۲) أقول : الحمولات اللحارجية : 

إما أن تلحق الموضوع » لا بالقياس إلى شىء خارج عنه » بل بقياس بعض 
أجزائه إلى بعض » كالمستقم للخط ؛ أو بقياس الموضوع إلى ما فيه » كالضاحك 
والأبيض للإنسان ؛ فإنهما يحملان عليه ٠‏ لأجل وجود الضححك والبياض فيه . 

وإما أن يلحقه بالقياس إلى شىء خارج عنه » كنصف الاثنين الذى حمل 
على الواحد بقياسه إلى الاثنين فإنه مهما قبس إلى الثلاثة» صارت نصفية ثلاثية » ومساوى 
الزوايا لقائمتين » محمول على المثلث قد لحقه بقباس زواياه إلى قائمتين » فهو من النصف 
الثانى . 

وجميع ذلك » إما أن يلحق الموضوع لوقا واجباً » أو ممكناً . 

والأول : هو اللازم . 
والثاى : ما عداه » سواء تفه اتفاقاً . أو سلحقه لوقا غير دام . 

وهو المراد من قوله : [وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات هوقا واجبً] 

( ") إشارة إلى كونها عرضية غير ذاتية ؛ لأن الذاتية أيضا تلحقه لوقا واجباً » 
ولكن ليس بعد ما يقوم . 

٤ (‏ ) وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد ما عداه لاتنحصر فى حد ؛ فكما أن زوايا 
المثلث مساوية لقانمتين » فهى مساوية لنصف أربع قوائم وهام جرا . 

وقول الفاضل الشارح : مشعر بأنه جعل المحمولات الى ليست بالقياس إلى أمور 
خارجة عن الموضوع موجودة فى الحارج » والى بالقياس إليها موجودة فى الذهن » دون 
الخارج . 
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(ه ) وأمثال هذه إن كان لزومها بغر وسط » كانث معلومة واجبة 

اللزوم » فكانت ممتنعة الرفع فى الم مع كوا غر مقومة : 

00 ثم استذكر کون الصنف الثانى غير متناهية ؛ لوقوف الذهن عند حدما , 

والحق : أن کون الشىء محمولا على شىء أمر عقلى »> سواء كان بالقياس إلى أمر 
حارج » أو لم يكن بالقياس إلى شىء ؛ فإن الموجود فى الموضوع ليس إلا البياض مثلا . 

أماكون الموضوع أبيض ليس فى حارج العقل أمراً زائداً على البياض » وعلى موضوعه 
ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية . 

وأما كون بعض الحمولات غير متناهية » فهو بحسب القوة والإمكان . وليس 
شرج مہا إلى الفعل أبداً إلا ما يتناهى عدده » كا هو الخال فى سائر الأشياء الى توصف 
باللامباية » كالأعداد وغيرها . 

والعلة فى امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات » هى أن الموجود بالفعل لايمكن 
أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلابالقوة ؛ فإن أجزاء الشىء يجب أن تكون حاضرة معه » 
لاما استحسنه الشارح من أن الموجود حارج الذهن لايتقوم بالأجزاء الذهنية . 

( © ) أقول : مطلوب الشبخ أن يثبت وجود لوازم بيئة بمتنع رفعها فى الذهن › 
مع وضع ملزوماتها . 

فإن قوما من المنطقيين أنكروا أن يكون فى اللوازم ما يمتنع رفعه » وقالوا : كل 
ما متنع رفعه ف الذهن فهوذاتى مقوم ؛ وذلك لام وجدوا هذا الحكم معدوداً فى الخاصيات 
الثلاث المد كورة للذالى . 

فأورد الشيخ لإثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام العلوم الأولية » والمكتسبة 
البرهانية . 

وذلك أن يقال : 

امحمول اللازم لامخلو : 

من أن يكون لزومه الموضوع لا بتوسط شىء آآخر ؛ بل لأن ذات الموضوع أو 
امحمول للا هى هى ٠‏ تقتضى ذلك اللزوم . 

أو يكون بتوسط أمر مغاير هما يفتضيه . 

والقسم الأو : يقتضى أن يكون المؤلفمن ذلك الموضوع والحمول قضية لابتوقف 
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الحكم فيها إلا على تصورهما فقط » فيكون من الأوليات . 
والقسم الفانى : يتقتضى أن يكون المؤلف قضية مكتسبة من جملة القضايا الى تشتمل 

العلوم البرهانية على أمثالما ؛ وذلك لأن محمولات المطالب العلمية لانكون مقومات 
لموضوعاتها بل تكون أعراضاً ذاتية لها كنا ذكر فى صناعة البرهان . 

فقوله : [ وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط] إشارة إلى القسم الأول . 

وقوله : [ كانت معلومة ] أى معلومة من غير اكتساب» واجبة اللزوم وذلك لوجود 
السبب الموجب للزوم » فكانت - وش نسخة « وكانته ممتئعة الرفع فى الوهم مع کوہا 
غير مقومة ؛ وذلك مناقض لا ذهب إليه القوم الملكورون من المنطقيين» وهو مطلوب 
الشيخ . 

واعلم أن الحكم بكون المحمول اللازم بغير وسط » بينا للموضوع » لايحتاج إلى البرهان 
الطويل الذى أقامه الشارح على ذلك » وإلى حل تلك الشكوك الى أوردها عليه » 
وأحال بعضها إلى سائر كتبه . 

وذلك لأن اللزوم » لما كان مفسراً بعدم الانفكاك » كان كل ما يلزم شيئاً بغير 
توسط شى ء آحر » فالشىء لاينفك عنه؛ سواء يلزمه فى العقل أو فى اللحارج . 

ولا معى لازوم العقلى إلا أن تعقل الملزوم لاينفك ف العقل عن تعقل لازمه ؛ وذلك 
هو المراد من كونه بيئا له . 

وأما اللازم بتوسط شىء آر ؛ فإنه لاينفلك عند حضور المتوسط » وقد ينفك مع 
غيبته » فلا يككون عند الانفكاك بيئا . 

وما قبل على ذلك » من أنه يقتضى أن يكون الذهن منتقلا” عن كل ملزوم إلى لازمه » 
ثم إلى لازم لازمه » بالغ ما بلغ » حى تتحصل اللوازم بأسرها » بل جميع العلوم 
المكتسبة » دفعة فى الذهن ؛ فليس بوارد . 

وذلك لأن اللوازم المثرتبة الى يتلازم جميعها بحسب ما هياتها لا بالقياس إلى غيرها ؛ 
فقد يمكن أن يستمر الاندفاع فيا ما لم يطرأ على الذهن ما يوجب إعراضه عن تلك 
المتلازمات » «التفاته إلى غيرها » ولكنها قلما تون فى الوجود » فضلا عن أن تكون غير 


مخصورة . 
الإشارات والتنبباث 
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(5) وإن كان لما وسط بتبين - فف نسخة « يتعين ) ابه . 
(۷) علمث واجبة به . 
(۸) وأعی بالسط ما يقرن بقولنا : لأنه ؛ حين يقال : لآنه كذا 


واللوازم الثى توجد غير حصورة » وهى الى تشتمل على أمثالها أكثر العلوم » فإنها 
هی الى تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره ٠.‏ وهى إثما تتحصل عند تصور الأمور 
الى إليها يقاس الموضوع . 

وتصور تلك الأمور الذى هو شرط فى حصوها ليس بواجب الحصول على الترقيب 
المؤدى إلى وجود تلك اللوازم المرتبة . 

فإذن قد اندفع ذلك الإشكال . 

ونرجع إلى ما كنا فيه . 

(5) إشارة إلى القسم الان » وهو أن يكون اللازم بوسط "كا يكون ‏ وق فسخة 
« يقع  »‏ فى العلوم المكتسبة . 

( ۷) إشارة إلى أن اللازم لايكون بيناً مطلقاً » بل إنما يكون بين عند حضور الوسط 


( ۸) إشارة إلى أن ااوسط هو الذى يفيد ليئّة اللزوم » أى به يقوم البرهان على إثبات 
ذلك الحمول لموضوعه . 

م إن الشيخ أراد أن يتوصل من النظر فى حال الوسط إلى إثبات لازم بين ينهى 
نحليل اللوازم غير البينة إليه . 

وقد بان فى علم البرهان أن الوسط ف البراهين على المطالب : 

إما أن يكون مقوماً لموضوع المطلوب . 

أو يكون عارضا له . 

فإن كان مقو امتنع أن يكون محمول المطلوب مقوماً الوسط ؛ لأن مقوم المقوم 
مقوم . والمقوم لابكون مطلوباً لاشّال تصور الموضوع عليه ؛ بل يحب أن يكون عارضا له 
ألبتة . 


وإن كان الوسط عارضاً للموضوع » جاز أن يكون المحمول مقوماً لاوط » وجاز أن 
يكون عارضاً أيضاً له . 
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(4) فهذا الوسط إن كان مقوماً للثىء لم يكن اللازم مقوماً - وف 
سخة ١‏ مقوماً له » - لآن مقوم المقوم » مقوم . بل كان لازماً له أيضاً . 
)٠١(‏ فإن احتاج الوسط ‏ وى نسخة بدون كلمة « الوسط» ‏ إلى 
وسط » تسلسل إلن غير الهاية » فلم يكن وط . 
)010 وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلاوسط 
فهذان مأحذان يشتملان على أصناف البراهين , 
وسمى الأول ماحل أولا 8 
والثالى مأحلا ثانياً . 
(9) إشارة إلى الأحذ الأول . ونما لم يجز أن يكون اللازم مقوم المقوم؛ لأنا 
فرضناه خحارجاً ؛ وجزء ابلتزء يكون داحلا . 
م أراد أن يتوصل من هذا اللمأخيذ إلى مطلوبه »> فأورد قسمة أخرى » وهى أن 
اللازم الأول : 
إما أن يكون لزومه للوسط » بوسط آآخر . 
أو يكون بغير وسط . 
ثم أبطل القسم الأول أن قال : 
)٠١(‏ أى يحتاج كل وسط فى لزومه إلى وسط آحر » ويتسلسل » وهو باطل ؛ 
لكونه غير مؤد إلى ثبوت الازوم الأول المفر وض ثبوته . 
ومع جوازه يشتمل على الحلف من وجه آخر » وهو کون ما فرضناه وسطا » ليس 
بوسط ؛ بل جزء من أمور غير متناهية هى بأسرها الوسط . 
وإذا لم يكن كل ما فرض وسطأً بوسط » فلا وسط ؛ وهو المراد بقوله: 1 فلم يكن 
وسط ] 
ولفظة [ل يكن] ههنا فعل تام . 
)١١(‏ أى لا بطل القسم الأول » ثبت القسم الثانى ؛ وهو مطلوبه . 
ثم انتقل إلى المأخذ الثالى بقوله : 
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(؟١)‏ وإن كان الوسط لازماً متقدماً : 

(۱۳) واحتاج إلى تمسط ‏ وق نسخة « سط » - لازم آخخر ظ 
أو مقوم » غير منته فى ذلك إلى لازم بلا سط » تسلسل أبضاً - وق 
نسخة « أيضاً تسلسل » - إلى غير الهاية . 

. فلا بد فى كل حال من لازم بلا وسط‎ )١4( 

. فقد بان أنه ممتنع الرفع فى الوه‎ )٠١( 

)1١(‏ فلا تلتفت إذن إلىمن قال : إن كل ما ليس عقوم » فقد 
يصح دفعه فى الوهم . 

(۱۷) ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساوياً لآخر أو مفارقاً ‏ وى 
نسخة « مفاوتاً »و له . 


(1۲( أى إن كان الوسط المفروض ألا » لازا الموضوع متقدما لزومه للموضوع 
على لزوم المحمول »> والقسمة المذكورة واردة ههنا أيض؟ ؛ لأنه لم يتفصلها إيجازاً ؛ 
بل قال مبطلا للقسم الأول . 
)١1١‏ أقول : فإنه لماكان الوسط الأول لازم »> جاز كون هذا ااوسط الثانى 
مقوماً أو لازما ؛ ولذلك قال : [ لازم آل<ر »أو مقوم] . 
وبإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثالى الذى هو المطلوب » فأنتج- وق نسخة 
« فاستنتج  »‏ من جميع الأقسام مطلوبه . 
وذلك قوله : 
)١4(‏ ثم صرح ما أراد منه فقال : 
)٠١ (‏ أقول : بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم الم كورين بقوله : 
(15) فقد ثم الكلام . 
(10) مثال آخر لللازع البين ؛ وذلك لأن المساواة » «اللامساواة » لازم بين 
للكم ولأنواعه » وإنما تلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد . 
والفاضلالشارح : إثما نسب هذا البيان إلى التطوبل ؛ لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام 


56 ا 


العلوم » ومأخذ البراهين . بل مطابقته للوجود . 

والبرهان الذى أورده ٠»‏ وادعى فيه التقريب » وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل 
وهو أن الماهية إن اقتضت» من حيث هی هی » شیئ من لوازمها » نما اقتضته فهو لازمها 
بغير وسط ؛ وإن لم تقتض من حيث ھی ھی شيئآء فهى من حبث هى هی لاتستلزم 
شيئاً » وقد فرضت مستلزمة » هذا خلف - ليس كا ذكره 

لأن القسمة فيا ليست عستوفاة ؛ فإن من أقسامها أيضا أن يقال : إنها تقتفضى ' 
لوازمها » ولكن لا من حيث هی هى »؛ بل بعضها بتوسط بعض» على سبيل الدور » 
أو التسلسل » أولا على سبيل أحدها . 

وما لم يبطل هذا القسم لايتم برهانه . 


۱٦ 


الفصل الثان عشر 
إشارة 


إلى العرضى غير اللازم 


الى يجوز أن تفارق الموضوع . 
(؟) مفارقة سريعة أو بطيئة » سبلة أو عسرة » مثل كون الإنسان 
شابا » وشيخاً » وقائماً » وجالساً + 


. انما لم يقل: 1 فجميع المحمولات الى تفارق ] لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق‎ )١( 

أعنى اللازم هو ما يجوز أن يفارق . وينقسم : 

إلى ما يقارف . 

وإلى ما لا يفارق » وهو ما تدوم مصاحبته اتفاقاً » ككون زيد فقيراً طول مره 
مثلا . 

(؟) بمكن أن تترتب الاعتبارات » فالسريعة السبلة كالنام. والسريعة العسرة 
كالمغشى عليه » والبطيئة السهلة كالشباب- وق نسخة و كالشاب 6ه والبطيئة العسرة 
>الحنرن ‏ وى نسخة « كاللجنون » - ْ 


۱1¥ 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


)١(‏ ولا كان المقوم يسمىذاتيًا » ها ليس بمقوم ‏ لازماً كان 
أومفارقاً ‏ فقد يسمى عرضبًا ومنه ما يسمى عرضاً 4 وسن ذکره . 


. قوله : [ ما يسمى عرضاً ] يريد به العرض العام‎ )١( 
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الفصل الرابع عشر 
إشارة 
إلى الذاتى ععبى آخر 


)١(‏ ورا قالوا فى المنطق - : ذاق ى غير هذا الموضع 
وعنوا به غر هذا المعى » وذلك هو الحمول الذى يلحق 8 
من جوهر الموضوع وماهيته . 

)١(‏ أقول : عى - وق نسخة « بعنى» س بغير هذا الموضع « كتاب البرهان » ؛ 
فإن الذاق هناك » هو ما يعي « هذا الذاتى » و « الأعراض الذاتية » وهى على ما رسمه 
كل ما يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته . 

فجوهر الموضوع » -حقيقته ‏ سواء كان بسيطأ أومركبا ‏ والماهية رما تخص 
بالمركبات . 

وكل ما يلحق الموضوع فهو : 

إما أن يلحقه لآأنه هو . 

وإما أن يلحقه لأمر آخر . 

وذلك الأمر : 

إما أن يساويه . 

أو يكون أعم منه . 

أو أخص منه . 

والأول وحده » هو العرض الذاتى الأولى > وهو مع القسم الئان أعنى الذى يلحقه 
بسبب أمر يساويه » كالفصل» أو العرض الذاتى الأول إنما يلحقان الموضوع من جوهر 
الموضوع وما هيته ؛ إلا أن : 

الأول : يلحقه من غير واسطة . 

والثانى : بلحقه بواسطة . 
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(؟) مثل ما يلحق 
المقادير أو جنسها من : المناسبة » والمساواة . 
فالمجموع هو العرض الذاتى بحسب الرسم المذكور » وهو المحمول اللى يؤل 

الموضوع فى حده ؛ إلا أن الاصطلاح يقتضى أن يطلق العرض الذائى فى «كتاب 
البرهان » على معنى أع, من ذلك . 

والسبب ى ذلك أن العلوم معايزة بحسب تباين - وق نسخة « تمايز  »‏ موضوعاتها. 

والعرض بهذا ا لمعى قد يحمل 

فى كل عم على موضوعه 

وقد حمل على أنواع موضوعه 

وقد حمل غلى أعراض حر له » 

وقد حمل على أنواع الأعراض الآخر › 

كالناقص ی الحساب: 

على العدد . وعلى الثلاثة . وعلى الفرد . وعلى زوج الزوج. 

فالموضوع لايكون مأخوذاً فى حد المحمول إلا فى الأول بل يكون اللأخوذ فى الثاى 
جنسه . وش الثالث معروضه » وق الرابع معر وض جنسه . 

ولا كانت الحمولات البرهانية أعراضاً ذاتية » كان جميع ذلك من الأعراض الذاتية . 

وحينئذ يكون رسمها ما بژخحذ فى حده موضوعه . أو ما يقوم موضوعه » أو معروضه› 
أو معر وض جنسه . 

ويقيد ما يقوّم موضوعه بما لايخرج عن العلل الباحث عنه ؛ فإن ما يحل فيه جنس 
الموضوع اللحارج عن ذلك العلم لايسمى عرضاً ذاتيا . 

وحين يطلق العرض الذاتى على جميع ما ذكرناه » يتحص الأول بقيد الأيل : لأن 
ما عداه إنما يلحق الموضوع لأمر غير ما به هو هو . 

هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية . أما إذا أريد به موضوع العلم فيكى فيه أن 
يقال : ما يۇحذ موضوع العلى فى حده . 

(؟) المناسبة المقدارية بالمعى غير العددية كنا مر . 

والمشترك بينهما المناسبة المطلقة » وهى كجنس هما . 


حمل 

والأعداد : من الزوجية والفردية » 

والحيوان من : الصحة » والمرض 

وهذا القبيل من الذاتيات يخص ياسم الأعراض الذاتية » مثل 
ما يتمثلون به من الفطوسة للأنف 

() وقد عکن أن يردم الذاتى برسم رعا جمع الوجهين جميعا 


والمئاسبة ‏ وق نسخة « فالمئاسبة 6 

إذا أخذت على ألها مقدارية» كان تعرضاً ذاتيا للمقادير» وتستعمل ف علمها . 

وإذا أحذت على أنها مطلقة » كانت عرضاً ذاتيا حنسها الى هى الكمية . 5 

لكنها لاتستعمل فى عم المقادير » ولاف علم الأعداد ؛ لما ليست عرضاً ذاتيا 
لوضيعيبما » كا ذكرناه ؛ وكذلك المساواة ؛ ولذلك قال : [ يلحق المقادير أو جنسها] 

( ۳ )ا قال: [ يرسم] ول يقل : [ بحد] لأن الأمور امختلفة بالماهية لايمكن أن تجمع 
فى حد ؛ لأنها لانشترك فى الذاتيات المميزة » لكا يمكن أن تجمع فى رم ؛ لآنما ربا 
تشترك فى لوازم تميزها عما عداها . 

وذلك الرسم هو أن يقال : ما يؤحذ فى حد الموضوح > أو يؤحذ الموضوع فى 
سحله , 

فالآأول : مقوماته . 

والثافى : أعراضه الذاتية الأولية . 

وإن أريد أن نجمع جميع الأعراض الذاتية » قبل : ما بؤحذ ى حد الموضوع » 
أو ما يؤحذ الموضوع > أو ما يقومه »> مما لا يخرج عن العلل الباحث عنه ؛ فى حده . 

واعلم أن أحذ المقوماث فى الحد » أحذ" طبيعى . وأحذ الموضوع فيه اضطرارى. 

قال الفاضل الشارح : فى تعريف العرض الذاق » بأحذ ا موضوع ی حده ‏ : 
( وهذه عبارة المتقدمين ء أوردها الشبخ فى الشفاء » وتبعه مقلدوه المتأخرون . وبين ف 
الحكمة المشرقية بطلاتها » بأن الموضوع بماهيته ووجوده » متميز عن ماهية العرض 
ووجوده » فكيف يؤخذ ف حده ؟ 

وأيضاً الأعراض غير متعلقة بماهياتها ‏ وش نسحة « فى ماهياتها  »‏ بموضوعاتها » 
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بل تعلقها بها لعرضيتها » وهى من لوازمها ؛ ولذلك ‏ وف نسخة « ولأجل ذلك  »‏ عدل 
الشيخ عن تلك العبارة فى هذا الكتاب » إلى ما ذكره . م جعل الرسم ابمحامع » بناء عليه » 
هو : 

ما حمل على الشىء » لما هو هوء أو هو الذى يقتضيه الشىء بما هو هو ) . 

قال : ( وذلك لأن الماهية تقتضى المقومات اقتضاء المعلول العلة » وتفتضى الأعراض 
الذاتية » اقتضاء العلة المعلول ) 

وأقول : ما ذكره الشبخ ف الحكمة المشرقية »نى هذا الموضع » يرجع إلى أن الأعراض 

الى يعبر عہا بها تقتضى تخصيصها بموضوعاتهاء فتعريفاتها بحسب أسمامما إنما يشتمل 
بالضرورة على اعتبار موضوعاما . 

وأما حقائقها فى أنفسها فنا تكون غير مشتملة» من حيث الماهيات» على الموضوعات » 
وإن كانت محتاجة إليها من حيث الوجود . 

فاليد التام يلتم من مقومات الماهية » دون مقومات الوجود . 

فا كانت من تلك الماهيات بسائط »' لاأجئاس ها ولافصول» فلا حدود لما . وما لها 
أجناس وفصول » فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتها . والمشتملة على موضوعاتها 
من التعريفات » إثما هى رسومها لاحدودها . 

وكل ذلك فما لايقتضى تصور ذاتما التفاتاً إلى موضوعاتها . ما ما يقتضى التفاتاً إليها 
فإنما تكون مفهوماتها مركبة عن حقائقها » وعن اعتبار موضوعاتها . وينبغى أن يحد باعتبار 
الموضوعات ؛ وذلك لأن التعلق بالشىء فى الوجود غير التعلق به فى المفهوم » ولا يطلب فى 
التحديد إلا المفهوم . 

هذا حاصل كلامه المتعلق ببذا البحث . وولا مخافة التطويل » لأوردناه بألفاظه . 

فظاهره أن الأعراض الى تمثل بها الشيخ فى هذا الفصل من الإشارات ما لا يفهم 
من غير التفات إلى موضرعاتها ؛ وذلك : 

لأن المساواة : اتفاق فى نفس الكمية . 

والمناسبة : اثفاق فى كون الكمية مضافة إلى غيرها : 

والزوجية : انقسام بمتساوبين فى العدد » بحسب ما عرفها الشيخ نفسه فى مواضع أحر 


۱۷۲ 

)٤(‏ والذى بخالف هذه الذاتيات فما م وف نسكة ر فا ) س 
بلق الى ء ء لأمر - فى نسخة ١‏ 0 « ت 

في الحركة للأبيض » فإنه ‏ و نسخة « فنا )- , بلحقه ‏ وق نسخة 

١‏ إنما يلحقه » - لأنه جسم 3 وهو معی ع منه 4 أو أخص منه ف 

فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات › بقيت 

المناسبة والمساواة اتفاقاً محضاً » وهو نوع من المضاف . 

وال وجية انقساماً بمتساويين فقط » وهو نوع من الانفصال . 

ولا يكون شىء من ذلك عرضاً ذاتيا للدحكر» والعدد» ولا لغيرهما؛؟ وكذلك فى باقيها . 
ولست أدرى كيف يصنع هذا الفاضل الذى لم يقلد المتقدمين فيا ؟ 

أالف ابلمميع فى جعلها أعراضا ذاتية ؟ 

أم يخالفهم فى تعريفاتها بما عرفوها به » مخترعاً عن نفسه لما تعريفات أخر ؟ 

أما نحن معاشر المقلدين » فلما لم نفهم من هذه الأعراض » بسيطة كانت أو مركبة 
سوى ما ذكروه فى تعريفاتما المتناولة للموضوعات » كانت تلك التعريفات -حدوداً » أو 
رسوماً » تامة أو ناقصة » بحسب الاهية » أو بحسب التسمية ؛ فلسنا نقدر على أن نتصورها 
غير ملتفتين إلى موضوعاتما > ولا على أن نعرفها إلا كذلك » ولا نی من أن نجوز أن يكون 
الحد الأحوذ فيه اموضوع الى ذكروي» حدًا غير حقيق بحسب الماهية وحدها » على ما 
أشار إليه الشيخ ؛ ؛ فكثيراً ما يطلق اسم الحد على سائر التعريفات بالمجاز والتوسع . 

فهذا ما عندی فيه . 

وأما الرسم اللنامع الذى أورده الفاضل الشارح » فهو رسم الحمولات الأولية الى هى 
الجنس والفصل القريبان » والأعراض الذاتية الأولية فقط » نقله الشارح إلى ههنا » 
يخرج عنه المقومات' البعيدة » كأجناس الأجناس ٠»‏ والفصول وفصوها ‏ وف نسخة 
د وفصومما» - وسائر الأعراض الذاتية المستعملة فى البراهين . 

الشارح معترف بذلك ؛ فإذن ليس يجامع للذاتيات بالوجهين جميعاً . 

» م يذكر قمما من الأقسام المذكورة » وهو ما يلحق الشىء لأجل أمر يساويه‎ )٤( 
وهو من جملة الأعراض الذاتية المذكورة بالشرط المذكور » كالضاحك الذى يلحقت‎ 


رذن 


حرق الحركة للموجود ؛ فإنها إنما تلحقه لأنه جسم » وهو معنى أخص 
مله 


وكذلك لقوق الضحاث للحيوان ؛ فإنه إنما يلحقه لأنه إنسان ۾ 


= الإنسان للتعجب ؛ ومساوى الروايا لقائمتين الذى يلحق المثلث لوسائط بِينهما . 
ولعل الشيخ حذفه إيثاراً للاختصار » وهو أيضاً خارج عن الرسم اللنامع الى 
ذكره الشارح . 
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الفصل الخامس عشر 
إشارة 
إلى المقول فى جواب ما هو 


(0) يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل ‏ وق نسخة 
« التحصيل علهم » - لا عيزون بين الذانى ؛ وبين المقول فى جواب 
ما هو . 

(؟) فإن اشتهى بعضبم أن میز » کان الذى يؤول ليه قوله » هو 
- وق نسخة « وهو  )‏ أن المقول فى جواب ما هو » من جملة الذاتيات »> 
ما كان مع ذاتيته أعم . 


)١(‏ هؤلاء لما سمعوا ن الحنس مقو فى جواب ما هو » حسبوا أن المقول فى جواب 
ما هو ؛ هو اليس » وم يميزوا بين اہنس والفصل » کا يحكى وى نسخة « حکی  »‏ 
و ا ا ني أى نبهوا » على تحقيق 

ما يؤدى إليه ظنهم الفاسد» مما غفلوا عنه؛ وذلك بأن يد كروا آم عنوا بالذاتيات » أجزاء 
الماهية فقط . وابلدنس هو جزء الماهية فقط » لزمهم أن لايكون بين «الذاتى » والمقول فى 
۾ جواب ما هو » فرق عند 

ولأجل ذلك قال الشيخ : [ يكاد المنطقيون الظاهريرن لابميزون ] فإ يقل: انم 
يقولون كذا ] , 

ثم لما تنبه ‏ وف فسخة « ذبسه» ‏ بعضهم بالفصول » ورآها وحدها غير صا حة بحواب 
ما هو » ذهب إلى أن من الذاتيات ما يصلح لذلك » ومنها ما لايصلح » وجعل الصالح 
ما هو أعم » يعبى ابمحنس » وهو المراد بقوله : ۰ 

(۲) يقال : تبلبلت الألسن » إذا اختلطت . ولراد أن كلامهم يختلط إذا 
تنبهوا على ما يناقض رأيهم » وذلك بإبراد فصول الأجناس » كالحساس للإنسان ؛ فإنها 


۱۷٥ 


م يتبلبلون إذا حقق عام الخال فى ذاتيات ھی أعم ل 
أجناساً » مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس ؛ وستعرفها . 
(۳) لكن الطالب مما هو »ء إثما يطلب الاهية وقد عرفتها ‏ وف 
نسخة « عرفت الماهية » - وأنها إنما تتحقق بجميع المقومات 
(4 ) فيجب أن يكون الحواب بالماهية . 
(5 ) وفرق : بين المقول فى جواب ما هو . 
وبين الداحل فى جواب ما هو . 
والقول فى طريق ما هو . 
فإن نفس الحواب غير الداحل فى الحواب » والواقع فى طريقها هو. 


ذائيات لكونها مقومة للأجناس » وعامة لكونها مساوية لها فى الدلالة » وغير صالية بليواب 
ما هو لكونها فصولا للأجناس . 

ثم لما فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم ونقضه اشتغل بتحقيق ذلك فقال : 

(") أقول : يعى بذلك ما سبق بيانه حين ذكر أن: [ كل ماهية إنما تتحقق بأن 
تكون أجزاؤها حاضرة معها] » قال : 

(4) ثم نبه على منشأ غلطهم بقوله : 

( ه) أقول : وذلك لأن القوم لم يفرقوا بين نفس ابلدواب الى هى الماهية » وبين 
الداخل فيه » والواقع فى طريقه » الذى هو جزء الماهية » يعى الذاتى . 

قال الفاضل الشارح : ( ولفرق بين الداحل فى جواب ما هو » والمقول فى طريقه » 
هو أن اللزه 

إذا ضار مذكوراً بالمطابقة » كان مقرلا" فى طريق ما هو . 

وإذا صار مذكوراً بالتضمن › كان داخلا فى جوابه) 

أقول : ويمكن أن يحمل الاشتباه الأول » الواقع بين جواب ما هو » وبين الذالى > 
أى ذاتی كان » على عدم الفرق بين : 

نفس الحواب . 

والداخل فيه . 


۱۷1 

(5) واعلم أن سؤال السائل بما هو» بحسب ما توجبه کل لغة » هو 
أنه : ما ذاته ه أو : ما مفهوم اسمه بالمطابقة ؟ ونما هو هو - و نسخة 
وهو ما هو )- باجماع ما بعمه وغيره » وما يخصه » حى تتحصل ذاته 
الطلوب فى هذا السؤال تحققها ‏ وش نسخة « بتحقيقها » - 

والأمر الأعم > لاهو هوية الشىء» ولا مفهوم اسمه بالمطابقة . 
ولم أن يقولو : إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان » واكن عليهم 
أن بدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم » دالين على ما 
اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادہم . 

وأنت عن قريب ستعلم أن لم عن العدول عن الظاهر فى العرفاغى » 
3< فيكرن الداخل فى الحواب هو الذاى الذى هو جزء الماهية فقط » على ما يقتفى 
عرفهم . 
ويحمل الاشتباه الثانى الواقع : 

بين الحواب . 

وبين الذائى الأعم . 

على عدم الفرق بين نفس الحواب » والمقول فى الطريق . 

فيكون المقول فى طريق ما هو » هو 'الذاقى الأعم . 

وحينئذ يكون الداخل فى اللحواب » أعم من المقول ف الطريق . 

وما يؤيده : أن الشيخ عرف انس المشهور » المتثاول للجنس ولفصل » فى اللحد 
وی نسخة وف ابهدل ٠‏ لا على وف نسخة و على ؛- ما يستعمله الظاهريون» بكونه 
مقرلا" فى طريق ما هو. 

وذلك عندهم إنما يكون هو : الذاق الأعم 

فإن الذاق المساوى إما يكون عندهم حد ا , 

وأيضا الشىء قد يعرف : بالذاتى الأعم أولا ؛ ثم يعتد بالمساوى حى تتحصل ما هينه 

فإذن الأعم قد وقع فى الطريق . 

وأما المساوى فقد وقع عند الوصول إلى المقصد الى هو تحصيل الماهية . 

. بيان ذلك أن المباحث العلمية لاتتعلق بالألفاظ إلا بالعرض » كا مر‎ )5١ 


1¥ 


وإذا تعلقت بها » فيجب أن تحمل الألفاظ على مفهوماتها بحسب عرف اللغة » 
مالم يطرأ عليها نقل اصطلاحى . 

ولا كان البحث عن مفهوم ١‏ ماهو » لا من حيث هو مقيد بلغة خاصة » رجع 
الشيخ إلى مفهومه الأصلى » وبين أنه إنما يورد سؤالا : 

إما عن حقيقة الذات . 

أوعن مفهوم الاسم بالمطابقة . 

كما تبين ی باب المطالب . 

ثم بين أن المعى الذى يجعله القوم بإزائه ليس هو أحدها ؛ لأن حقيقة الذات 
إئما تتحصل باجماع ما يعمه » يعبى 0 لبنس القريب ٠‏ وما يخصه : يعى الفصل . 

والأمر العام الذى يذهبون إليه : 

ليس هو ما به الشىء هو » يعبى حقيقته . 

ولا هو أيضاً مفهوم اسمه بالمطابقة . 

فإذن ليس هذا الإطلاق بحسب العرف اللغوى 

فإن ذهبوا إلى اصطلاح طارئ عليه » وادعوه ؛ فلهم ذلك » ولكن عليهم أن يبينوا 
المفهوم الذى اصطلحوا عليه » والسبب الموجب للنقل » من العرف اللغوى ٠‏ إلى 
الاصطلاحى . 

وإن نسبوا ذلك إلى القدماء ؛ فإن طريقهم فى هذه الصناعة » هى التزام مصطلحات 
القدماء » مع ما يلزمها » ويلزمهم عليها » على ما شحنوا كتبهم به . 

وليس يمكلهم ذلك مع أنهم مستغنون ‏ وف نسخة « مشتغلون  »‏ على التعسف » على 


ما سئبينه . 


۱9۸ 


إشارة 


إل أصناف القول فى جواب ما هو 


)١(‏ اعل أن« أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العف 
- وى نسخة « مفهوم العرف » - ثلاثة . 


: يعى بالعرف اللغوى المذكور » ووجه الحصر أن يقال‎ )١( 


المسكول عنه ا هو : 
إما أن يكون شيثاً واحداً . 
أو أشياء كثيرة . 
والأول : إما أن يكون كلا . 
أو جريا . 
والثاتى : إما أن يكرن تلك الأشياء : 
مختلفة الحقائن . 
أو متفقة اللدقائق . 
وهذه أر بعة أصناف . 
واب لواب عنها ثلاثة أصناف » لأن ابلدواب عن صنفين مها واحد . 
وذلك لأن المسثول عنه : 1 
إن كات شیا واحداً » وكان كلينًا » فيجاب بالليد وحده . 
ولايجاب بذلك إذا شا رکه غيره فى السؤال . 
فهو جواب ف حال الحصوصية المطلقة . 
وإن كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق » فيجاب بهام الماهية المشاركة بيا . 
ولايجحاب بذلك إذا اخقص السؤال ٠نا‏ بواحد » فهو جواب فى حال الشركة المطلقة 


1/4 


(؟) أحدها : بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ما هية الاسم ء 
مثل دلالة ‏ وى نسخة « كدلالة ١  »‏ الحيوان الناطق » على الإنسان . 

(") «الثانى : بالشركة المطلقة » مثل ما يجب أن يقال حين 
يسأل عن جماعة محتلفة » فما مثلا: فرس » وثور» وإنسان : ما هی ؟ 

وهنالك لا یجب ولا بحسن إلا الحيوان . 

(4) فأما الأعم من ١‏ الحيوان » « كاسم » » فليس لها ما هية 
مشركة ( بل جزء الماهية المشركة . 


وإن كان شيئاً واحداً جزئياء أو أشياء كثيرة متفقة الىقاثق » كان اواب فى ال حالتين » 
هو نفس ماهية ذلك الثبىء » أو الأشياء » فهو جواب فى حالى الشركة واللخصوصية 
معا . 

وقد ظهر من ذلك أن أصناف ابدواب الذى هو الدال على ما هو » ثلاثة » لا تزيد 
ولا تنقص . 

والشارح: جعل المطلوب ف الصنف الذى يدل بالمخصوصية » ماهية شخص واحد » 
وتمثل بزيد » إذا قبل إنه : ما هو , 

وهو سبو منه ؛ فإنه من الصئف الثالث كما ذكر فى الكتاب . 

(؟) أقول : اليد : 

قد يكون بحسب الاسم » ويجاب به ما هو طالب تفسير الاسم . 

وقد يكون بحسب الحقيقة » ويجاب به عما هو طالب الحقيقة . 

وربا يجاب بحد واحد فى الموضعين » باعتبارين فلعله لم يقل : 1 مثل دلالة الحد على 
ماهية الحدود ] لثلا يتتخصص بأحدهما . بل قال : [ على ماهية الاسم] ليتناوفما .٠‏ 

(") أما أنه لابجب - أى لاينبغى - فلأنه تمام الماهية المشاركة . 

وأما أنه لامحسن ؛ فلأنه لو أورد « حد اللحيوان » بدله » لكان المورد مشتملا على ما 
يجب » لكنه لم يحسن ؛ فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل . . 

: أقول : هذا شروع فى بيان ذلك » بأن المورد إن كان غير اليوان‎ )٤( 
. فإما أن يكون‎ 
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وأما الإنسان والفرس» ونحوهما - وى نسخة « ونحوه » - فأخص 
دلالة ما تشتمل عليه وى نسخة بدون عبارة « عليه  )‏ تلاك الماهية . 

(ه) وأما مثل الحساس والمتحرك ‏ وى نسخة د أو المتطرك  )‏ 
بالإرادة طبعاً» وإن أنزلنا أبما مقومان مساويان لتلك الحملة معا بالشركة 
فليسا يدلان على الماهية . 
د ن 

أو أحص منه . 

أو مساوياً له . 

وأبطل ابلدميع . وذلك ظاهر إلى قوله : [ فى إبطال المساوى ] 

(ه) إنما قال ذلك ؛ لأمبما عند ابلدمهور فصلان متساويان يقومان الحيوان . 
والتحقيق يقتضى أن الفصل الذى يتحصل به ابس لايكون فوق واحد ؛ 

لآن الواحد إن لم يتحصل به اہنس لايكون فصلا . 

وإن تحصل به كان ما عداه فصلا » فلا يكون فصلا . 

الهم إلا أن تكون الفصول مأخوذة عن علل مختلفة » وحينئذ يكون الفصل المقيق 
مجموعها » وکل واحد مہا هو جز ؤه . 

وربما يكون الفصل الحقيق شیا لايدل على ذاته إلا بعرض ذاتی له »> فيشتق له 
الاسم من ذلك العرض ٠‏ كالناطق المشتق من النطق الدال على فصل الإنسان . 

فإن وجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآحر » فقد يشتق له عن كل واحد 
مهما اسم ؛ وحينئذ رجا يظن أن المفهوم من الفصلين فصلان متغايران لتغاير معنييهما . 

و « الحساس » و د المتحرك بالإرادة » فى هذا الموضع من هذا القبيل ؛ فإن مبدأ 
النصل اقيق » هو النفس الحيوائية » الى هى معروضة الحس والدركة » فاشتق له 
اللقب مما . 

ولا لم يكن هذا التحقيق منطقينًا ؛ أعرض الشيخ عنه » وعرض بأن ذلك مالف 
التحقيق بقوله : 1 وإن أنزلنا أمهما مقومان] أى فرضنا . 


۸1 
)050 وذلك لن المفهوم من المساس والمتحرك با لإرادة - ف ڏسخة 
بدول عبارة ( با لإرادة ( وأمثال ذلك بحسب المطابقة » هو أنه شىء 
- وى نسخة « هو محرد أنه شىء  )‏ له قوة حس » أو قوة حركة . 
وكذلك مفهوم الأبيض : هو أنه شىء ذوبياض. فأما ذلك الثبىء 
-وق نسيخة ( فأماما ذلك الشىء » - فغير داحل فى مفهوم هذه الألفاظ » 
إلا على طريق الالتزا م » حين ‏ وف نسخة «حبى 0- يعلم من حارج 
ال ا E‏ 
جسا - وق نسخة ١‏ شى ء من هذه الأجسام )2 
170( وإذا قلنا لفظ وق نسخة « لفظة ») كذا تدل على كذا , 
فما نعبى به طريق المطابقة » أو التضمن » دون طريق الالتزام 
(۸) وكيف ولمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود . 


(1) يريد أن الفصول «العرضيات كلها لا تدل على أصل الماهية » الى يدل 
عليه المنس ولفصل إلا بالالتزام ؛ وذلك لأن الفصول تحصل الاهية » والعرضيات 
تلحقها بعد نحصلها . 

فأما الثبىء الذى يتحصل بها » أو يكون موضرعاً لها » فهو حارج عن مفهوماتما » 

إذ لو كانت تشتمل عليه وق نسخة « عليبا  »‏ لكان ما به الاشتراك داحلا 
فيا به الامتياز » أو الأشياء الداخحلة فى الحارجة . هذا خلف . 

(۷) بريد بهذه الدلالة » الدلالة على الماهية » أو على مفهوم الاسم » لا الدلالة 
المطلقة » كا فهمها الشارح » وأدى به ذلك إلى أن جعل « دلالة الالتزام » مهجورة فى 
جميع الواح + 

والعلة فى اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة [ ما] إتما - وق نسخة 
« هو إنما ٠‏ يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسثول عنه » دون ما عداه » ثم يتعلق 
بأجزائه بالقصد الثانى ؛ لكون المسئول عنه متعلق الهوية بها فتبق اللوازم مقصودة مطلقاً . 

(8) أى اللفظ الذى يقصد به أشياء محدودة» إذا دل على الماهية » أو على مفهه 


۱A۲ 
وأيضاً لو - وفى نسخة « إذا » كان المدلول عليه هو بطريق‎ )9( 
الالتزام معتبراً » > لكان ما ليس عقوم صالاً للدلالة على ما هو . مثل‎ 
مثلا : فإنه من طريق الالتزام يدل‎  ) وف نسخة « الضاحك‎  كاحضلا‎ 


على الحيوان الناطق . 

لكن قد اتفق تی الجميع على أن مثل هذا لا يصلح فى جواب ما هو. 

فقد بان أن الذى يصلح فيا نحن فيه أن يكون جواباً عماهو » أن 
يقول لتللك الحماعة : إنها حيوانات . 

01١ (‏ ونجد اسم الحيوان موضوعاً بإزاء جملة ما تشترك فيه هی من 
القومات الشركة بها الى EE‏ 
يخلى عا يخص كل واحد مہا 


الاسم » ويتناول ما يدحل فيهما » فقد وقع على أشياء محدودة . 

وأما اللوازم الخارجية » فلكونها غير محدودة » لا يجوز أن تكون مقصودة له . 

(9) أقول : تصريح بتخصيص الدلالة المذكورة بهذا الموضع ؛ لأن ما ليس 
بمقوم كاللحواص » فقد يكون صاللاً للدلالة بالاتفاق فى سائر المواضع » وإلا لكانت 
- وق نسخة « لكان  »‏ الرسوم أيضاً مهجورة على الإطلاق . 

فكذلك الحدود الناقصة الى تخلو عن الأجناس . 

وأيضاً الشيخ قد صرح بذلك ف « الشفاء؛ فى الفصل الذى قسم فيه الكلى إلى أقسامه 
الحمسة . فقال ‏ بعد أن قسم الدال على الماهية إلى : امس والنوع ‏ ما هذه 
عبارته : 

[ والحساس لايدل على ما يدل عليه اللحيوان إلا بالالتزام» فليس جنساً ؛ إذ المراد 
ههنا بالدلالة ء ما يدل بالمطابقة أو التضمن] 

وهذا أيضا نص صريح على التخصيص يبذا الموضع 

)٠١(‏ أقول : يريد أنه إذا بطلت الأقسام بأسرها تعين الحيوان للجواب ؛ فإنه هو 
الذى يشتمل على جميع الذاتيات المشتركة الى تخص هذه الختلفات المسئول عنها » 
ويخل عن فصل كل واحد مہا . 


AY 


(۱۱) هذا وأما الثالث فهو ما يكون بشت ك > مثل 
ما إنه إذا سثل عن جماعة )هر زيد » وعمرو » وخالد › ما 

كان الذى يصلح أن يجاب به على الشرط اتکور 1 أن 

)01 وإذا سئل أيضاً - وق نسخة بحذف كلمة « أيضاً » - عن 
زيد وحده » ماهو ؟ الست أقرل : من هو؟ كان الذى يصلح أن 
يجاب به على الشرط المذكور أنه إنسان . 

(۱۳) لآن الذى يفضل فى زيد على الإنسانية 3 أعراض ولوازم 3 


لأسباب فى مادته الى مہا خخاق > ف دم أمه » وغير ذلك ع 
عرضت له . 


. أى من غير تغيير المعى اللغوى‎ )۱١( 

(11) إشارة إلى الفرق بين « ما » و« من » فإن الأول قد مر بيانه > والثانى إنما 
يطلب به العوارض المشخصة » ويكون جوابه « زيد » أو ما يجرى مجراه . 

(1) يريد أن يفرق : 

بين الأشياء الى تدخل على معبى ك ١‏ اليوان » وتجعلها أشياء مختلفة المقائق › 
كالإنسان » والفرس . 

وبين الأشياء الى تدحل على معى آنحر كالإنسان » وتجعلها أشياء متفقة الحقيقة 

كزيد » وعمرو. 

ولنورد لبيان ذلك مقدمة » هى أن نقول : 

من الكلية ما قد يتصور معناه فقط » بشرط أن يكون ذلك المعبى وحده » ويكون 
كل ما يقارنه زئداً عليه » ولا يكون معناه الأول مقرلا" على ذلك المجموع بل جزء منه . 

ونما ما يتصور معناه » لا بشرط أن يكون ذلك المعبى وحده » بل مع تجويز أن 
يقارنه غيره » وأن لايقارنه . ويكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة . ؛ 

وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه » بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على 
أشياء مختلفة الحقائق » وإما يتحصل با ينضاف إليه فيتخصص به » فيصير هو بعينه 
أحد تلك الأشياء . 
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وقد يكون متحصلا بنفسه أو با ينضاف إلى المعى المذكور قبله » ولا يكون 
مبهما » ولا محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة المحقائق . بل يقال حين يقال 
على أشباء لا تختلف إلا بالعدد فقط . 

وهذان يشتركان ق أن المعى الأول يقال على الياصل بعد لوق الغير به إلا أن اللاحق 
معط لقوام ذلك المعى فى الصورة الأول › 


و « سمى فصلا ) 
أو لاحق به بعد التقوم فى الصورة الأخيرة 
ويسمى « عارضا ) 


فالكلى يسمى بالاعتبار الأول : « مادة » . 

وبالاعتبار الثافى : « جساً » . 

وبالاعتبار الثالث : ١‏ نوعاً» . 

مثاله : ١‏ الحيوان ‏ إذا أخذ بشرط أن لا يكون معه شی ء . 

وإن اقترن به الناطق مثلا صار المجموع مركباً من الحيوان والناطق » ولا يقال له : 
إنه حيوان . كان مادة . 

وإن - وق نسخة « إذاه ‏ أخل لا بشرط أن لايكون معه شیء » بل من حيث 
تمل أن يكون إنسانا أو فرساً . 

وإن تخصص بالناطق » تحصل إنساناً » ويقال له : إنه حيوان» كان « جشساً » 

وإذا أخل بشرط أن يكون مع الناطق » متخصصاً ومتحصلا به » كان نوعاً . 

فالميوان الأول جزء الإنسان » ويتقدمه تقدم ابلزء فى الوجودين . 

والحيوان الثانى ليس بجزء ؛ لأن ابخزء لايحمل على الكل » بل هو جزء من حده » 
ولايوجد من حيث هو كذلك إلا ف العقل » ويتقدمه فى العقل بالطبع » لكنه فى الخارج 
متأحر عنه ؛ لأن الإنسان ما لم يوجد » لم يعقل له شیء » بعمه وغيره » وثىء يخصه 
ويحصله » ويصير هو هو بعينه . 

والحيوان الثالث هو الإنسان نفسه ؛ لأنه مأخوذ مع الناطق » والأشياء الى تنضاف 
إليه بعد تحصله » لاتفيده اختلافاً فى الماهية » بل ربا تجعله مختلفآ بالعدد » كالإنسان 
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)١4(‏ ولا يتعذر - وى نسخة « يتقدر ) - أن نقدر عروض 
أضدادها فى أول تكونه ويكون هوهو بعينه . 

(15) وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه » ولا نسبة الحيوانية إلى 
الإنسانية والفرسية ؛ وذلك لأن الحيوان الذى كان 'يتكون إنساناً . 

فإما أن يم تكونه - و نسخة ٠‏ بكونه  )‏ مما يتكون منه فيكون 
إنساناً . 

وإما أن لا يم تكونه - وف نسخة « بكونه » - فلا يكون لا ذلك 
الحيوان » ولا يكون ذلك الإنسان . 

(16) وليس يحتمل التقدير المذكور » من أنه لولم يلحقه لواحق 
جعلته إنساناً - يعنى الناطفية « شرح » - بل لحقته أضدادها » أو 


الأبيض » والإنسان الأسود » وهكذا الإنسان وذلك الإنسان . 
فظهر الفرق بين الأشياء الى تدخل على معى » ونجعله أشياء حتلفة المقائق » وبين 
الأشياء الى تدحل عليه » وتجعله أشياء متفقة اللحقيقة . 
' وإذا تقرر هذا فنقول : لما كان الإنسان نوعاً كنا قلنا » كان متحصل الوجود » 
فكان كل ما ينضاف إليه » ويقئرن به مما يجعله تلف بالعدد » فهو غير مقوم إياه » 
بل عارض له » مخلاف الحيوان ؛ ولذلك كانت ماهية الأشخاص » هى شيثاً واحدأ » وهو 
مراد بقوله : [ لأن الذى يفضل ف زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لمادته ‏ وق نسخة 
: لأسباب فى مادته  »‏ هی الى مہا خلق ] . 
(14) إشارة إلى أن العوارض «اللوازم لا قارنته بعد تحصله » فلا تتبدل حقيقته 
بتبدل تلك العوارض . 
مثلا « زيد الأبيض » لو فرضناه « أسود » لم تتبدل إنسائيته . 
)٠١(‏ يريد أن الماهية لامكن أن تكون كذلك ؛ لأا إن تبدلت ارتفع الشىء 
الذى هى ماهيته . 
(11) يعنى يكون بعد تكونه فرساً هو ذلك الواحد الذى كان أمكن قبل ذلك » 
أو أمكن أن يكون إنساناً . 


۱۸٦ 
لكان يتكون حيواناً‎  » مغايراتها . - يعبى اللاناطقية والصاهلية « شرح‎ 
. غير إنسان » يعبى فرساً مثلا » وهو ذلك الواحد بعينه‎ 
. بل إنما.يجعله حیواناً » ما يتقدمه فیجعله إنساناً‎ )١1/( 

(1۸) وإن ‏ وق نسخة « فإن  »‏ كان على غير هذه الصورة › 
فهو على غير هذا الحكم » وليس ذلك على المنطق ٠‏ ' 


<< وراده من ذلك الإشارة إلى أن ما يحصل الاهية - أعنى الفصل .- لايحتمل التبدل 
أيضاً مع بقاء الماهية . 

(17) إشارة إلى ققدم وجود الإنسان ٠‏ باعتبار الخارج على اللديوان الذى هو ابلشس» 
وإن كان وجود ابدنس نى العقل متقدماً على تصوره . 

(16) وإن كانتهذه الطبائع المذكورة الى فرضناها عوارض. فصولا فى نفس الأمر 
وكانت الى فرضناها فصولا عوارض » فهو على غير هذا الحكم المذكور . 

ولكن ليس على المنطق أن ينظر فى الواد » بل عليه أن يبين أن الأشياء الى 
مختلف بالحقائق والى لم تختلف » أى أشياء كانت » إذا سثل عنما با هوء كيف 
يجاب عن كل واحد منها ‏ وی نسخة 9 منهما ۲ 


المج الثانى 
3 
الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم 
الفصل الأول 
إشارة 


إلى المقولى جواب ما هو » الذى هو الجنس »والمقول فى جواب ما هو 
الذى هو النوع 


. كل محمول كلى يقال على ما تحته فى جواب ما هو‎ )١( 
فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط‎ 
. وإما أن تكون بالعدد  وى نسخة « بالعدد فقط 6 مختلفة‎ 
فأما ما يتقوم  وفى نسخة « يقوم » - به من الذاتيات فغير تلف‎ 
. أصلا‎ 
. والأول : يسمى جنساً لما تحته‎ 
. والثانى : يسمى نوعاً‎ 
› ومن عادتهم أيضاً أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق‎ 
تحت القسم الأول نوعاً له وفى نسخة بحذف كلمة « له » - وبالقياس‎ 
. إليه‎  ) وق نسخة « بالقياس‎ - 
(؟) على أن امم النوع عند التحقيق إتما يدل فى الموضعين على‎ 
كله ظاهر مستغن عن التفسير‎ )١( 
: (؟) أقول : النوع المضاف إلى الحنس يستازم اعتبارين‎ 


AV 
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(۳) وما سبو فيه المنطقيون ظہم أن لدم النوع ف الموضعين له 
دلالة واحدة » أو تلفة بالعموم والنصوص . 


أحدها : نسبته إلى ما فوقه » الذى هو اہنس . 
والثالى : نسبته إلى ما تحته ‏ أشخاصاً كانت أو أنواعا أحر . التى لرلاها لم يكن 
النوع كليا , 
والنوع الحقيق يستلزم اعتباراً واحداً » وهو نسبته إلى الأشيخاص البى مته , 
فالأول : قد يتناول الأنواع العالية » والمتوسطة ٠‏ والسافلة ٠‏ الى تخص بامم نوع 
الأنواع ؛ تناول بانس لأتواعه . 
ولان : قد يشارك نوع الأنواع وحده فى «وضوعاته ۰ ويبايئه بأحد اعتباريه » أعبى 
النسبة إلى ما فوقه . 
وقد يباينه فى الموضوع أيضا ٠‏ إذا لم يكن نحث جس , كالوحدة » والنقعلة, 
والآن . 
فالنوعان يختلفان فى المعبى بثلاثة أشياء : 
أحدها: اختصاص أحدها بالنسبة إلى ما فوقه + ولأجل ذاك يهب تركبه عن جنس 
وفصل . 
وأما ال خر : فلا يحب فيه ذلك » وإن كان جائراً لاشتراك المذكور فى الموضوع . 
وثائيها : جواز مباينة الإضاف لاحقينى» ف الموضوعات حبى- - وفى أسخة « حين » . 
يكرن نوعا عالياً ومتوسطاً » هن ححيث وقوعه على عنتلفات الحقرقة , 
رثالا : جواز عبايئة الحقبقى للإضاق فى الموضوعات حين لا يكون تحت جنس . 
(؟) وف بعض النسخ « ومختلفة بالعموم واليصوص » رهر أظهر . 
فإن الأول بوهم أن يكون للم سهوان : 


164 


الفصل الثانى 
إشارة 


إلى ترتيب الحدس والنوع 


)١(‏ ثم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة » والأنواع قد تترتب 
متنازلة . 

(۲) ويجب أن يتهى . 

(") وأما إلى ماذا تننهى فى التصاعد أو فى التنازلك من المعانى 
الواقع عله الحنسية والنوعية 
الأول : ظلهم أن النوع فى الموضعين له دلالة واحدة . 

والثانى : ظنهم أن له دلالة مختلفة بالعموم والمخصوص . 

ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع نحت جنس ؛ فإنه لايختلف إلا بالعدد » 
حى لا يكون جنس نحت جنس ألبتة ؛ وذلك ما م يذهب إليه أحد . 1 

ومراد الشبخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيق هو نوع الأنواع لا غير » فجعلوا 
للمعنيين دلالة واحدة عتافة بالعموم وللخصوص ؛ لكونها مطلقة فى أحد الموضعين › 
ومقيدة ملاصقة الأشخاص ف الموضع الآخر . 

. أىربما ترتب » لان ترتبه ليس بواجب فى جميع المواد‎ )١١ 

(؟) وذلك لأنما لولم تنته فى التصاعد » لازم تركب المعنى الواحد » من مقومات 
لانتناهى » أويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال . 

قال الفاضل الشارح : « وأيضاً » لوجب ترتب العلل والمعلولات » لا إلى نباية ؛ 
وذلك لكون كل فصل علة لتقوم حصته من الحنس. وهو محال على ما تبين فى الإلهيات » . 

ولو لم ينته فى التنازل » لما تحصلت الأشخاص «الأنواع الحقيقية » أعى أعيان 
الموجودات » الى يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يليا . 

(") أقول : يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع » بأعيانها » ليست من هذا 
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وما المتوسطات بين الطرفين ؟ 

هما وى نسخة « فا » - ليس بيانه على المنطى » وإن تكلفه 
تكلف فضولا . 

بل إنما يجب عليه أن يعلم أن ههنا 

جنساً عالياً . أو أجناساً عالية » هى أجناس الأجناس 

وأنواعاً سافلة هى أنواع الأنواع . 

وأشياء متوسطة هى : 

أجناس لا دوا 

وأنواع لما فوقها . 

ون لكل واحد منها فى مرتبته حواص . 

(4) وأما أن يتعاطى النظر فى : كمية أجناس الأجئاس »© 
وماهیہا »> دون المتوسطة » والسافلة ؟ كأن ذلك مهم ٤‏ وهذاغير مهم » 
فخروج عن الولجب » وكشرآً ما ألم الأذهان زيغا عن الجادة ٠‏ 
العلم » للا المعقولات الأول . 

وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية . 

فالمنطى ‏ من حیٹ هو منطى - لاينظر فبا . 

وأما ‏ وى نسخة « وأن  »‏ النظر فى أن لكل واحد من العالية » «المتوسطة » 
والسافلة » فى مرتبته خخواص ٠‏ فإتما يازمه ؛ لأن العلوم البرهانية » إنما تبحث عن تلك 
الحواص » وهى الأعراض الذاتية المذ كورة , 

٤ (‏ ) أقول : يعترض على ساثر المنطقيين ؛ فإن مقدمهم الذى هو المعلم الأول 
افتتح تعليمه بذ كر المقولات العشر الى هى أجناس الأجناس » وأشار إلى معانيها وتحواصها 
على الوجه المشبور الذى يليق بالمبتدئين نى كتابه المسمى به قاطيغورياس » وجعلها شبه 
و مصادرة » لهذا العلم » لاجزءا منه . وتبعه ا.لحمهور ف ذلك » بل زادوا فی بياناتها عليه . 

ولا شك فى أن النظر فى ذلك ليس من المباحث المنطقية ؛ إلا أن الحكم بأن النظر 


>فيها يحرى مجرى النظر فى الأجناس المتوسطة والسافلة» من - وى نسخة وى كونه مهما 
أو غير مهم فى هذا العم » حروج عن الإنصاف إفإن المنطى إنما يحتاج فى استعمال 
قوانينه لاقتناص الحدود واكتساب المقدمات ؛ إلى ذلك ؛ لأنه مالم يعرف محدوده » 
وکل واحد من حدى مطلوبه » نحت أى جنس من الأجناس يقع بحسب الماهية + 
م يمكن له أن يحصل الفصول المثرتبة » ولا سائر الحمولات الى تاركب منها التعريفات » 
ويستفاد ما التصديقات » بحسب الأغلب » کا بين فى مواضعها . 

وأما المتوسطة والسافلة الى لاتنحصر فى عدد » فإنما يستغى عن إيرادها ؛ لاشمّال 
العالية المعدودة » عليها . 

يما يشبه ذلك أن الطبيب » من حيث هو طبيب » يحب أن لاينظر إلا فى حال بدن 
الإنسان » من حيث يصح » ويعرض » ليحفظ الصحة ويزيل المرض » فإن من ينظر 
وف نسخة و نظر » - من حيث هو طبيب »› فى ماهيات أشياء » ربا يستعملها أو لا 
يستعملها : 

أهى : معدنية » أو نباتية » أو حيواية . 

ومعادنها أين ہی ؟ وأوقات تحصیلھا می هى؟ وشرائط حفظها ما ھی ؟ وكيهى ؟ 
دون مالم يسمع به ء أو لم يقع إليه أنه ما يمكن أن تكون معرفتها أنفع فى علمه » كأن ذلك 
مهم » وغيره ليس بمهم » فخروج عن الواجب . 

إلا أنه لما تصور إمكان الاحتياج إليها » فى استعمال قوانينه الحافظة للصحة » أو المزيلة 
للمرض » أضاف النظر فيها يحسب الإمكان إلى علمه » بل جعله جزءاً من علمه . 

وهذا دأب أصحاب؟ ساثر الصناعات العملية ‏ وش نسخة « العلمية  »‏ فإنهم 
يضديفون إلى صناعاتهم ما بيحتاجون إليه فى تتم تلك الصناعات » وإن كان خارجاً عنهاء 
ليتم بذلك الوصول إلى غاياسها . 
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الفصل الثالث 
إشارة 


إلى الفصل 


)١(‏ وأما الذاتى الذى ليس يصلح أن يقال على الكثرة الى كليته 
بالقياس إلا ؛ قولا فى جواب « ما هو ؟ » فلا شك فى أنه يصلح 
للتمييز - وف نسخة « للتميز »- الذاتى - وى أسيخة بدون كلمة « الذانى  )‏ 
عا يشازكها فى الوجود » أو فى جنس ما 

۲ أقيل : كل فال‎ ) ١١ 

إما أن يككون مقولا فى جواب ما هو » بالقياس إلى ماهو ذال له . 

أولا يون . 


والثافى : إما أن يكون داحلا فها يقال فى جواب ما هو » 


أو يكون نخارجاً عنه , 
ولا كان المقول فى جواب « ما هو ؟» على الكثرة : 
إما تمام ما هيتها مطلقاً . 


أو تمام ما هينها المشتركة بينْها - وف نسخة ١‏ فيها  »‏ 

فالذاتى الخارج عما يقال فى جواب « ما هو ؟ ۲١‏ لا يوجد إلا فى القسم الآخير » 
ويكون ما يختص ببعض تلك الكثرة» بالضرورة » وما يختص بالبعضمقوماً له » فهو ما 
يفيده الامتياز عما يشاركه » فهو صالح للتمييز الذانى لذلك البعض » 

والداحل ی جواب ما هو ؟» 

إن كان واقعاً ‏ وش نسخه « مقولا  »‏ فى جواب وها هو ؟ » على كثرة أخترى قبل 
الأول » فحكمه حكم المقول فى جواب « ما هو ؟ » 

وإنلم يكن واقعاً فحكمه حكم اللارج المذ كور . 


۹۳ 


20 ولذلك يصلح أن يكون مقولا فى جواب أىثىء هو ؟ 
فان «أى شیء » إنما يطلب به وق نسخة حذف عبارة « به  »‏ 
التمييزالمطلق عن المشاركات فى معبى «الشيئية » فا دوا » وهذا هو 


الى ا 


فإذن كل ذا لايصلح فى جواب ما هو ؛ فهو صالح للتمييز الذاق » وهو الفصل . 
والفصل قد يكون خاصًا بالجنس » كالحساس للناى مثلاء فإنه لا يوجد لغيره . 
وقد لا يكون » كالناطق للحيوان » عند من يجعله مقولا” على غير اللتيوانات » كبعض 


الملائكة مثلا , 
وعلى التقديرين » فإن الحنس إنما يتحصل ويتقوم به نوع » وذلك النوع إثما يمتاز 
بللك الفصل . 


أما على التقدير الأول : فعن كل ما عداه » ما فى الوجود . 
وأما على التقدير الثانى : فعن كل ما يشاركه فى ابلمنس فقط ؛ فإن الإنسان لا يمتاز 

بالناطق عن جميع ها فى الوجود ؛ إذ لا يمتاز به عن الملائكة» بل عما يشاركه فى الحيوانية 
فقط . وهوالراد بقوله : [ عما يشاركها فى الوجود » أو فى جنس ما ] . 

وقد ذهب الفاضل الشارح > وغيره » ممن سبقه » إلى أن الذاتى الذى لا يصلح 
بلحواب و ماهو ؟ » لا جوز أن يكون أعم الذاتيات . ١‏ 

فهو إما : مساو أو أخص منه. 

والمساوى له هو ما يصلح ميزه عما يشا ركه فى الوجود . 

والأخص منه هو ما يصلح لمييز ما يختص به عما يشاركه فى الحنس الذى يعمهما . 
ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتيات الذى هو الحنس العالى عن أمرين مساوبين 
له » ليس ولا واحد مهما يجنس » بل يكوئان فصلين » وذلك غير مطايق للوجود ٠‏ ولا 
لأصولم الى بنوا عليها . 

وفما ذهبنا إليه غى عن أمثال هذه المحلات . 


(۲) أقول نبله على أن الفصل هو المقول فى جواب « أى شیء هوه ثم بين أن = 
الإشارات والتنساء». 
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() وقد يكون فضلا للنوع الأخير » كالناطق مثلا للإنسان . 
وقد يكون للنوع المتوسط ٠‏ فيكون فصلا لجس نوع أخخير- وف 
نسخة « النوع الأأخير» ‏ مثل الحساس فإنه فصل للحيوان - وف نسخة 
« الحيوان ) - وفصل جنس الإنسان » ولیس جنساً للإنسان » وإن كان 
ذاتينًا أ مله . 

00 فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاق اع › جنساً ؛ ولامقولا فی 
«وجواب ماهو ؟): 

وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذى هو فصله مقوم » وبالقياس 
إلى جس ذلك النوع 3 مقسم 
> هذا الإطلاق موافق لعرف اللغةء کا بين فى جواب: ما هو » بقوله : [ فإن أى شىء إنما 
يطلب به العييز ] 

يعبى أن السؤال ب « أى » قد يطلب به المييز العام عن جميع الأشياء » وذلك إذا 
أضيف إلى « شىء » أوما يجرى مجراه » فيقال : «أى شىء هو ؟ » وقد يطلب به 
المييز الخاص عن بعضها » مما هو دون الذووء المطلق » وذلك إذا أضيف إلىشىء أخص منه. 
كنا يقال « أى حيوان هو ؟ » . 

وغرض الشى ء فى التلفظ ب « الوجود » وه الشىء » ههنا » تعمم الأشياء الى يطلب 
القييز عا » من غير ملاحظة كون ١‏ الوجود » و « الشيثية » عارضين للماهيات »على 
ما فهم الفاضل الشارح ؛ فإنه لا فائدة لذلك ههنا . 

(") أقول : لا فرغ من بيان ماهية الفصل » رجع إلى الإشارة التفصيلية › 
إلى أن « فصلية ؛ » كل واحد من الذاتيات الى لاتصلح بلحواب و ما هو ؟ » بالقياس إلى 
أى شی ء يكون . 

وعند وصوله إلى فصل ابكنس أشار إلى ما ذكره فى مناقضة القائلين فيا مر بأن المقول 
فى جواب ما هو » هو الذاقى الأعم مجملا » وأحال بيانه إلى هذا الموضع بقوله . 

)٤ (‏ يريد أن الفصل الذى يتحصل به لجنس نيعا » إثما يكون له اعتباران : 


14۵ 


. أحدها : بقياسه إلى ابلدنس المتحصل به‎ ٠ 
. والثاتى : بقياسه إلى النوع المتحصل منه‎ 
. والأأول : هو التقسم ؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان» وغيره‎ 

والثانى: هو التقويم ؛ فإنه بقوم الإنسان لكونه ذاتيا له . 

وأما قم : ( الفصل : مقوم لخصته من الحنس) فذلك التقويم غير ما نحن فيه 
فإنه بمعبى كونه سبباً لوجود الخصة » لا بععبى كونه جزءاً منه . 

والقييز بعد التقويم ؛ لأنه عارض بحسب اعتبار القىء إلى غيره » فيكون متأخراً عن 
اعتباره ی نفسه . 

ومقوم النوع العالى يقوم السافل ؛ لأنه يقوم مقومه ولا ينعكس ؛ لاحمال أن يكون 
مقوم السافل » هو ما ينضاف إلى العالى . 

ومقسم الجنس السافل » مقسم العالى ؛ لأن العالى مقول على - جميع السافل 3 
ولا ينعكس » لاحمّال أن يكون أقسام العالى » هو السافل نفسه . 


۱4٦ 


الفصل الرايع 
إشارة 
إلى الخخاصة والعرض العا 


)١(‏ أما الخاصة والعرض العام فن الحمولات العرضية واللخاصة مها 
- وق نسخة ( منهما ) ما كان من العوارض واللوازم - وق نسخة 
« اللوازم والعوارض ) -غير - وف نسحخة ٠‏ الغغر  )‏ المقومة لكلى ما واحد 
هق بحيثك اليس حدوق سء ھن یت إله ليس ) - لغيره » سواء کان 
A‏ أن رضنا ع الجميع أو لم يعم . 


س محري مو مم 


(۱) أقول : لا فرغ من الحمولات الذائية » وذ كر احمولات العرضية هى 
تضم : 

إلى ما لا يعرض لغير موضوعاتا . 

وإلى ما يعرض . 

والأول : حاصة . 

والثانى : عرض عام . 

ويشترط فبهما » أن يكون الموضوع كينا . 

فالخاصة قد تكون . 

لجنس العالى . كالموجود لا فى موضوع » للجوهر . 

وللمتوسط » كاللون الجسم 1 

وللنوع الأحير كالكاتب للإنسان 

وقد تككون لازمة . 

5« ذى الزوايا الثلاث » للمئلث . 

ومفارقة » كالماشى للحيوان . 


4۷ 


(۲) وأما العرض العام مهما وف نسخة بدون عبارة « مهما ه 
فهو ما كان موجوداً 55 وف لسخة ( ہما موجوداً ( ف آخری.« 
موجوداً )ساق كل لوددة الحزئيات كلها وق نسخة بدون عبارة 
« كلها  )‏ دم 

(۳) وأفضل 5 ماعم النوع واختص به » وكان لازما لا 
يفارق ا موضوع - وى نسخة « لا يفارقه ٠‏ وأنفعها ف تعريف الثىء به 

وقد تكون عامة لأشخاص موضوعاتها » كالضاحك بالطبع للإنسان . 

ونحاصة بالبعض » كالكاتب له. 

وقد تكون مفردة كالكاتب له . 

ومركبة 

ك « منتصب القامة » بادى البشرة » له 

وقد تكون بالقياس إلى شىء » لابوجد فيه » وإن لم تكن خاصة بالموضوع على 
الإطلاق › 

ک « ذى الرجلين » للإنسان » بالقياس إلى الفرس ٠‏ دون الطائر » ولا بالقياس إلى 
شىء بل بالإطلاق » هامر . ١‏ 

وكلخاصة نوع > حاصة سه وإن علا » ولا ينعكس » ور عا بکون عرضاً 
عامًا لا تمته » وربما لا يكون . 

( ۲ ) والعرض العام قد يكون أيضاً . 

للجنس العالى » كالواحد للجوهر 

والنوع الأخير » كالأبيض للإنسان . 

وقد يكون لازماً » كالز وج للاثلين . 

ومفارقاً ٠‏ كالنام للإنسان . 

وقد يككون عاما للجزئيات » كالمتحرك للحيوان . 

وغير عام كالأبيض له . 
() أقول : اللخاصة , 


۱۹۸ 
- وی نسخة بدون عبارة « به » - ما كان بين الوجود له - وف نسخة بدون 
عبارة « له  »‏ مثال الخاصة » الضاحلك ‏ وق نسخة ر« الضحاك » ب 
للإنسان » وكون الزوايا مثل قائمتين للمثلث . 

(4) مثال ‏ وفى نسخة « ومثال» ‏ العرض العام الأبيض للبيضانى. 

. وريا قالوا : « العرض » مطلقاً محذوفاعنه العام‎ )٠( 

ومتخلفوا ‏ وق نسخة « محتلفوا  »‏ المنطقين يذهبون إلى أن هذا 
العرض هو العرض الذى يقال مع الجوهر . وليس هذا من ذلك بشىء > 
بل معنى هذا العرض »هوالعرضى المشمورعند الظاهرين_وق نسخة 
بدون عبارة « المشهور عند الظاهرين » ولعلها « الظاهريين » - 
ادضين ن يت كنا خافة قط 

وقد تعتبر من حيث وقوعها ف التعريفات . 

وتوجد اللتواص متفاوتة فى الحودة والرداءة » بكل واحد من الاعتبارين . 

فأفضلها بالاعتبار الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع » خاصة به لا بالقياس 
إلى غيره » بل على الإطلاق » لازمة لها غير مفارقة . 

وبالاعتبار اأثانى ؛ ما تكون مع ذلك بينة الوجود له ؛ فإن التعريف باللحى غير منجح . 

( 4) وهو طائر يقال له باليونانية قعنس ‏ وق نسخة « ققنس 8 فهو متولد غير 
متوالد . وقد تذكر له قصة ء ويتمثل فى البياض به» كا فى السواد بالغراب . 

( 5 ) إطلاق العرض على ما يوجد للموضوع فقط . 

وإطلاق الخاضة على ما يكون مع ذلك مساويا له » "كما ذكر فى اللحدل . 

والعرض الذى هو قسم الخوهر ما يوجد ف الموضوع . 

فلعل الالتباس بين ما يوجد للموضوع » وبين ما يوجد فيه » بعد الغفلة عن اخحتلاف 
معنى الموضوع فيهما » حملهم على الذهاب إلى أمهما واحد . 

وأيضاً فإن العرض الذى هو قسم الحوهر » قد يمكن أن يحمل على موضوعه حملاغير 
ذاتى » وظنوه عرضاً عاما لذلك » وغفلوا عن كونه حمولا عليه بالاشتقاق » ووجوب کون 
العرض العام حمرلا بالمواطأة . 
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٩ (‏ ) وقديكون الشى ء بالقياس إلىكلى » خاصة » وبالقياس إلى 
ماهو أخص منه » عرضا عامنًا ؛ فإن « المشى والأكل » من خواص 
الحيوان » ومن الأعراض العامة للإنسان ‏ وى نسخة « بالقياس إلى 
الإنسان )- » 


() أقول : كل واحد من اللحمسة » إنما يكون واحداً منها بالقياس إلى شىء ؛ 
فإن انس جنس لشىء » والنوع نوع لشىء . 

ولا تلع أن يكون ما هو جنس لٹیء » نوعنًا لغيره 1 وكذلك البواق . وقد يتمثل ف 
هذا الموضع ب الملدون » فيقال : 

إنه جنس للأسود . 

وفصل : للكيف . 

ونوع المتكيف » بوجه › ودا الملون » بوجه آنحر . 

وخاصة : الجسم » وعرض عام . 

وليس هذا المثال ععيحا فى بعض الصور » ولكن لا يناقشى الأمثلة - وش نسخة 
« الخال و 


۹۰ 


الفصل انامس 


() فهذه الألفاظ اللخمسة » وهى 
انض والتيع والفصل والخخاصة والعرض العام 
تشيرك كلها وق نسخة بدون عبارة « كلها » فى أ ا تحمل على 
الحرئيات الواقعة 3 تحبا 3 بالاسم والحد 
)١( 0‏ أقول : هذا أول فصل ترجمه ب«التنبيه» . 
وقال الفاضل الشارح : الاستقراء يدل على أن الشيخ عبر فى هذا الختاب 
« الإشارات » عن فصول تشتمل على أحكام تلبت بتجثم . 
و به التنبييات » عن فصول یکی فى ثبوت أحكامها النظر ى حدودها ١‏ فا 
سبق من القول فيا يناسبها . 
وهذا الفصل بيسن" كونه من النوع الثالى . 
ومن عادة المنطقيين فى هذا الموضع أن يبينوا : 
المشاركات العامة . والثنائية . والثلاثية . والرباعية . 
والمباينات بين هذه الخمسة , 
فاقتصر الشيخ على بيان مشاركة عامة هى : 
أن كل واحدة من الحمسة » قد تحمل على سجزثياتها بالاسم والحد : اياسم على 
الحيوان » وكاب .وهر الذى يقبل الأبعاد . أعى حد ابلسم عليه أيضاً , 
وههنا بحث مهم » وهو أن النوع الذى هو أحد الخمسة بأى المعنيين هو ؟ 
فنقول : إنه بالمعبى الحقيق » وذلك لأن الكليات المنحصرة فى هذه الأقسام اللدمسة 
هی الحمولات . 
والنوع الإضاق من حيث هو نوع إضاف ٠‏ موضوع لايعتبر كونه مجمولا” على شى ء 
إا يعتبر كونه مولا » من حيث هو كلى ؛ وهو اعتبار آخخر . 


۲۰١ 


والشيخ قد نبه عليه بقوله: 1 تشترك كلها فى أنه تحمل على الحزئيات الواقعة نحنتها] 
فإن الإضاق النوع لايقاس إلى ما نحته » من حيث هو نوع إضاقى » بل يقاس إلى 
ما فوقه . 

وأيضاً القسمة الخمسة تخرج الحقيق وحده » والى تخرج الإضاى » إنما تكون بالقوة 
مسدسة ؛ لأنها لا تخرج الإضافق وحده » من غير اعتبار الحقيق » وذلك لأنا نقول . إذا 
أردنا الحقيق : 

مثلا الكليات الحمولة : 

إما ذاتية لموضوعامما . 

وإما عرضية . 

والذاتية : إما مقولة فى جواب « ما هو » على مختلفات الحقيقة » وهى الخنس . 
أو على متفقاتها » وهى النوع : 

وإما ليست بمقولة » وهى الفصل . 

والعرضية : إما مختصة بموضوعاتها » وهى اللحاصة . 

أو غير ختصة » وهى العرض . 

فهذه القسمة وما مجرى مجراها » تخرج الحقيى وحده » مخمسة . 

وأما إذا أردنا الإضاق فتنقول : 


مثلا الكليات نة 

إلى ممكنة الوقوع فى جواب « ما هو ؟ ) 

وإلى ما لا يمكن وقوعها فيه . 

ويمكنة الوقوع ٠‏ إذا ترتبت ف العموم واللحصوص » فالعام جنس للخاص . والخاص 
نوع له . 


وما لا يمكن أن يقع فى جواب ١‏ ما هو ؟ » ينقسم إلى : 

ذاتى » هو الفصل . 

وإلى عرضى » وهو إما اللحاصة » أو العرض . 

وهذه القسمة مشتملة على قسم آخر > وهو ما يمكن وقوعه فى جواب وما هو ؟ » 
ولايرتب » أولا يعتبر ترتبه » تحت عام» وهو النوع الحقيى » فتكون بالقوة مسدسة ع 
ولا غيص يعن ذلك فى كل قسمة تجرى تجراها فى إخراج الإضافى . 


الفصل السادس 
إشارة 


(0) فالحنس برسم بأنه كلى- وف نسخة « الكلى  »‏ يحمل على 
أشياء مْتلفة الحقا؛ 0 

والفصل برسم بأنه كلى يحمل على الشیء فى جواب «أى شیء 
هو ؟ )اق جوهره . 

والنوع : 
برسم بأحد المعنيين أنه كلى يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد 
فى جواب « ما هو ؟). 

ويرم بالمعتى الثانى أنه كلى يحمل عليه الحنس وعلى غيره 
ذاتينًا أوليا ٠:‏ 

والخاصة ترسم بأا كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط 
قولا غير ذاق . 

والعرض العام يرسم بأنه كلى يقال على ما تحت حقيقة واحدة » 
وعبى غيرها قولا غير ذا ه 

)١ (‏ أقول : الكلى هو اكنس للخمسة ؛ ولذلك وضعه فى أوائل رسومها . 

والكلى يقع بالاشتراك . 

على طبائع الميجودات وحدها ؛ وهو الطبيعى . 

وعلى العموم الذى إذا لقها اشتركت ابلزئيات فيها » وهو واا 

وعلى الملحوق مع اللاحق > وهو العقل . 

وقد مر ذ كرها . 


فالخنس الخمسة »هو المنطى لا غير . 

وإنما قال یرم الفصل- :[ يحمل فى جواب « أى شیء هو فى جرهره ؟ » ] 
لن الخاصة أيضاً قد نحملق جواب « أى شىء هو؟ » إلا أنها إنما تفعل تمبيزاً عرضياء 
لا ذائينًا مجوهريًا . 

وقال فى ريم النوع الإضاق : [ إن الحنس يحمل عليه » أيضا » حملا ذائياً أولا ] 
لأن الحنس البعيد حمل عليه أيضاً حملا ذائينًا » لكنه لايكون أولينا» وهو لايكون نوعاً 
إلا بالقياس إلى القريب . 

والباق ظاهر . 

وإنما جعل هذه الأقوال رسوماً » لاحدوداً ؛ لأن الحمل علىالشىء أمر عارض لاهية 
الكليات » وغير مقوم إياها ؛ فإن انس فى نفسه » هو الكلى الذاتى لحتلفات الحقيقة 


بالاشتراك » سواء حمل عليها أو لم يحمل . 
رما حمله عليها » أو كونه صالحاً لأن حمل » فما يعرض لا بعد تقومه . 
وكذلك فى البواق 


وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها ؛ لها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة . 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى الحد 


. الحد قول دال على ماهية الشىء‎ )١( 
. ولا شك ف أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع‎ )۲( 
هذا حد الحد . وقد يرسم بأنه قول يقوم مقام الاسم المطابق فى الدلالة‎ )١( 
. على الذات‎ 
. والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات » كقولنا » للإنسان : إنه حيوان ناطق‎ 
» ومنه اقص يشتمل على بعضها › إذا كان مساوياً للحدودء كقولنا له : إنه جسم‎ 
. أو جوهر » ناطق‎ 
. والتام لا يكون إلا واحداً‎ 
. وأما الخدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء‎ 
. وأيضاً منه ما يكون بحسب الاسم . ومنه ما يككون بحسب الماهية › كا مر‎ 
. والمراد ههنا هو الذى بحسب الماهية‎ 
واسم الحد يقع على التام والناقص » بالاشتراك ؛ لآن التام دال على الماهية بالمطابقة‎ 
. كالاسم ؛ إلا أن الاسم مغرد » والحد مؤلف‎ 
لا بالمطابقة » بل بالالتزام > ويقع على الخدود الناقصة‎ ٠» والناقص دال عليها‎ 
بالتشكيك » لأن المشتمل على أجزاء أكار » أول يبذا الاسم > من المشتمل على أجزاء‎ 
. أقل‎ 
فإذا أطلق هذا الاسم » فالواجب أن يحمل على التام الذى هو الحد الحقيق وحده ؛‎ 
. وإياه عتى الشيخ فى هذا الفصل‎ 
(؟) إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية » [إنما يككون مشتملا على جميع‎ 
. المقومات‎ 


0 


ويكون لا محالة مركباً من جنسه وفصله ؛ لأن مقوماته المشتركة هى 
حسيه » والمقوم الخاص فصله . 

واعلم أن الشىء الذى يراد تعريفه » يكون : 

إما بسيطاً 

وإما مركباً . 

والأركيب : إما أن يكون فى العقل فقط . 

وإما أن يكون ى العقل وخارجه . 

والعقلى المحض : هو التركيب من ابمحنس والفصل . ويختص بأن يكون كل واحد من 
اركب وأجزائه مقولا بالمواطأة على الباقية . 

وال ركيب اللخارجى قد يكون من أشياء ملتئمة شيئاً واحداً » كالآحاد فى العدد » 
وكالميول والصورة فى ابحم - وق نسخة « الجسم) ‏ 

أو غير ملتئمة شيئاً واحداً » كالسواد وغيره فى البلقة . 

أو من شىء وما يحل فيه كاسم والسواد » فى الأسود . 

أو من شى ء وإضافته إلى غيره » كالرجل والأبوة فى الأب . 

وقد يكون على أنحاء غير ذلك ما يطول ذكرها . 

وکل مركب خار ج العقل ؛ مركب ف العقل » ولا ينعكس . 

ولكل قسم من هذه الأقسام تعريف يخصه . 

وأما البسائط فلا تعرف بالحدود » بل بالرسوم وما يجرى مجراها . 

وأما المركبات العقلية » فهى الى تحد بالحدود التامة المذكورة » وهى ذوات الماهيات 


عل الاصطلاح المذكور قبل . 
وأما المركبات الباقية » فحدودها مؤلفة من حدود بسائطها » إن كانت ذوات حدود 
وإلا من رسومها . 


فقول الشيخ : [ الحد قول دال على ماهية الشىء] يدل على نخصيص الحد بذوات 
الماهيات » الى هى المركبات العقلية » فلذلك ‏ وق نسخة « فلأجل ذلك » - قال 
( ویکون ) يعنى الحد ( لا الة مركباً من جنسه وفصله ) . 


۲۰۹ 
(۳( وما لم يجتمع للمركب ما هو مشيرك » وما هو خاص ء لم 
يم الشىء ء حقيقته المركبة . 
)٤(‏ وا لم يكن للشىء تركيب ف حقيقته لم يدل - وی نسخة لم 
مكن أن يدل علها بقول . 2 . 
OSE sl a ١‏ 
(5) ويجبأن يعلم أن الغرض ف التحديد ليس هوالتميبز كيف 
اتفق » ولا أيضاً بشرط أن يكون من الذاتيات من عير زيادة اعتبار 
- وق نسخة راعتبار زيادة » - آلحر» بل أن - وق نة دون كلمة 
١‏ أن » - يتصور به المعى كما هو . 


وإذا ثبت هذا > فقد سقط الشك الذى بورد عليه » وهو قولم : [ ليس كل حد 
مركباً من جنس وفصل ] . 

( ") يريد ب « المركب » العقلى الصرف ؛ فإن سائر المركبات لامجب أن يكون 

٤ (‏ ) يعنى بالقول » القول الذى يكون حدً! ؛ فإن البسيط ‏ وى نسخة « حقيقية 
البسيط  »‏ قد يدل عليه وق نسخة و عليها  )»‏ بقول ؛ ولا يدل عليه - وق نسخة 
وعليهاه ‏ بقول يكون حدا » بل بقول یکون ربما . وإن ل يكن ذلك القول ف بعض 
الصور قاصراً عن الحدود» نى إفادة تصور ما يطلب تصوروء وذلك إذا كان مشتملا 
على لوازم تقتضى انتقال الذهن عنها إلى حقيقة ملزومها » كا هى ؛ فإن ذلك القول يقوم 
مقام الحد فى إفادة الغرض 

( ه) أقول : ههنا صرح بأنه يريد التركيب العقلى . 

(5) أقول : الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو القييز فحسب ؛ ولذلك 
يجعلون كل قول « يطرد وينعكس » » على الشى ء » حددًا له . ٠‏ 

ثم إن تنبه بعضبم للذاتيات والعرضيات جعل المميز الذاق كيفما كان حدًا . 

والشيخ رد عليهم جميعاً » وأبان أن الغرض من التحديد تصور المعبى كما هو ع 
فإن من يروم تحقيق الأشياء لايقف دونه وش نسخة « دوتها ‏ 


1۹%۷ 


(۷) وإذا فرضنا أن شيئاً هن الأشياء »له بعد جنسه» فصلان 
ساويانه كماقدرظ ن أن الحيوان له كاه جسما ذا نفس » فصلان » 
كال مساس » ا بالإرادة . 

فإذا أورد أحدهما وحده کی فى الحل وق نسخة فى ذلكالحد ) - 
الذى يراد به التمييز الذاق . وم يكف فى الحدالذى يطلب فيه أن 
بتحقق ذات الشىء وحقيقته كما هو . 

(8) ولوكان الغرض ی« الحد » التميز بالذاتيات » كيف اتفق 
لكان قولنا : الانسان ‏ وق نسخة « للإنسان ٠‏ - جسم ناطق مات : 
حل 


. واعلم أن طالب الغيز الكلى بالقصد الأول » لا يتحصل غرضه » إلا بعد أن يعرف 
الثى ء الذى بريد تميزه أولا . 

ثم الأشياء غير المتناهية الى يريد اليز عنها ثانياً . 

وأما طالب تصور العى كا هو ع فقد بتخصل له القبيز الكل تابا لمقصوده 
بالقصد الثالى . 

(/) وقد مر الكلام فى كيفية اشهال الشى ءعلى فصلين متساويين » فلا وجه لإعادته . 

والمنطى من حيث يجوز ذلك فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول جميعاً حى تم 
المقومات . 

د عله حبجة جدلية تع جا غل القوم ۲ ؛ فإنهم مع قوم بأن الغرض من الحد هو 
العيز بالذاتيات ؛ اعترفوا بأن هذا ليس حل تاا » وهو مناقض لقولم . 

والمائت عندهم فصل أخير» بعد الناطق ؛ فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة 
بزعمهم ‏ فى کوہم و حيا ناطقاً ؛ وبمتاز عنها ب« المائت 0 

والحق أن « الى الناطق » يقع عليهما بمعنيين . 


۲۹۸ 


الفصل الثامن 
وهم وثلبيه 


)١(‏ إذا ‏ وى نسخة « وإذا'» ‏ كانت الأشياء الى بحتاج إلى 
ذكرها فى الحد ‏ وق نسخة بدون عبارة « فى الحد  )‏ معدودة » وهى 
كنات الذي 5 ؛ لم يحتمل التحديد إلا وجهاً واحداً من العبارة الى 

تجمع المقوبات على ترتييها أجمع » وم يمكن أن يوجز » ولا أن يطول ؛ 
7 إيراد الحنس القريب يغى عن تعديد واحد واحد من المقومات 
الشتركة إذ- وش نسخة « إذا » كان امم الحنس يدل على جميعها 
دلالة التضمن . م يتم الأمر بإيراد 0 

الو إذا زادثت الفصول على واحد 3 لم يحسن الويجاز 
والحلف إذا كان الغرض بالتحديد ‏ وق نسخة « فى التحديد  )‏ 
تصور كنه الشىء كما هو وق نسخة «على ما هو عليه  )‏ وذلك 

م لو تعمد متعمد » أو سها ساه » أو نی ناس » اسم الحنس » 
واف بدله پحد اسنہ ا 
«عن » - أن يكون حاد ا مستعظمين صنيعه - وف نسخة ( فى صنيعه » - 
فى تطويل الحد . 

فلا ذلك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد ‏ وى نسخة بدون عبارة 
« كل ذلك الحمد » - ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم » إذا 
حفظ فيه الواجب من الحمع والرتيب . 


)١(‏ أقول : الوهم فى هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين فى تحديد الحد ؛ 


۲۹ 

(۲) وكثراً ما ينتفع فى الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز 
- وى نسخة « للتميز  )‏ وستعام الرسوم عن قريب . 

(۳( م قول القائل: إن الحد قول وجيز » كذا وكذا » يتضمن 
بيانا لشىء إضاق محهول ۽ لآن الوجيز غير دود : 

فرما كان الذىء وجيزاً بالقياس إلى شىء » طويلا بالقياس 
إلىغيره . 

واستعمال ‏ وى نسخة « فاستعمال  »‏ أمثال هذا فى حدود أمور 
غير إضافية خطأ قد ذكر لم فى كتهم » فليتذكروه * 
وذلك قوم : ( الحد قول وجيز دال على تفصيل المعانى الى يشتمل عليها مفهوم الاسم » 
أو ما يجرى مجراه ) . 

والتنبيه على فساد ذلك بما ذكره غى عن الشرح . 

وقد أفاد بقوله : 1 إذا حفظ فيه الواجب من ابلحمع والرتيب] فائدة » وهى أن الحد 
لا يتم يجميع المقومات » بل يجب مع ذلك أن يترئب» فيقدم الأجناس » ثم يقيد بالفصول 
ليتحصل صورة مطابقة للمحدود . 

(؟) يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز » بأن زيادة ذكر بعض اللوازم » أو 
القيود » فى الرسوم المميزة » يقتضى مزيد الإيضاح » وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب 

(") أقول : يشير إلى المواضع الحدلية المتعلقة بالحدود ؛ فإن منها موضعاً يشتمل 
على تخطئة تحديد غير الإضاف » بالإضاق كن يحد النار بأنها ‏ وش نسخة « بأنه  »‏ 
أخحف الأجسام وألطفها . 

واعلم أن الحد مضاف إلى الحدود » إلا أن الإضافة عارضة له » ليست داخلة فى 
ماهيته . 


ومن جعل الوجيز جزءاً من حده » جعلها داخحلة قماهيته . 


11۰ 


الفصل التاسع 
إشارة 


إلى الرسم 


)١(‏ وأما إذا عرف الشىء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه الى 
نختص - وف نسخة « تخصه  )‏ جما بالاجماع فقد عرف ذلك 
الشىء بره : 

)١(‏ أقول : ما ذكره الشيخ رسم الرسم . وحده أن يقال : هو قول مؤلف من 
محمولات لا تكون ذاتية بأجمعهاء أولا تكون على ترتيبها الواجب» يراد به تعريف الشى ء. 

والرسم منه تام » يفيد المييز عن كل ما يغاير المرسوم . 

ومنه ناقص فيد الغييز عن بعض ما يغايره . 

وقيل التام هو الذى يشتمل على الذائيات والعرضيات » والناقص ما اقتصر فيه على 
العرضيات . 

وأيضا مئه جيك يساوى المرسوم » ويكون أبين منه.ومنه ردىء وهو ما يخالفه فن 
شرائط اللحودة » المساواة للمرسوم ؛ لثلا يتناول ما ليس منه » أو يخلى عا هو منه . 
وربا لم يكن كل واحد من العرضيات متساويا واجتمع منه ما يكون مساوياً » فيصير 
رسا ؛ كا يقال مثلا فى رمم اللنفاش : إنه الطائر الولود . 

وقول الشيخ : [ الى تختص جملتما بالاجماع ] إشارة إلى هذا المعى . 

والإشكال الذى أورده الشارح الفاضل وهو أن مساواة اللازم الواقع ف الرمم لملزومه » 
لاتعرف إلا بعد معرفة الملزوم » فتكون معرفة الملزوم به دوراً لا ينحل بما ادعى حله به › 
وهو قوله : تقيدا اللوازم غير المساوية بعضها ببعض » حى يركب منها ما يكون مساوياً 
ويعرف به » ولا يازم الدور . 

فإن الإشكال فى كيفية معرفة كون المجموع مساويا » يحاله . 

وحله أن يقال : المساواة فى نفس الأمر » هى غير العلم بالمساواة . 
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(؟) وأجود الرسوم ما يوضع فيه الحنس أولا ليتقيد - وف نسخة 
« ليفيد ) وى أخرى « ليتقيد به  )‏ ذات الثىء . 

مثاله : ما يقال للإنسان : إنه حيوان مشاء ‏ وق نسخة ١‏ مشى» ب 
على قلميه » عريض الأظفار ضحاك بالطبع ١‏ 

وبقال للمثلث : إنه الشكل الذى له ثلاث زوايا . 
والشرط فى انتقال الذهن عن اللازم المساوى » إلى الملزوم » هو المساواة فى نفس الأمر 
لا العلم بها . 

فإذا نظر الباحث عن الى ء فيا يكتنفه ‏ وق نسخة « يكشفه  »‏ من لوازمه 
وعوارضه_مساوية كانت أو مانا ؛ مفرقة أومركبة ‏ وأوصله وف نسخة « وواصلهه 
بعضها إلى ذلك الشىء » علم بعد ذلك أنه كان مساويا له» ولا يلزم الدور. 

ثم إنه يعرف غيره » بما يعرف مساواته » ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العم 
بالمساواة . 

واعلم أن اللازم الواحد : وإن كان مساوباً » فإنه لا يکون » من حيث هو واحد ؛ 
رسا . 

وكذلك الفصل وحده» لايكون حدً! ناقصاً ؛ وذلك الواحد منها لايدل على الشى ء 
المطلوب بالمطابقة » وإلا لكان اسمه » بل إما يدل عليه بالالتزام » وهو يشتمل على قرينة 
عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم . 

وتلك القرينة » إن صرح بها » اقتضت لفظا آنحر بإزائه »> فكان الدال بالحقيقة شيثين 
لاشيثاً واحدا ؛ ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم فى الأقوال» دون المغردات من الألفاظ. 

وأيضاً انتقال الذهن » من شىء إلى شىء » على سبيل اللزوم » أمر ضرورى ؛ 
لسن للصناعة فيه ملحل . 

والانتقال من الحدود والرسوم » إلى المطالب » صناعى » وإثما يتعلق بالصناعة 
تأليف - وف نسخة « بتأليف » - مفرداتما لاغير » فهى لا تكون إلا مؤلفة . 

(؟) وذلك لأن اللوازم والخواص » بل الفصول » لاتدل بالوضع إلا على شىء ما 
يستلزمها أو يختص بها . 


1۲ 
(۳) ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشىء ؛ فإن 
من عرف امثلث بأنه الشكل الذى زواياه الثلاث ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « الثلاث  )‏ مثل قائمتين ‏ وف نسخة ١‏ القائمتين » لم يكن رسمه 

إلا للمهندسين - وق نسخة « للمهندس ) مااع 

أما ما ذلك الشبىء فى ذاته وجوهره » فلا يدل عليه وى نسخة « عليها  »‏ إلا 
بالانتقال العقلى. 

وإذا وضع ابلحنس دل على أصل الذات ؛ ثم يتم التعر يف بإحاق اللوازم والخواص به. 

١؟)‏ أقول : هذا شرط آآخر فى جودة الرسم » وقد سبق ذكره . 

ولا كان حال الشىء ف البيان والخفاء تلف » ور ما كان البين عند شخص. 
فيا عند آنحر » يكون بعض الأقوال رسوماً عند قوم ) غير رسوم عند آلحرين . 

وما تمثل به فى آآخر الفصل > وهو أن رمم المثلث بحال الزواياء لايكون إلا المهندس 
فالصحيح » أنه لا يكون له أيضاً إلا بحسب الاسم دون الماهية ؛ فإن المهندس مالم يعرف 
حقيقة المثلث » لا يمكن أن يعرف حال زواياه » فكما كان من الحدود حدود شارحة 
للاسم » وحدود دالة على الماهية » فكذلك الرسوم . 


1۴۳ 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى أصناف من المذطأ تعرض فى تعريف الأشياء بالحد والرسم 


. إذا عرفت نفعت بأنفسهاء ودلت على أشكال لما فى غيرها‎ )١( 
ومن - وفى نسخة « من » - القبيح الفاحش - وف نسخة بدون‎ (۲( 
» كلمة « الفاحش » - أن تستعمل فى الحدود الألفاظ الحازية والمستعارة‎ 
والغريبة الوحشية  وف نسخة « والوحشية »-بل يجب أن تستعمل فبا‎ 
الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة  وف‎  » وف نسخة بدون كلمة « فما‎ 
نسخة ر الألفاظ الناصة المعتادة » وى أخرى « التامة المعتدلة الناصة‎ 
. المناسبة ع‎ 


. أقول : هذه أصول » نقلها  عا يتعلق بالحدود والرسوم  من كتاب الحدل‎ )١( 

وهى وأمثالها فى ذلك الكتاب تسمى + « المواضع » 
و« الموضع » كل حكم ينشعب منه أحكام أخر يعكن أن عل كل واحد مہا 
مقدمة . 

فن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ . 

ومنها ما يتعلق بالمعانی . 

وقدم المواضع اللفظية . 

(7) أقول : يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطاقاً . 

واللفظ الجازى والمستعار » هما ما يطلق على غير ما وضع له » لقرينة تقتضى 
العدول عنه إلى الغير » من : شبه » أو نسبة » أو أمر عقلى » أو غير ذلك .. 

ويقابلهما الحقيقة . 

ويفترقان بأن ذلك الإطلاق فى الجاز يكون مستمرًا » وربما لاتلاحظ الحقيقة فيه . 
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(۳) فإن اتفق أن لايوجد المعبى ‏ وى نسخة « فى المعى » - 
لفظ مناسب معتاد » فليخبرع له لفظ > من أشد الألفاظ مناسبة 
ودل علی ما اريك ٠‏ ثم يستعمل فيه - وف نسخة بدون كلمة ١‏ فيه ) - 


وف الاستعارة یکین E‏ »> ويلاحظ كون ذلك الإطلاق » ليس محقيق . 
فا لجاز فى المفردات » كإطلاق « النور » على « الهداية » ؛ و و النظر » على «الفكر » 
وف المركبات كقوله تعالى « وإسأل القرية ۲. 
والاستعارة : فى المفردات ك « ذنب السرحان » على « الصبح الأول » 
وف المركبات كقوله تعالى : « واخفض جناحك » 
والألفاظ الغريبة » هى الى لايكون استعمالها مشهوراً » ويكون بحسب قوم قوم . 


ويقابلها المعتادة ۰ 
والوحشية هى الى تشتمل على تركيب ينفر الطبع عنه . 
ويقابلها العذبة . 


وإذا اجتمعت الغرابة والبحشية فى لفظ » فقد سمج جدًا . 

واستعمال أمثال هذه الألفاظ ف التعريفات قبيح ؛ لأنها محتاجة إلى كشف وبيان ؛ 
فياز م احتياج القول الشارح ؛ إلى قول شارح آحر . | 

والألفاظ الناصة : هى الى تعبر عن المقصود صرحا » وتزيل الاشتباه عما يكون فى 
معرضه . 

ويقابلها المرهمة والمغلقة . 

وى بعض النسيخ بدل « المعتادة » « المعتدلة 6 أى بين الركاكة العامية » والمتانة المفرطة 
الى تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر فى اللفظ . 

(") أقول : قد يتفق ذلك فى المفردات » وقد يتفق فى المركبات ؛ وذلك لأن 
الناظر فى المعانى رعا يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته » أو يسنح له تركيب يحتاج إليه» 
لم يسنح لواضع لغته + فلم يضرع لها اسما » ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عہا فيضطر إلى وضع 
الألفاظ بإزاتها . 

وإنما اشترط المناسبة فيه ؛ لأن الانتقال عن المعانى الأصلية » إلى غيرها » بسبب 


4D 


(4) وقديسهو المعرفون فى تعريفهم » فرعا عرفا الشىء بما هو 
مثله فى المعرفة والحهالة . 

کمن يعرف الزوج بأنه العدد الذى ليس بفرد . 

وربما تخطوا ذلك فعرفوا الشى ء بما هو أخخى منه ؛ كفول بعضهم 
إن النار هى الأسطقس الشبيه بالنفس . والنفس أخبٍ ا 

ورعا تعدوا ذلك فعرفوا الشىء بنفسه > فقالوا : إن الحركة هى 
النقلة » وإن الإنسان هو الحيوان البشرى . 

وربما تعدوا هذا » فعرفوا الشىء عا لا يعرف إلا بالشىء ٠‏ 
إما مصرحاً وإما ‏ وق نسخة ١‏ أو » - مضمراً . 

أما المصرح فثل قولم : إن الكيفية مابها تقع المشابهة وخلافها.ولابمكنهم 
أن بعرفوا المشابة إلا بأنها اتفاق فى الكيفية ؛ فإنما إنما تخالف 
المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق بالكيفية ‏ وفى نسخة « فى الكيفية » - لاف 
الكيفية 3 والنوع وغير ذلك . 
المناسبة » كا فى الجاز » والاستعارة ٠‏ والتشبيه » وغيرها » طريق مسلوك فى جميع 
اللغات . 

والترع لفظاً على هذا الوجه » لايكون خحارجا عن مذهب اللغة . 

ومثال الخترعات فى المفردات « العقل » و ١‏ النفس » وف المركبات « القياس » 
و١‏ الاستقراء ). 

٤ (‏ ) أقول : هذه هى المواضع المعنوية . 


فنها تعريف الشى ء بما يساويه ف المعرفة واللحهالة . ثم بما هو أخى ثم بنفسه . ثم يما 
لايعرف إلا به . 

إما بمرتبة واحدة » وهو دور ظاهر . 

أو مراتب » وهو دور حى . 

وجميع ذلك ردىء على الترتيب الم كور . 

فالتعر يف بالمساوى » ردىء ؛ لاله لايفيد المطلوب ؛ وبالأخحى أردأ منه ؛ لأنه 
أبعد عن الإفادة . 


۳۹ 

وأما المضمر فهو أن يكون المعرف به » ينہى تحليل تعريفه إلى أن 
يعرف بالشی ء » وإن لم يكن ذلك ى أول الأمر مكل ترم : إن 
الاثنين زوج أله “م يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم ‏ وق نسخة 
بام i‏ ارين دي ١‏ 

م يحدون المتساوبین بأهما شيئان » کل واحد مهما يطابق الاخر 
مثلا . 

ثم يحدون الشیئین بأنهما اثنان » ولابد من استءمال لفظ - وق 
نسخة بدون كلمة «لفظ » - الاثنينية فى حد الشيئين » هن حيث 
إنمما ‏ وق نسخة « هما  »‏ شيئان . 

( ه ) وقد يسو المعرفون فيكررون الى ء فى الحد حيث لا حاجة 
إليه فيه وق نسخة بدون عبارة « فيه » -- ولا ضرورة . 


و بنفس الشى ء أردأ منه ؛ لأن الأخى يمكن أن يصير أقدم معرفة فى بعض الصور ؛ 
فيعرف به » ولا يتصور ذلك فى نفس الشىء . 

والدوری أردأ منه ؛ لأن : 

الأول : يقتضى أن يكون للشى ء على نفسه تقديم واحد . 

والثاثى : يقتضى أن يكونله تقديعات فوق واحدة . 

والدور الظاهر أشنع » واللتى أردأ فى الحقيقة . والأمثلة مذ كورة فى لمن . 

وقد أورد فى مثال التعريف بالمساوى » تعريف الزوج بأنه ليس بفرد» والزوج يقابل 
الفرد تقابل التضاد » بحسب الشهرة » وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة . فتعريفه به 
تعريف بالمساوى بحسب الشبرة . وهو مراد الشيخ » وتعريف دورى بحسب الحقيقة ؛ لأن 
العدم يعرف بالملكة » فتعريف الملكة به يقتضى دور . 

)١ (‏ أقول : التكرار قد يقع للحدود فى الحد » وقد يقع للحد . وقد يقع لبعض 
أجزائه . 

وأيضاً قد بقع بحسب اللحاجة له . وقد يقع بحسب الضرورة . وقد يقع لا حسبها . 

والردىء ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه » ولا ضرورة فيه . 


"1 


أعنى الضر ورة الى تتفق فى تحديد بعض المركبات » والإضافيات » 
على ما يعلم فى غير هذا الموضع . 

ومثال هذا الصأ قوم : إن العدد كثرة محتمعة من الالحاد » 
والمجتمعة من الاحاد هى الكرة بعينها . 

ومثل من يقول: إن الإنسان حيوان جسمانى ناطق . والحیوان مأخوذ 
فى حده الجسم 6 حين يقال : إنه جسم ذو نفس حساس متحرك 

بالإرادة > فيكونون - وق نسخة « فيكون 0 قد كرروا . 

فثال ما یکر ر الحدود فى الحد أن يقال : الإنسان حيوان بشرى . 

ومثال ما یکر ر الحد» أو بعض أجزائه؛ ما ذكره الشيخ فىتعريف العدد » والإنسان. 

والتكرار بحسب الحاجة » كا یکون فى ابحواب عن سؤال يشتمل على تكرار » کن 
يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا » ويحتاج الجيب فىجوابه » إلى إيراد أحديهما » فبقع 
فيه تكرار بحسب الحاجة » وهو غير قببح بالنظر إلى السؤال > قببح لولا السؤال . 

وبحسب الضرورة كا يقع فى حدود بعض المركبات » والإضافيات . 

والمركبات الى يقع فى حدودها تكرار » ھی ما تتركب عن الشىء » وعن عرضى 
ذالى له » فيقع و الٹىء» مرة فى حده» ومرة فى حد عرضه الذانىالذى يشتملحده على 
ذكر معروضه ضرورة » كا مر . 

ومثال المشهور ههنا : الأنف الأفطس ؛ فإن الأفطس لايمكن أن يحد إلا مع ذكر 
الأنف ؛ لأن الفطوسة تقعير يختص بالأنف » لا أى تقعير يتفق . 

والأفطس ههنا » غير الأفطس الذى يقال فى صفة صاحب الأنف » حين يقال : 
الرجل الأفطس ؛ لأن هذا عرض ذاتى بخلاف ذلك . 

وقد قبل فى تفسير الأفطس : إنه : 

إما أنف ذو تقعير . أو ذو التقعير فى الأنف . 

فعلى الأول : يكون قولنا : « أنف أفطس » مشتملا على تكرار لا فائدة فيه ؛ لأن 
معناه : أنف هو أنف ذو تقعير . 

وعلى الثانى : لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير نى الأنف » لأن الأنف لايكون له 


۲۸ 

(5) وهذان المثالان قديناسبان بعض ما سلف مما سبقت الإشارة 
إليه ‏ وى نسخة « إليه الإشارة » - ولكن الاعتبار مختلف . 

() واعلم أن الذين يعرفون الشىء ما لا يعرف إلا بالشىء »> 
هم فى حك المكررين للمحدود فى الحد ‏ وف نسخة بزيادة « ولكن 
عرض طلم الخطأ فى التعريف بالمجيهول والتكرير 4 ف ١‏ المعلوم » 3-2 ف 
أخرى و بالمعلوم  )‏ » 
أنف » فضلا على أن يكرن ذا تقعير » بل إثما يسمى صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه ذو 
تقعير فى الأنف . 

وحينئل يكون معناه : أنف : هو شخص ذو تقعير فى الأنف . 

وكلاها غير صعيح . 

والصحبح أن تفسير الأفطس : هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف . 

وحينئذ لابمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس ؛ لأنه لابكون ذا شىء » 
لايكون ذلك الشى ء له . 

ويكون معبى أنف أفطس : أنف هو ذو تقعير لايكون إلا للأنف . 

وأما التكرار فى الإضافيات . فسيجىء بيانه. 

٦ (‏ ) فبعض ما سلف هو تعريف الشىء بنفسه » وبا لا يعرف إلا به . 

والمناسبة : هو وقوع التكرار فيبما ؛ وذلك لأن تعريف الشىء بنفسه إنما يشتمل على 
تكرار لكنه يكون المحدود فى الحد . 

وف هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه » ولكن الاعتبار تلف ؛ لأن 
السبو من جهة تعريف الشىء بما يقتضى تقديم معرفته على نفسها : غير السهو من جهة 
تكرار لا يحتاج إليه » ولا ضرورة فيه . 

(۷) وذلك لأن القائل : الكيفية : ما بها تقع المشاببة » كأنه يقول : الكيفية ما بها 
يقع اتفاق فى الكيفية . وهذا تكرار المحدود فى الحد . 

والمراد بيان التناسب من الحانبين . 


الفصل الحادى عشر 
وهم وتنبيه 


(۱) إنه - وق نسخة « وإنه  )‏ قديظن بعض الناس > أنه لا 
كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما- وى نسخة بدون عبارة « مهما  »‏ 
مع الآخرء أنه وى نسخة بدون عبارة « أنه  »‏ يجب من ذلك أن 
يعلم كل واحد منهما بالآخر » فيوخذ كل واحد مهما فى تحديد الآخر 
جهلا بالفرق : 

بين ما لا يعلم الشىء إلا معه . 

وبين ما لا يعلم الشىء إلا به . 

فإن ما - وف نسخة « وما » - لا يعلم الشىء إلامعه ءيكون لاخالة 
جھولا مع کون الشى ء مجهولا . ومعلوماً مع كونه معلوما . 

وما لا یع الشبىء إلا به يجب - وی نسخة « فيجب » - ان يكون 


معلوماً قبل الشىء » لا مع الشىء. 


)١(‏ المتضايفان يكونان معا فى الوجود والعقل » فتعريف أحدهما بالآخر » تعريف 
للشىء بالمساوى فيجب أن يعرف كل واحد مهما بإيراد السبب الذى يقتضى كونهما 
متضايفين ؛ ليتحصلا منه مع فى العقل . 

ويخص البيان بالذى يراد تعريفه منهما . وهذا يستدعى تلطفاً . ومثاله ما ذكره ی 
حد الأب أنه حيوان يولد آخرمن نوعه من نطفته من حيث هو كذلك . 

ف( الحيوان) هو الأب » و( الآحر) من نوعه هو الابن » لكهما أحذا عاريين 
عن الإضافة . و ( من نطفته) سبب تضايفهما . و( من حيث هو كذلك) تكرار 
ضرورى لا مضى » وهو الذى يضيف معى الإضافة إلى الحيوان هو الذى الأب » 
ويخص البيان به ؛ لأن الأب إتما يكون مضافاً إلى الابن من هذه الحيثية . 


۲۹ 

ومن القببح الفاحش . أن يكون إنسان . . وفى نسحخة « الإنسان ٠‏ 
لا يعلم ما الابن ٠‏ وما الأب . فيسأل عن الأب فيقول . . وش نسخة 
« فيقال» -. هوالذى له ابن .- وى نسخةه الابن » . . فيقول: لوخنت أ 
الابن لما احتجت إلى استعلام الأب ؛ إذ. وى نسخة « إذا » كان 
العلم مهما معأ . 

ليس الطريق هذا . بل ههنا ضرب آخر .. وق نسخة بدون كلمة 
« انحر ) - من التلطف مثل أن يقالمثلا : إن الأب حيوان تولد ‏ وى 
نسخة و يولد  )‏ آخر من نوعه > دن تعلفته 3 من حيث هو كذلات . 

فليس ف جميع أجزاء هذا التبيين شىء بتبين بالابن ٠‏ ولا فيه 
حوالة عليه وق نسخة بدونعيارة « عليه ). 

(0) ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب ١‏ إساغوجى ) ف باب 
رسم الجنس بالنوع ) وقد تكلم سس وق نسخة ل تكلمت » -. عليه ٤‏ 
كتاب ١‏ الشفاء » . 


( ۲) أقول : رسم انس إل التعلم الأول بأنه : القول على كثير ين “ةتلفين بالنوع 
ف جواب « ماهو ؟ ) . 

ورسم النوع بأنه : امقول عليه وعلى غيره الحنس فى جواب « ما هو ؟ » . فوقع دور 
ف ظاهر الرسمين . 

وحمله « فرفوريوس » صاحب ١‏ إيساغوجى » على أن المضافين لما كان ماهية كل 
واحد ممما بالقياس إلى الآحر » فوجب أن يؤحذ كل واحد منْہما فى حد الآحر . 

وأشار الشيخ فى « الشفاء » إلى أنه ليس بحل الشك ٠‏ بل زيادة الشك بتعسيمه جميع 
المتضايفات . 

ثم بين أن ما كان بإزاء لفظ النوع فى اللغة اليونائية . كان ف الوضسع الأول يدل 
على صورة الى ء وحقيقته » ثم نقل بحسب الاصطلاح إلى أحد اللدمسة . 

فالنوع المستعمل فى حد اننس هو المعيى الأول اللغوى. فكأئه قال : ( انس هو > 


فهذا هوالان ماأردناه من الإشارة إلى تعريف الركيب الموجه نحو 
= المقول على كثير بن ممتلفين بالحقيقة فى جواب « ما هو ؟ 
ثم عرف النوع المصطلح باب نس ول يكن دوراً . 


المج الثالث 
ف التركيب الحرى 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى أصناف القضايا 


)١(‏ هذا الصنف من الركيب الذى نحن حمعون على أن نذكره؛ 
هو الركيب الرى » وهو الذى يقال لقائله : إنه صادق فا قاله أو 
كاذب , ` 


)١(‏ قيل عليه : الصدق والكذب لا بمكن أن يعرفا » إلا بالخبر المطابق وغير 
المطابق » فتعريف الحبر بهما تعريف دورى . 

والحق : أن الصدق والكذبمن الأعراض الذاتية للخبر » فتعريفه هما تعريف رسمى » 
أورد تفسيراً للامم وتعيينآ لمعناه من بين سائر التراكيب . ولايكون ذلك دوراً ؛ لأن الثىء 
الواضح بحسب ما هيته ربما يكون ملتبساً فى بعض المواضع بغيره » ويككون ما يشتملعليه 
من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف » أو غيرها » مما يجرى مجراها » عاريآ عن الالتباس 

فإيراده فى الإشارة إلى تعين ذلك الشىء إثما يلخصه ويجرده عن الالتباس. و إبما 
يكون دوراً » لو كانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان بذلك الشىء . وههنا نما 
يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه ؛ لأنه لم يتعين بعد . وليس 
فى الصدق والكذب اشتباه . 

فيمكننا أن تقول : إنا نعنى بالخبر التركيب الذى يشتمل حد الصدق والكذب 
عليه . كا لو وقع اشتباه فى معبى الحيوان مثلا » فيمكننا أن نقول : إنا نعی به ما يقع فی 
تعريف الإنسان موقع ابلدنس » ولا یون دوراً . 


۲ 


۲ 


(۲) وأما ما هومثل الاستفهام » والالهاس » والتمى ٠‏ والأرجى » 
والتعجب » ونحو ذلك ؛ فلا يقال لقائله : إنه صادق فيه أو كاذب 
- وی نسخة « فلايقالفبا صادق أوكاذب» ‏ إلا بالعرض من حدیث 
قد يعرض - وف نسخة ١‏ يعبر » - بذلك عن الخير . 

(۳) وأصناف الركيب الخرى ثلاثة . 


(۲) وف بعض النسخ [ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر] وهذا تأكيد لا ذهبنا 
إليه» فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحدهو الحبر » ولا يعرضان 
لغيره من التركيبات إلا بعد صيرو رتها خبراً بالقوة . 

والتعر يض بالاستفهام عن انبر » كا يقال ( ألست قلت : كذا ؟ ) ويراد به 
( أنك قلت ) . 

وبالالماس کا يقال ( تفضل بکذا) ويراد به ( أفى رید تفضلك به ) 

وكذلك ف سائرها . 

( ") وذلك لأن التركيب : 

إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات » أو ما فى قوتها . 

أولا يكون » بل يكون ما تركب مرة أو مراراً . 

أما الفردات فالتركيب المشتمل على الحكم مها » لايكون إلا محمل البعض على 
البعض » أوسلبه عنه » وهو الحملى . 

وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور » وما بعده » فال ركيب المشتمل على الحكم » 
إذا طرأ عليها ؛لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض ؛ فإن بعض الأ قوال الحازمة 
لا يكون البعض الآخر ؛ فإذن لابد من أن يعلق بعضها ببعض » بوجود نسبة أولا وجودها 

والنسبة تقتضى إما اتصالا » وإما ‏ وفى نسخة « أو  »‏ انفصالا . فالذى يعتبر فيه 
وجود اتصال أو لا وجوده » هو المتصل . 

والذى يعتبر فيه وجود انفصال ٠‏ أو لا وجوده » هو المتفصل > 

فإذن التركيب ال رى ثلاثة . 


4 

)٤(‏ أوها الذى يسمى الحملى › وهو الذى يحكم فيه بأن معى 
حمول على معنى » أو ليس بمحمول عليه . 

مثاله قولنا : إن الإنسان حيوان » وإن - وق نسخة « الإنسان 
حيوان » أو » -. الإنسان ليس بحيوان . 

فالانسان وما يجرى راه فى أشكال هذا المثال . هو المسمى 
ب« الموضوع » . 

وما هو مثل « الحيوان » ههنا فهو المسمى بالمحمول ٠‏ ولیس حرف 
سلب . 

( ه) والثانى والثالث يسمونهما الشرطى . 


وإثما قال : | وأصناف الہ ر کیب الخيرى] ولم يتل ( وأنواعه ) نخلراً إلى المواد» وذلاث لآنا 

إذا قلنا : ( طلوع الشمس مستلزم لوجود الأبار ) أو قلنا : ( إذا كانت الشمس طالعة 

فالہار موجود) لم تتغير ماهية الخبر فى قولنا عن حبر يته المتعينة + وقد تغير ال ركيب 
بالحمل والوضع . 

فإذن هذه الأمور لامدحل لا فى تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة ٠.‏ فليست بفعبول 

ها بل هى عوارض تلحقها بحسب ما تقتضيه أحوالها الخارجة بعد تتصيل خبر ينها » فتصيرها 


أصنافاً . 
وإذا نظرنا إلى الصور ٠‏ فلا شك فق أن احملى والشرطى نوعان تحت الخبر . وكذا 
المتصل والمنفصل » نحت الشرطى . 


وحينئذ ينبغى أن تحمل الأصناف ف قوله » على الوضع اللغوى » دون الاصطلاحى . 

(4) ما يعدم الحمل فيه ٠‏ أعى السالبة » يسمى أيضاً حملينًا ؛ لآن الأعدام قد 
تلحق بالملكات فى بعض أحكامها . 

( ه) أما المتصل فاستحقاقه لأن يسمى شرطيًا عمسب اللغة العر بية ظاهر . 

وأما المنفصل فيلحق به ؛ لأنه يشا كله ف التركيب . وأيضاً حقيقة الشرط هى تعليق 
أحد اللمدكمين بالآحر » وهو موجود فى كليهما على السواء » فلذلك سميا شرطيين . 


Yo 


(0) وهو ما يكون التأليف فيه بين خيرين قد أخرج كل واحد 
منْهما عن خحريته إلى غير ذلك » ثم قرن بينهما > ليس على سبيل أن 
يقال : إن أحدهما هو الآحر » كما كان فى الحملى ؛ بل على سبيل أن 
أحدهما يلزم الآخر ويتبعه . 

() وهذا يسمى الشرطى ف نسخة بدون كلمة « الشرطى  )‏ 
e‏ 

أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه . 

وهذا يسمى الشرطى ‏ وق نسخة بدون كلمة « الشرطى  »‏ المنفصل . 

مثال الشرطى المتصل قولنا : إذا وقع حط على خطين متوازيين › 
كانت الخارجة من الزوايا ٠‏ مثل الداخلة المقابلة ‏ وى نسخة بدون 
و المقابلة ) س . 

ولولا « إذا » و « كانت » لكان وف نسخة «كان  )‏ كل واحد 
من القولين خيراً بنفسه . 

مثال الشرطى المنفصل قولنا : إما أن تكون هذه الزاوية حادة » 
أو منفرجة » أو قانمة . 

وإذا حذفت «١‏ إما » و« أو ) كانت هذه قضايا فوق واحدة + 


)٦ (‏ وذلك لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما » حال كونهما جز شرطى » 
ووجود تعلقهما بالمؤلف . 

(۷) إنما يسمى المتصل وضعيئًا ؛ لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالى ؛ فإن 
الشرط فيه لايقتضى التشكك ف المقدم » كما ذهب إليه قوم ٠‏ بل يقتضى تعلق الحكم 
بوشن ا 

وباق الفصل غى عن الشرح . 

الإشارات والعبيات 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى السلب والإيجاب 


. الإيجاب الحملى : هو مثل قولنا : الإنسان حيوان‎ )١( 
ومعناه أن الشىء الذى نفرضه فى الذهن إنساناً > كان موجوداً فى‎ 
الأعيان أو غير موجود » فيجب أن نفرضه حيواناً » ونحكم عليه بأنه‎ 
و «فى أى حال ) بل على ما يعم المؤقت‎ ١ حيوان » من‌غر زيادة ( می‎ 
 ) والمقيد » ومقابلهما  وف نسخة « ومقابلهما‎ 
والسلب الحملى : هو مثل قولنا : الإنسان ليس بجسم - وش نسخة‎ 
 » وحاله تلك الخال وق نسخة « الحالة‎  )» حجر‎ « 
. ليس من شرط موضوع القضية‎ )١( 
› أن يكون موجودا فى الأعيان ؛ فإنا حك على موضوعات ليست وجودة فى الأعيان‎ 
. أحكاماً إيجابية فضلا عن السلبية كما على أشكال هندسية لم يحكم بوجودها‎ 
. وما فيه‎ 
بل من شرطه أن يكون متمثلا فى الذهن مفروضاً شيئاً ما بالُعل » كقولنا : «الإنسان»‎ 
. فإنه ينبغى أن نفرضه نى الذهن إنساناً بالفعل فقط‎ 
ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا » أو ليس كذا » فلسنا نريد.أن هذا الحكم حاصل‎ 
.١ فى وقت ما . معين أوغيرمعين . أوفى جميع الأوقات‎ 
» من حيث لا نعتبر فيه توقيتاً أصلا” » حى أو أردنا أن نوقته‎ ٠ ولا أنه حاصل‎ 
. لكنا خالفنا مقتضى ذالك الك‎ 
ولا نريد أيضنًا أنه حاصل بشرط أو قيد › مثلا » بشرط كونه إنسانًا أو غير‎ 
ذلك ۰ ولو أنه حاصل من حيث لانعتبر فيه شرطًا أصلا » حتى لو أردنا أن نقيده‎ 
. بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم‎ 
» بل نريد أن الحكم حاصل فقط »> من حيث يحتمل اقنرانه بالتوقيت » وللا توقيت‎ 
. والتقييد‎ 


يفف 


(۲) والإيجاب المتصل - وى نسخة « والإيجاب فى الشرطى 
المتصل » - هو - فى نسخة بدون كلمة « هو» ‏ مثل قولنا : إن كانت 
الشمس طالعة فالهار موجود . أى إذا فرض الأول مهما المقرون به 
حرف الشرط موجوداً ‏ وى نسخة بدون كلمة « موجوداً  )»‏ ويسمى 
« المقدم » ؛ لزمه الثانى ‏ وى نسخة « التالى  »‏ المفرون به حرف الحزاء 
ويسمى ١‏ التالى ) » أو صحبه من غير زيادة شىء آآخر بعد وق 
نسخة ( بعده ) - ١‏ 

والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم » أو الصحبة . مثل 
قولنا : ليس إذا كانت الشمس طالعة . فالليل موجود . 

والإيجاب المنفصل مثل قولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجاً › 
وإما أن يكون فرداً . وهو الذى يوجب الانفصال والعناد . 

والسلب المنتفصل هو ما يسلب الانفصال ‏ وى نسخة « هذا 
الانفصال » - ولعناد . مثل قولنا : ليس إما يكون هذا العدد زوجاً 


ولنا أن نلحق به ما شثنا من ذلك » فيصير بسبب اقترانه به خصصاً برتفع عنه ذلك 
الاحمّال العام لجميعها . 

أما قبل الإلحاق فهو مجرد عن جميع ذلك . 

فهذا مفهوم جرد المحكم بالإيجاب كان › أو بالسلب 

( ۲) أقول : الاتصال . 

قد يكون بازوم كما فى قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . 

وقد يكون باتفاق » كقولنا : إن كانت الشمس طالعة » فالحمار ناهق . 

ويشملهما الصحبة المطلقة . 

والإيجاب المتصل : هو الحم بوجود ازوم التالى للمقدم » أو ععبته إياه . وإن 
لم يكن اللزوم معلوماً ولا الاتفاق ء سواء كان كل واحد من المقدم والتالى » موجبة 
أو سالبة من غير تقبيد ولا تقييد » أو توقيت ولا توقيت . 


۲۸ 
وإما - وق نسخة « أو» - أن يكون ‏ وق نسخة بدون عبارة « أن 
يكون  )‏ منقسما . بمتساويين - وف نسخة « بمساويين )- » 
والسلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة . 
كذلك الإيجاب ف المتفصلة » هو الحكم بوجود الانفصال «العناد » بين أجزاما . 
والسلب هو الحكم بلا وجوده » سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة » أومختلطة منهما. 
وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسمى « مقدما » و ١‏ تاليا » فإن سميت كانت مجازاء 
وذلك لأنها غير متميزة بالطبع ؛ إذ لا تفاوت فى تقديم أيها اتفق ؛ ولآنها بجوزآن 
تكون فوق اثنين ؛ ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما فى المتصلة دون المنفصلة . 


ف 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى المخصوص والإهمال » والحصر 


)١(‏ إذا كانت القضية حملية وموضوعها شىء جزل » "ميت 
مخصوصة : إما موجبة » وإما سالبة . مثل قولنا : زيد كاتب» زيد 
ليس بكاتب . 

وإذا كان موضوعها كايا » ول تتبين - وق نسخة « تبين » - كمية 
هذا الحكم . أعنى الكلية والحزثية » بل أهمل » فلم يدل على أنه عام 
لجميع ما تحت الموضوع 3 أو غير عام » هميت مهملة » مثل قولنا : 
الإنسان فى خسر » الإنسان ليس فى خسر ‏ فف نسخة « ليس 
الإنسان ی خسر  )‏ 

فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعمما وشركة » وإدخال 
- وفى نسخة «وتركهما وإدخال » - التنوين يوجب تخصيصاً » فلا مهمل 
وف نسخة « فلا مهملة  »‏ فى لغة العرب » وليطلب ذلك فى - ف 
نسخة « من » - لغة أخرى . ' 

وأما الحق فى ذلك فلصناعة النحو » ولا نخلطها - وق نسخة 
« نخالطها  )‏ بغيرها . 

وإذا كان موضوعها كلينًا وبين - وق نسخة « وتبين » - قدر الحكم 
فيه وى نسخة بدون عبارة ١‏ فيه.) - وكمية موضوعه فإن القضية تسمى 
محصورة . 

. وجميع ذلك ظاهر‎ )١( 


۳۰ 

فإن كان بين أن الحكيعام » سميت القضية كلية . وهى : 

إما موجبة . مثل قولنا : كل إنسان حيوان . 

وإما سالبة مثل قولنا : ليس واحد- وق نسخة « ولا واحد » من 
الناس بحجر . 

(؟) وإن كان إنما ‏ وق نسعخة بدون عبارة ٠‏ إنما ٠‏ ... بين الحكم 
- وف نسخة « أن الحكم » ... فى البعض > ولم يتعرض الباق ٠‏ أو تعرض 
بالخلاف . فالمحصورة جرثية : 

إما موجبة » كقولنا : بعض الناس كاتب . 

(۳) وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب ... و نسخة 
« كاتباً » .- أو ليس كل الناس بكاتب ؛ فإن فحواهما واحد » وليسا 
يعمان -. وق نسخة « ليستا تعمان » وی أخرى ١‏ ليس يعمان ».. ف 
السلب . 

( ؟) فنقول الحكم على البعضس لا يناف الحكى على الكل ؛ فإن بعض الناس حروان » 
كنا أن كلهم حيوان؛ بل المحكر الكلى يصدق معه اللزتى . ولاینعکس ؛ ولذلك كان اللزلى 
أعم صدقاً من الكلى. 

وقد يسبق إلى بعض الأوهام » أن خصيص البعض بالحكم يدل على كون الباق 
يخلافه . وإلا فلا فائدة للتخصيس » وذلك ظن لامجب أن يكم على أمثاله . إنما 
الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع » دون ما يحتمله . 

والحاصل : أن صيخة الخمصورة الحزئية . تدل على حكم ابلازثى بالقطع . مع الاحمال 
للكلى إن لم يتعرض لباق » ومع احهاله . إن تعرض وذكر أن الباق بخلافه . 

(۳) أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب ٠‏ فهو صيغة مطابقة للسلب ازى » 
محتملة لأن يصدق معها السلب الكلى ٠‏ كا مر . 

وأما قولنا : ليس كل إنسان بكاتب » فهو صيغة السلب عن الكل » لا للسلب 
الكلى ٠‏ ولا للسلب الزن . أعتى أنه يدل على سلب الكتابة عن جميع الناس ٠‏ لا 
عن كل واحد مہم » ولا عن بعضهم . 


۳1 


(4( واعلم أنه وإن کان فى لغة العرب قد يدل ب 1 الألف واللام] 
على العموم ؛ فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة » فهناك لا يكون موقع 
ر الألف واللام] هوموقع 1 كل ] . 

ألا تری أنك تقول - وى نسخة « قد تقول  »‏ : الإنسان عام 
ونوع » ولا تقول : كل إنسان عام ونوع ‏ وق نسخة بدون جملة 
« ولا تقول : كل إنسان عام نوع » - وتقول : الإنسان هو الضحاك » 
ولا تقول : كل إنسان هو الضحاك . 

وقد يدل به على جزئی جرى ذكره . أوعرف حاله » فتقول ( الرجل) 

وتعى به واحداً بعينه » وتكون القضية حينئذ خصوصة . 
ويحتمل أن يصدق معه : إما السلب الكلى » وإما السلب از . 

ولا يمكن أن يمخلوعنهما معا فى نفس الأمر ؛ لكنه إذا صدق الكلى » صدق از 
من غير انعكاس وق نسخة «عكس» ‏ فاب حزئى صادق معه دائماً» دون الكلى . 

فالحاصل : أن هذه الصيغة تستلزم السلب الزن قطعاً » ويحتمل معه السلب 
الكلى »كما كانت الصيغة الأولى من غير تفاوت . وهذا معنى قوله: [ فإن فحواهما واحد» 
وليسا يعمان فى السلب ] . 

وفحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل القطع ٠»‏ سواء دل عليه بالوضع 
أو بالعقل . 

( 4) قد ذكرنا أن المعانى الأصلية الى سميناها بالطبائع » فإنها من حيث هى » 
لا كلية » ولاجزئية » ولا عامة » ولاخاصة »> ولا كثيرة » ولا واحدة . 

وإما تصير شيئاً من ذلك بانضياف لاحق إليبا بخصصها به » فلا تخلو تلك الطبائع : 

إما أن تحكم عليها من حيث هى . : 

أو يحكم عليها مع لاحق يقتضى تعمم الاكم » أو تخصيصه ».أو مع لاحق يجعلها 
واحداً شخصيا معيئاً . 

ويحصل من الأول قضية مهملة . 

ومن الثانى محصورة كلية أو جزئية . 


ارفا 


واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى سوراً » مثل [ كل ] و [ بعض ] 
و[ لا واحد] و 1لا کل] و ذلا بعض] وما يجرى هذا المحرى » مثل [ طررًا] 
و [ أجمعين] فى الكلية المهجبة ‏ وف نسخة بدون عبارة « الكلية الموجبة »- 
ومثل 1 هيج] بالفارسية فى الكلى السالب » 

0 وين الثالث مخصوصة . 

و ( الألف واللام ) تدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة . 

إما على العموم » وتسمى ( لام الاستغراق ) فكما فى قولنا : الإنسان حيوان . أى 
كل إنسان » وهى محصورة كلية . 

وإما على تعيين الطبيعة » فكما فى قولنا : الإنسان نوع وعام ٠»‏ وقولنا : الإنسان هو 
الضحاك » وهى مهملة . 

وإما على التخصيص - وف نسخة « الشخص » - وتسمى لام العهد . فكما فى 
قولنا : 

قال الشيخ ٠‏ وهى مخصوصة . 

وباق الفصل ظاهر . 


۳ 


الفصل الرابع 
إشارة 


إلى حكم الهمل 


(۱) اعلم أن المهمل - وى نسخة بدل السابق كله وأن المهمل ه 
يس يوجب التعمم ٠‏ لآنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤحذ كلية › 
وتصلح أن تؤحل -جزئية » فأحذها الساذج بلا قرينة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « كلية » وتصلح أن تؤخذ جزئية » فأخذها الساذج بلا قرينة » - 
مما لا يهجب أن يجعلها كلية 

ولو كان ذلك يقضى - فى نسخة « يقتضى  »‏ علا بالكلية 
والعموم . لكانت طبيعة الإنسان تقتضى أن تكون عامة فا دام - وى 
نسخة « فا كان » - الشخص يكون إنساناً » لكنها لما كانت : 

تصلح أن تؤخذ كلية » وهناك تصدق جزئية أيضاً ؛ فإن المحمول على 
الكل مول على البعض » وكذلك المسلوب . 

وتصلح أن تؤحذ جرثية 

فى الحالتين يصدق الحكم مما جز 

فالمهملة فى قوة الحزئية » وكون 0 الصدق تصريحاً لامنع 
أن تكون مع ذلك كلية الصدق . 

)١(‏ أقول : الحكم فى المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة . وصيغة القضية لا تدل 
بالوضع على كليةالحكم ولا على جزئيته» بل يحتمل كل واحد منهماء ولايخلو فى نفس 
الأمر عنما معا »> كما مر فى السلب عن الكل ؛ لكن الكلية منها تستلزم اللحزئية 
من غير عكس ؛ فابلزئية صادقة فى كل حال . والكلية باقية على الاحمّال . 


Yé 

فليس إذا حكم على البعض بحكم › وجب من ذلك أن يكون 
الباق بالمثلاف . 

فالمهمل » وإن كان بصريحه فى قوة الحزق » فلا مانع أن يصدق 
كليًا » 


فإذن فحوى القضية ا حك على البعض بالقطع » كما كان فى الحصورتين ابر يتين » 
وهذا هو السبب لكونها فى قوة ابلدزئية . ونما قال وق نسخة « قبل ٠‏ - : ( فى قونها ) 
لآنها ليست تدل بالوضع على ذلك » بل بالعقل . 

والفاضل الذى حكم بان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم مطلقاً »> فقد اضطر إلى 
أن حكم بان هذه الدلالة دلالة الالترام . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

ولا بين أن المهملة فى حكم الحزئية » وكانت الشخصيات ما لا يعتد بها فى العلوم ؛ 

فإذن القضايا المعتبرة هى احص ورات الأربع . 


o 


الفصل الخامس 
إشارة 


إلى حصر الشرطيات وإهمالها ‏ وى نسخة « إلى القضايا الشرطية  »‏ 


)١(‏ والشرطيات أيضاً قديوجد فا إهمال وحصر ؛ فإنلك إذا قلت: 
كلما كانت الشمس طالعة » فالبار موجود . وقلث ‏ وى نسخة 
« أو قلت  »‏ : دائماً إما أنيكون العدد ‏ وق نسخة ر« هذا العدد  »‏ 
زوجاً » وإما أن يكون ‏ وفى نسخة « أو يكون )- فرداً ؛ فقد حصرت 
الحصر ‏ وق نسخة بدون كلمة « الحصر » - الكلى الممجب . 
وإذا قلت : ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة » فالليل موجود > 
أو قلت : ليس ألبتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما ‏ وش نسخة 
بدون عبارة « وإما » - أن يكون الہار موجوداً . 

فقد حصرت الحصر الكلى السالب . 

وإذا قلت : قد يكون إذا طلعت الشمس » فالسماء متغيمة . 

أوقلت : قد يكون إما أن و نسخة بدون كلمة « آن » - پکون 
فى الدار زيد › وإما أن يكون فہا عمرو . 

فقد حصرت الحصر الزقٌ المهجب - فى نسخة « السالب » له 

» أقول : حصر الشرطيات وإهمالما لا يتعلق بحال أجزاتما فى الحصر والإهمال‎ )١( 
. بل حال الاتصال والانفصال‎ 

فإن الحكم بتعمم ثبوتهما أو تخصيصه » يقتضى الحصر . 

والحكم الجرد من غير بيان تعمم أوتخصيص » يقتضى الإهمال . 

وتقبيد الحكم يحال لا يقبل الشركة » يقتضى الخصوص . 
وأماتلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول : 


ضف 


كلية الحكم الإيجانى فى المتصلة الازومية » ليست بتكثر مرات الوضع » بل بحصول 
التالى عند وضع المقدم » فى جميع أوقات الوضع » ولابذلك وحدهء بل وبتعمم الأحوال 
الى يمكن فرضها مع وضع المقدم . 

فإنا إذا قلنا : كلما كان زيد يكتب » فيده تتحرك » فلسنانذهب فيه إلى أن هذه 
الصحبة » إنما تحصل فى مرات غير معدودة » بل نريد أنها إنما تحصل فى جميع أوقات 
كتابته » ولا نقتصر عليها أيضاً . بل نزيد مع ذلك » أن كل حال يمكن أن تفرض مع 
كونه كاتباً » مثل كونه قائماً أو قاعدا » أو كون الشمس طالعة » أوكون الحمار 
ناهقاً » وغير ذلك مما لا يتناهى ؛ فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة فى جميع تلك 
الأحوال » بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة . 

وإذا كانت كليته هذه » فجزئيته أن تكون فى بعض تلك الأحوال من غير تعرض 
لباقيها . 

ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا : قد يكون إذا كان هذا حيواناً » كان وف 
نسخة « فهو كان  »‏ إنسانا ؛ فإن ذلك يلزم حال كونه ناطق ؛ دون سائر الأحوال . 

والسالبة » أعبى لازمة السلب » لا سالبة الازوم » على قياس ذلك فى البابين . 

وأما سالبة اللزوم » بأن لا يتكون اللزوم الإيجانى ء إما الكلى أو انز » صادقاً . 
بل الصادق : 

إما إيحاب من غير لزوم › أو سلب » بحسب ما يقتضيه التقابل . 

وأما كلية الحكم الإيحالى ف الاتفاق » فهى تعمم أوقات صدق التالى مع صدق 
المقدم فقط بالاتفاق » من غير استازام المقدم للتالى . 

وكلية الحكم السلى » أعى اتفاق السلب » لا سلب الاتفاق » هى أن لايكون 
التالى صادقاً مع المقدم فى شى ء من الأوقات اتفاقاً من غير لزوم . 

وجزثيته على قياسه » وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم . 

وأما الإهمال فى جميع ذلك » فرك التعمم » والتخصيص . 

والأخصوص على قياسه . 


۳۷ 


واعلم أن وجود الحكم الكلى فى الاتفاقيات متعذر . 

وأما كلية الحكم الإيجانى فى المنفصلة » فبوجود التعاند فى جميع الأوقات والأحوال ؛ 
وذلك إ نما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات . 

وجزئيته بالتعاند فى بعض الأحوال والأوقات » كا يكون مثلا بين الزائد والناقص » 
فى حال لايكون للتساوى وجه » دون سائر الأحوال . 

وإشهماله على قياس ذلك . 

وأما سلب العناد فيقتفى : 

إما صدق الأجزاء معا . 

أو كذببامعا . 

أو صدق بعضها وكذب الآخر » من غير أن يقتضى صدق هذا » كذب ذاك ؛ 
ولا كذب ذاك صدق هذا . 

فهذا ما يقتضيه النظر فى صورها » دون موادها» وصيغة كل واحد منها » على ما ذكر 
۳ الكتاب 3 
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الفصل السادس 
إشارة 
إلى تركيب الحمليات من الشرطيات ‏ وق نسخة « الشرطيات 
من الحمليات )س 


)١(‏ يجب أن بعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات ؛ 
ولا تنحل فى أول الأمر إلى أجزاء بسيطة . 
وأما الحمليات فإنها می الى تنحل إلى البسائط أو إلى ما - وى 
نسخة « وما  »‏ فى قوة البسائط » أول انحلالها . 
والحملية : إما أن يكون جزآها بسيطين » كقولنا : الإنسان مشاء . 
أو فى قوة البسيط » كقولنا : الحيوان الناطق المائت » مشاء . 
أو منتقل بنقل قدميه . 
وإنما كان هذا فى قوة البسيط ؛ لأن المراد به شىء واحد فى ذاته » 
أو معبى واحد ‏ وق نسخة بدون كلمة « واحد  »‏ يمكن أن يدل عليه 
بلفظ واحد » 
)١(‏ قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هى الحمليات . 
والمركبات » بعد التركيب الأول » من المركبات» هى الشرطيات . فيجب أن تنحل 
الشرطيات إلى المركبات الأول » قبل اتحلالها إلى المفردات . 
وأما الحمليات » فإنها تنحل إلى المفردات لاغير . 
وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح . 


۳۹ 


الفصل السابع 
إشارة 
إلى العدول والتحصيل 


2١0‏ ور عا كان الركيب من حرف السلب مع غيره > کمن يقول 
- و نسخة ١‏ كقولنا ) . زيد هوغير بصير - و نسخة « هو زيد 
E‏ 

(۲) ونعى بغر البصر الأعمى ٠‏ أو معى عم منه . 

» لا كانت الدلالة أولا » على الأمور الثبوثية » وبتوسطها على غير الثبوتية‎ )١( 

كان من الواجب إذا قصدنا الدلالة على أمور غير ثبوتية » أن نورد ألفاظ الشونبة » 
ونعدل بها إلى ذوات - وش نسخة « بذوات » - السلب إلى تلك الأمور الى هى غير ثبوتية 
فإن كان من حق تلك الأمور أن يدل عليها بألفاظ مؤلفة » كالأقوال » فلنضف 
أدة السلب إلى تلك الأقوال » كا مر فى القضايا السالبة والميجبة . 

وإن كان من حقها أن يدل عليها بألفاظ مفردة » فلركب أداة السلب مع المفردات 
الثبوتية الى تقابلها كقولنا « لابصير » أو « غير بصير » بإزاء « البصير » فى الأمماء . 
NERS SE Ta‏ 1 

ويكون حكم تلك المركبات » حك المفردات » وهى الى تسمى معدولة . 

ومقابلاتها الحالية عن أداة السلب بإزائها » محصلة وبسيطة . 

ولا استمر هذا القائون » استعمل هذا التركيب فى غير الثبوت أيضا كالأعمى > 
ولا يزال على قياس الثبوتيات . 

)١(‏ أقول : ولا كانت لبعض الأعدام المقابلة للملكات » أساء ممصلة فى اللغات ؛ 
ك « الأعمى » و « السكوت » و ١‏ السكون » دون بعض » وكان اللتميع فى الحاجة إلى 
العبارة عا منساوية ؛ فاصطلح بعضهم على إطلاق تلك الألفاظ ‏ أعى المعدولة ‏ ف 
الدلالة على الأعدام » وأجراها بعضهم على ما يقتضيه الاعتبار العقلى » من إطلاقها على 


546 

(۳( وبالحملة أن يجعل [ الغر ] مع [ البصير ] ونحوه + كشىء 
واحد » ثم تثبته أو تسلبه > فيكون [ الغبرع وبالحملة 1 حرف السلب] جزءاً 
من المحمول » فإن أثبت الحموع كان إثباتاً وإن سلبته كان سلباً » كما 
تقول زيد ليس غير- و نسخة « زيد غير )- بصير . 

)٤(‏ ويجب أن ر أن حق كل قضية حملية > أن يكون ها 
مع معبى المحمول والموضوع . معى الاجماع بينهما » وهو ثالث معنيهما . 


ما يقابل المحصلة معللقاً . فكان غير البصير يدل على الأعمى عند الطائفة الأولى» وعبل 
كل ها ليس ببصير - أى شىء كان - عند الآخيرة . 

وانخذ بعض المنطقيين هذا التنازع موضع بحث ف هذا العلم . 

(") أقول : يريد أن اللفظ المعدول ء لما كان بإزاء لفل المفرد » كان حكمه » 
حكن .ىلر کت 

وكا كان إنحاب الششرطية وسلبها » بحسب ثبوت الاتصال » أو العناد »> ونفيهما ؛ 
لابحسب كون أجزامهما موجبة أو سالبة . فكذلك ههنا تكون القضية . 2 

إيجابية » إذا كانت حا مة بثبوت الحمول المعدول » للموضوع . 

وسلبية » إذا كانت حا كمة بنفيه عله , 

(4) أقول : يشير إلى تعيين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض : فإن 
الإيجحاب والسلب يتعلقان بثبوت الارتباط ونفيه ؛ ليتحقق من ذلك الفرق بين السلب 
والعدول . 

واعلم أن الرابطة فى المعبى أداة ؛ لأن معناها إنما يتحصل فى أجزاء القضية ؛ إلا 
آنا قد بعبر عنها تارة بصيغة واس ۾ » كا يقال : زيد هو كاتب . وقد يعبر عا تارة 
بصيغة كلمة وجودية کا يقال : زيد « يوجد» أو «يكون » كاتبا . 

وبحذف تارة فى بعض اللغات » كا يقال : زيد كاتباً , 

والكلمات قد يشتمل عليها ؛ ولذلك قد ترتبط لذاتما بغيرها كما مر » ولا يحتاج 
معها إلى رابطة أخرى» كما فى قولنا : قال زيد . وكذلك الأساء المشتقة ما إذا وقعت 
موقعها . 


۲41 


وإذا نتوخى أن يطابق باللفظ- وى نسخة « اللفظ » - المعبى بعدده 
استحق هذا الثالث لفضاً ثالثاً يدل عليه . 

وقد يحذف ذلك فى لغات » كما يحذف تارة ف لغة العرب أصلا 
- وف نسخة « الأصلية » - كقولنا ‏ وى نسخة « كقولنا فى الأصل » - 
زيد كاتب أحطه أن يقال :+ زبلا بهو اا 

وقد لا مكن حذفه فى بعض اللغات كما فى الفارسية الأصلية 
« أسث » فى قولنا لمي ا العا ان 
« دسراست) ل 

وهذه اللفظة تسمى رابطة . 


فالقضايا الحالية عنها إما باع » أو بالحذف » ثنائية . والمشتملة عليبا مغايرة 
للموضوع والحمول » ثلاثية . 

والفاضل الشارح : اعترض على الشيخ ؛ بأن قال : ( الكاتب يقتضى الارتباط بغيره» 
لذاته ؛ إذ هو من الأسياء المشتقة . فقوله : وحقه أن يقال : « زيد هو كاتب» ليس ش 
بصحيح » بل إنما يصح ذلك فى الأسماء الحامدة وحدها ) . 

وقد سا : فى هذا الاعتراض ؛ لأن الفعل إنما يرتبط لذاته بفاعله » دون ما عداه » 
والفاعل لايتقدم الفعل فى العربية » فهو لايرتبط لذاته باس يتقدمه فى حال من الأحوال » 
كالمبتدا وغيره » فإذن يحتاج أن يرتبط بالمبتدأ مثلا » بمثله إذا تعلق به » إلى رابطة أخرى 
غير الى يشتمل عليها نفسه , 

وكيف لا ؟ وهو بقع هناك موقع اسم جامد » فلو كان بدل قوله ( زيد كاتب) 
( زيد يكتب) مثلا » حى يكون الحمول هو الفعل نفسه » لكان أيضاً من حقه أن يقال 
( زيد هو يكتب) » لأن إسناد ( يكتب ) إلى ( زيد) المتقدم عليه ليس إسناد الفعل 
إلى فاعله » الذى يرتبط لذاته به » بل هو إسناد الحبر إلى المبتدأ . 

والفعل ههنا مع فاعله » بمنزلة خبر مفرد » مربوط على مبتدأ برابطة » غير 
ما ارتبط الفعلبفاعله . | 


4۲ 

(ه) فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة > فقيل مثلا : زيد 
ليس هو بصراً -. وی نسخة « بصير » وش أخرى « زید بصير ) بدونث 
وليس هو فقد دحل الى على الإييجاب -- وى نلسحخْة « الإثبات ». 
فرفعه وسلبه . 

وإذا دخلت- وى نسخة ر ادنحلت » - الرابلة على حرب الساب 
جعلته جزءاً هن الحمول » وكانت.- وى نسلخة « فكانت » .. الّفية 
إيجاباً مثل قولك : زيد هو غير بصير - .. وى نسخة « زيد هو بير ا 

ورا يضاعف ف مثل قولك : زيد ليس هو غير بعر .. وى 
نسخة بدون عبارة « ورعا يضاعف فى مثل قواك : زيد ليس هو غر 
بصير » ... وكالت . . وق نسخة وفكانت » . . الأول داخلة على الرابطلة 
للسلب . 

والثانية داخلة علها الرابطة جاعلة إياها جزءأ من الحمول . 

والقضية الى محميها هكذا تسمى معدولة ومتغيرة وغير ممصلة 
جل انح وري ادل ور عه ١ ١‏ 


(ه) أقول : أراد أن الرابطة إذا تعينت سبل الفرق بين السالبة والمعدولة : لأن أداة 
السلب : 

إن تقدمت » اقتضت رفع الربط » فصارت القنسية سالبة . 

وإن تأخرت جعلها الر بط جزءاً من امول » فصارت معدولة , 

وإن تضاعفت وتلل الريط بيئبما » صارت سالبة معدولة . 

وأما فى الثناثية : فالفرق بيئْهما إما بالنية » أو بالاصطلاح ‏ إن وقع - على تايز 
الأداتين » ا يقال فى اختصاص ١‏ ليس » بالسلب و «غير » بالعدول . 

قوله ( تسمى معدولة ) أقول : وبعضهم يسمون هذه القضسية ( معدولية ) منسوية إلى 
المعدول الذى هو المفرد . 


() وقد يعتير ذلك فى جانب الموضوع أيضاً . 
(۷) فأما أن المعدول يدل وي نسخة « وأما أن المعدول يدل 4 
وى أخرى « فإن المعدول إما أن يدل» ‏ على العدم ‏ وق نسخة « عدم 4 
المقابل للملكة ‏ وف نسخة « للملكية » - أو على غيرة حى يكون غير 
البصر - وى نسخة « بصير » - إنما يدل على الأعمى فقط أوعلى فاقد 
حاو تک :وذ كل فاقلا وج لتر هن ت وق تة وف هد اران 
ولوكان ‏ وش نسخة بدون كلمة « كان » - طبعاً أو ماه وأعم من ذلك 
فليس بيانه على المنطى > بلعلى اللغوى بحسب لغة لغة . 
(1) وذلك كقولنا : غير البصير أتى ؛ إلا أن القضية المعدولة » إذا أطلقت فهم 
عا معدولية الحمول » وهذه إنما تقيد بالموضوع . 
وقد يقل البحث فى هذا الصنف لعدم التباسه بالسالبة » بخلاف الأول . 
(۷) أقول : قد ذكرنا لحلاف فى أن المعدول كر غير البصير ) » يطلق على 
عدم الملكة » 5 ٠‏ الأعمى » أو على ٠‏ ما ليس ببصیر » أ شىء كان . 
وكان فى إطلاق أعدام الملكات على معانيها أيضاً حلاف بعد الاتفاق فى تفسير 
العدم ‏ ( عدم شىء عن موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الشىء) فذهب بعضهم إلى 
أن الموضوع المذكور » موضوع هو شخص » والأعى لايطلق إلا على من كان شأنه 
أن يكون بصيراً من أشسخاص الحيوانات . 
وبعضهم إلى أنه موضوع نوعى » أو جنسى . والأعبى مع ذلك يطلق على الأأكنه 
الذى ليس من شأن شخصه أن يكون بصيراً » لكن من شأن نوعه ذلك » وعلى فاقد البصر 
من ابيوانات طبعاً ک « الخلد والعقرب » اللذين ليس من شأن نوعيهما أن يكونا بصير ين » 
ولكن من شأن جنسهما ذلك . 
فالذين يحملون المعدول على عدم الملكة » يطلقونه على أحد هذه المعانى . 
وأما الذين يحملونه على ما يقابل الحصل يطلقونه عليها » وعلى ما هو آعم مها > 
كالحمادات مثلا » وبالحملة على ما ليس ببصير مطلقاً . 


t٤ 

(۸) وإنما يلزم المنطى أن يضع . 
أن حرف السلب إذا تأخرت عن الرابطة » أوكان مربوطا مها » كيف 
كان » فالقضية” ‏ وق نسخة ١‏ قضية ) »وق أنخرى ١‏ فإن القضمية ( --. 
إثيات" . صادقة كانت أو كاذبة , 

وأن الإثبات لامكن إلا علىثابت متمشل فى وجود أو وهى١‏ فيثبت عليه 


| بحسب ثياته . 


والشيخ بين أن هذا البحث لايتعلق بالمنطق » بل هو بحث لغوى يمكن أن يغتلف 
سب اللغات والاصطلاحات . 

(8) يريد بیان ما يازم المنطى ى هذا الموضع ء وهو بيان الفرق بين « العدول ١‏ 
وو السلب » مسب اللفظ » وممحسب المعى . 

أما بحسب اللفظ فبتقدم الر بط على السلب » وتأحره عنه » "ها مر , 

وقد أفاد بقوله : ر أو كان هر بوط ببا كيف كان) أن الاعتبار بالعدول ١‏ إتما هو 
بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع . سواء تأر احرف عن الرابطة » ها فى 
لغة العرب » أو تقدم عليها » كما فى لغة الفرس مثل قوفي : « زيد نا بينا است » . 

وأما بحسب المعبى » فبأن موضوع المهجبة » معدولة كانت أو محصلة» يجب أن يكون 
شيثا ثابتاً » عند من يحكم بالإيجاب عليه . 

موضوع السالبة لايحب أن يكون كذلك ؛ وذلك لأن غير الثابت لايصح أن يثبت 
له شی ء » ويصح أن ين عنه » ک « زيد ؛ المعدوم ؛ فإنه لايصح أن يقال : ( إله حى ) 
ويصح أن يقال : (إنه ليس بح ) لأنه ليس بموجود » فلا يكون حًا . 

وذلك الثبوت لامجب أن يكون خارجينًا فقط » أو ذهئينًا فقط > لامر . بل يكون 
ثبوتً ‏ وى نسسخة و ثبوتياً؛ ‏ عام » عحتما لجميع أقسام الثبوت غير حاص بشى ء مها 

وأما موضوع السالبة فيجوز أن يكون ثبوتينًا » ويجوز أن يكون عدميًا » سواء كان 
مكن الثبوت أو ممتنعه . 

فالسالبة أعم تناولا للموضوع من الموجبة ؛ ولأجل ذلك تكون السالبة البسيطة ؛ أعم 
من الموجبة المعدولة » إذا تشاركا فى الأجزاء , 

وكذلك السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة . 


>» 


وأما الى فيصح أيضاً منغير الثابت » كان كونه غير ثابت واجباً 3 
أوغير واجب  »‏ 

والاعتراضات الى أوردها الفاضل الشارح على ذلكء لما لم تكن قادحة فى هذا البيان 
بل كانت معارضات وحججا مبنية على أصول غير متقررة » كان الاشتغال بها ما يؤدى 
إلى الإطناب » ولا يقتضى مز بد فائدة » أعرضنا علها . 


ix 


إشارة 
إلى القضايا الشرطية 


)اعم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من 
حمليات ٠‏ ومن شرطيات -. وى نسخة « من شرطيات ومن -حمليات » .. 


(١)لا‏ كانت الشرطيات مؤلفة من قضايا » لامن مفردات ٠.‏ وكانت القضايا 
لاا وق نسسخة و ثلاثة» 

والواقعة منها فى “كل شرطية ثنتان . 

فتأليف كل شرطية ٠‏ متصلة كانت ء أو منفصلة » بشرط أن تكون المنفصلة 
أيضا ذات جزأين » إنما يمكن أن يقع على ستة أوجه . 
ثلاثة متشابرة الأجزاء : وهى الى تكون من : 
حمليتين أو متصلتين أو منفصلتين 

وثلاثة مختلفة الأجزاء ٠‏ وهى الى تكون من : 

-حملية ومتسلة , 

أو حملية ومنفصلة . 

أو متصلة ومنفصلة . 

وكل واحد من الثلاثة الآخيرة » يقع فى المتصلة وحدها على وجهين متعاكسين فى 
الترتيب ٠‏ لاختلاف حال جزأيها بالطبع ٠‏ فيكون : 

لتأليف المتصلة نسعة أوجه 0 

ولتأليئ المنفصلة ستة أوجه . 

أمثلة المتصلات : وهى من حمليتين : 


>33 


كقولنا : إذا كانت الشمس طالعةء فالہار موجود . فكان إذا كان البهار معدوما » 
فالشمس غاربة . 

ومن منفصلتين : كقولنا : إن كان العدد إما زوجاً » أو فرداً ؛ فعدد الكواكب 
إما زوج وإما فرد . ْ 

ومن حملية ومتصلة . كقولنا : إن كانت الشمس علة الهار » فإذا كانت الشمس 
طالعة » فالهار موجود . 

ومن عكسهما » كعكس قولنا ذلك . 

ومن حملية ومنفصلة : كقولنا : إذا كان الشىء ذا عدد ء فهو إما زوج وإما 

ومن متصلة ومنفصلة : كقولنا : إن كان إذا كانت الشمس طالعة » فالمار 
موجود » فكان إما الشمس طالعة » وإما اللهار معدوم » ومن عكسهما كعكسه . 

أمثلة المتفصلات : وهى من حمليتين : 

كقولنا : العدد إما زوج وإما فرد . 

ومن متصلتين : كقولنا : إما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالا ر موجود ء 

وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود . 

ومن منفصلتين : كقولنا : إما أن يكون العدد إما زوجاً وإما فرداً » وإما أن يكون 


زوج » أو منقسها يمتساويين . 

ومن حملية ومتصلة : كقولنا : إما أن لا تكون الشمسى علة النهار > وإما أن يكون 
إذا طلعت الشمس فالهار موجود . 

ومن حملية ومنفصلة : كقولنا : إما أن يكون الثى ء واحداً » وإما أن يكون ذا عدد » 
إما زوج وإما فرد . 


ومن متصلة ومنفصلة : كقولنا : إما أن يكون إذا كان العدد فرداً فهو زوج » 
وإما أن يكون العدد إما فرداً وإما زوجاً . 

وهذه الأمثلة » مهملات موجبة » مؤلفة من أمثاها . 

وقد تكون شخصيات » ومحصورات » موجبات سوالب » يتألف بعضها من بعض 
وتتكار وجوه التأليف . 


144 
(؟) فإنك إذا قلت : إن كان وق نسخة « كانت » - كلما 
كانت الشمس طالعة فالمار موجود ‏ وف نسخة « «وجوداً ».. فإما أن 
تكون الشمس طالعة . وإما أن لا يكون الهار موجوداً . 
فد ترکنت = وف تسخ ( ركبث » ... متعبيلة من متصلة وهنفصلة , 
وإذا فلت : إما أن يكون : إن كانت الشمس طالعة فالذبار موجود . 
وإما أن لا يكون ‏ وى نسخة « وإما أن يكون  »‏ إن كانت الشمس 
طالعة فالليل معدوم : 
ففلك ركبت المنفصلة من متصلتين 
وإذا قلت : إن كان هذا عدداً ٠‏ فهوإما زوج وإما فرد . فقد 
ركبت المتصلة ‏ وق نسخة « المنفصلة ) ... من حملية ومنفصلة , 
وكذلك عليك - وى نسخة « وعليك » ۔. أن تعد من نفسك ساثر 
الأقسام : 
ولا كانت الشرطيات مؤلفة » بعد التأليف الأول ٠‏ فهى تكون مؤلفة : 
إما تأليفاً ثانا » أى من حمليات . 
أو ثالثاً » أى من شرطيات مؤلفة من حمليات . 
أو رابع » أى من شرطيات مؤلفة من حمليات ٠‏ وهلم جرا إلى ما لا نباية له . 
( ۲) أقول اقتصر الشيخ من التأليفات التسعة » والستة » على إيراد أمثلة ثلالة : 
وثانيها: منفصلة مهملة موجبة . من متصلتين مهملتين » إحداهما موجبة . واللأخرى 
سالبة . 
وثالما : متصلة مهملة » من حملية شخصية ومن منفصلة مهملة » كلها موجبات . 
والفاضل الشارح : زعم أن تال المثال الأول » وهو ( إن كان كلما كانت الشمس 
طالعة فالبار موجود » وإما أن تكون الشمس طالعة » وإما لايكون اللهار موجوداً) . 
يجب أن تكون منفصلة مؤلفة من الشى ء ولازم نقيضه » وهى تكون مائعة اللحلو؛ 


۹ 


فإن الشىء لو ارتفع مع ارتفاع لازم نقيضه الذى يرتفع معه نقيضه » لارتفع النقيضان 


معاً وهو محال . 
ولا تكون مانعة ابتمع » إن كان لازم النقيض أعم من النقيض » وتكون مانعة له 
إن كان «ساوياً . 


ونما يحب أن يكون تالى المثال الأول ٠‏ هذه المنفصلة دون غيرها ؛ لأن المقدم فيه 
يقتضی استلزام طلوع الشمس لوجود اللهار » والحال لايخلو من طلوع الشمس ولا طلوعها 

فإذن لا يخلو من لاطلوع الشمس ٠‏ ووجود الهار اللازم لطلوعها . 

فالردید بين المقدم ونقيضه » الذى هو انفصال حقیی 3 استلزام الرديد بين نقيضه 
المقدم ولازم عينه الذى هو الانفصال المذ كور . 

قال : والمنفصلة الى أو ردها الشيخ مؤلفة من الشى ء وملزوم نقيضه > لأا مؤلفة من 
طلوع الشمس » ولا وجود الار وليس لاوجود الهار » لازماً للاطلوع الشمس » لأن رفع 
التالى لايازم رفع المقدم ؛ بل الأمر بالعكس . فإذن هو سبو . 

أو أو رده الشيخ نظراً إلى المادة ؛ فإن المقدم والتالى فى المثال متساويان » ويصدق 
الانفصال منه من جزئيه » أى -جزئية اتفق » مع نقيض الآحر . فهذا ما أورده الفاضل 
الشارح عليه . 

ويمكن أن يعارض بأن هذا التالى يحب أن يكون منفصلة مؤلفة من الشى ء ومازوم 
نقيضه ٠‏ أو من الشىء ونقيض لازمه على ما أورده الشبخ ؛ أو نقيض لازمه » الذى 
هو غير التالى . وهو يكون مانعة للجمع ؛ فإن الشىء لو اجتمع مع ملزوم النقيض » 
أو مع نقيض اللازمء لاجتمع النقيضان » ولا تكون مانعة للخلو ؛ إن كان اللازم أعم 
من الملزوم » وإثما يحب أن يكون التالى المذكور هذه المنفصلة ؛ لأن المقدم يقتضى 
استلزام طلوع الشمس لوجود النهار > وعتنع اجماع طلوع الشمس مع لا طلوعها » 
فإذن تع اجماع طلوعها » مع لا وجود المار المستازم للاطلوعها . 

فالترديد بين المقدم ونقيضه الذىهو انفصال حقيى استازم الرديد بين المقدم ومستلزم 
نقيضه الذى هو الانفصال المد كور 1 

والذى أو رده الشارح مؤلفة من الشىء ولازم نقيضه . وهما ممكنا الاجمّاع فإذن 
هو سهو . 


0۰ 

(۳) والمنفصلات . وق نسخة « فالمتفصلات » - مها حقيقية وهى 
الى يراد فما ب (أما ) أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام ألبتة بل يوجد 
واحد مها فقط . 

(4) ور ما ...وش نسخة « فر مما  »‏ كان الاتفصال إلى جزأين . 

أو أورده الشارح نظراً إلى المادة . 

والحاصل من هذا التطويل أنه أضاف إلى مقدم المتصلة الأول منفصلة تتبعها 
وتتبع منفصلة حقيقية مؤلفة من مقدم ذلك المقدم ونقيضه . 

وعو رض بإضافة منفصلة إليه تتبعها أيضاً » وتتبع أيضا المنفصلة الحنقيقية المذكورة . 

وهو أعنى الشارح رجح الأول على الآخيرة من غير رجحان . 

والتحقيق فى ذلك أن المتصلة اللزومية يلزمها متفصلة مانعة ابلتمع دون الالو من 
عين المقدم . ونقيفس التالى هو الذى أو رده الشيخ . 

ومنفصلة مانعة الخلوء دون المع » من نقيض المقدم وعين التالى » وهى الى أو ردها 
الفاضل الشارح . 

ولا يلزمها منفصلة حقيةية بحسب الصورة » ويتبين ذلك إذا جعل اللازم فى المثال 
أعم من اللزوم » كح ركة اليد للكتابة . 

ولا حرج على الشيخ فى إيراد أحد اللازمين دون الآخر . 

والمثال الثالى قوله : 

إما أن يككون إن كانت الشمس طالعة فالبار موجود » وإما أن لا يكون إن كانت 
الشمس طالعة فالليل محدوم . 

ويوجد فى كثير من النسخ ( وإما أن يككون ) أيضاً » وهو سبو من الناسخين . 

( ۳) وهذه هی الى تعنع اب ممع والخلو > وتحدث من القسمة إلى شى ء ونقيضه ؛ 
فإن النقيضين هما اللذان » لذاتيبما » لاجتمعان ولايرتفعان . 

ولكن ربا يورد بدل أحد المتناقضين ؛ أو كليبما ٠‏ مساو فى الدلالة » فتتحقق 
المناقنة فيبما » كما يقال العدد إما زوج وإما فرد . 1 

٤ (‏ ) أقول : أما ما ينفصل إلى جزأين فقد مر ذكره . 


وربما كان إلى أ كير . 

وریا كان غير داخل فى الحصر . 

(0) ومہا غير حقيقية وهى ‏ وق نسخة « مثل » بدل١‏ وهی » - 
الى يراد فها ب( أما ) معى منع المجمع فقط دون منع اللخلو عن الأقسام 

مثل قولك ‏ ی جواب من يقول : إن هذا الثىء حيوان شجر ‏ : 
إنه إما أن يكون حرواناً » وإما أن يكون شجراً . 

وكذلك جميع ما يشبهه . 


وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما تنفصل الأجزاء إليه » من 
أجزاء الأجزاء . 

كقولنا : كل عدد : إما تام » وإما زائد » وإما ناقص . 

فهو ينشعب من قولنا : إنه إما تام » وإما غير تام . وغير التام إما زائد وإما ناقص . 

وكذلك إذا انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء أخر » وتبلغ الأقسام إلى ما بلغته وتكون 
مغ ذلك حاصرة . ومانعة للجمع والخلو . 

ويكون أصل الإنشعاب فى الكل من القسمة إلى النتقيضين . 

قال الفاضل الشارح : ( واعلم أن الذى يكون أجزاء الانفصالفيه » أربعة أوخسة» 
ومع ذلك يكون محصوراً ٠‏ فهو غير موجود ) . 

وأنا أقول : ليس هذا عندى وجه ؛ فإن الأشكال محصور فى أربعة . والكليات 
ف خمسة . ولعل النسخة الى وقعت إلى" من شرحه سقيمة » وليستكشف من سائر النسخ . 

وأما ما كان غير داخل ف الحصر فكقولنا : المضلعات المسطحة» إما مثلث » أو مربع 
أو خمس . وكذلك إلى ما لا يتناهى . 

(5) أقول : إذا حذف أحد قسمى الانفصال الحقيق » وأورد بدله ما لا يساويه » 
بل يكون : إما أخص منه » أو أعم ؛ حصلت منفصلة غير حقيقية مانعة للجمع وحده » 
أو للخلو وحده . 

أما الأول : فلأن الشىء لو اجتمع مع ما هو أخص من نقيضه لزم منه اجمّاع 
التقيضين ؛ فإن ما هو أحص من النقيض يستازم النقيض . 


1 
ومنها ما يراد فنها ب (أما ) منع الخلوء وإن کان يجوز اجماعهما وهو 
جميع - وق نسخة بدون كلمة وجميع » - ما يكون تحليله يؤدى إلى 

بدون عبارة « بدله  »‏ إذا لم يكن مساويآ له » بل أعم . 
مثل قوی : إما أن يكون زيد فى البحر وإما أن لآ يغرق » أى وإما 
أن لا يكون فى البحر ويلزمه أن لايغرق - وش نسخة بحذف » أى وإما 
أن « لا يكون فى البحر ويلزمه أن لا يغرق0)- 
وأما المثال الأول : فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النفيض ليس 
ما يلزم النقيض فكان ‏ وق نسخة « وكان » . عنع الجمع ولا بمنع الحلو. 
وهذا عنع الخلو ولا منع الجمع . 
ولا احتمل أن يصدق نقيضه » ولا يصدق معه ما هو احص منه » احتمل أن 
يرتفعا' معا , 
وأما الثانى : فلأن الى ء لو ارتفع ما هو عم من نقيضه » لزم منه ارتفاع النقيضين ؛ 
فإن النقيض أيضاً يرتفع بارتفاع ما هو أعم منه . 
ولا احتمل أن يصدق مع ما هوأعم من نقيضه » ولا يصدق معه النقيض » احتمل 
أن يجتمعا معاً . 
مثال الأول : أن تقول : هذا الشى ء إما حيوان أو ليس بحيوان » والشجر أخص 
من اللاحيوان » فنورده بدله . 
أو نقول : هذا الشىء إما شجر أو ليس بشحر . والحيوان أخص من اللاشجر . 
ونورده بدله » فيحصل قولنا : هذا الشىء إما حيوان وإما شجر » مانعاً الجمع دون 
الخلو ؛ لأنه لايكون شبىء واحد حيواناً وشجراً معا » وبمكن أن يكون غيرهها كالخبل 
وحينئذ نكون قد أوردنا بدل النقيض ما يمكن معه ويستلزمه » لاما جب معه ويلزمه؛ 
لأن الحاص يمكن أن یکون مع العام ويستلزمه ولايجب أن يكون معه أو يلزمه . 
ومثال الثاتى : أن نقول : زيد إما فى البحر أو ليس فيه » ملم يفرق » فأن لايفرق 
عم من قولنا : ليس ف البحر فنورده بدله . 
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أو ثقول : زيد إما غرق » أو لم يغرق . وف البحر؛ م من قولنا : غرق © فنورده 
بدله » فيحصل - وق نسخة « ليحصل؛ وى أخرى ‏ يحصل » - منها قولنا : زيد إما ف 
البحر » وإمالم يغرق » ما نعاً للخلو دون ادمع ؛ لأنه لايكون ليس ف البحر» وقد غرق 
وبمكن أن يكون فى البحر ولم يغرق . وحينئل نكون قد أوردنا ما يازم النقيض ويجب معه ؛ 
فإن العام يلزم اللخاص ويجب معه » وعلم أن استعمال الحقيق أكثر من أن يحص . 
وأما الآخران فقد يستعملان فى جواب من يقول : هذا الشىء شجر حجر معاً . 


وذلك بأن يرد عليه قوله . 
إما پار دید الصدق فيبما » فيال : هوإما شجر » أو حجر . أى إما هذا صادق 
أو ذاك , 


وإما بترديد الكذب فما . فيقال : إما أن لا يكون شجراً » وإما أن لا يكون 
حجراً ‏ أى إما هذا كاذب أوذاك ‏ 

ويكون الأول بانفراده مائعاً الجمع . 

والثانى . ماعا للخلو . 

و بحصل من كل واحدة ممما امتناع اسجماع الوصفين فى ذلك الشىء . 

وينضاف إلى ما سلمه ذلك القائل ‏ وف نسخة « السائل » - من امتناع نخلوه 

واعلم أن كل واحدة من هذه المنفصلات قد يتألف 

من موجبتين فى اللفظ » كقولنا : العدد إما زوج » وإما فرد . وهذا الثىء 
إما شجر » أو حجر . وهذا الموجود إما دانم الوجود » أو ممكن الوجود , 

ومن سالبتين : كقولنا : العدد إما ليس بزروج » وإما ليس بفرد . وهذا الموجود » 
إما ليس بدائم الهجوب » وإما ليس يممكن الوجود . يهذا الٹى ء إما أن لايكون شجراً » 
وإما أن لايكون حجراً . 

ومن موجبة وسالبة » كقولنا : العدد إما أن ينقسم بمتساويين» أو لاينقسم بمتساوبين 
وهذا إما إنسان » أو ليس بحيوان . وهذا إما حيوان أو ليس بإنسان , 

فهذا من حيث اللفظ . وأما من حيث المعى . 
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)٩(‏ وقد يكون لغير الحقيق أصناف أخر وفيا ذكرناه ‏ وى نسخة 
« أوردناه ههنا » -. كفاية . 


(۷) ويجب عليك أن تجرى أمر المتصل والمنفصل . . وق نسخة 
بحذف عبارة « والمنفصل ». فى الحصر . والإهمال > و«التناقضى . 
والعكس . محرى الحمليات . على أن يكون المقدم كالموضوع . والتالى 
کا موا 
١‏ فالحقيقة لابد هن أن تتألف من موجبة وسالبة لا غير . لا ٠ر‏ . 

وما نعة الشمع يمكن أن تتألف مهما . وعدن أن تتألىءن موجبتين . وذلك الاهر ؛ 
ولابمكن أن تتألف هن سالبتين ؛ لأن الموجية اللقيقية لايستازمها سالبة حقيقية . 
ومانعة الخلو يمكن أن تتألف ممما . وعكن أن تألم من ساليتين » لأن السلابة عجن 
أن تككون لازمة للموجبة. ولا مكن أن تتألف عن «وجبتين ٠‏ لاشاهها على ١ا‏ تسل مايه 
الحقيقية وزيادة . 

(5) أقيل ٠‏ يريد به اأواضع الى تستعمل فيا اجر وف المناد .هلا يراد هنع اللتمع 
والخلو . مثاله : 

تقول : رأيت إما زيداً » وإما تمر حين تشك فى رها . 

وتقول : العالم إما أن يعبد الله . وإما أن أن بنع الناس . أى غالب أحواله هذان 
الفعلان وهذا ما يتعلق باللغة , 

( /) هذا بيان كلى لا يتعلق بالمنتسلاتء وهو بالاحالة على الكيليات؛ فإن مها 
فى جميع ذلك واحد » وقد مر الحصر والإهمال من ذلك ١‏ وسرجىء بيان التناقفس والعنكب. 


ا سر ۾ 


ق موضعه . 

وش بعض النسخ ( من المتصل والمنفصل ) 

وأمر المنفصل ٠‏ فى ذى الحزأين » يجرى مجرى الحمليات فى جميع ذلك إلا العكس ؛ 
فإن العكس لا يتعلق به » لعدم امتياز ٠‏ أجزائه بالطبع . 

: والآدوات هى الى تلحق الحيئات بالقضايا . إلا أن المنطى لا كان نظره 
بالة سد الأول ف المعانى ١‏ أشار إلى الهيئات دون الأدوات . 


الفصل التاسع 
إشارة 


إلىهيئات تلحق القضايا وتجعل ها أحكاماً خاصة فى الخصروغيره 


_ » إنه قد تزداد فى الحمليات لفظة  وق نسخة ر لفظ‎ )١( 
إنما » فيقال : إنما يكون الإنسان حيواناً . وإنما يكون بعض الإنسان‎ « 
كاتباً » فيتبع ذلك زيادة فى المعى . لم تكن‎  » وى نسخة « الناس‎ - 
مقتضاة قبل هذه الزيادة عجرد الحمل ؛ لأن هذه الزيادة تجعل الحمل‎ 
مساوياً » أو خحاصا بالموضوع‎ 

وكذلك قد تقول : الإنسان ‏ وى نسخة « إن الإنسان » - هو 
الضحاك بالألف واللام ف لغة العرب » فتدل على أن المحمول مساو 
الموضوع . 

وكذلك تقول : ليس إما يكون الإنسان حيواناً » أو تقول : ليس 
الحيوان - وى نسخة « الإنسان » - هو الضحاك » وتدل على سلب 
الدلالة الأول فى الإيجابين . 


)١(‏ المحمول قد يكون أعم من موضوعه» كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون 
مساوياً » كالفصول واللخواص المساوية » وقد يكون أخص منه » كالحواص الغير 
- وش نسخة « كخواص غير » - المساوية . 

ولفظة ( إنما) إذا دخلت على القضية » دلت على نفى العموم عن المحمول » وهو 
معنى قوله : ( يجعل الحمل مساويا أو خاصًا بالموضوع ) . 

وليس إذا دحل عليها دل على نى دلالما تلك » فأثبت العموم . 


٦ 

(؟) وت تقول أيضاً : ليس الإنسان إلا الناطق ؛ فيفهم - وف نسخة 
) ويفهم TT‏ 

أحدهما : أنه ليس معبى الإنسان إلا مععى الناطق ( وليس تقتضى 
الإنسانية معى آخر . 

والثالى : أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق ٠‏ بل كل إنسان ناطق 
وق نسخة بدون عبارة « بل كل إنسان ناطق ( -1 يريد أن هذه الصيغة 
تفيد إما المساواة ف المعبى كما بين الإنسان والحيوان الناطق. وإما المساواة 
فى الدلالة كما بي نالضاحك ناطق ١‏ شرح )] وتقول فى الشرطيات أيضاً : 
لا كان الہار راهن > كانت الشمس طالعة . وهذا يقتضى مع | يجاب 
ف نسخة « الإإيجاب )- الاتصال » دلالة تسلم المقدم ووضعه ٠‏ 
ليتسع مله وضع التالى . 

(۳) وكذلك تقول: ليس يكون الہار موجوداً - وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ موجوداً » - إلا والشمس طالعة » تريد به كلما كان النبار 
موجوداً فالشمس طالعة » فيفيد هذا القول حصراً فى الفحوى . 

٤ (‏ ) وتقول أيضا : لا يكون النهار موجوداً » أو تكون الشمس 
طالعة وهو قريب من ذلك . 

. أقول : ( راهنا ) أى ثابتاً‎ ) ١١ 

ولفظة( لا) تفيد مع الدلالة على استلزام التالى » الدلالة على أن وجود المقدم 
مسل موضوع ٠‏ لا يحتاج إلى بيان . 

( ) يريد به أن القضية بباتين الأداتين محصورة كلية . 

( 4) أقول : هذه ولى قبلها » من القضايا الى تسمى ( شرفة ) وهى ما تخلو عن 
أدوات الاتصال أو العناد . وتككون فى قوة الشرطيات . 

ومعناه لايكون اللهار موجوداً » إلا أن تكون الشمس طالعة . 


Yey 


( ه ) وقول أيضًا : لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد . 
وهذا - وفى نسخة بدون « وهذا » و أخرى « هذا » - فى قوة قواك : 
إما أن لا يكون هذا العدد زوج المربع » وإما أن وف نسخة « وأن  »‏ 


لا يكون فرداً » | 

وهى من المتصلات فى قوة قولنا : كلما كان النهار موجوداً ؛ كانت الشمس 
طالعة , . 

ومن المنفصلات فى قرة قولنا : إما أن لا بكون النبار موجودآ » وإما أن تكون 
الشمس طالعة . 


قبل : والأخير أقرب ؛ لأنه لايغير أجزاءها . 

)٥(‏ وهذه أيضا من ( الحرفات ) وکل زوج فهو زوج المربع » أى مربعه يكون 
زوجاً . 

ولیس كل ما مربعه تزوج › فهو زوج ؟ لان کدرا من المقادير الصم كجذر 
العشرة مثلا تكون مر بعاتها أزواجاً » ولا تكون هى أعداداً فضلا عن أن تكون أزواجاً . 

وكذلك القول فى الأفراد ومر بعاتها فى القضية المد كورة فى قوة منفصلة مانعة الخلوء 
می : إما أن لا يكون زوج المربع . وإما أن لايكون فرداً . 

وذلك لأن الشى ء الواحد » لايكون زوج المربع » وفرداً » معا . وقد يكون لاهذا 
ولاذاك معا . 

ومثال آحر له : لا يكون زيد کاتباً » وهو ساكن اليد ؛ فإنه فى قوةٍ قولنا : إما أن 
لايكون كاتباً » وإما أن لايكون ساكن اليد . أى لايكون كاتباً ساكن اليد . ويمكن 
أن يكون غير كاتب وهو متحرلك اليد » كنا فى حالة الربى مثلا . 


الإشارات والتنيبات 


0۸ 


الفصل العاشر 
إشارة 
إلى شروط القضايا 


> يجب أن تراعى فى الحمل » والاتصال » والانفصال‎ )١( 
حال الإضافة : مثل أنه إذا قيل 1 جع هو ولد . فلراع لمن ؟ وكذلك‎ 
. الوفت » والمكان » والشرط‎ 
مثل أنه إذا قیل : كل متحرك متغبر ») فلبراع مادام متیحرکاً وكذلك‎ 
الكل والحزء » - وحال القوة‎ «١ لبراع حال الليزء والكل - وفى نسخة‎ 
والفعل > » فإنه إذا قيل لك - وى نسخة بدون عبارة « لك » - : إن الخمر‎ 
) مسكر - و نسخة « مسكرة » فلبراع أبا لقوة  وفى نسسخة « إما بالقوة‎ 
أنه بالقوة )- آم ل ارز افر را اليسير‎ ١ وی أخرى‎ 


› أقول : يذكر فى هذا الفصل قوانين لا يتحصل معان القضايا إلا برعايتها‎ )١( 
: ورعاية أمثالها » وهى ستة‎ 

الأول : حال الإضافة » وقد ذكرمثاله . 

الثافى : حال الوقف ء كا يقال : القمر ينخسف » فليراع فى أى الأوفات هو؛ 
فإنه مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين الشمس . 

الثالث : حال المكان » كما يقال : السقمونيا مسهل الصفراء » فليراع فى أى مكان 
هو » فقد قيل : إنه لايعمل فى الصقلاب . 

الرابع : حال الشرط ؛ وقد أورد مثاله » وهو كل متحرك متغير . 

الخامس : حال اللحزء والكل . 

السادس : حال القوة والفعل . 

فقد ذكر مثالهما . 


۹ 


أم - و نسخة « أو » - البلغ الكشر ؛ فإن إهمال هذه المعانى » مما 


وهذه الشروط قد تذكر ف باب التناقض مضافة إلى شرطين آخرين 3 جیء 
إن شاء الله تعالى . 


المج الرابع 
فى مواد القضايا وجهاهبا 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى مواد القضايا 


)١(‏ لا يخلو المحمول فى القضية وما يشبه ‏ وق نسخة « أوما 
شه ) سه , 


)١( ٠‏ ذهب الفاضل الشارح إلى أن ما يشبه المحمول فى القضية » هوالتالى ؛ لكونه 
محكوماً به فى القضية الشرطية » كالحمول فى الحملية . 

وأقول : ما جرت العادة باتصاف نسبة التالى إلى المقدم بر الوجوب ) و( الإمكان) 
و ( الامتناع ) وإن كانت لا تخاو ى نفس الأمرمنها . 

وليس أيضاً ف اعتبار هذه الأمورفيها » على ما يعتبر فى الحمليات » فائدة يعتدبها » 
وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضر ورة والإمكان من وجه . 

وليس ببعيد عن الصواب أن يقال : ما يشبه الحمول » هو الوصف الذى يوصف 
الموضوع به » ويوضع الموضوع معه ؛ فإنه : 

يشبه المحمول من حيث كو نه وصفاً الموضوع . 

ويغارقه بأن الحمول وصف عمرل عليه ؛ وهو وصف موضوع معه ١‏ 

ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع كالحمول بعينه » فى آنا لانخلو من أن تكون : 

إما واجبة أو ممكنة أو متنعة 

ولا بد للناظر ف أحوال الموجهات من مراعا با ؛ فإن الإغفال عنها مما يقتضى الفساد 
فى أبواب العكس . والقباسات الحتلفة كنا يجىء بيانه . 
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(۲) سواء كانت موجبة أوسالبة » من أن تكون نسبته إلى الموضوع 
نسبة ضرورى - وف نسخة « الضرورى » - الوجود فى نفس الأمر » 
مثل الحيوان فى قولنا ‏ وى نسخة « فى قولك » - : الإنسان حيوان أو 
الإنسان ليس بحيوان ‏ وى نسخة « أو ليس بحيوان ) - 

أو نسبة ما ليس ضروريا - وف نسخة « بضرورى » - لا وجوده 
ولا عدمه » مثل الكاتب > فى قولنا : الإنسان كاتب » أو ليس 
بكاتب . 

أو نسبة ضرورى العدم » » مثل الحجر فى قولنا : الإنسان حجر » 
الإنسان ليس بحجر . 

فجميع مواد القضايا هى هذه : 

مادة واجبة . 

ومادة ممكنة . 


ومادة متنعة , 


(۳( ونعی بالمادة هذه الأحوال الثلاث الى تصدق علہا ف 
الإيجاب والساب ‏ وق نسخة بدون عبارة « والسلب  »‏ هذه الألفاظ 
- وق نسلخة بدون كلمة « الألفاظ  »‏ الثلاثة › لوصرح ہا 3 

أن نسبة ا محمول إلى الموضوع » غير نسبة الموضوع إليه . 

والأولى هى المتعلقة بالحكم دون الثانية ؛ ولذلك اختصت بالنظر فيا . 

(؟) أقول : يشير إلى الأحوال الثلاثة المسماة ب ( الهجوب ) و( الإمكان) و(الامتناع ) 
وهو ظاهر . 

") يقول : ونعنى بالمادة مثلا الحالة للحيوان بالنسبة إلى الإنسان ف نفس الامر 
الى يصدق عليها لفظ ( الوجوب ) سواء نقول : الإنسان حيوان » أونقول : الإنسان 


ليس بحيوان . 
فإنا نعلم بقينآ أن تلك النسبة لاتتغير بهذا الإيحاب والسلب ٠»‏ وهى الى يعبر عا 


بالوجوب فى الحالتين » لو صرحنا بها . 

والوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا : الإنسان حيوان » حال الإيجاب ؛ فإنه 
حالة السلب يصير امتناعاً . وكذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوباً . 

فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة اليماب دون السلب . 

واعلم أن ( المادة ) غير ( ابلجهة) 

والفرق بينهما : أن ( المادة ) هى تلك النسبة فى نفس الأمر . 

و ( الجهة) هى ما يفهم ويتصور عند النظر فى تلك القضية من نسيبة محموها إلى 
موضوعها » سواء تلفظ بها » أو لم يتلفظ ء وسواء طابقت المادة أو لم تطابق . 

وذلك لأنا إذا وجدنا قضية » هی مثلا: كل (ج) لا يمتنع أن يكون (س) فإنا 
نفهم ونتصور منه أن نسبة (ب) إلى (ج) هى النسبة المسهاة بالإمكان العام » المتناول 
للوجوب والإمكان اقيق » على ما جیء ذ كره . 

وليست تلك النسبة فى نفس الأمر شيئاً متناولا للوجوب » والإمكان » بل هى أحدها 
بالضرورة . 

فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة فى نفس الأمر الى هى ( المادة) وبين ما يفهم 
ويتصور مها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية » التى هى ( ابحهة ) . 


۳ 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية 
وق لسكحة ( الضرورية والمطلقة  »‏ 


)١(‏ كل قضية فإما - وش نسخة « فهى إما  »‏ مطلقة عامة 
الإطلاق هى الى بين فما ؛ حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه 
- وفى نسخة « ودوامه » - أوغير ذلك من كونه حيناًمن الأحيان » أوعل 


سبيل - وش نسخة « على سبيل » - الإمكان . 


)١(‏ أقول : الإطلاق فى القضية يقابل التيجيه » تقابل العدم والملكة » وقد تعد 
( المطلقة ) فى ( الموجهات ) كا تعد ( السالبة) فى ( الحمليات ) ' 
9( المطلقة) هى الى يبن فيها حكم إيجابى أو سلى فقط » من غير بيان شىء آلحر » من 
ضرورة أو دوام » أوما يقابلهما . 

و ( الإمكان ) يقابل ( الضرورة ) . 

و ( الكون فى يعض الأوقات ) يقابل ( الدوام ) إذا اعتبر التوقيت . 

فالقسمة : باعتبار الضرورة » هى : 

ضرورة الإيجاب . 

وضرورة السلب . 

ولا ضروربمما . 

وياعتبار الدوام . 

دوام الإيحاب 

ودوام السلب . 

ولادوامهما . 


4 
(۲() وإما أن يكون قد بين فہا شىء من ذلك › إما ضرورة : 

وإما دوام من غير ضرورة ٠‏ وإما وجود من غير دوام أو ضرورة 
- وق نسخة « وضرورة » بدل « أو ضرورة » - 

() والضرورة قد تكون على الإطلاق > كقولنا : الله تعالى موجود . 
وق نسخة بدون عبارة « كقولنا الله تعالى موجود  »‏ 

فالدوام والضرورة يشملان الأول والثانى من الأقسام » لأنبما يشتّر كان فيهما » 
ويفترقان بالإيحاب والسلب . 

ويبى الثالث معابلة هما , 

وقول الشبخ ١‏ المطلقة العامة : ھی الى بین فيها حكم من غير بیان ضرورة ©» 
أو إمكان » أودوام ٠‏ أولا دوام) بوهم أنها تعم الأر بعة » وليس كذلك ۰ فلا من .حيث 
بين فيها حكم إنما يتناول ما یکون مشتملا على حکی قد حصل بالفعل ٠‏ ولا يتناول على 
ما يكون مشتملا على حكم لم يحصل إلا بالقوة . 

فهى لا تم الممكنة .من حيث هى ممكلة . 

وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام » لآنما تقابل المطلقة هن حيث الاعتبار 
وإن لم يدخل جميعها نحتها من حيث العموم . 

(۲) أقول : هذه هی الأمورااتى يمكن أن تقيد بها القضية الى بين فيا حكم . 

والمطلقة العامة : إنما تتناويها جميعاً من حيث العموم . 

وم یذ کر الإمكان معها لأنه ينای ما بيئن الحكم فيها حاصلا بالفعل . 

فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعاً . 

والضرورة أحص من الدوام » لأن كل ضر ورى » دام |١‏ دامت الضرورة -حاصلة . 
ولا ينعكس ؛ إذ من الحتمل أن يدوم شىء اتفاقاً من غير ضرورة ؛ فلذلك لما ذكر 
الضر ورة ذ كر بعدها الدوام » وقيده باللاضر ورة ء لثلا يتكرر الضرورى . 

وسمى الخالى عہما بالوجود ؛ فإنه لايبى بعدها إلا الوجود فقط . 

والقسمة حاصرة ؛ لأن المتاصل إما ضرورى» أو غير ضرورى . 
وغير الضر ورى إما داثم أو غير دام . 

(۴) أقول : لا فرغ من بيان الإطلاق » وما يقابله » شرع ف بيان أقسام 
الضر و رة فقسمها . 
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وقد تكون معلقة بشرط : 

والشرط إما دوام وجود الذات » مثل قولنا ‏ وى نسخة « قولك  »‏ : 
الإنسان بالضرورة جسم ناطق » ولسنا نعى- وى نسخة « فإنا لا نعبى) - 
به أن الإنسان لم يزل ولا يزالك جسما ناطقاً ؛ فإن هذا كاذب على كل 

بل نعی به أنه ما دام موجود الذات إنساناً فهو جسم ناطق . 

وكذلك الال فى كل سلب يشبه هذا الإيجاب . 

وأما دوام كون الموضوع موصوفاً بما وضع معه » مثل قولنا كل 
متحرك متغير » فليس - وق نسخة « وليس » - معناه على الإطلاق ) 
ولا ما دام موجود الذات » بل ما دام ذات المتحرك متحركاً . 


إلى ضرورة مطلقة . ومشر وطة . 
والمطلقة ھی الثى يكون الحكم فیہا لم يزل ولا يزال من غير استثناء وشرط . 
وإنما فسر الضرورة بالدوام لكونه من لوازمها كنا مر . 

م قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيبا مشروطلاً : 


إما بدوام وجود ذات الموضوع . 

وإما بدوام وجود صفته الى وضعت معه . 

وإما بدوام كون امحمول مولا . 

وهذه الثلاثة هى المشروطة بما تشتمل عليه القضية . 
وإما بحسب وقث معين . 

وإما بحسب وقت غير معين . 

وهذان مشروطان با بحر ج عن القضية . 

فكأنه قال : والشرط إما داحل فى القضية. 
وإما خارج عہا , 

والدال إما متعلق بالموضوع أو متعلق بالمحمول 
والمتعلق بالموضوع إما : 


۲٦ 

وفرق بين هذا الشرط ‏ وق نسخة بدون كلمة « الشرط » - وبين 
الشرط الأول ؛ لأن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان › 
وههنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو المتحرك ؛ فإن المنحرك 
له ذات وجوهر يلحقه أنه متحرك وغر متحرك ‏ وى نسخة « غير متحرك » 
وق أخرى « غير المتحرك  »‏ وليس الإنسان والسواد كذلك . ” 

أو شرط محمول 3 أو وقت معين 3 كما للكسوف » أو غير معين 
كما التنفس . ١‏ 

ذاته أو صفته الموضوعة معه 

والمتعلق بالمحمول واحد ؛ لأنه أيضاً وصف وليس له ذات تباين ذات الموضوع . 

والخارج إما بحسب وقت بعينه ‏ وق نسخة « معين» بدل ١‏ بعينه  »‏ أو لا بعينه . 


فجميع أقسام الضرورة ستة . 

واحدة مطلقة . 

وخسة مشروطة . 

واعتبار هذه الأقسام فى جانى الإيجاب والسلب واحد غير تلف إلا فى شرط 
المحمول 

فإنك إذا قلت : زيد ليس بكاتب » ما دام كاتباً » لم يصح ؛ بل إنما يصح إذا 


قلت : ما دام ليس يكاتب . وحينئذ صيرت - وق نسخة ١‏ يصير » - فيه السلب جزءا 
من المحمول ؛ فكانت القضية موجبة لاسالبة . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

وا موضوع قد يتعرى عن الوصف كالإنسان » وقد يقارنه كالمتحرك . 

وحمو الذى يحمل بشرط الوصف ضر ورة يحتمل أن يكون ضروريًا أيضاً . ما دام 
الذات موجودة . ويحتمل أن لا يكون ضروريًا فى بعض أوقاته . 

والأول : داخل تحت المشروطة بحسب الذات فلا فائدة فى أفراده ‏ وف نسخةوق 
إيراده  »‏ قسيا . 

فالمشروطة بالوصف مطلقاً تشمل الضرورى بشرط الذات . 


ذف 


٤ (‏ ) والضرورة بالشرط الأول » وإن كان بالاعتبار - وف نسخة 
« وإن كانا لاعتبار» ‏ غير الضرورة المطلقة الى لا يلتفت فبا إلى 
شرط "2 فقد تشبركان أيضاً فى معى اشتراك العم والأخص - وى 
نسخة « الأخص والآعم  »‏ أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط فى 
المشروطة أن لا يكون للذات وجود داماً . 

وها لا تشتركان - وق نسخة « وما تشتركان ١6‏ فيه هو المراد 
من - وق نسخة ( فى » - قولم : قضلية ضرورية . 

وإن قيد باللاضرورية الذاتية » اخقص بالقسم الثانى وحده » وهو المراد ههنا 
بالمشروطة بحسب الوصف . 

والضرورة بشرط المحمول لايخلو عنها قضية فعلية أيضاً ؛ فإنك إذا قلت :( ج) 
( ب) فإنه يكون بالضرورة (ب) حال كونه ( ب )» وهى ضرورة متأخرة عن الوجود 


لاحقة به . 

وسائر الضروريات متقدمة على الوجود » موجبة إياه . واسم الضرورة يقع عليها 
لا بالتساوى . 

والفائدة فى اعتبار هذه الضرورة أن يعلم أن القضية لاتكون خالية عن سائر 
الضرورات مع كوبا فعلية . 

(4) الضرورة بالشرط الأول » أعنى بشرط وجود الذات › تقع : 

على ما يكون للذات وجود دائماً . 

وعلى ما لايكون للذات وجود داعا . 


والأول : يساوى الضرورة المطلقة فى الدلالة » وإن كان مغايراً لها بالاعتبارفإن 
المشروطة بأى شرط كان » تغاير المطلقة بالاعتبار » وإتما يتساويان ؛ لأن الحكم فيها 
حاصل لم يزل ولا يرال : 

والثاقى : مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعاً . 

ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم تقيد بلا دوام الذات ٠‏ بل قركت كا هى متناولة 
لقسميبا » دخلت المطلقة ها » فهما يشتركان ف معى اشتراك الأعم والأخص ؛ وذلك 


YA 

(ه) وأما سائر ما فيه شرط الضرورة » والذى هو دائم من غر 
ضرورة فهو أصناف المطلق غير وش نسخة « الغر ) - الضرورى . 
المعبى هو ثبوب الحكم فى جميع أوقات وجود الذات . 

فالأخص هو المطلقة التى تدوم ذاتها . 

والأعم هو المشروطة المذكورة الحتملة لدوام الذات ولا دوامها . 

فإن قيدت بلا دوام الذات » كانت هى والمطلقة » تشا ركان فى معبى ثالث غيرهما» 

والمعبى المشترك فيه الذى هو آعم منهما هو المشروطة الحتملة لدوام الذات ولا دوامها . 
وإ نما يكون ذلك » إذا اشترط فى المشروطة ألا يكون للذات وجرد دائماً . 

وعلى التقديرين جميعا » فا يشتركان فيه أعنى الضرورة الى بحسب الذات مطلقاً 
هو المراد من قوم : ( قضية ضرورية) وهى الى تقابل الإمكان الذاقى . 

ويوجد فى بعض النسخ بدل قوله : ( إذا اشترط ف المشروطة) ( إذا لم يشترط 


فى المشروطة ) . 
وعلى هذا التقدير يصير قوله ذلك بيااً للام الذى يندرج فيه الأخص والأخحصان 
تارة أخرى 1 


. أقول : يعبى الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات‎ )١( 

وبشرط امول : 

وبشرط الوقت المعين . 

وبشرط الوقفت الغير المعين 3 

فهى مع الداثم غير وى نسخة « الغير » - الضرورى أقسام المطلق الغير الضرورى 

وظاهر أن هله الضروريات لايشمل الدوام المطلق الذى يكون .بحسب الذات ؛ 
لكون ذلك الدوام شاملا" الضرورى الذاق . 

فالمطلق الغير الضرورى ما فيه : 


إما ضرورة من غير دوام . 
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0530 وأما المثال الذى هوداثم غر ضرورى » فثل أن يتفق لشخص 
من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه » صحبه ما دام موجوداً » 
ولم تكن - وف نسخة بدون كلمة ١‏ تكن » - تجب تلك الصحبة » كما 
أو دوام من غير ضرورة . 

وهذا المطلق أحص من المطلق العام بالضرورى الذائى . 

وإنما سميت هذه أيضاً مطلقة ؛ لأنه قد ذكر فى التعلم الأول ٠‏ أن القضايا 


إما مطلقة أو ضرورية أو مكنة . 


وهذه القسمة قد تمكن على وجهين : 

أحدهما : أن يقال : القضية : 

إما مطلقة وإما موجهة : 

والموجهة : 

إما ضرورية 2 وإماممكنة عامة. 

وعلى هذا الوجه تكون المطلقة هى ر العامة ) 

والثالى : أن يقال : القضية : 

إما أن يكون الحكم فيها : 

بالفعل أو بالقوة ( وهى الإمكان) 

وما بالفعل يكون : 

إما بالفضرورة ‏ أو بالوجود الحالى عنما . 

وتكون المطلقة ‏ بهله القسمة ‏ هى الوجودية من غير ضرورة , 

وأمثلة المطلقات فى ١‏ التعلم الأول » كانت مناسبة لكل واحد من الاعتبارين › 
فلأجل هذين الاحيالين اختلف أععاب لمعم الأول بعده فى القضية المطلقة 


ف ( ثاوفريطس ) و ( ثامسطيوس ) ومن تبعهما حملرها على العامة الشاملة للضرورية . 
و( الإسكندر الأفروديسى ) ومن تبعه حملوها على اللخاصة اللحالية عنها . 


(1) أقول : الحمهور من المنطقيين لا يفرقون بين : 
الضرورى والداتم . 
لأن كل دام كلى » فهو ضرورى ؛ فإن ما لا ضرورة فيه » وإن اتفق وقوعه » فهو 


۷۰ 
أنه قد يصدق - وف نسخة « كما أنك قد تصدق » - أن - وف نسخة 
١‏ أنه » - بعض الناس أبيض البشرة » مادام موجود الذات » وإن کان ٠‏ 
لیس بضروری . 

(۷) ومن ظن أنه لا يوجد فى الكليات حمل غير ضرورى » 
فقد أخطأ ؛ فإنه جائز أن يكون فى الكليات ما يازم کل شخص مہا › 
إن کان - وف نسخة « كانت »لا أشخاص كثرة إيجابًا أو سليمًا 

وقنا ما وفى نسخة « فى وقت » - بعينه » مثل ما للكواكب من 
الشروق والغروب » وللنيرين مثل الكسوف . 

أو وقتا غر معين » مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس » أو 


ما يجرى محراه . 
لايمكن أن يدوم متناولا بشميع الأشخاص الى وجدث » والتى ستوجد » ما يمكن أن 
يوجد 


وقد بينا أن كل ضرورى فهو دام » فالضرورى والداكم متساويان فى الكليات . 
وأما فى الحزئيات فقد يمختلفان » كا تمثل به الشيخ فى الإنسان الذى يتفق أن 
تكون بشرته أبيض ‏ كذا فى الأصل ولعلها « بيضاء » - من غير ضرورة . 

والدا تم فیا يعم الضرورى وغيره . 

والعلوم إنما تبحث عن الكليات دون الحزئيات ؛ فلذلك لم يفرةوا بينهما ؛ إذ لا حاجة 
إلى الفرق . 

والشيخ قد فرق بينهما ؛ لآن النظر فى الواد لا يتعلق بالمنطق » فالمنطى من حيث هو 
منطق يازمه اعتبار كل واحد منهما + من حیث معناهما الختلفان » سواء تساويا فى 
موضوعاتما » أو لم يتساويا . 

(VD)‏ أقول : هؤلاء لا ظهر لم أن الحم الاتفاق الحالى عن الضرورة لا يكون 
کلیا » ححكموا بأن کل حكم كلى فهو ضرورى » وم يفرقوا بين الضرورى الذاى وغيره » 
وظنوه ضروريا ذاتيا . 

والشيخ رد عليهم بالوقتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا فى وقت . 


(۸) والقضايا الى فا ضرورة بشرط غير الذات » فقد تخص 
المطلقة » وقد تخص باسم الوجودية ؛ كما خخصصناها به »> وإن 
aT‏ اھ 
(۸) أقول : هذه هى الأقسام الأربعة المذكورة : وههنا لم يذكر الدائمة غير 
الضرورية معها » وقد سماهاء ههنا الوجودية لأا تشتمل على وجود من غير ضرورة ودوام . 
فالمطلقة اللحاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم ما » إذا لم تشتمل 
عليها » وينبغى أن لا تغفل عن هذا الاعتبار . 


¥ 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى جهة الإمكان 


» الإمكان إما أن يعبى به ما يلازم سلب ضرورة العدم‎ )١( 
. وهو الامتناع » على ما هو موضوع له فى الوضع الأول‎ 

وهناك ما ليس بممكن ‏ وى نسخة « بالممكن  )‏ فهو ممتنع . 

والواجب محمول عليه هذا الإمكان . 

وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة فى العدم والوجود جميعاً على 
ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص - وش نسخة « الخاصى  )‏ 
حى يكون الشىء يصدق عليه الإمكان الأول فى نفيه وإثباته جميعاً » 
حی يكون ممكناً أن يكون 5 مكنا أن لا يكون > أى غر ممتنع أن 
يكون » وغر ممتنع أن لا يكون . ۰ 


)١ (‏ أقول ( الإمكان) وضع ألا > بإزاء سلب الامتناع » فالممكن بذلك المعى ؛ 
يكون واقعاً على الواجب . وعلى ما ليس بواجب ولا متنع . 

ولا يقع على الممتنع الى يقابله . وذلك إذا اعتبر معناه فى جانب الإيجاب . 

ثم يزم إذا اعتبر فى جانب السلب أن يقع أيضاً على الممتنع » وعلى ما ليس بواجب 
ولا ممتنع » ويخل عن الواجب فيصير حيئذ الإمكان مقابلا" لكل واحد من ضرورق 
الحانبین . 

ولا لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا متنع فى حالتيه » نقل اسمه إليه » فكان 

الأول : إمكانا عامئًا » أو عاميًا منسوباً إلى العامة . 

والٹانی : خاصًا أو خاصيئًا . وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعاً . 


VT 


فلما كان وى نسخة « صار » - الإمكان بالمعى الأول يصدق 
- وق نسخة « صدق) ‏ فى جالبيه جميعاً > خصه الخاص بام 
[ الإمكانع فصار الواجب لا يلاحل فيه . 
وصارت الآشياء بحسبه : 
إما ممكنة وإما واجبة وإما متنعة . 
وكانٽ بحسب المفهوم الأول : إما ممكنة وإما متنعة 
فيكون غر الممكن بحسب هذا المفهوم » أى الثانى الخاص > 
بمعى غير ما لیس بضرورى . 
فيكون الواجب ليس بممكن بهذا العى . 
فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة » بل معنى يلازمه ؛ وذلك لتغاير 
مفهوميهما . 
وأما الاعتراض على الشيخ » بأنه قال ى الإمكان الأول : ( إنه ما يلازم سلب 
ضرورة العدم) وهو الامتناع » وإنما كان الواجب أن يقول : ( ما يلازم سلب ضرورة 
أحد الخانبين فليس توجه ) وذلك لأنه عى به المعى الذى وضع الإمكان أولا” بإزائه » 
لا المعبى الذى يقع الممكن عليه ى جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع . 
وأيضاً » الإمكان معى من شأنه أن يدخل : 
إما على الإيجاب 
وإما على السلب . 
فعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع : 
ثم ذلك المعنى إن دحل على الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون » 
وقابل ضرورة السلب . وإن دخل على السلب » صار الممكن أن لا يكون غير ممتنع » أن 
لا يكون قابل ضرورة الإيجاب . 
فكونه ملازمً لسلب ضرورة أحد ابخانبين بحسب ما ينضاف إليه من الإيجاب والسلب 
وأما هو قبل الانضياف فبإزاء سلب الامتناع فقط . 


۷٤ 

(؟) وهذا الممكن يدحل فيه الموجود الذى لا دوام ضرورة لوجوده 3 
وإن كان له ضرورة فى وقت- وق نسخة و فى وقت ما) ‏ وق أخرى 
« فى بعض الأوقات  »‏ كالكسوف . 

(۳) وقل يقال : 1 ممكن ] ويفهم منه معی ثالث » وكأنه - وق 
نسخة « فكأنه » - أخص من الوجهين الملأكورين . 

وه وأن يكون غير ضرورى ألبتة 

ولا فى وقت » كالكسرف . 

ولا فى حال كالتخير للمتحرك » بل يكون مثل الكتابة للإنسان . 

(۲) يريد أن الإمكان اللخاص » لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن ابلحانبين > 
كان واقعاً على سائر الضرورات المشروطة . 

(9”) أقول : هذا معبى ثالث للإمكان » وإثما کرت وجوه استعماله ؛ لتكثر 
وجوه استعمال ها يقابله » أعبى الضرورة . 

فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية » والوصفية » والوقتية ؛ وهو أحق 
بهذا الاسم من المذكورين من ؛ لأن الممكن ببذا المعنى أقرب إلى حاق. الوسط 
بين طرف الإيجاب واسلب . وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان ؛ لأن الطبيعة الإنسانية 
متساوية النسبة إلى وجود الكتابة أو لا وجودها . 

والضرورة بشرط المحمول » وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار » فربما 
تشاركه فى المادة » لكنها توصف بتلك الضرورة » من حيث الوجود » وتوصف بالإمكان 
من حيث الماهية » لا الوجود . 

وإنما قال: ( فكأنه أخخحص من الوجهين ) فل يقل : ( فهو أخص من الوجهين )؛ لأن 
الأخحص ولعم هما اللذان يدلان على معبى واحد ويختلفان بأن أحدهما أقل ناولا“ من 
الآخر . 

أما إذا دل أحدها على بعض ما يدل عليه الأنحر » باشتراك اللفظ ؛ فإنه لايقال : 
إنه أحص من الأخر إلا بالجاز » وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأأسود . فلا 
يقال : إن الأسود يقع عليه وعلى صفته بالخصوص والعموم . 


Yo 


)٤(‏ فحينئذ تكون ‏ وى نسخة « فتكون حينئذ » - الاعتبارات 
أربعة : واجب ٠‏ ومتنع » وموجود له صرورة ما ء» وثبىء لا ضرورة له 
ألبتة . 

)١(‏ وقد يقال ممكن ويفهم منه آنحر » وهو أن يكون الالتفات 
فى الاعتبار ليس لما يوصف به الشىء فى حال من أحوال الوجود » 
من إيجاب أو سلب » بل بحسب الالتفات إلى حاله فى الاستقبال ؛ 
فإذا كان ذلك المعبى غر ضرورى الوجود - وى نسخة بدون عبارة 
« من إيجاب أو سلب » بل بحسب الالتفات إلى حاله فى الاستقبال » 
فإذا كان ذلك المعى غير ضرورى الوجود  »‏ أو العدم فى أى وقت 
فرض له فى المستقبل » فهوبمكن . 

والممكن ههنا يقع على المعانى الملكورة » بل على الأخير يجميع المعانى بالاشتراك ؛ 
فلذلك قال : ( فكأنه أخص) . 

(4) انما ينبغى أن يقول: ( الاعتبارات خس) لأن ماله ضرورة ما » فى جانب 
العدم » أيضاً قسم تمل بإزاء ما له ضرورة ما فى الوجود . 

والقسمة لا تصير حاصرة بدونه ؛ فإن جاز طيهما نحت قسم واحد » وهو الموجود له 
ضرورة ما » فينبغى أن يطوى الواجب والممتنع » أيضآ تحت قسم واحد » هو الضرورى 
مطلقاً لتكون الأقسام متناسبة . 

ولعل الشيخ قد طواها تحت قسم واحد للحواز تشاركهما ف المواد » وم يطو الواجب 
والممتنع لامتناع تشاركهما . 

(ه) وهذا معی رابع للإمكان » وهو الإمكان الاستقبالى » و إتما اعتبره من اعتبره ع 
لكون ما نسب إلى الماضى ولال من الأمور الممكنة » إما موجوداً وإما معدوماً » فيكون 
نما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما . 

والبائى على الإمكان الصرف » فلا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات 
الى لا يعرف <الحاء أتكون موجودة إذا -حان وقنا » أم لا تكون ؟ 


۷ ` 
(5) ومن يشترط فى هذا أن يكون معدمماً فى الخال فإنه يشترط 
- وق نسخة « فيشيرط» - ما لا ينبغى ؛ وذلك لاله يحسب- وف نسخة 
« بحسب » - أنه إذا جعله موجوداً » فقد ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
« فقد » - أخرجه إلى ضرورة الوجود » ولا يعلى أنه وف نسسخة بدون 
عبارة « أنه  »‏ إذا لم يجعله موجوداً بل فرضه معدوماً » فقد أخرجه 
إلى ضرورة العدم ؛ فإن لم يضر هذا لم يضرذلك ! ٠ه‏ 
وينبغى أن يكون هذا الممكن ممكناً بالمعبى الأخص مع تقيده بالاستقبال ؛ لأن 
الأولين رما يقعان على ما يتعين أحد طر فيه أيضاً » كالكسوف ؛ فلا يكون مكنا صرفاً . 
(5) أقول : بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود » إثما 
يكون لضرورة ما » والممكن مالم يوجد بعد » اشترطوا فيه عدمه فى الال » حلراً من أن 
يلحفه ضرورة بحسب وجوده فی الال . 
والشيخ رد عليهم بأن الوجود الخالى إن أخرجه إلى ض..ورة وجرد » فالعدم اللخالى 
يخرجه أيضاً إلى ضرورة عدم ؛ فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود» 
وحصل من ذلك أن الواجب فيه أن لاياتفت إلى الرجود الحالى » ولا إلى عدمه » بل يقتصر 
على اعتبار الاستقبال . 


YY 


الفصل الرابع 
إشارة 
إل أصول وشروط ف الجهات 


. وههنا أشياء يازمك أن تراعها‎ )١( 

اعلم أن الوجود -. وف نسخة « الوجوب » - لا منع الإمكان » 
وكيف والوجود ‏ وق نسخة « الوجوب  )‏ يدخل تحت الإمكان الأول . 

والوجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والممجود فی الخال » لا يناف المعدوم فق ثلى الخال » فضا“ عا 
لا بيجب وجوده ولا علمه . 

فإنه ليس إذاكان الثبىء متحركاً فى الخال » يستحيل أن لا يتحرك 
ف الاستقبال » فضلا عن أن يكون غير ضرورى له أن يتحرك وأن 

لا يتحرك فى كل حال فى الاستقبال. 

)١(‏ أقول : المراد على الرواية الأول بيان أن الوجود لابمانم الإمكان » بكل واحف 
من المعاى الملكورة . 

يريد بذاك دفع الشبهة الى مر ذكرها بالكلية ؛ وذلك لآن الوجود . 

إما أن يعتبر من حيث تقتضيه ضرورة ما » ذائية أو غير ذاتية . 

وإما أن يعتير لا من حيث هو كذلك . 

فهذه أقسام ثلاثة : 

الأول : يدخل نحت الإمكان . 

الأول والثانى : يصدق عليه الإمكان الثانى . 

والثالث : لا ينافى الإمكان الاستقبالى الدى هو أخخص الإمكانات لطبيعة الإمكان » 
فضلا” عا فوقه ؛ وذلك لأنه لايناى العدم الدى يقابله إذا اختلف وقتاهما » فكيف يناف 


لكف 

(۲) واعلم أن الدائم غير الضرورى ؛ فإن الكتابة قد تسلب عن 
شخص ما دائماً فى حال وجوده » فضلا عن حال عدمه » وليس ذلك 
السلب بضرورى . 

() واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة - وق نسخة 
بدون عبارة « غير سالبة الضرورة و ٠‏ 

والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام غر سالبة اليجود بلا دوام . 

وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل لما التفطن 
فیکار بسببها ‏ وف نسخة ‏ « بسببه  »‏ الغلط » 


الإمكان الذى هو أقرب من العدم إليه . 

وإنما قال : ر يحل تحت الإمكان الأول ) ملم يقل : ( يصدق عليه ) ؛ لأن الواجب 
إذا تعين » وعرف بالوجوب الذاتى » فلافائدة فى أن يحمل الإمكان إليه » وإن كان 
صادقاً عليه » لوقيل : ( وانما يدخل مع غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى 
ذلك ) للا لقصد من واضعه . 

وعلى الرواية الثانية . فالمراد أن الوجوب والإمكان » وإن تقابلا بحسب الاعتبارين 
فلا يهانعان على التوارد على المراد » كالوجرب الذاتى » مع الإمكان الأول . والوجوب بالغير 
مع الإمكان الثاى 

ويكون على هذه الرواية قوله : ( وجوج فى الحاللايناق المعدوم فى ثانى الحال) 

مسألة أخرى منقطعة عن الأول . 

(؟) وهنا بیان أيضا لما تقدم بمثال جز سلبى » وكان المورد قبله مثالا جز 
إيحابيا . ومعناه ظاهر . 

(") أقول : القضية الموجهة تسمى رباعية . وموضع ابلحهة هو ما يل الرابطة ؛ 
لأنها بيان نسبتها » كما كان موضع أداة السلب أيضاً ما يليها ؛ لأا تقتضى رفعها . 

فالسلب وابلنهة إذا تقارنا لم يخل : 

إما أن تكون الحهة متقدمة على السلب ء كنا فى قولنا :. بالضرورة"“ وإما أن تكين 


. لعلها (بالضرورة ليس) : المقق‎ )١( 


1۹ 


متأخرة عنه كا فى قولنا : ليس بالضرورة . 

والأول : يقتضى أن تكرن القضية سالبة » جهتبها تلك ابلجهة . 

والثاى : يقتضى أن تكرن ابلهة مرفوعة » وجهة القضية هى ما يقابل تلك ابحهة . 

فالسالبة الضرورية هى الى تلازم الممتنعة . 

وسالبة الضرورة : 

إن سلبت الضرورة الإيحابية فهى تلازم الممكنة العامة السالبة . 

وإن سلبت ضرورة سلبية > فهى تلازم الممكنة العامة الإيحابية . 

وإن سلبتهما معاً فهى تلازم الممكنة الخاصة . 

والسالبة الممكنة : 

إن كانت عامة » اشتملت على الممكنة الخاصة والممتنعة . 

وإن كانت خاصة كانت لوجبما ملازمة منعكسة کا جىء ذكره . 

سالبة الإمكان : 

إن سلبت العام » فهى الى تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان . 

وإن سلبت اللخاص » فهى تلازم ما يردد بين ضرورة الطرفين . 

والسالبة الوجودية الى بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبها . 

وسالبة الوجود بلا دوام » فهى تلازم ما يتردد بين دوام الطرفين . 

وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة » «السالبة الوجودية لاتلازم موجبتهما » بل يقتسمان 
دوام ألطرفين الخالى عن الضرورة . 

سالبة الوجود الإيجالى تلازم ما يتزدد بين ضرورة الإيجاب ودوام السلب . 

وسالبة الوجود السلى تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب ودوام الإيجاب . 


كنا 


الفصل انامس 
إشارة 
إلى تحقيق الكلية الموجبة فى الميهات 


)١(‏ اعلم آنا إذا قلنا كل 1ج] [ بع فلسنا نععى به أن كلية 1 جع 
- و نسخة « أن كلية [ جم ] » - بع أو الحم الكلى » هوب ] 1 

بل نعنى به - وق سخة بدون عبارة « به » - أن كل واحد واحد 
- وف نسخة بدون تكرار كلمة « واحد» ‏ ما يوصف؛ 1 جع كان موصوفاً 
+ 1ج - فى نسخة بدون حبارة «؛ 3 جع » - فى الفرض الذهى » 
أو - وف نسخة « و » بدل « أو » - فى الوجود المخارجى - و نسخة بدون 
كلمة « الخايجى ۲ - 

وكان موصوفاً - وى نسخة بدون كلمة « كان  »‏ بذلك دائماً » 
أو غر داثم » بل كيف اتفق . 

: أقول : تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزاتها » وهو ينقسم‎ )١( 

إلى ما يتعلق بالموضوع . 

وإلى ما يتعلق با محمول . 

وقد ذكر الشيخ من القسم الأول ستة أحكام : 

اثنان سلبيان . 

وأربعة إيجابية . 

فالسلبيان ‏ وف نسخة « فالسالبيان » ما آنا س وش نسخة « أن» ‏ لا نعبى بقولنا: 
كل( ج) كلية ( ج) ولا ابحم الكلى » ولا الكلى المنطق ؛ فإن الكلية هى العموم › 
ولا العقلى » ونما لم يد كر الكلى الطبيعى ؛ لأنه قد يكين موضوعاً » وذلك فى المهملات» 
وقد يكون جزءاً من الموضوع وذلك فى الحصوصيات » والمحصورات . 


A۱ 


وبيانه : أنه إذا أحذ مع لاحق شخمى مخصص كا فى قولنا : هذا الإنسان › 
كان موضوعاً لخصوصه . 1 
وإن أخذ مع لاحق يقتضى عمومه ووقوعه على الكثرة فلا يخلو : 
إها أن بنظر إلى تلك الطبيعة من حيث يقع على الكثرة أو بنظر إلى الكثرة من 
تحيك نالف الطريعة E TR‏ 
والأول : هو الكلى العقل 
والثانى : إن كان حاصراً الجميع ما ھی مقولة عليها ‏ أى يكون المراد كل واحد واحد 
ما يقال عليه ( ج ) أو يوصف با ج) ‏ كان كليًا موجباً » وإلا فجزئيًا موجباً . 
والفاضل الشارح : فهم من ( الكلية) معنى ( الكل) فأ ورد الفرق بين ( الكل) 
و ( الكلى) بما قيل من أن : 
( الكل) متقوم بالأجزاء غير محمول عليبا » و (الكلى) مقوم للجزئيات مول 
عليها . 
وأن ( الأجزاء) محصورة » ( وابلدزئيات ) يخلافها . 
وغير ذلك ما هو مذ کور فى مواضعه . 


وأورد أيضاً الفرق بين ( الكل) و (كل واحد) بأن : 


(كل واحد) من العشرة ليس بعشرة . 
و (الكل) عشرة . ! 


ولفظه فى هذا المثال يفيد ( التبعيض) . 

وف قولنا : كل واحد من « ج » » يفيد التبيين . 

فهذا امال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم . 

والمثال الصحيح أن يقال مثلا : كل واحد من الناس شخص واحد » ولیس كل 
الناس شخصاً واحداً . 

وأما الأحكام الإيجابية : 

فأيها : آنا نعنى بكل ( ج) كل ما يقال له ( ج) ويوصف برج ) لاما هو طبيعة 

( ج) نفسها » كنا فى المهملات ؛ وذلك لأن لفظ (كل ) ينضاف إليها هناك . 


1۸۲ 

(۲) فذلك ‏ وف نسخة « وذلك » - الشبىء موصوف بأنه [ بع من 
غير زيادة أنه موصوف به فى وقت كذا أو وؤ, نسخة « و  »‏ حال 
كذاء أو دائماً . 

فهذا هو المفهوم من قولنا : كل [ج] [ بع من غير زيادة جهة من 
الحهات . 

ومبذا المفهوم يسمى مطلقاً عامنًا مع حصره . 

(۳) فإن أردنا ‏ وى نسخة « زدنا  »‏ شيئاً آلحر فقد وجهناه . 

وثانبيما : أنا نعى با ج ) كل واحدة مما يوصفب( ج) بالفعل > لا بالقرة . 

وخالف الحكم الفاضل « أبو نصر الفاراى» ق ذلك ؛ فإنه ذهب إلى أن المراد به هو 
كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل » أولم يكن الابالقية » وهو الف 
للعرف » والتحقيق ؛ فإن الشىء الذى يصح أن يكون إنساناً كر النطفة ) لايقال ءله: إنسان. 

وثالئها : آنا نعى به الموصوفات ب (ج) بالفعلء على وجه يعم المفروض الذهى › 
والوجود الخارجى 2 فلا يشترط فيه التتخصيص يأحدهما ؛ فإنا نحكم على كل واحد 
من الصنفين أحكامآ إيجابية . 

وخالف جماعة من المنطقيين فى ذلك » ذهبوا إلى أن المراد به ما يوب منها فى 
الخارج فقط » على ما سيق ذكره . 

ورابعها: آنا نعى به الموصوفات, (ج ) سواء يوصف به دائماء أوغير دائمء بل اع منہما. 

وهذا الإطلاق الذى يتناول الدوام » «اللادوام ء هوجهة وصف الموضوع بالنسبة إلى 
الذات الى أشرنا لیپا ف صدر المج . 

فهذه أحكام الموضوع . 

وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول » فنها ما تختلف الموجهات بحسبه . 

(؟) أقول : (مع حصره ) يشير إلى مفهوم الإطلاق العام مع الإيجاب الكلى » 
وهو ظاهر . 1 

() يريد التنبيه على ما يقابل الإطلاق والتوجيه بحسب الاعتيار . 


YAY 


)٤(‏ تلك الزيادة مثل أن نقول: بالضرورة كل 1ج ع 1 ب] حى 
نکون كأنا قلنا ‏ وی نسخة « كأنما قد قلنا  »‏ كل واحد واحد مما 
يوصف - وى نسخة ( ما كان موصيفاً  »‏ ب [ ج ] دائماً أو غير دائم . 

)ه( فإنه ما دام موجود الذات » فهو [سع بالضرورة . 

(5) وان م يكزمثلا” 1ج ٠]‏ فإنا نشترط- وف نسخة « نشرط» 
أنه بالضرورة [ بع مادام موصوفاً بأنه [ج] بل عم من ذلك . 

(۷) ومثل أن تقول : كل [ج] [w1‏ دائماً » حی نكون كأنا 
قلنا : كل واحد واحد من 1[ ج] على البيان الى ذكرناه » يوجد له 
[ بع دائماً » ما دام موجود الذات من غير ضرورة . 

وأما أنه هل يصدق هذا الحمل المىجب الكلى فى كل - وف نسخة 
بدون كلمة « كل  »‏ حال » أو يكون دائم الكذب ‏ وى نسخة بزيادة 
ولهء أولا داثم الكذب © أى أنه : 

هل عكن أن يكون ما ليس بضرورى موجوداً - وش نسخة بدون 
كلمة « موجوداً ؛ ‏ دائماً فى كل واحد . 

أو مسلوباً دائماً عن كل واحد . 

)٤ (‏ أقول : وهذا حال الموضوع » وكرر هذا الشرط الذى يخالف شرط الضرورة 
تنبيباً على الفرق بين ابحهة الى لوصف الموضوح بالنسبة إلى ذاته » وابلحهة الى للمحمول 
بالنسبة إلى الموضوع . 

( ه) فهذا بيان جهة القضية . 

(1) يريد أن الحكم الضرورى إنما يكون بحسب ذات ا موضوع » لا بحسب وصفه ؛ 
فإنا إذا قلنا : « الكاتب بالضر ورة إنسان » عتينا أنه ما دام موجود الذات إنساناً حال كونه 
كاتباً » وحال کونه غير كاتب . 

(۷) يريد بیان الدائم غير الضرورى » بهو ظاهر . 

يفيه تعريض بأن الدوام فى الكليات لايفارق الضرورى . 


Af 

أو لا عکن هذا » بل يجب أن يوجد ما ليس بضرورى فى 
البعض لا محالة » ويسلب عن البعض لا محالة . 

فأمر ليس على المنطق أن يقضى فيه بشىء . 

(۸A)‏ ولیس من شرط القضية الى - وق نسخة وق أن ) بدل 
« الى  »‏ ينظر فما المنطى أن تكون صادقة أيضاً . فقد - وى نسخة 
د وقد  »‏ ينظر فما لا یکون إلا کاذباً . 

() ممثل أن نقول : كل وق نسخة « إن كل  »‏ واحد ما 
يقال له : [e3‏ على البيان المذكور ؛ فإنه يقال له رسع لا ما دام موجود 
الذات » بل وقتاً بعينه » كالكسوف » أو بغر عينه » كالتنفس للإنسان » 
أو حال كونه مقولا له ra‏ وهو ثما لا يدوم 0 مثل قولنا : كل متسحرلك 
متخبر 1 وهله ھی » أصبئاف الوجوديات 57 ف نلسعخة بدوك 0 وهذه ھی 
أصناف الوجوديات » فى أخخرى « الموجودات  )‏ . 
٠‏ (8) يريد أن انط إذا طلب فحوى الكلام . وم يلتفت إلى حال المادة » استوى 
الصادق والكاذب عنده » فلا الصدق نافع فى استكشاف الفحوى ولا الكذب ضار . 

(9) أقول : البيان المذكور بيان حال الموضوع . 

قوله : 1 حال کونه مقولا له « ج » وهو مما لا يدوم] إشارة إلى ما يكون الحم فيه 
دائماً » مادام الموضوع موصوفاً بما وضع معه » وغير الام مادام الذات . 

٠ وارف‎ 

بين الضرورى عسب الوصف . 

وبين الداثم بحسب اأوصف . 

والفاضل الشارح : سمى الأول : مشر وطاً . والثافي : عرفينًا 5 

وسمى المتناول منهما للضرورة » أو الدوام ؛ بحسب الذات » عاما . 

وغير المتناول هما شخاصا . 

ولم فصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين . 

وفى تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ههنا . 


YA 


)٠١(‏ ومثل أن نقول : كل واحد مما يقاء له 1 جع على البيان 
المذلكور ؛ فإنه عكن أن يوصف ب 1مسم ‏ وى نسخة بدون عبارة 
[؛ سمح - بالإمكان العام » أو الخاص » أو الأخص . 

وعلى طريقة قوم ؛ فإن لقولنا - وى نسخة « كقولنا » كل [ج ] 
دت] بالوجود ‏ وف نسخة بدون عبارة « بالوجود » - وغيره وجهاً آخر 
- وق نسسخة بدون كلمة « آخر ) - ١‏ 

وهو أن معناه كل 1 جع مما فى الخال - وش نسخة « فى حال » وى 
أخرى « اللاضى  )‏ فقد وصف أنه زنع وقت وجوده . 

)١١(‏ وحينئذ يكون قولنا : كل 1 ج] 1 سم بالضرورة هو وق 

والشيخ لا يعتبر الفرق بينهما فى أكر المواضع » ولم يذكر المشروط بالمحمول ههنا › 
لأن الموصوف + ( ب ) وقتآ بعينه » أو بغير عينه » يمكن أن يكون كذلك بالضرورة » 
ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة . 

والثانى هو المشروط با لمحمول » فإذن هو دالحل فيا ذكره . 

وهذا اليجودى » هو الوجودى اللادائم . 

)٠١ (‏ هزلاء القوم يجعلون الموضوع فى القضايا الفعلية »> كل ماهو( ج) بالفعل ما 
هو فى الحال أو فى الماضى » فلا يكون ما هو عند العقل (ج) أو ما سيكون (ج) ى 
المستقبل مما يمكن أن يكون رج ) داحلا فيه » وهذا هو المذهب الذى ذكرناه فى أحوال 
الموضوع . 

ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه ( ب) مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف ب (س) فى وقت 
وجوده ذلك . 

وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول ؛ وذلك لأن ما يوجد (ج) وقتاً 
مأ'هو بعض ما هو (ج ) لاكله » ولوجوه أحرى من الفساد تبين فى أبواب القياسات ويطول 

شرحها . 

)1١(‏ هذا مذهب آلحر تابع نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل ( ج) (ب) 

بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة » 


YA" 
. نسخة « وهو » - ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة‎ 

وإذا قلنا : كل [ج 1 ب] مثلا بالإمكان الأخص فعناه كل 
1ج - وف نسخة « كل 1 ج] فإنه » - فى أى وقت من المستقبل يفرض » 
فيصح أن يكون 1 س] وأن لا يكون . 

(۱۲) ونحن لا نبالى أن نراعى هذا الاعتبار أيضاً » وإن كان 
الأول هو المناسب » 


و بالإمكان ما يختص بالمستقبل . 

ويلزم منه کون ابخهة متعلقة + « سور» القضية » لا بانتساب المحمول إلى الموضوع 
ف طبيعهما کا ذكرناه . 

وذلك لأنا لو فرضنا وقتآ لا يكون فيه سوى « الإنسان حيوان ميجود » صح أن يقال : 
كل حيوان إنسان ولاشیء من اللحيوان بفرس بالإطلاق . 

وقيل : يصح أن يقال ذللك بالإمكان' > فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحم 
لا لكون الإنسان بالنسبة إلى احيوان كذلك . 

(۱۲) يريد لا نبالى أن نبين لوازم هذا الاعتبار » إذا فرض صادقاً » وإن کان 
الأول هو المناسب للاستعمال فى العلوم والمحاورات » وهو الذدى يجب أن يعتبر بحسب 
طبائع الأمور . 


YAY 


إشارة 
إلى تحقيق الكلية السالبة فى الجهات 


)١(‏ أنت تعل على اعتبار ما سلف لك - وف نسخة بدون عبارة 
١‏ لك  »‏ أن الواجب ف الكلية السالبة المطلقة » الإطلاق العام الذى 
- وى نسخة « والذى » - بقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون 
السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات ‏ وى نسخة ١‏ الموضوعات» ‏ 
با موضوع » الوصف اللذكور » تناولا غير مبين الحال ولوقت - وق 
اك ١‏ - حتى تکون كأنك - وف نسخة « كأنه » - 

ل : كل واحد واحد مما هو [ج] ينى عنه [اس] من غير بيان وقت 
لت قت » . النى وحاله . 

(۲( لكن - وى نسخة « ولكن » - اللغات الى نعرفها قد حلت فى 
عاداتها - وفى نسخة بدون عبارة « فى عاداتها » - عن استعمال النى الكلى 
على هذه .الصورة - وى نسخة « الصورة فى عاداتها » - واستعملت 

)١(‏ أقول : يشير إلى أن المطلقة الكلية إذا كانت سالبة فهى على قياسها » إذا 
كانت موجبة» أى آنا تقتضى سلب الحمول عن جميع الاحاد الموصوفة بالموضوع من 
غير توقبت ولا تقيبد » ولا مقابلهما » بل على وجه آعم مها جميعاً . 

وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه العدول فقال : [كأنه يقل : كل واحد واحد ماهو 
(ج) ينى عنه (س) من غير بیان وقت النى وحاله ] وذلك لغرض سيذكره . 

(؟) أقول : أراد به أن المفهوم من ضيغة السلب الكلى مع الإطلاق فى المتعاوف 
من لغبى العرب طاحم > وهو سلب المحمول عن جميع آحاد الموضوع فى جميع أوقات 
كونها موصوفة ‏ وق لسخة 9 موضوعة ¢ س : عا وضع معه » على وجه يعم الدائم واللاداتم » 


YAA 
للحصر السالب الكلى » لفظاً يدل على زيادة معبى » على ما يقتضيه‎ 
- » هذا الضرب من الاطلاق  وف نسخة « على ما يقتضيه الإطلاق‎ 
فيقولون بالعربية : لاشىء من 1 ج] 1 ب] ويكون مقتضى ذلك عندهم‎ 
أنه لا شىء مما هو 1 ج] يوصف ألبتة أنه 1 سم ما دام موصوفاً بأنه‎ 
ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات ب 1[ ج] ما دامت‎ 1 

موضوعة له إلا أن لا توضع له . 
وكذلك ما يقال ى فصيح لغة الفرس : هيج 1 ج] 1 س] نيست . 
وهذا الاستعمال يشمل الضرورى © وضرباً واحداً من ضروب 
الإطلاق ؛ الذى شرطه فى الموضوع . 
(۳( وهذا قد غاتط كثيراً من الناس أيضاً ف جالب الكلى الموهجب . 
(4) لكن السلب - وق نسخة ١‏ السالب » - الكلى المطاق بالإطلاق 


والضرورى وللاضرورى » ويحسب الذات » وهو أعم من الضرورى المشروط بالوصف ؛ 
لأن الدائم أعم من الضرورى . 
وذلك لأنه لا يصح أن يقال : لا شىء من الإنسان بنائم » وإن کان الحم صادقاً 

على جميع الأشخاص ؛ وذلك لكونه غير صادق عليهم فى جميع أوفات كونهم إنساناً » 
وكذلك فى لغة الفرس . 

(") أى ظن بعض الناس أن المرجبة المطلقة يفهم منها أيضا إيجاب المحمول على 
جميع الاتحاد فى جميع أوفات الوصف » وليس ما ظنوه حقنًا » فإنه يصح أن يقال : كل 
إنسان نام . 

وعلى المنطق أن يبحث عن كل واحد من الاعتبارين بانفراده » أى الإطلاق العام 
وإلدوام بحسب الوصف » وقد يسمى الداتم بحسب الوصف بالمطلق العرق » منسوباً إلى 
العف يقتضيه فى السالب ‏ وى نسخة فى السلب » ¬ 

والاسم على السالب حقيقة > وعلى الموجب مجاز ؛ لكونه مشابها للسالب » وهو ما 
سمية الشارح عرفينًا عامًا . 

)4(١‏ أقول : هذا الكلام بوم أنه يريد رد الساب إل العدول » ولو كان كذلك 


۸۹ 


العام » أولى الألفاظ به » هو ما يساوى قولنا : كل 1 جع يكون ليس 
:1 سم أو يسلب عنه [ب] من غير بيان وقت وحال . 

وليكن السالب الوجودى » وهو المطاق الخاص ما وف نسخة 
« ما  )‏ يساوى قولنا : كل 1 ج] ينى عنه [س] فیا غر ضرورى ولا 
دائم - وق نسخة ١‏ ودام ا 

(ه) وأما فى الضرورة فلابعدبين - وف نسخة بدون كلمة « بين )- 
الحهتين . والفرق بينهما أن : 

قولنا : كل 1 جع فبالضرورة ‏ وف نسيخة « بالضرورة » - ليس 
ب1 سم يجعل ‏ وق نسخة « فجعل » - الضرورة حال السلب عند واحد 
وأحد , 
لكان له وجه » وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالة على الإطلاق العام » ولم تكن صيغة 
السالبة كذلك ٠‏ فاحتالوا لاسالبة أن جعلوها معدولة . حى ارتدت إلى الموجبة ودلت على 
الإطلاق مقارناً عى السلب . 

لکن الشيخ لایرید به العدول على ما صرح به ی« الشفاء؛ بل يريد به تقديم السلب 
على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه . كا ى قولنا مالا : كل إنسان ليس يوجد 
ناما ؛ وكذلك قال : [ هو ما يساوى قولنا ] . وم يقل : ( هو قولنا) . 

)٠(‏ أى لا بعد بين تقديم الموضوع على اللحهة والسلب » وبين تأخيره عنهما فى 
الدلالة . وإن كان بينهما فرق . بحسب الاعتبار + وذلك لأن : 

الأول : يقتضى أن ا محمول مسلوب بالضرورة عن واحد واحد من الموضوع . 

والثافى : يقتضى أن المحمول مسلوب عن آلحاد الموضوع بأسرها . سلباً ضروريًا . 

والأول : يقتضى تعلق ضرورة السلب بكل واحد مفروض بالفعل ٠‏ ويتضون ضرورة 
السلب الكلى بالقوة ؛ لأن الحكم على كل واحد يفرض يقتضى الك الكلى . 

والثاى : يقتضى تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل ٠‏ ويتعلق بكل واحد يفرض 
تعلقاً بالقوة ٠‏ لاشيال اللمكم الكلى على أى واحد يفرض . 


الإشارات رالتنبهات 


14۹۰ 

وقولنا ؛ بالضرورة لا شىء من [ ج ] [ ب] يجعل الضرورة لكون 
وق نسخة « بكون )- السلبعامًا» ولحصره ‏ وق نسخة ١‏ وبحصره ) - 
ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة » فيكون مع اخحتلاف المعى ليس 
بيهما فرق - وف نسخة ر افتراق » ف اللزوم » بل حيث صح أحدهما ) 
صح الآخر . 

وعلى هذا القياس فاقض ف الإمكان » 


فالحاصل . أن الأصل يساوى دلالتيهما فى جميع المواضع » للا مخالفة العرف فى 
الصيغة الملكورة . 

والفاضل الشارح : قال: السلب المطلق يوه الدوام . بحلاف الموجب . فهذا الفرق 
إنما ظهر فى المطلقة » وم يظهر فى الضرورية ؛ إذ الضرورة لاتعقل إلا مع الدوام 

أقول : لو كان ذلك كذلك » لكانت الممكنة كالمطلقة » إذ هى معقولة » لا مع 
الدوام » وليست كذلك » بل هى ملحقة بالضرورة . 

فظهر أن الفارق هو العرف » لا غير . 

والحق أن الاختلاف الذى ذهب إليه ليس عؤثر فى المعبى زيادة تأثير . 


۲۹۱ 


الفصل السابع 


تنبيه 
على مواضع حلاف ووفاق بين اعتبارى الحهة والحمل 


)١(‏ اعلم أن إطلاق الحهة يفارق إطلاق الحمل ف العى فى 
اللزوم ؛ فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر . 

مثاله ‏ وفى نسخة « مثلا» وی أخرى بدونهما - إذا كان وقتيتفق 
أن لا يكون فيه إنسان أسود » صدق ‏ وى نسخة « بصدق  »‏ فيه أن 
- و نسخة بدون كلمة « أن » كل إنسان أبيض » بحکم الحهة » دون 
حكم الحمل - وق نسخة « احمول » -. 

وكذلك إمكان الجهة أيضاً ؛ فإنه فرض فى وقت من الأوقات مثلا” 
أن لا لون إلا البياض - وق أسخة ر( الأبيض » - أو غيره من الى لا 
مباية لما » صدق حيئئل بالإطلاق أن كل لون هو البياض - وق نسخة 
« بياض » - أو شىء آخر بإطلاق الحهة » وقبله كان ممكناً . 

ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول ؛ فإنه ليس بالإمكان 
الخاص یکون كل لون بياضاً . بل ههنا ألوان بالضرورة لا تكون 
بياضاً . 

وكذلك إذا فرضنا زماناً ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان » 
صدق فيه بحسب إطلاق الحهة » أن كل حيوان إنسان» وقبله بالإمكان» 
ولم يصح بالإمكان إذا جعل المحمول . 

وعلى هذا القياس فاقض فى الإمكان ‏ وف نسخة بدون عبارة 
« وعلى هذا القياس فاقض ف الإمكان ا 
)١(‏ لا وجود هذا الفصل فى النديخة الى شرحها الطوبى . د لحقق , 


4۲ 


الفصل الثامن 
إشارة 
تحقيق الزئيتين فى الجهات 


)١(‏ وأنت تعرف حال الحزثيتين من الكليتين © ونقيسهما علمهما 
- وق نسخة « علما ) - 

وقولنا : بعض 1 ج ] 7 سم يصدق ولو كان ذلك البعض موصففاً 
1 س] ف وقت لا غر . 

وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان مبذه الصفة » صدق ذلك ف 
كل بعض . 

وإذا صدق الإیجاب فى كل بعض » صدق فى كل واحد . 

ون ھ هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد 


فى كل وقت 
(؟) تدك فى جانب السلب . 


)١(‏ أفول : يريد أن يزيل الوهم المدكور فى الإيجاب . أعنى أن الحكم الكلى 
يقتضى الدوام بحسب الوصف » واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك 
بالاتفاق . والأبعاض متساوية فى هذا الباب . 

فإذا كان الحكم على كل بعض » ويب أن يكون غير مقتض للدوام الم كور » 
ويكون مع ذلك كليًا » فالشرط فی أن يكون الحكم كليا > هوعموم العدد » لا شمول 
الأوقات . 

(؟) أقول : يريد أن يوضح صعة اعتبار الإطلاق العام فى السلب ؛ فإن من غلب 
على وهمه ما يقتضيه العرف » ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح . 


4۳ 


واعلم أنه ليس إذا صدق : بعض [ ج] [س] بالضرورة يجب أن 
يتبع - وق نسخة « نع ) ذلك » صدق قولنا : بعض 1 ج] 1 س] 
بالإطلاق الغر الضرورى » أو بالإمكان » ولا بالعكس . 

فإنك تقول : بعض الأجسام بالضرورة متحرك » أى مادام ذات 

وبعضها متحرك بوجود غر ضرورى . وبعضها بإمكان غير ضرورى" 


والدليل على صحته هو ما ذكره فى الإيحاب بعينه . 
وباق الفصل ظاهر . 


44 
الفصل التاسع 
إشارة 
إلى تلازم ذوات- وق نسخة « ذات » - الجهة 


: قولنا‎  » اعلل أن وق نسخة بدون عبارة « اعلم أن‎ )١( 
: بالضرورة يكون هو - وش نسخة بدون كلمة « هو » - فى قوة قولنا‎ 
لا مكن أن لا يكون بالامکان العام الذى هو فى قوة قولنا : ممتنع‎ 
وق نسخة بدون عبارة ‹ لا عکن أن لا يكون بالإمكان العام الذى‎ 
. أن لا يكون‎  » هو فى قوة قولنا‎ 

ا اميد نف روعي سنال رار تس 
فن الملازمات طبقات ثلاث 


الوجوب والامتناع والإمكان اللخاص 
وطبقات ثلاث تقابل هذه الطبقات . 

5 

الوجوب بالضرورة وما يقابله : 

يكون لا يمكن أن لا ليس بالضرورة يكون يمكن 

يكون يمتنع أن لا يكون أن لايكون لايمتنع أن لايکون 
طة 1 

الامتناع بالضرورة لايكون : وما يقابله ليس : 

لامكن أن يكون بالغمرورة أن لا يكون يمكن 

بمتنع أن يكون أن يكون لايعتنع أن يكون 
طب سس سس 

الإمكان الخاص يما يقابله : 

يمكن أن يكون لايمكن أن يكون 


يمكن أن لا يكون لابمكن أن لا يكون 


4 


وقولنا : بالضرورة لا يكون » فى قوة قولنا : لیس ممکن أن يكون 
بالإمكان العام وى نسخة بدون كلمة « العام  )‏ الذى هو و نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ فى قوة قولنا : متنع أن يكون . 

وهذه ومقابلاما > كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام بعض - وف 
نسخة « البعض  .)‏ 

وأما الممكن اللناص ١‏ والأأخص فإنهما لا ملازمات ‏ وى نسخة 
« لا متلازمان  »‏ مساوية مما من بالى الضرورة » بل هما لوازم من 
ذوات الحهة آم منهما » ولا تنعكس علهما . 

ولیس - وى نسخة « إذ ليس  »‏ يجب أن يكون كل - وف 
نسخة بدون كلمة « كل » - لازم مساوياً . 

فإن قولنا : بالضرورة يكون » يازمه أنه و نسخة بدون عبارة 
« أنه  »‏ ممكن أن يكون بالإمكان العام » ولا ينعكس عليه ؛ فإنه 
ليس إذا كان ممكناً أن يكون » وجب أن يكون إبالضرورة يكون » 
بل رعا كان ممكناً أيضاً أن لا يكون ‏ 

وقولنا : بالضرورة لا يكون ٠‏ يلزمه آنه مکن أن لا يكون بالإمكان 
العام أيضاً » من انعكاس أيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة « أيضاً » - 
مثل ذلك البيان - وى نسخة بدون كلمة ر البيان  »‏ 

م اعلم أن قولنا : ممكن أن يكون » الخاص > والأخص » إا 


والإمكان فى طبقى الوجوب والامتناع بالمعبى العام . وق الباقية با لمعى اللحاص . 
والضابط أن الواقعة فى كل طبقة متلازمة » وكذلك الواقعة فى مقابلها . 
ومقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأ خر بين من غير عكس . 
وما فى الكتاب غى عن الشرح . 


4" 
يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه » ويساويه . 
وأما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه » بل ما - وى نسخة بد 
كلمة « ما) ‏ هو أعم منه : 
مثل ممكن أن يكون »العام » ويمكن أن لا يكون » العام . 
ولیس بواجب أن يكون » ولیس بواجب أن لا يكون . 
ولیس ممتنع أن يكون » ولیس عمتنع أن لا يكون . 
وبالجملة : ليس بضرورى أن يكون » وأن لا وف نسخة « ولي 
بضروری أن لا » - یکون ي 7 


ينذا 


الفصل العاشر 


2 وثنبيه 


. والسؤال الذى يهول به قوم‎ )١( 

وهو أن الواجب إن كان مكنا أن يكون ‏ والممكن أن يكون ممكن 
أن لا يكون ‏ فالواجب إذن ممكن أن لا يكون . 

وإن كان وف نسخة بدون كلمة « كان » - لم يكن الواجب 
- وف نسخة بدون كلمة « الواجب »۲ - ممكناً أن يكون ‏ وما ليس بممكن 
فهو ممتنع أن يكون ؛ فالواجب إذن - وق نسخة بدون كلمة « إذن ) - 
ممتنع أن يكون . 

ليس بذلك المشكل المحائل ‏ وف نسخة بدون كلمة ١‏ المائل  )‏ 
حله ‏ وق نسخة « كله  »‏ ؛ فإن الواجب . 

ممكن أن يكون » با معى العام » ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس 
إلى . ممكن أن لا يكون . 

ولیس عمكن بالمعى الخاص > ولا فى نسخة «١‏ لا » بدون 
« لواو » . . . - يلزم قولنا : ليس بممكن بذلك المعبى » أن يكون 
E‏ ا e‏ 
أو ساباً . 


)١(‏ أقول : السؤال الذى ذكر مما استعظمه قوم من المنطقيين » وهو مغالطة 
باشتراك الاسم ؛ وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنين » أعنى و الخاص » والعام 6 مقام 
الآلحر » فى مواضع كثيرة » فلذلك الشيخ بالغ فى إيضاح الخال فيه وبيان حبطهم بما فى 
دونه كفاية » وذلك ظاهر . 


۲4۸ 

وهؤلاء مع تنههم لهذا الشك › وتوقعهم أن باتہم حله » يعودون 
فيغلطون . 

فكلما صح لے فى شىء أنه ليس بممكن » أو فرضوه كذلك » 
حسبوا أنه يازمه أنه بالضرورة ليس . وبنوا على ذلك وتمادوا فى الغلط ؛ 
لأنم لم يتدكروا أنه ليس يجب فى ما ليس ممكن بالمعى الخاص 
والأخص » أنه بالضرورة ليس » بل رعا كان بالضرورة ليس > 
وكذلك وفى نسخة « ربما كان بالضرورة ويس كذلك » - قد يغلطون 
كثراً » ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة لزم - وى نسخة 
:كن ف ١‏ - أن مكن کی يسكس إل مكن أن لا يكين » 
وليس كذلك . 


وم الكلام فى هذا البح بلحصاء الموجهات الى تحصلت فيه » وهى اثنتان 


وعشرون : 

المطلقة العامة والضر ورية المطلقة 

والمشروطة بالذات اللادائمة والضر ورية الذاتية الشاملة هما 

والمشروطة بوصف - وف نسخة « بشرط» ‏ الموضوع على : 
الوجه العام وعلى الوجه الحاص 
والمشروطة با حمول 
الى بحسب وقت غير معين والى بحسب وقت معين 
والدائمة المحتملة الضرورية والدائمة اللاضرورية 
والمطلقة الخاصة » أعى الوجودية باعتبار والممكنة العامة واللخاصة والى 
اللاضرورة و باعتبار اللادوام ھی احص منهما 
والاستقبالية والمطلقة بحسب السور 
والضرورية بمحسبه والممكنة بحسبه 


والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الرجه الخاص 


الج الخامس 
فى تناقض القضايا وعكسها 


)010 اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب ؛ 
على جهة - وف نسخة « على جملة  »‏ تقتضى لذاتها أن تكون إحداهما 
- وق نسخة « أحدههما  »‏ بعينها > أو بغر عينها ‏ وق نسخة ( بعينه 3 
أو بغير عينه  »‏ صادقة والأخرى كاذبة - وف « نسخة صادقاً والآخر 
كاذباً ٠‏ - حى لا يخرج الصدق والكذب منهما ٠»‏ وإن لم يتعين ذلك 
- و نسخة بدون عبارة « ذلك 4ه فى بعض الممكنات » عندجمهور القوم. 


: اختلاف قضيتين‎ )١( 

قد يكون لاختلاف أجزاتهما . 

وقد يكون لاختلاف الحكم فييما » إما بالإيجاب والسلب » وإما بالكلية واحزئية » 
وإما بالجهة » وإما بشى ء آخجر من سائر اللواحق . 

والاختلاف الحقيق هنبا هو الذى بالإيجاب والسلب ؛ فإن النى والإثبات هما اللذان 
لذائيهما لايجتمعان ولايرتفعان » سائر الاختلافات راجعة إليه . لآها إنما تكون اختلافا » 
من حيث لايكون الحكم فى أحدهما إدا على ما يكون فى الأخرى أوبما يكون فيهاء أو على 
الوجه الذى يكون فيها » وإلا فلا اختلاف أصلا . 

والاختلاف بالإيجاب والسلب أيضاً : 

قد يقع على وجه لايقتضى اقتسام الصدق والكذب . 

وقد بقع على وجه يقتضيه . 

ولاو : کا فى قولنا : هذا حيوان. هذا ليس بأسود ؛ فإنهما لايقتسم|نهما » بل رعا 
يصدقان معا » ور ا بكذبان مع . 

4۹ 


۰ 
(۲) وإتما يكون التقابل فى الإيجاب والسلب ‏ فف نسخة « فى 
السلب والإيجاب » .. إذا كان السالب منهما ‏ فى نسخة « فبهما  »‏ 


والثانى : قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته . 

وقد يقع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه . 

والآول : كا فى قولنا: هذا إنسان . . هذا ليس بناطق ؛ فإنهما إتما اقتسا الصدق 
والكذب لتساوى الإنسان والناطق فى الدلالة » لالنفس الاختلاف . 

والثالى : كا فى قولنا : هذا زيد » هذا ليس بزيد ؛ فإنهما اقتسماه لذات هذا 
الاختلاف » لاشىء آلحر . 

فالتنافض : هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضى لذانها أن تكون 
إحداهما صادقة » والأخرى كاذبة . 

والصدق والكذب قد ينفيان » کا فى مادتی الوجوب والامتناع » وقد لاينفيان كنا فى 
مادة الممكنة» ولا سا الاستقبالى ؛ فإن الواقم ف الماضى واللخال قد يتغير طرف وقوعه » 
وجوداً كان أو عدم" » فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها » متعينين » وإن 
كان بالقياس إلينا جحهانا به غير متعينين . 

وأما الاستقبالى » فى عدم تعين أحد طرفيه نظر » أهو كذلك فى نفس الأمر ؟ أم 
بالقياس إلينا ؟ 

وجمهور القوم يظنونه كذلك » فى نفس الأمر » والتحقيق يأباه » لإسناد الحوادث 
فى. أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونها » واننهاء تلك العلل إلى علة أول تجب لذاتها كا 
بين فى العلم الإلهى . 

فلا التعين من شرط التناقض » ولا عدمه . بل من شرطه الاقتسام كيف كان 

ولذلك قال الشيخ :[ بعينه » أو بغير عينه] ثم أكده بقوله :[ حى لاخر ج الصدق 
والكذب منهما] فأشار بقوله : [ وإن لم يتعين فى بعض الممكنات عند جمهور القوم ] 
إلى ما ذكرناه من رأيهم فيه . 

)١(‏ أقول يريد أن يبين احهة المذكورة فى حد التناقض الى لذاتما تقتضى 
اقتسام الصدق والكذب » وهى تقابل السلب والإيجاب وحده » فى الخصوصات » ومع 
شرط آخخر فى المحصورات . فبين 


۳۰١ 


بسلب الموجب كما أوجب ؛ فإنه إذا أوجب شىء وكان لا يصدق ؛ 
فإن معبى أنه لا يصدق » هو أن الأمر ليس كما أوجب : 
وبالعكس إذا سلب شىء ولم - وف ان را ع مات 
فعناه أن مخالفة الإيجاب .- وق نسخة ( إيجاب  »‏ كاذبة - وق نسخة 
« كاذب )ب 
لكنه - و نسخة « ولكنه » - قد يتفق أن بقع الانحراف عن 
مراعاة التناقض ؛ لوقوع الانحراف عن - وى نسخة بدون عبارة 
( مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن  »‏ مراعاة التقابل . 
ومراعاة التقا بل أن تراعى فى كل واحدة من القضيتين ما تراعيه فى 
الأخرى » حنی تکون أجزاء القضية فى كل واحدة منهما ھی الى فى 
الأخرى » وعلى ما فى الأخرى - وف نسخة بدون عبارة « وعِل ما فى 
الأخرى ؛ - حى يكون معى : 
الموضوع والمحمول وق نسخة ) امحمول والموضوع ) وما يشههما 
وف نسخة « أشههما  »‏ 
والشرط والإضافة › 
أولا : معى التقابل . 
وثانياً : أن.الصدق والكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين . 
م يبين أن الانحرافعن القابل يقتهى الانراثعن النناقض . 
ثم شرع فى بیان شرائط التقابل » وبين أنها . 
بالإجمال شىء واحد » وهو أن يراعى ف كل واحدة من القضيتين ما يراعى ف 
الأخرى » حى تكون أجزاء القضيتين متحدة . 
وبالتفصيل شرائط كثيرة > مہا المانية المثمورة . 
اثنان ما : الاتحاد ف الموضوع وامحمول » وفهما يشبههما ۰ ٠‏ يعبى المقدم والتالى . 
وستة : هى الانحاد ف الشروط . 


اسن 


والحزء والكل- وى نسخة « والكل والخحزه » - 
والقوة والفعل . 

والمكان والزمان . 

(۳() وغبر ذلك مما عددناه . 


والستة المذ كورة فى آلحر « الج الثالث » وهى : 


الاتحاد فى الشرط . 
وف الإضافة . 

وف الحزء والكل . 
وف الفوة والفعل . 
وف المكان والزمان . 


فى كل واحد مها يقتضى الانحراف عن التقابل . 


قال الفاضل الشارح : ( إن هذه الستة ترجع إلى اتحاد الموضوع والمحمول . 
فإن الاختلاف فى الشرط » كا فى قولنا : الأسود جامع للبصر » أى مع السواد . 


وليس يجامع > أى لا مع السواد . 


0 
0 


لبكر 


وف الحزء والكل » كقولنا : الزنجی أسود » أى فى بشرته . ولیس بأسود » أى ى 


راجع إلى الاختلاف ف الموضوع . 
والاحتلاف ف الإضافة كا فى قولنا : زيد أب » أى لعمرو » ولیس بأب » أى 


وش الفوة والفعل ؛ كا فى قولنا: السيف قاطع » أى بالقوة وليس بقاطع أى بالفعل 


وف المكان : كا فى قولنا : زيد جالس »ء أى فى الدار » ولیس بجالس » أى ف 
السوق . 


وف الزمان : كا فى قولنا : زيد موجود » أى الآن . ولیس بموجود » أى وقتا آخر . 

راجع إلى المحمول 

وأقول : إنها قد تقع بحيث تتعلق بالمفردات » وحينئذ تتعلق : 
إما بالموضوع وحده أو بالمحمول وحده . 

كا ذكر ؛ إلا أن المفردات الى تختلف باختلاف هذه الأمور » تصلح لأن توضع 
وتصلح لأن تحمل . 

فتخصيص البعض بأحدهما دون الأنحر مما لاوجه له . 

وقد تقع بحيث تتعلق بالحكم نفسه من غير تخصيص بأحد جزثيه » 

مثلا : إذا قلنا : الشمس تجفف الثوب الندى ٠‏ أى إن لم يكن المواء بارداً شديداً . 
ولاتجففه » أى إن كان بارداً . 

لم تكن عدم برودة المواء جزء٣‏ من « الشمس » الى هى الموضوع » ولا من قولنا : 
و تحفن الثوب الندى » الذى هو الحمول , 

بل كان شرطاً فى وجود الحكم وعدمه . 

فإن قبل : الشمس مع برودة المواء » هى غير الشمس مع عدم البرودة . 

أو قيل : تجفيف الثوب مع البرودة » غيره مع عدمها . 

حى يصير الشرط جزءاً من أحد | 

كان : تعسفاً » وبالحملة كان غير ما يتمثل به من الأسودء مع السواد » ولا مع 
السواد , 

فإن هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده . 

وكذلك إذا قلنا : السقمونيا مسبل » أى ببلادنا ؛ وليس بمسهل » أى ببلاد ارك » 
لم يكن الكون بتلك البلاد جزعاً من السقمونيا » ولا من المسهل » بل يختلف الحكم يحسبها . 


4 

(4) فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضاً إلى أن تختلف 
القضيتان فى الكمية - أعى فى الكلية والحزئية كما اختلفتا فى الكيفية 
أعى فى - وف نسخة « يعنى » وف أخرى بحذفهما جميعاً » لتصير 
العبارة هكذا « فى الكيفية » - الإيجاب والسلب . وإلا أمكن أن 
لاتقتسها ‏ - وف نسخة « أن لا نقسمان  »‏ الصدق والكذب» بل 
و تكذبان  »‏ وى نسخة « تكذبا  »‏ معا » مثل الكليتين ف مادة 
الإمكان » مثل قولنا : كل إنسان كاتب » وليس ولا واحد من الناس 
بكاتب » أو تصدقا ‏ وى نسخة « تصدقان » - معا » مثل الحزئيتين ف 
مادة الإمكان أيضاً » مثل قولنا : بعض الناس كاتب » بعض - وق 
نسخة « وبعض » - الناس ليس بكاتب . 

بل التناقض فى المحصورات إبما يتم بعد الشرائط المذكورة - وف 
نسخة « بعد الشرط المذكور » - بأن تكون إحدى القضيتين كلية › 


والأخرى جزئية . 


والحاصل : أن اعتبار هذه الأمور » حيث يتعلق بالحكم» غير اعتبارها من حيث 
تعلقها باجزائه . 

والمراد ههنا اعتبار تعلقها بالحكم حى يكون اعتبارها مباينآً لاعتبار أجزاء القضية . 

(4) أقول : يريد أن يبين أن المحصورات المتقابلة » مع اختلافها فى الكيفية » ومع 
حصول شرائط المانية فيها » لانتناقض إلا مع شرط آخر » وهو الاحتلاف ف الكمية ؛ 
وذلك لأن المتفقين فيها قديصدقان معا » كالحزئيتين فى مادة الإمكان » وقد يكذبان معاء 
كالكليتين فيها أيضاً » 

فذلك الاختلاف بتلك الشرائط » وإن كان مقتسما للصدق ولكذب فى مواد أخر 
كواد الهجوب والامتناع » لكنه لايقتضى الالقسام لذاته » وإلا لكان مقس فی جميع 
المواضع . 


)6( ثم - وف نسخة « ثم أن 0 بعد وق نسخة بدون كلمة 
« بعد  )‏ تلك الشرائط قد يحوج فما يراعى له جهة إلى شرا تحققها . 

)١(‏ فلتكن الموجبة أولا” كلية .ولنعتر فى المواد فتقول : إذا قلنا: 
كل لان ون ,ال قفن الاش ران 

كل إنسان کاتب . لیس بعض الئاس بكاتب . 

كل إنسان حجر . ليس بعض الناس بحجر . 

وجدنا إحدى القضيتين صادقة » والأحرى كاذبة . وإن كانت 
الصادقة ‏ وق نسخة « وإن كان الصادق » وى أخرى «١‏ وإن كان 
الصدق  »‏ فى الواجب غيرها ‏ وفى نسخة «غير ما » فى الأأخرى . 

ولتكن - وى نسخة ١‏ لتكن  »‏ أيضاً السالبة هى الكلية » ولنعتر 
كذلك فنقول : إذا قلنا : 


ليس ولا واحد من الناس بحيوان . بعض الناس حيوان . 
ليس ولا واحد من الناس بحجر . بعض الناس حجر . 
ليس ولا واحد من الناس بكاتب بعض الناس کاتب . 
وجدنا الاقتسام أيضاً حاصلا . 

واعتدر من نفسك الصادق والكاذب فى كل مادة . 


(ه) يريد أن ذوات ابلبهة مفتقرة إلى شرائط آحر تزيد على هذه التسعة» على 
ما تحققها . 

(5) بريد امتحان المحصورات المتناقضة فى المواد الثلاثة » فأورد أمثلها » وكان 
الصادق هو الموجبة فى مادة الوجوب 

والسالبة ف مادة الامتناع . 

والحرئية فى مادة الإمكان . 

والكاذبة ما يقابلها . 


آم 

(۷) و'المناسبات الحارية فى محختلفات الكيفية والكمية ‏ وى نسخة 
« الكمية دون الكيفية » وى أخرى ر والكيفية دون الكمية » وف رابعة 
« متلفات الكمية » وإلى الكيفية والكيفية دون الكمية » "* 


( ۷) جرت العادة بأن يوضع لها اوح هكذا : 

موجبة كلية متضادان : كل (ج )(ت) 

سالبة كلية : لائىء من (ج) (ب) 

موجبة جزثية : بعض(ج ) (ب ) 

سالبة جزثية : ليس بعض (ج) (ب) 

فختلفتا الكيفية » مثفقتا الكمية » إن كانتا كليتين » سميتا متضادتين باز 
اجماعهما على الكذب دون الصدق » وهو فى مادة الإمكان . 

وإن كانتا جزثيتين » سميتا داخلتين تحت التضاد ؛ للخخحوهما تحت الكليتين » وها 
يجوز أن يجتمعا على الصدق دون الكذب » كا فى تلك المادة بعينها . 

ومتفقتا الكيفية مختلفتا الكمية وهما الواقعتان فى الطول سميتا متداخلتين ؛ للنخول 
إحداها فى الأخرى . 

وتلفتاهما: معا وهما المتقاطرتان ‏ وف نسخة ١‏ المتناظرتان  »‏ سميتا متناقضتين ؛ 
لامتناع اجماعهما على الصدق والكذب فى شىء من المواد م 


الفصل الأول 
إشارة 
إلى التناقض الواقع - وق نسخة بدون كلمة 
١‏ الواقع  )‏ بين المطلقات وتحفيق نفيض المطلق والومجودى 


)١(‏ إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف » وقلة التأمل أن 
المطلقة نقيضاً من المطلقات وم يراعوا فيها ‏ وش نسخة ١‏ فيه  »‏ إلا 
الاختلاف فى الكيفية والكمية ‏ وف نسخة « ف الكمية والكيفية  »‏ 
ولم يتأملوا حق التأمل أنه وف نسخة بدون عبارة « أنه  »‏ كيف يمكن 
أن تكون أحوال الشروط الأخري حت يقع التقابل؛ فإنه إذا عبى بقولنا : 
كل 1 ج] 1 س] أن - وی نسخة « أى» - كل واحدمن [ج] 1 ب] من 
غير زيادة كل وقت . أى أريد إثبات [س] لكل عدد من غير 
زيادة کون ذلك الحكم فى كل واحد» كل وقت › وإن لم بمتنع - وى 
نسخة « نع  )‏ ذلك لم يجب أن يكون قولنا : كل [ ج] 1 س] يناقضه 
قولنا : ليس بعض [ ج] 7 س] فيكذب إذا صدق ذلك» ويصدق إذا 
كذب ذلك . | 
)١(‏ زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض » إذا تخالفت فى الكيف والكم مما 
وغفلوا عن شرط يختص بذوات اللحهة لاتصير بدومها ‏ لع لالصواب ٠‏ بدوله  »‏ متناقضة 

والحق أن المطلقات المتخالفة فى الكيف والكم » عامة كانت أو خاصة » قد تجتمع 
على الصدق . 

بل المتضادة الى هى أشد القضايا امتناعاً عن الجمع على الصدق » قد تجتمع أيضاً 
عليه إذا كافت مطلقة » وذلك إذا كانت المادة وجوديةء لا دائمة » فإن الحكر عليها - وى 
نسخة ١‏ فیہا  »‏ بإيحاب مطلق وبسلب مطلق يصدق معا فى قوثنا : كل إنسان نائم » 
وبعضهم أو كلهم ليس بنائم . 


۳۸ 
بل ولم يجب أن لايوافقه فى الصدق ما هو مضاد له » أعى 
السلب الكلى ؛ فإن الإيجاب على كل واحد » إذا لم يمكن بشرط كل 
وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد ؛ أو عن البعض » 

- وی نسخة و عن بعض » - إذا لم يكن فى كل وفت . 

(۲) بل وجب أن يكون نقيض قولنا : كل [ج] 1 س] بالإطلاق 
الع › بعض ‏ ج] هو دائمً ليس ب [س] ونقيض قولنا : لا شىء من 
[ج] 1 س] الذى مع ىكل [ ج] ينىعنه 7[ ب] بلا زيادة » هو قولنا : 
بعض 1 ج] دائماً هو [ ب] . 

وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية . 

ونقيض قولنا : بعض 3 ج] - وى نسخة بدون « 1 ج] » - [ت] 
بهذا الإطلاق هو وفى نسخة و وهو  »‏ قولنا: كل 1 ج دائماً يسلب 
وق نسخة (ينى » عنه [س] . 

وهو يطابق اللفظ المستعمل فى السلب الكلى وهو أنه لا شىء من 
[ج] [ب] بحسب التعارف الملكور . 

ونقيض قولنا : ليس بعض 1 ج] 1 س] هو قولنا : كل (ج] دائماً 
هو [ ب] . 

(۲) ما أبطل قوم › حاول تحقيق الحق فيه . وبين أن نقيض ؛ المطلقة العامة 
هى الدائمة الخالفة فى الكيف الى تمم الضرورية وغيرها ؛ وذلك لأن الأقسام العقلية هى : 

إما دوام إيجاب » ضروريا كان أولم يكن . 

وإما دوام سلب » ضروريا كان أولم يكن . 

وإما وجود خالعن الد وام . 

والمطلقة العامة الإيجابية تشتمل على الأول والثالث » على عن الثانى . 

والسلبية تشتمل على الثانى والثالث » وتخل عن الأول . 

فالمقابلة للإيجابية هى الداتئمة السلبية ؛ وللسلبية هى الدانمة الموجبة . 


۳۰۹ 


(۳) وأما المطلقة الى هى أخص » وهى الى خصصناها نحن 
- وف نسخة بدون كلمة ‏ نحن  »‏ باسم الوجودية . 


فإذن المقابلة للمطلقة العامة » هى الدائمة المخالفة فى الكيف > ولا جوز أن يكون 
نقيضها ضرورية عخالفة ؛ لأمهما تكذبان معا » إن كانت الادة دائمة لاضرورية مخالفة 
للمطلقة » وموافقة للضرورية . 

أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة داتما عخالفة ها » وأما الضرورية فلأنها لاضرورية . 

والشيخ أورد المحصورات الأربع بالتفصيل » وابتدا بالكليتين » وبين أن نقيضهما 
الدائمتان ازيان . ش 

م قال : [ وأنت تعرفالفرق بين هذه الدائمة والضروريةء بعد تناول الداتمقلهاولغيرها] 
وإنا قال ذلك ؛ لأن الفرق بينهما فى ال حرئيات ظاهر . 

ثم قال : [ ونقيض قولنا: بعض (ج ) (س) بهذا الإطلاق » هوقولنا ,: كل (ج) 
دائماً يسلب عنه (ب) ... وهو يطابق اللفظ المستعمل فى السلب الكلى » وهو أنه 
لاثبىء من ( ج )(س ) بحسب التعارف المد كور » إلى قوله كل(ج) دائماً هو(ب) . . ] 

وفيه نظر » وهو أن السالبة الكلية من الدانمة » والمطلقة العرفية . 

تنطابقان فى اعتبار الدوام والاشمال على الضرورة واللاضرورة . 

وتتخالفان فى أن الک فى إحداهها بحسب الذات ٠»‏ وف الأخرى بحسب الوصف . 

فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق » ولو كانتا متطابقتين مطلقاً » لكان المطلقة 
العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا » وليس كذلك على ما يجىء بيانه . 

(۳) قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة » وبارة يعتبر فيه اللادوام . 

والمطلق العام إنما يفصّل على الأول بالضرورى الذاتى » وعلى الثانى بالداثم المحتمل 
للضرورى » فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافاً إلى ما يختلفان فيه وى نسخة و تخليان 
عنه ؛ ‏ مما هو داحل فى المطلق العام » أسبى نقيض الوجودى اللاضرورى . 

إما ضرورى موافق 

وإما دام حالف . 

نقيض الوجودى اللادائمة دام : 

إما موافق » أو الف . 


1۰ 
(4) فإذا قلنا فما : كل 1 ج] دبع أى على الوجه الذى ذكرناه » 
كان نقيضه ليس إنما ‏ وى نسخة « ما » بدل « غا  »‏ بالوجود كل 
ra‏ دع أى - وف نسخة بدون كلمة « أى  »‏ بل إما بالضرورة 
- وى نسخة « إما بالضرورة كذلك » وق أخخرى ١‏ إما بالضرورة دائاً » _ 
- بعض - وفى نسخة «كل » - [ج] [س] أو 1 تع مسلوب عا كذلك . 
)٥(‏ وإذا قلنا فها : ليس ولاشیء من [ج] 1 س] أى على الوجه 
الذى ذكرناه » كان النقيض المقابل له - ف نسخة بدون عيارة « له » س 
ما يفهم من قولنا : بعض 3 جع دائماً له یجاب[ س] أو سابه عنه - وق 
نسخة بدون عبارة « عنه ؛لأنه إذا سبق الحكم أن كل 1 ج] ينقى عنه 
وب وقتاً ما لا دالا ؛ ذا يقابله أن يكون نى - وف نسخة « نفياً »- 
دائماً » أو إثبات ‏ فى نسخة « إثباتاً  »‏ دائماً » ولا نجد له وق 


واعلم أن إجماع السالبة الداخلة فى نقيض قضية ذات جهة واحدة » كا وقعت 
. . . الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لايذاو الحكم فيا 
عن إحدى تلك الحهات لو أمكن . 

(4) وف بعض النسخ [ أى بل إما دائماً بعض (ج) (ب ) أو (ب )مسلوبعنه 
كذلك] » والصيحبح هو الآخير وحده ؛ وذلك لأن نقيض الوجودى » اللاداثم : والأول 


ليس بنقيض لأحد الوجوديين » بل إنما نقيض الممكن الخاص » فلعل السهو إنما وقع 


من الناسخين. 
وها يدل على أن الحق هو الأآخير » أنه أورد فى نقائض باق المحصورات دوام 
الطرفين لا ضرو رما . 


(ه) أى لاتجد قضية تشتمل على الدانئمتين الحتلفتين » لا قسمة فيها بالسلب 
والإيجاب » لأنہما فى الكل والبعض لا تتداخلان › أو يعتبر وجودها » كا لو وضعت 
جهة تشتمل على الدائمتين الحتلفتين فقط . 

ثم قيل » فى هذا الموضع : إن الحكم على بعض ( ج) + (س) بتلك ابحهة . 


۳11 


نسخة بدون عبارة « له  )‏ قضية لا وق نسخة و ولا  )‏ قسمة فا 
مقابلة » أو يعسر وجودها . ١‏ 

(5) ونقیض قولنا : بعض 1 ج] 1 س] بهذا الوجهء لا شیء - وق 
نسخة « ليس لا شىء ؛ ‏ من 1 ج] إتما هو بالوجود 1 ب] 

بل إما كل ]ج[ [ ودام أو لا ىء من 1 ج] 1 ت] دام 
- وفى نسخة بدون عبارة « بل إما كل 1 ج] [س] دائماء أو لا شىء من 
1ج 1 ] دائماً  »‏ 

ونقيض قولنا : ليس بعض وق نسخة « بعض ليس ؛ - 1 ج] 
دس أى ‏ وى نسخة « تظن  »‏ ليسية هذا المعبى » هو قولنا : كل 
دج] إما دائماً بع وی نسخة «دائماً إما ربع ) - وإما دائماً ليبس 


+[ت]. 


(۷) ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شىء من [ج] 7 بع الذى 
هو نقيض قولنا : بالإطلاق شىء من 1 ج] 1 ب] هو فى معى قولنا : 
بالإطلاق ليس شىء من 1ج 1[ لان الأول قد تصدق مع قولنا : 
بالضرورة كل 1 ج ] [ ب ع ولا تصدق معها الأخرى - وق نسخة 
« يصدق مع الأآخر » وى أخرى ١‏ ولا يصدق معه الاآخر ) . 


(5) وذلك ظاهر . واعلم أن قولنا : كل (ج) دائماً إما (ت) وإما ليس(ب) 
يصدق ف ثلاثة مواضع : 

أحدها : أن تكون إمجابه » على كل(ج ) دائماً . 

والثافى : أن تكون سلبية » عن كل (ج) داماً . 

والفالث : أن تكون إيجابه على البعض » وسلبية على الباق دائمين . 

(7) يريد أن سلب الإطلاق الدى هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلبالذى 

فإن سلب الإطلاق العام بقع على الضرورة الخالفة . 


۳1۲ 

(۸) فإن أردنا أن نجد لامطلقة نقيضاً من جسبها » كانت الخيلة 
فيه أن نجعل المطلقة أحص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب 
الطلقين . 

وذلك مثلا أن يكون الكل الميجب المطلق هو الذى ليس إنا الحكم 
على وی نسخة ١‏ فی  )»‏ كل واحد فقطء بل وق كل زمان کون 
الموضوع على ما وصف - وى نسخة « يوصف » - به أو وضع - وف 
نسخة « ووضع » - معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد فى العبارة عنه 
فى السالب الكلى »حى يكون قولنا : كل 3 ج] [ س] إنما يصدق إذا 
كان كل واحد من 1 ج] 1 س] وفكل زمان له و نسخة « حكم 0 
وش كل وقت حابى إذا كان فى وقت ما موصوفاً بأ[ ج] بالضرورة ع 
أو غير الضرورة . فى ذلك الوقت لا يوصف ب (س) كان هذا القول 
كاذباً » كما يفهم من اللفظ المتعاف فى السلب الكلى . 

(9) وإذا ‏ وق نسخة ر« فإذا  »‏ اتفقنا ‏ وق نسخة « اتفقتا  »‏ 


وسلب الإطلاق الخاص يقع على الضر ورتين جميعاً . 

وإطلاق السلب لايقع علبها . 

وقد مربيان هذا مرة أخرى حين قال : ( والسالبة الوجودية الى هى بلا دوام غير 
سالبة الوجود بلا دوام ) . 

(۸) الباعث على هذا أن العم الأول وغيره قد يستعملون فى القياسات المطلقة 
نقائض بعض المطلقات على أنها مطلقة ؛ وإذلك حكم ابلحمھور بأنها تتناقض » فلما' 
أبطله الشيخ أراد أن جعل لذلك عملا » فتمسك بحيلتين : 

أومما : حمل المطلقة على العرفية » وهوأن يكون المحم دائماً بدوام وصف الموضوع 
وحينئل يكون هذا الوقت المطلق أخص من المطلق العام » والحال بينه وبين المطلق اللحاص 
مختلف ف العموم ؛ فإنه يشمل الضرورى و«الدائم » بخلاف المطلق اللخاص . 

والمطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف ٠‏ يخلافه . 

(9) هذا موضوع بحث ونظر . 


۳ 


على هذا كان قولنا : ليس بعض [ج] 7 ب] على الإطلاق نقيضا 
لقولنا : كل [ج] 1 س] . 

وقولنا : بعض [ ج] 1 س] على الإطلاق نقيضاً للسالبة الكلية . 

)٠١(‏ لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه - وى نسخة 
« يوجبه  )‏ عرد الإثبات والنى . 

. مومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودى ہذا الشرط‎ )١١( 


لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا ؛ فإن دوام الإيجاب بحسب 
الوصف » لا يناقض دوام السلب بحسبه » لاحهال کون الحكم لا دابا بحسبه إيحابيا 
ا 

وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضما المطلقة العامة أو اللحاصة » كان أيضاً باطلا؛ 
ألما تجتمعان على الصدق عند كون المىك عرفيًا لا دانم بحسب الذات » موافقا للمطلقة 
العرفية ؛ فإن المطلقة العرفية تصدق معه ؛ لكونه عرفيًا . 

والمطلقة العامة واللحاصة الخالفة » تصدقان أيضاً معه ؛ لكونه لا دائماً سب الذات» 
بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هومطلقة عامة وصفية مخالفة؛ وذلك لأن الدوام 
يقابل الإطلاق العام . 

فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوع > فينبغى أن يكون الإطلاق العام 
أيضاً بحسبه لوجود اتحاد الشرط فى طريق النقيض كما مر . 

وهذا الإطلاق يشملى الدوام المخالف واللاداوم كلما » بحسب الوصف ء وهو 
أحص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرق اللاداثم امخالف . 

٠١ (‏ ) أى كان الإطلاق أولا » عبارة عن مجرد الإثبات والنى . 

وههنا قد حقه شرط ما » وهو الدوام بحسب الوصف , 

: قد ذكرنا أن لمحصل أهل هذه الصناعة فى تفسير الإطلاق رأيين‎ )١١( 

أحدثها : أنه يشمل الضرورى » كا ذهب إليه « ثامسطيوس» وهو العام . 

والثانى : أنه لايشمله كما ذهب إليه الإسكندر » وهو الخاص . 

والشبخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذى ذهب 


۳14 

(۱۲) لأنه ليس إذاكان كل [ج] 7 سع کل وقت يكون فيه 
1 ج] » يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو [ س] . 

وقد عرفت هذا . 

)۳( والقوم ‏ وى نسخة « فالقوم ) - الذين سبقونا ‏ وق نسخة 
و سبقوا » - لا مكهم فى أمثلهم واستعما لامهم » أن بصا ونا على هذا . 

وبيان هذا فيه طول . 

- وفى نسخة « أن يصالخونا على مثل هذا وبيان هذا . وفيه طول  »‏ 


إليه ههنا » حى يتمشى التناقض ف المطلقات بحسب الرأيين جميعاً 

وبيانه : أن و العرق 0 

يمكن أن يؤنحذ متناولا لض رورى ويكون عامًا . 

ويمكن أن يكون غير متناول لما » وگن اا 

فالمطلق العام العرى يوافق الرأى الأول واللخاص » وهو العرق الوجودى © ويوافق 
الإسكندرى . 

(۱۲) يعى ليس إذا صدق العرق » يحب أن يصدق الضرورى الذانى » بل قد 
يصدق العرق ولا بصدق الضرورى » وذلك حين كونه وجوديًا . 

فالعرق الوجودى مطلق غير ضرورى » ذهب إليه الإسكندر » مع أنه يتناقض 
ق ججتنسة ٠.‏ ' 
ونقيضه هو نقيض العرثف العام » مضافاً إلى الضرورى الذاق الموافق . 

(1) يريد أن جمهور المنطقيين لايمكلهم التخلص عا ذهبوا إليه » وهو القول 
بكون المطلقات متناقضة على الإطلاق ؛ وذلك لآنهم لايمكتهم أن يحملوا المطلق المد كور 
فى التعلم الأول على ما ذهبنا إليه فى جميع المواضع . 

1 من أمثلة التعلم الأول : المطلقات 

: كل مستيقظ ناثم » وکل ناتم مستيقظ > وما يجرى تجراهما » ما لا يمكن 
حمله 9 العرق . ۰ 


1 


)١4(‏ وإن - وق نسخة « وإذا »كانت الحيلة أيضاً أن نجعل 
قولنا : كل 1 ج] [ سع إنما يقصد ‏ وف نسخة « يتصل )- فيه - وى 
نسخة « قبل ؟ ‏ زمان بعينه . 

(15) لا يعم كل آحادر ج] بل کل ما هو 1 ج] موجوداً - وق 
نسخة « موجود  »‏ فى ذلك الزمان . 

وكذلك قولنا : ليس شىء من 3 ج] [ س] أى من :جمات] زمان 

وحينئذ فإنا ‏ وفى نسخة بدون عبارة « فإنا  »‏ إذا حفظنا فى 
الحزئيتين ذلك الزمان بعيئه » بعد سائر ما يجب أن يحفظ » مما حفظه 
سهل » صح التناقض . 

وكذلك ف الاستعمالات ؛ فإن فى التعلم الأول قد استعمل المطلقة حيث لايمكن 
استعمال العرفية هناك . 

)٠٤(‏ هذا هو الخيلة الثانية ؛ لأن نجعل المطلقات بحيث اتتناقض » وهى - وق 
نسخة « وهو  »‏ أن يراد بالموضوع ما يوجد منه فى زمان بعينه » من الماضى والحال . 
كنا ذهب إليه قوم فى تفسير المطلق » كما ذكرنا . 

٠١ (‏ ) إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضى جزثية ا حكم 

وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار ؛ لأن الحكم على ( جيات) زمان ما » 
نا جميعها [س] وبأن بضہا ليس ]فى ذلك لبن بین » م لا سان عل 
الصدق ولا على الكذب . 

أقول : وهذا أيضاً يحتاج إلى شرط آخر » وهو کون ذلك الزمان مطابقاً الحكم 
غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم فى بعضها دون بعض » فيجتمع 
الوقوع وللا وقوع معا »> فى ذلك الزمان ويصدقان معاً . 

مثلا : إذا قلنا : : كل إنسان موجود فى نهار هذه الجمعة » فهو صائم ذلك اللهار » 

فإنه يناقض قولا : بعضهم ليس بصاتم فيه . 

وأما إذا قلنا : كل إنسان موجود فى نهاز هذه الجمعة » فهو مصّل فيه ؛ فإنه 


۳۱١ 

)1١(‏ وقد قضى ہذا قوم لكنهم أيضاً ليس بمكلهم أنيستمروا على 
مراعاة هذا الأصل . 

ومع ذلك فيحتاجون إلى وق نسخة بدون كلمة « إلى )أن 
يعرضوا عن مراعاة شرائط لما غناء . 

ولرجع فى تحقيق ذلك إلى كتاب [ الشفاء] + 


لابناقض قولنا : بعضهم ليس عنصتل" فيه؛ لأنه يمكن أن يكونوا مصلين فى بعض أجزائه» 
غير مصلين فى البعض الآخحر ؛ فيصدق الحكمان معا کا ذكرناه فى المطلقات » إلا أن 
يقيد أحد طرفيه بالدوام ما كان » ثم قوله : 

)١15(‏ أقول : يريد أن هذا مذهب قوم فى تفسير الإطلاق كنا مر » لكن الفساد 
يتوجه علييم من جهتين : 

إحداهما : أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم ف جميع المواضع . 

مثلا : إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة » وكان المادة قولنا : لا واحد من 
الكتاب الموجودين فى هذا الزمان بالك ألف وقر ذهب » ينعكس عندهم إلى قولنا » 
لا واحد من يملك ألف وقر ذهب بكاتب . 

فلاييق الموضوع على شرط ؛ فإنه يمكن أن لايكون فى هذا الزمان من يملك ألف 
وقر ذهب أصلا » مع أن هذه القضية > يازمهم أن يجعلوها أيضاً مطلقة ؛ إذ ليس 
بضرورية ولا مكنة على تفسيرهم . ولا حارج عن هذه الثلاثة عندهم . 

فظهر أن مذهبهم لايسمتر . 

وثانيتهما : أنهم لايحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد ٠‏ ف العلوم 
وغيرها . وذلك كاعتبار ابحهات الى تكون بحسب التساب الحمولات إلى الموضوءات ىق 
طبائعها . 

وهر حين يجعلون الهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة . 


14۷ 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى تناقض سائر ذوات اللبهة 


)١(‏ أما الدائمة فناقضا تجرى على نحو وق نسخة بحذف 
كلمة « نحو » - مناقضة الوجودية الى بحسب الحيلة الأول » وتقرب 
منه ‏ وى نسخة ( ما  )‏ فليعرف ذلك . 

(۲) وأما قولنا : بالضرورة كل [ ج] [س] فنقيضه ليس بالضرورة 
كل 1 ج] 1س أى بل بمكن- وف نسخة « بمكن » - بالإمكان الأعمء 
دون الأخص والخاص » أن لايكون بعض 1 ج] 1 ب] . 

» أقول : قد مر أن الإطلاق العام » ولدوام امحتمل للضرورة المتخالفين‎ )١( 
. متقابلان‎ 

فنقيض هذه الدائمة » مطلقة عامة مخالفة ها فى الكيف . 

ونقيض الدائمة اللاضرورية » هو تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

وقد بنا أن الوجودية المطلقة الى بحسب الحيلة الأول » إذا كانت عامة » كان نقيضها 
مطلقة عامة » وصيغته محالفة , 

وإذا كانت خاصة » كان نقيضها تلك أيضاً » مضافة إلى ضرورية موافقة . 

فظهر أن نقيض الدائمة » كنقيض العرفية » إلا أن الإطلاق فى إحداهما بحسب 
الذات » وف الأخخرى بحسب الوصف . 

وهو المراد من قوله : ( وتقرب مہا) . 

: أقول الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة‎ )١( 

ضرورة إيجاب . 

وضرورة سلب . 

وإمكان خاص . 


۳۱۸ 

ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان فى هذا الموضع . 

وأما - وق نسخة «وإعا» - قولنا : بالضرورة لاشىء من [ ج] [ ت] 
فنقيضه ليس بالضرورة لا شیء من 1 ج] 1 س] أى بلممكن أن يكون 
بعض 1 جع 1 س] بذلك الإمكان » دون إمكان آخر . 

وقولنا : بالضرورة بعض 3 جع [ سم يقابله على القياس المذكور 
قولنا . 

- وى نسخة بدون عبارة « قولنا  »‏ ممكن أن لايكون شىء من 
1ج 1 T~‏ أى بالإمكان وق نسخة وأى الإمكان م الأع : 

وقولنا : بالضرورة ليس بعض [ ج] 1 بع يقابله على ذلك - وف 
نسخة « هذا » - القياس قولنا : ممكن ‏ وف نسخة « عمكن) أن يكون 
کل 1ج[ [ سم أى الإمكان الأعم 1 ١‏ 

وهذا الإمكان لا يلزم .سالب موچبه © ولا موجية سالبه » فاحفظ 
ذلك » ولا تسه - وفى نسخة بدون كلمة « تسه ۲ - فيه سهو الأولين . 

وقولنا : ممكن ‏ وف نسخة « بمكن » - أن يكون كل 3 ج] [ ب] 
بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقیض : ليس بممكن أن يكون كل 
لج 1[ ]۰ 

والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان اللحاص . 

فالضروريةوالممكنة العامة امحتلفتان» متناقضتان. هذه نقيضةلتلك . وتلك نقيضة لهذه . 

والممكنة الخاصة يناقضها ما يتردد بين الضرورتين . والحال فى جمعهما فى قضية 
واحدة » كالحال فى الدوام الذى مر ذ كره . 

والشيخ ذكر هذه الأحكام ؛ ف المحصورات بالتفصيل » وألفاظه ظاهرة اه . 

وف نسحة بزيادة ما يلى : 

[إلا أن ف قوله فى آنحر الفصل : وقولنا ممكن أن لايكون بع ض(ج )(ب ) يناقضه 
ليس ممکن أن لايكون بعض(ج ) (ب ) . 


۳۹ 


ويلزمه بالضرورة : ليس بعض [ج] 1 تس] . 

وتم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور ‏ وف نسخة 
بدون كلمة « المذكور  )‏ الذى استفدته . 

وقولنا : ممكن أن يكون كل [ ج] 1 ب] بالإمكان الخاص» يقابله : 
لیس بممكن أن يكون كل 3 ج] 1س] ولا يلزم هذا - وى نسخة 
« ولا يلزمه » - أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب 
- و نسخة « وجب » - بل لا يلزمه من باب الضرورة شىء . 

فاحفظ هذا . 

وقولنا : ممكن أن لا يكون شىء من [ ج] 1 سم بهذا الإمكان » 
يقابله : ليس بممكن أن لا يكون شیء من [ ج] [ات] . 

وكأن - وفى نسخة « فكأن”  »‏ هذا القائل يقول : بل واجب أن 
يكون شىء من [ ج] 1 ب] » أومتنع . 

وكأنه - وفى نسخة « فكأنه م يقول: بالضرورة بعض 1 ج] 1 س] 
أو بالضر رة ليس بعض [ج] [ب] . 

وليس يجمع هذين أمر ‏ وى نسخة « الأمرين  »‏ جامع يمكن 
- وق نسخة ١‏ عكنى ) :فى الخال أن أعير عنه عبارة - وق نسخة 
« بعبارة ١‏ - إيجابية » حى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة . 

ثم ما الذى يحوج إلى ذلك » ومن المعلوم أن قولنا : ممكن ‏ و 
نسخة « مكن » أن لا يكون فى الحقيقة | يجاب . 


أى بالضرورة يكون كل (ج)(ب) أو بالضروة یکون لاشیء من (ج )(ب)] . 

موضوع نظر . فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة : بعض (ج)(س) وباقية 
ليس( ب).... 

أو يقال بالإجمال : [ بالضرورة كل (ج) هوإما (ب) وإما ليس ( س) ليدحل 
فيه الأقسام الثلاثة كنا مر ى باب الدوام] 


حرفن 

هذا » وأما قولنا : ممكن ‏ وف نسخة « ممكن » أن يكون بعض 
1ج 1 سم بهذا الإمكان » يناقضه ‏ وف نسخة « مناقضا » - قولنا : 
لیس بمكن أن يكون شىء من 31 ج] 1 اب] . 

أى بل. - وف نسخة بدون كلمة « بل » - إما ضرورى أن يكون 
أو ضروری أن لا يكون . 

وقولنا : ممكن أن لا يكون بعض [ ج] 1 سح يناقضه قولنا : ليس 
بممكن أن لا يكون بعض [ ج] [ سع - وى نسخة بدون عبارة « يناقضه 
قولنا : ليس بممكن » أن لا يكون بعض [ ج] 1 ت] )0 

أى بالضرورة يكون كل 1 ج] 1 سح أو بالضرورة يكون لا شىء 
من 1 ج] [س] . 

فهكذا ‏ وف نسخة « هكل  )‏ يجب أن تفهم حال التناقض فى 
ذوات الجهة » وتخلى 2١‏ عما يقولون* 


. أى« وأن تتخلى » عطفا على « أن تفهم » بحذف إحدى التاءين من « تتخلى » المحقق‎ )١( 


۳۲١ 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى عكس المطلقات 


)١(‏ العكس هو أن يجعل الحمول من القضية موضوعاً » والموضوع 
مولا مع حفظ الكيفية » وبقاء الصدق والكذب ‏ وى نسخة بدون 
عبارة « والكذب  »‏ بحاله . 


. هذا رسم العكس المستوى الخاص بالحمليات‎ )١( 
؛ صار رسا للعكس المستوى مطلقاً‎ E 
قولنا : لا شىء‎  » واشتباه المحمول بحزثه فى المثال المشهور » وهو وق نسخة م هو‎ 
من الخائط فى الوتد ؛ الذى لاينعكس إلى قولنا : لا شىء من الوتد ف الحائط » وما ييجرى‎ 

مجراه مما لا يقع ممن له فطانة . 

والقيد الذى زاد فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله : ( أن يجعل المحمول بكليته 
موضوعا » والموضوح بكليته حمولا) لاحاجة إليه ؛ فإن بعض المحمول لابكون حمرلا » , 
وبعض الموضوع لابكون موضوعاً . 

واشتراط حفظ الكيفية ؛ واجب فى العكس اصطلاحا . 

ويحب اشتراط بقاء الصدق أيضا » وإلالما كان العكس لازم لأصل القضية . 

وليس المراد منه أن الأصل ينبغى أن يكون صادقاً » والعكس تابعاً له فيه . بل المراد 
أن الأصل ينبغى أن يكون بحيث لو صدق لصدق العكس » أى يكون وضع الأصل مستلزماً 
لوضع العكس . 

وأما اشتراط الكذب فيه فستدرك ؛ لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه › 
لايقتضى استلزام كذب الملزوم لكذب لازمه » فإن استئناء نقيض المقدم لاينتج . 

ومن المواد الكاذبة ما تصدق عكوسها » كقولنا : كل حيوان إنسان ؛ فإنه كاذب . 
وعكسه وهو أن بعض الناس حيوان » صادق . 

الاشارات والتنببات 


فض 

(؟) وقدجرت العادة أن . وى نسخة « بأن  )‏ يبدأ بعكس ال 
المطلقة الكلية » ويبين أا منعكسة مثل نفسها . 

والحق أنه - وفى نسخة « آنا  »‏ ليس لما عکس إلا بشى - 
الحيل الى قيلت ؛ فإنه عكن أن يسلب الضحاك سلباً بالفعل عن 
أحد ‏ وق نسخة ( واحد  )‏ من الناس . 

ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شىء من الضحاكين ‏ 
نسخة « الضاحكين » - فر ما كان شىء من الأشياء يسلب بالاد 
عن شىء » لا يكون مرجوداً إلافيه » ولا بمكن سلب ذلك ال 


ىك . 


فزيادة ( أو الكذب ) ف الكتاب » سو لعله وقع من ناسخيه ؛ فإن أكثر ١١‏ 
خالية عا . 

وقد رأيت بعض نسخ هذا الكتاب أيضاً خالياً عنما 0 وكثير من المتأحرين لم 
هذا » وذكروا قيد الكذب فى مصنفاتهم . 

)١١‏ أقول : يريد أن السالبة الكلية المطلقة عامة كانت أو نخاصة » لا تن 
إلا إذا كانت بحسب الحيلتين الم كورتين . 

وبين ذلك بأن الشىء الذى له خاصة مفارقة قد ينسلب- وش نسخة « يسلب 
عا بالإطلاق » ويمتئع سلبه عنها . 

فإذن الانعكاس لايطرد فى جميع المواد . 

هذا هو المراد من قولنا : لاننعكس . 

وذكر الفاضل الشارح : أن بعض الأعراض العامة أيضاً كذلك لموضوعاتها كال 

للإنسان » فلا فائدة للتخصيص بالخاصة . 

أقول : ولعل الشيخ إثما حصالبيان بالخاصة لكوبها ناصح؛ فإن إيجاب الموه 
على الخاصة » الى » هى القابل العكس المطلوب إنما يكون كليا » وعلى العرض جرا 
والامتناع عن ابجمع على الصدق ف المتضادين أوضح منه فى المتناقضين . 

قوله : 


PY 


() والحجة الى يحتجون ا لا تلزم إلا أن تؤحذ المطلقة على أحد 
الوجهين الاخرين . 

وأما أن - وى نسخة بدون كلمة « أن » - تلك الحجة كيف هى ؟ 
فهى آنا إذا قلنا : لیس ولا شیء من [ ج] سم فيازم أن يصدق : لیس 
ولا شىء من 1س] 1 ج] المطلقة » وإلا صدق ‏ وق نسخة « لصدق) - 
نقيضها » وهو أن البعض [ب ع 1 ج] المطلقة . 

فلنفرض ذلك البعض شيئاً معيناً » وليكن 1 د]فيكون 1 د] نفسها 
- وی نسخة « بعينها ) -1 ج] و 1 سم معا . 

(") أقول : هذه الحجة قد أو ردت فى التعلم الأول . 

واعترض بعض المنطقيين عليها : 

ألا : بأنها مبنية على بيان انعكاس الموجبة ابحزثية » وهو نما يتبين فى موضعه بانعكاس 
السالبة الكلية . وذلك دور . 

وثانباً : بأنها بينت بالخلف الذى يبين بعد هذا عند ذكر القياسات الشرطية . 

ثم أورد حچة أخرى بدها » على ما سيأق ذكرهاء وأجاب به من" بعده » بأن هذه 
الحجة ليست مبنية على بيان انعكاس الموجبة الحزئية ٠‏ بل إثما تثبت بالافتراض ء كما 
ذكره الشيخ . 

ولو كان بيامها بانعكاس الموجبة اللحزئية » وكان ذلك البيان فى موضعه » بالافتراض » 
لا بالبناء على انعكاس السالبة الكلية ؛ لما كان دوراً » بل كان سوء ترتيب هن غير 
ضرورة . 

والحلف . وإن كان موضع ذكره فى القياسات الشرطية : فهو قياس بين بنفسه 
وق نسلخة « نفسه) ‏ لما يذ كره نجريده عن المادة فى ذلك الموضع ؛ لكونه أحدتلك 
الأنواع . لا لأمها محتاجة إلى بيان أورد هناك . 

وقيل » على الافتراض : إنه مبى على قياس من الشكل الثالث» هكذا : 

(ى) هو( ج) 

و(ی) هو رت ) 


4 
فيكون شىء ما هو[ ج] 1 س] وذلك الشىء هو[ د] وق نسخة 
بدون عبارة « هو) « د  )‏ وإنه - وق نسخة بدون عبارة « وإنه )و 
المفروض . لا أن العكس الحزى الميجب قد - وف نسخة بدون كلمة 
« قد )- أوجبه ؛ فإنا لم نعلم بعد انعكاس الحزق الموجب ٠‏ وقد كنا 
قلنا ‏ فى نسخة بدون عبارة «قلنا  »‏ لا شىء مما هو وى نسخة بتكرار 

كلمة وهو ) - [ ج] [ب ]. 


هذا محال . 
(4) وأما الحواب عا فهو أن هذا ليس محال إذا أخذ السلب 
فبعض (ج ) هو (ب ) . 


والق أنه ليس كذلك ؛ لأن الحدود ليست عتبايئة » ولا بعضها مممولا على بعض . 
فالصورة ليست بقياس » فضلا عن أن يكون من الشكل الثالث . 
بل معناه : أن الشىء الذى يوصف + (س) بعينه فى ذهننا ونسميه (ى) فهو الذى 
حمل عليه (ج ) فلزم منه أن يكون الشی ء الذى يحمل عليه (ج) يوصف + (ت) . 
فيكون بعض ما هو (ج) (ت) . 
فليس هذا إلا تصرف ما فى موضوع ومول بالغرض والتسمية - وف نسخة بتكرار 
« والتسمية) س 
والقياس يستدعى حدً! مغايراًلهما . 
وتسمية الشى,ء لانصيره شيئين . 
فهذا حال هذه الحجة . 
فالشیخ بين آنا لا تنجح فى بيان انعكاس المطلقات المد كورة » بل تنجح فى بيان 
انعكاس المطلقات بحسب إحدى الحيلتين . 
قوله : 
(4) أقول : يشير إلى عدم إنجاحها ههنا ؛ بأن اللحلف يزم لوكان بعض 
( ج)(س) يناقض لاشىء من (ج) (س) المطلقتين » لکہما ربما يجتمعان على 
الصدق . 


Ye 


مطلقاً ‏ وى نسخة « المطلق » - لا بحسب عادة ‏ وى نسخة بدون 
كلمة «عادة  )‏ العيارة ‏ وق نسخة بزيادة « عنه  )‏ فقط » فقد 
علمت أنهما فى المطلقة يصدقان » كما قد يصدق سلب الضحاك 
بالفعل » السلب المطلق » عن - وش نسخة « على  »‏ كل وإحد واحد 
من الناس » وإيجابه على بعضهم . 

فما قيل له : إنه حال فى تلك الحجة » ليس بمحال » بل ممكن . 

ويمثل بالإنسان والضحاك حين يقال : كل إنسان ليس بضحاك مطلقاً » ويدعى 
أنها تنعكس إلى قولنا : كل ضحاك ليس بإنسان » وإلا فبعض ما هو ضحاك هو 
إنسان . 

وبالافتراض : بعض الإنسان ضحاك . 

فاحال إثما يارم لوكان هذا متنع الجمع على الصدق » مع قولنا : كل إنسان 
ليس بضحاك ٠‏ لكلهما يصدقان معا . فامحال غير لازم . 

وقد ألف الحكيم الفاضل « أبونصر الفارلى» : ) قیاساً من قوله : بعض (ب )(ج ) 
نقيض العكس المطلوب . 

ومن قوله : لا شىء من (ج) (س ) الأصل الذى يريد عكسه . 

فأنتج بعض (س ) ليس (س) هذا خلف . 

واستحسنه الشيخ : 

وأقول : إنه لا يفيد المطلوب إلا إذا كانت النتيجة بعض (ن ) ليس (س) عند 
ما تكون (ب ) حى تكون كاذبة مشتملة على اللحلف . 

وإلا فربما تكون صادقة » وذلك لأن الموصوف ب( ب) قد يمكن أن بخلو عنه › 


وحينئذ يكون مسلوباً عنه بالإطلاق . 
فإنا ثقول : كلا نام مستيقظ مطلفاً . ولا نقول : شىء من المستيقظ بنام ما دام 


وهذان ينتتجان لاشى ء من الام بنائم » وهو حق . 
وهذا التأليف يفيد فى هذا الموضع » بعد أن يعلم أن الصغرى المطلقة الوصفية » مع 


۳۲ 

(ه) وأما على الوجهين الآحرين من الإطلاق ؛ فإن السالبة الكلية 
- وى نسخة بدون ١‏ الكلية  »‏ تنعكس على نفسها هذه الحجة بعيما . 

أما على الرجه الأول منهما فتقريره أن نقول : قولنا : لا شىء من 
[z1‏ ]مما دام [ج) ولكن عرفيا عامنّاء ينعكس إلى قولنا : لا شىء 
من 1 سع 1 ج] ما دام [ بع وإلا فبعض [ت ] 1[ ج] . 

وبالافراض بعض 1[ ج] [ب ] . 

وقد كان لا شىء من 1 ج] 1ب ع ما دام 1ج[ 

- وى بعض النسخ بدون الفقرة من اول « أما على الوجه الأول » إلى 
قوله « وقد كان لا شیء من 1 جع [ب] ما دام [ جڄ] ١‏ - 
الكبرى العرفية السالبة » ينتج وصفية فى الشكل الأول . 

قوله : 

١ه)‏ أقول : إن التحقيق يقتضى أن يكون نقيض لاشىء من (ب) (ج) ما دام 
(ب) هو بعض (س )( ج) بالإطلاق العامالوصى کا ذكرناء وإنما يكون عكسه وهو 
بعض (ج) (ب) نقيضا لقولنا : لاشىء من (ج) (ب) ما دام (ج ) إذا كان 
ذلك العكس أيضاً مطلقة عامة وصفية ؛ لأنه إن كانت مطلقة يحسب الذات » أمكن 
اجماعها مع : لا شىء من ( ج)(س ) ما دام (ج) » على الصدق » كما مر . 

فهذه الحجة مبنية على انعكاس الموجبة الحزئية المطلقة الوصفية كنفسها 

والافتراض لايفيد إلا الانعكاس المطلق لها . أما كون العكس أيضاً وصفية » فشحتاج 
إلى بيان . 

م نبينه بأن نقول ': إنا إذا قلنا : بعض (ج)(س ) بالإطلاق الوصئى » كان معناه 
أن شيا مما يوصف + (ج ) فهو فى بعض أوقات اتصافه + (ج) يوصف بلااب) . 

ويلزم منه أن ذلك الشىء فى ذلك الوقت يكون موصوفاً برب ) و ب(رج) . 

فإذن بعض ما يوصف ب( ) موصوف + (ج ) فى بع ضأوقات اتصافه ب (ب) 
وحينئذ تم الحجة 

وأما إذا كان العرق وجوديا ؛ فإنه ينعكس أيضاً » وقد اختلف فى جهة عكسه 


YY 


فقول الشيخ برهم أنه بقول بأنه ينعكس عرفيًا عاسًا ؛ لأنه قال فى« الشفاء»: ( جوز 
أن يكون كالأصل ) . 

وهذا يدل على أنه يكون أيضاً بخلاف الأصل » أعى يكون ضرورياً وعلى هذا 
التقدير فالببان بطريق الحاف هو الذى مر من غير تفاوت . 

وقال « القاضى الساوى» صاحب« البصائر »: ( إنه يجب أن يكون كالأصل ؛ لأنه 
لو کان دائماً أوضروريًا » لكان عكس العكس الذىهوالأصل أيضاً دائماً أو ضروريًا ؛ 
وذلك لانعكاسهما على أنفسمما هذا خلف ) . 

وقال من تأخر عنه زماناً : إنا نقول ( لاشىء من الكاتب بساكن » لادان » بل 
ما دام کاتباً » ولا نقول ؛ فى عكسه : لاشىء من الساكن بكاتب لاداتماً ؛ لأن 
بعض ما هو ساكن يدوم سكونه » كالأرض ؛ ولأجل ‏ وف نسخة «فإلى» ‏ ذلك كان 
العكس عرفينًا عام » تملا للضر ورة أو الدوام . 

وقال 7 خربعده : هذا العرفى يجب أن يكون البعض منه عرفيثًا خخاصًا ؛ للا يلزم 
ما أورده صاحب البصائر . 

وأقول : فى تقديره : إن هذا العكس لايحفظ الكمية والحهة معاً؛ بل يحفظ إحداها 
حدما : 

إما الكمية ؛ وحينئذ تصير فى ابلهة عامة . 

وإما الجهة : وحينئذ تصير فى الكمية جزئية . 

أما الانمكاس فلأن الأصل يقتضى امتناع اجماع وصنى ( ج) و (ب ) ويلزم على 
ذلك أن الموصوف ب (س ) حال اتصافه به لا يكون موصوفاً بج ) . 

وأما انحفاظ اللبهة فى البعض ؛ فلأن الأصل يقتضى أن تكون ذات[ج] قد 
تخلو عن الاتصاف به » وإلا لكان عدم اتصافها ب(س) أيضاً دابا » وكان لا دايا » 
هذا خلف , 

وإنها قد تتصف ب (س) فی بعض أوقات خلوها عن (ج) وللا لكان [س]دائم 
السلب عنها » وكان لا دابا . هذا نلف . 

فتلك الذات عند اتصافها ب (ب) يتنع أن توصف ب( ج) لادائما» ولكن مادامت 


۸ 


موصوفة ب (س) > وهو المطلوب . 
وما احمّال العموم ؛ فلأن (ب) أمكن أن يكون محمولا فى الإيجاب على اللرات 
الموصوفة +( ج( احتمل أن لا يكون آعم منها ع > فيكون شیء ما آخخر يوصف ب(ب) 
ولا يحمل عليه - وى نسخة « على» ‏ تلك الذات أصلا . 
ولا شحالة تكون تللك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشىء . 
فلأجل ذلك لايصح أن يسلب (ج) على كل ما يوصف ب (ت) بالوجود » بل 
عن بعضه » وأما عن كله » فها يشمل الوجود والضرورة » وهو العرش العام . 
واعلم أن العرق العام يصدق مع احمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية فى الكل » 
ودائمة فى الكل أو وجودية عرفية ف الكل . 
أو ضرورية فى البعض ودائمة فى البعض . 
أو ضرورية فى البعض ووجودية ف البعض . 
أو دائمة فى البعض ووجودية فى البعض . 
أو ضرورية ودائمة ووجودية معا فى الأبعاض . 
وهذا العرفى العام يصدق مع أربعة احمّالات منها » هى : 
أن تكون وجودية فى الكل » أو فى البعض » ولاتصدق مع باقيها . 
وأما على الوجه الثانى من الوجهين الانحرين » فتقريره أن نقول : 
|قولنا : لاشىء من ( جمات ) الزمان الفلانى برب ) فى ذلك الزمان » ينعكس إلى 
قولنا : لا شىء من (ت) ج( فى ذلك الزمان » لا أن يشرط ى (س) أن يكون 
موجودا فى ذلك الزمان . ' 
فإنه ربما لايكون بشىء مما يوصف به وجود (ج) کا ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف 
ا . بل ندعى صدق حکم العكس فى ذلك الزمان » «بينه بأنه لو لم يكن ذلك 
حًا لكان بعض (ت )( ج ) فى ذلك الزمان . 
فبالافتراض يكون بعض (ج )(س ) ف ذلك الزمان » وقد كان لا شىء من ججهات 
ذلك الزمان ب (ب) . هذا خلف . 


۳4 


50 وأما ‏ وى نسخة « فأما a‏ المحدثة الى للم من - ف 
نسخة « على » - طريق المباينة الى احدثت بعد وش نسخة « من 
بعد » - المعلم الآول ء ٠‏ فلا نحتاج إلى أن نذكرها ؛ فإنما وإن أعجب ہا 
- وش نسخة « أعجها » - عالم . مزورة ٠‏ وقد بینا حالما فى كتاب 
« الشفاء » , 

والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه » قد مر » فلا وجه لإعادته , 

قوله : 

(1) أقول : الحجة المحدثة الى أشرنا إليها أنبا أحدثت بعد الاعتراض على الحجة 
الأول » وقد استحسنها الحكبم الفاضل « أبو نصر» وهى أنهم قالوا : 

(ج) مباين ا (ب ) 

وسباين المباين مباين . 

ف(ت) أيضاً مباين! (ج) . 

فلا شیء من (ب ) (ج) . 

واستدرك الفاضل الشارح : على هذه الألفاظ » بأن قال : قد يكون مباين المباين 
هو الشىء نفسه › فلا يجب أن يكون مبايناً ؛ وذلك لأنه إذا جعل المباين ((بس) 
هو (ج) فالمباین له قد يكون (س ) وقد يكون غيره . 

وقد كان فى قوم مباين المباين » المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول » والمضااف 
إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل . 

والفاضل الشارح ظہما بالكسر سهراً » فاعترض عليهم بما ذكره . 

ووجه ازورار هذه الحجة » ما ذكره الشيخ فى «الشفاء» وهو أن المبابنة تقع 
بالاشتراك على معان متلفة . 

كالى بالإمكان . 

وای بالحد . 

والى بالسلب . 

والمراد مها ههنا الى بالسلب .' 


۳۳ 

(۷) وأما الكلية المهجبة فإنما 

لا يجب أن تنعكس كلية » فرعا كان امحمول أعم من الموضوع 

ولا يجب أيضاً أن تنعكس مطلقة صرفة » بلا ضرورة ؛ فإنه رعا 
كان المحمول - وى نسخة بدون عبارة « أعم من الموضوع ولت 
أيضاً أن' تنعكس مطلقة صرفة » بلا ضرورة ؛ فإنه رما كان الحمول ) 
-غير ضر ورى للموضوع . وال موضوع ضروريًا - وی نسخة « ضرورى» - 

مثل التنفس لذى الرئة من اللحيوان ؛ فإنه وجودى ليس بدائم اللزوم » 
ولكنه ‏ وش نسخة « ولكن  »‏ ضرورى له الحيوان ذو الرثة ؛ فإن كل 
متنفس فإنه بالضرورة -حيوان ذورئة . 

بل إنما ‏ وى نسخة « رعا  »‏ تنعكس المطلقة ‏ فى نسخة 
« بالمطلقة » - مطلقة عامة » تحتمل الضرورة - وفى نسخة « الضرورية » 
- لكن الكلية الميجبة يصح عكسهاجزئينًا موجبا لامحالة ؛ فإنه إذا كان 
كل 1 ج] 3ب كان لنا أن نجد شيئاً معيئاً هو1 ج] 1 س] فيكونذلك 
[ الحم دبع وذلك 1 الباءع [ج ] 

وكذلك' الحزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها . 

فيرجع قولے : 

(ج ) مباين (( س ) إلى أنه قد يسلب عنه ( ب ) . 

وقوفم : مباين المباين مباين › إلى أن ما سلب عنه شیء ٠‏ فيجب أن يكون مسلوباً 


على ذلك الئىء . 
وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا فى بيانه . 
قوله : 


(۷) أقول : الموجبة الكليةمن المطلقات لا تنعكس كلينًا ؛ لاحّال أن يكون المحمول 
أعم من الموضوع . 
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(۸) وإن - فى نسخة « فإن » - كان الكلى والحز الموجبان من 
المطلقات الى لها من جنسها نقيض ٠‏ برهن على آنا تنعكس جزئية من 
طريق أنه إن - وف نسخة بدون كلمة « إن » لم يكن حقا أن بعض 
1 ت] [ ج]فلا ثىءمن [ س] [ ج ]- وف نسخة بزيادة « فلا شىء من 
1ج -])- 


ولا مطلقة خالية عن الضرورة ؛ لاحتال أن يكون الموضوع ضر ورينًا المحمول »سواء 
كان المحمول ضرورياً له » أو غير ضرورى 

بل تنعكس جزئية ؛ للافتراض . 

ومطلقة عامة » لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتاً على الوجه المذكور . 

والإيجاب المطلق يقتضى ثبوت الحمول لذات الموضوع بالفعل . 

فى العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول » وتصير جهة الأصل جهة محموله 
الذى صار موضوعاً فى العكس بالنسبة إلى تلك الذات والحهة الى كانت لوصف الموضوع 
بالنسبة إليها فى الأصل جهة العكس . 

و كلتاهما مطلقتان » فجهة العكس أيضاً مطلقة . 

وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة » بناء على أنها كذلك 
ف الضرورى › فليس بشىء » سيجىء بیانه . 

قوله : 

(۸) قبل : هذا القيد لا فائدة فيه . 

قال « صاحب البصائر» : ( وذلك لأن الحجة عامة غير متتخصصة بالمطلقات الى 
لها من جنسها نقيض ؛ وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة » تنعكس إلى المطلقة العامة 
الحزئية الموجبة ؛ وإلا لصدق نقيضها » وهو السالية الدائمة الكلية» وتنعكس كنفسها 
إلى ما يضاد الأصل) . 

وقيل : فائدة هذا التخصيص : هى أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة 
الحزئية المطلقة » » فيلزم الدور, 
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وأجيب عنه : بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجية الحزئية بالافتراض» حى لا يكون 
دوراً. 

وأقول : الوجه فى فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس 
السالبة الدائمة الذى لم يبين بعد » احترازاً : 

إما عن الدور . 

أو من سوء الرتيب . 

لكن لما كان نقيض العكس الذى يدعى صعته » سالبة دائمة كلية . 

وكان عنده أمها تطابق السالبة العرفية » على ما ذهب إليه فى باب التناقض . 

وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها . 

فإذن كان عكسما ضدًا ونقيض] للأصل» بحسب ما ذهب إليه » وم يكن الكلام 
منیا على ما بعدة .. 

واعلم أن الحلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين ؛ لأنه مبى على نقيض المطلوب 
المعين » فكيف يفيد تعيين المطلوب ؟ 

بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه » وإن كان أعم منه . 

واعتبر هذا الحلف ؛ فإنه يطرد مع دعرى الإمكان العام للعكس اضطراده مع 
الإطلاق . 

قول : المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية » لما مر . 

والعرفية الوجودية تنعكس رجودية كنفسها ؛ ذلك لأنا إذا قلنا : كل (ج) (ب) 
لا دائماً ما دام (ج ) حكمنا بأن كل ما يوصف باج ) فإنه يوصف, زب ) لاداماً . 

وذلك لأن دوام الاتصاف برج ) المستازم | ( ب ) يقتضى دوم الاتصاف ب (بس) 
هذا حلف . 

فإذن بعض (ب) الذى هو (ج) إثما يوصف ب ( ج) لادائماً » بل ى بعض 
أوقات اتصافه ب(ب) . 

فالعكس مطلق بحسب الوصف » وجودى بحسب االات . 


يفال 


(1) رأما ‏ و نسخة « فأما  »‏ اللحزئية السالبة فلاعكس لا فإنه 
يمكن أن لا يكون كل - وف نسخة بدون كلمة «كل ١‏ - 1 ج] 1 س6 
ا ل ا 
- وی نسخة « ليس ليس » و أخرى بدون تكرار لیس » - كل - وف 
نسخة بدون كلمة « كل ) - [ ب] 1ج . 

مثل أن الحق هو أنهليس بعض الناس بضحاك بالفعل » وليس 
ممكن ‏ وفى نسخة « يمكن » أن لا يكون شىء ما هو ضحاك بالفعل 
إنساناً ٠‏ 


وهذه فائدة لايعطى أمثالها اللخلف ابتداء » بل إثما تعطيها اللمية ؛ ولذلك لم يتنبه لها 
المعتمدون على الحلف . 

وأما بعد التنبيه فقد بمكن أن يبين بالحلف , 

قوله : 

(4) يريد أن السالبة الحزئية غير المطلقة الضرورية ربما تكون صادقة» وعكسها 
إما يصدق موجبة كلية ضر ورية لاسالبة جزئية . 

ويمثل بصدق قولنا : ليس بعض الناس ضاحكا » مع صدق قولنا : كل ضاحك 
بالضرورة إنسان » وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذى هو السالبة الحزثية؛ فإذن هى 

وقد ذكر أثير الدين المفضل الأبهرى » وغيره » أن السالبة ابحرئية إذا كانت عرفية 
وجودية فإنها تنعكس كنفسها ؛ وذلكإذا قلنا : ليسبعض (ج) (س) ما دام (ج) 
لادائماً » حكمنا باتصاف شىء ما بصفى (ج ) و (س ) المتعاندين فى وقتين ممتلفين . 

فإذن بعض ما يوصف إ(ب) يسلب عنه (ج)ما دام موصوفا +(ب) لا دافا . 


يق 


الفصل الرابع 
إشارة 


إلى عكس الضروريات 


)١(‏ فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ السالبة الكلية الضرورية فإنها 
تتعكس مثل نفسها . 

فإنه إذا كان بالضرورة [سع مسلوبة ‏ وى نسخة « مسلوب  )‏ 
عن كل 1 ج] . 

م أمكن أن يوجد بعض [س] 1 ج] . 

وفرض ذلك انعكس - وق نسخة « العكس العكس » - ذللك . 

وكان بعض [جس] على مقتضى الإطلاق الذى بعم الضرورى 
وغيره . 

وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب - و نسخة « سلب » - الضرورى 
الكلى - وف نسخة بدون كلمة « الكلى » -. بل صدقة معه محال » فا أدى 
إليه محال . ولك - وى نسخة « وذلك » - أن تبين ذلك بالافتراض - 
)١(‏ أراد البيان باللحلف فأخذ نقيض المطلوب » وكان موجبة جزئية ممكنة عامة 
وهو معى قوله ( ثم أمكن أن يوجد بعض ( ب )(ج ) وكان العكاسها ما لم يتبين بعد) 
فلم يبين الكلام عليها » بل فرضها مطلقة وهو معى قوله :1 وفرض ذلك] وإثما كان له 
ذلك ؛ لآأن هذا الممكن هو ما لا يازم عن فرض وجوده محال . 

م عكس المطلقة على ما بيا من قبل » فانعكست مطلقة عامة » تناقض الأصل 
بحسب الكيفية والكمية . ويضادها بحسب ابحهة . 

بل يلزمها من الممكنات العامة ما يناقض الأصل مطلقا » فلزم الخلف ؛ وهو معى 
قوله : ( بل صدقه معه تحال) . 
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- وى نسخة (بالإفراض) - فتجعل ذلك البعض1 دع - فى نسخة بدون 
كلمة (د) ‏ فتجد بعض ما هو [ ج] قد صار ب ] - وق لسخة 
بزيادة « وقد وضعت لا شىء من [ج] [ س] هذا محال ) س 

(؟) والكلية ‏ وف نسخة « وكليته  »‏ الموجبة الضرورية تنعكس 
- وف نسخة بزيادة «على نفسها » جزئية موجبة بما ‏ وف نسخة «الما ) 
بين - وف نلسخة ( تبين  )‏ من المطلق العام وى نسخة « المطلقة 
العامة  )‏ لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية ؛ فإنه يمكن أن يكون 
عكس الضرورى مكنا . 


ثم رجع إلى المطلوب وقال : ( فلم يكن ما فرضناه مکنا » مكنا ) . لأنه أدى إلى 
محال » والمؤدى إلى الخال حال » وهو المراد من قوله : [ فا أدى إليه حاك] . 


وقد م کلامه . 

م إنه ذكر أن بيان انعكاس الموجبة ابمزئية إنما يتأنى بالافتراض ؛ لثلا يذهب الوهم 
إلى تخيل دور . 

قوله : 


(؟) الحق أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة » بثل ها مر فى المطلقات . 

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى آنا تنعكس كنفسها ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليهم » فأشار : 

أولا : إلى أنها تنعكس جزئية موجبة مطلقة عامة» ثل ما مر فى المطلقات- وق بعض 
السخ بزيادة بل وصفية ؛ لوجوب كون الحمول لازا لذات الموضوع » وهو أخص من 
المطلقة العامة . 

وبعض المنطقيين ذهبوا إلى أا تنعكس كنفسها ضرورية . 

والشيخ أراد أن يرد عليه فأشار . 

أولا : إلى آنا تنعكس جزئية موجبة بمثل ما مر فى المطلقات 

م اشتغل فى الرد فقال: ( ولا يحب أن تنعكس ضرورية) وبينه يمثال الإنسان 


۳۳٦ 

فإنه ممكن ‏ وق نسخة ( مكن » - أن يكون 3ج[ كالضحاك 
ضروريا 3-3 وق نسخة ١‏ ضرورى )) عم له[ ب ] كالإنسان ٠‏ و[ ] 
كالإنسان غير ضرورى له 3 ج] كالضحاك . 

ومن قال غير هذا » وأنشأ بحتال وى نسخة « يختار  )‏ فيه فلا 
تصدقه . 

فعكسها إذن الإمكان العم - وق نسخة « العام  )‏ 

والموجبة الحزئية - وف نسخة بدون كلمة « الحزئية » . الضروربة 
أيضاً تنعكس جزئية على ذلك القياس . ۰ 
والضاحك » ثم قال:( ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فبه فلا تصدقه) أى بحتال لبيان 
أن العكس ضرورى . 

وهو أنهم يقولون : ذلك العكس . إما أن يكون ضرورينًا كالأصل . 

أولا يكين . 

فإن كان ء فهو المطلوب . 

وإلا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضرورى ؛ لأن الضرورى لا انعكس 
إلى غير الضرورى » فغير الضرورى أو بأن ينعكس إليه . 

وغير الضرورى يسضاد الأصل . وذلك خحلف. 

وهذا غير صحيح ؛ لأنه مبى على أن عكس غير الضرورى » غير ضرورى » وهو 
ليس ببين » بل الضرورى وغير الضرورى ينعكسان إلى كل واحد منهما . 

ثم رجع الشبخ إلى إنتاج المطلوب الذىهوإبطال مذهبهم فقال :( فعكسها إذن الإمكان 
الأعم ) أى الشامل الضرورة واللاضرورة . 

وإنما قال ذلك ؛ لأن المطلوب لما كان هو الرد على من زيم أنه ضرورى » وكان 
البرهان عليه أنه يمكن أن يكون أيضاً غير ضرورى فى بعض المواد » فالواجب أن يورد 
ف النتيجة ما يشملهما معا ؛ لا ما يثبث ببرهان آآخر . 

إذ لوكان قال : إنه الإطلاق العام وق نسخة « الأعم» - لكانت النتيجة غير 
ما اقتضاه ببرهانه . 
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(۳) والسالبة الحزئية - وى نسخة بزيادة « الضرورية » لا 
کین اا غلا ٠‏ 

ومثاله : بالضرورة لبس كل حيوان إنساناً . ثم كل إنسان حيوان . 
ليس ليس - وق نسخة بدون تكرار « ليس » - كل إنسان حيواناً 
- وق نسخة « محيوان » وفى أخرى « حيواناً إنسان  »‏ 

وليس قوله ( إنه الإمكان الأعم ) بمناف لكونه أخص منه نفس الأمر على ما صرح 
به فى سائر كتبه . 
وما تمسك به الفاضل الشارح : فى احمال أن يكون العكس ممكناً » وهو قله : إن 
العكس قد يكون ممكناً » لايدحل فى الوجود » كا لو فرض أن الإنسان لا يصير كاتا 
ف مدة وجوده . 

فضعيف ؛ وذلك لأنه يناف الأصل ؛ فإن الأصل يقتضى ثبوت الكاتب الذى أثبت 
له الإنسانية بالضرورة ؛ فإن الكاتب ما لم يكن كاتباً لايكون إنساناً . 

ولا ثبت » ثبت أنه إنسان » ثبت أنه حاصل أيضاً لما هو الإنسان . 

قوله : 

. وذلك ظاهر‎ )"(١ 


۸ 


الفصل الخامس 
إشارة 
إلى عكس الممكنات 


)١(‏ وأما القضايا الممكنة فليس - وف نسخة « فلا» ‏ يجب ها 
عكس ف السلب ؛ فإنه ليس إذا لم بمتنع بل أمكن أن يكون لا و 
نسخة « أن لا يكون ا شىء من الناس يكتب » يجب أن يمكن ولا 
بمتنع أن لا يكون أأحد ممن يكتب » إنساناً . أو بعض من - وى نسخة 
«ممن 0ل يكتب إنساناً . 

وكذلك هذا المثال يبين الخال فى الممكن الخاص والأخص - ف 
نسخة « أو الأخص » - فإن الشىء قذ يجوز أن ينى عن شىء » 
وذلك الشىء لا يجوز أن ينى عنه شىء - وف نسخة بدون كلمة 
« شی ء » - لأنه موضوعه الخاص الذى لا يعرض إلا له . 

» يريد به قول بعض الفضلاء فى بيان أن الممكن الخاص ينعكس كنفسه‎ )١( 
وهو آنا إذا قانا : کل حيوان يمكن أن يكون نائماً من جهة ما هو ام » فبعض ما هو‎ 
نائم > فهو من جهة ما هو نام » يمكن أن يكون حيوانا ؛ لأن حيوانيته ليست له من‎ 
» جهة ما هو انم » حى تكون له ضرورية من تلك ابنهة‎ 

ورد الشيخ بأنه مغالطة » أما : 

أولا : فلأن قوله:( من جهة ما هو ناتم ) أخذ جزء من المحمول ف الأصل» والعكس 
جميعآ وكان يحب أن يجعل جزءا من الموضوع فى العكس » ويصير العكس : فبعض 
ماهو ناتم من جهة ما هو نام يمكن أن يكون حيواناً . 

وحينئذ يكون كذبه ظاهرا ؛ لأن النائم من جهة ما هو نام » لا يكون حيواناً » 
ولا شى ء آلحر غير الناتم . وأما : 
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وأما ‏ وق نسخة ( أما ) - ی الإيجاب فيجب لا عكس 3 ولكن 
ليس يجب أن يكون فى الممكن الخاص مثل نفسه . 
ولا تستمع وش نسخة « تسمع) - إلى قول . وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ قول  »‏ من يقول : إن الشىء إذا كان ممكناً غر ضرورى 
لوضوعه فإن ‏ وق نسخة « إن  )‏ موضوعه يكون كذلك له . وى نسخة 
بدون عبارة « له  )‏ 
وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان » وكيف 
الحيوان ضرورى له , 
ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه » بل كل أصناف الإمكان 
تنعكس فى الإيجاب بالإمكان الأعم ؛ فإنه إذا كان كل 3 ج] دس ع 
بالإمكان ‏ وف نسخة بدونعبارة « بالإمكان »- أوبعض [ ج] 1 بع 
بالإمكان » فبعض [ ب] [ جع بالإمكان الأعم » ولا فليس عمکن 
وی نسخة « بمكن  )‏ أن يكون شىء من 1 س] 1ج ٠.‏ 
ثانياً : فلأن هذا المثال » وإن كان حًا فهو لايفيد المطلوب ؛ لأن انعكاس القضية 
فى مادة واحدة » لايقتضى العكاسها مطلقاً . بل عدم انعكاسها فى مادة يقتضى عدم 
انعكاسها مطلقاً . 
وقوله : ( وربما قال قائل : ما بالكم لاتعكسون السالبة الممكلة الخاصة ) إشارة إلى 
مذهب بعض القدماء » فإنهم حكموا بأنها تنعكس جزئية ؛ لاثما فى قوة موجبها » وهى 
معكسة موجبة ممكنة جزئية . وإنما حكمنا بأمبا لاننعكس إلى ذلك ؛ لأن العكس يحب 
أنلآيكون بشرط بقاء الكيفية » على ما وقع عليه الاصطلاحمم! » ولعل القائلين بانعكاسها 
إنما ذهبوا إلى ذلك بظهم عكسها فى قوة سالبة بمكنة جزئية . 
وقد غلطوا فيه لأن المىجبة الممكنة اللحاصة لاتنعكس خاصة » بل عامة » ليست 
موجبتها فى قوةٍ سالبتها . 
قوله : ( وقوم يدعون للسلب ابحزئى الممكن عكساً) إشارة أيضاً إلى بعض مذاهبهم 
وباق الفصل غى عن الشرح . 
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فبالضرورة على ما علمت لاشىء من 1 ب] [ ج] - فف نسخة 
« من 1 ج] 1 سم )- وينعكس بالضرورة ‏ وف نسخة « فبالضرورة » - 
لا شیء من 3ج [س , هذا حلف- وف نسخة بدل عبارة « وينعكس 
. . . خلف 6 فبالضرورة شىء من 3 ج] 3س ع هذا خلف 

ورعا قال قائل : ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة ؛ 
وقوسها قوة الموجبة ؟ ۰ 

فنقول - وق نسخة « فاعلم  »‏ إن السبب ‏ وف نسخة « السلب ( - 
فى ذلك أنها ‏ أعى الموجبة - إنما تنعكس إلى موجبة - وفى نسخة « إلى 
موجب  »‏ من باب الممكن ‏ وف نسخة « الإمكان - الآعم » فلا 

ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص » لأمكن أن تنقلب 
- وق نسخة « تقلب» - من الإيجاب إلى السلب» فتعود الكيفية فى 
العكس » لكن ذلك غير واجب . 

وقوم يدعون للسلب - وى نسخة « للسالب 8 از الممكن 
عكساً » بسبب انعكاس الموجب الحزلى الذى فى قوته . 

وحسبائهم أن ذلك يكون خاصا أيضاً ويعود أيضاً - وق نسخة 
بدون كلمة « أيضاً  »‏ إلى السلب . 

فظهم باطل قد تتحققه نما - وش نسخة « ا  )‏ سمعته . 

ومن هذا المثال قولنا : يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك 
ولا تقول : بمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان » 


المج ‌السادس 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى القضايا من جهة ما يصدق فا أو نحوه ‏ وى نسخة ١‏ ونحوه )» 


)00 أصناف القضايا المستعملة فيا بين القائسين » ومن يجرى 
حرام أربعة : 

ومظئونات وما معها . 

وتحيلات . 


. أقول : لما فرغ عن بيان الأحواك الصورية القضايا > شرع فى بيان أحواها المادية ؛ 
فإنهما يشتركان فى أن البحث عنّهما من حيث يتعلق بالقضايا المفردة » متقدم على البحث 
عن صور الأقوال المتألفة عن القضايا ومواردها . 

وقوله : « أونحوه » أى من جهة ما تخيل؛ فإن التصورات تشبه النصديق من حيث 
إنه أيضاً انفعال ما للنفس تحدثها القضية . 

قوله : 

ذ أت : يريد عن مجرى مجرى القائسين » مستعمل الاستقراءات » والقثيلات . 

ووجه الحصر : أن القضية : 

إما أن تقتضى تصديقاً . 

أو تأثيراً غير التصديق . 

أو لاتقتضى أحدها . 

والأول : 
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ثلاثة 


(؟) والمسلمات: 

إما معتقدات . 

وإما مأخحوذات . 

(") والمعتقداتأيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة « أيضاً » - أصنافها 


4 : الوااجب قبوطها 
والمشبورات . 
والراميات . 

إما أن يقتضى تصديقاً جازماً . 

أو غير جازم . 

والخجازم : 


إما أن يكون لسبب » أو لما يشبه السبب . 

وما يكون لسبب » فهو المسلمات . 

وما يكون لما يشبه السبب » فهو المشبباث بغيرها . 

وغير الحازم هو المظنونات . 

وما معها هو المشهورات فى بادئ الرأى » والمقبولات من وجه . 
وما يقتضى تأثيراً غير التصديق » فهو الخيلات . 

وما لايقتضى تصديقاً ولا تأثيراً » فلا يستعمل لعدم الفائدة . 
(؟) وذلك لأن السبب : 

إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق 

أو من حارج . 

() وذلك لآن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج ٠‏ أولا. 
فإن اعتبر » وكان مطابقاً قطعاً » فهو الواجب قبوها . 

وإلا فهو الوتميات. 

وإلا تعتبر فهو المشوورات . 

قوله : 


E 


( £ ) والواجب قبوا : ر 

أوليات 

ومشاهداتث . 

وحربات ٠»‏ مما معها » من الحدسيات والموائرات © وقضايا 
قياسائها معها 


(4) وذلك لأن العقل : 


إما أن لايحتاج فيه إلى شىء غير تصور طرف اللحكم . 
أو يحتاج . 

والأول : هو الأوليات . 

والثاى : لايخلو. 

إما أن يحتاج إلى ما ينضم إليه ويعينه على المحكم . 

أو ينضم إلى امحكوم عليه . 

أو إلييما معآا. ' 

والأول : هو المشاهدات . 

والثانى : لعلو : 

إما أن يكون تحصيل ذلك الثىء » بالا كتساب . 

أو لايكون . 

وما بالا كتساب : 

إما أن يكون بالسهولة . 

أو لابالسهولة . 

الأول : هو الحدسيات . 

والثائى : ليس من البادئ » بل هو العلوم المكتسبة . 
وما ليس بالاكتساب » فهو القضايا الى قياساما معها . 
وما يحتاج فيهما إلى كليهما : 

فإما أن يكون من شأنه أن حصل بالإحساس » وهو المتواترات . 
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( ©) فلنبداً بتعريف أنحاء الواجب قبولها ء» وأنواعها من هذه 
اة 

فأما الأوليات فهى القضايا الى بوجما العقل الصريح لذاته > 
ولغريزته - وفى نسخة ١‏ ولغريزتيه - لا لسبب من الأسباب الحارجية عنه ؛ 
فإنه - وف نسخة « وإنه  »‏ كلما وقع للعقل التصور . لحدودها 
وق نسمخة « بحدودها  »‏ بالكنه ۰ وقع له 5 التصديق فلا يكون 


وإما أن لا يكون . وهوانجربات . 

فهذه ستة أقسام . 

وظاهر كلام الشيخ يقتضى أنه جعلها أربعة أقسام : 

أحدها : ما لامحتاج فيه العقل إلى شىء غير تصور طرق امک »> وهو الأوليات . 

وثانييا : ما يستعان فيه بالحواس » وهو المشاهدات . 

وثالتها : ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين : 

وهو إما حى » وهو الجر بات وما معها » من الحدسيات . والمتواترات . 

وإما ظاهر غير مكتسب » وهو القضايا الى قياساتها معها . 

وأما الظاهر المكتسب ٠‏ فليس يقع فى المبادئ . 

واعلم أن هذه التقسمات ليست بذاتية؛ فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات » كا 
سيجىء بيانه ؛ ولذلك جعلها الشيخ أصنافاً . لاأنواعاً . 


قوله : 
(5) أقول : الحكم الذى له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته » ولا يجب 
بدون ذلك . 


والحكم اليقيى هو الواجب فق نفسه » الذى لايتغير » وهو الذى يجب قبوله . 

فكل حكم عرف بعلته فهو يقيى » وما لا یعرف بعلته » فهو ليس بیقیی > سواء 
كان له علة أولا . 

والعلة قد تكون هى أجزاء القضية . 

وقد تكون شيئاً حار جا عنها . 
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وق نسخة بدون عبارة « التصديق فلا يكون  »‏ للتصديق فا - فف 
نسخة ١‏ فيه » - توقف إلا على وقوع التصور والفطانة - وى نسخة 
( والفطامة ) ب للركيب . 

ومن هذه وش نسخة « ومن هذا  »‏ ما هو جلى للكل؛ لأنه 
واضح تصور- وف نسخة « واضح وتصور » - الحدود 

ومنها ‏ وق نسخة « ومنه ) - مار عا حى وافتقر إلى تأمل ادفاء 
- وق نسعخة ر تأمل للخفاء ) وق أخرى « نخفاء » بدون كلمة « تأمل اتب 
فی تصور حدوده . 

فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر 
- وف نسخة « لا يتوعن  »‏ على الأذهان المشتعلة ‏ وق نسخة«المشتغلةه 
النافذة فى التصور . 

)50 وأما المشاهدات فكامحسوسات » وهى- وق نسخة « فهى  )‏ 
القضايا الى إنما نستفيد التصديق مها من الحس . 


وهو الحكم الأول الذى يوجبه العقل الصريح > لنفس : تصور أجزاء القضية » 
لا بسبب خارج . 

فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور » جلية الارتباط » فهو واضح الكل . 

وإنلم يكن كذلك » فهو واضح أن تكون جلية عنده » غير واضح لغيره . 

وإذا توقف العقل فى الحكم الأول بعد تصور الأجزاء فهو 

إما لنقصان الغريزة » كما يكون للبله والصبيان . 

وإما لتدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات : كا يكون لبعض العوام راب محهال 

قوله : 

(5) أقرل : هذه ثلاثة أصناف : 

أحدها : نحده نحواسنا الظاهرة » كالحكم بأن النار سحارة , 

والثافى : ما نجده بحواسنا الباطنة » وهى القضايا الاعتبارية » بمشاهدة قوى غير 
الحس الظاهر . 
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مثل حکمنا بوجود الشمس » وكونها - وفى نسخة «وأنها» ‏ 
وحكمنا بكون ‏ وى نسخة « بأن » . النار حارة . 

وكقضايا اعتبارية لمشاهدة ‏ وق نسخة «عشاهدة ) - قوى غير 
المس + مثل معرفتنا بأن لنا فكرة + وان للا نوفا وغضبا . وأنا - وف 
نسخة « وان » وفى أخرى ١‏ وأما  )‏ نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا . 

() وأما المحربات فهى قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا - وى 
نسخة ( مما » . تتكر رفتفيد اذكاراً بتكررها ‏ وق نسخة « بتكرارها  )‏ 
فيتأكد منبا عقد قوی لا يشك فيه . 

ويس على المنطنى أن يطلب السبب فى ذلك » بعد أن لا شك فى 
وجوده فر عا أوجبت التجربة قضاء جزماً . 


الثالث 1 1 جه نوسن « لا با لامها > وهى كشعورنا بذاثنا وبأفعال ذواتنا 
والأحكام الحسية » جميعها جزئية ؛ فإن الس لايفيد إلا أن هذه النار حارة » وأما ا لحكم 
بأن كل نار حارة > فحكم عقلى » استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم » 
والوقوف على علله » وبجرى مجرى الجربات من وجه . 
قوله : 
( ۷) أقول : الجربات تحتاج إلى أمرين : 
أحدها : المشاهدة المتكررة . 
والثافى : القياس انلس . 
وذاك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لايكون اتفاقيثّاء فإذن 
هو إنما يستند إلى سبب . 
من ذلك أن هناك سبباً » وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب . 
وكلما علم -حصول السبب حكي بوجود المسبب قطعاً ؛ وذلك لأن العلم بسيبية السبب » 
وإن لم تعرف ماهيته » یکی ف العلم بوجود المسبب . 
والفرق بين التجربة والاستقراء : 
أن الجر بة تقارن هذا القياس . 
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ور عا أوجبت قضاء أكرينًا . 
ولا تخلو عن قوة قياسية حفية تخالط المشاهدات . 
وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالماشب مؤلم » وإنما تنعقد التجربة 
.و نسخة « بالتجربة » - إذا أمنت‌النفس كون الشى ء بالاتفاق . 
وتنضاف إليه أحوال الطيئة - وى نسخة بدون كلمة « الميئة  »‏ 
فتنعقد التجربة . 
والاستقراء لايقارنه . 
ثم إن التجربة قد تكون كلينًا > وذلك عند ما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل 
معه تجويز اللاوقوع . 
وقد يكون حكم واحد . 
جربا كليما عند شخص . 
وأكثر يا عند آلخر» 
وغير جرب أصلا عند ثالث . 
ولا يمكن إثبات النجرب للمنكر الذى لم يتول التجربة . 
قوله : 1 وليس عل المنطى أن يطلب السبب نى ذلك » بعد أن لايشك فى وجوده] 
إنما ذلك على الفلسى الناظر ى كيفية استناد المسببات إلى أسبابها . 
فالمجرب عند المنطى من المبادئ . 
وعند الفلسى ليس من المبادئ . 
قوله : [ وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة ] فالمشاهدة إذا تكررث مقرونة 
ببيئة ما » من وقوع فى زمان بعینه» أو مكان بعينه » أو على وجه معين » أو مع شىء 
لاغير » فالحكم الكلى إنما يحصل مقيداً بتلك القيود والشرائط »فلا بحصل مطلقاً علها 
البتة . 
وذلك كن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود » فله أن يحكم كذلك ؛ وليس 
له أن يحكم أن كل مولود ایا كان فهو أسود . 
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)۸( وما يجرى حری ار بات الحلسيات . 
وهى قضايا مبدأ الحكم ہا حدس من النفس قوی جدًا » فزال 
معه الشات » وأذعن له الذهن . 
فلو أن -جاحدا جحد ذلك ؛ لأنه لم يتو الاعتبار الممجب لقوة 
ذلك الخدس » أو على سبيل المذاكرة - و نسخة « المناكرة » - لم 
يتأت أن يتحقق - وق نسخة ( يحقق ) - له ما 7 تحقق عند الحادس مثل 
قضائنا ‏ وى نسخة « قضايانا  »‏ بأن نور القمر من الشمس - وق 
نسخة و بأن القمر من نور الشمس » - لحيئات ‏ وق نسخة« طيئة )- 
تشكل النور فيه . 
وفما أيضاً قوة قياسية » وهى شديدة المناسبة للمجربات . 
وينبغى أن يفرق بين ما يقارنه بالذاث , 
وبين ما يقارنه بالعرض ؛ لثلا يغلط . 


فالخاصل أن التجربة تععلى لمكم الكلى مقيداً » والعقل الجرد هو الذى يعطيه مطلقاء 
كنا أن الس الذى يعطيه جزثيا . 


قوله : 

(۸) أقيل : هى جارية مجرى الجربات ف الأمرين المذكورين ٠‏ أعى : 
تكرار المشاهدة . 

ومقارنة القياس . 


إلا أن السبب ف الجر بات معلومة السببية » غير معلوم الماهية . 

وی الحدسيات معلوم بالوجهين . 

وإنما توقف علبه بالحدس » لا بالفكر ؛ فإن المعلوم بالفكر » هو العلم النظرىء 
فليس من المبادى . 

وسيأقى الفرق بين « الفكر » وه الحدس » فى و المط الثالث ٠‏ . 

ولا كان السبب غير معلوم فى فى المحربات » إلا من جهة السببية فقط كان القياس 
المقارن بجتميع المجر بات قياساً واحداً . 


۳4۹ 


(۹) وكذلك القضايا التواثرية - فى نسخة « المتواترية  »‏ وهى 
اتی تسكن إلہا التفس سكوئا تاتا يزول مت وق دسخة « معه  »‏ الشلف 
لکرة الشادات ٤‏ مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك 
ا E‏ 

وهذا مثل اعتقادنا بوجود ١‏ مكة ) ووجود « جالينوس » و « إقليدس ) 
- وف نسخة « وأوقليدس » وغيرهم - وفى نسخة ١‏ وغيرها ) , 

ومن حاول أن بحصر هذه الشبادات ف مبلغ علد معلوم - وق 
اة بدون كلمة ١‏ معلوم  )‏ فقد فقد ‏ وى نسخة « فقال  »‏ أحال ؛ 
فإن ذلك ليس متعلقاً - وق نسخة ١‏ معلقاً  )‏ بعدد تؤثر الزيادة والنقصان 
فيه وما الرجوع - وف نسخة « المرجوع ٠‏ - ف فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين 
س وق نسخة ١‏ التبين » - فاليقين ES Ee‏ 
« فالتبین » - هو القاضى بتوافى ‏ وف نسخة « بتوافر  )‏ القهادات » 
لا عدد الشبادات , 


وهذه أيضاً لا يمكن أن يقنع جاحدها » أو'يسكت بكلام . 


والمقارن الحدسيات لايكون كذلك » فإنها أفيسة مختلفة » حسب اختلاف العلل 
ف ما هيبا . 

والحدسيات أيضاً تختلف بالقياس إلى الأشخاص » كالجربات » ولا يمكن إثباتما 
وق نسخة ‏ إثبائه  »‏ لغير 'الحادس ؛ ولذلك تعد من المبادئ . 

قوله : 

(5) أقول : الشہادات : 

قد تكون قولية . 

وقد لانكون » كالأماراث . 

والرجوع فيه إلى حصول اليقين » وزوال الاحمال للوثوق بعدم مواطأة الشبداء » 


Ya: 
 »اهتاسايق وأما القضايا الى قياساتها معها  وف نسخة «معها‎ )٠١( 
فهى قضايا إنما يصدق فما لأجل سط . لكن ذاك السط ليس مما‎ 
يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب » بل كلما وف نسخة‎ 
كما » - أخحطرت- وق لسعخة « أخطر) - حدى - وق نسخة و حك ) س‎ « 
 » المطاوب بالبال . خطر الوسط بالبال  وق نسخة بدون عبارة « بالبال‎ 

حطر الوسط بالبال ‏ مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة . 

فقد استقصينا القول فى تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها » 
من -جملة المعتقدات » من جملة المسلمات . 

: فأما المغهورات من هذه الحملة‎ )١١( 

مہا أيضاً هذه الأوليات ونحوها مما E‏ > لا من حيث هی 
واجب قبوها ٠‏ بل من حيث عموم الاعتراف ا . 


وامتناع اجماعهم على الكذب . 
وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ٠‏ ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة أربعين من 
الثقات ٠.‏ فرد الشيخ علوم . 
واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل علىتكرار وقياس ٠‏ إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم 
جز . من شأنه أن يحصل بالإحساس » وذلك لايعتبر التواتر إلا فما يستند إلى المشاهدة . 
فحكم المتواترات حكم ا محسوسات ؛ ولذلك لا يقع فى العلوم بالذات . 
قوله : 
)٠١(‏ أقول : هذه تسمى فطرية القياسات . 
والقياس فى قوله : [ الاثنان نصف الأربعة] لأن الاثنين عدد قد انقسمت الآر بعة 
إليه . وإلى ما يساويه . وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد . 
قوله : 
)١١(‏ كا أن المعتبر فى الواجب قبوما . كونها مطابقة ؛ لما عليه الوجود » فالمعتبر 
فى المشهبورات كون الآراء عليها مطابقة . 
فبعض القضايا أو باعتبار » ومشهور باعتبار . 


اه" 


وسنها الاراء المسماة بالمحمودة » ورما حصصناها بامم المشورة > 
إذ لا عمدة لها وق نسخة « لا عمدتها  )‏ إلا الشهرة . 

وهى آراء 3 لو خلى الإنسان وعقله امحرد ووشمه ) وحسه 01 
يؤدب بقبول قضاياما ‏ وى نسخة « قضاياها  )‏ والاعثراف مها . 

ولم يمل الاستقراء بظنه القوى إلى حكم > لكثرة الحزثيات © لم 
يستدع ہا ما ى طبيعة الإنسان من اة والحجل > والأنفة » 

والحمية » وغير ذلك . 

لم يقض ما الإنسان طاعة لعقله » أو وثمه » أو حسه . 

مثل حكمنا أن وفى نسخة « بأن » - سلب مال الإنسان قبح › 
وأن الكذب قببح لا ينبغى أن يقدم عليه . 


ولفرق بها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ من أن العقل الصريح الذى لايلتفت 
إلى شىء غير تصور طرفى الحكر إنما حم بالأوليات من غير توقف . 

ولا يحكم بها » بل يحكم ما بحجيج تشتمل على حدود وسطى » كسائر النظريات » 
ولذلك يتطرق التغير إليبا » دون الأوليات ؛ فإن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على 
مصلحة عظيمة . والكل لايستصغر بالقياس إلى جزثه فى حال من الأحوال . 

وللشهرة أسباب 5 

مها : كون الشى ء قا بلا كقولنا : الضدان لايجتمعان . 

وهنها : ما يناسب الحق ابل » ويخالفه بقيد حى » فيكون مشهوراً مطلقاً » وحقنًا 
مع ذلك القيد » كقولنا : حكم الشىء حك لرشبيبه » وهو حق لا مطلقاً » ولكن فها هو 
شبيه له . 

ومنها : كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا : العدالة أحسن . 

وقد يسمى بعضها بالشرائع غير المكتوبة ؛ فإن المكتوبة منها رجا لايم الاعتراف با . 

وإلى ذلك أشارالشيخ بقوله : ( وما تتطابق عليه الشرائع الإلهية) . 

ونا : كون بعض الأحلاق والانفعالات مقتضية لها » كقولنا : الذب عن الحرام 
واجب » وإيذاء الحيوان » لا لغرض » قبيح . 


oY 

وان هدا ادن ما يق إلى يع ك من الناس » وإن صف 
کدرا مهم وق نسخة بدون عبارة ١‏ مهم » عنه الشرع > من قبح 
فيح الحيان » إتباعا ا ف الغريزة » من ال » من تكون غريزه كلك 
وهر أكثر الناس » ولیس شىء ء من هذا يوجبه ‏ وق نسخة « الوجيه  )‏ 
العقل الساذج . 

ولو توم الإنسان وف نسخة بدون كلمة « الإنسان  )‏ نفسه » وأنه 
جل د ١‏ بام العقل ؛ وم يسمع أدبا » وم يطع انفعالاة نفسانيًا أو 
خلقينًا - وى نسخة « أو خلا » لم يقض ف أمثال هذه القضايا بشىء› 
بل أمكنه أن يجهلها ‏ وف نسخة « يجهله  )‏ ويتوقف فيها - وف 


لسحخة ( فيه  )‏ 


وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الحزء . 

وهذه المشهورات قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة . 

وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوهاء إذا ‏ و 
نسخة بدون كلمة « إذا » - م تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا 
بنظر وفكر ‏ وى نسخة بدون عبارة « وفكر » - وإن كانت محمودة 
عئكة . 


ومنها : ما يقتضيه الاستقراء ‏ كقولنا : العلم بالتقابلات واحد ؛ لكونه بلمتضادات 
والمتضايفات » وغيرها كذلك » ويشترك الميع ف أنها : 

إما أن تكون مشمورة . 

عند الكل كقولنا : الإحسان إلى الآباء حسن . 

أو عند الأكير ين : كقولنا : الإله واحد . 

أو عند طائفة : كقولنا : التسلسل محال » وهو مشهور عند بعض أهل النظر م وق 
نسخة و أهل المناظرة ۾ . . 


er 


والصادق غير المحمود » وكذلك الكاذب غير الشنيع > ورب 
- وی نسخة ( فرب E‏ حق . ورب محمود كاذب . 

فالمشهورا اث ب وف نسخة اعتبار عبارة ( فالمشهورا ات ) أول فصل 
جديد عنوانه ( تذنيب) س 

إما من الواجبات . 

وإما من المسلمات . 

- وعند هذا الحد تقف بعض النسخ - وفى أخريات بحذف كلمة 
« المسلمات ) ووضع موضعها كلمة « التأديبيات » أو « التأدييات ) مع 
زيادة ما يل : [ الصلاحية ٠‏ وما تتطابق ‏ وق نسخة « تطابق  »‏ علما 
الشرائع الإلمية . ١‏ 

وإما خخلقيات وانفعاليات . 

وإما استقرائيات » وهى إما بحسب الإطلاق 1 

وإما بحسب أصحاب صناعة ‏ فى نسخة « بصناعة » بدل 
( بحسب أصحاب صناعة  )‏ وملة ] 

(؟١١)‏ وأما القضايا الوهمية الصرفة . فهى قضايا كاذبة > إلا أن 

الهم الإنسانى يقضى ما قضاء شديد القوة ؛ لأنه ليس يقبل ضدها 

والآراء الحمودة هى ما تقتضيه المصاحة العامة : أو الأحلاق الفاضلة . وهى 


الذائعات . 

وقد تتقابل المشهورات كقولنا 1 الحياة مؤثرة » باعتبار »> وموت الأ مداء مؤثر 
باعتبار . ش 

قوله : 


(؟1) أحكام الوه ف المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها . 
ولتطابقها كانت ما يجحرى جرى المهندسيات » شديدة الوضوح . لايكاد يقع فيا 


الحتلاف آراء : 
الاشارات واله:ببات 


af 
. ومقابلها » بسبب أن الوه تابع للحس‎ 

فا لا وافق ا لجس - وى نسخة « المحسوس » - لا يقبله الوهم . 

ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لما مبادئ وأصول كانت تلك 
قبل المحسوسات » ولم تكن محسوسة ‏ وف نسخة « محسوساً  »‏ ولم يكن 
رده اعل جر ورد اوا ؛ فلم يمكن - وف نسخة « يكن ) ب 
أن نتمثل ذلك الوجود ف الوم + ولمذا فإن الوم نفسه وأفعاله لتيل 
ف الوهم ٠‏ ولمذا ما يكون الهم مساعداً للعقل فى الأصول الى تنتج 
وجود تلك البادئ . 

فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم 
موجبه . 

وهذا الضرب من القضايا أقوى فى النفس من المشبورات الى 
ليست بأولية . 


وأما فى المعقولات الصرفة إذا حكمت أحكام مخص الحسسات » فهى كاذبة » 
يكذبه العقل . ويا بمقدمات لامنازعة فيها بيهما » ويؤلفها على صورة مقبولة عندها » 
فينتج ما يناقض حكم الوهم . ويكابر الوهم ف الامتناع عن قبول النتيجة » بعد قبول 
المتقدمات «التأليف . المقتضيين إياها لذائهما . 

وأحكام الوهم فما هى المسماة بالوهميات الصرفة . 

ولك المعقولات إما أمور جزئية : هى مبادى المحسوسات . 

وإما أموركاية يعمهأ ویم غيرها . وهو معنى قوله : [ فى أمور متقدمة على المحسوسات 
أو أعم منبا] . 

وتكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يككون عليه ؛ وى نسسخة و عليها ۾ كالحكم 
بأن كل موجود ذو وضع ؛ فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك . 
وعلى وجه يحب أن يكون فى المحسوسات كذاك ؛ فإن كل محسوس يجب أن يكون 


وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل فى المشہات ما - وق نسخة 
بدون عبارة « ما » - وهى أحكام لانفس فى أمور متقدمة على 
المحسوسات » أو آم ا عل و ما ی أن لا يكون لما » وعلى 
- وی نسخة « أو على ) - نحوما يجب أن يكون أو يظن فى الحسوسات۔ 

مثل اعتقاد المعتقد أن لابد من خلاء ينبى إليه الملاء إذا تناهى . 

أنه لا بد فى كل موجود من أن يكون مشاراً » إلى جهة وجوده . 

وهذه الرهميات لولا مخالفة السنن الشرعية ها - وق نسخة بدون 
عبارة « ها » - لكانت تكون ‏ وى نسخةبدون كلمة « تكون  )‏ مشهورة. 

وإنما تثلم فى شهرتها الديانات الحقيقية » والعاوم الحكمية . 

ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشدة استيلاء 
ل الوهر ولا يقبله إذا كان ف امحسوسات فهو مدفوع 


وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة نكاد أن ي 
- وق نسخة بدون كلمة « من )- الأوليات والوهميات الب لا تراچ كن 
غيرها مشهورة ولا ينعكس . 

فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات . 


ذا وضع » أو يظن آنہا كذلك » كالخلاء ؛ فإنه يظن أن عدم الممانعة فما بين المحسوسات 
المجائعة شولاء . 
قوله : [ ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم ] . 
أى لايكاد من دفع عن القول بالحلاء مثلا أن يقاوم نفسه » فيذهب إلى حلاف 
ما يقتضيه وهمه . 
قوله : [ على أن ما يدفعه الوهم ولايقبله. إذا كان فى المحسوسات فهو مدفوع منكر] 
يريد ما ذكرناه أولا » وهو مع أنه باطل » شنيع ؛ وذلك لأن أحكام الوم مشبورة قف 


كوم 

(۳) وأما المأحوذات : ها مقبولات . 

وا تقريريات - وف نسخة « تقريرات » - 

وأما المقبولات من جملة المأحوذات » فهى آراء مأخوذة عن 
- وف نسخة « من  )‏ جماعة كثيرة من أهل التحصيل . 

أو من نفر » أو من - وى نسخة بدون كلمة « من ) - إمام 
بحسن به وق نسخة « من » - الظن . 

وأما التقريرياث فإنْها المقدمات المأخوذة بحسب تسلم المخاطب › 
أو الى يلزم قبوها > والإقرار مها فى مبادئ العلوم » إما مع استنكار 
ما وق نسخة « استنكار » بدون كلمة «ما) ‏ وتسمى مصادرات . 

وإما مع مساتحة ما وف نسخة « وما ) - وطيب نفس »© وتسمى 

ولهذه موضع منتظر . 


الأكثر ؛ لأنه أقرب إلى المحسوسات » وأوقع فى ضماثر الخمهور . 
قوله : 
(1) أقول : ھی إما أن تقبل ويحكم بها . 
وإما أن لاتقبل » بل يحكم بها لغرض ما . 
والأول : مقبولات » إما عن جماعة . كما عن المشائين أن للفلك طبيعة حاصة . 
أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصاببا . 
أو عن بى وإمام » كالشرائع والسئن . 
أو عن حكم كأحكام تنسب إلى بقراط » كالطب . 
أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد , 
أو تكون مقبولة من غير أن تنسب إلى مقبول عنه » كالأمثال السائرة . 
وقيل : المأخدوذات : إما بتسلم من هو أعلى مرتبة » وهو المقبولات . 
أو من هو أدى مرتبة » وهو الموضوعات فى مبادئ العلوم . 


oy 


)١4(‏ وأما المظنونات فهى أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها 
اختتج بها وق نسخة بدون عبارة « مها » جزماً ؛ فإنه إنما يتبع فيها مع 
نفسه غالب الظن > من دون أن يككون جزم وق نسخة ١‏ جزم من) ب 
العقل منصرفاً عن مقابلها . 

وصنف من جملا المشبورات » بحسب بادئ الرأى غير المتعقب 
وهى الى تعافص الذهن فتشغله عن أن يفطن الذهن لكوما مظنونة » 
أو كونها عخالفة الشبرة » إلى ثانى الخال . 

فكأن ‏ وق نسخة « وكأن  »‏ النفس تذعن هما فى أول ما تطلع 
علا » فإن رجعت إلى ذاها عاد الإذعان وف نسخة « ذلك الإذعان )- 


م 


تًا » أو تكذيباً - وف نسخة « وتكذيباً )- 


أو من هو مقابل وهو الواقعة فى الجادلات . 

والأخيران هما التقر ريات . والباق ظاهر . 

۱٤ (‏ ) قد ذكرنا فى صدر الكتاب أن الظن قد يطلق : 

بإزاء اليقين على الحكم ابحازم . 

والمطابق غير المستند إلى علته » كاعتقاد المقلد . 

وعلى ابلحازم غير المطابق » أعيئ اجهل المركب . 

وعلى غير ابلحازم الذى يرجح فيه أحد طرف النقيض على الآلحر » مع تجويز الطرف 
الآخخر جميعاً . 

ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده » وهو المسمى بالظن الصرف . 

والمظئونات المذكورة ههنا » من هذا القببل لاغير فى نفس الأمر » وإن كان 
المستعمل إياها فى الحجج اللحطابية يصح الخزم بها » ولا يتعرض لتجويز مقابلاما . 

والمرجح : 

قد تكون شهرة حقيقية . 

وقد يكون استناداً إلى صادق . 

وقد يكون غير ذلك . 


مه 
وأعى بالظن ههنا ميلا من النفس »© مع شعور - وش نسخة 
« شعوره  »‏ بإمكان المقابل . 
ومن هذه المقدمات قول القائل : « انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً » . 
وقد تدحل المقبولات فى المظنونات » إذا كان الاعتبار من جهة 
ميل النفس - وق نسخة « نفس » - يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل . 
(ه١1)‏ وأما المشبات فهى الى تشبه شيئاً من الأوليات 3 أو 
المشبورات وف ا أو من المشبورات » - ولا تكون ھی ھی 
بأعيانها . 


والآول : يعرف بالمشہورات ف بادئ الرأى . 

والثافى :هو المسمى بالمقبولات . 

وما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر فى المظنونات الصرفة » وإن كانا يدخلان 
تحت المظنونات » أى من حيث يصدق عليها ما يعتبر فى المظنونات . 

وأما القسم الثالث : وهو الذى يكون المرجح فيه غير ذلك » فهو المظنون المطلق » 
ويدخل فيه التجربيات الأ كثرية » وما يناسبها من المتواترات » واللحدسيات » أعى غير 
اليقيئية منها . 

وقد أورد الشيخ ى مثال القسم الأول قوم : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . 

والمشهور الحقيق ما يقابله بوجه وهو أن يقال : « لاتنصر الظالم » وإن كان أخاك » . 

وقد يتقابل .حكمان مظنونان باعتبارين » كا يقال : فلان الذى من داخل الحصن 
يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهراً » خائن ؛ فإنه مظنون من حيث إنه يتكلم مع 
الحصوم ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك جهراً . 

ونقيضه مظنون أيضاً من حيث إنه يتكلرجهراً ؛ إذ لوكان خائنا لأخى كلامه . 

قوله : 

)١5(‏ الى تشبه الأوليات ء فقد تقع فى المغالطات » والى تشبه المشهورات فقد 
تقع فى المشاغبات . 

وهي إما لفظية . 
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وذلك الاشتياه : 

يكون إما بتوسط الافظ . 

وإما بتوسط المعى . 

والذى يكون بتوسط اللفظ فهو إما ‏ وى نسسخة بدون كامة « إما » - 
أن يكون اللفظ فما واحداً والمعبى مختلفاً . 

وقد يكون المعبى مختلفاً بحسب وضع اللفظ نفسه » كما يكون 
ف المفهوم من لفظ ‏ وف نسخة « لفظة » - العين . 

وربما خنى ذلك جا كما بخ ف النورإذا أخذ ‏ وف نسخة كما 
إذا أخذ  »‏ تارة بمعهى ‏ وى نسخة « لمعى  »‏ البصر - وف نسخة 
« المبصر » - وأخرى بمعبى الحق عند العقل . 

وقد يكون بحسب ما يعرض - وق نسخة « عرض » - لافظ ف 
تركيبه . 


وإما معنوية . 

واللفظية ستة . 

هى الى تقع بسبب الاشراك . 

إما فى اللفظ المفرد بحسب جوهره . كالعين . 

أو بحسب أحواله الداخلة فيه : كالتصاريف . 

أو العارضة له من حارج كالأعجام . 

وإما للمركب فى تركيبه الذى بمكن أن يحمل على معنيين » أو فى جهة التركيب » 

اوق نسخة و أو نى وجود التركيب» ‏ وعدمه . فيظن المركب غير المركب » أو غير 
المركب مركباً . 

وقد ذكر الشيخ ههنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون المعبى متلفاً بحسب جوهر اللفظ المفرد . 

وقسمه إلى : 

ظاهر كالعين . 


۳۹۰ 
إما فى نفس تركيبه كقول ‏ وف نسخة « مثل قول » - القائل 
« غلام” حسن' » بالسكونين . 

أ بحسب احتلاف دلائل - وى نسخة «١‏ دليل » - حروف 
الصلات فيه الى لا دلائل - وى نسخة « دليل  »‏ ها بانفرادها > 
بل الفائدة ‏ وق نسخة بدون كامة « الفائدة  »‏ إتما تدل بالتركيب » 
وهى الأدوات بأصنافها . 

مثل ما يقال : ما بعلم الإنسان ٠‏ فهو كما يعلمه . 

فتارة [ هو ] يرجع إلى ما يعلم . وتارة إلى الإنسان . 

وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من . - وق نسخة « فى  )‏ 
تصريفه وقد يكون عل وجوه أخر - وف نسخة ‏ « أخرى ) - قد بينت 
فى مواضع أخر .. وى نسخة بدون عبارة « قد بينت فى موإضح أخر » .د 
من حقها أن تطول فها الفروع وتكثر . 


رحى كالنور . 
ابيا" غا يلم عبني روي رو الت الا 
وقسمه : 


إلى ما يختلف يسبب حذف العوارض الى لم تحعذف لما كان مشا ء كقولنا: ٠‏ غلام” 
حسن” » بالسكونين ؛ فإن الغلام يمكن أن يكون مضافاً إلى حسن ؛ ويمكن أن يكون 
موصوفاً به > ويتميز أحدهما عن الآخر عند التحريك . 

وإلى ما ليس كذلك . ما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات . 
الها : ما يكون :سب تصريف اللفظ » وهو القسم الثانى من الستة المذكورة . 
وأشار بقوله : |: وقد يكون على وجوه أخرى ] إلى باق الأقسام . 
وأما المعنوية : فقد تكون جميعها بحسب ما يذكر فى امغالطات سبعة . 
وتلقسم : 
إلى ٠١‏ يتعلق بالقشايا المفردة . 
وإلى ٠١‏ يتعلق با اؤلفة . 


۳۹۱ 


أما - وفى نسخة « وأما  »‏ الكائن بحسب المعى » فثل ما بقع 
بسبب إيهام العكس . 

مثل أن يؤخذ : كل ثلج أبيض » فيظن أن كل أبيض ثاج . 

وكذلك إذا أخحذ لازم الشىء » بدل الشىء » فيظن أن حم 
اللازم حكمه 
٠‏ مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم - وش نسخة « متوهم ٠.٠‏ ويازمه 
أنه مكلف حاطب / فيتوه أن كل ماله وهم وفطنة ما » فهو مكلف . 

وكذلك إذا وصف الشى ء عا وقع منه على سبيل العرض ©» مثل 
الح على السقمونيا بأنه يرد - وى نسخة « ميرد  »‏ إذا - وى نسخة 
« إذ » - أشبه ما يرد من جهة . 

وكذلك أشياء آخر تشبه هذه . 


والأول ؛ ثلاثة : 

أوها : إيبام العكس » كقولنا : كل أبيض ثلج ؛ لأن الثلج أبيض . 

وثانيها : سوء اعتبار الحمل ٠‏ كقولنا : الشى ء موجود مطلقاً ؛ لكونه موجوداً بالقوة مثلا. 

وثالتها : أذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وهو يكون بأن يؤخذ لازم الشىء 
أو ملزومه أو عارضه » أو معروضه » بدله . 

فثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا : كل ذى وه مكلف ؛ لآن الإنسان مكلف 2 
وذو وهم . 

ومثال ما يؤخذ عارض المحمول بدلهء قولنا السقمونيا تبرد ؛ لأنه يزيل المسخن » 

ويعرض ازيل المسخن أن يبرد + فإذن قد وصف با وقع منه على سبيل العرض » 
إذ اشتبه المبرد بالذات من جهة التبرد الحاصل معهما . 

والشيخ اقتصر من هذه الثلاثة على اثنين . 

والأربعة الى لم يذكرها هى المتعلقة بالمؤلفة » وهى جمع المسائل فى مسألة » ووضع 
ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب » وسوء ال ركيب . وسيجىء ذكرها . 

قوله : 


۳۲ 
50) بالا كن ا زروت N‏ يوجب 
تصديقاً ؛ لأنه ‏ وق نسخة «على أنه  )‏ يشبه وق نسخة ( مشبه ) 
ول أخروي لاقني وح ار اهانيي وق N‏ تافلم وتلا هن جلك 
الخال » أو قريب منه . 

فهذه هى المشهات اللفظية » والمعنوية . وقد بقيت الحيلات . 

(۱۷) وأما الخيلات - وفى نسخة « والخيلات » - فهى قضايا تقال 
قولا وتؤثر - وف نسخة « فتؤثر  »‏ فى النفس تأثيراً عجيباً من قبض 
وبسط ‏ وق نسخة « أو بسط ) 

ورا زاد على تأثير التصديق . 

ورما لم يكن معه تصديق . مثل ما يفعله قولنا وحكمنا فى النفس » 
نالفل مره e‏ شبوعة وات عل اسيل 401512+ 5 
نسخة « الحا كاة  »)‏ للمرة فتأباه ‏ وفى نسخة « فأباه » - النفس وتنقبض 
ىك . 

» يشير إلى السبب اللخامع للتميع أنواع الغلط وهو عدم القييز بين ما هو هو‎ )٠١( 
. وبين ما هو غيره‎ 

(17) أقول : الناس للتخيل أطوع منم للتصديق » ولذلك قال الشيخ :1 يقدمون 
ويحجمون على ما يفعلونه » وعما يذرونه » إقداماً وإحجاما صادراً عن هذا النحو] ولأجله 
ما يفيد الإشعار فى الحروب » وعند الاسّاحة والاستعطاف وغيرها . 

والتخييل إما ما يقتضيه اللفظ فقط بخزالته وهو لحودة هيثته . 

وإما ما يقتضيه المعبى فقط » وهو لقوة صدقه » أو شهرته . 

وإما ما يقتضيه أمر آلحر وهو حسن الحاكاة ؛ فإن سبب تحريك النفس فيه هو 
الطيئة الحارجة عن التصديق . 

والحا كاة الحسنة قد تكون بمجرد المطابقة » وقد تكون بتحسين الثبىء » وقد 


قوله : 


اا 


وأ كر الناس يقدمون وبحجمون على ما يفعلونه وما - وفى نسخة 
« وعلى ما  »‏ يذرونه إقداماً وإحجاماً صادراً عن هذا النحو من حركة 
النفس » لا على سبيل الروية ولا الظن . 

والمصدقات - وى نسخة اعتبار « والمصدقات » بداية فصل -جديد 
عنوانه « تذنيب  »‏ من الأوليات ونحوها والمشبورات قد تفعل - وف 
نسخة بدون عبارة « قد تفعل » - فعل الخيلات من تحريك النفس 
أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة 
باعتبار » ومحيلة باعتبار : 

ولیس يجب ف جميع المخيلات أن تكون كاذبة » كما لا يجب ىف 
المشبورات وما يخالف الواجب قبوله » أن يكون لا محالة كاذباً . 

وبالحملة التخييل الحرك من القول متعلق بالتعجب منه ٠‏ إما 
بجودة ‏ وفى نسخة « الحودة  )‏ هيئته » أو قوة صدقه » أو قوة شهرته » 
أو حسن محاكاته » لكنا قد وف نسخة بدون كلمة « قد » - نخص 
باس ايلات ما يكون تأثيره بلمحاكاة . 

وما وى نسخة « ورعا ) تحرك النفس من الهيئات - وف نسخة 
« الحيئة  »‏ الخارجة عن التصديق ٠‏ 


۳4 


الفصل الثانى 


تذلس 


وف نسخة بدون كلمة « تذنيب 6ب 


010 ونقول : إن - وف نسخة بدون كلمة « إن » - امم التسلم يقال 
- وف نسخة « يدل 0 على أحوال القضايا من حيث توضع وضعاً ويحكم 
مها حكماً وی نسخة « كما  )‏ كيفما كان وق نسخة ١‏ كيف 
کان ۲ 

فر بما كان التسلم من العقل الأول . 

وربما كان من اتفاق الحمهور . 

ور ما كان من إنضاف: ف فسخة يدون كلمة ٠و‏ إلضات ةب 
الخصم ٠‏ 
)١(‏ أقول : فسرالتسلم بأنه حال القضية من حيث توضع وضعاً » وهذا الوضع 
هو بالمعنى الأعم من التسلم كنا ذكرناه فى أول الكتاب . 

وظهر منه أنه ليس على ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسلم 
اللعيوق : 

والتسلم هو تسلم شخص ما . 


الج الداع 
وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج ٠‏ 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى القياس والاستقراء والتمثيل 


)١(‏ أصناف ما يحتج به فى إثبات شىء لامرجع فيه إلى القبول 
والتسلم » أو فيه مرجع - وق نسخة « رجوع ١‏ وى أخرى ١‏ مرجوع س 
إليه لكنه لم يرجم إليه » ثلاثة : 

أحدها : الفياس . 

والثانى : الاستقراء وما معه . 

والثالث : التمثيل وما معه . 


ه أقول : التركيب الأول للقضايا . 

والثانى ما ی رکب عنما » ولا يكون فى حكمها وهی اجج . 

)١(‏ أقول : كل حجة فهى إثما تتألف عن قضايا » وتتجه إلى مطلوب يستحصل 
بها . 
ولا يصح أن تكون كل قضية مطلوبة بحجة » وإلا لتساسل أو دار ؛ فلا بد من 
الانتهاء إلى قضايا ليس من شأنما أن تكون مطلوبة ؛ بل هى المبادئ المطالب . وهى 
الى يرجع فيها إلى القبول والتسلم مما عددناه فى المج المتقدم » قبولا : 

إما واجباً » كا فى الأوليات» وما ذكر معها . 

أو غير واجب » كما فى المقبولات » أو ما رى مجراها , 
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۳ 


إما حقیقیًا کا فى الذائعات . 

أو غير حقيق کا ی المسلمات » فى بادئ الرأى . 

وجميعها قد تكون كذلك على الإطلاق . 

كالأوليات المشمورة . 

وقد تكون بحسب اعتبار ما » كالذائعات الصرفة الى تكون باعتبار الشمرة مقبولة 
مسلمة غنية عن البيانه . 

فهى بذلك الاعتبار مياد للجدل . 

وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة » بل متاجة إلى بيان يحكم بكوما مستحفة : 

إما للقبول والتسليم . 

أو للرد والمنع . 

وهى بذلك الاعتبار مسائل من العلوم . 

ولا يلتفت عند الاعتبارالثافى إلى كوبما مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول . 

فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو : 

إما شى ء لامرجوع فيه إلى القبول والتسلم . 

أو فيه مرجوع إليه » لكنه لم يرجم إليه . 

وکل حجة › فإنما ھی حجة بالقياس إلى شی ء هو كذلك م 

وأصئاف اللىجج ثلاثة ؛ وذلك لأن الحجة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما » 
ضرورة » وإلا لامتنع استلزام أحدها الآخر ؛ فذلك التناسب يكون : 

إما باشمال أحدهما على الآخر . 

أو بغير ذلك . 

فإن كان بالاشمال » فلا يخلو : 

إما أن تكون الحجة هى المشتملة على المطلوب » وهو القياس . 

أو بالعكس » وهو الاستقراء . 

وإن لم يكن الاشهال ٠‏ فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان » وهو الكثيل , 

وإغا قال [ وأصناف الحجج] وم يقل ( بأنواعها) لأن الحجة الواحدة قد تكون 


۳۷ 


(؟) فأما ‏ وى نسخة « وأما  »‏ الاستقراء فهو الحكم على كلى بما 
يوجد ‏ وى نسخة « وجد) ‏ فى جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل 
حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ‏ وف نسخة « يحرك عند المضع 
فكه الأسفل  )‏ استقراء للناس والدواب الرية - وق نسخة بدون كلمة 
« البرية  )‏ والطير . 1 


قياساً باعتبار » واستقراء باعتبار », كالقياس المقسم الذى هو الاستقراء التام . 

وكنوع من المشيل يكون بالحقيقة برهاناً » ويكون ذكر امثال فيه حشواً . 

لكن الاستقرام والقثيل إذا أطلقا ء لم يقعا على ما يجرى مهما القياس فى إفادة 
اليقين . 

وما مع الاستقراء الذى ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء ويشيهه » مما لابقع 
فى الحاورات العلمية ؛ وذلك لأن الاستقراء الذى يستوى فى الأقسام حقيقة » أعى التام؛ 
فقد يقع فى البراهين . 

والذى يدعى فيه الاستيفاء » ويؤخل على أنه مستوق بحسب الشبرة » فقد. يقع فى 
الحدل . 

وما عداهما مما يخيل أنه يشتمل على أكثر الأقسام » ولا يدعى فيه الاستيفاء » فهو 
ليس بالاستقراء » بل يلحق به ويستعمل فى سائر الصناعات . 

وما مع اليل فكالقياس الاقرانى » وكالمثيلات الحالية عن الخامع ؛ إذ هى ليست 

والفاضل الشارح : فسر ما مع الاستقراء » بالاستقرام التام , 


وهو 5 منك . 

وما مع الكثيل بما يستعمله اللحدليون . 
وهو العثيل نفسه . 

قوله : 


( ۲ ) أقول : /القياس والاستقراء مختلفان بتبادل الأصغر والأوسط . 
فالقياس أن تقول : 


A 


والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح ؛ فإنه ربما كان ما لم يستقرا 
بخلاف - وق نسخة ( حلاف » ما استقرى ا 


مثل التمساح فى مثالنا . 
بل رعا كان الختلف فيه والمطلوب ؛ بخلاف حكم جميع ما سواه . 
م) وأما التمثيل فهو الذى يعرفه أهل زماننا بالقياس . 
وهو- وفى نسخة ٠‏ فهو» - أن بحاول الحكم على شىء - وق 
نسخة « الشیء » - بحكم موجود ى شبهه - وق نسخة ( شمه  )‏ 
وهو حكم - وش نسخة « الحكم » - على جز مثل - وق نسخة 
«مثل » - ما ی جزل آخر يوافقه فى معبى جامع . 


كل إنسان » وفرس » وطائر + حیوان . 
وكل حيوان بحرك فكه الأسفل . 
والاستقراء أن تقول : 
كل حيوان إما : إنسان » أو فرس » أو طائر . 
وكلها يحرك فكه الأسفل . 
فالخلل فيه يع من من جهة الصغرى . 
والاستقراء المشتمل على الحصر تام . وغيره ناقص . 
والاسم يقع مطلقا على الناقص » والذى بينه الشيخ . 
وهو لا يفيد غير الظن . 
فاستعماله فى البرهان مغالطة . 
وفى الخدل ليس عغالطة » ولا يمنع إلا بإيراد النقض . 
وما فى الإيراد ظاهر . 
قرله : 
(") أقول : بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون العثيل . 
أما المتكلمون فى مثل قوم للسماء : محدثة ؛ لكونه متشكلا كالبيت , 
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وأهل زماننا يسمون المحكيم عليه [ فرعاً ] . 

والشبيه [ أصلا] 

وما اشيركا فيه [ معبى وعلة] . 

وهذا أيضاً ضعيف . وآكده أن يكون المعبى الجامع هو السبب 
- وفى نسخة « أوالسبب » - أو العلامة ‏ وى نسخة « أو العلاقة ) 

لكون الحكم فى المسمى أصلا . 

ويسمون البيت وما يقوم مقامه ( شاهداً ) . 

والسماء (غائباً ) 

والمتشكل ( معبى جامعاً ) 

وامحدث ( حكماً) . 

ولا بد فى القثيل التام من هذه الأربع . 

والفقهاء لا يخالفونهم إلا فى اصطلاحات . 

وإذا رد" القفيل إلى صورة القياس صار هكذا : 

السماء متشكل . 

وكل متشكل فهو محدث كالبيت . 

فيكون الخلل من جهة الكبرى . 

وأردأ أنواع المثيل ما اشتمل على جامع على . 

ثم ما حلا عن الخامع . 

وأجودها ١‏ كان الخامع فيه علة للحكم ١‏ ويثبتون تعليله به . 

تارة بالطرد والعكس » وهو التلازم وجوداً وعدماً > وهو مع أنه يقتضى کون كل 
واحد مما علة للأخرى » لايجدى بطائل : لأن التلازم لو صح لا وقع فى ثبوت الحكم 
فى الفرع تنازع . 

وتارة بالتقسم والسبر وهو أن يقال : تعليل الحكم إما يكون البيت متشكلا ؛ أو بكونه 
كذا ركذا . ثم يسبر فلا يوجد معللا بشىء من الأقسام إلا بکونه متشكلا » فيعال به . 
وهم بطالبون - وش نسخة « مطالبون » - 


كل 

. وأما القياس فهو العمدة‎ )٤( 

وهو قول مؤلف من أقوال » إذا سلم ما أورد فيه من القضايا » 
ازم عنه لذاته قول انحر . 


أولا : بكرن الحكم معللا . 
وثائياً : بحصر الأقسام . 
وثالثاً : بالسبر فى المزدوجات الثنائية فا فوقها » ما بمكن . 
ولوسلم ابمحميع ؛ لما أفاد اليقين أيضا ؛ لأن الجامع ربما يكون علة للحكي فى الأصل ؛ 
لكونه أصلا » دون الفرع : 
أو ربا القسم إلى قسمين : يكون أحدهما علة للحكم أيما وقع ٠‏ دون الثانى » وقد 
احتص الأصل بالأول . 
ثم إن صح كون الخامع علة للفرع » كان الاستدلال به برهاناً . والقثيل بالأصل 
حشراً -. وى لسخة « حشو  »‏ 
وموضع استعمال المّثيل الحطابة » ثم الشعر . 
ويسمى ف الخطابة ( اعتباراً) . 
والمنجح منه بسرعة ( برهاناً ) . 
قوله : 
٤ (‏ ) القياس : قد يكون بألفاظ مسموعة . 
وقد يكون بأفكار ذهنية . 
وكذلك القول . 
ف( القول المسموع ) جنس للقياس المسموع . 
رالذهى ١‏ الذهى . 
وقد يورد الدال على الحنس بالاشتراك » أو التشابه فى حد ما » وهو كذلك . 
والمَول الواحد الذى يلزم عئه قول» كالقضية المستلزمة لعكسها » ليس بقياس 
فالقياس : هو المؤلف من أقوال . 
ولیس من شرط الفياس أن يكون ما أورد فيه مسلما » "كما سيصرح به الشيخ . بل 
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من شرط كونه قياس كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه » لزم عنه النتيجة . 
فإن المورد فى اللحلف » لايكون مسلا أصلا . 
والقول اللازم نما يتبع الأقوال فى الصدق » دون الكذب ؛ كا مر فى باب 
العكس . 
وقوله [ ما یازم عنه] يشمل ما يلزم لزوماً بينآ "كا بينا فى القياسات الكاملة » وبا يازم 
لزوما غير بين » کا فى غيرها . 
قوله [ لذاته] يفيد أمها لاتستازم القول الآلحر . 
لإضمارها على قول لم يصرح به . 
أو بكون بعضها فى قوة قول آلحر » 
بل لكونها تلك الأقوال فحسب . 
وما الأقوال الى يازم عنها قول بشرط إضمار قول آحر » كا سيأ فى قياس 
المساواة . 
وأما الى يلزم عنما قول » لكون بعضها فى قرة قول آلحر » فكما لو قلنا : 
الجسم ممكن . 
والممكن محدث . 
فالحسم ليس بقديم . 
وإنما لزم عنها ذلك » لكين الثانى منهما فى قوة قولنا : الممكن ليس بقديم . 
وقد يزاد فى هذا اید فيدان آنحران . 
فبقال : قول آخر متعين ‏ وش نسخة ‏ معين ٠‏ اضطراراً . 
وفائدة قيد « التعين  »‏ وى نسخة ١‏ التعيين» ‏ أن قولنا فى الشكل الأول مثلا : 
لا شىء من الحجر يحيوان . 
وكل حيوان جسم . 
لیس بقياس ؛ إذ لو يلزم عنه قول » يكون الحجر فيه موضيعاً » مع أنه يلزم عنه 
قول آخخر » وهو قولنا : بعض اسم ليس بحجر , 


نفس 

(ه) وإذا أوردت القضايا فى مثل هذا الشىء الذى يسمى قياساً 
أو استقراء ¢ أو تمثيلا » ميت حينئذ مقدمات . 
فالمقدمة: ‏ وق نسخة « والمقدمة » - قضية صارت جزء قياس 
أو حجة . ١‏ 

وأجزاء هذه » الى تسمى مقدمة» الذاتية الى تبن بعد التحليل إلى 
الأفراد الأول الى لا تركب القضية من أقل منباء تسمى حينئذ حدوداً . 


وفائدة قيد ( الاضطرار ) أن بعض الأقوال قد يلزم عنما قول فى بعض المواد » دون 
بعض ء کا إذا اقترن قولنا : 
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ملا اه “ 


وكل إنسان حيوان . 

فإنه يلزم عن الأول : 

لاشىء من الفرس بناطق . 

ولا يازم عن الثانى مثل ذلك » فلا يكون ذلك اللزوم ضروريًا . 

وفرق بين ما يلزم ازوم ضرورينًا عنها . 

وبين ما يلزم عنها قول ضروری . 

فالمراد هى الأول ؛ فإن من الأفيسة ما يازم عنها قول مكن » ولكن لزوماً ضروريًا. 

قوله : 

(ه) أكيره ظاهر . 

ونما قال : [ وأجزاء هذه تسمى مقدمة الذانية الى بى بعد التحليل ] لأن المقدمة 
قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد » تجرى مجرى الحشو » فلا تكون هى ذائية . 

ومن الذاتية ما لا يبى بعد التحليل ء وهو الصورية » كالرابطة » والحهة » وحرف 
السلب . 


ومثال ذلك : کل (ت) (ج) 
وکل (ب) (۱) 
فكل - وف نسخة « وكل )- واحد من قولنا : 


کل (ج )(ب) 
وکل ( ب )(۱) 
مقدمة 


: دودح)١(و)س(و)ج(و‎ 

وقولنا وكل- وف نسخة « فكل » .. ( ج ) )١(‏ نتيجة . 

وا مركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه » حى لزم عنه - وق 
نسخة ( منه ع هذه النتيجة هو القياس 

وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا ‏ وى نسخة « المقدمات» # 
حى يكون قياساً » بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمث قضایاه » 
لزم مہا - وق نسخة « عا  )‏ قول آنحر: 

فهذا شرطه فى قياسته ‏ وی نسخة « فهذه شرط فى قياسه» ‏ فر بما 
كانت مقدماته غير واجبة التسلم > ويكون القول ‏ وق نسخة بزيادة 
« فيه  )‏ قياساً ؛ لأنه بحيث لو سل ما فيه عبىغير واجبة ‏ وق نفسخة 
« واجبه  »‏ ؛ كان يلزم عنه قول آخخره 


وجميع ذلك ليست بحدود » بل الحدود هى الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء 
القضية . 

وإما سميت حدوداً ؛ لأنها تشبه حدود النسب المذكورة فى الرياضيات » وهى 
الأركان الى تقع السبة بينها . 

قوله : 


كس 


الفصل الثانى 
إشارة 


خاصة إلى القياس 


قسمين : 

اقترالى واستثنائى 

فالاقرانی - وق نسخة « والاقرالى » . هو الذى لا يتعرض فيه 
للتصريح - وف نسخة « التصربح  »‏ بأحد طرق النقيض الذى فيه 
النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة ة مثل ما أوردناه ‏ وق نسخة « أريناه » _ 
فى المثال المذكور . 

وأما الاستثنائى : فهو الذى يتعرض فيه للتصريح ‏ وش نسخة 
« التصريح  )‏ بذلك - وف نسخة « لذلك ٠‏ - 

)١ (‏ أقول : المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من : 

يخخصوا الشرطيات ب ( الاستغنائيات ) لمهم لا كذا فى الأصل » ولعلها «لم؛ ‏ 

يتنبهوا للشرطيات الاقترانية ؛ فإن المورد ئى التعلم ند الصرفة ء والاستثناشية 


الموسومة بالشرطيات لا غير . 

فلما وقف الشبخ لإخراج الشرطيات الاقرانية من القوة إلى الفعل » فحقق أن القياس 
إا ينقسم بالقسمة الأول إلى : 

الاقرانيات والاستثنائيات . 

وياق الفصل ظاهر . 


قوله : 


Vo 


مثل قولك : إن کان عبد الله غنيا فهو لا يظلم . 
لكنه غی . 
فهو إذن ‏ وى نسخة بدون كلمة « إذن » - لا يظلم 
فقد- وى نسخة « وقد » . وجدت فى القياس أحد طرق النقيض 
الذى فيه النتيجة وهو . وق نسخة « وهى  »‏ النتيجة بعيبها . 
ومثل قولك : إن كانت هذه الحمى » حمى يوم » فهى لا تغير 
النبض تغيراً شديداً . 
لكنها غيرث النبض تغيباً - فى نسخة بدون كلمة 
« تغييراً ) - شديداً . فينتج أنها ليست حمى يوم . 
فتجد فى القياس أحد طرق النقيض الذى فيه النتيجة . وهو نقيض 
النتيجة . 
والاقترانيات: قد تكون من حمليات ساذجة . 
وقد تكون من شرطيات ساذجة . 
وقد تكون مركبة منهما . 
والبى تكون ‏ وى نسخة « ھی ١‏ بدل « تکون 6 من شرطيات 
ساذجة فقد : تكون من متصلات ساذجة 
وقد تكون من منفصلات ساذجة . 
وقد تكون مركبة منهما . 
فأما ‏ وفى نسخة « وأما  )‏ عامة المنطقيين فإنهم إنما ‏ و نسسخة 
بدون كلمة « إنما  )‏ تنيهوا للحمليات فقط 
وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية ‏ وفى نسخة « لا تكون 
الاستثنائية  »‏ فقط . 
ونحن نذكر الحمليات بأصنافها . 


۳۷٦ 
ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية الى هى أقرب إلى الاستعمال‎ 
. شل علوقاً بالطبع‎ 
5 
. وقياس الحلف‎ ٠ ثم. نذكر بعض الأحوال الى تعرض للقياس‎ 
ونقتصر فى هذا امْخْتصر على هذا القدر  وف نسخة « المبلغ » وش‎ 
* أخرى بدونهما جميعا‎ 


فس 


الفصل التالث 
إشارة 
خاصة إلى القياس الاقترانى 


)١(‏ القياس : الاقرانى يوجد فيه شىء مشترك مكرر ٠‏ يسمى 
1 اليد الأوسط » مثل ما كان ى مثالنا السالف وت » . 

ويوجد فيه لكل واحدة - وق نسخة « واحد » - من المقدمتين 
شی ء يخصها - وق نسخة « يخصهما ) - مثل ما كان فى مثالنا : 

( ج) ف مقلمة . 

و(١ا)ق‏ مقدمة, 

وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجماع هذين الطرفين حيث - وق 
نسخة بدون كلمة « حيث » - قلنا : فكل ( ج)(١)‏ . 


. هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر‎ )١( 

ور الأرسط ) سمى ( أوسط ) لأنه واسطة بين حدى المطلوب بها » بين الحكم بأحدهما 
على الآخخر . 

و (الأصغر ) سمى( أصغر ) لاحمّال كونه جزئيا تحت الأسط فى الرتيب » 
الطبيعى عن اقتئاص الحم الكلى الإيجالى . 

و ( الأكبر ) سمى ( أكبر ) لكونه 'كليا فوق الأوسط فى ذلك الترتيب . 

والفاضل الشارح : أورد ههنا إشكالين : 

الأو : أنا إذا قلنا: (1) مساو ((ت) 

و (ت) ) مساو [ (ج) 
أن ف را) مساواساو | (ج). 


۴۷۸ 

وما صار مما فى النتيجة موضوعاً أو وش نسخة « و» - مقدما › 
مثل ( ج ) الذى - وق نسخة بدون كلمة والذى  »‏ کان ق مثالنا ؛ 
فإنه يسمى الأصغر . 

وما كان وق نسخة ( صار» - محمولافها ‏ وف نسخة « فيه ٠‏ - 
أو وى نسخة بدون كلمة « أو » - تاليا مثل )١(‏ فى مثالنا » فإنه يسمى 
الأكر - و نسخة «بالأكير»- 

والمقدمة الى فا الأصغر تسمى الصغرى. 


المتكرر ههنا ليس حلا ف المقدمتين » بل جزء حد من إحداهما . وجزء تام من 


الاخرى . 
وركذا إذا قلنا : الدرة فى الحقة . 
وا لحقة فى البيت . 
فالدرة فى البيت . 


الثاني : إذا قلنا : الإنسان حيوان . 
وا حيوان جنس . 

تكرر الحد بتامه » وم ينتج . 

“م قال : وأجيب عن هذا بأن الحيوإن الذى هو جنس ليسي هو الذى يقال على 
الإنسان , 

وذلك لأن الأول بشرط لاشىء . 

والثالى لابشرط ئی ء . 

فإذن المعبى محتلف . 
وهو ضعيف ؛ لأن ال نيوان الذى هو انس » لولم يكن مقولا على الإنسان وغيره » 
/ يكن ا 

وأيضا : إنكم قلم : الحيوان بشرط لاشىء » هو المادة » فكيف جعاتموه جنسا ؟ 

وأيضاً : هو جزء » والحزء سابق ف الوجود » فكيف يقومه الفصل ؟ 

وأيضاً : يازم منه أن يكون جزء اللحزء الذى هو الحنس الأعلى ؛ سابقاً فى الوجود على 


۳۹ 


والى فيها الا کر تسمى الکری - وف نسخة ١‏ کری » - 

وتأليفهما يسمى ( اقترانا ) - وى نسخة « اقترانيا 6 

وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد ‏ فى نسخة بدون « الحد ) ب 
الأسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا . 

وما كان من وق نسخة بدون كلمة «من) ‏ الاقتران - وق 
نسخه « الاقيرانات » وق أخرى « الاقترانيات » - منتجاً يسمى قياساً * 


الحزء الذى هو الخنس »۰ حلاف ما ذكر عو . 
وشنع : فى جميع ذلك على الشيخ . 
ثم قال: يشبه أن يكون اواب : أن الحيوان الذى يحمل عليه االحنس هو المحمول 
على الإنسان » بشرط أن يكون أيضاً مولا على غيره . 
فالذى حمل على الإنسان » هو المحمول عليه فقط . وبين الأمرين فرق . 
وأقول الحواب : 
على إشكاله الأول : أنا إذا قلنا: )١(‏ مساو ا(رت) 
و(ت) ساو !(ج ) 
ف(ا)ساوارج) 
فقد وضعنا القول فى القضية الثانية على ( س) الذى هو جزء من أحد حدى القضية 
الأول » مكانه فى القضية الثالثة . 
ويكون ذلك كنا إذا قلنا : 
زيد مقتول بالسيف . 
والسيف آلة حديدية . 
فزيد مقتول بآلة حديدية . 
فهذه القضية هى القضية الأول ؛ إلا أن السيف قد حذف ما » رقع مقامه ما هو 
مقول عليه . 
ثم لايخلو إما أن يكون بين : 


A۰ 


مفهوم المقتول بالسيف . 

ومفهوم المقتول بآ لة حديدية . 

تغاير يقتضى أن يكون أحدهما المحمول على الآخر . 

أو لا يكون بينهما تغاير أصلاء بل هما بمنزلة لفظين مترادفين » يعبران عن شی ء واحد 
وعلى التقدير الأول : كان قولنا : 

زيد مقتول بالسيف . 

والسيف آله سحديدية . 
فى قوة قياس » صورته : 

ز ید مقتول بالسيف . 

والمقتول بالسيف هو المقتول بآ لة حديدية . 

وينتج ما ذ كرناه . 
وعلى التقدير الثانى : لايكون ذلك قياساً » ولا فى قوته ؛ بل كان قولنا : 

زيد مقتول بآ لة حديدية . 
الذى ظنناه نتيجة » فهو بعيئه قولنا : 

زيد مقتول بالسيف . 

الذى ظنناه مقدمة . 

وحينئذ لم يكن یما فرق ؛ لأن محمرلهما اسمان مترادفان . إلا أن أحدهما يشتمل 
على جزء هو لفظة ما » والثانى يشمتل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ . 

والمراد مهما شى ء واحد . 

وقس عليه المثالين المذكورين » وما يجحرى جراهما . 

إلا أن المثال الثانى » إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه : 


۳۸1 


فالدرة فيا هو فى البيت . . 
ويتوصل من ذلك إلى قولنا : 

فالدرة ف البيت 
بإضافة مقدمة أخرى إلبه > ھی قولنا : 

وکل ما هو فها هو فى البيث ٠‏ فهو فى البيت . 

على ما سيأ فما بعد » إن شاء الله , 

وعن إشكله الثانى : أن 

الحواب الأول : وهر أن الحيوان الذى هو ابمحنس » غير الذى هو المقرل على 
الإنسان » حق . لكن ليس وجه التغاير أن : 

أحدهها : بشرط لاشىء . 

والثانى : لا بشرط شىء . 

فإن كليهما لابشرط شىء ؛ فإن شرط الأبىء ههنا ٠»‏ يراد به ما من شأنه أن يدل 
ف مفهوم الحيوان » عند صير ورته حصلا . 

بل وجه التغاير : أن : 

أحدها : مأخوذ مع شىء . وإن لم يكن أحذ ذلك الشىء شرطا فى مفهومه 
ليتحصل . 

والثافى : ليس مأخوذاً مع ثبىء » وإن جاز أن يؤخل مع شىء . 

وبيانه : أن ( الحيوان) المقول على الإنسان ليس بعام ولا حاص ؛ إذ يمكن حمله 
على زيد » كا أمكن حمله على الإنسان . 

والذى هواب ننس » فهو من حيث هو جنس › عام مركب : 

من الأول . 

ومن معنى العموم العارض له . 

فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شىء » نما هو تحته » وفرق : 

بين ما يصلحلآن يعرض له ما يصيره جنساً , 

وبين ما قد عرض له ذلك . 


FAY 


فا محمول هو الأول . 

واللننس هو الثانى . 

وما أجاب به على سبيل الشك فهو احواب ٠‏ ولكن ينبغى أن يفهم . 

من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضاً محمولا على غيره » أنه مشروط بذلك 
ف صير ورته جا لا ى كونه محمولا على الإنسان . 

ومن المحمول على الإنسان فقط » أنه عمول بلا شرط أصلا » لا بشرط أنه محموله 
عليه فقط . 

والأصوب أن يقال : 

الحيوان الذى هو الحنس » هو المحمول على الإنسان وغيره » من حيث هو كذلك . 

والذى يحمل على الإنسان »لآهوالمحمول عليه » لا مع قيد آلحر . 

فليس بشیء ١١‏ ؛ لأن الحمل على شىء بشرط حمله على غيره » ليس بمعقول 4 
إذلا يقال : 

الإنسان حيوان بشرط أن يكون الفرس أيضاً حيواناً » حى يصدق ذلك إن صدق 
هذا » ويكذب إن كذب هذا . 

بل ا محمول على الشىء ؛ إذا اشترط فيه الحمل على غيره » فقد أخرج من أن يكون 


. فيا بين السطور رمز ربمايشير إلى أن عبارة « فليس بشىء » زائدة . فتأمل‎ )١( 

وا هو جدير بالملاحظة أن العبارة التالية « فهو ابلحواب . ولكن ينبغى أن يفهم : 
٠ن‏ المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضنًا محمولا على غيره » آنه مشروط بذلك فى صيرورته 
جندساء لای كونه محمولا على الإنسان . 

ومن المحمول على الإنسان فقط » أنه محمول بلا شرط أصلاء لا بشرط أنه محمول عليه فقط . 
والأصوب أن يقال : 

الحيوان الذى هو اللحنس » هو المحمول على الإنسان وغيره » من حيث هوكذلك . 

واللى ممل على الإنسان» هو الحمول عليه ¢ لامع قيد آندر) 

وجدت مكتوبة على هاءش النسخة بخط المصحح » مع إشارته إلى ضرورة إدخالها فى المكان 
الذى أدخلتيا فيه . 

وهل المصحح الذى زاد العبارة السابقة على الامش » هو نفسه الذى وضع بين السطور الرمز 

الذى ربما يشير إلى زيادة عبارة د فليس بشىء ؟أو غيره ؟ ذلك.أمر غير معروف ( الحقق ) . 


AY 


محمرلا » فضلا عن أن يكون أحدهما ؛ لأئه من حيث هو كذلك » ليس بأحدها » 
فلامكن أن يقال : أحدهما » إنه هو ؛ فإن الشىء لايصاح أن يكون غيره”!. 

وهذا البحث غير متعلق بهذا الموضع » إلا أن الشارح لما أورده » فقد أزمنا أن نبحث 
عما هو اق فيه . 

قوله : 


» وضع المصحح هنا نفس الرمز الذى وضعه عند عبارة « وبا أجاب به على سبيل الشك‎ )١( 
المابقة » وأحال به إلى تفس العبارة الى فى الامش » والى أدخلناها سابقنا بين عبارة  ونا أجاب‎ 
1 ) وعبارة « فليس بثىء‎ ٠ على سبيل الشلك‎ 

الى أيها ٠‏ فهو اللحواب » وآنحرها « لا مع قيد آحر 6 . ( الحقق ) . 


A 


الفصل الرابع 
إلى أصناف الاقترانيات ‏ وف نسخة ( الافترانات  »‏ الحملية 


: أما القسمة : فتوجب أن يكون اللحد الأوسط‎ )١( 
إما محمولا على الأصخر » موضوعاً للأكبر  وى نسخة « على‎ 
- » الأكبر‎ 
 )هسكعب وإما بعكس ذلك وف نسخة « أو‎ 
. وإما محمولا"” علهما جميعاً‎ 
وإما موضوعاً هما جميعاً‎ 
. إلى ما يكون الأسط محمولا فى إحدى المقدمتين » موضيعاً فى الأخرى‎ 


وال ما يكون موضوعاً فيبما 1 

ولل ما يكون حمولا فما . 

فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة » ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين » فلم يرج 
الشكل الرابع من قسمتهم . 


والمتأحرون لا تنبهوا لذلك اعتذروا للم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع . 

وذلك لان الأول هو المرتب على الر تيب الطبيعى . 

والرابع مخالف له ف مقدمتيه جميعاً » فهو بعيد جدً! عن الطبع . 

وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الاحرين بعكس إحدى المقدمتين ليرجع إلى 
الشكل الأول > ووجدوا بيان الرابع محتاجاً إلى عكس المقدمتين جميعاً » حكموا بأنه 
يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة . 

واعلم أن الشكلين الآخرين » وإن كانا يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين ٠»‏ 


A 


لكنه كما أن القسم الأول » ويسمونه الشكل الأول - وف نسخة 
بدون كلمة « الأول  )‏ قد وجد كاملا" فاضلا” جدءًا بحيث ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « بحيث » - تكون قياسيته ضرورية النتيجة - وف نسخة 
« المنئجة  »‏ بيئة بنفسها لا تحتاج إلى حجة . 

كذلك وجد - وى نسخة « وجه  )‏ الذى هو عكسه بعيداً عن 
وق نسلخة « من  »‏ الطبع » يحتاج ف إبانة قياسية ‏ وق نسخة 
« قياسيته » - ما ينتج - وق نسخة ١‏ ينتج » بدون كلمة « ما )- عنه 
وق نسخة ( منه » - إلى كلفة شافة متضاعفة ‏ وف نسخة ر متضاعفة 
شاقة  )‏ ولايكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته . 


فليسا بحيث يكون الأول مغنياً عنهما؛ .وذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعى 
يغيره العكس عن ذلك . 

كقولنا : الخسم منقسم» والنار ليست عرئية . 

فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول . 

ومثالهما إنما يختص بالوقوع فى شكل من الأشكال بعينه » لاينبغى أن يتكلف بردها 
إلى غير ذلك الشكل . 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فللشكل الرابع أيضاً غناء لا يقوم غيره مقامه : 

أما فى الضروب الى ترتد ؛ بقلب المقدمات إلى الشكل الأول ؛ فلأن من المطالب 
ما هو كذلك . ۰ 

وإما فى الضروب الى لا تريد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول ؛ فللمقدمات 
والمطالب جميعاً . 

واعلم أن القياس ينقسم 

إلى كامل . 

وإلى غير كامل . 

والكامل فى اللحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول » لاغير ؛ 

وهذه قسمة القياس بحسب العوارض 

الإشارات والتنببات 


FA" 


ووجد القسمان الباقيان» وإن لم يكونا بینی E‏ 
قياسية ما فہما - وف نسخة « فهما » - من الأفيسة » قريبين فی 
نسخة « قريبتين » - من الطبع » يكاد الطبع وف نسخة بدون كلمة 
« الطبع  »‏ الصحبح لقياسيتهما ‏ وش نسخة ١‏ لقياسهما » - قبل أن 

ببين - وفى نسخة « يتبين » - ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن 
عن لقمنة + ا 
- وى نسخة «عليه ) قياسيته ‏ وف نسخة قياسته ) عن قرب . 

ولهذا صار لما قبول » ولعكس .الأول اطراح 

وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت لبا ثلاثة 

ولا ينتج شی ء مہا عن جزئيتين . 

وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح- وى نسخة « وسنشرح  »‏ لك 
- وق نسخة وذلك ) س 

(؟) الشكل الأول : - وى نسخة بدون عبارة « الشكل الأول ٠‏ 


قوله : ( ولا ينتج مما شىء عن جزئيتين ) وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان» من 
الأسط 

بمكن أن يكون متحداً فيهما . 

ويمكن أن لا يكن . 

فلا ينتج الإيجاب ولا السلب . 

قوله :1 وأما عن سالبتين ففيه نظر] المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس 
لاينعقد عن سالبتين . 

والشيخ قد حقق انعقاده فى بعض الصور » ان تكون السالبة فى إحدى المقدمتين 
ف قوة » الموجبة » ولذلك قال ( ففيه نظر ) . 

( ۲ ) أقول: المحصورات الأربع مكنة الوقوع ؛ فى كل مقدمة . 

فالاقترانات الممكنة بحسبها تكون ستة عشرة فى كل شكل . 


FAY 


هذا الشكل من شرطه ف أن يكون قياساً ينتج - وف نسخة ١‏ منتج » - 
لقرينة : 

أن تكون صغراه موجبة » أو فى حكم المرجبة إن - وى نسخة « أو 
فا بأن )ف أخرى « وف حكمها أن ) وف رابعة ( أو فى حكمها 


أن  )‏ كانت ممكنة » أوکانت وجودية تصدق إيجاباً » كما تصدق 
سلباً . 


لکن بعضها ينتج ويسمى ( قياساً) وبعضها لاینتج ويسمى (عقما ) . 

وإذا اعتبرت اللحهات ف المقدمتين فى الضروب النتجة »> حصلت ضروب من 
الغتلطات » عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الحهات فی نفسه . 

ولكل شكل شرائط ف أن ينتج » هى أسباب الإنتاج . وفقدانها أسباب العقم . 

فلاشکل الأول شرطان : 

الأول : كون الصغرى موجبة » أو فى حكم الموجبة » أى تكون سالبة يازمها موجبة » 
أو مساوية لها »> كوجبة الوجودية اللادائمة لسالبئها » أو أعم مها كالموجبة الوجودية 
اللاضرورية للسالبة اللادائمة ؛ فإن هذه السوالب قد تننج بقوة تلك الموجبات » وتكون 
النتائج هى نتائج الميجبات . 

والممكنة فى قول الشيخ : [ بأن تكون صغراه موجبة » أو فى حکمهاء بأن كانت 

ممكنة ] ينبخى أن يحم ل على ما يكون مكنا فى طبيعته؛ والحكم الإيجابى حاصل فيه بالفعل ؛ 
لأن الممكن الصرف لايقتضى دحول الأصغر فى الأوسط بالفعل . 

ا به ههنا ؛ فإنه قال [ فيد حل أصغره فى الأسط] . 

واعلم أن ههنا موضع نظر » وذلك أن مثل هذا القياس © أعى لدی تكون صغراه 
فى قوة الموجبة » لايكون منتجا لذاته » بل لغيره . 

وقد اعتبر هذا القيد فى حا القياس . 

والتحقيق فيه : أن السلب والإيجاب ف أمثال هذه القضايا » إنما يكونان فى العبارة 
فقط . ويكون ربط محمولاتها إلى موضوعاها » فى نفس الأمر » بالإمكان المحتمل للطرفين 
أو الوجود المشتمل عليهما . 


FAA 

فيد حل أصغره فى وفى نسخة « تحت  »‏ الأسط. 

وتكون كيراه كلية ؛ ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع 
ما يدخل فى الأسط . 

(۴ ) وفرائنه القياسية بينة الإنتاج . 


اا س کہ يسن یسر سس و 


فهى ما تننج لتلك النسبة لذانها » لا للإيجاب واساب اللفظيين . 

وهذا الشرط > أعبى الأول » يفيد دخول الأصغر فى الأسط الذى به بعلم أن الحم 
الواقم على الأوسط ؛ شامل للأصغر الداحل فيه . 

ولو لاه لما علم أن ذلك الحكم » هل يقع علىما يخرج من الأوسط ؟ أم لا؟ فإن 
كلا الأمرين #تمل . 

كنا أن الححكم بالحيوان على الإنسان يمع على الفرس > ولا بقع على الجر > وها 
حارجان عله . 

والشرط الثاتى : كين الكبرى كلية . 

وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر » لعمومه جميع ما يدخل 
فى الأسط . 

ولولاه لما علم أن | بحرء الذى وقم عليه الحكم من الأوسط > هل هو الأصغر ؟ 
آم لاب 

فإن كلا الأمرين تمل » كا أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على 
الناطق » ولا بقع على الناهق » وما داحلان فيه . 

وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة فى الضرورة وا واللاضرورة ٠١‏ أو الدوام > وللادوام» 
حكم الكبرى . بشرط كون الصغرى فعلية ؛ لأن الأصغر » إذا كان داحلا فى الأسط 
بالفعل ؛ كان الحك عليه حكما على الأصغر ؛ أى حكم كان . 

قوله : 

(") فهذان الشرطان أعبى : 

إشجاب الصشرى . 

وكاية الكبرى . 


۴۸۹ 


(4) فإنه إذا كان : 
كل [ج] هو [بس] 

ثم قلت : وكل “ [س] هو بالضرورة » أو بغرها“ 11 كان 
[ ج أيضا ١1‏ " على تلك اللدهة 
(6) وكذلك إذا قلت : 


يوجدان معآ فى أربع قرائن من الستة عشر؟ المذكورة . 
فإن الإيجاب : 


إما كلى وها جز . 
والكلية إما : 
إمجابية أو سلبية . 


ومضروب الاثنين ف نفسه أر بعة . 
فإذن القرائن القياسية أربعة . 
والباقية عقيمة » لفقدان أحد الشرطين » أو كليهما . 
وإذا كانت الصغريات موجهة يجهات تستلزم سالبما من جهنها » كانت القرائن 
القياسية نمانية . 
وجميع هذه القرائن بينة الإنتاج فى هذا الشكل لما نذكره . 
قوله : 
٤ (‏ ) هذا هو الضرب الأول فينتج موجبة كلية تابعة الكبرى فى الضر ورى واللاضرورى 
قوله : 
( ه) وهذا هو الضرب الثالى وينتج سالبة كلية كذلك . 
قوله : 


. وفى نسخة د كل » بدو « الواو » العاطفة‎ )1١( 
. ٠ وش نسخة «أو بغير الضرورة‎ )۲( 

(۳) وف نسخة بدون )١(‏ . 

. ذا ف الأصل‎ )٤( 


۳۹۰ 


بالضرورة لا شىء من 1 ج] 7 بم أو بغر الضرورة . 

دحل 1 ج] تحت الحكم - وف نسخة « الىكم الأول » - لا محالة . 

(0) وكذلك - وى نسخة « وكذا » - إذا قلت : 

بعض [ج] [ت] 

ثم حكمت على 1سع أى حکے کان » من سلب أو یجاب » 
بعد أن يكون عاما لكل [ ب] . 

دحل ذلك البعض من [ جع الذى هو [س] فيه » فتكون قرائنه 
القياسية هذه الأربع 

(/ا) وذلك إذا كان : 

كل" [ ج] 1 سم بالفعل كيف كان . 


( 5) وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية » وكبراهما كلية : إما موجبة » أو سالبة 

وهما الثالث والرابع . 

والثالث ينتج موجبة جرئية . 

والرابع سالبة جرثية . 

فهذه هى الضروب الأربع » وقد أنتجت المحصورات الأربع . 

قوله : 

(۷) أقول : معناه : أن كون إنتاج هذه القرائن » وكون النتيجة تابعة للكبرى فى 
ابلمهات المذكورة » إنما يكون بيئاً » إذا كان الأصغر داخلا بالفعل فى الأوسط . 

وذلك يكون فى الصغريات الفعلية » موجبة كانت أو سالبة » يلزمها موجبة فعلية . 

أما إذا كانت الصغرى بالإمكان » فليس تعدى الحكم من الأسط إلى الأصغر 
تعدياً بيناً » بل إنما يتعداه بالقوة فقط ء ويحتاج إلى بيان . 

والحاصل : أن قياسات هذا الشكل . 

كاملة إِذا كانت الصغرى فعلية . 

.)١()بر وف نسخة‎ )١( 

. وش لسخة بدو ن كلمة ( كل)‎ )١( 


۳۹۱ 


وأما ذا کان كل 1 جع 1س] بالإمكان ‏ وفى نسخة « بإمكان » - 

من [ ت] إلى 1 ج] 

تعدياً بينا 

(۸) لكنه إن كان الحكم على 1س] بالإمكان ‏ و نسخة 
« بإمكان  »‏ كان وف نسخة « لكان  »‏ هناك إمكان إمكان . 

- وهو قريب من أن يعم الذهن أنه إمكان ؛ فإن ما مكن أن 
يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه مكن . : 

وغير كاملة » إذا كانت جمكنة , 

والصغرى الى بكون الحكم فيها بالقوة : 

إما أن يؤلف مع كبرى أيضاً بالقوة . 

أو مع كبرى فعلية » ولكن غير ضرورية . 

أو مع كبرى ضرورية . 

فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة إلى البيان . 

وكان من عادة المنطقيين بيانبا بالحلف » ولرد إلى الاختلاطات الفعلية من الشكلين 
الآخرين » وليس فيه زيادة وضوح ؛ مع الاشمّال على خبط كثير » وسوء ترتيب . 

فعدل الشبخ من تلك الطريقة فى هذا الكتاب » وبينها ببيانات ثلاثة . 

قوله : 

(۸) هذا بيان الاختلاط الأول » وهو الاختلاط من الممكنتين . وقد اكتى فيه 
بأن اللعن يعم بسهولة » أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكناً؛ وذاك لأن الشيخ يميل 
إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان . 

وبيان ذلك أن الممكن هو ما لايلزم من فرض وجوده محال ؛ فإذا فرض أن ( ج) الذى 
يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون )١(‏ مثلاء حرج من الإمكان الأول إلى الوجود » فقد 
سقط الإمكان الأول » وصار حينئذ هو ما بمكن أن يكون(١)‏ بحسب ذلك الفرض . 
ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود » فقد سقط الإمكان الثانى أيضاً » وصار ( ج) 


۳4۲ 

(4) لكنه إذا کان کل 1 ج] 1 سم بالإمكان الحقیی الخاص . 

وکل 1 سع اع بالإطلاق . 

جازأن يكون كل - وق نسخة بدون كلمة «كل » - 1 ج] 1 ] 
بالفعل » وجاز أن يكون بالقوة » وكان ‏ وف نسخة « فكان 6 الواجب 
ما يعمهما من الإمكان العام . 
بالوجود (|) من غير لزوم محال . 
1 وکل ما يصير بالفرض مرجودا من غير ازوم محال » فهو مکن . 

فإذن ( ج) يمكن أن يكون )١(‏ 

واج فى أذ هذا المكم ليس بموجد ف النحن » وقريب من الو فيه أله إن 
يحصل فيه من انعكاس قولنا : 

كل ما ليس يممكن يمتنع أن يكون ممكناً » وهو أل فى الأذهان » عكس النقيض 
إلى قولنا : فكل ما لا يمتنع أن يكون مكنا » فهو مكن » وهو المطلوب . 

قوله : 

(9) وهذا بيان الاختلاط الثانى . 

وهو الاختلاط من مكن ومطاق . 

وذلك لان الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاختلاط من مطلقتين ¢ ويكون إنتاجه 
بین » ولا يلزم منه محال . 

فإذن هو ممكن › ولا يحب أن ينتج مطلقاً » لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون 
بالفعل » إلا عند كونه أسط بالفعل » وهو مما لايخرج إلى الفعل أبداً » کا إذا قلنا : 

كل إنسان كاتب بالإمكان . 

وکل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق . 

فلا يلزم منه کون كل إنسان مباشراً للقلم بالإطلاق » بل بالإمكان » وریا يكون 
بالفعل » كقولنا : 

كل إنسان كاتب بالإمكان . 


4 


)٠١(‏ فإن كان كل ف نسخة بدون كلمة ١‏ كل » - [ب] 
3 بالضرورة» فا حق أن النتيجة تكون ضرورية . 

وکل كاتب ييتحرك بالإطلاق . 

فكل إنسان يتحرك بالإطلاق . 

والإمكان العام فى قول الشيخ : ( فكان الواجب ١ا‏ يعمهما منالإمكان العام ) لاينبغى 
أن يحمل على الذى يعم الضرورى وغير الضرورى» بحسب الاصطلاح: بل ينبغى أن 
يحمل على ما يعم القوة والفعل » وهو العام بحسب اللغة + وذلاك لأن الممكن قد يقع : 

على ما حرج إلى الفعل كالوجوديات . 

وقد يقع على ما لم حرج إلى الفعل» بل هو بالقوة بعد » كالاستقبالى على ما قررناه 
فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة اللحضة ٠»‏ ومطلق ؛ كانت النتيجة ممكنة بإمكان 
شامل هما » ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة » كما إذا قلنا : 

زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان . 

وکل من يكتب » فهو مباشر للقلم . 

ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان » لا بالقوة المحضة + لأنه ربا باشر القلم بالفعل 

فى غير حال الكتابة الى هى بالقوة بعد » بل بإمكان شامل للفعل والقوة معاً . 

فهذا هو المناسب . وقد صرح به الشيخ فى غير هذا الكتاب . 

وأما إن حمل الإمكان العام على ما يعم : 

الضرورة » واللاضرورة . 

وحمل الإطلاق فى قوله:( وكل وس » »١١‏ بالإطلاق أيضاً) على الإطلاق العام 
31 ذهب إليه الفاضل الشارح . 

كان صادقاً . 

إلا أنه لايكون مناسباً للبحث الذى نحن فيه » ولا يكون القول بأن ما يعم ٠‏ الفعل 
والقوة » هو الإمكان العام» صحيحا ؛ فإن الإمكان الخاص أيضاً قد يعمهما من وجه آخر 

قوله : 

)٠١ (‏ وهذا بيان الاختلاط الثالث» وهو الاختلاط ؛ 

من ممكن . وضرورى . 


0 


ثم قلنا : 


۳44 

ولنورد فى بيان - وق نسخة « لبيان ۾ - ذلك وجهاً قريباً فنقول : 

لأن - وق نسخة « أن « — [g1‏ إذا صار 7 سع صار محكوماً عليه 
أن - وف نسخة « بأن - | ] حمول عليه بالضرورة . 

ومعی ذلك أنه لا يزول عله ألبتة مادام موجود الذات » ولا كان 
زائلا عنه » لا مادام سم فقط 1 


وهو وى نسخة « ولو» - كان إنا ر وق نسخة ( )) ند 
عليه بأنه ۱7] عندما يكون [ب ] لا عندما لا يكون [س] » کان 
قولنا : 


وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج مكنا . 
والشيخ بين أنه ينتج ضروريا . 


وكلامه ظاهر . 
والحاصل منه : أن الممكن إذا فرض موجوداً » صار الاختلاط من : 
للق وضرورى . 


وكانث النتيجة ضرورية » كامر . 

وکل ما كان ضرورينًا فهو فى جميع الأوقات ضرورى . 

فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضاً ضرورية . 

والأصط فى هذا القياس لم يفد كونها ضرورية فى نفس الأمر . بل أفاد العلم به . 

وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية » مع جميع الصغريات الفعلية 
وغير الفعلية ينتج ضرورية . 

والكبرى غير الضرورية » إن كانت مع الصغرى فعليتين » ينتج فعلية . 

وإن كانت إحداهها » أو كلتاها ممكنة » ينتج ممكنة . 

والكبرى الحتملة هما تنتج محتملة فعلية » أو غير فعلية . 

فبعض النتائمح يتفق أن تكون تابعة للكبرى . 

كالخاصلة من صغرى فعلية » مع أى كبرى اتفقت » بشرط أن لا تكون وصفية . 


۳40 


كل 1 س] [اع بالضرورة كاذباً » على ما علمت . 
لان معئاه کل ماص أنه [] دا أو غر دام ¢ فإله 
موصوف بالضرورة أنه 11 ع ما دام موجود الذات » کان 1 ب أو لم يكن 
وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى . 
كالخاصلة من ممكنة ومطلقة » عامتين أو خاصتين . 
وبعنها يتفق أن تكون يخلافهما 
كالخاصلة من ممكنة ومطلقة » إحداهما عامة والأخرى خاصة ؛ فإن النتيجة تكون 
ئی الإمكان كالصغرى » وف العموم والخصوص كالكبرى . 
وف إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر . وهو آنا إذا حكمنا على كل( ب ) | 
أئّ حكم كان » بأنه )١(‏ أو ليس (ا) فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو 
(ب) بالفعل » لاعلى كل ما يمكن أن يكون ( ب ) کا قررناه من قبل . 
فإن کان (ج) ئی الصغرى يمكن أن یکون ( ب ) ولا يصير ثبىء. منه ( ب ) ولا ف 
وقت من الأوقات بل يكون (س) دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة . 
فإن الحكم على كل ( ب ) لاايتناوله بوجه ألبتة . 
وحينئذ يمكن أن یکون الحكم عليه مخالفاً الحكم على (ب ) وذلك لان ما يمكن أن 
يكون ( ب ) يحتمل أن ينقسم : 
إلى ما يوصف ب ( ت ) بالفعل . 
وإلى ما لا يوصف ب ( ب ) «ائماً من غير ضرورة . 
ويكون للقسم الأول حكم : 
إما ضرورى يحب الذات » أو غير ضروری . 
ويكون القسم | فى حكم مناقض لذلك الحكم 
ولا يلزم من حكملًا على ما هو بالفعل (ب) أن يدحل فى ذلك الحكم ما هو 
بالإمكان ( ب ) ولا یکن بالفعل دائماً . 
وهذا الإشكال إنما /بازم على القول يجواز وجود حكم داثم غير ضرورى كلى . 
وإنما يندفع الاحمّال المؤدى إلى هذا الإشكال فى باب خلط الممكن الضرورى 
بانعكاس قولنا : | 1 
كل ما لیس بضرور بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريًّا بحسبه . 


۳۹٦ 
لكن الصغرى إذا كانت مكنة أو مطلقة تصدق معها‎ )0( 
جاز أن تكون سالبة وتنتج ؛ لأن‎  » السالبة - وق نسخة « السالب‎ 
. الممكن الحقيى سالبه لازم موجبه‎ 
فتكون إذن النتيجة فى كيفيتها وجهنها تابعة الكرى فى‎ )( 


كل موضع من قياسات هذا الشكل » إلا إذا كانت الصغرى مكنة 
خاصة ‏ وق نسخة « ممكنة خاصة سالبة ٠‏ والكرى وجودية - وى 


وهذا ضرورى إلى قولنا : كل ما لا يمتنع أن نکن مروريء فهو ضر و رى بالضرورة 


على طريق عكس النقيض . 

قوله : 

)١١(‏ أقول : يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضاً ٠١‏ تنتج 
الموجبة بقوتها . 


ولیس هذا تكراراً لا ذكره فى صدر الباب ؛ لأن المذ كور هناك كان نخاصًا بالفعليات 
وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل ؟ لآن الحكم العام لايتمشى إلا بعد بيان 
إنتاج الصغر يات الممكنة مع غيرها . 

وهذا ما حالف الشيخ فيه الحمهور » وقد وعد شرحه حين قال : ( فأما عن سالبتين 
ففيه نظر سنشرح لك) . 

قوله : 

(؟1) أقول : ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين 
فى الكمية والكيفية والحهة جميعاً . 

أى إذا وقع ف إحدى المقدمتين حكم جز » أو سلى » أو غير ضرورى » كانته 
النتيجة كذلك . 

وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقاً » بل هى تابعة فى الكمية للصغرى » وف 
الكيفية وابلحهة للكبرى » إلا فى موضعين . 

أحدهما : تقدم ذكره » وهو أن تكون الصغرى ممكنة » والكبرى غير ضرورية ؛ 
فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة » تابعة للصغرى» لا للكبرى . 


لض 


نسخة بإضافة « فإن النتيجة نمكنة خاصة  »‏ أو الصغرى مطلقة خاصة 
سالبة ‏ وى نسخة بدون كلمة ١‏ سالبة » - والكرى موجبة ضرورية ؛ 
فن النتيجة موجبة ضرورية » إلا- وى نسخة «وإلا؛ فى شىء ˆ 
وق نسخة بزيادة و آخر ) - نذكره . 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة - وف نسخة « إلى ما قال من 
النتيجة » وفى أخرى « إلى من يقول بأن» - التتيجة تتبع أخس المقدمات 
- وى نسخة « المقدمتين » - فكل شىء ؛ بل فى الكيفية والكمية - وى 
نسخة « فى الكيفية الكمية » - » وعلى الاستثناء المذكور . 


والثاى : سيجىء ذكره » وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية » والكبرى مطلقة 
عرفية ؛ فإنها : 

إن كانت عامة » أنتجت كالصغرى » مرجبة ضرورية . 

وإن كانت خاصة » لم يكن الاقتران قياساً ؛ لتناقض المقدمتين . 

فقول الشيخ : 1 تكون إذن النتيجة فى كيفيتها وجهتها . . . إلى قوله: فإن النتيجة ممكنة 
خاصة] ظاهر . 

وقوله بعد ذلك :[ أو الصغرى مطلقة خخاصة » والكبرى موجبة ضرورية؛ فإن النتيجة 
موجبة ضرورية] غير مطابق لما مر ؛ لأن ظاهر الكلام يقتضى عطف هذا الكلام بلفظة 
« أو » على ما قبله أى على ما استفناه » ما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى . 

وليس هذا كما قبله ؛ فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به . 

فى هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت فى النسخة . 
وقد غلب على ظن الفاضل الشارح : أنه وقع فى سيافة الكلام تقديم وتأخير من سمو 
تاسخيه . 

قال : وتقدير الكلام هكذا : لكن الصغرى إذا كانت ممكنة » أو مطلقة » يصدق 
معها السالبة » جاز أن تكون سالبة . 

ونتج ؛ لان الممكن الحقيى سالبه لازم موجبه » أو الصغرى مطلقة خخاصة » والكبرى . 
موجبة ضرورية . 


۳۹۸ 


فإن النتيجة موجبة ضرورية . 

قال :والفائدة فى ذكر ذلك > أنه حكم ف الكلام الأول » بأن الصغرى السالبة منتجة 

وبهذا الكلام يتين - وف نسخة « بين  »‏ أن الصغرى السالبة قد تنتج ثتيجة 
موجبة ضر ورية . 

ثم بعد ذلك يستأنف فيقول : فتكون إذن النتيجة فى كيفيئها وجهنها » تابعة للكبرى 
فى كل موضع من قياسات هذا الشكل » إلا إذا كانت الصغرى ممكنة نحاصة » والكبرى . 
وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة خاصة » إلا ى شىء نل كره » وهو : 

ما إذا كانت الصغرى ضرورية » والكبرى عرفية على ما يجىء بيانه . 

وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقها . 

فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههنا . 

أقول : ويحتمل أيضاً أن يكون كل واحدة من لفظى « الصغرى » و «٠‏ الكبرى » قد 
تبدلت بالأخرى سهوء ويكون نظي الكلام بعد ما مر على ترتيبه الم کور هكذاء إلا إذا 
كانت الصغرى ممكنة نخاصة» والكبرى وجودية ؛ فإن النتيجة ممكنة لحاصة . أو الكبرى 
مطلقة نخاصة » والصغرى موجبة ضرورية ؛ فإن النتيجة موجبة ضرورية إلاق شىء 
تذكره . 

وعلى هذا التقرير يكون المراد من قوله : [ أو الكبرى مطلقة خاصة. والصغرى موجبة 
ضرورية] هو الاستثناء اللا . 

ويريد بالمطلقة الخاصة » المطلقة العرفية ؛ فإنه قد عبر عن العرفية أيضاً ببذه العبارة » 
فى ( الهج الحامس ) حين قال : ( فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضاً من جسها » كانت 
الخيلة فيه » » أن نجعل المطلقة أحص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين ) 

ويكون قوله : ( إلا ف شى ء ند كره ) استئناء آنحر عن قوله : (فإن النتيجة موجبة ضرورية ) 

وتقديره : إلا إذا كانت المطلقة العرفية » لا دايا ؛ فإنها لاتنتج مع صغرى الضرورية 
لا نل كره . 

وقد يستقم الكلام على هذا التقدير أيضاً › والتعسف فيه أقل مما كان فیا ذكره 
الشارح ؛ لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر من وق لسخة وى» - موضع » 


۳۹4 


(۱۴) واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية - وش نسخة 
« موجبة ضرورية » - والكبرى وجودية صرفة » من جنس الوجودى » 
معى - وفى نسخة « معنى » - ما دام الموضوع موصوفاً ما وصف به > 
لم يننظى منه ‏ وش نسخة ١‏ فيه » وئ أخرى بحذفهما جميعاً - قياس 
صادق المقدمات ؛ لأن الكيرى تكون كاذبة ؛ لأنا إذا قلنا : 
ولاق بموضع آآخر يستغنى فيه عله - وق نسخة و عنما ۾ - بنوع من التأويل . 

وإلى زيادة و الواو » ف قوله : ( إلا ى شىء نل كره) 

والله أعلم محقيقة الخال . 

قوله : ( بل ف الكيفية والكمية » وعلى الاستثناء المذكور ) أى ليس الأمر كنا ذهبوا 
إليه فى أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فى كل شىءء بل إنما تتبعها فى الكيفية وإلكمية » 
دون الجهة , 

وعلى الاستثناء المذ كو ر فى الكيفية » وهو : 
إنها من الممكنات والوجوديات لا تتبع أخس المقدمتين فى السلب » بل تتبع الكبرى . 


قوله : 
(1) أقول : المراد أن الصغرى الضرورية » «الكبرىالعرفية اليجودية » .لا يمكن أن 
تصدقا معا . 


مثاله : أن نقول : كل فلك متحرك بالضرورة 

وکل متحرك متغير > لاا بل ما دام متحركاً . 

وذلك لان الكبرى تقتضى 

دوام الأ كبر » بحسب وصف الأوسط 

ولا دوامه نسب ذاته . 

فيازم منه لا دوام الأوسط أيضاً بحسب ذاته ؛ لأن الوصف لوكان دائماً الذات » 
والأكبر كان دائماً للوصف . 

فيازم أن يكون الأكبر أيضاً دائما للذات ؛ فإن وصف الداثم للداثم » دام . 

لكنه فرض لا دابا محسب الذات . هذا حلف . 


ع 
كل 1 ج] 1سع بالضرورة . 
ثم قلنا : وكل 1 سع - وى نسخة بزيادة 1 أ] - فإنه يوصف- وى 
سیه ) موصوف )- بأنه 1[ ما دام موصوفاً ب اب] لادائماً . 
حكمنا أن وی نسخة « بأن  »‏ کل ما يوصف ب 1سع إنما 
يوصف به وقتاً ما > لا دائماً . 
وهذا يلاف الصغرى . 
بل يجب أن تكون الكبرى أع من هذه 0 ومن الضرورية - ف 
فظهر أن الكبرى فى هذا الخال » تقتضى أن كل ما يوصف بأنه متحرك ؛ فإن هذا 
الوصف له پکون لا دابا , 
والصغرى المشتمل" على أن الفلاك يوصف بأنه متحرك داعا » تقتضى أن بعض 
ما بوص بأنه متحرك » فهذا الوصف له » يكون لا دثماً . وهذا مناقض للأول . 
فإذن لا ينتظم مهما قياس صادق المقدمات . 
والتعليل الصحبح لكون هذا التأليف ليس بقياس ؛ هو بوقوع التناقض فيهما . 
وأما التعليل بكذب الكبرى کا يقتضيه قول الشيخ حين قال : (لأن الكبرى قد تكون 
كاذبة ) يستقم أيضاً على وجه » وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى» على أنها صادقة 
ثم اتبعت بكبرى تناقضها » على أنها هى الكاذبة ؛ لأن المنافض لا فرض صادقاً يكون 
لا محالة كاذيا0" , 
وقد صرح الشبخ فى بعض كتبه بهذا الوجه . 
وما ذهب إليه( صاحب البصائر ) وهو أن التعليل ينبغى أن يكون . 
إما بكذب الكبرى . 
وإما ياختلاف الأوسط الذى يخرج القياس عن أن يكون قياساً . 
وذلك لأنا إذا جعلنا اللاداكم فى الكبرى جزءاً من الموضوع » حى تصير القضية : 
كل متحرك لا دائماً » فهو متغير . 


. لعلها ( المشتملة)‎ )١( 
. (؟) ليته قال : يكون لا حالة مفروض الكذب‎ 


١ 


نسخة ١‏ والضرورية  )‏ حى يصدق . 
وحينئذ فإن ‏ وف نسخة « وإن  »‏ تيجا تكون ضرورية -لا تتبع 
الكيرى . 


لم تكن الكبرى كاذبة ؛ بل كان الأوسط مختلفاً . 

فليس بشىء : وذلك لأن هذا التقدبر يخرج . 

اللادائم عن أن تكون جهة . 

والقضية عن أن تكون عرفية . 

وذلك غير ما نحن فيه . 

SS 

قوله :( بل يجب أن تكون الكبرى أعم ) أ ی إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة 
للدوام أو اللادوام» فالواجب جب أن حمل مع الصغرى الضرورية على الدوام؛ .لمكن اجماعهما 
على الصدق . 

وحينئل يصير الاقتران من ضرورية » ودائمة . وتنتج دائمة . 

قال الشيخ :( وحينئذ فإن نتيجنها تكون ضرورية) لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة 
والدوام ههنا ؛ فإن اعتبار الفرق يقتضى كون النتيجة ضرورية ؛ إذا كانت الكبرى 
ضرورية بحسب الوصف . ولا ضرورية محسب الذات » ودامة إذا كانت دائمة نحسب 
الوصف ٠‏ ولا دائمة بحسب الذات . 

قال : ( وهذا أيضاً استثناء ) وذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى فى الحهة . 

والشبخ استٹی موضعين : وينبغى أن يلحق بہما موضع آخر ؛ وهو أن تكون 
الكبرى وحدها وصفية ؛ فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف > إذا اختص بإحدى 
المقدمئين سقط اعتباره فى النتيجة » كا إذا قلنا : 

كل متحرك متغير > ما دام متحركاً . 
وكل متغير جسم . 
أو قلنا : 


كل إنسان ناكم . 
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وهذا أيضاً استثناء . 

ونما تكون ضرورية ؛ لان 1 ج] يدوم بدوام [سع - وف نسخة 
«لآن 1 ج] يدوم درسم  »‏ فيدوم 1 اع بالضرورة* 

وکل نام ساكن ما دام نائماً . 

فإن النتيجة فيهما لا تكون وصفية . 

. أما إذا كانتا وصفيتين » فالنتيجة تكون وصفية مثلهما‎ ٠ 

فى المثال الثانى من هذين المثالين » لا تكون النتيجة تابعة للكبرى . 

واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى » وإن كانت تقع فى مواقع كثيرة » بحسب اختلاف 
ابلحهات المذكورة » إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة . 

ومن ضبط هذه الأصول التى ذكرناها » فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا » إن 
ساعده التوفيق والله المستعان . 


الفصل الحامس 
إشارة 
إلى الشكل الثانى 
- وف نسخة بعدم ذكر عنوان فصل فى هذا المقام مع استمرار 
الكلام منصلا بالكلام السابق » مبتداً بعبارة « الشكل الثانى » - 


¬ ( الثانى - وق نسخة « الشكل الثانى‎ ) ١( 

اعلم أن الحق فى هذا الشكل هو و نسخة بدون كلمة « هو » - 
أنه لا قياس فيه . 

عن وف نسخة « من  )‏ مطلقتين بالإطلاق العام . 

ولا عن مكنتين 5 

)١(‏ أقول : هذا الشكل لابتتج مع الاتفاق فى الكيف وابلنهة ؛ لأن الإنسان 
والفرس يشتركان فی : 

حمل احيوانية عليهما 

وسلب الحجرية عنهما , 

ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآآخر . 

والإنسان والناطق يشتركان فى ذلك الحمل والسلب بعيتهما . 

ولا بيجب سلب أحدهما عن الآخر . 

وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة » قد تشترك فى أن حمل عليها » أو يسلب 
عا جنيعاً » شی ء آخر . 

فن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لايصح جمعهما على شىء واحد ؛ 
حى يحب منه تباین الطرفين » ويفيد حكماً سلبيًا . 

والحمهور : ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب » فحكموا 
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ولا عن حاط مما : 

ولا شك فى أنه لا قياس فيه عن وف نسخة « من  »‏ مطلقتين » 
موجبتين أوسالبتين . 

ولا عن ممكنتين كيف كانت . 

بل إنما المخلاف أولا فى المطلقتين إذا اختلفتا فيه » فى السلب 
والإيجاب . 

فإن الحمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس . 

وحن نرى فيه . غير ذلك - وف نسخة « فيه ذلك ) - 
بأن الشرط فى إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين فى الكيف . 

والحق : أن الختلفتين فى الكيف قد يجتمعان على الصدق . كما فى المطلقات 
والممكنات » ولا يلزم من احتلافهما تباين الطرفين . 

فإذن الاختلاف فى الكيف كيف كان لايكى ف حصول هذا الشرط . 
فهذا شرط . 

ويحتاج هذا الشكل فى الإنتاج إلى شرط آحر » وهو كون الكبرى كلية ؛ وذلك لأن 
حصول الشرط الأول » مع جزئية الكبرى » لايقتضى إلا المبايئة : 

بين الأصغر . 

وبعض الأكبر . 

ولا يعلم هل بينهما ملاقاة فى البعض الآخر ؛ أم لا ؟ 

فإذن لامكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر » كنا إذا : 

حملنا الأسود على الغراب . 

وسلبناه عن بعض ا حيوانات » أو عن بعض الناس . 

فإنه لايلزم منه سلب الحيوان » عن الغراب . ولا حمل الإنسان عليه . 

وإذا تقررت هذه الأصول فئقول : 

جمهور المنطقيين ذهوا إلى أن المطلقات » والوجوديات. قد تنتج فى هذا الشكل » 
بشرط الاختلاف ف الكيف . 


م فى المطلقات الصرفة » والممكنات . 
فإن الخلاف فہما - وق نسخة « فا » - ذلك بعينه » ولا قياس 
مہما - وفى نسخة « مها » - عندنا فى هذا الشكل . 
(؟) وذلك لآن الشىء الواحد » بل الشيئين المحمول أحدها على 
الآخر قد يوجد شىء لا يحمل - و نسخة « شىء يحمل » - عليه 
أو علهما بالإيجاب المطلق » ويسلب بالسلب المطلق . 
وقد يوجب ويسلب ‏ وق نسخة « ويسلب 3-1 عن كل 
واحد من جزئيات المعى الواحد » أو جزئيات شيثين أحدهما محمول 
على الآحر » ولا يوجب شىء من ذلك : 
أن يكون الشىء مسلوباً ‏ وى نسخة « أن الشىء مسلوب  »‏ 
وبين الشيخ أن الحق أنه لاقياس فى هذا الشكل عنما » ولا عن الممكنات » بسيطة» 
ولا مخلوطة بعضها مع بعض . 
أما مع الاتفاق فى الكيف » فبالاتفاق . 
وأما مع الاحتلاف فيه › فما بينه . 
(۲) كالإنسان قد يوجد شىء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه » بالإيجاب 
والسلب المطلقين » فيقال : 
الإنسان ساكن . 
الإنسان ليس بسا كن 
والشيثان المحمول أحدهما على الآحر » كالإنسان والحيوان » قد يوجد ؟ ( الساكن ) 
يحمل عليهما ويسلب عبهما بالإيخاب والسلب المطلقين » فيقال : 
الإنسان ساكن . 
الحيوان ليس بساكن . 
والإنسان ليس بساكن 
الحيوان سا کن . 
١‏ 
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أو أحد الشيئين مسلوب - وف نسخة « مسلوباً  »‏ عن الآخر . 
وقد يعرض جميع هذا للشيئين ‏ وق نسخة بدون عبارة « للشيئين ) - 
المسلوب أحدهما عن الآخر » ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا 
على الآخر. 
فلا يلزم إذن مما ذكر سلب: وإبيجاب - وق نسخة « ولا إيجاب » - 
فلا تلزم نتيجة . 
وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعى الواحد » فيقال : 
كل واحد من الناس ساكن . 
لا واحد من الناس بساكن . 
أو جزئيات شيئين محمول أحدهما على الآر» لكل واحد من الناس ؛ وكل واحد من 
الحيوانات . : 
ولا يوجب شىء من ذلك : 
أن يكون الإنسان مسلوباً عن نفسه . 
أو الحيوان مسلوباً عن الإنسان . 
فقد يعرض جميع هذين الشيئين » والمسلوب أحدهما عن الاخحر + كالإنسان والفرس» 
وذلك بأن يقال : 
الإنسان ساكن . 
الفرس ليس بساكن . 
أو على العكس . 
أو يقال : 
كل واحد من أحدهما سا كن . 
لاواحد من الآخر بساكن . 
ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآحر ء فلا يازم من ذلك سلب وإيجاب 
فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس . 


۷ 

(۳) والذين ‏ وق نسخة « والذى  »‏ يحتجون فى نسخة 
« يحتج » ابه وق نسخة بدون عبارة « به ) - فى الاستنتاج عن 
المطلقتين امحتلفى الكيفية . وكبراهما كلية » نما - وق نسخة « كما  )‏ 
سنذكره » فشىء لا يطرد فى المطلق العام » والوجودى العام ؛ لأن 
العمدة هناك إما العكس ؛ وها لا ينعكسان فى السلب أو الخلف » 
باستعمال النقيض » وشرائط النقيض فبما ‏ وق نسخة « فا  )‏ 
لا تصح . 1 ١‏ 

والفاضل الشارح : فسر ( الشى ء الواحد ) ب ( الزن الواحد) ؟ ( زيد) 

و( الشيئين ا محمول أحدهما على الآخر ) ب ( اللحزئين ) كهذا الإنسان وهذا الناطق . 

وفيه نظر : لأن الث من حيث هو جز » لايحمل على جزی آحر إلا فى اللفظ. 

قوله 

(۴) أقول : القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج » يحتجون فى بيان الإنتاجء 
تارة بعكس السالبة » ورد الشكل إلى الأول » وهو مبى على أن سولب المطلقات 
تنعكس . 1 

وتارة بالخلف » وهو قوم فى اقىران : 

كل (ج) (ت) 

ولا شىء من (١)(س)‏ 

لم يصدق لاشىء من (ج) )١(‏ . 

فليصدق نقيضه وهو بعض ( ج) )١(‏ 

ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول » ليس بعض (ج) (س) وهو نقيض 
الصغرى . 

وهذا مبنى على أن المطلقات تتناقض . 

وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها » وأنها لا تتناقض فى جسما . 

فإذن قد بطل احتجاجهم . 

قوله : 


°۸ 

(4) بل إنما ينعقد فى هذا الشكل من المطلقات قياسات - وش 
نسخة « قياساً  »‏ من مقدمات > فما موجبة وسالبة » إذا كانت 
عبي 0 اباد رو وس عونم أن 

ل ) س القضايا ‏ فف نسخة 
« الفضاء  )‏ المطلقة السالبة » كذلك . 

فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين - وى نسخة 
« أو ضروريتين » - أو من مطلقة عامة » وضرورية - وق نسخة 
« ومن ضرورية )- 


(4) يقول : القياس ف هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية » بشرط أن 
تكون السالبة تنعكس ٠‏ أو يكون لها نقيض من بابها » كالمطلقات المنعكسة » وهى : 

العرفية العامة . 

والوجودية 

والضروريات . 

فإمما تنتج بسيطة . وتخلوطة . 

وكذلك خلط المطلق العام » والوجودى » بالضرورى ف هذه القضايا » إثما يكون 


الشرط : 
احتلاف الكيف . 
وكلية الكبرى 


واعلم أن هذا قول غير ملخص ؛ وذلك لأن الضرورى والمطلق » إذا اختلطا » وكانت 
السالبة مطلقة ؛ فإنهما تنتجان أيضاً » مع كون السالبة غير منعكسة كا سنذكره 
من بعد , 

قوله : 
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فالشرط أن تختلف القضيتان فى الكيفية » وتكون الكرى كلية . 
(ه) والحكم فى الحهة السالية المنعكسة ‏ وق نسخة بزادة 


و الكلية ) ب 
(5) والضرب الأول : منها هو مثل قولك : 
كل 3ج 1س] 


ولاشىء من 1[ ] [ ب] - و نسخة « ولاشىء من 3ج1 1 - 
فلا شىء من 1ج1 []] - وق نسخة بدون عبارة « فلا شىء من 
]ج11 «f‏ - 


(ه) هذا بحسب مذاهب الظاهريين ؛ وذلك لأمهم يثبتون الإنتاج فى هذا الشكل . 
بعكس السالبة , 
ورد الشكل إلى الأول . 
ولا حالة تصير السالبة ف الشكل الأول كبرى . 
وتكون ابلحهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى » فتكون ههنا تابعة للسالبة . 
سيبين الشيخ أن ننتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبداً ضرورية »> سواء 
كانت الضر ورية فيها موجبة أو سالبة . 


قوله : 

(5) أقول : اعتبار الشرطين المذكورين » أعنى : 
اختلاف الكيف . 

وكلية الكبرى . 


يقتضى أن تكون الضروب المنتجة أربعة » من جميع الستة عشر » لا غير . 
لأن الكبرى الموجبة » لا تقكرن إلا بسالبتين : كلية » وجرئية . 

والكبرى السالبة » لا تقترن إلا عوجبتين : كلية » وجرثية . 

وهی غير بينة » وتنتج سوالب . 

فالشيخ بين الضرب الأول 

بعكس الكبرى 3 ورد الشكل الأول . 


2۰ 


لأذا نعكس الكرى » فتصير : 
ولا شىء - وف نسخة « لا ثى 0 من [ ع ١1‏ ] 
ونضيف إلبا الصغرى ؛ فيكون ‏ وف نسخة « فيصير » - الضرب 


الثانى من الشكل الأول . 
وتكون العرة فى اللبهة للكبرى ‏ وف نسخة بدون عبارة « للكبرى » - 
والثانى : ما مثل قولك : 
لا شیء من 1 ج] 1[ ب] 
وکل 1١1‏ 1س] 


فلا شىء من 1 ج] ]١1‏ 

ثم قال : ( والعبرة فى ابلحهة للسالبة) يعنى بحسب الأغلب ؛ فإن الحال فيه ما مر . 

وبين الضرب الثاتى : بعك سالصغرى » وجعل الصغرى کبری » والكبرى صغرى ؛ 
ليتتجا عكس المطلوب من الأول » ثم عكس النتيجة » لتحصل النتيجة المطلوبة به » 
ثم قال : ( وتكون العبرة للسالبة أيضاً فى ابحهة ) لأنها تصير كبرى الأول ٠ ٠.‏ 

ثم قال : ( وإذكانت مطلقة » فا ينعكس إليه المطلق » من المطلق) أى كانت 
السائبة عرفية عامة » كانت النتيجة أيضاً عرفية عامة : لأأها تنعكس كنفسها . 

وإن كانت عرفية وجودية » كانت النتسجة ما ينعكس [ليها » وعى العرفية العامة كنا 
سبق ذ كره , 

وببن الضرب الثالث : با بدن به الضرب الأول . 

فم يمكن بيان الرابع : بالعكس ؛ لأن السالبة, الحزئية لاتنعكس » ولوجبة الكلية 
0 ش 

ففرغ فى بيانه إلى الحلف والافتراض 

أما الحلف : فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى » فأنتجا نقيض الصغرى » 
أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى » إذا كانت اتان غير اشن 

وقد يمكن بيان جميع الضروب بالحلف » هكذا . 

وأما الافتراض : فبأن عيّن البعض من ( ج) الذى ليس ( ب ) وبماه( د) 


4۱۱ 
لأنا نعكس ‏ وى نسخة و لأنك تعكس » - الصغرى ونجعلها 
کری - وق نسخة بدون عبارة « ونجعلها كبرى 6 
فينتج لا شی ء من 1 أ] 3 ج] 
ثم تعكس النتيجة » وتكون العبرة للسالبة أيضاً فى الحهة . 
فإن كانت مطلقة ء فا ينعكس إليه المطلق ء من المطلق . 
والثالث : مما مثل قولك - وق نسخة بدون عبارة « مثل قولك ) ب 
بعضّن [ ج] [س] 
ولا شیء من ]١1‏ [ ب] 
فليس بعض [ جع 1 ]١‏ 
تبيئه - وق نسخة « بينه ) وق أخرى « بينته  )‏ ما عرفت . 
والرابع : منها ‏ وى نسخة « والرابع ههنا  »‏ مثل قولك : ليس 
بعض 1[ ج] [س) 
وکل1 ۱ ] [ ب] 
فحصل له قضيتان : 
إحداهما : لا شیء من ( د) (رب). 
والثانية : بعض ( ج) ( د) . 
والقضية الأول جهتها تكون جهة صغرى الفياس؛ لأنها هى ؛ فإن املال لم يتعين إلا: 


بتعين الموضوع . 
وتبديل الاسم » وتعيين الموضوع » وإن أفاد كلية الحكم » لكنه لا يغير نسبة الحمول 
إلى الموضوع . 


. وتبديل الاسم لا يؤثر فى المعتى‎ ٠ 
ثم يحصل من اقتران القضية الأول » بكبرى القياس » الضرب الثانى من هذا الشكل‎ 
. وينتج ما يوافق السالبة ى ابلحهة‎ 
ويحصل من اقتران القضية الثائية بهذه النتيجة » تأليف على هيئة الضرب الرابع من‎ 

الشكل الأول . 


1۲ 

ينتج ليس بعض [ ج] 1 ] 

وإلافكل 1 ج] ]١1‏ 

وكان کل[ ] 1 ب] 

فكل1 ج] 7 ت] 

وکان لبس بعض [ ج] [ ت] 

وق نسخة بدون عبارة : 

« وکل[ ۱] 1سع ينتج ليس بعض [ ج] [۱] والا فكل [ ج] 
3 وكان کل[ ا] 3 سعفكل1 ج] [ سع وكان لبس بعض[ ج] [ به 

هذا خلف . 

وله بیان غير الخلف ليكن [ د] - وف نسخة « ليكن بعض 1 د] » - 
البعض الذى هو وف نسخة بدون كلمة « هو  »‏ من [ ج] وليس [ س] 
فيكون لاشیء من [ دع [ت] 

وکل اع [ ت] 

فلا شیء من [ د ] ]١1‏ 

وبعض 1 ج] 1 د - وف نسخة بزيادة « ولا شىء من [ دع [14]11- 

فلا كل 1 ج] 1 '] . 


وينتج ما جهته تلك الحهة بعيها . 

وذلك لأن هذا التأليف » وإن كان يشبه الشكل الأول » ليس بتأليف قياسى 
على الحقيقة » فإن الصغرى لا تشتمل على حمل ووضع > بل على اسمين مبرادفين 
لثبىء واحد » وإنما أورد على هيئة قياسية » لإزالة اشتباه يعرض الأذهان "من جهة 
تغير الموضوع فى القضية الأول ؛ لا لإفادة شىء لم يكن معلوماً يراد أن بعلم بهذا 
القياس . 

والافراض يختص يا يشتمل على «قدمة جزئية . 


. لعل صوابها ( للأذهان)‎ )١( 
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ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة فى الحهة 

وليس عكن فى - وف نسخة بدون كلمة « فى  »‏ هذا الضرب أن 
تنک وق کا د يتين ورت الک 

لأن الصغرى سالبة جزئية » لا - فى نسخة « فلا  )‏ تنعكس . 

والکری تنعكس - وق نسخة بدون كلمة « تنعكس » - جزئية 
فلايلتثم مها وش نسخة « مهما » - ومن الصغرى قياس » فإنه ‏ وق 
نسخة «لأنه » وف أخرى « وإنه » - لاقياس من جزئيتين . 

(۷) هذا كله ولیس ف المقدمات ممكن : فإن اختلط ممكن ومطلق » 
وكان من الحنس الذى لا ينعكس ؛ فإن ما أوردناه فی منع انعقاد 
القياس من - وف نسخة « عن » . مطلقتين من ذلك الحنس يوضح 
وق نسخة ( بوضع ) - منع انعقاد .-- وش نسخة بدون كلمة « انعقاد ) ب 
القياس من وى نسخة « عن  )»‏ هذا الخلط . 

(۸) وإن كان من الحنس الذى نستعمله الآن » والمطلق سالب » 


فحصل من جميع هذا أن العبرة للسالبة » كنا كانت فى الشكل الأول للكبرى . 
قوله : 
(۷) أقول : لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة 
ومختلطة . 
وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة . 

فأراد أن يبين ههنا » حكم اختلاطها بالمطلقات » والضروريات . 

وبدأ بالمطلقات فذ كر أن القياس من الممكنات والمطلقات غير المنعكسة » لاينعقد 
بعين ذلك البيان » الذى بين به امتناع انعقاده من المطلقات غير المنعكسة ؛ فإن الحكم 
فيها لا يختلف إلا بالاعتبار . 

قوله : 

(8) أقول : وأما الاختلاط من الممكنة » والمطلقة المنعكسة » فلا يخلو : 


415 
فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط . 

فإن كانت الكيرى كلية سالبة » من باب المطلق المذكور » وكان 
- وف دس کان )- الممكن موجاً أو سالباً 4 رجع بالعكس 4 إل 
الشكل الأول » أو بالافراض فأنتج » ولكن النتيجة الى - وى نسخة 
« ولتكن النتيجة هى الى  »‏ عرفتها فى الشكل الأول . 

إما أن تكون المطلقة سالبة . أو موجبة . 

والأول : لا يخلو : 

إما أن يقع فى الكبرى أو فى الصغرى . 

فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة ؛ فإِنها تنتج ممكنة عامة» سواء كانت الممكنة عامة 
أو خخاصة . 

وإن كانت خاصة . 

فسواء كانت موجبة » أو سالبة . 

وسواء كانت المطلقة عرفية عامة » أو وجودية . 

ماله : كل (ج) (س) بأحد الإمكانين . 

ولا شىء من )١(‏ ( ب ) بالإطلاق المنعكس العام » أو بالوجود . 

وبيانه : إما بعكس الكبرى » إلى المطلقة المنعكسة العامة » لينتج من الشكل الأول : 

لا شىء من ( ج) ١(‏ ) بالإمكان العام » كا ذكرناه » وهوالمطلوب . 

وإما بالحلف بأن تقول : إن لم يكن . 

لاشیء من ( ج) ١١‏ ) بالإمكان العام . 

فيعض ( ج) ١(‏ ) بالضرورة . 

ولا شىء من )١(‏ ( س ) بالإطلاق المنعكس . 

فليس بعض( ج ) (س) بالضرورة . 

وكان كل ( ج) (س ) بالإمكان . 

هذا خحلف . 

وإن كانت الكبرى وجودية منعكسة »> لم يحنج إلى اقتران فى الحلف » بل نقول : 
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(9) وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك - وق نسخة 
بدون كلمة « ذلك  »‏ لم يكن قياس - وفىنسحه « قياساً - إلاق 
تفصيل لا يحتاج إليه ههنا - وى نسخة بزيادة ما يأ : « وهو أن 
تكون المقدمتان #تلفتى هيئة الوجود › الذى لا ضرورة فيه » وكان : 


إن نقيض النتيجة كاذبة ؛ لما تناقض الكبرى » كنا مر ذكره . 

وأما الافتراض : كما فى بعض النسخ » فقد يمكن البيان به » إذا كانت الصغرى 
جزئية » وإلا ظهر الخلف » لأنه لا ضرورة إلى الافتراض ههنا » فإن الكبرى منعكسة » 
اللهم إلا أن يحمل الافتراض » على فرض كر الممكن موجوداً بالفعل » فيصير الاقتران 
من مطلقتين كبراهما سالبة منعكسة » ثم ترد النتيجة إلى الإمكان . 

وأما إن كانت الصغرى مطلقة سالبة » فالكبرى تكون لا محالة مكنة موجبة . 

وبالحملة لولم تصدق السالبة المطلقة ». انعقد قياس من الشكل الأول » من الصغرى 
الدائمة » والكبرى العرفية اللادائمة ء وإنه محال . 

وحكم هذا مندرج فيا يجىء بعد هذا الكلام . 


قوله : 

( 4) معناه وإن لم تكن الكبرى سالبة مطلقة » بل تكون موجبة : 
إما مطلقة . 

أو ممكنة . 


لم يكن ذلك التأليف قياساً . 

والممكنة الحقيقية » كانت سالبها وموجبتها متلازمتين » لم تكن القسمة إلى الإيجاب 
وإنما قال ذلك ؛ لأنا إذا قلنا : لاشىء من ( ج) (ب) بالإمكان . 

وکل ١(‏ ) (ب) بالإطلاق . 

لم یکن - وفى نسخة « يكن » - الرد إلى الشكل الأول بالعكس . 

فإن الصغرى غير منعكسة . 

والكبرى تنعكس جزئية . 


٦ 


أحدها : الحكم فيه فى وقت من الأوقات » كون الشىء 1 ج] 
فيكون فيه وجوب › » أو لا يكون . 
والآخر : فى کون ما هو 1 ج] دائماً » ما دام موصوفاً بذلك ٠‏ 


وإذا فلنا : لاثىء من ( ج) ( نت ) بالإطلاق . 


وکل )١(‏ (س) بالإمكان . 

أوكل ( ج) (س) بالإطلاق . 

ولا شىء من )١(‏ ( ت ) بالإمكان . 

انعکست الصغرى ف الأول » وأنتجت مع الكبرى » 

لاشیء من )١(‏ ( ج ) بالإمكان . 

وهى غير منعكسة . 

والمطلق سالب ء 

فقد بنعقد القياس إذا روعيت الشرائط . 

فإن كانت الكبرى كلية سالبة » من باب المطلق المذ كور . 

وكان الممكن موجباً أو سالب . 

رجع بالعكس » إلى الشكل الأول » أو بالحلف - وق بعض النسخ « أو بالافتراض»- 
فأنتج . ولتكن النتيجة هى الى عرفتها فى الشكل الأول . 

فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة . 

ولا يمكن بيان شىء مها بالحلف ؛ لأن اقتران نقيض النتيجة » وهو بعض ( ج) 


. بالضرورة‎ )١( 


بكل واحدة من المقدمتين . ولا ينتج مايناقض الأخرى . 
فلذلك حك الشيخ بأنها لاتكون أقيسة . 

وزم صاحب البصائر : أن اقتران . 

الصغرى العرفية » الوجودية السالبة . 

بالكبرى الممكنة . 

ينتج موجبة جزئية ممكنة عامة . 


£۹4۷ 


وهو بناء على مذهبه » أعى القول بانعكاس الصغرى كنفسها » فإن عكسها مع 
الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خخاصة سالبة » 
وتنعكس موجيتها إلى ما ادعاه . 
قال : ولا تننج إذا كانت الصغرى عرفية عامة : لأنها على تقدير كونها ضرورية » 
تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية ساابة » فتكون النتيجة محتملة للطرفين . 
وها يبين فساد قوله : بعد ما مر ء أنا نقول : 
لا واحد من الكتاب بناتم » لا دائماً » بل ما دام كاتباً . 
وکل فرس ناكم بالإمكان . 
ولا نقول : 
بعض الكتاب بالإمكان فرس . 
وأما التفصيل الذى استثناه الشيخ وم يذ كره : فقد قيل : هو أن تكن المقدمات 
عتلفى هيثة الوجود الذى لاضرورة فيه » فكان . 
إحداهما : الحكم فما فى وقت من أوقات کون الشىء ( ج ) ٠:‏ فيكون فيه وجوب أو 
لابكون . 
والأأاخرى : فى كون ماهو (ج) دائماً ما دام موصوفاً بذلك , 
ومعناه : كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف » والأخرى دائمة نحسبه » أى 
تکون 
إحداهما : مطلقة وصفية . 
والأخرى : عرفية عامة أو وجودية . 
وينبغى أن تختلفا فى الكيف » إن كانت المطلقة محتملة للدوام . 
وإما إن لم تكن تملة له »> فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا » فإِمهما تنتجان مطلقة 
وصفية » لوجوب تباين الوصفين ٠‏ ولكن بشرط أن تكون الكبرى » هى العرفية » 
ومثاله : أن تقول : 
احالس قد لا يرك يده فى بعض أوقات جلوسه . 
والكاتب يحركها فى جميع أوقات كتابته . 
الاشارات والتشبيهات 
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ينتج أن احالس قد لايكون کاتباً فى جميع أوقات جلوسه . 

وإما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج . 

أن الكاتب قد لا يكون جالساً فى جميع أوقات كتابته » على تقدير کون الكتاب 
جالسين » ما داموا كاتبين » وخلو ابمحالسين عن الكتابة فى بعض أوقات جلوسهم . 

فهذا شرح ماق الكتاب فى هذا الاختلاط . 

واعلى أن الشيخ : ذهب فى هذا البيان مذهب الجمهور . 

والحق يقتضى : أن الختلط من الممكن والمشروط بالوصف » ينتج بشرطين : 

أحدهما : وقوع المشروط بالوصف ف كبرى القياس » كا إذا قلنا : 

كل إنسان يتحرك بالإمكان . 

ولا شىء من النائم بمتتحرك » ما دام نابا . 

فإنه ينتج : لا شىء من الإنسان بنائم بالإمكان . 

لن الصغرى تقتضى جواز اتصاف الأصغر بما يناف الأكبر » فيازم منه جواز خخلوه 
عبئه » عند الاتصاف ما بنافيه . 

وكذلك إذا قلنا : 

لاشىء من الإنسان بساكن بالإمكان . 

وکل ام ساكن » ما دام نائماً . 

لأن الصغرى تقتضى جواز خخلو الأصغر عما يازم الأكبر » فيلزم منه جواز خلوه 
عنه ؛ فإن ال اروم يرتفع عند ارتفاع اللازم . 

أما إذا وفعت المشروطة بالوصف ق الصغرى ؛ فإنه لاينتج . 

لأنا نقول : 

كل كاتب يقظان › ما دام كاتباً . 

ولا شىء من الإنسان بيقظان بالإمكان . 

وكذلك نقول : 

لاشیء من الكاتب بناكم ما دام كاتباً , 

وكل إنسان نام بالإمكان . 


۹۹ 


ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذاك لأن المستلزم يمكن أن لو عنه 
الأكبر أو المنافى لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منبا هو وصف الأصغر لا ذاته ؛ 
وتعاند الأوصاف لايقتضى تعاند الموصوف با . 
وبيان ذلك: أن الوصف الذى قد يجتمع مع ما يناف وصفاً آحر وقد يخلو عا يازم 
وصفا آخر ؛ فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة . 
أما الذى يستلزمه ماقد يخلو عن الوصف الآحر » أو يناف ما قد يجتمع معه » فليس 
كذلك لاحمّال' استلزامه الوصف الآخخر » مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه » واجماع 
مثافيه به . 
واعلم أن هذا التفصيل نا هو من باب اختلاط المطلقات الختلفة » وقد استثناه 
الشيخ من باب انختلاط المطلقات والممكنات . 
والشرط الآحر : أن تكون الحهتان بحيث لاعكن اجماعهما على الصدق . 
أى يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا . 
وبإزاء المطلق ما يكون المحكم فيه بحسب الوصف » إما دائماً » أو ضروريا . 
فإنه قد يمكن اجماع الممكن والعرفى › على الصدق » حتى يكون الحكم دائماً بحسب 
الوصف من غير ضمرورة » ولا يازم من ذلك تباين أصلا . 
والفاضل الشارح : قد حقق الأول من هذين الشرطين » ولم يذكر الثانى . 
فإذا حصل هذان الشرطان » فقد أنتج المختلط الممكن والمطاق المنعكس وغير المنعكس 
سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة . 
وسواء تيسر ببانه بالرد إلى الشكل الأول » أو بالف » أو لم يتيسر بثوىء من ذلك : 
وهذا مما لم يلكره الشيخ . 
وأقول أيضا :' إذا كانت الكبرى وجودية عرفية » فإمها تنتج مطلقة عامة سالبة » مع 
أى صغرى اثفقت . 
وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة » تناقض هذه الكبرى ثل ما مر فى الشكل الأول » 
فإذن يصدق معها نقيضها أبداً . 
مثاله : إذا لم يمكن أن يصدق قولنا : 


خرف 

)٠١(‏ ويجب أن تقيس على هذا خلط الضرورى ‏ وف نسخة 
« الضرورة » - بغيره إذا كان على هذه الصورة . 

(11) بعد أن تعلم أن فى هذا الخلط زيادة قياسات . 

وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف - وف نسخة بدون 
كلمة « صف » - وضرورى صف وى نسخة بدون كلمة « صصرف) - 


بعض ( ج) )١(‏ داعا . 

على فولنا : 

كل )١(‏ (ت) 

أو لاشیء من )١(‏ (ب ) ما دم )١(‏ لادائماً . 

فن الواجب أن يصدق أبداً معه نقيضه » وهو قولنا ؛ 

لاثئىء من ( ج) )١(‏ مطلقاً . 

وهذ مما لم یذ کره أحد مم . 

قوله : 

» أى إذا كانت السالبة ضرورية » والموجبة غير ضرورية » فإنه ينتج‎ )٠١( 
. ويبين بالعكس والحلف » كنا مر فى المطلقة المنعكسة‎ 

أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية ؛ فإنه ينتج أيضاً » ولكن يبين 
بالحلف دون العكس . 

قوله : 

)١١(‏ أقول : معناه أن الضرورى إذ اختلط بغير الضرورى ٠‏ أفاد التباين الذاقى 
بين حدى المطلوب » بأنتج الضرورى السالب » وإن اتفقت المقدمتان فى الكيف » 
فضلا عن أن تلا فيه . 

أما على تقدير الاختلاف فالبيانات المذ كورة . 

وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه : 

إذا كان (ج ) الأصغر بحيث يصدق (ب) الأوسط على كله » بإيجاب غير 
ضرورى أو سلب غير ضرورى» حتى يكون الحكم ؛ ( ب ) على كل ( ج) لا بالضرورة 


4۲١ 

أو من وجودى صرف » وضرورى صرف - فف نسخة بدون كلمة 
« صرف » - والكبرى كلية . 

م القياس . 

سواء كانتا وفى نسخة « كانا  »‏ موجبتين معاً » أو سالبتين معا » 
فضلا عن الحتلفتين . 

أما إذا اختلفتا ‏ وى نسخة ر اختلفا ) - والكير ىكلية ؛ فتعلم مما 
- وق نسخة « فتعلمه عا » وفى أخرى « فتعلمه ما » - علمت . 

وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان « ج » بحيث إعا يصدق 
[ت] على كله بإيجاب غير ضرورى ١.‏ 

وكان - وی نسخة « فكان  »‏ [سع على كل ما هو 1 ج] غر 
ضرورى أو المفروض من [ ج] غير ضرورى . 

وكان [ اع بخلافه عندما كان كل ما هو 11] فإن [سع ضرورى 
عليه » فإن - وف نسخة « أن » وف أخرى « علم أن » - طبيعة [ ج] 2 
أو المفروض منه ٠‏ مباينته لطبيعة 11ح لا تدخل إحداهما فى الآخرى › 
ولا مكن ذلك . 

سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق فى الكيفية الإيجابية » 
أو الكيفية السلبية . 

أو على المفروض من ( ج ) يعى على بعضه لا بالضرورة ؛ 

وکان الأكبر بملافه ٠‏ أى يكون الحكم ب( س) على كل )١(‏ بالضرورة + فإعا 
يكون كل ( ج) أو بعضه المفروض منه مبايئاً للأكبر الذى هو )١(‏ بالضرورة » لا 
يدل أحدهما فى الآخر » ولا يمكن ذلاف حی يكون : 

لاشیء من ( ج) (۱) 


أو ليس بعض ( ج) )١(‏ بالضرورة . 
وهو النتيجة » 


۲۲ 

وكذلك البغعض من 1 ج] احالف  )1((‏ فى نسخة ر الحالف 
17 ] » فى ذلك إذا ‏ وق نسخة « إن  »‏ كانت الصغرى جزثية . 

وكذلك تعلم - وف نسخة « وتعلم » - أن النتيجة دائماً تكون ضرورية 
السلب . 

وهذا مما غفلوا عنه * 

سواء كان اللتكمان الأولان إيحابيين كنا ى قولنا : 

كل إنسان » أو بعض الحيوانات » يتحرك لا بالضرورة . 

وكل فلك متحرك بالضرورة . 

أو سلبيين »> عاق قولنا . 

لاشىء من الناس » أو ليس بعض الحيوانات » ساكناً لا بالضرورة » 

ولا شى ء من الفلك بساكن بالضرورة . 

فإنهما ينتجان . 

لاشى ء من الناس » أو ليس بعض الحيوانات » بفلك بالضرورة . 

وعلى هذا التقدير تصير الضروب النتجة من هذا الاختلاط » وا يجرى 
مجراه » تمانية 

وهو معبى قوله : [ بعد أن تعلم فى هذا اللحاط زيادة قياسات] 

وهذا ما غفل الحمهور عنه . 

قوله : 


tT 


إشارة 
إلى الشكل الثالث 
- و نسخة بعدم ذكر عنوان فصل » مع استمرار الكلام متصلا 
بالكلام السابق » مبتداً بعبارة « الشكل الثالث  »‏ 


)١(‏ الشرط فى كون قرائن هذا الشكل منتجة ‏ فى نسخة 
« نتيجة  )‏ هو وق نسخة بدون كلمة وهو  )‏ 


: أقول : لهذا الشكل أيضاً فى الإنتاج شرطان‎ )١( 

أحدثما : كون الصغرى موجبة » أو حك الموجبة» أى تكون سالبة تلزمها موجبة 
كا مر فى الشكل الأول ؛ وذلك لآن الأصغر إذا كان ملاقياً للأسط بالإيجاب » كان 
حكم القدر الذى لا فى السط منه › حكم الأسط ٠»‏ فى ملاقاة الأكبر ومباينته » 

وأما إذا كان مبايئاً للأوسط » بالسلب » كالفرس مثلا للإنسان » فلا نعلم أن 
الأكبر ا محمول على الأوسط هل يلاقيه » كالحيوان » أو يباينه كالناطق » 

وكذلك المسلوب عنه كالصهال تارة » والمحجر أخخرى . 

والشرطالغافى : أن تكون إحدى المقدمتين كلية ؛ وذلك لكى يتحد مورد الحكمين 
من الأوسط » ويتعدى الحكم بالأكبر إلى الأصغر ؛ فإنهما إن كانتا جرئيتين 

فقد احتمل أن يختلف الحكوم عليه من الأوسط فى المقدمتين » كما تقول : 

بعض ایوا إنسان 

أو بعضه فرس 

أو لايختلف كقولنا : 

بعضه إنسان » وبعضه ما ش . 

وهذان الشرطان لامجتمعان إلا ى ست قرائن من الستة عشر الممكنة . 


a 
أن تكونه الصغرى موجبة › أو على حكمها كما علمت ؛ وما‎ 
- ) أينها كانت‎ ١ أمها كان ») » وش أخرى‎ ١ كل أمبما كان وق نسخة‎ 
وأنت تعلم أن وى نسخة بدون كلمة « أن » - قرائئها - وى نسخة‎ 
ستة»‎  ) ححينئذ تكون حينئذ  وف نسخة بدون عبارة «حينئذ‎  ) قرائئه‎ « 
- » لكن الستة تشترك فى أن نتائجها إنما تكون  وى نسخة « تجب‎ 
: كلى ؛ فإنك إذا قلت‎  » جزئية » ولا يجب فما - وف نسخة « وفما‎ 

كل إنسان حيوان . 

وکل إنسان ناطق 

لم يازم أن يكون كل حيوان ناطقاً . 

ولزم أن يكون بعضه ناطتقاً . بأن تعكس الصغرى . 

(؟) فاجعل هذا معياراً ‏ وف نسخة « عياراً » - لك وى نسخة 


وذلك لأن الصغرى الموجبة الكلية » تقيرن بكل واحدة من المحصورات الأربع . 
والموجبة الحرئية تقيرن بالكليتين ما » فيكون جميعها ستة . 
ولا ينتج إلا جزئية ؛ وذاث لأن الأصغر المحمول على الأوسط يحتمل أن يكون ا منه 
كاحيوان على الإنسان . 
وحينئذ لاتكون ملاقاة الأكبر كالناطق ٠‏ ولا مباينته كالفرس ؛ إلا للقدر الذى 
كان ملاقياً منه للأوسط . 
وقياسات هذا الشكل ليست بكاملة . 
ولذلاث قال الشيخ: ( ولزم أن يكون بعضه ناطق بأن يعكس الصغرى ) لأنه حينئذ 
يصير بالارتداد إلى الشكل الأول كلاما بيناً . 
قوله : 
(؟) أى اجعل عكس الصغرى معياراً لارد إلى الشكل الأول ؛ فإن هذا الشكل إنما 
يخالف الأول بوضع اللندود ف الصغرى . 
کا أن الثانى نحالفه بوضع الحدود فى الكيرى . 


يك 


بدون عبارة ر« لك » اق المركبات من كليتين وق نلسخة يدوك عبارة 
« من كليتين  »‏ 

وأما إذا كانت الكرى جزئية ( لم - و نسعخة « فل  »‏ ينتفعاك 
عكس الصغرى + لا إذا عكست صارت جزئية . 

فإذا قرنت به وى نسخة و ما  »‏ الأحرى » كان الاقران من 
جزئيتين » فلم ينتج » » بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمث . 

(۳( واعلم أن العيرة فى الحهة المنحفظة هى - وق نسخة ١‏ وهى ) 
ف أخرى «١‏ وف ؛ - الي تتعين فی الشكل الأول منها ‏ وف لسخة 
« فہا » - على قياس ما أوردناه ٠‏ إثما هى الكرى - وف نسخة بزيادة 

فلما كانت الكبرى كلية فى هذا الشكل » وعكست الصغرى : ارتد الاقران إلى 
الأول . 

ولو أن الشيخ قال : ( فاجعل هذا معيارا» فما كانت كبراه كلية ) لكان أصوب من 
قوله : ( فى المركبات من كليتين ) 

وأما إذا كانت الكبري جزئية . فلا يميد عكس الصغرى » لها تنعكس جزئية › ولا 
قياس عن جزئيتين » بل ينبغى أن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى » حى يريد إلى الأول» 
“م تعكس النتيجة . 

مثاله : كل (ت ) (ج) 

وبعض (س) (]) 

فبعض ( ج ) )١(‏ 

لأن الكبرى تنعكس إلى بعض )١(‏ (س) 

وينتج مع الصغرى على هيئة الضرب الثالث من الشكل الأول . 

بعض ( | ) ( ج ) . 

وينعكس إلى بعض (ج ) )١(‏ . 

قوله : 

(") أقول : جهات المقدمات قد تبی ف نتائجها كنا هی » وقد لاتبى . 

والباقية قد تكون بالا تفاق » وقد لاتكون . 


Aki 


ما يل ٠:‏ لآن الصغرى ا أوجبت نتيجة مثل نفسها فى الحهة ٠‏ إلا فما 
يخالف ذلك فى الشكل الأول > لم يجب أن يكون عكسها مثلها » 
على ما علمث . 

فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى . 

ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكرى » - 

أما فيا يتبين - وی نسخة « يبين » - يعكس صغراه » فذلك ظاهر 

وأما فما يتبين بعكس الكيرى » فيتبين ذلك بالافتراض » بأن تفرض 
- وف نسخة ١‏ تفئرض 0 بعض [سع الذى هو 11 ]حى يكون 1 د] 
فيكون : 

وما بالاتفاق » "كما فى نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين فى الشكل الأول » 
فإنها إنما توافق الصغرى » لاتكون الصغرى ممكنة عامة » فنا لو كانت ممكنة نخاصة 
لكانت النتيجة أيضاً عامة » بل بالاتفاق . 

وما لبس بالاتفاق » كما فى نتيجة الاقتران من مطلقة . 

وضروبه أيضاً فى ذلك الشكل » فإنها إتما توافق الكيرى » لا بالاتفاق » بل لأن 
الكبرى موجهة بتلك المهة » وابلحهة المنحفظة هى الباقية » لابالاتفاق . 

ومعناه : أن الاعتبار فى ابلحهة المنحفظة » وهى الحهات الى تتعين فى الشكل الأول» 
ان تكون تابعة لكبراه . 

فإنه فى اقترانات هذا الشكل » على قياس ما أوردناه هناك » إنما يكين الكبرى: 

أما فما قبين بعكس صغراه فظاهر . 

وإما فيا تبين نفس الإنتاج بعكس الكيرى » فلا يمكن بيان جهة النتيجة : لأنه إنما 

يم بعكس النتيجة . وابحهة رعا لاتبى بعد العكس محفوظة . 

فبين ذلك بالافتراض . أى بين أن النتيجة كالكبرى بالافتراض » وذلك لايكون مما 
ينتج إلا فى ضرب واحد هو قولنا : 

كل (ت) (ج) 

وبعض (ت) )١(‏ 


4۷ 


كل [د] .]١1‏ 
فنقول حينئذ : 
كل [ د] [ت] 
وکل 3ت] [ ج] 
فکل [ د ] 3[ ج] 
ويقرن - وى نسخة « ويقترن » ليه - 
وکل [ د ]۱1 ] 
فينتج بعض [ ج] [ا] - وق نسخة بدون عبارة « فينتج بعض 
3چ[ ۲'1 «~ 
والحهة ما توجبه جهة قولنا : 
كل [د] ۱7 ] 
الذى هو جهة : 
بعض [ب] [| ] . 
وذلك بأن نعين البعض من (س) الذى هو بالفرض ونسميه( د) › فيحصل منه 


قضيتاك : 


إحداهما : كل (د) (رت) 

والثانية : كل ( د) )١(‏ 

والأولى : تشتمل على اسمين مترادفين » كما ذكرنا . 

والثانية : هى الكبرى بعينها . 

وجهنها تلك ابحهة » إلا أنها صارت كلية . 

ثم تضيف الأول إلى صغرى القياس » فينتج على هيثة الشكل الأول : 

كل (د) (ج) 

وتكون ابلمهة جهة صغرى القياس بعينها . 

م تضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية » ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل 


وتنتتج تابعة للكبرى 1 


قوله : 


4۸ 

(4) والذين يجعلون الحكم هة الصغرى ؛ فإنهم يحسبون أن 
الصغرى تصير كبرى عند عكس الكرى فيكون الحكم لحهما م ب وق 
نسخة د لليهة ما لم ) - تنعكس فتكون ل 
اليهة بعد العكس جهة الأصل . 

ونما يغلطون بسبب آم يحسبون أن العكس يحفظ الحهات وأنت 
قد علمت - وف نسخة « قد تعم  )‏ خطأهم . 

() وقد بى ما لابتبين -. فى نسخة « يبين » - بالعكس » وذلك 
حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فلا لا تنعكس » وصغراها تنعكس 
جزئية . 

(4) أقول : الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقئران من كليتين 
موجبتين ٠‏ تابعة للأشرف منهما » وذاك بعكس الس"( والرد إلى الشكل الأول . 

ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة » عكسوها ؛ فكانوا يرون أن العكس يحفظ 
البهة 

وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة » جعلوا النتيجة تابعة لها ؛ لأن السالبة لاتكون فى 
الأول إلا الكبرى . 

وإن كانت الكرى جزئية > کف هذا الضرب الذى يتكلم فيه » جعلوها تابعة 
للصغرى ؛ لأن الحزئية لانصير كبرى الأول ؛ وذلاف لاعتقادم أن ابلمهة ف الشكل الأول 
تابعة الكبرى . 

والشبخ رد علييم نى هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة » 
والعكس رما لايحفظ ابلنهات کا بيناه . 

قوله : 

(ه) قد تبين خسة ضروب من الستة المذكورة » بالعكس » وقلب المقدمات . 
وبى ضرب واحد » وهو الى : 
)١(‏ يمكن أن تقر الكلمة ف الأصل [ الآخحر ] أو [ الأخس] . 


۹ 


فلا يقيرن مہا - وى نسخة بدون عبارة « منها  »‏ قياس» بل إنما 
بين - وق نسخة « يتبين » - بطريق الخلف » أو طريق - وى نسخة 
بدون كلمة « طريق » - الافراض . 

أما طريق - وف نسخة « أما بطريق » - الخلف فبأن - وف نسخة 
«فأن  »‏ نقول : إنه إن لم يكن 

ليس بعض 1 ج] 1ا] 

فكل 1ج 1اع 

وكان كل [ب] 1 ج] 

فكل [ بع 1 ا] 

وکان ليس كل [ سع اع 

هذا خلف . 

وأما طريق الافتراض فبأن ‏ وى نسخة « فأن  »‏ قول : 

ليكن ذلك وف نسخة بدون كلمة « ذلك » - البعض الذى هو 
[ت] وليس 11] - وف نسخة « البعض من [ب] الذى ليس 1ا] ه 
هو 1 دع فيكون لا شیء من [ د ] ١1‏ ] 

م نم أنت من نفسك - و نسخة بزيادة « ولا يتبين تساوى حكم 
الإيجاب والسلب » والله أعلم بالصواب  )‏ 

واعتر فى الحهات ما توجبه الكبرى أيضا . 


وكبراه سالبة جزئية . 
وهو لايمكن أن يبين بذاك : لأن الصغرى ننعكس جزئية » فيصير الاقران من 


لكبرى لاتنعكس » 
فينبغى أن يبين باللدلف » أو بالافتراض , 
أما الخلف فكما ذكره . وقد بمكن أن نتبين به سائر الضروب أيضاً » وسو باقران 


۳۰ 
(5) فتكون قرائنه إذن ‏ وف نسخة بدون كلمة « إذن  )‏ ستة : 
ا-من كليتين موجبتین - وف نسخة |1 من كليتين ب من 
موجحبتين » 
ب - من موجبتين » والصغ رى جزئية . 
ج - من موجبتين والكبرى جزئية . 
د - وق نسخة بدون « د » وزيادة « واو » قبل « من » - من كليتين 
والكيرى سالبة . 
ه ‏ وق نسخة بدون ١‏ ه  )‏ من جزئية موجبة صغرى » وسالبة 
و من كلية موجية صغرى - وق نسخة بدون كلمة ١‏ صغرى ) ہہ 
وجزئية سالبة كبرى . ا 
وهذه تورد خامسة - وف نسخة » حمسة » والله أعلم بالصواب »* 


الصغرى بنقيض النتيجة أبداً » لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى » فيظهر الحلف . 

والافراض هو الذى ذكر بعضه »› وأحال باقية على ما مضى 

واعتبار ابخهة بالكبرى كنا مر . 

(5) أقول : لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل » عد ضروبه . 

والرتيب الذى ذكره بحسب تقديم الإيجاب على السلب » وليس يمشبور » 

ومن يعتبر تقديم الكلية أيضاً على الحزئية » يجعل ثانى الضروب » ما جعله الشيخ 
رابعها » وهو الأشهر . 

واعلم أن هذا الشكل لايخالف الشكل الأول إلا فى حكمين : 

أحدثها : أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية » ههنا ؛ فإنا 
قول : 

كل كاتب بالضرورة إنسان . 

وکل كاتب يقظان لا دائماً » بل ما دام كاتبا . 

والثافى : أن العرفيتين لاتنتجان عرفية » بل مطلقة وصفية » كا نقول : 


۳١ 


كل کاتب يقظان ومباشر القلم ما دام كاتباً , 

ولا فقول : 

بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظاناً » بل ى بعض أوقات يقظته . 

وقد أتينا على بيان اشتمل عليه الكتاب من أحكام الختلطات فى الأشكال الثلاثة » 
وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها » مما ليس فيه . 

ولم نتعرض للشكل الرابع ؛ لآنه ليس بمذكور فى الكتاب . 

والاستقصاء التام فى هذه المباحث يستدعى كلاماً أبسط من هذا » وهو يليق بموضع 
لايلتزم فيه مشايعة كلام آلحر . 


المج الثامن 


فى القياسات الشرطية 
وف توابع القياس 
الفصل الأول 
إشارة 
إلى اقرانات الشرطيات - وق نسخة ١‏ إلى الاقيرانات الشرطية  »)‏ 


)١(‏ إنا سنذكر بعض هذه > ونخلى عا ليس قريباً من الطبع 
مها » بعد استيفائنا جميع ذلك فى [ كتاب الشفاء ] وغيره . 


)١ (‏ أقول : سائر الاقترانيات إما أن تكون مؤلفة : 

من المنصلات أو من المنفصلات أو مهما معا » أو من المنصلات والحمليات 

والشيخ لما اقتصر فى هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب من الطبع » لم يورد 
المؤلفة من المفصلات » ومن المنفصلات والمنفصلات ؛ لأن جميعها بعيدة عن الطبع . 

وابتدأ بالمؤلفة من المتصلات . 


فنقول » قبل الشروع فى ذلك : المتصلات كا قلنا : 
وإما اتفاقية . 


إما لزومية 

واللز ومية : 

إما فى نفس الأمر ويحسب الطبع وإما بحسب اللفظ والوضع . 
والأول : كقولنا : 


إن كانت الشمس طالعة » فالهار موجود . 
والثانى : كقولنا : 
إن كان الاثنان فرداً » فهو عدد . 

f۲ 


فإن هذه القضية : 

ليست بحقة » من حيث اشم اها على وضع كاذب › 

وهى حقة من حيث ازوم اللفظ بحسب ذلك الوضع . 

والتناقض فیا نما يكون : 

بحسب الاختلاف فى الكم والكيف > اق الحمليات . 

وبحسب اعتبار أحوالها فى اللزوم والاتفاق . 

فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق » تتناقض إذا تخالفت فيهما ؛ 
وذلك لأن الكلية الموجبة مها تفيد المصاحية الدائمة(1)ع 

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام . 

وابلزئية تفيد المصاحبة أو عدمها » فى وقت من الأوقات . 

وتصدق مع الكلية الموافقة ها فى الكيف » فالاستصحابية احزئية الإيجابية تصدق مع 
عدم المصاحبتين : 

الدائمة 

واللادائمة 5 

وھی مناقضة للسلبية الكلية . 

والاستصحابية الحزثية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة ‏ وى 
نسخة « الداثم واللاداكم  )‏ وهى مناقضة للإيجابية الكلية . 

وأما اللزومية فيناقضها الاحهالية الخالفة الشاملة لازوم الخالف » وإمكان عدم 
الطرفين ؛ لأن اللزوم هنا يشبه الضرورة فى الحمليات . 
)١ 000‏ من أول قوله ( الدائمة ‏ إلى قوله : أوعدمها) زاده المسححون على المامش ٠‏ وكان الصلب 
بدون هذه الإضافة هكذا [ لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة وعدمها [ فى وقت من الأوقات 
فإدخال للزيادة الى فى الامش على ما جاء فى الصلب» يجعل العبارة هكذا ( تفيد المصاحبة الدائمة 

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام 

والحزئية تفيد المصاحبة أوعدمها » وعدمها فى وقت من الأوقات ) 

فكلمة (عدمها) مكررة ,ر 

وتو ل أن المصحح زادها سهواً فى عبارته » ظنًا منه أنها لم ترد فى الصلب. 


تاوف 


فالاحمال ‏ وف نسخة « والاحمال » - يشبه الإمكان الأعم 5 
وهى سالبة اللزوم . 
لا لازمة السلب . 
وتسمى + ( السالبة اللزومية ) 
وأما الاتفاقية المحضة » فيناقضها ما يكون : 
إما اللزومية الموافقة . 
أو الاستصحابة"'الخالفة على الوجه المد كور فها مر . 
وهى سالبة الاتفاق » وتسمى بالسالبة الاتفاقية . 
وأما الاتفاقية الحضة » فيناقضبا ما يكون : 
أما اللزومية الموافقة . 
أو الاستصحابية .الخالفة » سالبة اللزوم » لا لازمة السلب . وتسمى السالبة الازومية . 
وأما العكس فيها : 
فالار ومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها » على قياس للضرورات”؛ لأنه لو جاز 
استلزام تاليه لمقدمه فى حال» يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه فى تلك الحال» وامهدام حكم 
الأصل 3 
والا تفاقية السالبة الكلية لا تنعكسء إذا اشئرط فيه صدق المقدم »> كما فى الموجبة ؛ 
وذلك لأنا نقول : 
ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر » فالأضداد مجتمعة » 
ولاريمكن أن يقال : 
ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة » فالبياض كذا » لأن وضع المقدم 
وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه » وتقاس الاستصحابية عليها » 
وأما الموجبات : فجميعها تنعكس جزئية استصحابية » وإلا لصدقت الكلية 
)١(‏ لعلها ( الاستصحابية ) 
(۲) لعلها ( الضروريات ) 


(؟) ونقول : إن المتصلات قد تتألف مها أشكال ثلاثة كأشكال 


الحمليات » وتشترك - وى نسخة « تشترك  »‏ ف تال -. و نسخة 


السالية ) وتنعكس كنفسها على الوجه امل كور » فيكون العكس : 


إما مضادًا 

أو مناقضاً للأصل . 

فيازم اللدلف . 

والسوالب الحزئية لاتنعكس ؛ لأنا نقول : 

قد لا يكون إذا كان زید يحرك يده › فهو كاتب . 

ولا بمکن أن يقال : 

قد لا يمكن أن يكون إذا كان زيد كاتباً فهو يحرك يده . 

وأما المنفصلات فقد تتناقض > بشرط الاختلاف فى الكيف و«الكمء وارتفا ع العناد 


ف نقائضها أى عناد كان . 
ولا ملحل للع> فيها ؛ لأن أجزاءها رما تكون أكثر من اثنين 4 ولا لاتمايز 
ا 


فهذا ما أردنا تقديمه» وهو بيان ما أشار إليه الشبخ فى ( الهج الثالث) بقوله : 
يحب عليك أن تجرى أمر المتصل ولمنفصل فى الحصر والإهمال والتناقض والعكس » 


(١؟)‏ مثال الشكل الأول : 

كلما کان )١(‏ زت) ف (ج) (د) 
ؤكلما كان ( ج) (د) ف(ه)(ز) 
ينتج كلما كان )١(‏ (ب) ف( ه)(ز) 
ومثال الشكل الثالى : 

كلما كان (! ) (ب)ف(ج )(د) 
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« تالى » أو مقدم > وتفترق وف نسخة « وتفرق » - فى تال - وف 
نسخة « بتال ) -. أو مقدم . 
كما كانت فى الحمليات تشنرك ف موضوع أو حمول »> وتفترق 
وق نسحخة « وتفرق ) - فى موضوع - وق نسخة ١‏ عوضوع )أو محمول . 
والأحكام تلك الأحكام : 


وليس ألبئة إذا كان ( ج) (د) ف(ه) (ز) 

ينتج : فليس ألبتة إذا كان (1) (ب) ف(ه) (ز) 
وبين إما : 

بالعكس 

أو بالحلف 

على ما تقدم 

وبين الضرب الأخير منه بالافتراض »> وهو أن يعين الخال الذى يكون فيا 
(ا) (ب) 

ولیس ( ج) (د) . 

وليكن هو عند ما يكون . 

(ج)(د) 

فيحصل مله قضيتان : 

إحداها : ليس ألبتة إذا كان ( ج) )١(‏ ذ(ج) (د) 
والثانية : قد يكون إذا كان ( ج) ( د) ف (ا) (ت) 
وتؤلف القياسات المذكورات مہما على حسب ما مر . 
ومثال الشكل الثالث : 

كلما كان (ج) (د) ف (ا) (ب). 

وكلما كان (ج) (د)ف(ه)(ز) 

فقد يكون إذا كان )١(‏ (ب) ذ(ه) (ز) 


۳¥ 


(۳( وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة » مثل قولك : 
الاثنان عدد . 
وكل عدد . وف نسخة بدون عبارة « وكل عدد » - إما زوج وإما فرد 
واستخراج الأحكام فى هذا ما سلف سهل . 
وكذلك قد تشترك منفصلة . مع حمليات ٠»‏ مثل قولك فى - وف 
نسخة بدون كلمة « فى » - هذا المعبى » وليكن - وق نسخة « ولكن  )‏ : 


والبيان بالعكس » والحلف » والافتراض » شبيه ما تقدم . 

وغير اللزوميات فى الأكثر » فلا(١ايقع‏ فى التأليف » لأا لاتفيد 
بالاقتران علماً مكتسياً . 

والازوميات اللفظية لاتستعمل إلا فى الإلزامات الحدلية » أو اللحلف ٠‏ هما يقال على 
من زعم أن الاثنين فرد . 

كلما كان الاثنان فرداً » فهو عدد . 

وكلما كان الاثنان عدداً » فهو زوج . 

وكلما كان الاثنان فرداً » فهو زوج . 

فإنها لاتفيد سوى الإلزام » أو النقض . 

واعترض : على القول بإنتاج هذا الصنف » بجواز عدم اجماع مقدم الصغرى » 
وملازمة الكبرى » على تقدير واحد » كما فى المثال . 

وأجيب عنه : بأن اجماعهما على الصدق ليس بشرط فى انعقاد القياس من المتصلات 

(") هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه الحملية » مع جميع أجزاء المنفصلة : فلا 
يكون قريباً من الطبع » 

وإذا كان كذلك » فا حملية 

١ ا‎ 

وقد تقع كبرى . 

والأول : إن كان على هيئة الشكل الأول : فينبغى أن تكون : 


. لعلها (لايقع)‎ )١( 


e۸ 
. إما أن يكون بع وإما أن يكون 1 جع وإما أن يكون 1 د]‎ 1 
وکل 1 ت] و1 ج] و 1 د] فهو و نسخة ر هو » - [ه].‎ 
فكل 11 هو وق نسخة «فهو [ه] - وف نسخة بدون عبارة‎ 
. «:فكل 1اع 1ه - واستخراج الأحكام فى هذا أيضاً مما سلف سهل‎ 


الحملية موجبة ٠‏ والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة ادمع فقط كلية الأجزاء 

ويكون المنتئج أربعة ضروب . 

مثال الأول : كل )١(‏ (ت) 

ودائماً كل (س) )١(‏ لما (ج) وإما (د) 

ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء . وهىدائماً كل(١)‏ إما ((ج) وإما (د) ومثال 
الثافى كل )١(‏ (س ) ولا شیء من ( س) )١(‏ إما ( ج )وإما ( د) ينتج منفصلة كلية 
سالبة الأجزاء كليتها . 

وعليه يقاس الضربان الباقيان . 

وإن كان على هيئة الشكل الثانى : فينبغى أن تكون المنفصلة كلية موجبة ؛ أجزاؤها 
كلية عالفة الكيف الصغرى . 

وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء » كقولنا فق : 

الضرب الأول : كل ( ج) (ت) 

ودام إما لاشىء من )١(‏ (ب ) 

وإما لا شیء من ( ج) ( ب) 

فدائماً إما لاثىء من (ج ) ( د) 

وإما لاشىء من ( د) )١(‏ 

والضرب الثاني : لاشیء من ( ج) (بت) 

ودائماً زما كل )١١‏ (ب) 

وإما كل (ج) (ب ) 

فدائاً إما لاشیء من (س ) )١(‏ 


۳ 


وعلى هذا القياس . 

وأما على هيئة الشكل النالث : 

فعلى قياسبما كقولنا : 

كل )١(‏ (ت) 

ودائماً كل )١(‏ ما ( ج) وإما (د) 

فینتج بعض (ت ) إما ( ج) وما (د) 

وأما إذا كانت الحملية كبرى » ينبغى أن يكون عددها عدد أجزاء الانفصال . 
وحينئد إما أن تكون مشتركة فى لحمو » أولا تكون . 

فإن كانت » وكانت أجزاء المنفصلة » مشتركة ف الموضوع » فهى تنتج ف الشكلين 
الأولين حملية » ويكون التأليف فى قوة التألين من الحمليات » وينعقد على هيئة 


الأشكال الثلاثة . 


مثال الضرب الأول من الشكل الأول : 

كل )١(‏ إما( ب ) وإما (ج) 

وکل (ت) وکل (ج ) ( د) 

فکل )١(‏ (د) . 

ومثال الضرب الثاى : 

كل )١(‏ إما (ت) وإما (ج) 

ولا شیء من ( س ) لا شىء من ( ج ) ( د) 
فلا ثىء من )١(‏ (د) 

وهذا هو الاستقراء النام المسمى بالقياس المقسم . 
يمثال الضرب الأول من الشكل الثاى : 
كل )١(‏ إما (ب) وما ( ج ) 

ولا مىء من (د)(ب) 

فلا شىء من )١(‏ ( د) 

والشكل الثالث : بعيد عن الطبع لاينتج مثل ذلك 
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٤ (‏ ) وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية . 

وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع » أن تكون الحملية تشارك تالى 
المتصلة المىجبة » على أحد أنحاء شركة الحمليات . 

فتكون النتيجة متصلة . مقدمها ذلك المقدم بعينه . 

وتالها نتيجة التأليف من التالى الذى كان مقكرنا بالحملية . 

مثاله : أنه إن كان 1 اع 7 ت]- وق نسخة بدون (بس) ‏ 


وأما إن لم تكن الحمليات مشتركة فى المحمول » فقد تنتج منفصلة غير حقيقية » 
كقولنا : 

دائماً كل )١(‏ إما (ب) وإما رج ) 

وکل (بت) (د) 

وکل ( ج ) (ھ) 

فدائماً إما ( د) وإما (ه) 

وبيان هذه المباحث بالاستقصاء يستدعى كلاماً أبسط . 

قوله : 

( 4) الحملية فى هذه الاقرانات » إما أن تقع : 

صغرى . 

أو كبرى . 

وعلى التقديرين ٠‏ تشارك المتصلة إما : 

ی مقدمها 

أو تاليها . 

فهذه اقترانات أربعة . 

اثنان مہا قريبان للطبع : 

الأول : ما أورده الشيخ . 

وهو أن تكون الحملية كبرى ٠»‏ ومشاركتها للمتصلة فى التالى ٠‏ «المتصلة موجبة 
وتنتج متصلة . مقدمها ذلك المقدم بعيئه ٠‏ وتاليها النتيجة الى تكون من اقران 


54:١ 


فكل 1 ج] 1 د]؛ ذكل1 هع 1 د] - وق نسخة «فكل 3 ج] [ه] 
وکل 1 ه] [ د] » وی أخرى فكل 19 ج] 1ه: وکل [ د] 1 ه] ١‏ - . 
يلزم منه أن يكون ‏ وف نسخة « أنه  »‏ . 
إذا كان راع رسع. 
فكل [ج] [ه] . 
- وى نسخة بزيادة ما يلى ١‏ فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة 
ومحمول ال حملية . 
ومثاله : إن كان هذا المقبل إنسانا » فهو منتصب القامة . 
وكل منتصب القامة ضحاك . 
ينتج : إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك  »‏ . 
وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته ‏ وق نسخة « من نفسك على 
ما علمثه )4ه . 
التالى » لو فرض منفرداً بالحملية . 
مثال الضرب الأول من الشكل الأول : 
إن كان (ا) (ب) فكل (ج) (د) 
وکل (د) (ه) 
فإن كان )١(‏ ( س) فكل (ج) (ه) 
ومثال الضرب الأول من الشكل الثانى : 
فإن کان (ا) (س) فكل (ج) ( د) ولاشیء من (د) (د) فان کان را١‏ ) 
(ت)فلا شىء من ( ج) (ه) 
وعلى هذا القياس . 
وإنما أورد الشيخ هذا الاقتران ؛ لأن قياس الحلف ينحل إليه على ما سيأق . 
والاقتران الثانى :أن تكون الحملية صغرى » والاشاراك أيضاً فى التالى » والمتصلة 
موجبة » كقولنا : 


"5 
( ه ) وقد يقع مثل هذا التأليفبين .وى نسخة ١‏ من » - متصلتين 
تشارك إحداهما تالى الأخرى - وف نسخة « بالأخرى  »‏ إذا كان 

ذلك التالى متصلا أيضاً . 


كل (ج) (ت) 
وإن كان (ه) (ز) فكل (ب) )١(‏ 
ينتج إن كان (ه) ( ز) فكل (ج) (ا) 
وباق الاقترانات بعيد عن الطبع . 
قواه : 
( © ) التأليفات المد كورة قد كانت من الشرطيات المؤلفة من الحمليات . 
أما الشرطيات المؤلفة من سائر القضايا فقد تتقارن بحسب التأليف 
وهذا النوع الذى أشار إليه الشيخ من ذلك القبيل » وهو يكون من اقتّران 
متصلتين : 
أوهما : وهى الصغرى مؤلفة من قضيتين :, 
إحداشما :وهى التالى متصلة 
والقضية الأخرى : وهى الكبرى متصلة من حمليتين » 
و ينتجان متصلة » كالصغرى . 
مثاله : إن كان )١(‏ (س) فكلما كان ( ج) (د)ذ(ره)(ز) 
وكلما کان (ه) (ز) ف( ج)(ط) 
وإن كان (ا)ر(س) 
فكلما كان ( ج) (د) ف (ج) (ط) 
وهذا الاقتران أيضاً يقع علىأربعة أنواع » كالذى يشابهه مما مر » ويكون على 
قياسةه . 


وإثما أورد الشيخ هذا الصنف ؛ لأن الخلف فى المتصلات . الذى بين به 
الاقيرانات المتصلة إنما ينحل إليه . 
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ويكون قياسه - وفى نسخة « قياسية » - هذا القياس . 

وأما تتميم القول فى الاقترانيات ‏ وف نسخة « الاقترانات » - 
الشرطية فلا يليق بالمختصرات - وفى نسخة ١‏ الختصرات » وى أخرى 
« هذا المختصر ) - 


الفصل الثانى 
إشارة 
إلى قياس المساواة 


(۱) إنه رعا عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ویبی 
القياس على صورة محالفة للقياس مثل قوم : 

( ج ) مساو ((بت) 

و (ب ) مساو ! (۱) 

ف(ج) مساو [(۱) 

فقد أسقط منه أن مساوى ‏ وق نسخة « مساو » - المساوى مساو . 

وعدل بالقياس عن وجهه » من وجوب الشركة فى جميع الأوسط 
إلى وقوع شركة فى بعضه . 

» هذا قياس له أشباه كثيرة » كما يشتمل على المماثلة والمشاببة وغيرههما‎ )١( 

وكقولنا : 

الإنسان من النطفة . 

والنطفة من العناصر . 

فالإنسان من العناصر . 

وكذلك الٹی ء فى الشىء 

والشى ء على الشى ء 

وما جرى معراهها » 

وهو عسر الاحلال إلى الحدود المعر تبة ف القياس المنتج مده النتيجة'' . 
)١(‏ بلاحظ أله من بداية شرحهذه الفة رة حى قوله ( هذه النتيجة ) قد ذكره بعض النساخ ضمن 
لمن على أنه منهء وذكره بعضهم الآتحر على أنه فى الشرح . 


2 نسخة بزيادة ما يل وقد اعتيرته بعض النسخ من الشرح 
« هذا قياس له أشباه » كما يشتمل على المماثلة والمشاءبة وغيرهما , 

وكقولنا : 

الإنسان من النطفة 

فالإنسان من العناصر . 


وذلك لن الزء من محمول الصغرى » جعل موضوعاً فى الكبرى » فالأوسط ليس 
شارك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة ى بعض الأوسط : 

ولذلك استحق لان يسمى +( اسم ) ويجعل تحليله قائواً يرجع إليه فى أمثاله » 

وهو بمكن أن يعد فى القياسات المفردة . 

ويمكن أن يعد فى المركبة . 

وبيانه : أن قولنا : 

(ا) ساوارتب») 

قضية » موضوعها ( |) ومجموها ساو أ (ب) 

ولا كان مساوياً"' ( (ج ) محمولاعلى ( س ) ف القضية الأخرى » أمكن أن يقام 
مقامه » كنا ذكرناه فى ( الهج السابع ), 

وحينئذ يصير قولنا : 

مساو لمساو أ ( ج) 

بدلا عن قولنا : 

مساو ا (ت ) وق حكمه . 

فإن جعلنا وقوعهما فى القضية كاسمين مبرادفين » كان قولنا : 

(ا) مساو ! (رت) 

وقولنا : 

)١(‏ مساو لمساو !ا ( ج) فى القوة 

قضية واحدة . 


. ) فى الأصل ر مساو‎ )١( 
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وكذلك : 

الشىء فى الشىء 

والشى ء على الشىء 

وما يعجرى محراهما » وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرثية فى 


القياس المنتج لهذه النتيجة  »‏ 


ونضيف إلى الثانية الى هى فى قوة الأول قولنا : 

مساوی المساوى | رج ) مساو ((ج) . 

فينتج أن )١(‏ مساو ! ( ج) 

ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مغرداً . 

أما إن جعلناهما اسمين متباينين : 

أحدهما : محمول على الآلحر > حى لاتكون القضيتان الم كورتان فى القوة قضية 


واحدة » فالمتألف من قولنا : 


)١(‏ مساو ا (رت) 
والمساى ا( ب ) مساو لمساو [( ج) ؛ لأن (ت) مساو (ج) ينتج ف( ا) مساو 


ثم نضيف ها الكبرى المذكورة » وهى قولنا : 
مساوى المساوى ( ( ج ) مساو (( ج) 

ينتج ف(١)‏ مساو [(ج) . 

و بهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركباً من قياسين . 
فإذا كان قولتا : 

(ب) مساو 3( ج) 

على التقدير الأول ٠‏ فى قوة صغرى القياس . 

وعلى التقدير الثانى صغرى القياس الأول بعينها . 
وقولنا : 

و(ب) مساو أ( چ ) 
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ليس بجزء القياس ٠»‏ بل هو بيان حكم ما للباء الذى هو جزء من أحد حدود 
القياس » وبه يم القياس . 

وبالحملة : فقولنا : 

ومساو المساوى مساو . 

هو كبرى محذوفة . 

وإنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها » بسيطة كان أو 
مركبة . 

فإنه إما مفرد اقترانی 

أو مركب من اقأرانيين . 

وحليل القياس وتركيبه من توايع القياس . 


44۸ 


الفصل الثالث 
إشارة 
إلى القياسات الشرطية الاستثنائية» 


 ) القياسات الشرطية  وى نسخة بدون كلمة « الشرطية‎ )١( 
: الاستثنائية : إما أن توضع فما متصلة » ويستثى‎ 

إما عين مقدمها › فينتج عين التالى . 

مثل أن تقول : - وى نسخة بدون عبارة « أن تقول » - إنه : 

إن كانت الشمس طالعة » فالكواكب شخفية . 


» لما كانت الاستثنائية هى ما يكون أحد طرف النتيجة مذكوراً فيها » وم جز أن 
يكون مقدمة بعينها » ولا محالة يكون جزءاً من مقدمة . 

والمقدمة الى يكون جز ؤها قضية » فهى شرطية » فتكون إحدى مقدمى هذا القياس 
شرطية . 
وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضى وضع المحزء الذى منه النتيجة » 
أو رفعه مجرداً عن الشرط » فتكون هى المحزء الآخر »> وهى قضية أخرى مقرونة بأداة 
الاستثناء متكررة 

تارة » حال كونها جزءاً من الشرطية . 

وتارة حال كوبا مستثناة . 

وهى بمنزلة الأسط المتكرر فى الاقترانيات ؛ لأن الباق بعد حذفه هو الذى 


فالقياس الاستثنائى مركب من شرطية واستثناء 
قوله : 


» أقول : المتصلة الى تقع فى الاستئنائية » لاتكون إلا لزومية‎ )١( 
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لكن الشمس طالعة » فالكوا كب خفية - و نسخة بدون عبارة 
« لكن الشمس طالعة + فالكوا كب خفية  »‏ 

أو نقيض تالها » فينتج نقيض المقدم . 

مثل أن تقول : 

ولكن الكواكب ليست بخفية . 

فينتج : فالشمس ليست بطالعة . 

ولا ينتج غير ذلك . 

والى وضعها الشيخ موجبة » وهى تنتج : 

باستثناء عين مقدمها عين تاليا . 

و باستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها . 

لأن وضع الملزوم يوجب وضع اللازم 

ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم . 

ولا تنتج غير ذلك . 

أى لاباستثناء عين التالى . 

ولا باستثناء نقيض المقدم . 

وذلك لأن التالى يحتمل أن يكون أعم من المقدم ٠‏ فلا يازم من وضعه أو رفعه ما هو 
أخص منه » شىء . 

والسالبة » كقولنا : 

ليس ألبتة إن كان زيد يكتب ٠‏ فيده ساكنة ‏ وق نسخة « ساكن ٠»‏ . 

ينتج باستثناء عين المقدم » وكل جزء نقيض الآحر » كقولنا : لكنه يكتب فيده 
ليست بساكنة لكن يده ساكنة فهو لايكتب ٠‏ ولا ينتج باستثناء النقيض - شيئاً ؛ 
وذلاك لكون هذه المتصلة فى قوة قولنا : 

كلما كان زيد يكتب » فليست يده يسا كنة 

والشيخ قد اقتصر بالموجبة ؛ لأن السالية ترجع فى الحقيقة إلى الموجبة . 

قوله : 

الإشارات والتنبيبات 


{o 

7؟) أو يوضع فما منفصلة حقيقية » ويستثنى ‏ وى نسخة 
« فيستثى ) اعين ما يتفق منها ‏ وى نسخة « فما » - فينتج نقيض 
ما سواها » مثل : 

إن هذا العدد إما تام »> وإما زائك > وإما ناقص وق لسسخة 
« إما تام » أو ناقص » وإما زائد» ‏ 

لکنه تام . 

أو رستشی نقيض ما يتفق منها - وف نسخة « فا )1 

فينتج عين ما بى واحداً كان أو كثراً . 

مثل إنه ليس بتام » فهو إما زائد » وإما ناقص - وف نسخة 
« أو ذاقص ) - حبى تستوق الاستثناءات » فيبى - فى نسخة « فبى ) 
و أخرى ١‏ حی يبى ۲ قسم واحد . 

(۲) أقول : المنفصلة الحقيقية تنتج . 

بعين كل جزء » نقيض الباق ؛ لكوبا مانعة ايلمع . 

وبنقيض كل جزء عين الباق ؛ لكونها مانعة الحلو . 

ونتيجة ذات الحزءين تكون حملية . 

ونتيجة ذات الأجزاء الكثيرة » إذا حصلت باستئناء نقيض جزء واحد » فهى تكون 
منفصلة » من أعيان الباقية من الأأجزاء . 

وإذا حصلت باستثناء عين -جزء واحد فهى : 

إما أن تكون منفصلة » من نقائض الباقية . 

أو حمليات بعددها » يشتمل كل واحد ما على رفع جزء واحد منها . 

والمنفصلة غير الحقيقية : 

إن كانت مانعة الجمع فقط » فهى تنتج بالعين دون النقيض. 

وإن كانت مانعة الحلو فقط » فهى تنتج بالنقيض دون العين 
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فإما أن تكون مانعة الخلو فقط ٠‏ فلا تنتج إلا استثاء التقيض 
لعين - ول نسخة « عين » - الآخر » مثل قوم : 

إما أن يكون هذا وفى نسخة « زيد » بدل و هذا » - فى الماء » 
وإما أن لا يغرق . 

لكنه غرق . فهو فى الماء . 

لكنه ليس فى الاء فهو لم - وفى نسخة « لا» ‏ يغرق . 

وسثل قوم : 

إما أن لا يكون هذا حيواناً » وإما أن لا يكون ‏ وى نسخة بإضافة 
كلمة « هذا  »‏ نباتاً . 


لكنه حيوان » فليس بنبات . 

أو لكنه نباث » فليس بحيوان . 

وإما أن تكون المنفصلة من الحنس الذى الغرض منه ‏ و نسخة 
ل ا ا حي 
كلمة « منع » - الحمع فقط » ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا 

وقوم يسموما الغير التامة الانفصال ‏ و نسخة « الانفصالية » 
أو العناد - وفى نسخة « والعناد » - فحينئذ إنما - و نسخة « لا عكن 
أا  »‏ ينتج فا - وفى نسخة « منها  »‏ استكئناء العين 

مكن احسجة ع بق نمه ولن عازن كد بطل ين 


وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان . 
والمنفصلة السالبة لاتنتج أصلا ؛ لاحمّال اشتالها على أجزاء غير متناسبة - وق 


نسخة ( متباينة » بدل « غير متناسبة » س , 


foY 
_.» وى نسحخة بدون كلمة « فقط‎  طقف‎  ) التالى . وى نسخة « الباق‎ 
:  » مثل قولك  وى نسخة « قولنا‎ 

إما أن يكون هذا حيواناً » وإما أن يكون شجراً . 

تاج دق ا ا 


for 


الفصل الرابع 
إشارة 
إلى قياس الخلتف 


أحدههما : اقرانی . 

والآخر : استثنائى . 

مثاله : قولنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قولنا  »‏ : 

إن لم يكن قولنا : ليس كل 3 جع 1 سع صادقآء فقولنا : كل 1 ج] 
[سع صادق . 

)١(‏ أقول : المعلم الأول أورد ( قياس الحلف ) فى القياسات الشرطية » ول يوجد 
فى التعلم الأول شرطية غير الاستثنائية ؛ ولذلك سهاه عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية 
على الإطلاق . 

وظن 5 الشيخ أن الاقترانيات الشرطية . كانت مذكورة ىكتاب مفرد » لم ينقل إلى 
لغتنا » احهال تجرد . اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول . 

ولا راد المتأخرون تحليل هذا القباس » ورده إلى الأقيسة المذكورة » عسر ذلك 
عليهم » فاختلفوا فيه كل الاحتلاف . 

وما استقر عليه رأى الشيخ أنه مركب من قياسين : 

آحدھا : اقتراق شرطى . 

وال حر : استئناى من متصلة . 

أما الاقترانى فركب من متصلة وحملية » يشاركها فى تالبها » ويكون مقدم المحصلة 
هوأفرض المطلوب غير حق . 


o٤ 

وکل [ ب ] 1[ دع وف نسخة اع بدل ([ د ] ۲ - 

على أنها مقدمة صادقة بينة - وف نسخة بدون كلمة « صادقة » وف 
أخرى بزيادة عبارة « منه » بعد كلمة « بينة  »‏ لاشلك فما - وف نسخة 
بدون عبارة « لا شلك فا » - 

أو بينت بقياس فينتج منه : 

إن لم يكن قولنا: لیس كل 1 جع 1 بع صادقاً » فكل [ ج] [ د ] 
- وق نسخة [ اع بدل 1 دع ) - 

ثم تأخذ هذه النتيجة » ونستفى نقيض الحال › وهو تالا » فنقيل : 

لكن ليس كل 1ج 1د - وف نسخة [اع بدل «1د]) - 

فينتج نقيض المقدم » وهو أنه : 

ليس ليس قولنا : ليس - وف نسخة بدون كلمة « ليس » الآخيرة ‏ 
كل 1 ج] [سع صادقاً » بل هو صادق . 

وتالبها ما يلزم من ذلك » وهو : 

وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

والحملية هى مقدمة غير «تنازعة » تقئرن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة » 
فينتجان : 

متصلة » مقدمها المقدم المذكور » وتاليما نتيجة الاقتران المذكور . 

وهى مناقضة لحك متفق ‏ وش نسخة « يتفق» ‏ عليه . 

وأما الاستئنائى » فهو من المتصلة الى هى نتيجة القياس الأول » ويستثى فيه نقيض 
تالبها » الذى كذبه الحم المتفق عليه » لينتج نقيض مقدمها » الذى هو فرض المطلوب 
غير حق . 

فتكون النتيجة كون المطلوب حقنا . 

وظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين : 

إحداهها : ما جعلت ‏ وف نسخة و جعل  »‏ كبرى الاقترائى . 

رالثانية : هى ‏ وش نسخة « هو » - الحكم المتفق عليه . وقياس اللحلف يتألف من 


¢ 


نقيض المطلوب » ومن هاتين المقدمتين » 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

والمطلوب فى الخال المورد فيه : 

لبس كل (ج) (ت) 

ونقيضه : كل (ج) (ت ) 

والمقدمة الأول : وكل ( ) (د) 

والثانية » أعى الحكم المتفق عليه ليس كل ( ج) ( د) . 

وقوله » ف النتيجة الأخيرة ( وليس ليس قولنا : كل ( ج) (س) صادقاً » بل هو 
صادق ) 

أى ليس لم يكن قولنا: ليس كل ( ج) ( ب ) الذى وضعناہ أولا صادقاً » بل قولنا 

ليس كل (ج) (ت) 

الذى ادعيناه صادقاً » صادق . 

وهذا وجه صعيح لاشببة فيه إلا أن رأى بعض المتأخرين » لم يستقر عليه ؛ وذلك : 

أما أولا : فلن المعلم الأول » عد هذا القياس فى الاستثنائيات . 

وهذا التحليل يقتضى كونه مرکباً من الاقترانى والاستثنالى » فكيف يعد فيها ما ليس 
مہا . 
وثانياً : أن الاقترانيات- وى نسخة « الاقترانات  »‏ الشرطية ٠‏ لولم تكن مذكورة 
فى الكتاب » فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه ؟ . 

ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن ارق المعروف بالقاشى : رحمه الله > 
ذهب إل أن هذا القياس هو قياس استئنائى ٠‏ من : 

متصلة » مقدمها نقيض المطلوب ( ويحتاج ی بیان لزوم تالا لمقدمها إلى حملية 
ا 

مثلا المطلوب ليس كل ( ج) (ت) 

والحملية المسلمة هى : كل ( ب ) (د) 


£0“ 


ومقدم المتصلة هو : كل (ج) (رب) 

فنقول : لا كان كل ( م ) (د) 

فإن كان كل (ج) ( ت) 

فكل (ج) (د) 

وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المسلمة » منتجا لهذا التالى . 
ثم يستقى نقيض التالى بقولنا : 


ولكن ليس كل ( ج) (د) 

فينتعج فليس كل ( ج) (س) 

فهذا وجه تحليله . 

والحاصل : أن اللحلف هو إثبات المطلوب بإيطال لازم نقيضه » المستلزم لإبطال 
نقيضه المستازم لإثباته . 


وربما لايحتاج فيه إلى تأليف قياس لبيان التالى » 
مثلا : إذا كان المطلوب لاشىء من ( ج ) ( ب ) بالإطلاق العام 3 
فكانت المقدمة المسلمة هى كل ( تب ) )١(‏ لا دانم ؛ بل ما دام (بت) 
فقلنا : لولم يكن المطلوب حقنا » لكان نقيضه : 
بعض (ج) (س ) دائماً » لكنه جما يناقض المقدمة المذكورة بالقوة » فهى ليست 
بحقه » فالمطلوب حق . 
والحلف اسم للشى ء الردىء والحال ؛ ولذلك سمى القياس به » وهذا التفسير أشبه ما 
يقال : إنه سمى به ؛ لآنه بأ المطلوب من خلفه » أى من ورائه الذى هو نقيضه 
وهذا قد ذكره الشيخ فى مواضع أخر . وهو يقابل المستقهم . 
فالقياس المستقم يتوجه إلى إثبات المطلوب الأول بوجهه » ويتألف مما يناسب 
المطلوب . ويشترط فيه تسلم المقدمات » أو ما يجرى جرى التسلم . 
والمطلوب فيه لايكون مرضوعاً أولا . 
واللحلف لايتوجه إلى إثبات المطلوب أولا » بل إلى إبطال نقيضه . ويشتمل على ما 
يناقض المطلوب ۰ ولا يشترط فيه التسلم ٠‏ بل تكون المقدمات بحيث لو سلمت أننجت . 
ويكون المطلوب فيا موضوعاً أولا . ومنه ينتقل إلى نقيضه . 
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(۲( وأما أن القياس المستقم الحمل كيف يرجع إلى الخلف ؟ 

والحلف كيف يرجع - وفى نسخة « رجع » - إليه ؟ 

فهو بعحث آخحر يلاحظ الخال ما ينعقد بين التالى وبين الجحملية . 

وعكس القياس يشبه الخلف ؛ لأنه أيضاً ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس 
بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدمة الأخرى . 

ويفارقه الحلف بأنه لايشترط فيه أن يكون بعقب قياس ء ولا أن ينتج ما يقابل 
مقدمة قياس » بل يمكن أن يبتدأ به » ويك فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد . 

ولا يستعمل فيه إلا المقابل با مناقضة . 

ويستعمل ف العكس مقابلة للتضاد أيضاً . 

والعكس لايقع فى العلوم إلاعند رد اللخلف إلى المستقم 

والحلف ف المطالب الى لم نتعين بعد لا يفيد تعبين المطلوب ؛ لأنه مبى على نقيض 
المطلوب » وذلك يقتضى تعينه . 

وربا يتفق فى هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره » هما يظن أنه هو » ويببى 
الحلف عليه . 

فإن تم دل على أن ذلك الشىء الذى وضع ٠‏ صادق . ولم يدل على أنه هو المطلوب 
نفسه » أو شىء من لوازهه المنعكسة » أو غير المنعكسة سما مر ف إثبات جهات العكس 
ونتائج القياسات الختلفة . 

وهذا هو منشأ الشكوك الى تورد على قياس اللخلف » وهو العلة فى كون اللحلف 
صالحاً . لإثبات ما هو أعم من المطلوب » إذا كان المطلوب حقنًا 

وذلك مما لايقدح فيه . إذا عرف الال . 

قوله : 

(۲) أما رد المستقم الحملى إلى الحلف › فهو کا مضى ف بيان نتائج القياسات 
غير البينة من الشكلين الأخيرين ٠‏ ويكون بإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتم!ا إلى 
إحدى المقدمتين » ولكن هى المشتملة على هيئةط أحد الشكلين الأخيرين » لينتج ما 
يقابل المقدمة الأحرى . ولتكن هى المتفق عليها : فتكون النتيجة محالة . 


0۸ 
ولسنا نحتاج إليه الآن » ومداره على أخذ نقيض النتيجة الحالة › 
وتقرينه - وى نسخة « وتقريبه » - مع المقدمة الصادقة الى لا شك فہا » 


وبين أن ذلك الإنتاج ليس للمقدمة المسلمة الحقة » ولا للتأليف المنتج بالذات» 
فهى إذن من وضع نقيض النتيجة . 

فوضعه باطل . فالنتيجة حقة . 

وأما رد الخلف إلى المستقم فعلى حلاف ذلك » وهو أن يضاف نقيض النتيجة امحالة» 
إلى المقدمة الصادقة » أعنى القضية المتفق عليها » أى القضية المسلمة لينتج المطلوب على 
هيئة أحد الأشكال . 

مثال النتيجة الحالة » كانت ف المثال المتقدم كل ( ج) ( د ) 

وقد حصلت من إضافة نقيض المطلوب » وهو كل ( ج) ( ب ) إلى القضية المسلمة 
وهى كل ( نت ) ( د) على هيئة الضرب الأول » من الشكل الأول . 

ونقيض احالة ليس كل ( ج) ( د) 

فإذا أضيف إلى المقدمة المسلمة الصادقة الأول » وهى كل (س ) (د) » أنتج من 
الضرب الرابع » من الشكل الثانى » على الاستقامة . 

ليس كل (ج ) (ت) 

وهو الذى كان المطلوب من اللحلف . 

ولا كانت النتيجة الخالفة » هى تالى المتصلة فى اللحلف . فرد اللخلف' إلى المستقم 
يلاحظ الحال مما ينعقد بين التاللى المذكور نى أول القياسين اللذين حللنا الحلف إليبما > 
وبين الحملية المسلمة . 

قوله ( ولسنا نحتاج إليه الآن) أى لسنا محتاج فى بيان معرفة الحلف إلى معرفة 
كيفية ارتداد المستقم إليه » وارتداده إلى المستقم . 

واعلم أن المطلوب_إذا كان مرجباً كليًا » فالخلف لاينعقد إليه إلا على هيئة قياس 
تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية » وهو رايع الثانى » وخامس الثالثة . وإذا كان سالباً 
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كلينًا فلا ينعقد إلا هيئة قياس. تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية » وهو ثالث الأول » 
ورابعه » وثالث الثانى » والثلاثة3'؟ ضروب من الثالث ٠‏ وعليه فقس إذا كان المطلوب 
وأما رد الخللف. إلى المستقم : 

فإن كان للت على هيثة الشكل الأيل » ووقع نقيض المطلوب فى صغرى الخلف» 
فقياس الرد يكين على هيئة الشكل الثانى ء وإلا فعلى هيئة الشكل الثالث . 

ويقع نقيض النتيجة اخحالة فى مثل تلك المقدمة أيضاً › صغرى كانت أو كبرى . 

وإن كان اللحلف على هيثة الشكل الثانى » ووقع نقيض المطلوب فى الصغرى » فالرد 
يكون على هيثة الشكل الثالث » ويقع نقيض المطلوب فى الصغرى فالرد على هيئة الشكل 
الثانى وإلا فعلى هيئة الشكل الأول . 

ويقع نقيض النتيجة الخالفة أبداً فى الكبرى ؛ وتبين جميع ذلك بالامتحان . 


. كلمة ( الثلاثة ) غير ينة بياذ ناما فى الأصل‎ )١( 


المج التاسع 
وفيه ٠‏ بيان قليل للعلوم"“ الرهانية 


الفصل الأول 
إشارة 


إلى أصناف القياسات"“ من جهة موادها وإيقاعها للتصديق“ 


)١(‏ القياسات الرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبوما » إن 
- وف نسخة بدون كلمة « إن » كانت ضرورية ليستنتج - وف نسخة 
« يستنتج » وى أخرى « فينتج » - منها الضرورى على نحو ضرور” 
- وش نسخة « ضروريما » ¬ . 

)١(‏ أقول : لما فرع عن بيان الأحوال الضروية للقياسات» وا يشببها » شرع فى 
بيان أحواها المادية . 

وهى تنقسم بسبها ء إلى خسة أصناف ؛ ذلك لأنما : 

إما أن تفيد تصديقاً . 

وإما تأثيراً غيره » أعنى التخيل والتعجب . 

وما يفيد تصديقاً » فيفيد : 

إما تصديقاً جازماً . 

أو غير جازم 

والخازم : 


.» وف نسخة و فيه » بدون دالوأو‎ )١( 
. ) وف نسخة (العلوم‎ )۲( 
. ) وف نسخة ( قياسات‎ )* ( 
. ) وف نسخة ( التصديق‎ )5(( 
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أو ممكنة يستنتج - وف نسخة « فينتج » - مها الممكن . 
والحدلية مؤلفة من المشهورات . 

والتقربرية - وف نسخة « والتقريريات  »‏ كانت واجبة أو بمكنة 
وف نسخة بزيادة « أو متنعة ول . 

وامخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات- وف نسخة «وامقبولات» 
يدون كلمة « من » . الى ليست بمشهورة » وما يشبها كيف كانت 
وف نسخة « كان  »‏ ولو متنعة ‏ وق نسخة ١‏ ولوكانت ممتنعة ) - . 


إما أن يعتبر فيه كونه جتنا 
- أو لايعتبر . 
وما يعتبر فيه ذلك : 
يكون حتنًا 
أو لا يكون . 
فالمفيد للتصديق الخازم الاق هو البرهان . 
والتصديق ابازم غير الق هو السفسطة . 
وللتصديق 7 النازم الذى لا يعتبر فيه كونه حقنًا أو غير حق ؛ بل يعتبر فيه 
عموم الاعتراف به هو الحدل » إن كان كذلك » وإلا فهو الشغب » وهو مع السفسطة 
مسب صنفا "“واحداً هو المغالطة . 
وللتصديق الغالب غير ال محازم » هو الحطابة . 
وللتخييل دون التصديق » هو الشعر. 
أما القياسات البرهانية : فهى القضايا الواجب قبطا » رهی الى يكن التصديق بها 
ضروريًا » سواء كانت ف أنفسها ضرورية أو جمكنة ؛ فإن كوتها ذمرورية القبول » غير 
كونه ضر ورية فى أنفسها . 
)١(‏ ولعلها ( التصديق) . 
(؟) فى الأصل ( صف واحد) . 
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والشعرية ‏ وف نسخة « والشعريات  »‏ مؤلفة من المقدمات الحيلة » 
من حيث يعتير تخييلها - وف نسخة « تخيلها  »‏ كانت صادقة 
أو كاذبة . 

وبالحملة تؤلف . وف نسخة « وبالحملة مؤلفة » وى أخرى « والجملة 
مؤلف » وف غيرها « والحملية مؤلفة ) . من المقدمات من حيث ها هيئة 
وتأليف - فى نسخة « من حيث الاهية والتأليف  »‏ تستقبلها - وف 
نسخة «نتلقاها » وفى أخحرى « ستقبلها  »‏ النفس با وف نسخة ولا )- 
فا من الحا كاة » بل ومن الصدق . 

فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن . 

ولا تلتفت إلى ما يقال من أن - وف نسخة بدون « أن » + البرهانية 


واجبة . 
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فإن كانت ضرورية فى أنفسها » كانت نتانجها ضرورية بحسب الأمرين جميعاً . 

وإن كانت ممكنة فى أنفسبا » كانت نتانجها ممكنة فى أنفسها » ضرورية القبول . 

وبالحملة فالقياسات البرهانية يقينية مادة وصورة . 

وغايتها أن تنتج اليقينيات . 

وأما القياسات الحدلية: فهى المؤلفة من المشهورات » ومن صنف واحد من التقريريات» 
وهى المسلمة من الحاطبين . 

واحدلى : إما جيب بحفظ رأى ما . ويسمى ذلك الرأى وضعاً . وغاية سعيه أن لا يازم 

وإما سائل معترض يہدم وضعاً ما » وغاية سعيه أن يازم 

فاجيب يؤلف أقبسته » إن قاس » من المشبورات المطلقة › أوالمحدودة » حقنًا كان 
أوغير حق . | 

فالسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب › مشہوراً کان أو غير مشهور 

وكا أن مواد االحدل مسلمات ومتسلمات ؛ فصورها أيضًا ما ينتج » بحسب السام 
والتسلم » قياساً كان أو استقراء . 

ولا كان غاية الحدل هى الإلزام ورفعه » لا اليقين » جاز وقوع الأصناف الثلائة من 
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والجدلية ممكنة أكثرية . 

والخطابية ممكنة مساوية - وف نسخة « متساوية  »‏ لا ميل فبا 
ولا ندرة . 

والشعرية كاذبة ممتنعة . 

فليس الاعتبار بذلك ء ولا أشار إليه صاحب المنطق . 

وأما السوفسطائية » فلا هى - فى نسخة « فهى » - الى تستعمل 
وق نسخة « تستعملها 6 - المشهة » وتشاركها فى ذلك الممتحنة ‏ وف 
نسخة « الحبة » - المحربة » على سبيل التغليظ 


القضايا » أعنى الواجب والممكن والممتئع » فى موادها . 
وأما القياسات اللخطابية : فهى. المؤلفة من المظنونات ٠‏ والمقبولات » والمشهوزاتفى 
بادئ الرأى » الى تشبه المشهورات الحقيقية حقة كانت أو باطلة » 
ويشرك الجميع ى كوا مقنعة . 
وکا أن موادها هى ما يصدق بها الظن الغالب » فصورها أيضا ما ينتج بخسب 
الظن الغالب » سواء كان قياس » أو استقراء » أو تمثيلا . 
ومن القياس منتجآ كان أو عقما » كالموجبتين فى الشكل الثانى » بشرط أن يظن آنا 
منتجة » فهى مقنعة بحسب المواد والصور » وغايتها الإقناع . 
وأما القياسات الشعرية : فهى المؤلفة من المقدمات الحيلة » من حيث هى محيلة » سواء 
كانت مصدفاً بها أولم يكن » سراء كانت صادقة فى نفس الأمر » أولم تكن 
وهى الى لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنما » لما فيها من انحاكاة أو غيرها . 
حى إن مجرد الصدق ربا يقتضى ذلك التأثر . 
الوزن أيضا يفيدها رواجا ؛ لأثه أيضاً محاكاة . 
وقدماء المنطقيين كانوا إلا يعتبرون الوزن فى حد الشعر » ويقتصرين على التخييل . 
والمحدثون يعتبرون معه الوزن . 
والدمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن والقافية . 
وهذه هى الأقسام الحقيقية لالحجج بحسب المادة .. 
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فإن كان التشبيه بالواجبات »> ولحو أستعمالهًا يسمى ب ف لسحخة 
و سمى) ‏ صاحما سوفسطائيئًا : 

وإن كان بالمشهورات يسمى - وی نسخة « سمى  »‏ صاحما مشاغبا 
- وش نسخة « مشاغبيا » وى أخرى « مشاغباً ماريا » .2 ' 

والمشاغبى ‏ فى نسخة « والمشاغب © بإزاء الجدلى ‏ وفى نسخة 
« الجدل » - والسوفسطائی بإزاء الحكم . 


وأما المغالطات فهى ليست يحقيقية ؛ وذلك لأمها إنما تكون بحسب المشاببة والتروج . 

ولولا قصور القييز لا ثبت للمغالطة صناعة ؛ ولذلك أخرها الشبخ . 

ولغير ا محصلين من المنطقيين تفسوات أخخر » إلى هذه الأقسام » يعتبرون فيه : 

إما اليجوب والإمكان . 

وإما الصدق والكذب . 

أما الأول : فهو أن يقال : 

البرهان : يتألف من الواجبات . 

والحدل : من الممكنات الا كرية . 

والحطابة : من الممكنات المتساوية الى لا ميل فيا إلى أحد الطرفين » ولا يكون 
وقوع أسييهها فيه على سبيل الئدرة . 

والشعر : من الممتنعات . 

وتكون المغالطة بحسب هله القسمة من الممكنات الأقلية التى يدعى أنها أكارية » أو 
واجبة . 
وأماالاانى : فأن يقال : 
البرهان : يتألف من الصادقات . 
والجدل : مما يغاب فيه الصدق 
والحطابة : ما يتساوى فيه الصدق والكذب 
والمغالطة : نما يغلب فيه الكذب : 
والشعر : من الكاذبات . 


واقتصر الشيخ على إيراد الأول ؛ لأن الذاهبين إليه » كانوا أكير عدداً » وأقرب إلى 
التحصيل » 

ورد عليهم بأن القول بذلك باطل » فإن استعمال الجميع ف البرهان » الاستنتاج » 
أمثالها واقع ٠‏ ومع البرهان فهو قول مبتدع » ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذى 
نخبطوا بسببه ى مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها . 

والقياسات المغالطية » هى المؤلفة من المشببات وما يجرى مجراها » أعنى الوهميات » 


وصورها أيضاً کذلاف 5 
ويشاركها القياسات الامتحانية » ولقياسات العنادية . فى المواد » ويخالفها فى 
الغايات . 


والمشبهة منها بالواجب قبولها » تقع فى السفسطة المقابلة للفلسفة . 

وبالمشهورات ف المشاغبة المقابلة للجدل » وغايما الأرويج . 

وللشبهات بالمظنوئات والخيلات غير معتبرة ؛ لأنها إن أوقعت ظنًا أو تخيلا » فهى 
من جملا » وإلا فلا اعتبار يها . 

ولا كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد » فن يتعاطى النظر ى العلوم 
سب الانفراد . 

أما البرهان فبالذات » كمعرفة الأغدية المحتاج إليها . 

وأما السفسطة فبالعرض  »‏ كعرفة السموم الحّر زة')عنها . 

ولا كانت منافع الثلاثة الباقية بحسب الاشراك فى المصالح المدنية . 

اقتصر الشبخ فى هذا المختصر على ببانهما دون الباقية . 


. لعلها ( الترز)‎ )١( 


£ 
الفصل الثاى 
إشارة 
إلى القياسات والمطالب البرهانية 


. كما أن المطالب ف العلوم‎ )١( 

قد تكون عن ضرورة الحكم . 

وقد تكون عن إمكان الحكم . 

وقد تكون عن وجود غير ضرورى مطلق . 


» ذهب الحمهور إلى أن مقدمات البرهان ونتائحه » لا تكون إلا ضرورية‎ )١( 

كنا سند كره . 

وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الأ كثرية أيضاً قد تقع فيها » 

فاستغل الشبخ بيان حال النتائج ألا » م استدل بذلك على حال المقدمات . 

أما الأول : فهو أن المطالب ف العلوم كنا قد تكون ضرورية 

وهى كحال الزوايا للمثلث وكقبول الانقسام إلى غير الهاية للجسم 

فقد تكون أيضاً غير ضرورية : 

إما ممكنة صرفة » كالبرء المسلولين . 

أو وجودية كالحسؤف. للقمر . 

واعلم أن الممكنة تكون ضرورية أيضاً » إذا كان المطلوب هو إمكان الحكم نفسه » 
وحينئذ يكون الإمكان محمولا » لاجهة . 

وتكون وجودية إذا كان المطلوب هو وجود الحكم » أو عدمه , 


والوجودية تكون . 
إما أكرية » كوجود اللحية الرجل . 


أو متساوية كالإذ كار للحيوان . 


يلك 


كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتما . 
وكل جنس تخصه مقدمات ونتيجة . 
فالمبرهن يستنتج ‏ وى نسخة « ينتج » - الضرورى من الضرورى ٠‏ 
وغير الضرورى من غير الضرورى » خلطاً أو صريحا . 
أو أقلية »> كوجود الإصيع الزائدة للإنسان . 
أو أقلية الوجود كر ية العدم » فهما داحلا فى الأكنرى الشامل للموجب والسالب » 
ويكون الوجودى ببذا الاعتبار : 
إما أكثرينًا . 
أو متساوياً . 
والمتساوى المطلق » الأقلى باعتبار الوجود » فقلما يكونان مطلوبين ؛ لتعذر الوقوف 
علييما . 
فالمطالب العلمية : 
إما ضرورية 
وإما وجودية أكثرية . 
وهذا بحسب الأغلب ؛ ومذ ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لايستعمل: إلا الضروريات 
أو الممكنات الأكرية . 
وأما التحقيق فيقتضى أن الممكن إذا كان الإمكان فيه جهة » وإلا فلا باعتبار 
الوجود . 
وكذلك المتساوى قد يكون أيضاً مطالب للمبرهن » خارجة عنهما . 
فالمطالب العلمية دن : 
إما ضرورية 
وإما وجودية 
والشيخ لم يورد للضروريات مثالا لاتغاق ابلدمهور على وقوعها فى البرهان » 
ولا للممكنات لكونها باعتبار كالضروريات : وشل فى الوجوديات بحالات اتصالات 


“A 


الكوا كب وانفصالاتها ؛ فإن المطلوب لايكون إمكان وجودهما للكواكب » بل نفس 
يجودهما » وهى لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة بل عاقب عاليها ٠.‏ فهى من 
الوجوديات الصرفة . 

ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلى الاستدلال بها على حال المقدمات » وهو أن 
كل جنس من المطالب تخصه مقدمات مناسبة وتفيده يقيناً . 

فالمبرهن ب ينتج الضرورى مما تكون جميع مقدماته ضرورية 

وغير الضر ورى مما لايكون كذلك » بل تكون إما جميعها غير ضرورية 

أو بعضبا ضرورية وبعضها غير ضرورية . 

فإن قيل : ألستم حكممم بأن الصغرى المطلقة » أو الممكنة مع الكبرى الضرورية » 
كنا فى قولنا : 

کل إنسان ضاحات . 

وكل ضاحك ناطق . 

ينتج ضرورية . 

فلم لايجوز أن يستعملها المبرهن للمطالب الضرورية . 

: قلنا : إن حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا فى جرد صورة القياس . 

وأما ههنا » فلما كانت الادة أيضا معتبرة » فنقول بحسب ذلك : إن البرهان 
لايتألف مهما على المطالب الضرورية ؛ وذلك لأن وجود الضحك للإنسان » لوكان هو 
الذى يفيد العلم بكينه ناطقاً فقط » لكان الحكم عليه بالنطق » حال زوال الضحك كاذب 
فلا يكون هذا الاقتران منتجا لهذه النتيجة . 

وأيضا الحکم بوجود الضحك لكل واحد من الناس لايستفاد من الحس ؛ فإنا لجس 
لا يفيد الحكم لكلى » فهو مستفاد من العقل »والعقل لايحكم به به يقيناً إلا ذا أسنده 
إلى علته اللوجبة إياه » المقارنة لكل واحد من الأشخاص » وهى كونه ناطقاً . 

رياز فى ناك نازع عع كر ناكا سناد » فلايكون 

هذا الاقران علة هذه النتيجة . 

ثم إن فرضنا أن لكزه ضاحكا علة أخرى خبر كوا ناطق » م 
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(؟) فلا تلتفت إلى من يقول : إنه لا يستعمل المرهن إلا 
الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها . 

بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلى - وف نسخة « أل » . استعمل 
الممكن الأقلى . ويستعمل فى كل باب ما يليق به . 

وإنما قال ذلك وف نسخة « بذلك  »‏ من قال » من محصلى 
الان عل وعد خفل ان وهو أنهم قالوا : إن المطلوب 


الضرورى د يستنتج فى البرهان من الضروريات - وق نسخة د ل يستتج 
ا 

على كل إنسان بأنه ضاحك يقي بالنظر إلى تلك العلة » كانت الصغرى باعتبارها ما يشبه 
قولنا : 


كل إنسان فله طبيعة ما » هى علة كونه ضاحكا فى يعض الأوقات » فكانت 
حينئذ ضرورية لا وجودية . 

فإذن غير الضرورية من جهة ما هو غير الضرورية لاتنتج ضرورية فى البرهان . 

أما الضرورية فى إنتاج غير الضرورية فلايضر ؛ لأن.النتيجة تنيع أحس المقدمتين 
کا ا 

فظهر من جميع ذلك أن القياسات والطالب البرهانية قد تكون ضرورية » وقد تكون 
غير ضرورية » من الممكنات والوجوديات بأصنافها . 

وبعد ذلك فأراد أن يستعمل بالرد على الخالفين فيه فقال : 

(1) أقول : ذكر المعلم الأول : أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب 

اسر اليقينى با يكون الحكم فيه ضروريًا لا يزوك . 

وفهم أكثر من تأحر عنه من ذلك » أن المبرهن لايستعمل إلا المقدمات الضرورية ء 
كه مر ذكره . 

ثم لما صادفوا أصصاب العلومالطبيعية وما حا يستنتجون غير الضرو ريات من أمنالها » 
مع كونهم مبرهنين » طلبوا وجه ذلك » فأقى يهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل 


حرف 
وف غير الرهان قد يستنتج من غير الضروريات › ول يرد - وف 
نسخة بزيادة ( به )- غير هذا . وأراد ‏ وى نسخة « أو أراد  »‏ أن 
صدق مقدمات الرهان فى ضرورها - وق نسخة « فى ضروراما ) - 
أو إمكانها ‏ أو إطلاقها ‏ وى نسخة « وإطلاقها » - صدق ضرورى . 
(۳) وإذا قيل ف كتاب - وف نسخة «كتب  »‏ الرهان الضرورى 
فيراد به ما م اضر ورى المورد ف كتاب ‏ وق نسخة كنت 41 


إلا الضروريات أو الممكنات الأكارية . 

فذكر الشيخ أن ذلك غير صصيح ؛ لأن المبرهن يطلب اليقين فى كل حكم » ضرورينًا 
كان أو غير ضرورى » فیستنتج كل حكي مما يتناسبه ويليق به » إلا أنه إنما يصدق يجميع 
ما يصدق به » مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة الى لا تزول . 

وهذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير الى هى جهة لبعضها ؛ 

ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين > يعنى المعلم الأول » على وجه يطابق الحق » 
فقال : إنه يحتمل أحد معنيين : 

أحدهما : أن يحمل الضرورى على الى هى جهة لبعض مقدمات البرهان 
ونتانجها . 

وإما حص الضروريات مها بالذكر ؛ لآن المبرهن يستنتج الضرورى من مثله › 
وغيره من أصعاب الصناعات الأخرى ربا يستنتجه من غيره » ولا يبالى بذلك . 

والثانى : أن يحمل الضرورة على الى تتعلق بصدق جميع المقدمات والنتائج اليقينية » 
وهى الضرورة الثانية اللاحقة للحكم . 

() أقول : قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة : 

أيها : أن يكون أقدم من نتائجها بالطبع لتكون عللا لها . 

انیا : أن تكون أقدم مها عند العقل » أى يكون أعرف ما لتكون عللا 
للتصديق يها . 

الها : أن تكون مناسبة لنتائجهاء وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية لموضوعاتها » بأحد 
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القياس » وما تكون ضرورته - وف نسخة « ضرورية » وف أخرى 
« ضرورينًا  »‏ ما دام الموضوع موصوفا عا وصف به » لا الضرورى 
الصف . 

وقد تستعمل - ف نسخة « وتستعمل » - فى مقدمات الرهان 
الحمولات الذاتية على الوجهين الأولين - وق نسخة بدون كلمة 
« الأولين » an‏ فسر عليهما الذاتية 
- وى نسخة « الذاتى  »‏ فى المقدمات . 
المعنيين المد كورين ف النهج الأول» أعنى الذاتى المقوم » والعرض الذاتى > فإن الغريب 
لا يفيد العلم با لا يناسبه . 

ورابعها: أن تكون ضرورية ؛ إمابحسب الذات» وإما بحسب الوصف» أى تكون 
مطلقة عرفية شاملة مما ؛ وذلك لأن المحمول على شى ء بحسب جوهره » وهو المحمول المناسب 
للموضوع » فربما يزو بزوال الموضوع > كا هو عليه» حال كرنه موضوعاً » ورجا 
لا يزول . 

وذللك لأنه ينقسم 

إلى ما يحمل عليه يسبب ما يساويه كالفصل» وهو ما يزول بزوال نوعية ذلك الشىء 

وإلى ما يحمل عليه يسبب ما لا يساويه کابانس . 

وهذا ربا يزول بزوال نوعيته » ورا لايزول . 

مثلا الحفيف إذا حمل على المواءء فإنه يزول إذا صار ماء » ولا يزول إذا صار 
نارآ . 

فا مى إذا حمل على الأسودء فإنه يزو إذا صارشفافاً » ولايزول إذا صار أبيض . 

فالضرورى بحسب الذات ربما لايشمل الزائل بزوال الموضوع عا هو عليه حال 
كونه موضوعاً . 

والمشروط بكون الموضوع على ما وضع » يشمل الجميع . 

وحامسها : أن تكون كلية ٠»‏ وهى ههنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص » وق 
جميع الأزمنة حملا أولينًا .. 


4Y 
- وأما فى المطالب فإن الذاتيات المقومة  وف نسخة « المقدّمة‎ ) ٤ ( 
. لا تطلب البتة‎ 
. وقد عرفت ذلك وعرفت خحطاً من يخالف فيه‎ 
. وإنا تتطلب الذاتيات بالمعى الآخر‎ 
أى لا يكون حسب أمر أعم من ا موضوع ؛فإن ال محمول سب أهر آم کالساس‎ 
. على الإنسان » لايكون محمولا حملا أوليًا‎ 
فإنالحمول سببا أمر أنحص : كالضاحك على‎ ٠ . ولا حسبا أم ر أخصمن الموضوع‎ 
. الحساس لايكون مولا على جميع ما هو حساس» بل على بعضه» فلايكون حملهعليه كلينًا‎ 
واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضر ورية والكلية‎ 
) واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الحمسة . وما ( الثالث ) و(الرابع‎ 
. وذلك لأن ر الأول ) يمختتص يبرهاناللم > وسنذكره مع (الشرط الثانى )عندذ كر أقسام البرهان‎ 
و ( اللحامس ) يندرج بالقوة ف الشرطين المذكورين » وذلك لأن الحمل على جميع‎ 
الأشخاص هوحصر القضية‎ 
. وكونه فى جميع الأوقات مندرج ف ضرورة ة الحكر المذكور‎ 
: وكونه أولينًا پندر ج 2 كونه ذائينًا پا لمعی الثانى على بعض الوجوه‎ 
: قوله‎ 
أقول : قد ذكر فى ( الهج الأول ) أن الشىء مستحيل أن يتمثل معناه فى‎ )4( 
. الذهن اليا عن تمثل ما هو ذانى مقوم له‎ 
. وبين من ذلك استحالة معرفة الشىء مع ابمحهل إعقوماته‎ 
فإذن لا يكون المقوم مطلوباً البتةء والخالفون ف ذلك هم أهل الظاهر من اللحدليين ؛‎ 
. فإنهم يذهبون إلى أن ابمحنس يحب أن يثبت‎ 
. أولا : وجوده للموضوع‎ 
. ما هو ؟) لتتحقق جنسيته‎ ١ وثانيآً : كونه واقعاً ى جواب‎ 
. وقد ظهر مما مر خطؤهم »> فالمطالب البرهانية » هى الأعراض الذاتية المذكورة‎ 


يفف 


فإن قيل : اليش كون النفس أو الصورة جوهراً » أحد المطالب العلمية» مع أن 


الجوهر جنس لما ؟ 
وأيضا فإنكم تقولون : الحنس محمول على الإنسان ؛ لأنه محمول على الحيوان» وهذا 
بیان حمل ذاتی الإنسان عليه . 


أجيب : عن الأول : بأن النفس إنما عرفت فى أو الأمر لا من .حيث ماهيتهاء بل 
من حيث إنها شىء ما يتصرف فى ابلس » ويصدر عنها أثر فيه . 

والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم » ليس بجنس لهء من حيث هو هذا المفهوم» 
بل هو جنس للماهية المسماة ب ( النفس ) الى لم تتعحصل ف العقل إلا بعد العلم يجوهرينها 

وكذلك القول فى الصورة وما يجرى مجراها . 

وعن الثانى : بأن المطلوب ليس هو إثبات ابلس للإنسان > بل هو العلة لثبوته » وإنما 
تلوح عليته عند إخطاره ‏ وش نسسخة « إحضار له  »‏ بالبال متوسطا بينهما . 

وإذا ثبت أن المطلوب لايكون ذاتيًا مقوماًء فقد ظهر أن محمول المقدمتين لايكونان 

مقومين معا » بل إنما تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكرناهما فى ( المج الأول ) فى 
مقدمات العلوم وموضوعاتها . 

وش بعض النسخ : 
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الفصل الثالث 
إشارة 
إلى الموضوعات » ولبادئ » والمسائل » فى العلوم 
وق نسخة « إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها  )‏ 


01١0‏ ولكل واحد من العلوم شىء أو اشا متاس ت دة 
ل ال وتلك الأحوال هى الأعراض 


Sane أقول موضوع اك حر‎ )١( 
: والشى ء الواحد قد يكون موضوعاً لعلم‎ 
. إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب‎ ' 
: وإما لا على الإطلاق » بل من جهة ما يعرض له عارض‎ 
. إما ذاتى له کاب حسم الطبيعى 3 من حيث يتغير لاعلم الطبيعى‎ 
. أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها‎ 
. والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد » بشرط أن تكون متناسبة‎ 
ووجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتى كاللحط » والسطح » والحسم » إذ جعلت‎ 
موضوعات للهندسة ؛ فإنها تتشارك فى الحنس » أعى الكم المتصل القار الذات » وإما فى‎ 
. عرضى كبدن الإنسان وأجزائه » وأحواله‎ 
والأغذية والأدوية وما يشاكلها » إذا جعلت جميعاً موضو عات علم الطب ؛ فإنها‎ 
تتشارك فى كوا منسوبة إلى الصحة » الى في الغاية ف ذلك ا‎ 
وإما سمى هذا الثبىء » أو الأشياء بموضوع العلم ؛ لأن موضوعات جميع اتف‎ 
+ ذلك العلى تكن راجمة اليه‎ 
E بأن يكون هو نفسه » "كما يقال : العدد إما زوج‎ 
. أن يكون جزئينًا نحته » كما يقال : الثلاثة فرد‎ 
أو جزءاً منه » كما يقال فى الطبيعى : الصورة تفسد وتسخلف بدلا.‎ 


{Ve 


النثاتية ‏ وفى نسخة « الذاتية له  )‏ ويسمى .. وف نسخة «١‏ ويسمى 
الى ء » - موضوع ذلك العلم » مثل المقادير للهندسية . 

(۲( ولکل علم مبادئ - وق نسخة « مباد  »‏ ومسائل : 

فالمبادئ ‏ وى نسخة « والمبادى  »‏ هى الحدود «المقدمات الى 
مها تؤلف قياساته . 

وهذه المقدمات : 

إما واجبة القبول . 

وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم » تصدرق العلم . 

أو غرضاً ذاتينا له » كا يقال : الفرد إما أوى أو مركب 2 ' 

وإنما يبحث ف العلم عن أحوال موضوع العلم » أى عن أعراضه الذاتية الى مر ذكرها 
فى ( النبج الأول ) فهى محمولات جميع مسائل العلم الى يكون إثبانها الموضوعات » هو 
المطالب فيه . 

قوله : 

: اقول : الميادى ھی الأشياء الى يبنى العلم علا ؛ وهى‎ )١( 

إما تصورات . 

وإما تصديقات . 

والتصورات : هی حدود أشياء يستعمل فى ذلك العلم وهی : ظ 

إما موضوع العلم » كقولنا فى الطبيعى : الجسم هو اللدوهر القابل للأبعاد الثلاثة 

وإما جزء منه » كقولنا : الطيولى هو ابنوهر الذى من شأنه القبول فقط 

وإما جز نحته » كقولنا : المسم البسيط هو الذى لابتألف من أجسام مختلفة 


الصور . 
وإما عرضى ذانى له ء كقولنا : الركة كال أول » لما بالقوة » من حيث هو بالقوة 
وهذه الأشياء تنة 


إلى ما يكون التصديق بوجوده متقدماً على العلم » وهو الموضوع » وما يدل فيه 


4۷٦ 
مسلمة فى الوقت إلى أن تتبين - وف‎  » وإما - وق نسخة « أو‎ 
فى - وق نسخة « فى ) - نفس التعلم تشكك - وف‎  ) نسعخة « تبين‎ 

نسخة « تشكل )- فا . 

وأما الحدود ‏ وف نسخة « والحدود  »‏ فشل الحدود الى تورد 
لموضوع الصناعة وأجزائه وجزثياته إن كانت . 

وحدود أعراضه الذاتية » وهذه ‏ وق نسخة « وهذا  »‏ أيضاً تصدر 
فى العلوم . 

وقد تجمع - وف نسخة « تجتمع » - المسلمات على سبيل حسن 
الظن بالمعلم - وق نسخة بدون عبارة « بالمعلم 
0 وإك ما يكون التصديق بوجوده إنما يحصل فى العلم نفسهء وهو ما عداهما » كالأعراض 
الذاتية . 

فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهيات > وحدود القسم الثانى إذا صوربها - وق 
نسخة « تصورتها  »‏ ما كانت حدودآ بحسب الأساء » ويمكن أن تصير بعد التصديق 
بالوجود حدودا بحسب الماهيات . 

وأما التصديقات : فهى المقدمات الى منها تؤيف قياسات العلل » وتنقسم : 
إلى بينة يجب قبرها » وتسمى القضايا المتعارفة » وهى المبادئ على الإطلاق . 

ولل غير بينة يحب تسليمها لیبی عليها » ومن شأنها أن تتبين فى علم آخر ٠‏ وهى 
مبادئ بالقياس إلى العلم المببى عليها » ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر 


وهذه 
موضوعة » 


وإن كانت مع استنکار وتشكيك سميت مصادرات . 

وقد تكون المقدمة الواحدة أصلا موضوعاً عند شخص » ومصادرة عند آخر . وتسمى 
ادود الواجب والواجب تسليمها مع ¢ أوضاعاً : 

وهی قد توضع ف افتتاح العلوم 34 كما ف افندسة . 


4¥ 


والحدود فى اسم الوضع فتسمى أوضاعاً » لكن المسلمات ما 
تختص باسم الأصل الموضوع . والمسلمات على الوجه الثافى تسمى 
« مصادرات » . 

وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة » فلابد من تقدبمها وتصدير 
العم بها . 
وأما الواجب قبولما » فعن ‏ وف نسخة « فمن  »‏ تعديدها استغناء › 
لکہا رعا خصصت بالصناعة »> وصدرت فى جملة المقدماتث . 

فكل - وف نسخة « وكل  »‏ أصل موضوع فى عام ؛ فإن الرهان 
عليه من على آآخر . 

وقد تمختلط بمسائلها كنا فى الطبيعيات . 

ولا بد من تقديمها على الحزء الحتاج إليبا من العلم » إذا كانت مخلوطة هى بالمسائل 

وتصدير العلم بها أو . 

ويمكن, أن يفهم من ظاهر كلام ( الشيخ ) أن الحدود والأصول الموضوعة؛ هى الى 
يصدر بها » دون المصادرات ؛ لأنه خصهما بذلك . 

والحق أن حكم الثلاثة فى التصدير واحد . 

وأما الواجب قبوها » فعن تعديدها استغناء لظهورها ؛ وهى تنقسم : 1 

إلى عام يستعمل فى جميع العلوم > كقولنا : الشىء الواحد إما ثابتاً » أو منفيا . 

وإلى خاص ببعضها » كقولنا الأشياء المساوية لثىء واحد . متساوية ؛ فإله 
يستعمل فى الرياضيات » لا غير . 

والمورد من ذلك فى فواتح العلوم » يحب أن بخصص بالعلم » وإلا فالتصدير به قبيح 

والتخصيص قد يكرن بالحزءين جميعاً » كما يقال فى الهندسة : المقدار إما مشارك 
وإما مباين . فخصص الموضوع الذى هو ر الشىء) بالمقدار » والمحمول الذى هو المثبت 
والمنى  »‏ ( المشارك) و ( المباين ) 

وبهذا التخصيص صارت القضية العامة » خاصة بالمندسة » وصالحة لأن تقدم فى 
مقدماتها . 


VA 


وقد يكون بالموضوع وحده » كنا يقال : المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية » 
فخصص الموضوع الذى هو الأشياء بالمقادير » ويصير الموضوع أيضاً متخصصا 
بتخصصه ؛ فإن المتساوية المقدان » غير المتساوية العدد » 

فهذه هی المبادئ . 

وأما المسائل : فهى الى يشتمل العلم عليها وتبين فيه وش نسخة « فيا  »‏ وهى 
مطالبه . 
والفاضل الشارح قال : 

( والتصديقات : إما واجبة القبول » وتسمى تلك مع الحدود أوضاعاً . 

ومنها مسلمة : على سبيل حسن الظن بالمعلم » وهی تصدر نی العم » وهی الى تسمى 
«مصادرات » . 

وما مسلمة : ف الوقت إلى أن يبين فى موضع آخرء وف نفس التعلم فيه شك . 

ثم إن تلك القضايا : 

إن كانت أعم من موضوع الصناعة » وجب تخصيصها به . 

وإن كانت غير بينة بذامها وجب بيانما فى على آآخر ) 

أقول : فى هذا الكلام خبط كثير ؛ فإن واجبة القبول لا تسمى ( أوضاعاً ) 

والتسلم على سبيل حسن الظن » لايسمى ( مصادرات ) 

وجميع هذه القضايا لانخصص بالواجب قبيها » لاغير'١؟‏ > وذلك عند 
التصديق يها . 

وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعى من موصوع الصناعة ٠‏ فإن المبى 
عليه يحب أن يكون مناسباً المبى . 

وليس هذا حك الواجب قبيلها ؛ فإنها لشدة وضوحها » تستعمل فى كثير من المواضع 

على سمومها من غير تخصيص . 
ولا أدرى كيف وقع هذا منه » فلعل “من الناسخين » والله أعلم . 
)١(‏ وف نص آخحر ( قبوها » » وذلك عند التصديق . بها لاغير) . ١‏ 
(؟) كذافى الأصل . 
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الفصل الرابع 
إشارة 
فى -. وى نسخة « إلى » - نقل الرهان - وف نسخة « الراهين » - 
وتناسب العلوم . 


)010( اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما > اع من موضوع علم آخر . 
إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما » وهو الأ » جنساً للآحر . 
وإما على - وى نسخة بدون كلمة « على » - أن يكون الموضوع فى 
أحدهما > وق نسخة بزيادة ١‏ وهو الأعم » قد أتعل مطلقاً » 
وفى الآخر مقيداً بحالة خحاصة . 
)١(‏ أقول : العلوم تتناسب وتتتخالف بحسب موضوعاتها » فلا يخلو : 
إما أن يكون بين موضوعاتها وم وخصوص . 
أم لا يكون . 
فإن كان » فإما أن يكون على وجه التحقيق . 
أو لا يكون . 
والذى يكون على وجه التحقيق : هو الذى يكون العموم واللحصوص » بأمر ذال » 
وهو أن يكون العام جنسا للخاص » كالمقدار والحسم التعليمى » اللذين : 
أحدها : موضوع اطئنلسة . 
والثافى : موضوع الجسمات . 
والعلم الخاص الذى يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءاً منه . 
والذى ليس على وجه التحقيق : هو الذى يكون العموم واللخصوص » بأمر عرضي 
وينقسم : إلى ما يكون الموضوع فيهما شيثاً واحدا » لكن وضع ذلك الشىء ف العام 
مطلقاً » وى الخاص مقيداً بحالة حاصة » كالا كر » مطلقة ومقيدة بالمتحركة » اللذين هما 
موضوعا علمين . 


5 

فإن العادة ‏ وفى نسخة بزيادة « قد  )‏ جرت بأن يسمى الأخص 
موضوعاً تحت ال 

مثال الأول : على المجسمات تحت ال هندسة . 

ومثال - وم نسخة « مثال » - الثانى علم - وى نسخة بدون كلمة 

» - الأ كر المتمحركة - و نسخة « متحركة » - تحت عام الأكر 
و توت -. 

يجتمع الوجهان فى واحد › فيكون أولى باسم الموضوع - ف 

-) و نسخة بدون كلمة « علم‎ - TT 
. المناظر تحت على المندسة‎ 


وإلى ما يكون الموضوع فيبما شيتين » ولكن موضوع العام عرض عام اوضوع الحاص 
كالوجود والمقدار اللذين . 

أحدهها : موضوع الفاسغة . 

والثاثىي : موضوع المندسة . 

والعلم الخاص الذى يكون على هذين الوجهين يكون نحت العلم العام » ولكنه يكون جزءاً 
منه وقد يجتمع الوجهان : أى الذى بحسب التحقيق » والذى ليس بحسبه » فى واحد ؛ 
فيكون الحاص بالوجهين أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من اللحاص ٠‏ بأحد 
الوجهين . 

وهو مثل عام المناظر ؛ فإن موضوعه نحت موضوع عام المندسة بالوجهين ؛ وذلك لأن 
#وضوعه الخطوط المفروضة نى سطح مخروط النور المتصل بالبصر ؛ فالخطوط المفروضة فى 
سطح روط ما » هى نوع من المقادير ؛ ولذلك يكون العم الباحث عنهاء تحت الهندسة 
وجزءاً منه وهی مطلقة أعم مها مقيدة بالنور المتصل بالبصرفالعام الباحث عنها مع هذا 
القيد يكون داخلا تحن الأول ويكون جزءا مله . . 

فإذن علم المناظر دانحل بالمعبى الثانى تحت ما هو داخل بالمعى الأول تحت المندسة » 
فهو أولى بالدخول ما يكون دخوله بأحد المعليين . 
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وربما کان موضوع عار ما » مبايناً لموضوع علم آخر » لكنه ينظر 
فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع - وف نسخة « بموضوع » - ذلك 
العلم - وف نسخة بدون كلمة « العلم  )‏ فيكون أيضاً موضوعاً تحته 3 
وحينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك على الذى بمعنيين » وعلى الذى بمعى 


واحد . 

وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وحم وص : 

فإما أن يكون الموضوع شيئاً واحداً . 

أو يختلف بحسب قيدين مختلفين ٠‏ كأجرام العالم ؛ فإنها من حيث الشكل موضوعة 
للهيئة ومن حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسماء والعالم » من الطبيعى . 

وكذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيها با موضوع والمحمول » واختلامها بالبراهين» 
كالقول بأن الأرض مستديرة » وهی فى وط السماء فيهما . 

وإما أن لا يكون الموضوع شيئاً واحداً » بل يكون شيئين مختلفين ؛ ولا يخلو : 

إما أن يكون بيئها تشارك ف البعض . 

أو لابكون . 

فإن كان فهى مثل الطب والأخلاق ؛ فإن موضرعهما اشيركا فى البحث عن القوى 
الإنسانية » لكن عن وجهتين مختلفين ؛ ولذلك بقع فى بعض مسائلهما اتحاد فى الموضوع . 

وإن لم يكن بينهما تشارك : ش 

فإما أن يكونا معا تحت ثالث » فيكون العلمان متساوبين فى الرتبة » كاهندسة 
والمساب . 

وإما أن لا يكون كذلك » ولا يلو : 

إما أن يوضع أحدهما مقارناً لأعراض ذاتية تختص بالاحر . 

أو لا يوضع . 

فإن وضع فيكون العام الباحث عنه » من حيث يبحث عن تلك الأعراض » موضوعاً 
تحت العلم الباحث عن الاآخر » وذلك كالموسيى والحساب ؛ فإن موضوع الموسيق هو 

الإشارات والنبيبات 


AY 
(؟) وأكثر الأصول الموضوعة فى العلم ايز الموضوع تحت‎ 
غيره » إثما تصح فى العلم الكلى الموضوع فوق » على أنه كثيرا ما تصح‎ 
وش نسخة « أكثر ما تصح»  مبادئ العلم الكلى الفوقانی » فى العلم‎ 

الحزثى السفلانى . 
النغم من حيث يعرض ها التأليف . 

والبحث عن النغم المطلقة يكون جزءا من العلم الطبيعى » لكنه 'يبحث ف الموسيق من 
حيث يعرض للا نسبة عادية مقتضية اتأليف. 

وكان من حق تلك النسب إذا كانت مجردة أن يبحث عنما فى الحساب ؛ فلذلك صار 
هذا البحث تحت المساب » دون الطبيعى . 

وأما إن لم يكن أحد الموضوعين مقارنآ لأعراض الآنحر » فالباحثان عنهما علمان 
متباينان مطلقاً » كالطبيعى والحساب . 

وقد حصل عن هذا البحث أن کون علم نحت آآخر » نما يكون على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون الموضوع العالى جنساً لموضوع السافل . 

وثائيها : أن يكون موضوعها واحداً > لكنه وضع فى أحدهما مطلقاً وق الآخر مقيداً . 

الها : أن يكون موضوع العالى عرضاً عامًا لموضوع السافل . 

ورابعها : أن يكون البحث عن موضوع السافل من حيث اقرن به أعراض موضوع 


العالى . 
والشيخ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة فى هذا الموضع . 
قوله : 


(؟) أقيل : العلم (السفلانى) يسمى ٠‏ جريا » بالقياس إلى ( الفوقائى) . 
و ( الفوقانى ) كليا بالقياس إليه . 

وأكثر المبادئ غير البينة للجزى » إنما تكون مسائل لاعلم الكل تبين فيه » وذلك 
كقولنا : ابحم مؤلف من هيول وصورة » والعلل أربعة ؛ فإنهما من مبادئ الطبيعى : 
ومن مسائل الفلسفة الأول . 

وقد يكون بالعكس من ذلك؛ فإن امتناع تأليف ابسم من أجزاء لا تتجزأ » مسألة 


AY 


(۳) ورعا د وق نسخة ( وتحت آخر) 
بدلا من ( نحث علم  )‏ وینہی إلى العلم الذى موضوعه الموجود دن 
حيث - وق نسخة بدون عبارة « موضوعه الموجود من حيث  )‏ هو 
موجود » ويبحث عن اواحقه ‏ وق نسخة « لواحق  )‏ الذاتية » وهو 
العلم المسمى بالفلسفة ‏ وق نسخة « بالسفه  »‏ الأول . 


من الطبيعى » ومبدأ فى الإفى » وإثبات الطيول على ألما أصل ء موضوع هناك . 

ويشترط فى هذا الموضع أن لاتكون المسألة فى السفلانى منیا على ما يببى عليه وى 
نسخة « يتبين به » فى الفوقانى » لثلا يصير البيان دوراً . 

قوله : 

فرعم أقول : العم الذى يكون فوق عام ونحت علم 3 كالطبيعى الذى هو فوق الطب 
ونحت الفلسفة الأول > والنسب بيمهما تختلف على الوجوه المذ كورة . 

فالطب عند من کون موضوعه بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض يكون نحت عام 
الحيوان من الطبيعى » بثلائة أوجه» من الأربعة » هى ( الأول ) و ( الثانى) و ( الرابع ) 

وذلك لأن الإنسان نوع من الحيوان » وقد أخذ فى الطب مقيداً بقيد » وإتما ينظر 
فيه من حيث يقيرن ببعض الأعراض الذاتية لاحيوان . 

وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعى » بالوجه الأول ؛ ولذلك يعد فى أجزائه . 

والطبيعى نحت الفلسفة الأول » بالوجه الذى لم يصرح به الشيخ . 

وإذ لا ثىء آعم من الموجود الذى هو موضوع الفلسفة الأول » فلا علم أعلى منها 
ويبحث فبها عن الأعراض الذاتية للموجود » من حيث هو موجود ؛ وهى كالواحد والكثير 


والقديم والمحدث . 
وبق ههنا محث : وهو أن هذا الفصل مرجم فى الكتاب ب ( نقل البرهان) 
وم يذ كر فيه ( نقل البرهان) 


والفصل الذى قبله مرجي ى بعض النسخ ب (تناسب العلوم ) وليس فيه ذكر تناسب 
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والفاضل الشارح : ترجمها على هذه الرواية » ولم يذ كر الوجه فى ذلك . 
فأقول : أصح الرواياث ما أوردناه » أعنى ترجمها بما مر . 

ولنقل البرهاد : معنيان : 

أحدهما: أن يكون علم منیا على أصل موضوع تبين فى علم آحر » فیکون البرهان 
الذى يبين به ذلاك الأصل » منقولا من علمه إلى العلم الأول المببى » حى يم ذلك العلم به 

' والثافى : أن تكون المسألة منعام ما » والبرهان عليه إثما يكون لشىء من حقه أن 

يكون فى علم آخر > وما نقل هن ذلك العلم لبيان تلاك المسألة > كشائل المناظر 
المناظر والموسيتى ؛ فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من عل الهندسة والحساب ؛ 
وذلك لأن المسائل لوجرت١١اعن‏ نور البصر » وعن النغم » لكانت بعينها مسائل من 
العلمين المذ كورين » و بذاث الاقتران لم تتغير أحواذا ؛ فلذلك نققلت البراهين من مواضعهما 
إلييما » وهو السبب بعينه لكونه حت الحساب » دون الطبيعى : 

وام النقل ببذا المعى الثانى » أحق منه بالذى قبله » إلا أن اشمال الفصل على 
العنى الأول أكثر منه على الثانى . 


.) لعلها و جردت‎ )١( 


{As 


الفصل اللحامس 
إشارة 
إلى برهان ل" » وبرهان إن 


- إن الحد الأوسط إن كان هو السبب- وق نسخة « السب‎ )١( 
ف نفس الآمر لوجود الحكم » وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض»‎ 
كان البرهان برهان ل ؛ لأنه يعطى السبب فق التصديق اکم ؛ ويعطى‎ 
السبب فى وجود الحكم - وف نسحخة « ويعطى اللمية فى التصديق ووجود‎ 
. -) الحكم ) - فهو مطلقاً معط للسبب - وف نسخة « يعطى السبب‎ 


)١(‏ أقول : الحد الأوسط ف البرهان لابد وأن يكون علة للتصول التصديق با 

الذى هو المطلوب فى العقل » وإلا فلم يكن البرهان برهاناً على ذلك المطلوب » هذا نلف 

م إنه لايخلو : 

إما أن يكون مع ذلك علة أيضاً لوجود ذلك الحكي فى الحارج . 

أولا يكون . 

فإن كان فالبرهان ‏ وش نسخة « فالمسمى ‏ هو برهان ال ٠»‏ وإلا فهو البرهان 
المسمى برهان إن" . وهو لايخلاو : 

إما أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم فى الخارج . 

أو لابكون . 

فالأول : يسمى دليلا . 

والثاى : لا بمخصص باسم . 

والدليل يشارك برهان لم » فى الحدود . 

ويتخالفان فى وضع الأوسط والأكبر , 
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وإن لم يكن كذلك » بل کان سبباً - وى نسخة « شيئاً) ‏ للتصديق 
فقط » فأعطى اللمية فى الوجود ‏ وق نسخة « فأعطى اللمية فى التصديق 
ول يعط اللمية فى الوجود  »‏ فهى المسمى برهان إن”» لأنه دل على إنية 
الحكم فى نفسه دون لميته فى نفسه . 

فإن - وى نسخة « وإن » - كان الأوسط فى برهان إن › مع أنه 
ليس - وف نسخة « برهان إن مع ایس » وق أخرى ١‏ برهان إن مع 
أنه ) بدون كلمة « ليس  )‏ بعلة لنسبة ‏ وق نسخة ( نسبة )- حدى 
النتيجة » هو معلول لنسبة حدى النتيجة ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« هو معلول لنسبة حدى النتيجة  )‏ لكنه أعرف عندما سی دلياد . 


وأحق البراهين باسم البرهان هو برهان م" ؛ لأنه معط لاسبب فى الرجود والعقل . 
والعلم اليقيى بما له سبب فى اللخارج عن أجزاء القضية لايحصل إلا به کا ذكرناه » 
فقدمتاه أقدم فى الوجود والعقل جميعاً من النتيجة . 
وأما برهان إن" فلا يعطى السبب إلا العقل فقط » ولعلم اليقيى يحصل به » 
إذا كان السبب ق الوجرد معلره؟ ؛ إلا أنه يكون سبباً فى العقل ؛ لكونه غير تام فى 
سببيته ؛ ولذلك لايصلح أن يقع فى البرهان . 
فالواقع فى البرهان يكون سببا فى العقل فقط » ويكون البرهان به برهان إن" » ومقدمتا 
هذا البرهان أقدم فى العقل ؛ لأنهما أعرف عندنا » وليستا بأقدم فى الطبع . 
ونما عرف ب (لم ) و ( إن ) ؛ لأن اللمية هى العلية » والأنية هى الثبوت . 
وبرهان ر( م ) يعطى علة الحكم على الإطلاق . 
وبرهان ( إن) لايعطى علته فى الوجود » ولكن يعطى ثبوته فى العقل . 
والشيخ أورد مثالين : 
أحدهها استثنائى . 
والآآخر : اقترافى حمل . 
يكن أن يتمثل مهما فى برهان ( لم ) » وف الدليل باختلاف الوضع . 
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مثال ذلك قولك : إن كان كسوف قمرى ‏ وف نسخة بزيادة 
« موجودا » وق أخرى بزيادة « موجود » - فالأرض متسطة بين الشمس 
والقمر » لكن الكسوف القمرى موجود » فإذن الأرض - وف نسخة 
« فالأرض » - مترسطة بين الشمس . ولقمر  »‏ وش نسخة بدون 
عبارة « بين الشمس والقمر  )‏ 
لكن الكسوف للقمر موجود ؛ فإذن الأرض متوسطة »- . 
واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط وقد بين - وق نسخة ( ثبت ) 
وى أخرى ر شت » - التوسط بالكسوف الذى هو معلول التوسطع 
والذى ‏ وف نسخة ١‏ الذى » بدون « الواو  »‏ هو برهان لم » أن يكون 
الأمر بالعكس عفيتبين ‏ وق نسخة « فتبين » - الكسوف ببيان توسط 
الأرض . 
وأنت يمكنك أن تقيس - وق نسخة « وأنت عايات أن تعين » .- 
قياساً حملا من القبيلين ‏ وق نسخة « القبيلتين  )‏ بحدود مشيركة » 
وليكن 5 وف نسە ( فليكن  )‏ الد الأصغر محموماً » واللعدان 
الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى الغب؟ » والمعلول ممما القشعريرة . 
أما الاستدنائى : وهو المثيل باللحسوف » وتوسط الأرض » فظاهر مشهور , 
وأما الاقارانى : ففيه نظر ؛ لأن المراد من حمى الغب » إن كان هو الحرارة الغريبة 
الفاشية س وى نسخة « الغاشية » س فى الأعضاء البى تفارق » ونعود فى كل يوم مرة واحدة 
على ما هو المتعارف » فليست هى علة للقشعريرة » بل هما معلولا علة واحدة » وشى 
الصفراء المتعفنة حارج العروق . 
وحينئذ يكون البرهان من الحدود المذكورة فى الكناب » ضرباً من برهان ( إن" ) غير 
الدليل . 
وإن كان المراد من حمى الغب » هى الصفراء المتعفنة حارج العروق » على وجه 
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(۲( واعلم أنه لا سواء : 

قولك : إن الأوسط علة لوجود الأ كير مطلقاً » أو معلوله مطلقاً . 

وقولك : إنه علة أو معلول» اوجود الأكير فى الأصغر . 

وهذا ما يغفلون عنه » بل يجب أن تعل أنه كثراً ما يكون الأوسط 
معلولا للأكبر » لكنه علة لوجود الأكير فى الأصغر ٠ه‏ 
تسميمة العلة جمعلرلها الحاص» كان المثال صعيحا » وإن كان عالفاً للمتعارف من العبارة . 

قوله : 

١؟)‏ أقول : وجود الأكبر مطلقاً » غير وجود الأكبر فى الأصغر » والمحكم هو 
الثانى » وعلة الأول غير علة الثانى . 

والأوسط علة فى برهان (ل) ومعاول فى الدليل الثانى . دون الأول . 

وأهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق » فالشيخ أوضح الخال فيه . 

وا يزيده بيان أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر فى الأصغر 
معلولا للأكبر » كما أن حركة النار علة لوصوذا إلى هذه اللحشبة » مع أنها معلولة النار » 
ويكون هذا البرهان برهان (لم) . 

ومنه قولنا : العالم مؤلتف » ولكل مؤلتف ولف . 

وأما فى الدليل» فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأ كبر فى الأصغر » 
علة لوجود الأكبر ؛ لأنه يازم من ذلك تقادم وجود الأكبر فى الأصغر على وجوده 
مطلقاً » وهو محال , 

واعلم أن علة وجود الأكبر إثما يككون علة لرجوده فى الأصغر فى موضعين : 

أحدثها : أن لا يكون للأكبر وجود إلا فى الأصغر » كاللسوف الذى لابيجد إلا 
فى القمر > فعلته علة وجوده فى القمر . 

والثالى : أن يكون علة الأكبر علته أيهًا وجدت ؛ كالصفراء المتعفنة حارج العروق 
الى هى علة الحمى الخب أيا وجدت » فهى علة لوجودها فى بدن زيد . 
وأما فى غير هذين الموضعين » فعلتاهما متغايرتان . 
قوله : 


۸۹ 


الفصل اإسادس 
إشارة 
إلى المطالب 


)١(‏ من أمهات المطالب مطلب (هل الشىء موجود مطلقاً) أو 
( موجود بحال كذا) والطالب به وق نسخة بحذف عبارة « به  »‏ 
يطلب أحد طرف - وى نسخة « أحد الطرفى ‏ » النقيض . 

(۲) وما مطلب ‏ وق نسخة بدون كلمة « مطلب  »‏ ( ما هو 

. أقول : المطالب العلمية تنقسم‎ )١( 

إل أصول . 

وإلى فروع . 

والأصول هى الكلية التى لابد مها » ولايقوم غيرها مقامها ويسمى بالأمهات . 
والفروع هى الحزئية الى عنما بد فى بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها . 

والأمهات قد قيل : إنها ثلاثة » هى بالقرة ستة » وهى مطلب ( هل) و ( ما) 
و() لأن کل واحد يشتمل على مطلبين . 

وقد قيل : إنها أربعة » وأضيف إليها مطلب ( أى ) . 

فصار اثنان للتصور » هما (ما) و ( أى) . 

واثنان للتصديق ء وما ( هل) و (لم) . 

فطلب ( هل ) يشتمل على . 

بسيط يكون الموجود محمولا » كقولنا : هل زيد موجود ؟ 
وعلى مركب » يكون الموجود فيه رابطة » كقولنا : زيد هل هو موجود فى الدار ؟ 
قوله : 

. أقول : ذات الشىء حقيقته » ولا يطلق على غير الموجود‎ )١( 
الإشارات والتنبيهات‎ 
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الشىء ؟) وقد يطاب به ماهية ذات الثىء ٠»‏ وقد يطلب به - وف 
نسخة بدون عبارة « به  )‏ ماهية مفهوم الاسم المستعمل . 

(۳) ولابد من تقدم - وف نسخة « تقدم » - مطلب ما الشىء » 
على مطلب هل الشىء » إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا 
للمطلوب - وى نسخة « للمطلب » وق أخرى ١‏ للطلب » - مفهمماً » 
وكيف - وق نسخة « وما كيف  »‏ كان ؛ فإن المطلوب فيه وق 
نسخة بدون عبارة « فيه » - شرح الاسم - وف نسخة بزيادة « إذا لم يكن 
ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءاً للمطلوب مفهوها  )‏ 


والمراد أن الطالب ب ( ما) الأول » هو السائل عن ( ما هو) ويجاب بأصناف المقول 
فى (جواب ماهو ؟ ) شاهر ذكرها . 

وقد تقع الحدود الحقيقية ى جوابه » وربا تقام الرسوم مقامها » على وجه التوسع » 
أو عند الاضطرار . 

والطالب د( ما) الثانى » هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم » كقولنا : ما اللجلاء ؟ 

وإثما لم يقل ( عن مفهوم الاسم ) لآن السؤال بذلك يصير لغويا » بل هو السائل 
عن تفصيل ما دل عليه الاسم » إجمالا . 

فإن أجيب مجميع ما دحل فى ذلك المفهوم بالذات » ودل الاسم علا بالمطابقة 
. والتضمن ؛ كان اللتواب حد | بحسب الاسم . : 

وإن أجيب با يشتمل على شى ء حارج عن المفهوم دال عليه بالالتزام + على سبيل 
التعجوز » كان رسا بحسب الاسم 3 

قوله : 

(") أقول : المراد أن مطلب ( ما) الذى يطاب شرح الام يحب أن يتقدم مطلبى 
( هل) . ويعبى بقوله ( إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حد )١‏ تفسير هذا المطلب 
ميزه عن قسميه ؛ فإن المتقدم على مطلبى ( هل) هو الذى يطلب به شرح الاسم الذى 
لا يفهم «دلوله إلا بحد دون الاخر . 

وتقدير الكلام : إذا لم يكن مدلول الاسم المستعمل فى المطلب الحتاج فى بيانه إلى 
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حد » مفهوماً » والذى لايكون مدلولا له حداً! مفهرماً للمطلب » يعنى المسثول عنه . 

وإنما قال ذلك ؛ لان مدلول الاسم إذا كان حدً| » والحسود إنما تكون بحسب الذوات 
المحصلة » كان للمحدود ذات محصلة . 

وإذا كان المدلول مع كينه حدًا هو مفهرما » كان تحصيل تلك الذوات » أعى 
وجودها أيضا معلومً » فلا يكون للسؤال بر هل ) البسيطة حيتئذ فائدة . وحينئذ لايكون 
السؤال بما قبل ( هل) لوكان حدً! مفهوماً المسثول عنه» لا كان للمسثول ا فى هذا 
الموضع فائدة . 

وإثما قال ( حدءًا مفهوبا ) لأن مدلول الاسم المْحتاج فى بيانه إلى حد مفهوم]”١2:‏ والذى 
لايكون مدلوله إل "۰ رعا لايكرن له وجو فى تفس فيكون مدلول الاسم » هو ال امع 
للأشياء الى وضع الاسم بإزاما فیکون حدا بوجه » إلاأنه لایکون مفهوماً » ما لم يدل 
عليها بالتفصيل ٠‏ ويكون السؤال , (ما هو) باقياً إلى أن يفصل . وحينئذ يكون القول 
المفصل ححدً! مفهوماً له . 

قوله : ( وكيف كان فإن المطلوب فيه شرح الامم) إثبات إجمالى لا تقدم » أى 
وكيف كان الحال ؛ فإن المتقدم على مطابى (هل) هو (ما) الطالب لشرح الام . 

وأما بالرواية الأحرى فيكون معناه هكذا : إذا لم يكن مدلول الاسم الذى استعمل 
على أنه جزء للمطلب مفهوما » وذلك لأن المطلب هو مجموع ا ا 
للمجموع » فيكون قولنا ( جزءا للمطلب) فى غير هذه الرواية أيضا » على القييز عن 
المستعمل . 

وقولنا ( مفهوماً نصب لأنه حبر (لم يكن ) . 

.وأنا أظن هذه الرواية تصحيف للأولى » وكلاهما تصحيفان » والأصل كان كذا: 

( إذا لم يكن الاسم المستعملحد المطلب - وف نسخة وحد! للمطلوب»ه مفهوماً) ۰ 
فإنه مطابق لمراده » EE‏ الى أوردناها ؛ وذلك واضح . 

قوله : 

. كذاف الأصل‎ )١( 
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(؛) وإذا ‏ وق نسخة « فإذا  »‏ صح للثىء وجود صار ذلك 
بعينه حدًا لذاته » أو رسماً إن كان فيه تجوز- وف نسخة ١‏ يجوز  )‏ 

(5) ومْها مطلب : أى شىء هذا - وف بعض السخ بدون كلمة 
« هذا )- وق نسخة بزياد «ة الشىء . وأى الشىء ما يعد فى أصول 
المطالب أيضا 4 

ويطلب به تمييز الشبىء عما عداه . 

(5) وما مطلب ( ل الشىء) وكأنه يسألعما هو الحد الأوسط › 
إذا كات الغرض حصول التصديق بجواب (هل) فقط » أو يسأل عن 
ماهية السب » إذا كات الغرض ليبس هو وق نسخة بزيادة( حصول) - 
التصديق بذلك فقط وكيف كان» بل يطلب - وق نسخة « طلب ) م 
(4) معناه ظاهر » ومثاله : أنا إذا قلنا فى جواب من يقول : « ما اثلث المتساوى 
الأضلاع ؟ » : إنه شكل بيط به ثلاثة خطوط متساوية » كان حدًا بحسب الاسم » 
ثم إذا بنا أنه «والشكل الأول » من كتاب« إقيلدس » صار قولنا الأولبعينه حد بسب 
الذات . 

( ه) وق بعض النسخ ( وا مطلب أى شىء وهو أيضاً ما يعد ىأصول المطالب 
ويطلب به تمييز الثبى ء عما عداه) 

أقول : يجاب عن أى شىء بما بميز تمبيزاً ذاتيًا » وقد يجاب با بميز تمييزاً عرضينًا 
والمراد هو الأول . 

وقد لايعد هذا المطلب فى الأصول ؛ لأن مطلب ر ما) يغى عنه ؛ إذ جوابه يشتمل 

على جميع الذاتيات » ميزة كانت أو غير مميزة . وقد يعد فيها ؛ لأنه بعد الحوابعما 
هو بى حال الشركة يتعين لطلب تمييز كل واحد من مختلفات الحقائق بالفصول » ولا 
يقوم غيره حينثذ مقامه . 

(1) أقول مطلب (لم) يطلب العلة : 

إما فى التصديق فقط كنا يقال ( ل ) مبدأ لكل واحد . 

وإما فى الوجود كا يقال : ل يجذب المغناطيس الحديد . 


ولا شك فى أن هذا المطلب بعد (هل ) فى الرتبة » بالقوة » 
أو بالفعل . 

(۷) ومن المطالب أيضاً ( كيف الشىء؟) و( أين الشىء؟ !) و 
( می الشىء ؟) وهى مطالب جزئية ليست من الأمهات » بل تنزل 
عن - وى نسخة بدون كلمة وعن » - أن تعد فما . 

ويستغنى عا كثياً بمطلب - وى نسخة « لمطلب » - (هل) 
المركب » إذا فطن لذلك الأين والكيف ءوالمى - وف نسخة « وا لمحى » - 
ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله ‏ وش نسخة بدون كلمة 
« حاله ) . 


وهذه نكتة : وهى أن المطالب كما يكثرها المكثرون » فللمقللين أيضا أن يقللوها 
بأن بجعلوا أصرها اثنين : 

مطلباً التصور. 

ويطوى الباقية فيهما . 

وعلى هذا التقدير يمكن أن يطوى (م) فى مطاب (ما) حتى تكون الأمهات ھی 
مطلبا ( هل) و (١ا‏ ) فقط . 

وإيثار الشيخ إلى ذلك بقوله ( فكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط » أو عن ماهية 
السبب ) . 

ومطلب (لم) تابع لمطلب ( هل ) ف المرتبة ‏ وش نسخة ‏ بالمرتبة 0س : 

إما بالفعل فكما يقال : هل القمر منخسف ؟ فإن قيل : نعم . قبل (لم ؟) . 

وما بالقوة فكما يقال : لم ينخسف القمر ؛فإنه يتضمن الحكم بانخسافه بالقوة » 
وتطلب العلة فيه . 

قوله : 

(۷) لم يذكر الشبخ مطلبى ( كم) و ( من) وها أيضا من ابلزئيات المشهورة..» ` 
فهى جزئية ؛ لأنها تطلب علوماً جزئية بالقياس إلى المطالب المذ كورة » ولا تعم فائدما ؛ 


44 
(A)‏ فإن لم يفطن لذلك 3 لم يقم ذلك المطلب مقام هذا 
فكان ‏ وف نسخة « وكان  »‏ مطلبا خارجا عما عد . 
فإن ما لا كيفية له مثلا » لايسأل عنه ب ( كيف ) وكذلك تنزل عن أن يعد فى الأصول » 
ويستغى عا بمطلب ( هل ) المركب » إذا كان المسثول عنه معلوماً بماهية ومجهولا بانتسابه 
إلى الموضوع » فيقال : هل زيد أسود ؟ هل هوف الدار ؟ هل هوالآن ؟ . 
(۸) أقول : فيه نظر ؛ لآن مطلب (أى) إذا عد فى الأصول يقوم مقامها » 
فيقال : أى كيفية له ؟ فى أى مكان هو ؟ فى أى رقت هو ؟ 


انبج العاشر 


فى القياسات المغالطية<١)‏ 
الفصل الأول 


)١(‏ إن الغلط قد وف نسخة بدون كلمة « قد  »‏ يقع إما لسبب 
فى القياس - وف نسخة « إما لسبب القياس » - وهو أن يكون المدعى 
قياساً.» ليس بقياس فى صورته » وهو أن لا يكون على سبيل - وفى نسخة 
« على سبيل صورة ) - شكل منتج »> أو يكون قياساً فى صورته » 
ولكنه - و نسخة « لكنه  »‏ ينتج غير المطلوب ؛ إذ قد وضع - وى 


: أقول : الغلط يقع لسبب يرجع‎ )١( 

إما إلى التأليف القياسى . 

وإما إلى أجزائه الى هى المقدمات » ثم الحدود . 

والشيخ بدا بالقمم الأول » فقال : (إن الغلط قد يقع إما لسبب فى القياس ) وخر 
القسم الثانى إلى أن یم الكلام ف الق.م الأول . 

كم الذى يرجع إلى التأليف » فيكون لسبب يرجم : 

إما إلى صورته - وق نسخة « إما إلى صورة القياس  »‏ 

وإما إلى مادته . 

وبدأ بالقسم الأول فقال : ( وهو أن يكون المدعى قياس » ليس بقياس ف صورته) . 

“م الذى يرجع إلى الصورة » يكون . 

إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض . 

أو بحسب نسبتما إلى النتيجة . 


. » ف نسخة و الغالطية‎ )١( 
4٥ 


4۹ 
نسخة « أو قد وضع » وف أخرى ١‏ وقد وضع » - فيه ما ليس بعلة علة أو 
وق نسخة « وإنما )لا يكون قياسا بحسب مادته . أى أنه بحيث إذا 
اعتير الواجب فى مادته » اختل أمر صورته » وإذا سلم ما فيه على 

النحو الذى قبل » كان قياسا » ولكنه غير واجب تسليمه . 
فإذا روعى فيه تشابه أحوال الأوسط ف المقدمتين » وأحوال الطرفين 
فهما مع للنتيجة » لم يجب تسليمه » فلم يكن قياساً واجب القبول » 
وإن كان قياساً فى صورته . 
وقد علمت ‏ فى نسخة « عرفت» - الفرق بيهما » ووضع ما ليس 
بعلة علة ؛ من هذا القبيل » والمصادرة على المطلوب الأول » من.هذا 
والذى يكون بحسب نسبة بعض القبمات إلى بعض فهو أن لايكون على شكل 
وضرب منتج » وقد أشار إليه بقوله ( وهو أن لايكون على سبيل شكل منتج) . 
والذى يكون محسب نسبة المقدمات إلى النتيجة ؛ فلا يخلو : 
إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يازم مها قول غيرها . 
أو لزم » ولكن اللازم ليس هو المطلوب . 
والأول : هو المصادرة على المطلوب » وم يذكره الشبنخ ههنا ؛ لأنه يحتاج إلى 
شرح فأخره » إلى أن يفرخ من القسمة » ويشتغل بشرحه . 
والثانى : هو وضع ما ليس بعلة علة ؛ لأن وضع القياس الذى لاينتج المطلوب 
لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب » مكان علته » وإليه أشار بقوله ( أو يكون 
قياساً فى صورته » لكنه ينتج غير المطلوب ؛ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة ) . 
وأما الذى يرجع إلى مادة القياس » مشتملا على مقدمات لو وضعت بحيث تكون 
مسلمة على هيئة قياس » حرجت على أن تكون مسلمة » وإليه أشار بقوله :.( أو لايكون 
قياساً حسب مادته . . . . إلى قوله : وإن كان قياساًق صورته) . 


وذلك إذا كان حدان من حدود القياس ها اسمان لمعبى واحد ع 
فالواجب - وى نسخة « والواجب  )‏ أن تكون محتلفة المعى - وى نسخة 
« محتلفى المعالى  )‏ فإذا روعى فى - ف نسخة « من » -القياس 

صورته › م ما أشرنا إليه من أحوال مادته 3 م يقع خطأ من قبل الحهل 

ومثاله أن يقال : 

كل إنسان ناطق » من حیث هو ناطق . 

ولا شى ء من الناطق » من حيث هو الناطق » يحيوان . 

وذلك لأن القياس إنما ينعقد بحسب الصورة من هذه الحدود : 

إما مع إثبات القيد الذى هو قولنا : من سحيث هو ناطق » فى المقدمتين جميعاً > 
أو مع -حذفه مهما جميعاً . 

لكن إثباته فييما يقتضى كذب الصغرى . 

وحذفه منهما يقنضى كذب الكبرى . 

وإن حذف عن الصغرى » وأثبتق الكبرى» ليكونا صادقين اختلفت صورة القياس » 
فلم يكن الأوسط مشتركاً . 

فالقياس المنعقد مما بحسب الصورة » لايكون قياساً واجب القبول بحسب المادة » 

وهذا كان السب ف هذا القسم من جهة المادة : قوله : 

( وقد عرفت الفرق بينهما) أى بين هذين القياسين المذ كورين . 

قوله ( ووضع ما ليس بعلة من هذا القبيل : والمصادرة على المطلوب من هذا 
القبيل ) أى مما يقع الغلط فيه من جهة التأليف . لا من جهة المادة . 

ثم أحذ فى بيان المصادرة على المطلوب الأول بقوله ( وذلاك إذا كان الحدان من حدود 
القياس . . . . إلى قوله : فالواجب أن يكون مختلبى المعانى ) . 

فالمصادرة على المطلوب إنما تشتمل على حدين مترادفين كنا مر » ويلزم منه أن 
تكون : 

إحدى المقدمتين : خالية عن الوضع والحمل » وهى الى يتحد حداها . 

والثانية : هى النتيجة بعيئها : فيكون التأليف عن مقدمة واحدة بالحقيقة » ويكون 


4۹۸ 
بالتأليف » - وى نسخة « التكليف » - ومن وضع ما ليس بعلة علة » 
ومن المصادرة على المطلوب الأول . 
أحد حدى النتيجة هو الأسط . 
مثاله : كل إنسان بشر . 
وكل بشر ناطق . 
فكل إنسان ناطق . 
وما يقع فى قياس واحد هكذا » يكون ظاهراً غير ملتبس . 
واللدنى منها هو الذى يقع ى أقيسة مركبة تقتضى تباعد النتيجة والمقدمة المتحدة بها. 
والفاضل الشارح : ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب 
الأول » من الأغلاط الى تتعلق بالمادة . 
وليس كذلك ؛ فإن العلل فيهما ليس لاما يشتملان على حكم غير مسلم » بل لآن 
القياس المشتمل عليها يتألف مع النتيجة . 
إما من حدود أكثر مما حب » وهو وضع ما ليس بعلة علة . 
أو من حدود أقل ما يجب » وهو المصادرة على المطلوب . 
فإن الخلل فيهما راجع إلى الصورة » دون المادة ؛ ولذللك جعلامن مباحث كتابه 
( الفياس) . 
فهذه هى أسباب الأغلاط التعلقة بالتأليف القياسى » وقد ظهر أنها أربعة : 
اثنان منها متعلقان بنفس القياس » وها اختلال الصورة والمادة » ويشتركان فى أن 


الللل فيهما سوه التأليف . 
واثنان متعلقان نحال القياس والنتيجة معا » وهما وضع ما ليس بعلة علة »والمصادرة 
على المطلوب . 


فإذن جميع ما يتعلق بالتأليف القياسى ثلاثة أشياء ء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: 
( فإذا روعى صورتهء ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته » لم يقع خطأ من قبل الخهل 
بالتأليف » ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأوك) . 

قوله : 
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(۲) هذا » وأما إن كان وق نسخة « وإماأن لايكون  »‏ 
الغلط فى كون القياس قياساً واجب القبول لكن بسبب - وف نسخة 
« القول ولكن لسبب  »‏ فى المقدمات مقدمة مقدمة ‏ وى نسخة 
« مقلمة » بدون تكرار ‏ فإنه قل وى نسخة بدون كلمة «١‏ قد  »‏ به 
الغلط بسبب اشتراك فى مفهوم الألفاظ على بساطتها » أو على تركيما » 
على ما قد علمت . 

ومن جملا مثل ما قد e LS‏ 
الانتقال من لفظ الحميع » إلى لفظ كل واحد ؛ وبالعكس فيجعل 
ما يكون لكل واحد › کائنا للكل .وما یکون- وف Ea‏ 
الكل كائناً لكل واحد . 

(۲) أقول لما فرغ عن بيان القسم الأول » وهو أن يكون سبب الغلط راجعاً إلى 
التألين » ختمه بقوله : ( هذا) أى هذا قسم . 

وبدأ بالقسم الثانى بقوله ( وإما أن لايكون الغلط ) فلفظة ر أما) هذه أنحت الى فى 
أول الفصل فى قوله ( الغلط قد يقع إما لسبب ف القياس) . 

وهذا القسم هو أن يكون الغلط لسبب ف المقدمات أفراداً » أو فى أجزاتما الى هى 
الحدود » وينقسم : 

إلى ما يكون السبب لفظيًا . 

وإلى ما يكون معنوينا . 

وبداً بالقسم الأول » وهو على ما ذ كرناه- ينحصر فى ستة أقسام ؛ لأن الغلط : 

إما أن يكون لاشتراك فى جوهر اللفظ المفرد . 

أو فى هيئة فى نفسه . 

أو فى هيئته اللاحقة به من خارج . 

أو فى ال ركيب المتحمل لعنيين . 

أو فى وجود الركيب وعدمه » فيظن أن المركب غير المركب » أو غير المركب 
مرکباً . فأشار إلى القسم الأول والرايع » وهو الاشتراك فى اللفظ المفرد والمركب . بقوله : 


ولا شك فى أن , بين الكل » وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً » 
ورا كان الانتقال سير تفريق اللفظ بأن يكونإذا اجتمع صادقاً ؛ 
فيظن أنه إذا ‏ وف نسخة « أنه كيف » - فرق كان صادقاً » » مثل من 
وق نسخة ر ما -يظن أنه - وق نسخة يظن ) من أن - إذا صح 
أن نقول : 

كان امرؤ القيس شاعراً مفرداً ‏ وفى نسخة بدون كلمة « مفرداً » - 
0 

( فإنه يقع الغلط بسبب اشئراك فى مفهوم الألفاظ على بساطتها وعلى تركيما » على 
ما علمت ) أى ف ( المج السادس) . 

وأورد لذلك مثالا” » وهو : 

انتقال الذهن من أحد معنييى لفظ ر كل) حالتى الإطلاق على الجميع » وكل 
واحد »© إلى الآلحر > وهو قوله : ( ومن جملما ما يقع يسبب الانتقال . . . إلى 
قوله : ولا شك فى أن بين الكل » وبين كل واحد من الأجزاء فرقاً) . 

وهذا المثال هو الاشتراك نى اللفظ المفرد > وإنما حصه بالإيراد ؛ لأنه موضع يلتبس 
على بعض أهل النظر » وسنحتاج إليه فى ( القط اللحامس ) . 

والفرق : أن الكل يشمل الآحاد معا » وكل واحد بأحذ الواحد 

فالواحد » على سبيل البدل » بشرطين : 

أحدها: أن يكون مع المأخوذ غيره . 

والثافى : أن لا يبى واحد غير مأخوذ . 

وأشار بقوله : ( وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ » بأن يكون إذا اجتمع 
صادقاً » فيظن أنه إذا فرق - وى بعض النسخ « كيف فرق » كان صادقاً . . 
إلى قوله وإمها : فرد ) . 

إلى القسم اللحامس . 

وأورد مثالين : 

أحدهها : أنا إذا قلنا : إن امرأ القيس كان شاعراً » وصح» فيظن أنه يصح قولنا: 


أده 


إن ن ام القيس كان مفرداً > وإك اما القيس الميت 8 مفرد . 
بأن الميت شاعر . 
وأيضا أنه إذا صح أن ا خمسة زوج وفرد » اجنام - وى نسخة 
بدون كلمة « اجماعاً  »‏ صح - وف نسخة ١‏ يصح » - أنما ززج 
ونما فرد . 


امرؤ القيس كان » وقولنا : امرؤ القيس شاعر . 

وذلك لأن المحمول فى الأول » هو قولنا: كان شاعراً على سبيل الاجمّاع » فيظن 
أنه يصح حمل كل واحد من لفظة ( كان ) و( شاعراً) عليه » على سبيل الانفراد . 

وإنما يصح الأول ؛ لأن لفظة (كان) فيها » ناقصة » وهى جزء المحمول » والمجموع 
قضية دالة على كونه فى الزمان الماضى شاعا . 

ولا يصح الثانى , لآن إفراد لفظة ر كان) يدلعى أنها أحذت تامة » وهى الحمول 
نفسه ا فكأنه يقول : حصل امرؤ اليس . 

ولا يصح الثالث » لأن حذف لفظة ر كان ) يدل عليها على نما آحذت رابطة» 
لادلالة ها إلا على الارتباط المحض ٠‏ والمحمول هو الشاعر . ۱ 

وحينئذ الفرق بين قولنا : كان شاعراً » وبين قولنا : هوشاعر . على هذا التقدير . 
ويازم منه حمل الشاعر على امرئ القيس » الذى ليس بموجود الآن ؛ لأن الميت لا 
يوجد أصلا » فضلا عن أن يوجد شاعراً . 

والمثال الثانى + آنا إذا قلنا : اللحمسة زوج وفرد » وصح » فيظن أنه يصح قولنا: 
الحمسة زوج. اللحمسة فرد . 

على قياس أنا إذا قلنا : العسل حلو» وأصفر » وصح» فيصح قولنا : 

العسل حلو . العسل أصفر . 

وأشار بقوله ( وربما كان الانتقال على العكس من هذا القسم الثالث) ويمثل بأن 
يظن أنه إذا قلنا : إن امرأ القيس شاعر جيد » وصح ‏ على تقدير كونهما وصفين 
متباينين ‏ صح أيضاً على تقدير كونهما معاً وصفاً واحداً . 

م قال ( وهذا أيضاً لايناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعى من وجه ) وذلك الوجه 


o 

ور عا كان الانتقال على العكس من هذا › وهو أنه إذا صح 

أن امرأ القيس شاعر » وأنه جيد . 

يصح على الإطلاق وكيف شئت شعت » أنه شاعر جيد » أى ف 
الشاعرية . 

وهذا أيضاً يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعبى من وجه › 
ولكنه - وف نسخة « ولكن » - بشركة من القول ‏ وف نسخة « من اللفظ» 
بدلا من « من القول  »‏ فهذه مغالطات مناسبة للفظ . 

() وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصف » مثل ما يقع بسبب 
لام العكس . 


وبسبب أخذ ما بالعرض » مكان ما بالذات . 


هو إغفال توابع الحمل الذى يجىء ذكره فى الأغلاط المعنوية ؛ فإن ( ابلعيد المطلق) 
إذا حمل بدل ( الحيد فى الشاعرية ) وقد أغفل ما يتبع امحمول» وكان كحمل ( الموجود 
المطلق ) بدل (المىجود بالقوة) فى الخال ال لكنه يكون ههنا بشركة اللفظ ؛ 
وذلك لأن الغلط إما حدث من قولنا ا . وليس من شرط توابع الحمل أن 
يحدث من تركيب لفظى مقدمة . 

قوله : ( وهذه مغالطات مناسبة للفظ ) إشارة إلى الأقسام الملكورة ة إلاأنه لم يذكر 
امن السئة إلا أربعة » وسنشير إلى ( الثانى ) و ١‏ الثالث ) الباقيين مہا . 

0 

(۳) أقول انربك به القسم الثالى من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات » وهو 
الى بكرن السب مفتويا: 

تراه ر ت ينم اا البى ) عقاف عل قوله ( فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك 
فى مفهوم الألفاظ ) . 

واعلم أن الأغلاط المعنوية لايتصور أن تقع فى الحدود » الى هى المفردات ‏ کا 
مر فى صدر الكتاب ‏ فإذن هى إنما تقع فى التأليف . 

واتأليف يكون : 


م 


وبأحذ اللاحق لاشىء - فف نسخة ر لاحق الشىء  )»‏ مكان 
الى ء . 
وبأخحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل . 
وبإغفال ‏ وق نسخة «وسيب إغفال » - توابع الحمل المذكور 


إما فى القضايا أنفسها . 

أو يكون بين القضايا . 

والذى بين القضايا فهو : 

إما قياسى . 

وإما غير قياسى . 

والواقعة فى التأليف القياسى » قد مر ذكرها . 

أما الى تقع فى القضايا أنفسها » وهى المتعلقة بالمقدمات» فهى الى يريد أن يذ كر 
ههنا » وهى ثلاثة لاغير ؛ لأن التأليف يقع : 

إما بين جزأين يستحق أحدها لأن يحكم عليه » والآخحر لآن يحكم به . 

وإما بين جزأين لايستحقان لذلك . 

والغلط نى الأول لا يتصور إلا أن يكون الر تيب غير صحيح ؛ بأن جعل الحكوم 
عليه حکوماً به » والمحكوم به حکوماً عليه » والسبب نی ذلك إيهام العكس . 

وأما الثانى فلا يخلو : 

إما أن يكون المأخوذ فيا بدل ما يستحق لأن يكون جزءآً من القضية » شيئاً من 
»عر وضاته أو عوار ضه . ١‏ 

أو لا يكون كذلك » بل شيئاً مشاببا له . 

أو على وجه آلحر غير الوجه الذى يجب . 

والأول : على اک ا بان > مكان ما بالذات ؛ وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات 

بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية » و بالعرض عر وضاته وعوارضه . 

والثاثى : هو سوء اعتبار الحمل ؛ فإن الحمل لايكون فيها كما ينبغى مطلقاً . 

وقد بى من أسباب الغلط قسم واحد » وهو الواقع بين قضايا لا يتألف مہا قياس » 


0*4 


وق نسخة « الجمل المذكورة  »‏ 

وقد عرفت ذلك . 

٤ (‏ ) فنجد أصناف - وف نسخة « أسباب » - المغالطات منحصرة 
فى اشتراك اللفظ مفرداً » أو مركباً » فى جوهره» أو وف نسخة «و) 
فى هيثته وتصريفه . وف تفصيل المركب » وتركيب المفصل » ومن جهة 
المعبى فى إهام العكس . وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات › وأخذ 
اللاحق للشىء - فى نسخة بدون عبارة ١‏ للشىء » - وإغفال توابع 
الحمل » ووضع ما ليس بعلة علة » والمصادرة على المطلوب الأول 4 
وتحريف القباس وهو اهل بقياسيته . 
وهو المسمى ( جمع المسائل نى مسألة واحدة) وم يذكره الشيخ ؛ لأنه غير متعلق 
بالقياس . 

ونعود إلى الشرح فنقول : 

قد ذكر الشيخ فى الغلط المعنوى الصرف » خسة أشياء : 

إيهام العكس . وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات » وهما القسمان المذكوران من 
الثلاثة . 

والثالث: أحذ اللاحق للڈیء مكانه؛ وهو من باب أنحذ ما بالعرض مكان ما بالذات 
هنا مر فى (المج السادس) . 

والرايع : أحذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وعكسه يجرى راه . 

واالحامس : إغفال توايع الحمل » وهى الأمور المتعلقة بالمحمول » هما مر » 
وب ( الرابطة) و( اللحهة) و( السور ) وغير ذلك ما بغير أحوال الحكم فى القضية . 

وهذان القسهان من جملة سوء اعتبار الحمل ؛ وإما أورده الشيخ هكذا ؛ لآنه فى 
هذا امختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما فى سائر كتبه . 

قوله : 

)٤ (‏ أقول : لما ذكر أسباب الغلط » عاد إلى عدها ؛ ليسبل الضبط » فأشار 
| هنا إلى القسم الثانى من اللفظية الى لم يذكرها فها مضى بقوله ( أو هيثته وتصريفه ) وم 
يذ كر ف المعنوية قسما ما ذكره فما مر » وهو أحذ ما بالقوة » مكان ما بالفعل . 
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(ه) وإن شعت فأدحل اشتباه الإعراب » والبناء » واشتباه الشكل 
والإعجام فى باب وى نسخة بدون كلمة « باب  »‏ المغالطات اللفظية . 

ومن التفت لفت المعى ٠‏ وهجر ما يخيله اللفظ ثم راعى فى 
ألفاظ ‏ وف نسخة بدون كلمة « ألفاظ  »‏ أجزاء القياس » معافى 
لا ألفاظا ‏ وق نسخة « ألفاظ » بدل « ألفاظا ) - وراعاها بتوابعها » وم 
يخل بها فما يتكرر فى المقدمتين » أو يتكرر فى المقدمتين والنتيجة > 
وراعى شكل القياس فيه - وفى نسخة بدون عبارة « فيه يه ؛ - وعلم - وف 
نسخة « ثم على  )‏ أصناف القضايا الى عددناها » ثم عرض ذلك على 
نفسه عرض الحاسب ما يعقده على نمسه ۰ معاودا ومراجعا » فغلط 
٠‏ با ا يدل :ص اهن انا : 

قوله : 

( ه) أقول : التفت لفته» أى نظر إليه » يريد أن من عرف الأصول المذ كورة 
وحكمها » أمن” من الغلط ؛ فإن سبب الغلط بالإجمال » هو إهمال بعض شرائط 
الصحة . ووازن بين شرائط الصحة » وأسباب الغلط » بقول ملخص » وهو أنه إذا لاحظ 
الى » وهجر ما يخيله اللفظ ٠»‏ أى الألفاظ الذهنية » وما ترسخ من أحواها فى 
الحيال . 

وبالحملة : إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعى خاليا عن الشوائب اللفظية » 
أمن” من الأغلاط اللفظية . 

وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها » أمن” من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات 
وإذا لم يخل بتكرار الحدود فى المقدمتين والنتيجة:أمن” من" وضع ما ليس بعلة علة ؛ 
ومن المصادرة على المطلوب . 

وإذا راعى شرائط القياس أمن من" الغلط المتعلق بصورته . 

وإذا عرف أن المقدمات من أى الأصناف المذكورة فى ( الهج السادس ) وراعى 
شرائطها » أمن” من الغلط المتعلق بمادته . 


6 
فهو أهل لآن مبجر الحكمة وتعلمها > فكل ‏ و نسخة « وكل ) - 
ميسر لا خحلق له . 

أسأل الله تعالى العصمة والتوفيق > والحمد لله » وحسبنا الله » ونم 
الوكيل » - وق نسخة بزيادة « وله الحمد وحده » والصلاة على محمد 
الى وآله الطاهرين ‏ » 


ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط » وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد منها ؛ 
فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية ‏ وتعلمها » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والآب ۴ 

ابی القول ف المنطق بعون الله وتوفيقه . 


أيها القارئ العزيز : 

يسعدنى أن أقدم إليك ام كتاب للفيلسوف ابن سینا › 
بل رما أهم كتاب فى الفلسفة الإسلامية ؛ إنه خلاصة ما وعث 
ذاكرة هذا الفيلسوف » وصفوة ما أرتضاه من آراء . 

وقد قسمه إلى «أنماط. » عشرة » عالج فيها فلسفة الكون . 
من إنسانية وغير إنسانية » وعالج فيها فلسفة ما وراء الكون 
كذلك . 

ومهد لهذه «الأنماط. » العشرة » بعشرة «أنهج» » عالجت 
مسائل المنطق علاجا لا يقل فى أهميته عن علاج «الأنماط. ) 
لمسائل الكون » ومسائل ما وراء الكون. 

وقد أطلق ابن سينا على مجموعة «الأنماط. أو ١‏ الأنهج » 
اسم الإشارات والتنبيهات » . 

ولهذه التسمية دلالتها على نوع الطريق الذى سلكه ابن 
سينا فى عرض أفكار الكتاب . 

فلقد قسم « الأنماط. » و «الأنهج » إلى فصول صغيرة › 
أمماها : 


تارة : «إشارات ).. 


وثارة : «تنبيهات ). 

وتارة : « أرهاما وتنبيهات » . 

وأفكار الفصول مترابطة » يعد السابق منها لما يلحقه » ويتابع 
اللاحق السابق . فكل ١‏ إشارة » لبنة وضعت فى مكانها المناسب » 
ترسو مطمثنة على ما قبلهاء وه موضعًا مناسبًا لما يبأ بعدها » 
' وكل «تنبيه » تخليص لادةٍ لبنة من عنصر غريب أدخل عليها. 

ومجموعة هذه « الأوهام » هى المواد الغريبة التى عى ابن سينا 
عناية فائقة بعزلها عن مادة الفكر الأصيلة. 

وهكذا يستمر ابن سينا » فى صوغ لبناته » وتنقيتها من 
الدخيل الغريب » وإحكام بنائها » حى يم له صرح المعرفة سامق 
الذزة فين الاساي: 

هذا هو كتاب «الإشارات والتنبيهات » بداية من أول 
الطريق » تسكمر حى تصل إلى نهايقه . 

وأول طريق المعرفة فى نظر ابن سينا هو المنطق الذى خصص 
له «الأنهج » العشرة . ظ 

ويوسفنى أيها القارئ أن أفاجثك بالقول بأن الكتاب الذى 
بين يديك خلو من هذه «الأنهج» . وإفى لكبير الرجاء فى الله » 
أن أقدمها إليك قريب فى جزء حاص . وما أظن أن انتفاعنا ما بين 


أيدينا يتوقف على ما سوف نقدمه . 


فهاك الآن أفكارٌ ابن سينا . 


فى المادة . 

وف الوجود . 

وفى صل الإنسان ومصيره . 
وف الله . 


اقرا هذا كله » وانتقل وأنث تقروه » من إشارة إلى وهم : 
ومن وهم إلى تنبيه » ولن نحس » فى مسراك رمسيرك » بان وسيلة 
لا بد منها لك » قد غابت عنك » ما دمت فى وضع يوّهلك لأن 
تتابع أفكار ابن سينا » فى الكون وفى ما وراء الكون . 

ولسث أريد بهذا أنأحط. من قدر المنطق » فللمنطقفى مقام 
الفكر الإنسانى شان أى شأن » ولا شك عندى فى أن المنطق - 
برغم اعثبار ابن سينا له أداة للفلسفة ووسيلة تعين عليها - قد 
أخذمكانه فيها » أويجب أن يأخذ مکانه فيها » 5 أحد موضوعاتها 
الأصيلة » وكجزء أساسى منها ينقص الكل بدونه ؛ إنه يعالج 
قوانين الفكر » والفكر وقوانينه بعض ما لابد للفلسفة أنتدرسه . 

ومشكلة الفكر وقوانينه » ليست من حيث الأهمية ؛ ولا من 
حيث الصعوبة » دون غيرها من مشاكل الفلسفة » وليس هنالك 
ما يبرر عزلها عن الفلسفة ووضعها فى إطار خحاص ٠‏ خخارج عن إطارها . 

فضرورة البدء بالمنطق » لدارس الفلسفة.لا تبرر اعتبار المنطق 


7 
خارجا عن دائرة الفلسفة » إذ البدء بموضوع قبل موضوع » قضية 
يقتضيها التنظم ؛ ولیس بلازم أن يكون ما نبدأ به أهون خطرا 
مما هو بداية له » أو حارجا عن نطاقه , 

ولو كان هذا لازمًا » ليجب أن تكون الفلسفة الطبيعية الى 
اعتيرها «فلاسفة المتلمين © حط تمهيانية: لدراسة الفلسنة 
ايان 

- لا أن موضوع الفلسفة الطبيعية أيسر إدراكا للمبتدئ من 
موضوع الفلسفة الرياضية - 

غير داخلة فى نطاق الفلسفة ؛ لأنها تمهيد يعين على فهم 
تسى الف ال اة 

بل لوجب أن تكون الفلسفة الرياضية بدورها » شيمًا آخر 
غير الفلسفة » لأنها هى أيضًا » تمهيد لفهم الفلسفة الإلهية › 
وخطوة لا بد منها لها . 


ولذلك سموا : 
الفلسفة الطبيعية : العلم الأدنى 
اة الرياضية.. .: العلم الأوسط. . 
والفلسفة الإذهية : العلم الأعلى . 


على أن البدء بشىء قبل شىء » أمر نسبى » فقد يكون شی ء 
أوضح من شىء بالنشبة لإنسان ما » فيتعين بالنسبة له البدء 


بالأوضح » ليتخذ منه وسيلة لفهم الأصعب » دون العكس . 
وقد يكون الأمرعل عكس ذلك بالنسبة لا نسان غيره . 
فلو أخذنا بنظرية أن ما يساعد على فهم غيره . يكون دونه 
منزلة » ولا يشاركه فى اسمه» لم يكن لمدلول الفلسفة معى 
ثابت » ولكان ما هو فلسفة بالنسبة لشخص » ليس فلسفة بالنسبة 
لشخص آآخر . 
وعلى هذا لاتكون البحوث الطبيعية والرياضية › فلسفة عند 
مفكرى الإسلام ؛لأنهابداية تساعد على فهم الفلسفة الإهيةعندهم. 
على العكس مما يرىديكارت الذى يتخل من علمه بالنفس 
والإله » طريقًا لعلمه بالطبيعة . 
وما انا نطيلف بيان نسبة المنطق إلى الفلسفة ونسبة الفلسفة 
إلى المنطق !؟ 
فسواء كان المنطق : 
فلسفة خالصة . 
أو أداة متمحضة » 
أو فلسفة فى ذاته » ووسيلة بالإضافة إلى غيره › 
فيان دور« الأنهج » العشرة سوف يجىء فى الإخراج إن شاء الله. 
ولعل ابن سينا قد عنى على وجه الدقة ما تفيده كلمة 
«إشارة » فهى فى اللغة العربية لون خنى من ألوان الد لة » فالذى 


۱۲ 
« يشير » إلى الشىء إنما يدل عليه بالرمز والتلميح » لا بالإفصاح 
والتوضيح . 

وكأن لفظة «تنبيه » من هذا القبيل » فالذى ينبه إلى 
الفىء » كأنما يلفت نظر الغير إليه ى سرعة خاطفة . 

فى هذه الحدود لکلمی «إشارة) و. «تنبيه » صب ابن 
سينا أفكاره الى ضمنها كتاب «الإشارات والتنبيهات » . 

فهى دلالات يكتنفهاالرمزوالغموض » وهى لمحات سريعة خاطفة . 

رقدآلف ابن سينا كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » فى أخريات 
حياته بعد أن طوف نى آفاق المعرفة » ما شاء له استعداده » ووقته › 
وظروفه » أن يطوف . 

وبعد أن الف فى فئون شتى من المعرفة . 

وبعد أن وصل إلى ما بمكن لمن كان فى مثل ظروفه أن 
يتل إلبه . 

وبعد أن استقرت نفسه عند أفكار خاصة » ارتضتها › 
وارتاحت إليها » وشعرت بالاطمشنان عندها . 

فالكتاب صورة من نفس ابن سينا » وصورة من الحق الذى يراه 
ابن سينا » وصورة من الواقع كما تمثله ابن سينا . 

ولكن لا ينبغى أن يختلط. علينا الحق كما هو فى نفسه › 
بالحق كما هو عند ابن سينا » ولا الواقع كما هوق ذاته » بالواقع 


كما تمثله ابن سيئا . 

فقد يكون ابن سينا قد أصاب الحق » وأدرك الواقع فى كل 
ما عالج من شأن فى هذا الكتاب » وقد يكون الحق جانبه والواقع 
أخطأه ؛ فى كل ما عالج من شأن » أو فى بعض دوذ بعض . 

فليقرأ الكتاب من يقرؤّه على أنه حق فى رأى ابن سينا » 
وليتخل من نفسه حكما بين الحق وبين ابن سينا . 

فى هذه الحدود يجن أن يقراً الكتاب , 

ولیس من شك فى أن ابن سینا كان يعلم أن أفكاره الى 
أودعهاء كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » لم تكن لتنال دون مجهود 
شاق عنيف » وكان يعلم مقدار ما بذل هو فى سبيلها من جهد . 

وكان يعلم أنه لن ينتفع بها إلا من يبذل فى سبيلها مثل 
ما بذل هو ؛ ولن يعرف لها قدرها إلا من تجرع فى سبيلها الصاب 
والعلقم » فراض عقله عليها » وشحذ ذهنه بالدرس والبحث 
لبلوغها » ومر بمراحل تعده لها وتهيوّه لفهمها » وتورط. فى ضروب 
من الخطأ » قبل أن يهتدى إلى طريق الصواب » حى يعرف 
للصواب قدره » وللحق فضله . 

لكل هذا ری ابن سینا أن یکون کتاب ‏ الإشارات والتنبيهات ) 
بعيداعن متناول العامة » ووقفًا على فة خاصة من الناس تكون مستعدة 
له » ومؤهلة لتذوقه وتفهمه ؛ فثة يكون الحق غايتها» واليقين 


1١ 
هدفها » تأنى على نفوسها أن تحلها أفكار غير مهضومة ؛ وعلى‎ 
عقولها » أن تشغلها بآراء سقيمة معلولة » كى تملا بمعلوماته‎ 

فراغ نفوسها وعقولها . 
. هكذا تصور ابن سينا كتابه » وتصور الذين لهم أن يقرووه. 

ولكى يضمن لكتابه هذا » أن لا يتوصل إليه إلا من ينبغى 
لهم قراءته ؛ عمد إلى أمرين » ظنهما كفيلين بما راد . 

أولهما : الرمز والإشارة » فكانت «الإشارات والتنبيهات» 
أغلفة تحجب ما بداخلها من معنى إلا عن مزود بوسائل من فطرة 
سليمة ودراية حكيمة تعينانه على التسلل إلى باطنها. » والنفوذ 
إلى داخلها . 

ولن يعيب ابن سينا أن يكون كتابه عسير الإدراك صعب 
التناول » فإنه إلى هذا قصد » وهكذا أراد . 


ثانيهما : أخذه العهد على من يقع كتابه فى يده أن يصونه 
ويحفظه ؛ ولا يمكن منه إلا من يستجمع من الصفات ما أوصى 
به ف قوله: 

[ هذه إشارات.إلى أصول » وتنبيبات على جمل » يستبصر بها من تيسر له » ولاينتفع 
بالأصرح مها من تعسر عليه . . . 


وأنا أعيد وصيتى » وأكرر الّاسى ؛ أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل 
الضن » على من لا يوجد فيه » ما أشغرطه فى آخر هذه الإشارات ] . 


١6 


هكذا يوصى ابن سينا » وهو فى وصيته برجو انلا مگن من 
قراءة « الإشارات والتنبيهات » إلا من يتيسر له الاستبصار بها . 

وربما يظن أن ابن سینا كان غير جاد فى وصيته ؛ إذ ما دامت 
الكتب معروضة لكل راغب » فمن ذا الذى ملك أن يحول بين 
الناس وبين شراء ما يريدون؟ ولكن الحال أيام ابن سينا » كانت 
غير الحال فى أيامنا هذه ؛ لم تكن هنالك مطابع ولا مطبوعات › 
وإثما كانت الملفات تنسخ وتستنسخ » وظّن ابن سينا أن 
الحال ستدوم على ذلك » وأن مالك النسخة يستطيع أن يتحكم 
فيها » وأن يتحكم فى طالبيها . 

فإلى العدد القليل ممن ظن ابن سينا أن كتابه سيكون 
عندهم » يتوجه بالرجاء والالّاس أن لا يمكنوا منه إلا من يكبون 
أهلا له . 

ويفسر ابن سينا الأهلية لقراءة كتاب د الإشارات والتنبيهات » 
ہما يورده آخره من قوله : 

[ خخائمة ووصية : 

أمها الأخ: إنى قد مخضت لك ف هله الإشارات عن زبدة الح » وألقمتك قى 


» فى لطائف الكلم» فصنه عن المتبذلين » وابلماهلين » ومن لم برزق الفطنة الوقادة ؛ 
0 والعادة » وكان صفاه مع الغاغة . أو كان من ملاحدة هؤلاء المنفلسفة ومن 


لمجم . 
فإن وجدت من تثق بنقاء سر يرته » واستقامة سيرته » و بتوقفه ما يسرع إليه الوسواس » 


5 
وبنظره إلى احق بعين الرضا والصدق » فاته ما يسألك منه مدرجا جز » تستفرس مما تسلفه 
ما تستقبله . 
وعاهده بالله » وبأبمان لا مخارج لحا » ليجرى فيا تؤئيه مجراك » متأسياً بلك , 
gS‏ . وك بالله وكيلا ] . 
هى الشروط. الى د E‏ تتوافر فيمن يسمح له ابن 
008 الأشاراتالتكببنيات . 
فطنة وفادة » وذربة على فهم العويص من المسائل ؛ ودراية بما 
يلزم لها . ودين يحفظ. من الانحدار إلى حضيض الأ لحاد 
والهمجية 4 ونقاء سريرة 6 واستقامة سيرة 4 وتاب على الشكوك 
والوساوس » ورضى عن الحق » وصدق فى طلبه . 
اشتراطات » لا شك » صعبة » ولكنها مع صعوبتها ضرورية 
لطالب العلم معثاه الحق » ومعناه الذى كان معروفًا لابن سينا 
وأمثاله » ممن خلدهم التاريخ . 
فمن تتوافر له هذه الشروط. - وقل من د تتوافر له - يعطى 
الكتاب مجزا » ليتفهمه جزلا > جزءا » ولا يمكن من جديد : 
حى يفرغ من إتقان القديم . 
هذا هو المنهج الذى رسمه ابن سينا ان يريد أن يقراً 
«الإشارات والتنبيهات ) . 
ولكن الأمر حرج من يده » ومن يد غيره » وأصبح الكتاب 
f EET‏ : 
ملق فى الأسواق »› يشتريه واحد ممن هو له آهل › وكثيرون ممن 


١و7‎ 


ليسوا له أهلا ؛ هذا على الرغم من أن ابن سینا أوصى والتمس » أن 
يحال بين كتابه وبين من لا يكون أهلا له » وكرر فى ذلك 
رجاءه والتماسه . 

وتقع العبارة التى كرر فيها ابن سينا وصيته والتماسه » أول 
الأنماط. » فأين تقع العبارة النى بدأ فيها وصيته » والتماسه؟ 
لا بد أن تكون قد وقعت قبل ذلك » ولیس قبل ذلك إلا بحوث 
المنطق » ولم يقع أثناءها » ولا فى بدايتها أو نهايتها » ذكر 
لوصية أو التماس من هذا النوع . 

فهل سقطت من الأصول الى انتهت إلينا ؟ 

أو بلغ من حرص ابن سينا على هذه الوصية ؛ أن ظن وهو 
يدونها أول الأنماط. » أن هذا لم يكن أول ذكر لها » فسماه 
تكريرا » وإعادة ؟ 

أو ذكرها فی كتاب آخر ؛ فاعتبر ذكرها فى" الإشارات › 
تكريرا وإعادة؟ 

زمهما يكن من أمر هذه الوصية › وأمر تكريرها وإعادتها ؛ 
فليس ف الوسع القيام بها والاستجابة لها » ما دام الناس 
يعيشون فى زمان مثل زماننا . 

ولكن لقد بى لابن سينا وسيلته الأولى : 

بنى له الرمز الذى يشبه الإلغاز أحيانا » بى له هذه العبارات 


۱۸ 
القصيرة التى تنطوى على المعافى الطويلة العريضة » بتى له هذه 
اللمحات الخاطفة الى تتطلب نفوسا مشرقة » وعقولًا متوثبة 

ناهضة »حى تستطيع أن تفيد منها . 

وحنى هذه الوسيلة الى هى ذاتية فى الكئاب » لا عرضية 
كتدك الى تخضع لظروف خارجية من طباعة وغيرها » قد تغلب 
عليها الزمن » وغالب رغبة ابن سينا فيها › فتناوله بعض من 
أوتوا قدرة على فهمه » وشرحوه وأوضحوه » وأبرزوا مكنون سره › 
وأعلنوا مطوى أمره . وتناولت المطبعة هذه الشروح بالطبع والنشر ؛ 
فمكّنت من فهم الكتاب مَن حظى بالشروط. التى اشترطها ابن 
سينا » ومن لم يحظ. بها » وأصبح فى استطاعة الكثيرين أن يعرفوا 
ما عناه ابن سينا » من خلال شراحه . 

ولعلك الآن أيها القارئ » قد لحظت السر فى أننا نقدم 
كتاب «الإشارات «التنبيهات» لا وحده » ولكن مع أحد 
شروحه . | 
ولكتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » من بين الشروح الكثيرة 
الى اهتمت ببيان معانيه » شرحان » هما أشهرهما › ولعلهما 
اشا أجودهما : 

أحدهما : للإمام فخر الدين الرازى . 

وثآنيهنا + لنضير الذين الطوسى.: 
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ولقد ترددث كثيرا بينهما » لأن لكل واحد منهما من الميزات 
ما يحمل على اعتباره أفضل : 

فالطوبى : متفلسف يناصر آراء ابن سينا » فاهم لها , 
معجب بها فى الجملة ؛ حتى إنه ليطوف هنا وهناك © فى كتب 
ابن سينا الأخرى » ليظفر بشیء » یری أن وجوده إلى جانب 
نصوص «الإشارات والتنبيهات ؛ يساعد على إيضاح غامض »؛ أو 
بیان مشكل » أو رد اعتراض . . | 

فشرح الطوسى » لهذه الاعتبارات » يعد امتداذا للفكر 
الفلسئ » وشعلة مله . 

أما الرازى » فهو خصم للفلاسفة » لأنه متكلم مشتعصب 
لعلم الكلام » كما أن الطوسى متفلسف » متعصب للفلسفة . 

فالرازى ؛ إذن » ناقد » والنقد مرتبة متاخرة » تانى بعد 
الفهم 5 

ولكن شرح الرازی سابق زمانا على شرح الطوسى »؛ ولم يشا 
الطومى أن مر على نقد الرازى لابن سينا دون أن يعرض له ويفنده › 
فهو ينقد نقده لابن سينا . 

ولقد خاض الرازى مع ابن سينا معارك طاحنة » استوعبت 
جل الشرح إن لم تستوعب كله . 

ولقد عرج الطوسى على كثير من هذه المعارك » إن لم يكن 


0 
قد عرج على كلها » فأصبح شرح الطوسى وفهم ما فيه من جدل 
مع الرازى »فى موقف يجعله ماخر عن الرازى . 

ثم إن شرح الرازى لابن سينا يكون وحدة متماسكة » لا ترتبط 
بغيرها » ولا يتوقف فهمها على فهم غيرها » فهى لهذه الاعتبارات 
تعد أحق بالبدء ؛ لولا أن الرازى خصم » وقراءة الصديق الشارح » 
أول بالتقديم من قراءة الخصم الناقد . 

أمام كل من هذه الاعتبارات الى يستمتع بها كل واحد من 
الشرحين » وقفت أسائل نفسى : أى الشرحين أحق بالطبع ؟ 
فكان الجواب الذى انتهيت إليه » والذى وافقنى عليه الأستاذ 
عادل الغضبان » هو طبع الشرحين مما > لکن لا فى مجلد واحد » 
بل فى مجلدين . 

وبعد أن اطمأنت نفسى إلى هذا » وجدتها منساقة إلى البدء 
بطبع شرح الطوسی » فها أنذا أقدمه الآن آملا أن يمد فى عمرى › 
حى أقدم شرح الرازى أيضًا » ليتيسر للقراء الانتفاع بهما 
5 

ولعله قد استبان من هذا أن مادة الكتاب الذى بين أيدينا 
تعألف : 

أولا : من نصوص كتاب «الإشارات والتنبيهات » لابن 
سینا » وقد بذلت كل جهدى فى ضبطها وتصحيحها . 


۲١ 

وسوف تجدها فى أعلى الصحيفة » مكتوبة بخط. يميزها عن 
خحط. الشرح » ومفصولة منه بفاصل.. 

وقد قسمتها إلى نفس الفقرات الى قسمها إليها « الطوسى ) 
ووضعت على كل فقرة منها رقما » هو نفس الرقم الذى وضعته 
أسفل الصحيفة بجانب الجزء المخصص لشرحها . 

وثانيا : من نصوص شرح الطوسى » وقد صححته وضبطته 
كذلك . وقد قسمته إلى فقرات وإلى جمل » وحاولت ما استطعت 
أن أفصله تفصيلا يعين على فهمه » ويساعد على حصر.أقسامه . 
وميزت” بين المسائل الرئيسية ف الموضوع » ولمسائل الثانوية › 
الى تفرعت عنه . 

رثالا : من نصصوص الرازى الى اقتبسها الطوسى لينقدها : 

وقد صححت هذه النصوص ٠»‏ وضبطتها كذلك . 

رحرصًا على مساعدة القارئ على سرعة الاهتداء إلى مواضع هذه 
النصوص » جعلت حروفها متميزة عن حروف عبارات الطوسى . 

وإلى جانب كل هذا'؛ سأقوم بعمل فهارس منوعة › تلى 
بحاجة القارئ » وتساعد على تعرف محتويات الكتاب . 

هذا » ولا أرانى بحاجة إلى أن أذكر تحليلا لموضوعات الكتاب » 
فهذا أمر أكله للقارئ » يستخلصه بنفسه من نصوص ابن 


۲۲ 
سينا » مشروحة بوساطة الطوسى المعجب به » ومنقودة من الرازى 
المخاصم له » الذى لم يعدم هو أيضًا نقدًا من الطوسى المعقب 


عليه 
فبى هذه المعركة الحامية الوطيس » يجد هو نفسه مجالا 


غير أنى لا أحب أن أترك هذه الفرصة دون أن أشير إلى أمر 
يخالط. نفسى » ولعله يخالط. نفوس الكثيرين غيرى . 

إذ قد يقال : ما بالنا نضيع وقتنا » وننفق ساعات ثمينة من 
عمرنا فى قراءة أفكار قديمة قد خلفتها أفكار جديدة » ونظريات قد 
حلت محلها نظريات > وآراع نشأت.لبيثة مضت وعهد انقضى › 
بينما توجد أفكار ونظريات وآراء هی أشبه بنا وبحياتنا ؟ !1 . 

ولاذا لا نقتصر على الأفكار والآراء والنظريات الجديدة ؟ 

لاذا نترك هذا الجديد القشيب ؛ وهو بنا أليق » ولنا أنسب » 
ونولى وجهنا شطر القديم » نبعثه من قبره » ونجمع حطامه ورفاته 
بعد ما أصابها البلى » وأفسدها التعفن ؟ 

هذه خواطر تساور النفوس . ولقد أشتد سلطانها على » حنى 
كدت أنصرف عن هذه الكتب وألغى عقودا أبرمتها بخصوصها > 
ورحت أذثر أماى ما جمعت من كتب غربية » أتخير من بينها 
شيئًا فى الفلسفة » وآحر فى المنطق » الا فى الأخلاق ؛ کی 


۴۳ 


أترجمها ؛ لأستفيد منها وأفيد » وفعلا بدأت فى ترجمة بعض هذه 
الكتب » وفجأة توقفت » ولا تبينت لى أسباب هذا التوقف › 
وجدتها ترجع إلى ما يل : 

أولا : أن الفلسفة الإسلامية »لم تقل فيها الكلمة الفاصلة 
بعد » ولن يكن أن تقال » حى يبعث المطمور من كتبها » الى 
لا يزال بعضها مخطوطًا » وبعضها الآخرمطبوعاطبعات مشوهة محرفة . 

ولقد قامت الإدارة الثقافية » فى جامعة الدول العربية › 
وتقوم » بنشاط. ملحوظ. للحصول على صور من هذه المخطوطات 
المبعثرة فى دول العالم الإسلامى » بين مكتباتها العامة والخاصة › 
ت من ذلك التى < الك زت بل ا علي 
للراغبين . 

ولكن الأمر لا يزال حى الآن فى بدايته » فالموقف يتطلب 
تضافر الجهود لجمع هذا التراث المبعثر وإحيائه » بالنشر والقراءة » 
والنقد وا مقارنة » حى تتضح معالم شخصية الفكر الإسلانى › 
ويكتب لها تاريخ مستوعب شامل ؛ يقوم على أساس من دراستها 
دراسة مباشرة » وتتبعها منذ نشأتها » وتبين العوامل الى صاحبت 
هذه النشأة » وتابعتها » فعاونت على إحيائها » أو عوقتها وأقامت 
العقبات فى طريقها » وعلى تحديد مبلغ تأثرها بما سبقها 
وتأثيرها فيما لحقها » حى تأحذ مكانها فى سلسلة التفكير 


4 
الإنسانى العام ؛ إذ من الملاحظ. أن مكانها فى هذه السلسلة يكاد 
بتلاشى » فكثير من المولفات الغربية يتخطى هذه الفترة من 
الزمن ويتجاهلها ويربط. ما قبلها بما بعدهاء كانه زمن متصل. 
لم تتخلله فترة عاشها مفكرون » وتركوا من آثارهم ما يدل 

عليهم . 
فلو أغرمنا نحن المفكرين الإسلاميين بالفكر الغربى الحديث 
واقتصرنا عليه » لكان عملنا هذا عونا للعوامل التى ساعدت على 
إغفال تراثنا الفكرى وإهماله . 

ثانيًا : أن غيرنا لم يقنع بدراسة الفكر المعاصر » ولم 
بجد فيه وحده غناء » فالناس فى أوربا يتابعون فى دراستهم › 
- سير الفكر الإنسانى » منذ عرفه التاريخ » ويحاولون أن يربطوا 

حلقاته المعروفة لهم » بعضها ببعض . 

فلو قنعنا نحن. بدراسة. الأفكار المعاصرة » وقصرنا كل 
نشاطنا عليها لكان عملنا هذا نفسه خروجًا على الاتجاه الحديث 
الذى يحاول الاشيعاب والاحاطة . 

ثالدًا : أن واجبنا يحتم علينا أن يوزع آهل الفكر فينا العمل 
بينهم » فإذا اتجه فريق إل الترجمة ليضعوا بين أيدينا صورة 
من صور الحياة الفكرية عند غيرنا › فليتجه فريق آخر منا إلى 
بعث تراثنا الإسلاى » ليضعوا بين أيدينا صورة من صور الحياة 


Yo 


الفكرية عند سلافنا » ليجتمع لنا من عمل هولاء > وأولئك » 
صورة كاملة للحياة الفكرية الإنسانية كلها . 

رابعًا : أن الفلسفة الحديئة » ليست جديدة كل الجدة؛ 
فى مادتها ومنهجها » ولا الفلسفة القديمة » مباينة للفلسفة 
الحديفة » كل المبايئة » فى مادتها ومنهجها » وف تعبير آخر » ليست 
الفلسفة الحديئة كلها صحيحة كل الصحة» ولا الفلسفة القديمة 
كلها باطلة كل البطلان . 

إن الفلسفة » فيما يبدولى » أشبه بمقدار من الماء » يبدو 
فى لون أحمر » إذا وضعناه فى إناء ذى لون أحمر › ويبدو فى لون 
غيره ؛ إذا وضعناه فى إناء ذى لون آلحر . 

ويأخذ شكل الكوبة إذا وضعناه فى كوبة › وشكل الزجاجة 
إذا وضعناه فى زجاجة . 

فكمية الماء ھی ھی » برغم الألوان المختلفة والأشكال المختلفة 
الى تواردت عليها . 

كذلك مادة التفكير تتناولها العقول المختلفة فيلونها عقل 

بلون » ويلونها عقل آآخر بلون آخخر . 

ويصبها عقل فى قالب » ويصدبها عقل آخر فى قالب آخر. 

فتبدو فى كل مرة + شيدًا غير الذى كان قبله . ويقاللشكل › 
أو لون : إنه قديم ؛ لسبقه فى الوجود على أشكال أو ألوات أخرى . 


35 

ويقال لشكل أو لون إنه جديد » لشأّخره فى الوجود عن أشكال 
أو ألوان نري 1 

فالقدم والجدة » اعتبارات زمنية » لم يلاحظ فى مفهومها 
انا اا 


والعقول البشرية كالأذواق » قد تنكر الشى» فى وضع وترضاه 
فى آخر ؛ وتنفر منه فى صورة » وتغرم به فى صورة أخرى . 

ولست أقصد إلى أن أقلل من حطر الجديد ف الفكر والرأى » 
ولا أن أبالغ فى شأن القديم من الفكر والرأى »> كما لا أقصد 
أن أدعى : أن الادة الفكرية لم يدخل على جوهرها شىء من 
التغيير والتبديل بإضافة شىء إليها أو بحذف شىء منها... 
لا... لم أقصد إلى هذا » ولا إلى ذاك ؛ لأنى لا أستطيع أن 
أقلل من خطر الجديد حتى ولو كان لودًا أو شكلا ؛ فالصورة فى 
كثير من الأمر عنصر هام من عناصر الشىء وإن النغم. الموسيق 
للبيت من الشعر لعامل له أثره وخطره فى مبلغ ت.أثر النفوس با لمعى 
الى مله ولو انك صقف نفس المعى فى بيت آآخر من 
الشعر ليس له مثل موسي البيت الأول » لم تنفعل نفسك له مثل 
ما انفعلت للبيت الأول ؛ على الرغم من أن المعنى مرّدى فى كلا 
البيتين أداءة صحيحًا . وقد يبلغ الاهتام بالصورة حدا يجعلها 


۲۷ 


عند كثير من النقاد هى العمل الأساسى فى الشعر . 

كذلك است أستطيع أن أنكر أن آزاء قديمة لم نعد نرضى 
عنها » ولا نكاد نفسح لها فى نفوسنا مكانا »على الرغم من أننا 
ندرسها ؛ فدراسة الرأي شىء » والرضى عنه شىء آآخخر . 

وإنما النى أريد أن أقرله : هو أن الفلسفة كأنما هى نبع 
من عين الحقيقة » فقلما تقوى العقول إلاعلى تزييف دخيل 

أما جوهرها فهو هو فى كل عصر » وى كل جيل . وإن اختلف 
تناول الناس له » وعرضهم إياه ؛ ولهذا كان أكثر الأمر فيها 
تشكيلا وتلوينا » وتصويرا › وتعبيرا. | 

ويوافقى فى هذا الذى أذهب إليه » ديكارت » حيث 
يقول : 

[. . . إتى لا كنت أعلم أن الحجة الكبرى الى يستند عليها كثير من الكفار ف 
رفضهم الاعنقاد بوجود الله » و بتميز النفس الإنسانية عن البدن » هى قوم : إن أحداً م 
يتوصل حى الآن إلى إثبات هدين الأمرين ! 

وإنی وإن كنت لا أرى رانم ؛ بل أرى خلافا لدلك أن أغاب الحجج الى أوردها 
كثير من فطاحل المفكرين عن هاتين المسألتين هى فى مرتبة اليقين إذا فهمت على وجهها 
الصحبح » وأنه يكاد يكون من المستحيل إيجاد يجج جديدة » إلا أنى أعتقد أنه لن 
يمكن أن يعمل فى الفلسفة شى ء أنفع من الانئهاض البحث عن أحسن هذه الحجج وعرضها 
فی تریب واضح متين يكون من شأنه أن يظهرها بعد" لجميع الناس براهين صميحة . 

وأقول أخيراً : إن قد دعانى إلى ذلك كثير من الناس ممن يعرفون أفى زاولت منهج 


۲۸ 
لحل جميع ضروب الصعوبات ف العلوم ؛ وهو منوج ليس فى الحق يمجديد ؛ إذ لا شى ء 
أقدم من الحقيقة ''" . . . ] 

هذا هو ديكارت مرّسس الفلسفة الحديثة یری أنه يكاد 
يكون من المستحيل » عليه وعلى غيره » إيجاد حجج جديدة 
لإثبات وجود الله » وتميز النفس الإنسانية عن البدن » غير تلك 
الحجج التى عرفها المفكرون من قبله » ويرى أن كل ما يمكن له 
أن يعمله فى هذه السبيل هو اصطناع منهج يساعد على الانتفاع 
بهذه الحجج » وعلى تيسيرها . 

وحى هذا المنهج الذى ينسبه الناس لديكارت يري ديكارت 
نفسه أنه ليس بجديد؛ لأنه إذا كان حقا فهو جز من الحقيقة 
القديمة . 

وعلى ذكر ديكارت أقول : لعل جهوده فى الفلسفة » الى من 
أجلها استحق أن يلقب موّسس نهضتها » ترجع إلى منهجه 
الذى يقوم : 

على الشك الذى يخلص صاحبه من كل رأي قديم ؛ ومن كل 
فكرة سابقة . الشك العنيف الذى يتلمس لكل فكرة. مبررًا 
لرفضها والتخلص منها » فبعض الأفكار » إذا كان يقوم على 
أسس سليمة ويعتمد عل براهين صحيحة » فالكثرة الكثيرة منها > 


. ۲۹ اعترافات ديكارت » ترجمة الدكتور عمّان أمين » الطبعة الغانية ص‎ ) ١( 


۲۹ 


تفرض نفسها على الإنسان فرضًا بحكم الثقة فى الأسائذة › 
والمعلمين » والكتب > وبحكم سلطان العادة الذى لا يسهل 
معه الخروج على مألوف الناس . 

والناس تقم على هذا النوع من الحياة الفكرية ولا تأباه » 
ونتصرف فيما لديها من هذه الأفكار تصرف الرضى والقبول » وإن 
اختلفت درجات الرضى منهم بها » وتفاوتت مراتب القبول لها › 
فبيئما يكون سلطان العادة على فريق منهم مثل سلطان العقل 
أويفوقه » إذا بغريق آخر منهم : يحس على الرغم منه أن لديه أفكارًا 
يرتايح لها كل الراحة» ويرضى عنها كل الرضى ؛ إذا هوجم فيها وجد 
وسيلة لدفع الهجوم عنها » ولاح له من خلال الدفاع والهجوم . 
رجاحتها ووجاهتها » وح رج من النقاش فيها أشد ما يكون تمسكًا بها. 

على حين يحس أن لديه أفكارًا أخرى ؛ إذا امتحنت مثل 
هذا الامئحان » ظهرت منقطعة الصلة بشىء يسندها » ولم يشعر 
بغضاضة أن يتجهم هو نفسه لها » وخرج من نقاشه فيها مزعزع 
الثقة فيها . 

وأفراد هذا الفريق من الناس يتفاوتون فيما بينهم » بالنسبة 
لسعة أو ضيق نطاق الأفكار الى يستطيع المرء أن يقف منها 
موقف المتشبت ؛ ولسعة أو ضيق نطاق الأفكار الى يقف امرك منها 
موقف المتشكك . 
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وإذا أردنا أن نصئف الناس بالنسبة لهذه الحال » وجدنا 
بعضهم يكاد يخرج على كل ما ليس له سند صحيح من عقل . 
وهذه هى مرتبة الخاصة من العقلاء والمفكرين » وهؤّلاء أيضاً 

تختلف وجهات نظرهم »تبعا لاختلافهم ف مبلغ الوثاقة واليقين 

الذى يراه كل منهم ضروريا للرأى حی يكون جديرا بالقبول » 
ولو أنيح لما أن نصنف هولاء أيضًا لا نتهى الأمر إلى منلا يكاد 
يوُمن بشىء أصلا » رهذه هى مرتبة الشك العنيف الذى يتعرض 
له كبار الفلاسفة والمفكرين . 

وإلى مثل هذه الحال انتهى ديكارت . 

والذين ينتهون إلى هذه الحال » هم واحد من اثنين 

أحدهما : يتسلط. عليه الشك ويهجم عليه على الرغم منه » 
مثل ما يهجم الوحش على الفريسة؛ فينتزع ما لديه منآراء وأفكار » 
9 فى المجهول . 

وثانيهما : يص طنع الشك اصطناعا » ويتكلفه تكلفًا › 
وبلعمس له الأسباب الثماسا . 

والشنك الأول مرض أو كالمرض » إنه وافد يقلق النفس › 
ويزعج الخاطر ؛ ويروع القلب . 

والشك الثالى منهج وماريق » إنه حركة تنظم م تخلّص النفس 
من أعباء أفكار لا تأنس إليها » ولا ترتاح > لتقم على 


۳١ 


أنقاضها أفكارًا ترتاح لها » وتأنس إليها . 

وهو أحيانًا حركة فحص وعلاج تتبين ما فى الرأى من ضعف 
لتصلحه »وما فى الفكرة من نقص لتكمله . 

وأغلب الظن عندى أن شىك ديكارت كان من النوع الثانى 
ولم يكن من النوع الأول » لقد وجد ديكارت نفسه فى خضم 
أفكار متزاحمة » وفى زحمة أفكار متكاثرة » فلم يدر أيها المقدمة 
وأيها النعيجة » ولا يها الأصل وأيها الفرع » فأراد أن يعرف : 

ما يجب أن يكون منها نقطة البدء » يثبت بنفسه ولايحتاج 
إلى غيره , 

وما يجب أن يكون مبتنیا على غيره. 

وع هذا الأساس بدا ممتحن أفكاره فما وجده منهالا يقوم 
على رجليه » ولا يعتمد على نفسه » اطرحه وخلص نفسه منه › 
واعتبره نسيًا منسيًا » إلى أن يظفر ما یوید . وهكذا فعل بأفكاره 
كلها » رألتى بها جميعًا فى خضم المجهرل › ولم نكن وسيلته إلى 
ذلك أن يتتبع الأفكار والمسائل » فينقدها فكرة فكرة وسسألة 
مسالة » فهذا طريق يطول ولا يكاد ينتهى › ونما عمد إلى 
الأسس الأصيلة الى تنبنى عليها كل هذه الأفكار فامتحنها › 
فلما وجدها لم تغبت أمام النقد > اطرحها جانبًا » واطرح ما 
اعتمد عليها من أفكار . ولا انتهى عند هذه المرحلة » شك > 


نض 

ووجدشكه قد تناول كل شىء » إلا شيعا واحدًا » هو أنه يشك » 
والشلك لون من ألوان التفكير › فامن انه يفكز وكان هذا الرأى 
هو الحقيقة الى لم يجد سبيلًا إلى الشك فيها أو التخلص منها . 


قال 

[. . . سوف أفرغ جدينًا » وى حرية » لتقويض كافة آرائى القديمة على وجه 
العموم . ولیس ازم لهذا أن أبين أنها كلها زائفةء فهذا أمر قد لا آنہی منه بد » ولكن 
ما دام العقل يقنعى من قبل بأنه لا ينبغى أن أكون أقل حرصاً على الامتناع عن تصديق 
الأشياء الى لم تبلغ مرتبة اليقين » منى على الامتناع عن تصديق الأشياء الى تلوح لى بينة 
الفساد » فيكفينى لرفضها جميعا أن يتيسر وأن أجد فى كل واحد مها سبباً للشلك » ومن 
أجل هذا لن أكون بحاجة إلى النظر فى كل واحد مها على حدة » فإن هذا يكون عملا 
لا آخر له » ولكن لما كان تقويض الأسس يجرمعه بالضرورة بقية البئاء؛ فسأوجه اهجوم 
أولا إلى المبادئ الى كانت تعتمد عليها آرائى القديمة كلها ] . 


وهنا يتجه ديكارت إلى أسس العرفة فيقوضها » لتجر معها 
وهى تنهار › ما قام فوقها من بناء » فيقول : 
[كل ما تلقيته حى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء وأوقها قد | كتسبته من احواس 


أو بواسطة الحواس » غير ألى جر بت هذه الحوامن فى بعض الأحيان فوجدتها حداعة » 
ومن الحكمة أن لا نطمان كل الاطمئنان إلى من عونا ولو مرة واحدة!"! ] . 

ويقول : 

إن من عاد أن أنام ون أرى فى أحلاى'عين الآشياء الى بتخيلها هؤلاء الخبولون 


..58 نفس المصدر السايق سے 87 ۽‎ )١( 
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۳۳ 


فى يقظلهم » بل قد أرى حياناً أشياء أبعد عن الواقع › مما يتخيلون . كم من مرة وقع لى 
أن أرى ف المنام أنى فى هذا المكان » وأنى لابس ثيابى » وأنى قب النار » مع أنى أكون 
فی سريرى مجرداً من ثيابى . 

يبدو لى الآن آنى لا أنظر إلى هذه الورقة بعينين ناثمتين » وأن هذا الرأس الذى أهزه 
ليس ناعساً » وأنى إما أبسط هذه اليد وأقبضها عن قصد ووعى . 

إن ما يقع فى النوم لا يبدو مثل هذا كله وضوحا وتميزاً » ولكن عند ما أطيل التفكير 
فى الأمر اتد کر أنى كثيراً ما انخدعت ف النوم بأشباه هذه الرؤى . 

وعند ما أقف عند هذا اللحاطر أرى بغاية ابخلاء أنه ليس هنالك أمارات يقينية نستطيع 
بها أن نميز بين اليقظة والنوم تمييزاً دقيقً » فيساورنى الذهول ؛ وإن ذهولى لعظم» حى 
إنه يكاد يصل إلى إقناعى بأنى نام ] 

ومضى ديكارت فى هذه السبيل » يقوض كل ما مکن أن 
يكون اساسا للمعرفة حتى ينتهى إلى أن يقول : 

[ . . . لا مناص لى آخخر الأمر من الإقرار بأنه لا شى ء ما كنت أحسبه من قبل حا 
إلا وأستطيع أن أشلك فيه بوجه ما » وليس ذلك عن طيش ورعونة » وإنما يقوم على أدلة 
قوية بدا ؛ وعلى طول روية وإمعان نظر "] 

ولست أدرى ما ھی الأدلة الى بمكن أن تكون فى يد من يكون 
فى مثل هذه الحال » لعل ديكارت يقصد أن يقول : «إن الشك 
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فى كل ما كنت أحسبه من قبل حقا» شك عنيف لا سبيل 
إلى مدافعته >وليس خطرة تثيْرها حال من نزق أوطيش » , 

وى غمرة هذا الشك العنيف يظفر ديكارت ما لا يستطيع 
)١(‏ تفس الضدر السابق ص 5ه . 00 


(؟) نفس المصدر السابق ص مه . 
الإشارات والتنببات 


۳4 
شك على قوته » أن ينال منه » وف ذلك يقول : 

[. . . اقتئعت من قبل بأنه لا شى ء ف العالم بموجود على الإطلاق » فلا توجد. 
مهاء » ولا أرض » ولا نفوس » ولا أجسام . وإذن فهل اقتنعت بأنى ليس موجوداً كذلك ؟ 
هيبات ! فإنى أكون موجوداً ولا شلك › إن أنا اقتنعت بشىء » أو فکرٽ فق شىء . 

ولكن هنالك لا أدرى ؛ أى مضل شديد البأس » شديد للكر » يبذل كل ما اوی 
من مهارة لإضلالى على الدوام . 

ليس من شك إذن فی أنى موجود می أضلى » فليضلى ٠١‏ شاء » فا هو يمستطيع 
أبدا أن يجعلى لاشىء » ما دام يقع فى حسبانى أنى شىء؛ فينبى «لى” » وقد رويت 
الفكر » ودققت النظر فى جميم الأمور أن نى إلى نتيجة » وأن أخلص إل أن هذه 
القضية : 

آنا كائن وأنا موجود .. 
قضية صعيحة بالضرورة » كلما نطقت بها » وكلما تصورتما فى ذه "١1‏ . 


هذا عرض هوجز للعراك الفكرى الذى اصطعنه ديكارت » 
وللنهاية الأخيرة الى انتهى إليها . 

وفى الحق أنها ليست نهاية أخيرة » ولكنها فقط. انتهاء إلى 
نقطة ارتكاز سليمة » سوف يستأئف منها دور بئاء فى اتجاه 
معاكس لدور الهدم الذى قام به من قبل . وقد اتخذ من إثبات 
أنيته المفكرة ؛ الى لم يجد مجالًا للشك فيها » سبيلًا إلى إثبات 
الإله » وانتهى من إثبات الله إلى إثبات العالم المادى . 

ولقد يخطر ببالى الآن ما كنت قد قرأته من قبل وأنا حدث 


)١ (‏ نفس المصدر السابق ص ۷١‏ , 
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صغير لبعض مشاهير الكتاب » وما زلت أقروه لبعض آخر منهم 
حتى الآن » من أن الإنسان بمكن له أن يشك ف الإ » ويشك فى 
البعث » ويشك ف الأنبياء والنبوات » ويخضع كل ذلك للنقد 
العلمى الذى قد ينتهى به إلى رفض الألوهية » والبعث » والتكذيب 
بالنبوات والأنبياء » من وجهة نظر عقلية محضة » على أن يظل 
مؤمنًا إمانًا عميقًا بقلبه » ما رفضه عقله رفضًا بانًا . وهكذا يعخيل 
هوُلاء الكتاب أنه بمكن أن تقوم فى الإنسان الواحد منطقة حياد 
بين إمان وكفر » فبينا يوّمن إمانا عميقًا بالإلّه » وبالبعث 
وبالأنبياء » بقلبه » بمكن أن يكفر بكل هذه الأشياء كفرا 
عميقا » بعقله . 

ولست أنكر على هوُلاء المشاهير الأعلام أن يذهبوا إلى مثل 
هذا الرأى » فإنف النفس الإنسانية مجالًا لكشف جديد » ولا حق 
من لايعرف أن ینکر على من يعرف › ولكن الذى أنكره عليهم » أن 
يضيفوا أفكارهم هذه إلى ديكارت وينسبوها إليه ؛ فإن ديكارت 
لم يذهب إلى هذه الثنائية . ولعلهم قد نسبوا إلى ديكارت ما نسبوا 
لاعتقادهم أنه فى حال شكه ی كل شىء › وف حال إنكاره لكل 
شىء » ما عدا النفس ۽ كان لا يزال محتفظًا بعقيدته الدينية › 
فهو إذن كان منكر! بعقله ؛ لنفس ما كان موُمنا به بقلبه ۰ 
وإذا صح أن ينسب لديكارت ذلك » أمكن أن يوجد فى نفس 


۳٢ 
أى إنسان آخر منطقة حياد بين إمان وكفر » فإن ديكارت ليس‎ 
. إلا إنسائا‎ 

وهب أن ديكارت كان كما اعتقدوه » محتفظا بعقيدته 
الدينية فى أوقات شكه » فليس فى ذلك مطلقًا ما يبر القول بان 
ديكارت كان فى هذه الحال مثالا العا منطقة الحياد المزعومة ؛ 
فإن شك ديكارت كان شكًا منهجيا معنى أنه يعرض الفكرة 
الصحيحة فى نظره » لكل ما مكن أن يوجه إليها من نقد وطعن : 
ليمهد بذاك لتصويرها تصويرًا صحيحا » وليظهرها بالمظهر اللائق 
بها من القوة والصحة » أو ليبين أن ما يرد إليها من طعن ونقد > 
ناث عن خطأ وعدم فهم » وهو فى كل الأحوال ممن بالفكرة › 
ليس لديه شك حقيتى فيها » وما مثل ديكارت فى هذا إلا كمثل 
شخص موّمن بفكرة كل الإمان » يستمع إلى شخص آخر له عليها 
شىء من الاعتراضات » فالاستماع إلى تلك الاعتراضات استعدادا 
لإظهار الفكرة المعترض عليها فى وضع لا تنال مذه هذه الاعتراضات ؛ 
ليس يعنى إطلاقًا أن صاحب هذه الفكرة كان حين الاستماع إلى 
ما يوجه إليها من نقد غير ممن بها » أو أن إبرازها فى الصورة 
الجديدة هو بداية إمانه بها ؛ إنه فقط. طريق لإبرازها فى كمل 
أحوالها » وفى صورة خالية مما يعرضها لهجمات المعترضين . 

هذا هو ما يقتضيه الشك المنهجى . إنه عملية تنظم لا أكثر 


۳۷ 


ولا أقل » فإذا ربطنا عملية التنظم هذه بالآفكا ز الرئيسية فى 
فلسفة ديكارت الى يناط. بها الإمان والكفر » كالإيمان بوجود 
الله » وبخلود النفس » وبالرسالات السماوية ؛ أمكننا أن ندرك 
أنه لم يجتمع له الإمان والكفر بها فى وقت واحد؛ وإنما كلما كان 
هنالك هو محارلة تنظ لهذه الأفكار وتوضيح لها »> اتأكيد 
الإمان بها . 


ومهما يكن من أمر هوُلاء المشاهير الأعلام » وأمر ما ذهبوا إليه 
فى شأن منطقة الحياد الى أرادوا أن يلصقوها بديكارت ؛ فإن 
الذى يعنينا هنا هو أن شك ديكارت كان واحدًا من جملة 
أشياء يرجع إليها الفضل فى اعتباره مؤسس الفلسفة الحديثة › 
وباعث النهضة الفكرية الحديثة فى أوربا . 

وذهابًا مع ما أشرنا إليه قبل » من أن الجديد ىالفلسفة هو 
غالبا الصور » والأشكال » والألوان » لا أصول الأفكار › ااال 
أن أعرض هنا صورًا من الشك الذى عاناه الفلاسفة قبل 
ديكارت . 

لقد عرف الشك قبل ديكارت ولا بد أن يكون قد عرف 
قبله » فالشك ظاهرة إنسانية يتعرض لها جميع الناس حى 

1 ء٤‎ 

الأطفال منهم » فالطفل حينما يقول لأمه : 


۳۸ 

تعليقًا على وعدها له بجلب ما يسره ؛ إنما يشلك فى وعدها له . 

والشك فى الحياة العملية ظاهرة متفشية متغلغلة تفسد على 
الناس حياتهم › م اكيم بعضهم ببعض ؛ وتنزع ثقمة 
الصديق بالصديق . والأخ باخه: 

ولكنها فى الحياة العلمية دون ذلك بكثير. 

وإذا كانت ظاهرة الشك فى الحياة العملية لها خطرها الذى 
يفسد المجتمعات ويقطّم أوصالهاء فظاهرة الشك فى الحياة 
اافكرية لها خطرها الذى يسمو بالمجتمع إلى مراتب النضج 


الفكرى » والكمال الإنسانى ؛ إذا التزم حدود الاتزان »ولم يركب 
متن الشطط. . 


وصحيح ما قيل . 
[ الشلث قنطرة اليقين ] 


فلا سبيل لإنسان يؤمن بفكرة خاطئة » إلى أن يؤمن بمقابلتها 


الصحيحة » دون أن مر مرحلة بين الإمانين » هى التخلص من 
القديم بالشك فيه . 


۳۹ 


فالشك هو المجاز الذى يقع بين هذه وتلك . 

وإذا كانت مجافاة الشيك » والجمود على الرأى » جمودا 
لايسمح بالتروى فيه » والتغبت من أمره » أمرا معيبًا كل العيب » 
لان تفلت فكي أنه عر عل السا الم ها 
تصلب الشرايين على الكائن الحى . 

فان الإسراف فى الشك » والاستهتار بكل ما يقال › معيب 
كل العيب كذلك : لأنه انمياع فكرى وتحلل نفسى » أخطر 
على الفكر من خخطر تحلل جريشات الكائن الحى .. 

فالشك وسيلة لا غاية ؛ وطريق يوصل إلى البقين » فهو فى 
هذه الحدود ضرورة لازمة » وفضيلة إنسانية محتمة . 

ومن أمثلة الشك الى عرفت قبل ديكارت . ما يروى من أن 
«غورغياس » المولود فى «لونشيوم » من أعمال «صقلية » والذى 
عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد » كان يقول : 

[ . . لكى نعرف وجود الأشياء » يجب أن يكون بين تصوراتنا » وبين الأشياء 
علاقة ضرورية » هى علاقة المعلوم بالعلم » أى أن يكون الفكر مطابقاً للوجود » وأن 
بوجد الوجود على ما نتصوره . 

ولكن هذا باطل : فكثيراً ما تخدعنا حواسنا » وكثيراً ما تركب الخيلة صوراً 
لا حقيقة ها ] " , 

وما پروی من أن « أرقاسيلاس » الذى عاش ف القرن الثالث 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة اليوناذية للأستاذ صف كرم ص ٠۲‏ الطبعة الأول . 
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قبل الميلاد كان يقول : 

1[ لدبئا تصورات فوية واضحة ليست حادثة عن ثىء كا يتبين من أضخطاء 
الحواس وخيالات المنام » وأوهام السكر واكتون . فليس لدينا وسيلة للتمييز بين 
الفكرة الحقيقية » وغير الحقيقية » وليس هناك علامة للحقيقةع )١!‏ . 


وما يروى عن الغزالى من أنه قال : 

[. . . قلت فى نفسى : إنما مطلوبى هوالعلم بحقائق الأمور فلا بد من طلبحقيقة 
العلم ما هى . فظهر لى أن العلم البقينى هو الذى ينكشف فيه المعلوم انکشافاً لا يبى معه 
ريب »؛ ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع الوهم لتقدير ذلك » بل الأمان من الحطأ 
ينبغى أن يكون مقارناً للبقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من بقلب الحجر ذهباً 
والعصا ثعبانا لم بورث ذلك شكا وإنكاراً ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثرمن الثلاثة . فلو 
قال لى قائل : بل الفلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلبها » وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك بسببه فى معرفى » ولم حصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ؛ 
فأما الشاك فما علمته فلا . 

ثم علمت أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه فليس بعلم يقينى . 

م فتشت عن علوى فوجدت نفسى عاطلا من علم موصوف ببذه الصفة إلا ف 
الحسيات والضروريات » فقلت : الآن بعد حصول اليأس» لا مطمع فى اقتباس المشكلات 
إلا من الحلياث » رهى : 

امسيات , 
والضروريات . 

فلا بد من إحكامها أولا » لأتبقن أن ثقتى با محسوسات » وأمانى من الغلط فى 

الضروربات » من جنس أمالى الذى كان من قبل فى التقليدات » ومن جنس أمان 
أكثر الحلق فى النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 


. "١ نفس المسدر السابق ص‎ )١( 


٤١ 


فأقبلت يل بالغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات وأنظر هل بمكنى أن أشكك 
نفسى فيها فانتهى بی طول التشکیك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم الأمان فى المحسوسات 
أيضاً ؛ وأخخل يتسع الشاك فما ويقول : من أين الثقة بلمحسوسات » وأفواها حاسة البصر : 

وهى تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بننى الحركة » ثم بالتجربة 
والمشاهدة » بعد ساعة » رتعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج 
ذرة » ذرة » حى لم تكن له حالة وفوف ! ! | 

وننظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار ثم الأدلة ال هندسية تدل على أنه أكبر 
من الأرض ف المقدار ! ! 

هذا وأمثاله من امحسوسات يحكم فیا حاكم الحس بأحكامه » ويكذبه حاكم العقل 
تكليباً لا سبيل إلى مدافعته . 

فقلت : قد بطلت الثقة با محسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات الى هى من 
الأولياث » كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة » والنى والإثبات لا مجتمعان فى الشى ء الواحد » 
والشى ء الواحد لا يكون حادثاً وقدباً » موجوداً ومعدوماً » واجباً رالا , 
فقالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثفتك بالعقليات كثقتك با محسوسات » وقد 
كنت واثقاً بی فجاء حا کم العقل فكذبى »> ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على 
تصدبى ؟ 

فلعل وراء إدراك العقل حا كا آخر » إذا تجلى كلب العقل فى حكمه » وعدم تجلى 
ذلك الإدراك لا يدل على استحالته . 

فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاً » وأيدت إشكاها با منام » وقالت : أما تراك 
تعتقد فى النوم أموراً » وتتتخبل أحوالا” وتعتقد لها ثباناً » واستقراراً » ولائشك فى تلك 
الحالة فا » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن بجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ 

فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل » هو حدق بالإضافة إلى 
حالتك الى آنت فيبا؛ لكن بمكن أن نطرأ عليلك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك » كنسبة 
يقظتك إلى مناملك » وتكون بقظتلك نوما بالإضافة إلببا» فإذا وردت تلاك الحال تيقنت 
أن جميع ما تومت بعقلك خيالاتلاحاصل ها . ولعل تلك الخال هى ما يدعيه الصوفية 


43 
أنها حاللهم ؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحواهم الى للم > إذا غاصوا فى أنفسهم » 
وغابوا عن حواسهم ؛ أحوالا” لا توافق هذه المعقولات » ولعل تلك الحالة هى الموت ؛ 
إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا ؛ » فلعل الحياة 
الدئيا هى نوم بالإضافة إلى الآخرة ؛ فإذا مات « المرء » ظهرت له الأشياء على حلاف 
ما يشاهده الآن » ويقال له عند ذلك : و فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد ؛ . 

فلما خطرت لى هذه الحواطر » وانقدحت فى النفس خاولت لذلك علاجاً » ذ 
يتبسر؛ إذلم يمكن دفعه إلا بالدليل » وم يمكن نصب دليل إلا" من تركيب العلوم 
الأولية » فإذا م تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل الداء ودام قريباً من شبرين 
أنا فبهما على مذهب السفسطة بحكم الخال لا بحكم النطق والمقال حى شن الله من ذلك 
المرض ؛ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة 
موثوقاً ببا على أمن ويقين » ولم يكن ذلك بنظ دليل وترتيب كلام » بل بنور قلفه الله 
تعالى فى الصدر ع . | 

هكذا عرف الشك - من قبل ديكارت - فلاسفة اليونان 
فقد ضرب كلا من الحواس والعقل بسهم قاتل > وما أحكمه إذ 
يقول : 

فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس 
أو عقل » هو حق بالإضافة إلى حالتك الى أنت فيها »!! ؟ 

إنه يشخص لنا فى دقة ووضوح » مشكلة المشاكل ف الفلسفة » 
إنها الأداة الى لا سبيللنا سواها إلى العلم والمعرفة العقل والحواس 


. ۱١۹۳۹ الطبعة الثالثة » مكتب الدشر العرلى سنة‎ 75 » 7٠١ المنقذ من الضلال »> ص‎ )١( 


فلنكن متا كدين من حكمنا ما شاء لنا التأكد » متثبتين من 
رأينا ما شاء .لنا التثبت ؛ فان العبرة ليست فى أن نتسأكد »ولا ى 
أن نتشبت ؛ ولكن العبرة فى آداة التفبت والتاً كد ؛ فهب أن العقل 
حين ينقل لنا صورة معنوية لأمر من الأمور » والحس حين ينقل 
إلينا صورة حسية لأمر من الأمور » ينقلان لنا تماما ٠‏ مالأدركاه » 
وأنهما لم يعرضا علينا إلا ما تسأكدا منه وألا بخناقه › أما ما خى 
عليهما أو زاغ أمام عدستهما فلم يقولا لنا بشأنه شيثاً أكيدا ؛ هب 
كل ذلك » فما هو بمسوغ لنا أن نقول : إننا نعلم ما تتأكد منه 
عقلنا وخسنا إلا إذا تأكدنا قبل من أن عقلنا وحسنا قد صيغا 
صياغة. تجعل منهما أداة تقدر على إدراك الأشياء إدرامًا 

وأزيد الأمر بيانًا فقول : إفى وأنا أحلق ذقتى أستعمل مراة 
ذات واجهتين ؛ إذا استعملت إحداهما ظهر فيها وجهى فى وضع 
حاص » وإذا استعملت الأخرى ظهر فيها وجهى فى وضع آخر . 
إن كل واجهة من الواجهتين لم تر شيشا وتحارل إخبارى بخلافه » 
ونما أخبرتنى كل ما أدركت. وإذا كانت إحداهما أخط أت فيما 
أخبرت به؛ فمرد خطثها إلى أن معدنها صيغ صياغة تجعلها تلتقط. 
صور الأشياه فى وضع يختلف عن وضع الأشياء كما فى ذاتها » 
وإذا كانت إحداهما أصابت فمرد صوابها إلى أن معدنها صبغ 
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صياغة تجعلها تلتقط. صور الأشياء فى وضع يتفق تمام الاتفاق 
مع وضع الأشياء كما هى ف ذاتها » فنى هذا المثال واحدة من 
الواجهتين مخطثة؛ وواحدة منهما مصيبة › رغم أنهما جميعا قد 
عرضتا علينا ما رأتاه » ولم تحاول واحدة منهما أن تخدع 

أو تغش . 

فالمسألة ليست مسالة عدم محاولة الغش أو الخديعة » 
ولا مسالة التأكد «التشبت » ولكنها مسألة جوهر المآ 
وصياغتها على نحو ينقل صور الأشياء كالأشياء ذاتها › أو على 
الت 

فعلى أى نحو صيغت عقولنا ؟ هل صيغت على نحو يدرك 
الآشیاء على ما ھی عليه » أو على نحو يدركها على خلاف ما ھی 
عليه ؟ وسواء صيغت على هذا النحو أو على ذلك » فسوف تنقل 
لنا ما يرتسم فيها واضحًا » بأمانة وإخلاص » وف ت.أكد وتشبت ؛ 
ولكن الأمر ليس أمر ثبت وتأكد » ولكن أمر صياغة الأداة الى 
نتأكد تنبت . وهكذا يظهر أن التفبت والتأكد ليس فيهما 
وحدهما كبير غناء ؛ ولكن المهم هو جوهر الأداة المنشبتة المشأكدة. 
فمن لنا بأن عقلئا قد صيغ صياغة تجعله قادرًا على إدراك الشىء 
كما هو ف ذاته؛ وکذلك حواسنا » حتّى إذا أخبرانا فى تأكد وتشبت 
حُق لنا أن نقول : إننا نعلم حقائق ما أخبرانا به ؟ 
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ومما يوضح أن الوثوق والتشہت لا يكفيان دليلا على أننا أدركنا 
حقيقة ما تشبتنا منه» ما ينسب إلى « بیرون» من أنه كان يقول : 

[ إن الشك لا يتناول الظواهر وهى بيئة فى النفس » ولكنه يتناول الأشياء فى أنفسهاء 
والشاك يقر أن الشىء الفلانى يبدو له أبيض » وأن العسل يبدو لدوقه حلوا » وأن النار 
تحرق » ولكنه يمتنع عن اكم بأن الشى ء أببض » أن العسل حلو » وأن من طبيعة 


النار أن تحرق م . 


فبيرون يوضح فى هذا النص أن الوثوق بان الشىء يبدو 
لمداركنا على حال خاصة » لا يكنى لمعرفة أن الشىء هو الواقع كما 
يبدو لمداركنا ؛ إذ أن الوثوق مكن أن يكون علاقة. بين مداركنا 
ويبين الأشياء كما تبدو لمداركنا . لا كما ھی فى ذاتها . 

ولعل الغزالى قد أدرك من الأمر فى إيجاز ما لم أدركه آنا ف 
إسهاب » استمع إليه يقول : 

[. . . يمكن أن تطرأ عليلك حالة تكون نسبئها إلى يقظتلك كنسبة يقظتك إلى منامك ؛ 
وتكون بقظتلك نوما بالإضافة إليبا » فإذا وردت تلك الخال تيقنت أن جميع ما تومت 
بعقلك خيالات لا حاصل ها ] . 

فلو فرض أن هناك حالاً تلك الى يذكرها الغزالى ب وفرضها 
ممكن كما أوضحه الغزالى فى النص السابق على هذا ب فى هذه 
الحال سيتضح لنا خط أحكامنا العقلية الى نحن واثقون بها 
الآن كل الفقة » مطمثئون إليها كل الاطمثنان » متشبتون منها 


. الطبعة الأوك‎ ٠٠۲ تاريخ الفلسفة الموثاية للأستاذ يوسف كرم ص‎ )١( 
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كل التثبت 6 وسننفض أيدينا منها وسندرك 4 بوساطة الآلة 
الجديدة الى هى أسمى من العقل » أن العقل كان مخطبًا » رغم 
تأكده وتشبشه ؛ وإنما رضينا بأحكامه أولا ي لأنه لم يكن لدينا 

فالتثبت والاطمشنان والوثوق . حين لا يكون مصدرها أداة 
سليمة صادقة › لا يقام لها وزن . 

وأمام هذه المعضلة الفلسفية يبين الغزالى فى وضوح يشبه 
السذاجة أنه لا مناص للفلسفة من اللجوة إلى الدين تستمد منه 
أول لبنة فىبناء صرحها؛ تستمد منه الوثوق بالعقل » وذلك حيث 
يقول : 

[ فلما خطرت لى هذه اللحواطر وانقدحت ف النفس > حاولت لذلك علاجا » فلم 
يتيسر . . . . فأعضل الداء ودام قريباً من شهرين أنا فما على مذهب السفسطة ؛ 
حال » لا بحكم النطق والمقال » حى شى الله من ذلك المرض » وعادت النفس إلى 
الصحة والاعتدال ؛ ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولم 
یکن ذلك بنظ دليل وثرتیب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى ف الصدر » وذللك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ] . 

فالوثوق بالعقل › وانتشاله من بيداء الشلك ؛ سبيله الوحيد 
فيض إلهى يحل فى قلب الإنسان فيضيثئه بعد ظلمة » ويؤمنه بعد 
م 
ياس ٠‏ ويطمثنه بعد اضطراب » ويهدثه بعد لوعة وفزع . 


4 

وإذا اطمأدث النفس إلى الضرورات العقلبة » أمكنها أن 
تاح بوساطتها طريقها إلى حيث تريد . 

هذا هو الحل الذى يصفه الغزالى للمشكلة بعد أن جربه 


بنفسه ؛ وفجى ثماره . ش 


ويجبش فى صدرى الآن سوال أحب أن أتقدم به إلى الغزالى ؛ 
ذلك هو : 

ما نوع الوثوق الذى أضاء عقل الغزالى بعد ظلمة » وأمنه 
ا بعد اضطراب » وهدأه بعد لوعة وفزع ؟ 

هل هو وشوق بان العقل البشرى يدرك الواقع لا كما هو › 
ولكن كما يبدو له ؟ 

وعندما ما ينتقل البشر إلى طور آخر من حياتهم » طور 
المتصوفة » أو طور ما بعد الموت ربما يدركون أن جميع ما كانوا 
قد تصوروه من قبل بعقولهم هو خيالات لا حاصل لها ؟ 

أم هو وشوق بأن العقل البشرى فى طور ما قبل الموت » وى 
ظروف غير ظروف المتصوفة » يدرك الواقع كما هو ؟ 

فإن يكن الأول فقد كانت هذه هى حال الغزالى قبل أن 
يدركه الفيض الإلهى » فما جدوى الفيض الإلهى عليه 
إذن ؟ 

وإن يكن الثانى » فكيف يكون ما يدركه العقل البشرى قبل 


4۸ 
اموت وبدون تصوف » إدراكا صحيحًا مطابقاً للواقع » وعلماً به 
لا يداخله خطأًء وقد افترض الغزالى أن هناك حالا لو أدركناها لربما 
بدا لنا ان کل ما كنا قد تيقئاه من قبل هوخيالات لاحاصل لها ؟ 
نعم إن الغزالى لم يقطع بوجود هذه الحال » ولكنه فقط. 
جوز وجودها » ولكن مجرد التجويز يعارض الجزم بأن العقل 

البشرى قبل هذه الحال قادر على أن يدرك الواقع كما هو . 

وندع الغزالى عند هذا الموقف لنعود إلى ديكارت نستكمل 
عناصر شخصيته الفلسفية الى استحق بها أن يكون باعث 

وقد فرغنا من عنصر الشك فلننتقل إلى عنصر البداية . 

لقد استبان لنا أن الشك الذى استعمله ديكارت كمعول 
هدم قد عجز عن أن يهدم إبمان ديكارت. بوجوده » ككائن 
عاقل مفكر ؛ ولم يققف الشك بديكارت عند حد العجز عن هدم 
| مانه بوجوده » بل إن الشك كان السبب الأسامى لإثبات هذا 
الوجود . لقد استفاد ديكارت من الشاك أمرين هامين . 

استفاد الإمان بوجود نفسه. .| 

واستفاد جعل وجود النفس بداية لتأسيس فلسفته عليها . 
فبوساطة النفس أثبت وجود الإله ؛ وبوساطة الإله » ثبت وجود 
العالم المادى . 


:5 
وسنقول عن كل واحد من هذين الأمرين كلمة بالنسبة ل 
عسى يكون فى الفلسفة القديمة من صلة به قريبة منه» أو 


بعيدة عله . 
أما بالنسبة للإمان بوجود النفس عن طريق الشىك» فقد روينا 
فيما سيق شيثًا مما ذكره دیکارت فى هذا الصده ؛ حيث 
قال : 
[ . . . اقتنعت من قبل بأنه لاشىء فى العالم بموجود على الإطلاق ؛ فلا توجد سماء » 
ولا أرض 6 ولا تفوس › ولا أجسام ¢ وإذن فهل اقتنعت بای لست موجوداً كذلك ؟ 
هيبات ؛ فإني أكون موجوداً ولا شلك إن آنا انتنعت بشىء أو فكرت فى شىء ١١‏ : 
وهو يضيف إلى ذلك قوله فى موضع آخر : 
[لا أسلم الآن بشىء » مالم يكن بالضرورة صحيحاً » وإذن فا أنا على التدفيق إلا 
شىء مفكر ؛ أى ذهن 6 أو روح » أو فکر » أو عقل . . . فأنا إذن شی ء وانعى 
وموجود حقنًا » ولككن أى شی ء ؟ لقد قلت إننى شی ء مفكر م !؟) . 
هذا هو القدر الذى أمكن أن يخلص به ديكارت من شكه : 
إنه شی + موجود ا ؛ وإنه شیء مفكر . هذان الأمران لم يستطع 
الشك أن ينال منهما شيدًا ؛ لا . . . ليس هكذا ينبغى أن يقال ؛ 
إن الذى ينبغى أن يقال : هو أن الشك هو الذى هدى إلى وجود 
الكائن الذى منه وبه يكون الشك » وهدى إلى أن هذا الكائن هو 
شىء مفكر . 


. ۷۴۳ التأبلات ص ١ب . (؟) المصدر السابق ص‎ )١( 


O 
والآن نترك ديكارت لنرى هل فيمن سبقه من الفلاسفة من‎ 
اتجه هذا الاتجاه » أو حاول نفس المحاولة ؟ ولن أذهب هذه‎ 
الرة بعيدًا » فسأجعل الكتاب الذى بين أيديئا » والذى نقدم‎ 

له بهذه المقدمة يتكلم ؛ يقول ابن سينا أول النمط. الثالث : 

[ ابجع إلى نفسك » وتأمل إذا كنت صيحاً : بل وعلى بعض أحوالك غيرها » 
عحيث تفطن للثى ء فطنة صميحة 4 هل تغفل عن وجود ذاتلك » ولا تنبت نفسلك ؟ 
ما عندى أن هذا يكون المستبصر ؛ حى إن انام فى تومه ؛ والسكران فى سكره » لاتعزب 
ذائه عن ذائه » وان م يقبت تمثله لذاته فى ذ کره . ولو تومت ذاتلك قد خلقت أول 
خلقها صحيحة العقل والهيئة » وفرض أمها على جملة من الوضع واليئة) حيث لا ب صر 
أجزازها » ولا تتلامس أعضاؤها » بل هى منفرجة ومعلقة الحظة ما فى هواء طلق ء وجدتما 
قد غفلت عن كل شی ء إلا عن وجود أنينها م ”3 , 

أل ابن سینا فى هذه الفقرة ة يعالج نفس ا موضوع الذى عالجه 

9 

ديكارت »> موضوع إدراك المره لوجود ه؟ حقا إنه لم يتوصل إلى 
إثبات هذا الوجود الذى أثبته ديكارت بعده » بنفس الطريق 
الذى سلكه ديكارت » ولعل الفرق بين الطريقين راجع إلى أن 
ديكارت كان يخاطب فى كتثابه ١‏ التأملات ) الذى هو مستمد 
أفكارنا عنه فى هذه العجالة » غير من كان يخاطبهم ابن سيئا 
فى كتابه ١‏ الإشارات والتنبيهات » لقد عرفنا مما سبق أن ابن 
سينا يخاطب الصفوة الممتازة » الى تخلصت من أسر القيود 


(۱) داجم جع أو البلط الشالث فى النفس الأرضية والمماوية . 


ه١‎ 


الى تتحكم فى عامة الناس ؛ وسمث مداركهم إلى حيث تستشرف 
للمعالى والعظائم » لذلك هو يكتنى بالتلميح والإشارة » واللفتة 
السريعة الخاطفة ؛ وليس فى ورود النائم والسكران فى عبارته > 
ما يدل على أنه يتنزل ف بيانه إلى مخاطبة من يكون فى مستواهما » 
وكيف مکن أن يخاطب النائم أو يُفهمه ؛ لقد جاء ذكرهما فى 
العبارة » كموضوع للتطبيق ؛ فكانه يقول للمستبصر الذى 
يخاطبه » لست أنت وحدك الذى لا يعزب عنه | دراك نفسه ؛ 
فتأمل النائم والسكران تجدهما » حال النوم والسكر » مثلاه 
مدركين لوجود نفسهما . 

أما ديكارث فيبدو أنه فى كتاب التاملات لم يكن يخاطب 
مثل هذه الطبقة بل تنزل إلى مستوى الجماهير يخاطبهم ويجادلهم؛ 
فانتهج لنفسه معهم خطة تناسبهم » لقد بعث بخطاب إلى : 

زالعمداء أو العلماء بكلية أصول الدين المقدسة بباريس ۲ 

مع كعاب «التأملات» ليتعرف رأيهم فى الكتاب » وليلتمس 
منهم شموله بالتاييد ؛ جاء فيه قوله : 

[ لقد كان رأنى دائماً أن مسألى الله والنفس أهم المسائل الى من شأنها أن تبرهن بأدلة 
الفلسفة خيراً ما تبرهن بأدلة اللاهوت . 

ذلك أنه وإن كان يكفينا نحن معشر المزمنين أن نعتقد بطريق الإبمان بأن هنالك 
إلا » وبأن النفس الإنسانية لا تفى بفناء الحسد» فيقيى أنه لا يبدو فى الإمكان أن نقدر 
على إقناع الكافرين يحقيقة دين من الأديان» بل ربما بفضيلة من الفضائل الأخلافية إن 


o۲ 
م ثبت لهم أولا هذين الأمرين بالعقل الطبيعى . . . . وبع أن من البق إطلاقا أنه ينبغى‎ 
أن نعتقد بوجود الله ؛ لأن هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة » وأنه ينبغى من جهة‎ 
أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة لأنها جاءت من عند الله وذلك لأنه للا كان الإعان‎ 
» هبة من الله » فإن الموجود الذى يببئا من فضله ما يعيننا على الاعتقاد بالأشياء الأخرى‎ 
يستطيع أيضا أن يببنا ذلك الفضل ليعيننا على الاعتقاد بوجوده هو إلا أننا لا نستطيع‎ 
أن نعرض ذللك على الكافرين ؛ فإمهم قد يتوهمون أن الاستدلال على هذا النحو وقوع‎ 
,  مآرود فى الغلط الذى يسميه المناطقة‎ 
5 : وقوله‎ 

[ لما كان كل واحد يعتقد أن مسائل الفلسفة إشكالية ؛ فإن قليلين من الناس يعكفون 
على.طاب الحقيقة ؛ بل إن كثير بن بحبو أن شر وا بين الناس انهم من أهل الأذهان 
ابحبارة » فتراهم ولا هم لمم إلا المكابرة فى مناقضة أبين الحقائق وأجلاها ع " . 


هكذا بينما يخاطب ابن سينا فی كتابه «الإشارات 
والتنبيهات » « تي السريرة مستقم السيرة » الذى لا نميل مع 
الهوى » وينظر إلى الحق بعين الرضى والصدق » . 

وبوصى أن يحال بينه وبين «من لم يرزق الفطنة الوقادة 
والدربة والعادة » ومن كان من ملاحدة المتفلسفة وهمجهم ). 

إذا بديكارت يتوشى نزال المكابرين الذين يلد لهم أن 
يناقضوا أبين الحقائق وأجلاها . ! 

ذ إلى الفرق بين الطائفتين يرجع الفرق بين منهجى الفيلسوفين 
وأسلوبهما فى العرض . وأغلب الظن عندى أنه لو خاطب ابن 
سینا من خاطبهم ديكارت » لسلك مسلكه » ولو حاطب ديكارت 


(1) التأملات ص لام 6 ۲۸ . (؟) المصدر السابق ص ۴١‏ . 


or 


من خاطبهم ابن سينا لسلك مسلكه كذلك » فما کان ابن 
سينا بعيدًا من أن يقول : «إن الشك تفكير » ولا يفكر إلا 
الميجود » حين يقرر أن المرء لا يغفل عن وجود نفسه ولا ينكر 
ذاته » وهو لا يعنى بالذات والنفس فى هذا المقام إلا الكائن 
المجرد فحسب ؛ نعم إنه لم يكن بعيدًا عن ابن سينا أن يقول 
ذلك وإنما أغناه عنه أنه يخاطب طالبًا للحقيقة حريصا على معرفة 
الحق » ليس به نزوع إلى اللجاج فى الخصومة والعناد ف الخطاب . 
والذى اضطر ديكارت إلى أن يقيم أساس فكرته على الشك الذى 
يعمد إليه عادة من يقع فى العناد ويتورط. فى الخصومة » وقوفه 
بإزاء قوم معاندين مكابرين » ولو أنه ظفر بصفوة مختارة » لاستغى . 
بالتلويح والإشارة . فشعور المره بنفسه بين لا يحتاج إلى 
إثبات . 
٠‏ وما المسألة الثانية الى هدى ديكارت إليها شكه إلى جانب 
مسالة الإمان بوجود نفسه » فهى : 
أنه شى: مفكر . 
وقد كنا قد أشرنا من قبل إلى أن ابن سینا قد عنى « الكائن 
المجرد ) « بالنفس والذات» حين قال : «إنه لا سبيل لعاقل 


4 
مستبصر أن يغفل عن نفسه وذاته» فهاك الآن نص عبارته فى هذا 
الشأن »قال : 
[ أشحّصل أن المدرك مناك هو ما يدركه بصرك من إهابك ؟ فإنك إن انسلختعنه 
وتبدل عليك كنت أنت : 
أو هو ما تدركه بلمسك أيضاً » وليس أيضاً إلا من ظواهر أعضائك ؟ لا ... فإن 
حالما ما سلف » ومع ذلك فقد كنا ف الوجهالأول من الفرض )١١‏ أغفلنا احواس عن أفعاها. 
فبيين” أنه ليس مدر كلك حينئذ عضواً من أعضائك » كقلب أو دماغ » وکیف وق 


عليك وجودها إلا بالتشريح . 
ولا مد ركاف جملة من حيث هى جملة » وذلك ظاهر مما تمتحنه من نفسلك › وما 


فد ر كلك شىء آحر غيرهذه الأشياء الى قد لا تدركها وأنت مدرك لداتك» والى 
لاتجدها ضرورية فى أن تكون أنت أنت . 
فد ر كاك ليس من عداد ما تدركه حسا بوجه من الوجوه » ولا مما يشبه الهس 
ما سند كره ] . 
والذى ليس حسا ولا يشبه الحس عند ابن سينا > هو الكائن 
المجرد العاقل بطبعه ؛ فياذن - عند ابن سينا الإنسان يدرك 
من نفسه بالبداهة أنه كائن مفكر » وهذا هو نفسه ما انتهى 
إلبه ديكارت فما نقلناهعنه سابقا » مع فرق ضثيل بين طريقيهما 
فى إثبات هذه الحقيقة . 
وأعنى بالطريقين المسالك العقلية الى سلكا ها » لا المسالك 
اللفظية والبيانية » فشتان ما بين طريقيهما فى هذه الناحية . 


. يعى الفرض المد كور فى النص السابق ص 8ه‎ )١( 


فطريق ديكارت مدهل واضح » أما طريق ابن سینا فصعب وعر ؛ 
وقد عرفنا أسباب ذلك فيما مر بنا ؛ ولعلنا نزداد الآن إمانًا أن 
فراءة (الإشارات والتنبيهات » من غير استعانة بشارح يساعد 
عليها » إنما هى محاولة عسيرة . 

بی أن يقال هنا : هل اتخذ ابن سينا - مثل ما اتخذ 
ديكارت - إثبات وجود النفس بداية وأساسا يقم عليه صرح 
فلسفته ؟ 

والذى لا شك فيه أن لکل فيلسوف الحق فى أن يصب 
فلسفته فى القالب الذى يراه مناسبًا لذوقه » أو لذوق من يقدمها 
لهم » وإلى هذا المعنى يشير الغزالى حين يقول' : 


[ المذهب اسم مشارك لثلاث مرائب : 

إحداها : ما يتعصب له ف المباهاة والمناظرات . 

والأخرى : ما يسار به ى التعلماث والإرشادات . 

والثالثة : ما يعتقده الإنسان فى نفسه مما انكشف له من النظريات . 

ولكل كامل ثلاثة مذاهب بهذا الاعتبار , 

فأما المذهب بالاعتبار الأول : فهو مط الآباء » والأجداد » ومذهب المعلم ؛ 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوه . 

وذلك يختلف بالبلاد والأفطار » ويختلف بالمعلمين » فن ولد فى بلد المعتزلة » أو 
الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » الغرس ق نفسه مئل صباه التعصب له » والذب 
عله ) والذم لما سواه . 

والمذهب الثانى : ما ينطبق ف الإرشاد والتعليم على من جاء مستفيداً مسترشداً » وهذا 


. طبع دار المعاريف‎ ٠١١ مزان العبل ص‎ )١( 


٦ه‏ 
لا يتعين على مذهب واحد » بل يختلف بحسب المسترشد » فيناظر كل مسترشد بما 
محتمله فهمه . 

إن وقع له مسترشد تركى » أو هندى » أو وجل بليد جلف الطبع » وعلم أنه لوذكر 
له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » وأنه ليس داحل العام ولا خارجه ؛ ولا متصلاً بالعالم 
ولا منفصلا عنه » لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالى ويكذب به » فينبغى أن يقرر عنده 
أن الله تعالى على العرش وأنه يرضيه عبادة خلقه ويفرح بهم فيثيبهم » ويدخلهم احنة 
عوضاً وجزاء . وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين يلكر له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما حتمله فهمه. 

المدهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل » لا يطلع عليه غير الله 
تعالى » ولا يلكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع » أو بلغ رتبة يقبل 
الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بأن يكون المسترشد ذكينًا » ولم يكن قد رسخ ف نفسه 
اعتقاد موروث نشأ عليه وعلى التعصب له ] . 

هكذا يشكّل الفيلسوف فلسفته » ويصبها فى قالب مرة » وف 
قالب غيره مرة أخرى » ولست أستطيع أن أدعى الإحاطة بنتاج 
ابن سینا الفلسى كله حتى ممكننى أن أقول : إنه فى حال أو ی 
أكثر » قد اتخذ من النفس نقطة ارتكاز يتحرك منها لتجميع 
أفكار أخرى حولها » أو أنه لم يفعل ذلك قط. . 
فإذا أريد بى أن أقصر المقارنة على فلسفة ابن سينا كما هى 

معروضة فى كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » » لم يسعى إلا أن 
أقول : إنه وقد بدأ «الإشارات والتنبيهات » ببحوث طبيعية 
استهلها بتحقيق الحق عنده فى طبيءة الجسم وهل يتركب من 
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ديكارت فى منهجه . ولا يختلف الحال عن هذا الحكم ضا 
إذا نحن اعتبرنا أن البحوث المنطقية الى قدم بها لكتاب 
« الإشارات والتنبيهات » بحوث فلسفية ؛ فإنها بحوث ف قرانين 
الفكر » يقصد بها تقويمه وتسديد خطاه » دون محارلة إثباته فى 
ذاته » فضلا عن إثبات غيره بوساطته . 

وبالرغم من هذا فيان قاری كتاب «الإشارات والتنبيهات ) 
لا يعدم أن يجد وسيلة تقرب بين ابن سينا وديكارت فىهذا الشأن. 

لقد بدا ديكارت بالنفس فاستخلص وجودها من الشاك 
الذى مکن أن يتناول کل شى: : فن الشاك لا يكون إلا مرجودًا » 
ولا مكن أن يساق الشك من معدوم . بهذا وضع ديكارت الأساس 
لفلسفته » ثم انتقل من إثبات النفس لإثبات الإله » وعرج 
أخيرًا على العالم المادى .. 

وهذا على عكس ما هو معتاد » عند غيره من المفكرين > 
وخاصةعامة مفكرى الإسلام » فإنهم يتخذون من العالم المادى رسيلة 
لإثبات وجود الإلّه » يقولون : العالم جواهر وأعراض وكلها حادثة ) 
وکل حادث لا بد له من محدث خارج عن ذاته » فالعالم لا بد له 
من محدث خارج عن ذاته وهو الله تعالى . 

وقد مر بنا أن ابن سينا يعتبر نفس الإنسان هى الإنسان 
بالحقيقة » وأنه یری أن الإنسان لا مکن أن يخفل عن ذاته بحال . 


مه 

ولا شك أن هذه الحقائق عند ابن سينا حقائق أصيلة معنى 
أنه لا يحتاج فى تقريرها إلى شىء مطلقا . 

وهو بهذا الاعتبار يشبه ديكارت تمام الشبه فى اعتبار وجود 
النفس حقيقة أولية لا ينالها الشك بحال . 

نعود إلى ديكارت فنجده قد خطا بعد ذلك خطوته الثانية 
الى هى إثبات الله » وقد جعلها متفرعة عن الأولى وذلك بان 
فتش فى خواطر هذه النفس فوجدها أقساما ثلاثة : 

)١(‏ أفكارا. 

(؟) إرادات . 

(م) أحكاما . 


وعن هذه الأقسام الثلاثة يقول ديكارت ٠‏ 

[أما الأفكار فإنا إذا اعتبرناها فى ذاتها » وبقطع النظر عن صلّها بشى ء غيرها » 
لم يصح لنا أن نقول على جهة التدقيق إنها زائفة ؛ فسواء نصورت عنزاً » أوغولا” » فليس 
تصورى لأحدهما بأقل صدقاً من تصورى لل خر . 

ولا حوف كذلك من تطرق الحطأ إلى الإرادة أو الأهواء ؛ لأنى رما اشتبيت أشباء 
رديثة » بل رما اشتبيت أشياءلم توجد قط » لکن اشتهائى إياها أمر حح لا خطأ فيه . 

راظن قم بي إلا الأحكاء رحد » ولا بد من أن أكون على حذر شديد من الحطأ 
فيها » ولكن أهم ضروب اللحطأ الذىيقع فى الأحكام» وأكيرها شيوعاً إنما مصدره أننى 
أحكر بأن الأفكار الى فى ذهى مشاببة ومطابقة للأشياء الى هى خارج ذهى . 
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فلا ريب انی إذا اعتبرت الأفكار أحوالة من أحوال فكرى › دون أن أحاول ربطها 
بشى ء حارجی 3 كادت تنتى الفرص الى تعرضى الخطأ فيها!') ] : 


: الحکم إذن فى نظر ديكارت فكرة ترتبط. بشىء فى الخارج . 

وبمضى ديكارت فى بیان يفصل به ما أجمله فى هذا النص › 
ثم ينتهى إلى قوله : 

7 . . . ولكن من أفكارى - إلى جانب تلك الى تمثلى لنفسى » ولیس يمكن أن 
يكون فيها أدنى صعوبة - فكرة” تمثل لى إلا وأفكاراً أحرى تمثل الأشياء الحسمية واللحماد» 
وأخرى عن الملائكة » وأخرى عن الحيوانات » وأخرى تمثل لی ناسا من أشباهى "] ١‏ 

وهنا يعى ديكارت بالأفكار 4 الأفكار الى ترتبط. بشی 2 
ف الخارج لا الأفكار الصرفة » فالأفكار هنا ترادف الأحكام . 

ويتحدث ديكارت عن الأفكار ای سلكها مع فكرة الإله فى 
قرن » حديمًا لا أقف عنده » وأنتقل مباشرة إلى ما قاله عن فكرة 
الاه : | 

1. . . أقول : إن هذه الفكرة عن موجود مطلق الكمال لا متناه » فكرة صميحة 
جدً! » فإننا وإن أمكننا أن نتخيل أن مثل هذا الميجود غير موجود » فليس يمكن أن 
ندخیل أن فکرته لا تمثل لى شیتآ حقيقيدًا 9" ] . 

ويفسر ديكارت مقصوده بالإله 6 ويوضح صدق فكرته 
فيقول : 

[ أقصد بلفظ الله » جوهراً ) لا متنا ها » أزلينًا » منزهاً عن التغير » قائماً بذائه » محيطاً 
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و 
بكل شی ء » قادراً على كل شى ء » قد حلقنى أنا وجميع الأشياء الموجودة » إن صح أن 
هنالك أشياء موجودة . 

وهذه الصفات الحسنى قد بلغت من ابخلال والشرف حدًا يجعلى » كلما أمعنت 
النظر فما » قل ميل إلى الاعتقاد بأن الفكرة الى لدى عنها » يمكن أن أكون أنا وحدى 
مصدرها . 

فلا بد إذن أن نستخلص من كل ما قلته من قبل أن الله موجود ؛ لأنه وإن كانت 
فكرة الحوهر موجودة فى نفسى » من حيث إنى جوهر ؛ إلا أن فكرة جوهر لا متناه » 
ما كانت لتوجد لدى أن اموجود المتناهى » إذالم يكن قد أودعها فى نفسى جوهر لا مثناه 
حقا . 

ولا ينبغى أن أتوهم أنى لا أنصور اللامتناهى بفكرة حقيقية » بل بمجرد السلب لما هو 
متناه » على نحو ما أفهم السكون والظلمة بسلب الحركة والضوء ؛ ذلك أنى على العكس 
أرى جلاء أن فى ابوه اللامتناهى » من الوجود الواقعى أكثر ما فى اإحوهر المتناهى » 
وبناء على ذلك أجد على نحو ما » أن فكرة اللامتناهى سابقة لدى على فكرة. المتناهى ؛ 
أى أن إدراك الله سابق على إدراك نفسى ؛ إذ أنى لی أن أعرف أنى أشلك » وأرغب » أى 
أن شيئاً ينقصى ؛ وأننى لست كاملا تمام الكمال » إذا لم يكن لدی أى فكرة عن وجود 
أل من وجودى عرفت بالقياس إليه ما فی طبیعی من عيوب ؟ . 

ولا يصح أن يقال : إن هذه الفكرة عن قد تكرن زافة زيف ماديا » وای اسع 
تبعاً لدلك أن أستمدها من العدم ؛أىأنها بمكن أن تکون فی لأن فى عيبآء کا قلت فها سبق 
عن فکر الحرارة والبرودة وما شابههما ؛ بل العكس هو الصحيح لات إن غا 
الفكرة واضحة جد » ومتميزة جد"ً! » وتتضمن ف ذاتها من الوجود الموضوعى'" أكثر 

من أى فكرة أخرى » فليس يوجد أصدق أو أحق منها » ولا أقل مها تعرضا لشبهة 
الزيف والبطلان!' ] . 


هكذا ينه ينتهى ديكارت إلى إثبات وجود الله » وقد عرفنا من 
تل كنت اين ت النفس » ولقد بن فكرة وجود الإله على فكرة 
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وجود النفس » فلم يحتج إلى شىء غير وجود النفس لإثبات 
وجود الإله » وبعد إثبات وجود الله أثبت وجود العالم المادى . 

فإذا رجعنا إلى ابن سينا وجدنا أننا عرفنا من قبل عنه › 
أن فلسفته تتضمن وسائل إثبات النفس دون لجوء إلى أى شىء 
آخر ؛ أى أنها بمكن أن تكون بداية فلسفة تؤسس عليها 
وحدها . 

فإذا أردنا أن نعرفكيف أثبت ابن سينا الله > هل ربط 
وجوده بوجود النفس كما فعل ديُكارت ؟ أم ربط. وجوده بوجود 
العالم المادى على نحو ما صنع عامة مفكرى الإسلام » وجدذا فى 
فلسفة ابن سينا عناصر بمكن التعويل عليها فى ربط وجود 
الإلّه بالنفس مثلما صنع ديكارت » على ما بين جهتى الربط 
من اختلاف » وهاك نص ابن سينا فى هذا الشأن : 

[ تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير نفس الوجود » ولم 
يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلا” عليه » ولكن هذا الباب أوثق 
وأشرف ؛ أى إذا اعتبرنا حال الوجود من حيث هو وجود » وهو يشبد بعد ذلك على 
سائر ما بعده فى الوجود . 

وإ مثل هذا أشير فى الكتاب الى : 

« سرهم آيائنا فى الآفاق » وف أنفسهم حى يتبين لم أنه الحق » . 

أقول : إن هذا حكم لقوم . 

ثم يقول جل شأنه : 

« أو لم يكف بربك أنه على كل شی ء شهيد ؛ . 


1۲ 
أقول : إن هذا هو حكم الصديقين الذين يستشبدون به لا عليه ] 


وبوضح «نصير الدين الطوسى ) هذا النص قائله : 

[ المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود اللمالق » وبالنظر ف 
أحوال الخليقة على صفاته واححدة : فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود احركة على محرك» وبامناع اتصال الحركات 
لا إلى نباية »على وجود محرك أول غير متحرك؛ ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول . 

وأما الآلميون فيستدلون بالنظر ف الوجود » وأنه واجب أو ممكن » على إثبات واجب» 
ثم بالنظر فما يلى الوجوب والإمكان على صفاته » ثم يستدلون بصفائه على كيفية صدور 
أفعاله عنه واحداً بعد واحد . 

فد كر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى » بأنما أوثق وأشرف » وذلك 
لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة فر يما لا يعطى اليقين » . . . م جعل المرتبتين فى قوله تعالى : 

سار يهم آيائنا فى الآفاق وی أنفسهم حى يتبين لهم أله احق ؛ أوالم يكف بربلك أنه 


على كل شی ء شید . 

أعبى مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس على وجود الحق » ومرتبة الاستشهاد 
بالحق على كل شی ء . 

بإزاء الطرفين . 

ولا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين » وسمهم بالصديقين ؛ فإن الصديق ملازم 
الصدق] . 


000 ان 1 
: فالنظر ف الوجود كاف عند ابن سينا لإثبات وجود الله » وذلك 
بان يعمد الإنسان 21 موجود مما لا يخالجه شك ف وجوده ) 
ويقول 8 ههنا وجود فان کان کا زايا ثبث به المطلوب ؛ إذ 
الوجود الواجب ليس إلا الله تعالى » وإن كان ممكدًا » فالممكن 
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لا يستحق الوجود من ذاته وإلا لكان واجبًا » ولا العدم من ذاته ؛ 
وإلا لكان مستحيلا ؛ وإذن فلا بد أن يكون هناك وجود آخخر 
واجب أعطى هذا الممكن وجوده . وبذلك يقبت المطلوب . 

وحيث كان النظر فى الوجود عند ابن سينا هو طريق إثبات 
الواجب » فلا شك أن كمية الوجود لا دحل لها فى الإثبات › فأى 
وجود أنفق له مكن أن يتخذ منه وسيلة لإثبات هذا الواجب » 
ولا كان وجود النفس عند ابن سينا مكن أعتباره أجل اليجودات 
وأرضحها » على ما سبق أن أشرنا إليه ؛ فمن الممكن أن يتخل 
هذا الوجود وحده طريقًا لإثبات رجود الله . 

وبهذا يلتى ابن سينا مع ديكارت فى إمكان أعتبار النفس 
وحدها طريًا لإثبات الإلَّهُ › رغم ما بين الاعتبارين من خلاف . 

فديكارت يعتبر النفس طريقا لإئبات وجود الله بالنسبة لا 
تنطوى عليه من أفكار : 

لا سبيل إلى آدعاء أنها من مولدات الخاطر . 

ولا سبيل إلى آدعاء أنها بدون مدلول فى الخارج . 

وابن سينا مکن له أن ينتزع إثبات وجود الله » عن طريق 
وجود النفس » من حيث إن البحث فى وجود أى موجود › يؤّدى 
- عند ابن سينا - إلى إثبات الوجود الواجب . 

وليس هذا هو كل ما بين المنزعين من خلاف . 


/ 
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ذلك أن ديكارت حيث كان لا بد له أن يعتمد على آقوی 
الاحتمالات فى أستدلاله » أقتصر على إثبات وجود نفسه ؛ لأنها 
هی الشیء الوحيد الذى لم يتطاول إليها شكه » أما إثبات نفس 
غيره » فلم يك قد تهياً له بعد وهو فى هذه المرحلة » فوقف عند 
هذا الحد المتيقن » واتخذه طريقًا لإثبات وجود الله » وهو طريق 
يشا لكل إنسان غيره أن يسلكه استقلالا . فكل إنسان موجود > 
لمكن أن يالك ل ر تمن یه أن بحا ته 

طريقا لإثبات وجود الله على نحو ما فعل ديكارت . 

أما ابن سینا » وكان لا بد له أن يعتمد على أقوى الاحثمالات 
فى استدلاله أيضًا . فلا بد له حين نفترض على لسانه أنه 
نظر فى وجود النفس رقرر أنها : 

إما أن تكون واجبة . 


وإما أن تكون ممكنة . 
وانتقل من الأول إلى إثبات المظلثوب » من حيث إنه إقرار 
بالمدعى . 


وانتقل من الثانى إلى ضرورة أن :يككون هناك موجود آخر أعطى 
هذا الممكن وجوده ‏ أن يتابع النظر قن أمر هذا الموجود الذى يعطى 
النفس الممكنة وجودهة”* فينين أنه . 

مكن افتراضه ؛ موجودا واجبًا . 


ويمكن افتراضه » وجودا ممكنًا . 

ولا شك أن افتراض وجوبه يثبت المطلوب . أما افتراض 
إمكانه فلا يثبت المطلوب . 

وهنا يجد ابن سينا نفسه مضطرًا إلى أن يتابع السلسلة › 
فيبين أنه فى هذه الحال أيضًا لا بد من الانتهاء إلى وجود واجب : 
وإليك بيانه »فى هذا الشأن »قال : 


[ كل جملة كل واحد منها معلول ؛ فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها ؛ وذلك 


لہا 
إما إن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير معلولة » وكيف يتأى هذا » وإنما 
تُجب بآحادها ؟ 


وإما أن تقتضى علة هى هذه الآحاد بأسرها » فتكون معلولة لذامها » فإن تلك العلة » 
والحملة » والكل » شى ء واحد . وأما الكل بمعنى كل واحد فليس تجب به الحملة . 

وإما أن تقتضى علة هى بعض الآحاد » وليس بعض الأحاد أولى بذلك من بعض إذا 
كان كل واحد مها معلولا ؛ لأن علته أولى بذلك . 

وإما أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها » وهو الباق ] , 

ولكى لا يتوقف علمنا بالمنهج الذى ننتزعه من فلسفة' 
ابن سينا » لإثبات وجود الله کی نقرب به ابن سینا من ديكارت › 
وديكارت من ابن سينا 4 على مجىء دور هذا النص ف قراءة 
' . 

الكتاب للاستعانة على فهمه بشرح « الطوبى ) أتعجل فاضع 
هنا شرحًا له مبسطًا » كنت قد علقت به على هذا النص فى 
طبعة سابقة لكتاب «الإشارات والتنبيهات » » قلت : 


الإشارات والتنبهات 


1٦ 

[ إن هذه السلسلة الممكنة الآحاد لا يخلو حالما : 

إما أن لا تحتاج أصلاً » فتكون واجبة » وهذه الصورة باطلة » ضرورة أمها محتاجة 

إلى آحادها , 

وقد أشار الشيخ إلى إثبات هذه الصورة بقوله : 

. » إما أن لا تقتضى علة أصلا . . . إلخ‎ ١ 

وإما أن تحتاج ..والاحتياج تحته أريع مور 

الأول : أن تكون كل الآحاد مجتمعة علة لهذه السلسلة » وهذه الصورة أيضاً باطلة ؛ 
لأن العلة والمعلول هنا شى ء واحد ؛ ضرورة أن السلسلة ليست شيئا غير نفس الآحاد › 
وى هذه الحال لا يكون هناك فرق بين العلة والمعلول . وكون الشى ء علة لنفسه باطل بداهة؛ 
لأنه يقتقى سبق الذى عل لفسه , 

ولإيضاح أن الجموع هنا لبس شيئاً سوى الآحاد أسوق النص الآنى . قال الطوسى : 

: اعلم أن حصول ابلحملة من أجزامها يكون على ثلاثة أنواع‎ ١ 

أحدها : أن لا يحصل عند اجماع الأجزاء شى ء غير الاجماع » كالعشرة الحاصلة 
من آحادها . 

- والثانى : أن محصل هناك مع الاجماع هيئة » أو وضع ما » متعلق بالاجماع ؛ كشكل 
البيت الحاصل من اجماع الحخدران والسقف . 

والثالث : أن بحصل هناك بعد الاجمّاع شىء آخر هو مبدأ فعل + أو استعداد ما > 
كالمزاج الحاصل بعد تركيب الاستقصات . 

والحاصل فى الأول : هو شى ء » فقط . 

وی الثانى : هو شىء » لشىء مع شىء . 

وف الثالث : هر شىء » من شىء مع شىء ؛ . 

ومن نص « الطوسى » هذا » يتضح أن الصورة الأول من صور الاحتياج باطلة ؛ 
لأنها تقتضى أن يكون الشىء علة لنفسه . 

الثانية : أن يكون كل واحد من السلسلة علة لما عداه منها » وهذا أيضاً واضح البطلان 
لأن كل واحد من آحاد السلسلة لا يستازم بائ الالحاد حصوصا إذا فرضت ذلك فى 
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امتأحر مع المتقدم » فإن المتأخر لا يقتضى المتقدم » كعلول له » وإلا” لتأخحرت العلة 
عن المعلول . 

وقد قرن الشبخ بين الصورة الأول والصورة الثانية من صور الاحتياج فى قوله : 

وإما أن تقتضى علة هى هذه الأحاد بأسرها . . . إلى قوله : فليس تجببه الحملة» . 

الثالثة : أن يكون بعض معين من هذه الآحاد هو علة فى السلسلة » وهذه الصورة 
أيضاً واضحة البطلان ؛ ضرورة أن هذا البعض المعين معلول » فعلته أولى منه بأن تكون هى 
علة السلسلة » وقد أشار الشيخ إلى هذه الصورة بقوله : 

. » وإما أن تقتضى علة هى بعض الآلحاد . . . إلخ‎ ١ 

الرابعة : أن يكون علة” السلسلة شى ء حارج عن دائرة الإمكان بالمرة . 

وإذا. كان حال السلسلة لا يخلو عن واحدة من الصور الأربع » وإذا كانت قد 
بطلت كلها إلا الأخيرة ؛ كانت هى المتعينة » وبتعينها يثبت المطلوب . 

وقد أشار الشيخ إلى هذه الصورة بقوله : 

« وإما أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها وهو الباق » ... ] . 


بهذا يتم الشوط. الذى بدأه ابن سينا لإثبات واجب الوجود › 
ومن هذا العرض الطويل يلاحظ وجود فرق واضح بين طريق ديكارت 
وطريق ابن سينا » وإن أمكن أن يبدآ معا من نقطة واحدة » هى 
النفس . 

وإذا تركنا شك ديكارت جانبًا » مع ما ساقه إليه هذا 
الشاك . 

من الإمان بوجود نفسه ككائن عاقل يشك . 


ومن اتخاذ وجود النفس بداية يؤّسس عليها صرح فلسفته . 
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وجدنا هئالك بعض الخطوط. العريضة الأخخرى الى تسهم 
فى تكوين شخصية ديكارت الفلسفية . 

ومن هذه الخطوط. » الحواجز والسدود الى يقيمها ديكارت 
بين الحق والباطل » ليميز بينهما أشد تمييز حى لا يختلطا 
أو يشتبها » وقد رأينا من قبل كيف اتخذ من الوضوح الذى 
لا يشوبه غموض › ولا يلابسه إبهام › ومن اليقين الذى لايزحزحه 
شك » ولا يوهنه تردد » دلبلا على الحق » فهو لم يمن بوجود 
ن “فلم عدص حقيقة ثابئة ؛ إلا لأنه أقامها على 


زلاجرم 1 لا شیء فى هذه المعرفة الأولى يكفل لى ها سوى إدراكى الواضح 
المتميز لما أقول ؛ ولكن هذا الإدراك ما كان ليك فى اللقيقة لكى تطمان نفسى على أن 
ما أقوله حق ؛ لو انفق أن شيئ تصورته بمثل هذا الوضوح والميز قد استبان زيفه وبطلانه . 

وهذا يلوح لی أنى أستطيع منل الآن أن أقرر كقاعدة عامة ؛ أن الأشياء الى إأتصورها 
نصورا أواضحاً جد ا ومتميزاً جد" هى صميحة كلها ] . 

هكذا يقول ديكارت 4 وف هذه السبيل .عمضى » فيقرر أن 
الوضوح الذى لا بمكن لشىء أنيزحزح اليقين فيه هو علامة الحق 
وشارة الصدق » ويكاد ديكارت يستقر عند هذه النتيجة للا أن 
یسا فنا يبدو له فيبده أمنه » وبشيع الشك فى نفسه ؛ 
ذلك أن قو ة هائلة تستطيع إضلاله وتستطيع أن تجعله يرى 


. » ٩٩ « التأملات ص‎ )١( 
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حقا ما يككون فى الواقع خطأ وضلالا » رما تكون قد لبست عليه 
الأمر » وغررت به ؛ فلا سبيل إذن إلى الاطمثنان لجعل 
الوضوح ميزانًا صحيحًا للحق » ما دام احّال رجود هذه القرة 
قائما . 

ويعرض ديكارت لهله المخاوف فيصورها » ثم يرسم طريق 
الخلاص منها » فيقول : 

. . . ولكن' حين كنت أنظرفى أشياء بسيطة وسهلةجد"! تتصل بالحساب والهندسة» 
مثل : أن حاصل جمع العددين ١‏ اثنين وثلاثة » هوالعدد خمسة » وما شابه ذلك من 
الأمور » أما كئت أتصورها تصوراً فيه على الأقل من الوضوح ما يجعانى أجزم بصحتبا؟ 
لا جرم أنىإذا كنت قد رأيت بعدئذ أن الشك فى هذه الأمور ممكن › فا كان لذلك 
من سبب إلا أنه قد دار بخلدى أن إِغاً »مما » رما استطاع أن يخلقنى على جبلة أو فطرة 
تجعلی أضل حى فا يبدو لى أشد الأمور جلاء . 

ولكن كلما ورد على فكرى هذا الخاطر الذى بدر لى من قبل عن إله ذى قدرة 
عظمى › وجدتى مضطرً! إلى الإقرار بأن من اليسير عليه می شاء ‏ أن يدبر أمرى 
بحيث أضل حبى فى الأمورالى يخيل لى أن معرفى بها قد بلغت من البداهة شا عظيماً 
جدًا , 

ومن جهة أخرى ؛ مى وجهت التباهى إلى الأشياء الى أحسب أنى أنصورها تصوراً 
واضحاً جدً! » افتنعت بصحتها اقتناعا يحملنى على أن أقول من تلقاء نفسى ليضلى من 
استطاع ذلك ؛ فا هو بمستطيع أبدا أن يصيرنى لا شىء ؛ ما دمت واعیاً أنى شی ء؛ ولا 
أن جعل مما بصح یوما أن يقال عنى : أنى لم أكن مرجوداً قط ؛ ما دام قد صح الآن 
أنى موجود » أو أن يجعل حاصل جمع « اثنين ولالة » أكثر أو أقل من خمسة » أو ما 
شاكل ذلك من الأشياء الى أرى فی وضوح استحالة وجودها على غير ما أتصورها . 

والحق أنى ما دمت لا أرى وجهاً للظن بأن هنالك إلا مضلا » بل ما دمت ل أنظر بعد 


و 
ف الرجره الى تثبت وجود إل أبن كان > فسبب الشك الذى لا يعتمد إلا على ذلك الظن 
سيب واه جد"! وميتافيزيى ؛ إذا جاز هذا التعبير » ولكن يلزمبى » لكى يتسنى لی أن 
أدرأه درا: تامنًا » أن أنظر ف وجود إله عند ما تسلح الفرصة لذلك » فإذا وجدت أن هنالك 
إ4 » فلا بد أيضاً من أن أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا ؛ فبدون معرفة هاتين 
الحقيقتين لا أرى سبيلاً إلى البقين من شی ء أبدا2'7] . 

فی هذا النص يذكر ديكارت الوضوح » ويذكر اليقين 
الذى ينتج عن هذا الوضوح » ويذكر الحق الذى يصاحب هذا 
اليقين › ثم يذكر احمّال أن يكون العقل قد صيغ صياغة تجعله 
- برغم تيقنه من أنه يدرك الحق - أبعد ما يكون عن الحق › 
ثم يسد هذه الثغرة بإثبات أن لله لا يضل خلقه ولا يغرر بهم . 
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وق هذه الفلسفة ما يبر زشبها قويا بين ديكارت الجديد» 
وبين الغزالى القديم )من عدة وجوه ؛ غير ما سبق . 

فالوضوح الذى هو ميزان الحق وطريقه عند ديكارت إذا 

۰ ۰ 5 0 ل ٠. ٠‏ ۰ 007 
أمكن له أن يطمئن إلى أن الله لم يصغ الإنسان صياغة تضله › 
هو نفسه الوضوح الذى ميز به الغزالى العلم من غيره ؛ أليس قد 
مر بنا قوله : 
[ إن العلم البقبى هوالذى ینکشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبى معه ريب » ولا يقارنه 
0 كأنن الغلط والوهم 2( ولا يتسع القاب لتقدير ذلك 6 بل الأمان من انللا ينبغى أن يكون 


مقارناً لليقين 1 او تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقاب الجر ذهباً » والعصا ثعباناً » 
/ يورث ذلك شكنًا وإنكاراً ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة » اول ل 
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قائل : لا . . . بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقلببا » وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك بسببه فى معرفى » ولم محصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه » 
فأما الشك فما علمته » فلا . 


ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أنيقنه هذا النوع من اليفين» فهو 

علم لاثقة به ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه » فليس بعلم يقيى ] . 

هكذا پلتنی الغزالى وديكارت > يلئق 2 مع الجديد ؛ 
فى تحديد معنى العلم الذى يكون حقا ؛ إلتقاء تاما . 

ثم يلت الغزالى القديم وديكارت الجديد مرة أخرى فى نفس 
هذا النص . وذلك حين يقرر ديكارت - مثل ما قرر الغزالى من 
قبل أن اليقين اللى يورثه دا كد الوسيلة من أن الشى* يبدو 
لها فى غاية الجلاء والوضوح » لا يدل على أن هذه الوسيلة قد 
كشفت من الشىء حقيقته » لجواز أن تكون هذه الوسيلة مكونة 
تكويئًا يجعلها حين تحس الشیء أوضح ما کون لھا » ثرأه فى 
وضع مقلوب » كالذى يرى خيال المار على شاطى النهر » يسير 
على رأسه » وهذه مسألة قد أوضحنا القول فيها سابقا » فن وجهة 
نظر الغزالى ؛ ومن وجهة نظرنا كذلك . 

كذلك يلتقيان فى أهر ثالث أشار إليه ديكارت فى هذا 
النص ايا » هو : اللجئ إلى كنف الله » فقد رأينا أن 
الغزالى بعد أن شك فى الحواس وئ العقل لم يجد ملادًا يلجا 
إليه سوی كنف الله » أليس يقول : 


زف 

[.. . فلما حطرت لى هذه الحواطر وانقدحت ف النفس حاولت لذلك علاجا فلم 
يتيسر ؛ إذلم بمكن دفعه إلا بالدليل » ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم 
الأولية ؛ فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل » فأعضل هذا الداء ودام قريباً من 
شہرین أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال » لا بحكم النطق والمقال » حى شى 
الله تعالى من ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل وثرتيب كلام › بل بنور 
قلفه الله تعالى فى الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكثر العارف] , 

فالئور الذى قذفه الله تعالى فى صدر الغزالى هو نقطة الارتكاز 
الى بى عليها الغزالى سائر معارفه » ولولاها لببى الغزالى يعانى 

وكما فعل الغزالى فعل ديكارت » لقد رأى أن منقذه الوحيد 
من ورطة أن يكون عقله قد صيغ صياغة فاسدة » وكون تكويئًا 
سقيما ؛ لا يجدى معهما أن يدأكد أو يتثغبت ؛ هو ما سيحاوله 
بعدٌ من إثبات أن الله الخالق لا يضل خلقه ولا يغرر بهم 
أو يخدعهم 3 

نفس المرض ونفس العلاج » القديم والجديد فى هله المسألة 

9 

كالشىء وصورته فى المرآة » وإذا لذ لباحث مدقق أن يظفر بشىء 
من الفرق بين فيلسوف أوربا وبين فيلسوف آسيا » فذلك الفرق 
هو «الدور» الذى تورط. فيه أولهما . ذلك أن ديكارت بینما 
لم شق بعد بالعقل » وبيئما لا يزال العقل عنده يحتاج 


إلى ما يزكيه ويوثقه » راح يستعمله فى إثبات وجود الإله > 
فلما أثبت الإله بالعقل » راح عن طريق الإله يكبت الثقة 
بالعقل » فهو إذن يشبت الإله بالعقل » ويشبت العقل بالإله . 
هكذا : يعالج ديكارت إثبات الإله وإئبات كونه هاديًا » بوساطة 
العقل الذى كان أثناء هذا الإثبات » لم يعرف بعد ما إذا كان 
مكونًا تكويئًا صحيحًا ام تكويئًا فاسدًا ؟ 
رف عبارة أخرى : أليس العقل الذى اكتسب الثقة بنفسه 
من الله هو الذى أثبت وجود الإله » لا شك أن هذا دور » ما أرى 
أن لديكارت مخلصا مثه ' . 
نعم إن الغزالى لا مناص له من أن يشبت وجود الله بالعقل › 
كما أنه اكتسب الثقة بالعقل من الله > وهو نفس الطريق 
الذى «دار » فيه ديكارت » ولكن الغزالى يكاد يقول لنا : إنه قد 
منح الإمان بالعقل والإمان بالله فى وقت معا » فلم يكن أحدهما 
سببا للاخر . 
وأقل ما يوجد بين الفيلسوفين من فرق فى هذا الموضوع هو 
يقة العرض » فالعرض فى عبارة ديكارت يشهد على نفسه 
بالدور والتهافت > والعرض فى عبارة الغزالى لا يشتم منه شىء من 
ذلك » فاقرأ العبارتين وانظر . 


. رمالا يأبه ديكارت لمثل هذا الدور انظر مامر له ص مه‎ )١( 
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وما يدخل فى مجال المقارنة بين القديم والتعلايك. > قان 
تقوم على المشابهة أكثر مما تقوم على البخالف : 
رأ الفيلسوفين فى وجود العالم ومدى ارتكازه على الوجود 
الواجب الذى هو الله تعالى . 
ولست أقصد هنا إلى المقارنة رحدها › وإنما أقصد أيضًا أن 
أضع نصا صريحًا من نصوص ديكارت بين يدى جماعة من 
العارفين تحدثوا أمانى مرة عن ديكارت بخصوص هذا الموضوع › 
ونسبوا إليه أنه يقول : 
إن المادة : 
لا مكن أن تصير إلى لا شیء . 
ولا عکن أن توجد من لا شی« . 
وهذا هو النص الذى أريد أن أضعه بين أيديهم : 
[ إن الأشياء الى ننصور بوضوح وزيز أنها جواهر متباينة » مثلما نتصور : الذهن 
والمسم ؛ هى حقنًا جواهر متميز بعضها عن بعض فى واقع الأمر » وهذا ما انيت إليه 
فى « التأمل السادس ١‏ . 
وما يؤيده أيضاً ف هذا التأمل نفسه أننا لا نتصور اسم إلا منقسما » فى حين أن 
الذهن أو النفس الإنسانية لا مكن تصورها إلا غير منقسمة ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن 


نتصور ١‏ نصف أى نفس » کا نستطيع أن نتصور ١‏ النصف لأصغر جسم بين 
الأجسام ؛ . 


وعلى هذا النحونتبين أن طبیعتہما ليستا متباينتين فحسب » بلهما متضادتان بوجه ما . 
وم أزد على هذا القدر فى معابكة الموضوع فى هذا الكتاب ؛ لن فى ذلك ما يكنى : 


Va 


لإفهام الناس » بدرجة من الوضوح لا بأس بباء أن فساد الحسم لا يقتضى فناء النفس. 

ولملء قلوبهم بالأمل فى حياة أخرى بعد اموت . 

وكذلك لأن المقدمات الى يمكن أن نستنتج مها بقاء النفس تعتمد على شرح الفيز يقا 
بأسرها أولا” ؛ لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ؛ أى جميع الأشياء الى لا يمكن أن 
توجد دون أن تكون مخلوقة لله » غير قابلة للفساد بطبيعها . 

وأنا لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أبدا إلا إذا منع الله نفسّه عونه عنها ؛ فأحالها 
إلى العدم . 

ثم لملاحظة أن ابخسم على العموم جوهر ؛ ومن أجل هذا أيضا لا يفنى . 

لکن الحسم الإنسانى من حيث هو مختلف عن الأجسام الأخرى » ليس مركبا إلا 
من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض أخرى تشاببها . 

أما النفس الإنسانية فليست كابلسم مؤلفة من أعراض » ولكنْها جوهر محض ؛ فهما 
تتغير جميع أعراضها » ومهما نكن مثلا” تنصور أشياء» وتريد وتحس أشياء أخرى .. .إلخ. 
فلن تصير شيئاً. آخخر . فى حن أن الحسم الإنسانى يصير شيا آخر › می تغير شكل 
بعض أجزائه » ويلزم عن ذلك : 

أن فناء الحسم الإنسانى أمر ممكن ميسور . 

أما ذهن الإنسان أو نفسه ؛ وأنا لا أفرق بينهما » فباقية بطبيعتها''" ] . 


فى هذا النص يتحدث ديكارت عن حياة أخرى بعد الموث 
ويؤكد أن نفس الإنسان باقية بعد موته ؛ ويباعد بين 
طبيعة الجسم الإنسانى الذى يفنى » وطبيعة النفس الإنسانية الى 
لا تفنى » ويفسر ذلك بأننا نعقل أن ينقسم أصغر جم بين 
الأجسام »ولا نعقل أن تنقسم نفس من النفوس . 

وهنا يترص الفيلسوف على أن يبين أن للجمم اعتبارين : 
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اعتبار من حيث هو جسم إنسانى مركب من أعضاء على هيشة 
معينة » ومن أعراض تشابهها . 

واعتبار من حيث هو جوهر فحسب . 

وينبه الفيلسوف إلى أن المقارنة الى أقامها بين الجسم 
الإنسانى » وبين النف سالإنسانية وحكم فيها بفناء الجسم دونفناء 
النفس لوحظ فيها الجسم مأخودًا بالاعتبار الأول . لكن الجسم 
مأخودًا بالاعتبار الثالى » فهو كالنفس سراء بسواء › لا يفنى هو 
كما لاتفی ھی لاا ق ا 

وهنا وجد ديكارت نفسه فی حاجة إلى أن يبين رأيه فى 
الجوهر من حيث هو جوهر » بالنسبة لقبول العدم . ورأيه فى هذه 
المسألة واضح كل الوضوح » صريح كل الصراحة ؛ إنه يرى:* . 

[ أن جميع اب ماهر على العموم ‏ أى جميع الأشياء الى يمكن أن توجد دون أن تون 
مخلوقة لله غير قابلة الفساد بطبيعتها > ونما لا يمكن أن ينقطع علها الوجود أبدا إلا إذا 
منع الله تسه عونه عنها فأحاها إلى العدم .1 . 

رظاهر من هذا أن ديكارت يجوز أن يصير الجوهر إلى فناء ؛ 
أعنى أن يصير إلى لا شیء › فليس صحیحا ما يقال من أن 
ديكارت يرى استحالة فناء المادة . 

وذهاب ديكارت إلى أن وجود الجوهر منحة من الله » شبيه يما 
ذهب إليه ابن سينا فى هذا الشأن حيث يقول فى الدمط. الرابع 


من ١‏ الإشارات والتنبيهات ؛ : 

[ ما حقه فی نفسه الإمكان » فلن يصير موجوداً من ذاته » فإنه ليس وجوده من ذاته 
أل من عدمه » من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أول فلحضور شى ء أو غيبته . 

فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره] . 

ويلاحظ أن ابن سينا فى حديئه عن الممكن » قد جعل 
وجوده وعدمه سواء ؛ ممعنى أنه لا أرجحية لأحدهما على الآثعر ؛ 
وبمعنى أن ذات الممكن ليس لها من حيث طبيعتها ميل إلى أحدهما 
أكثر من الآخر . ْ 

ولكن يبدو من قول ديكارت : 

[ إن جميع ابلواهر على العموم. . . غير قابلة للفساد بطبيعها أنه لا حكن أن ينقطع 
عنها الوجود أبدا . . . ] : | 

أنه يجعل ذات الجوهر أحق بالوجود من العدم ؛ وأن الوجود 
كالأصل » والعدم كالتابع اللاحق » الذى بطر طرواء ويباغت 
مباغتة . 

وهذا الرأى إذا لم يذكر له تبرير عقلى يكون ,أيًا مجردا » 
لا تحقيقًا فلسفيًا ؛ ويبدو لی أن ديكارت فى هذا المقام كان 
ذا شخصية مزدوجة ؛ فيها إلى الجانب الفلسى جانب يتلهف 
إل م قل انان بالا ى اة آي بعد الت وا 
يناسب هذا الجانب أن يصور للناس أن الأصل فى الأشياء 
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فهذا كلام أشبه بكلام مؤمن عميق الإمان ؛ منه بكلام 
فيلسوف متشكك . 


وأعود إلى .جماعة العارفين الذين نسبوا إلى ديكارت آماى 

القول بأن المادة لا مكن أن توجد من لا شىء » فأقول لعل مثار 
شبهتهم فيما ذهبوا إليه عبارة لديكارت وردت فى مكان آخر من 
التأملات هى قوله : 

[ لقد بان لنا الآن بالنورالفطرى أنه ينبغى أن يكون فى العلة الفاعلة التامة من الوجود 
قدر ما فى معليها على أقل تقدير ؛ إذ من أين يستمد المعلول وجوده إذا ل يستمده من 
علته ؟ وكيف يتيسر لتلك العلة أن تمده به إذا لم تكن تملكه ھی ئی ذاتها ؟ 

وينتج من هذا أمور : 

أن العدم لا يمكن أن يحدث شيا . وأيضا أن ما هوأ كل ؛ أى ما يجتوى فى ذاه 
على قدر أكثر من الوجود » لا يمكن أن يكون اعا ولا معتمداً على ما هو أقل مله كالاً. 

وهذا حق وبديبى ٠»‏ لا بالقياس إلى المعلولات الى لما ذلك الوجود الذي يسميه 
الفلاسفة « فعليدًا » أو « صوريًا » فحسب» بل إنه كذلك بالقياس إلى الأفكار الى 
يكون النظر فبها مقصوراً على الوجود الذى يسمونه موضوعيً0"] . 


فقوله : 
[إن العدم لا يمكن أن يسحدث شيا ] . 


قد يفهم على أن الشىء الیب لا بصع أن بتر أن ل 
قبلا كان فيه عدما صرفًا > أى أن الشىء ء الموجود لا مكن أن ينشاً 
من عدم ؛ أو بعد عدم . 


)١ (‏ التأملات س ٠١‏ [ الوجود الفعلى هو الوجود ا المارجى » والوجود الموسيعى هو الوجود الذهى ] , 


ولكن المعنى الصحيح الذى تفيده هذه العبارة » والذى أخول 
لنفسى حق الجزم بأنه مقصود ديكارت منها » هو : 

[ أن الشىء الموجود ألذى ليس له الوجود من ذاته » لا بمكن أن يكون مانحه الوجود 
شيا معلوماً ] . 

فلا شاهد إذن فى العبارة لمن يريد أن يدسب إلى ديكارت القول 
بأن المادة لا بمكن أن توجد من لا شىء » فإن يكن لديهم شواهد 
أخرى » غير هذه » فلسنا نخول لأنفسئا حق إبداء الرأى فيها 
قبل أن نراها . 

وبعد .. . فلعلى قد وفقت إلى أن أثير فى نفس القارئ 
الفكرة التى أردت ..... لعلى قد وفقت إلى أن أجعله يؤمن بأنه 
يعرف الشىء الكثير من الفلسفة الحديثة حين يقرأ الفلسفة 
الفدعة » وأنه يعرف الشىء الكثير من الفلسفة القدمة » حين يقرأ 
الفلسفة الحديثة . 

فان أكن قد وفقت إلى ذلك ف أشكر الله أجزل الشكر وأعظمه » 
أن وصلت إلى ما أردت من اقرب طريق » فإإفى لم أتناول فى هذه 
العجالة سوى عنوانات موضوعات من- كلتا الفلسفتين . آنا 
اموضوعات ذاتها . وأما ما تحتها من تفصيلات وتفريعات فتضيق 
بها مقدمة كتاب › ولا يتسع لها وقتى الذى كنت أملكه » وأنا 


۸1 


أعد لهذا الكتاب . أما أنت آم القارئ وكتاب ١‏ الإشارات 
والتنبيهات » بين يديك تقرأه فى صبر وأناة فى وسعك أن تقوم 
بعمل مقارنة تفصيلية ؛ إن كنت ممن أتيح لهم الاطلاع على 
الفلسفة الحديثة من قبل ؛ فإن لم تكن قد اطلعت.عليها › 
فدور هذه المقارنة ينتظرك حين تنزع بك نفسك إلى الاطلاع 
على الفلسفة الحديثة بعد أن تكون قد نهلت من ينابي الفلسفة 
القدمة ما أرواك : 

وما أحب أن أتركك أيها القارئ عند هذا الحد » من غير أن 
أقن معك عند مسائل وردت فى الكتاب رى فيها بعض النقدة 
أسبابا كافية لرى صاحبها بالمررق والإلحاد » لنعامل ما لها من 
شأن بلغ هذا الحد من الخطررة . إن ابن سينا للا تحدث عن : 

صلة العالم باللّه من حيث نشأنه قال فى النمط. الخامس : 

[ يجود العلول متعلق بالعلة منحيث هى على الحال الى تكن بها علة : من طبيعة ؛ 
أو إرادة » أو غير ذلك من أمور نحتاج إلى أن نکون من خارج » وها مدخل فى نتمم 
كون الملة علة بالفعل ؛ مثل : 

الآلة : حاجةالنجارإلى القدوم . 

أو المادة : حاجة النجار إلى اللشب . 

أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آخر . 

أو القت : حاجة الآدى إلى الصيف . 

أو الداعى : حاجة الكل إلى الجوع . 


AY 

أو زوال مانع : حاجة الغسال إلى زوال الد جن 

وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الخال 0 بها علة بالفعل» كانت ذامها 
موجودة لا على تلك الخال » أو لم تكن أصلا . 

فإذا لم يكن شىء معوق من حارج » وكان الفاعل بذاته موجودا » ولكنه ليس ذاته 
علة » توقف وجود المعلول على وجود الحالة ال مذ كورة . 

لإذا عدت > كانت طريطة + أو إزادة جازية + أو كير ذلك وجك جره اللو 

وإن م توجد وجب علمه . 

وأمبما فرض أبداً » كان ما بإزائه أبداً . 

أو وفتً ما » كان ما بإزائه وفتآ ما . 

وإذا جاز أن يكون شی ء متشابه الأحوال فى كل شی ء وله معلول » لم يبعد أن يجب 
عله سرمداً . 

فإذا لم يسم هذا مفعولا بسب بأن لم يتقدمه عدم» فلا مضايقة بعد ظهور المعى "١‏ ] . 


ويقول فى وضع آنحر : 
[ إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية ] . 

وبهذا التوجيه يبرر ابن سينا القول بقدم العالم : وتبريره 
عنده : أن الله متشابه الأحوال فى كل شىء ؛ فلا يعرض له تغير 
الأحوال وتبدل الششون » فياذا كان خالقًا » وجب أن يكون الخلق 
شأنه أزلا وأبدًا > وإذا كان غير خالق » وجب أن يكون 2 
الخلق شانه ألا وأبدًا . 

وما أنه خالق ؛ لأننا نحن البشر مخلوقاته ؛ فقد وجب أن 

يكونخالقًا ازا وأبدًا » ووجب أن يكون معلوله أزليًا أبديًا كذلك , 
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فالعاّم أزلى أبدى » مادته على الأقل عند ابن سينا . 

هذا هو رأى ابن سينا فى صلة العالم بالله » ونشأنه عنده. 

ولا تحدث ابن سينا عن علم الله بالجزئيات قال فى النمط. 
السابع : 

[ الأشياء الحزئية قد تعقل كا تعقل الكليات من حيث تجب بأسبايبا منسوبة إلى 
مبدأ نوعه ى شخصه » تتخصص به » كالكسوف الْز » فإنه قد يعقل وقوعه بسبب 
توافر أسبابه احزئية وإحاطة العقل با » وتعقلها كا تعقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك اللحزثى الزمانى لها ؛ الذىيحكم أنه قد وقع الآن › أو قبله » أو 
يقع بعده . 

بل مثل أن يعقل أن كسوفا جزئينًا يعرض عند حصول القمر » وهو جز ما » وقت 
كذا » وهو جزثّى ما » فى مقابلة كذا . 

ثم ربما وقع ذلك الكسوف » ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ؛ 
وإن كان معقولا له على النحو الأول ؛ لأن هذا إدراك آخر جزقٌ يمحدث » مع حدوث 
المدرك ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً بجزئی » وهو أن العاقل يعقل أن 
بین کون القمر فی موضع كذا » وبين كونه فی موضع كذا » يكون كسوف معين فى 
وقت معين من زمان أول الحالين محدود . 

عقلله ذلك أمر ثابت قبل كون الكسوف » ومعه » وبعده . 

ثم قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

منها مثل أن يسلود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة غير مضافة . 

ومنها مثل أن يكون الشىء قادراً علرتحر يك جسم ما » فلوعدم ذلك ابحسم استحا 
أن يقال : إنه قادر على تحريكه » فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غبر نغ 
ذاته » بل فىإضافتهء فإن كونه قادراً صفة" له واحدة» تلحقيا إضافة إلى أمر كلى 
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تحريك أجسام بال ما » مثلا؛ لزوماً أوليًا ذاتيًا ؛ ويدخل فى ذلك زيد » وتمرو » 
وحجارة » وشجرة » دحلا ثانياً . 

فإنه ليس كونه قادراً متعلقا به الإضافات المتعينة تعلق ما لابد" منه » فإنه لولم يكن 
زيد أصلاً فى الإمكان » ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً » ما ضر ذلك فى كونه 
قادراً على التحر يك . 

فإن أصل كونه قادراً » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إنما تتغير 
الإضافات اللحارجة فقط . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

ومنها مثل أن بكون الشىء عالما بأن شيثاً ليس › ثم حدث الشىء فيصير عالاً بأن 
الى ء » أيسء فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً ؛ فإن كونه عالاً بشى ء ما » تختص 
الإضافة به » حى إنه إذا كان عالما بمعنى كلى لم يكف ذلك ئی أن يكون عالاً يز 
جز » بل يكون العلم بالنتيجة علماً مستأنفاً » تلزمه إضافة مستأنفة » وهيئة للنفس 
مستجدة » لها إضافة مستجدة مخصوصة » غير العلم بالمقدمة » وغير هيئة تحققها » لا كا 
کان ى كونه قادراً » له ببيئة واحدة إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من عدم ووجود » وجب أن يختلف حال الى ء 
الدى له الصفة :لا ى إضافة الصفة نفسبا فقط » بل وف الصفة الى تلزمها تلاك الإضافة 
أيضا . 

فا ليس موضوعا للتغير ل يجز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول > ولا غسب 
القسم الثالث . 

وأما بحسب القسم الثانى فقد جوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر ى الذات . ثم إن كونك 
بميئاً وشمالا” » إضافة محضة » وكونك قادراً وعاللاً » هو كونك فى حال متقررة فى نفسك » 
تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة » فأنت بها ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محضة . 

فالواجب الرجود يجب أن لايكون علمه بالحزئيات علماً زمانينًا حى يدخل فيه الآن 
والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر . 

وجب أن يكون عالاً بكل شىء ؛ لن کل شی ء لازم بوسط أو بغيروسط » يتأدى 


As 


إليه بعينه قدره الذی هو تفصیل قضائه الأول تأدياً واجباً ؛ إذ كان ما لا يجب لا يكون 
کا علمث ]. 

وفى هذا النص يعرض ابن سينا لمسألة علم الله بالجزئيات ؛ 
والعلم بالجزئيات يقع على أنحاء : 

فقد يكون علما بها بوجه كلى . 

وقد يكون علما بها من حيث هى جزئية . 

مئال الأول : أن أعرف آنه كلما تعرض القمر بين الشمس 
زین سكان الأرفن + الكفك الس 

ونثال الثانى : أن يتأن لی أن أكون ناظرا إلى الشمس وهى 
مشرقة نيرة » ثم أفاجاً بأن تحتجب عى »ثم ما أزال ملاحظًا » . 


إن المثال الأول قد أعطى النفس صورة واحدة ثابثة لا تتغير 
ولا تتبدل ٠‏ 


آما المثال الثاى فقد أعطى النفس صورا متتايعة عرضت 
بعد أن لم تكن ثم زالت بعد أن كانت . 

غير أنه ينبغى أن يلاحظ. أن سبب تتابع الصور على نفسى 
فى المثال الثانى » هو أنى فوجئث بوقوع الكسوف » ولا لم أكن 
أعلم مدته » فأكرن قد فوجشت أيضًا بزواله . لکن أرأيت لو ای 
كنت أعلم من قبل أن كسوفًا سيقع ساعة كذا ؛ ويستمر مدة 


۸٦ 
كذا » ثم يزول » فلو حان الوقت المحدد وأنا غير غافل عن‎ 
علمى السابق » هل تتوارد على نفسى صور كما تتابعت فى حال‎ 

المفاجاًة ؟ 

فى رأنى أنها فى هذه الحال أيضًا تتتابع »ما دام العلم صورة 
من الواقع تقوم بنفس العالم » لأنى قبل حلول وقث الكسوف »> 
كانت الصورة العلمية فى نفسى أن الكسوف غير واقع » فلما 
جاء الوقت ووقع الكسوف أصبحت الصورة: العلمية الى عندى - 
أن الكسوف واقع » فإذا انتهى الوقت وزال الكسوف أصبحت 
الصورة العلمية التى عندى أن الكسوف قد زال » فالصورة العلمية 
الجزئية لا بد أن تساير الواقع » وما دام الواقع يتغير » فلا بد أن 
تتغير صورته تبعا له . 

ونعود إلى ابن سينا نسأله : هل علم الله بالجزئيات هو 
كما جاء فى المثال الأول › أو كما جاء فى المثال الثانى ؟ 

وابن سينا حين يقسم العلم بالجزى إلى أنحاء ؛ إنما يقصد 
إلى أن يتبين النحو الذى لا يؤدى إثباته لله إلى أن يتسبب فى 
جعل ذاته تعالى غرضة لتبدل أحوال مختلفة عليها . 

ولکی نفهم كيف يؤدى إثبات علم الله بالجژى إلى توارد 
صور مختلفة على ذاته » ينبغى أن ندرك أنرأى ابن سينا فى العلم 
يقوم على أسامن أنه انطباع صورة المعلوم فى نفس العالم > 


AY 


ويسوى ابن سينا فى هذا التفسير بين علم اله وعلم الإنسان › 
وعلى هذا فلو كان الله يعلم الجژى فى كل أحواله » لتوارد على 
ذاته صور بعدد أحوال هذا الجزّى ؛ وهذا يؤدى إلى تعريض ذات 
الله للتغير والتبدل . 

ولا کان التغير والتبدل منه ما هو خطير ينبغى تنزيه ذات الله 
تبارك وتعالى عنه » ومنه ما ليس بخطير » لأنه ليس ف الراقع تغيرًا » 
وإن بدا فى الظاهر كذلك » فلا مانع من إثباته لذات الله تعالى . 
فقد أرضح ابن سینا ما يكون من أ نواع التغير » خطيراء وما يكون 
غير خطير » فى الأمئلة التالية : 

المشال الأول : أن يكون الشىء أبيض ثم يسود . وهذا تغير 
فى صفة الشىء نفسه » لأنه هو نفسه كان أبيض ثم أسود » 
ومثل هذا التغي رلا يجوز على الله وهو تغير فى صفة ليست بذات 
إضافة . 

الثال الثانى : هو التغير فى الصفة والإضافة معا كآن يكون 
الىء مرجودا » ويعلمه العالم موجودًا » ثم يعدم الشىء ؛ 
فيعلمه العالم معدرما لكى يكون علمه مطابقًا للواقع › فنى هذا 
المثال تتوارد صور مختلفة على ذات العالم » لذلك ينزه ابن سينا 
ذاث الله عن العلم بحالى الوجود والعدم اللذين يتواردان على الج . 


AA 
لمثال الشالث : أن يكون التغير فى الإضافة فقط. كان يكون‎ 
الشىء قادرا على تحريك جسم من الأجسام مثلا . فلو فرض أن‎ 
هذا الجسم أعدم » فلا يقال فى تلك الحال إن الشىء قادر على‎ 
تحريك ذلك الجسم. لأن تحريك المعدوم مستحيل والقدرة‎ 
لا تنعلق بالمستحيلات . فقد انتقل الشىء من حال القادر على‎ 
تحريك الجسم ؛ إلى حال غير القادر . وهذا تغير فى إضافة الشىء‎ 

لاق ذاته . 

هذا النوع من التغير لا بأس به فى نظر ابن سينا » لأنه 
تغير فى الإضافة المحضة لا فى ذى الإضافة » فلا مانع أن يحدث 
لله تغير من هذا القبيل . 

وفى ضوء بيان أنواع التغيرات : الخطير الممنوع منها » وغير 
الخطير الذى ليس مممنوع » نعود إلى العلم بالجژی لنتبين أى 
أنواعه يؤدى إلى التغير الممنوع » وأيها لا يؤدى إلى التغير 
الممنوع . 

وهنا يقرر ابن سينا أن النوع الذى لايرى به بسا هو علم 
الجزثى على نحو كلى مثل أن يعقل : أن بين کون القمر فى 
موضع كذا وبين كونه فى موضع كذا › يكون كسوف معين » 
بهذا القدر من العموم فقط. . 

ومن خصائص هذا النوع من العلم أن صاحبه لا يعلم 


۸۹ 


الجزئيات » ولذلك يقول ابن سينا : 

[ حتى إن إذا كان عالاً بمعی كلى ‏ لم يكف ذلك ف أن يكون عالاً يز جزئی] . 

ويقول : 

[ نه ربما وقع الكسوف من غير عام بأنه وقع أو لم يقع] . 

والحجة الى يرتكز ابن سينا عليها فى ننى العلم بالجزف عن 
الله هى أن العايم حين يربط. نفسه بالواقع المتغير » تبدأ الصور 
المنغيرة تتوارد عليه › وهذا هو الخطر الذى يتحاشاه ابن سينا › 
ولکی يظل العالم بعيدًا عن التغير ينبغى أن يقف عند حد الأمر 
العام » درن تنزل إلى جزئيات تطبيقه ؛ لأن هذا التطبيق يربطنا 
بالواقع الذى يقاس بالزمن ولذلك ينتهى ابن سينا إلى هذه 
النتيجة . 

[ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بابلزئيات علماً زمانيًا » حى يدخخل فيه 
الآن والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن نتغير » بل بيجب أن يكون علمه بالمزئيات 
على الوجه المقدس- العالى على الزمان والدهر] . 

والنتيجة الى مکن أن نستخلصها من كل ما سبق هی : 
أن الله - فيما يرى ابن سينا - لا يعلم الوقائع الجزئية : لأن 
علمه بها وهى متغيرة الأحوال يؤدى إلى تغير ف صفاته . 

وهذه النتيجة هى الى سجلها الغزالى على ابن سينا. وقد 
هدانا البحث إلى مثلها » فلسنا مقلدين للغزالى حين نسجل على 


۹۰ 
ابن سينا ما سجله الغزالى . 

ولا أحب أن أترك الأمر عند هذا الحد دون أن أشير إلى فقرة 
وردت فى نصوص الإشارات تشعارض مع النعيجة التى تأدينا إليها » 
وتتعارض مع ما سجله الغزالى من قبل على ابن سينا » تلك هى 
قوله بعد النص السابق مباشرة : 

زوجب أن یکون عانً بكل شی ء . لأن کل شی ء لازم بوسط » أو بغير وسط يتأدى 
اله بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجباً ؛ إذ كان ما لا يجب لا يكون 
کا علمث ] . | 

فابن سینا يرى أن الأشياء صدرت عن الله بطريق الاقتضاء: 
فوجود الله الواحد اقتضى صدور شىء واحد عنه » ووجود هذا الشىء 
الواحد اقتضى وجود أشياء متعددة عنه لتعدد فى جهاته » وهكذا 
نشا العالم على هذا النحو » فهو سلسلة لوازم وملزومات . 

وعند ابن سينا أن الله يعلم نفسه بالقصد الأول » وهو إذا 
علمها » علم أنها علة للصادر عنها » فيعلم الصادر عنها بالقصد 
الثانى » وإذا علم الصادر الأول علم أنه علة لثلاثة أشياء صدرت 
عنه ؛ فيعلم هذه الثلاثة » وإذا علمها علم ما استلزمته » وهكذا 
يكون الله عالمًا بالعالم كله علما تفصيليا . 

رهذا يتنا مع الننيجة الأيل : 

ولقد اتفق لبعض البا-فين أن وقف عند طرف واحد من هذه 


۹۱ 


النصوص » فانساق إلى النتيجة التى اقتضاها الطرف الذى 
وقف عنده » ولذلك رأينا بعض الباحثين يسجل على ابن سينا 
القول بإنكار علم الله بالجزئيات . 

وبعضهم الآخر يننى عنه هذه التهمة » ويقرر أنه یری أن الله 
بعلم الجزئيات كما هى واقعة ؛ لا كما هى متضمنةفى أمر كلى » 
ويعزز الأولون رأيهم بنصوص » ويعزز الآخرون رأيهم بنصرص 
أيضًا . 

والمنهيج الصحيح يقتضى ضم النصوص بعضها إلى بعض 
واستخرا ج نتيجة واحدة ا ؛ فهل فى وسعنا الآن أن نقوم 
محاولة من هذا النوع 0 ا . 

لقد كان ابن سینا واضحا كل 8 حين قسم التخيرات 
إلى ثلاث ئة أنواع : 


أحدها : يؤدى إلى تغير صفة متقررة فى ذات الشىة ليست 


نذات إضافة كشيرور الأرنفن اسرد 

وثانيها : يؤدذى إلى تغير فى إضافة الصفة » لاف الصفة > 
وذلك كان يصير القادر على تحريك الذىء الموجود » غير قادر 
عليه حين يعدم . فى الواقع لم يطرأ على ذات القادر تغير 
أصلا » فلم تنققل من حال إلى حال» وإن اختلفت نسبتها 


۹۲ 
إلى الشىء بسبب انتقاله من وجود إلى عدم . 


وثالئها : يؤدى إلى تغير فى صفة متقررة فى ذات الشىء 
هى ذات إضافة » كصيرورة العالم بأن الشىء موجود » عالمًا أنه 
غير موجود ؛ حين ينتقل الشى* من وجود إلى عدم , ' 
ولقد كان ابن سينا صريحًا كل الصراحة حين قرر أن : 
[ أن ما ليس موضوعاً للتغير ‏ وهو الله مثلا ‏ لا يجوز أن يعرض له تبدل بحسب 
القسم الأول . ولا بحسب القسم الثالث . 
“وأما بحسب القسم الثانى فقد يجوز فى إضافات بعيدة لا تزثر فى الذات] . 
ومفاد ذلك بوضوح : أن الشى» الجزثى إذا انتقل من وجود إلى 
عدم ؛ أو من عدم إلى وجود » فالله منزه عن العلم بأحوال هذا 
الانتقال . 1 
ولقد كان ابن سينا واضحا أيضًا كل الوضوح حين جعل 
من خخصائص العلم الكلى الذى يثبته لله بالدسبة للأمور الجزئية : 
[ أن العالم إذا تعلق علمه بأمر كلى لم يكف ذلك فى أن يكون عالا يجزشى جزشى] , 


[ وأنه ربا وقع الكسوف» ولم يكن عند العاقل له بوجه كلى إحاطة” بأنه وقح أو لم 
يقع » وإن كان معقولا له على النحو الكل] . 


فهذه الحقائق لا ندع مجالا للشك فى أن ابن سينا ينن عن 
لله العلم بالجزئيات على وجه جزئيتها . 
بىما ذكره ابن سينا بعد ذلك من أن الله يعلم ذاته » وعلمه 


۹۳ 


بذاته يؤدى إلى علمه بما صدر عنها » وعلمه بالصادر عنها يوّدى 
إلى علمه بالصادر عن الصادر . . . وهكذا » کون الله عالمًا بكل 
دقيقة وجليلة فى هذا الكون . ٠١‏ 

وعندى أن هذا الذى ذكره ابن سینا أخيرًا » لا يغير من 
الحقائق الذى سجلها ولا ولا يتعارض معها ؛ لأنه تلخيص 
ونتيجة ؛ ولذلك وضعه تحت عنوان «تذنيب » فهو يريد أن 
يقول : 

قد عرفت ما ينبغى أن يكون عليه شأن الله وكماله بالنسية 
للعلم بجزئيات هذا الام الها يكرو ابن و ا 
لا يتغير كعقول الأفلاك مشلا عند ابن سينا e‏ 
وجه جزئيتها ؛ ولا خطر فى ذلك لأن هذه العقول لا تعتورها 
أحوال ولا تتوارد عليها شثون ؛ فهى ثابتة على حال واحدة » والغلم 
بها يكون ثابتا كذلك ٠‏ وأما ما يكون من هذه الجزئيات صائدًا 
متحولًا ‏ فالله يعلمه على وجه كلى » بمعنى أنه يعلم مثا أن فلك 
القمر يدور فيحدث بدورانه تأثيرات ف عالم العناصر والمركبات ؛ 
فهو يعلم هذه التأثيرات على وجه كلى معنى أنه يعلم أن الفلك 
إذا دار على وجه كذا أحدث ف المادة اجمَّاعا » وإذا دار على وجه 
كذا أحدث فيها تفرقاء» فهو يعلم عن عالم المتخيرات قوانينه 
لا أحدائه الجزئية » حى لا يصادم الحقائق الى قررها أو ؛ 


1 
لأنه ما دام لا يعلم دورات الفلك الجزئية على جهة جزئيتها › 
لا يعلم ما ينشاً عن كل دورة من امتزاجات وافتراقات فى عالم 
العناصر . 
فيخلص من ذلك أن الله فيما یری ابن سینا يعلم العالم كله 
- 8 م 9 
يعلم منه مالايتغير » علما جزئيا » ويعلم منه مايتغير » علما كليا. 
هذا هو موقف ابن سينا بالنسبة لعلم الله بالجزئيات فيما 
يغلب على ظى من أمره . 


فيا ا لا 


ولا تحدث ابن سينا عن البعث قال فى النمط. الثامن : 
[ وكال الحوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية التق الأول » قدر ما بمكنه أن ينال مله 
ببهائه الذى يمخصه » ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه » مجرداً عن الشوب ؛ مبتداً 
فيه بعد التق الأول بالمواهر العقلية العالية » ثم الروحانية السهاوية » والأجرام السهاوية › 
م ما بعد ذلك ء تمثلا يمايز الذات ] . 


وقال : 
[ الآن إذا كنت فى البدن وى شواغله وعوائقه » فلم تشتتق إلى كالك المناسب وم 
تتألم حصو ضده » فاعلم أن ذلك منه لا منك » وفيك من أسباب ذلك بعض ما نببث 
إلبه ] . 
وقال : 
[ والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن » وإنفكوا عن الشواغل > حلصوا 
إلى عالم القدس ولسعادة » وإنتقشوا بالكمال الأعلى » وخلصت لم اللذة العليا ؛ 
وقد عرفا ] . 


وقال 1 

[. . . وما البله فليم إذا تتزهوا » حلصو من البدن إلى سعادة تليق بهم » ولعلهم 
لا يستغنون فبها عن معاونة جسم يكون موضوعا لتخيلات لم » ولا يمنع أن يكون ذلك 
جما سماوينًا أو ما يشببه . 

ولعل ذلك يفضى سم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين . 

وأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانت فيه فستحيل » وإلا لاقتضى كل مزاج 
نفساً تفيض إليه » وقارنها النفس المستنسخة ء فكان يوان واحد نفسان . 

م ليس يجب أن يتصل كل فناء بكون » ولا أن يكون عدد الكائنات من الأجسام 
عدد ما يفارقها من النفوس » ولا أن تكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدناً واحداً فتتصل 
به أو تتدافع عنه ممانعة . 

ثم ابسط هذا واستغن بما تجده فى موضع أخر لنا] . 


وفى هذه النصوص ين ابن سينا البعث الجسمانى نيا بانا 
إلى وقفة بجانبها » ورأيه صريح لا يحتمل التأويل › ولكنى 
أحب أن أشير فى هذا المقام إلى مسألتين : 

أولهما تتصل بقوله : 

1 وأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانت فيه فستحيل » وإلا لاقتضى كل زاج 
نفساً تفيض إليه ٠.‏ وقارنها النفس المستنسخة » فكان يوان واحد نفسان] . 

فابن سينا یری أن العالم محكوم بقوانين من حديد › 
والموجودات قد تقررت صلاتها بعضها ببعض تقريرا لا انفكاك 
منه » ولا تخلف له » فالمادة مثلا إذا تألفت على شكل خاص 
يسمى هزاجا » فاض عليها من العقل الفعال نفس تناسب 


1 
هذا المزاج » يستحدثها العقل القعال استحدانًا » ساعة استعداد 
المزاج لا تصال النفس به . 

وعلى هذا فلو كانت الأجسام تعاد » لوجب فى نظر ابن سينا 
أن لا تعاد دفعة » وإنما تعاد إعادة تدريجية م تطورة » فياذا وصلت 
مادتها إلى الطور الذى يعدها لإفاضة النفس عليها لم يكن هناك 
مناص من أن العقل الفعاليستحدث نفسًا جديدة تعصل بهذا المزاج. 

فإذا كانت الإعادة الى يقول بها أصحاب نظرية البعث 
الجسمانى » تقتضى عود الروح الأول إلى هذا البدن » لزم على 
ذلك أن يحل بالجسم الواحد نفسان » نفسه القدعة» ونفسه 
الى افتضاها تكوينه من جديد . 

وهذا يفسر لنا القوانين الصارمة الى يخضع لها عالم الكون 
والفساد فى نظر ابن سينا . 

فهذه إحدى حجج ابن سينا على إنكار البعث الجممانى . 

وثائية المسألتين : تتصل بقوله : 

[ ثم ابسط هذا واستغن بما تجده فى مواضع أخر لنا] . 

فی رأنى أن هذه المواضع الى يحيل إليها ابن سينا هى ما جاء 
فى كتابه «رسالة أضحوية فى أمر المعاد » الى حققتها » ونشرتها 
دار الفكر العربى مرتين : مرة تحت العنوان السابق » وأخرى 


۹۷ 
تحت عنوان « ابن سينا والبعث ) 4 وف هذه الرسالة يتناول ابن 


0 # #% 


هذه هى المسائل الثلاث التى ری ابن سينا من أجلها بالمروق 
والإلحاد » قال الغزالى فى كتابه «تهافت الفلاسفة' » : 
[ فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم ووجوب القتل 
من يعتقد اعنقادهم ؟ 
قلنا : تكفيرهم لا بد منه فى ثلاث مسائل: 
إحهاها : مسألة قدم العالم » وقوه : إن احواهر كلها قديمة . 
. والثانية : قوم إن الله تعالى لا حيط علما بالحزئيات الحادثة » من الأشخاص . 
والثالثة : إنكار بعث الأجساد وحشرها . 
فهذه المسائل الثلاث لا تلام الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم - وأمهم ذكروا ما ذكر وه على سبيل المصلحة » تمثيلا هماهير 
الحلق وتفهيما » وهذا هو الكفر الصراح الذى لم يعتقده أحد من فرق المسلمين ] . 
0 ۰ 0 04 
هكذا يقضى الغزالى فى الأمر »> ويحكم على ابن سينا 
والفارالى هذا الحكم » ويتابع الغزالى فى هذا الرأى من جاء بعده 
من علماء الكلام . 
وما أحب أن أترك الأمر هكذا حائرًا بين الغزالى وشيعته › 
وابن سينا وشيعته هوّلاء يقضون على هولاء بالكفر » وأولئك 


. الطبعة الثانية‎ . ۲٢۴ طبعة دار الممارف ص‎ )١( 
الإشلوات والتنبيبات‎ 


۹۸ 
يقضون على هوّلاء بالجهل . 

فابن سينا مطمثن إلى آرائه النى يضمنها كتابه « الإشارات 
والتنبيهات » ويختص بها من يريد لهم من الخير ما أراده 

والغزالی یری فيها تكذيبًا للأنبياء وتقويضًا ادعائم الإسلام . 

ما أرى إلا أن نفسى تنازعنى كى أقول شيمًا فى هذه الخصومة؛ 
وما أظن إلا أن نفس القارئ تنازعه كذلك » مثل ما تنازعنى 
نفسى؛ فلنشترك معا فى عمل نخرج به من ربقة التقليد: 
ونقحم أنفسنا به فى عداد المفكرين الأحرار : 

وما أحب أن نتناول الأمر من ناحيته الدينية » أى من ناحية 
الكفر والإمان » وإنما أحب أن نتناوله من ناحيته الفلسفية : 
أى من ناحية الحق والباطل » والخطأ والصواب . فللدين' كتبه » 
وللفلسفة كتبها » وهذا الكتاب الذى بأيدينا » كتاب فلسفة » 
فلا نحب أن نخرج عن دائرتها ؛ وليلتمس رأى الدين » فى هذا 
الخلاف من شاء ؛ فى كتب الدين . 

لننظر فى المسائل الغلاث مسالة مسالة: 

أما مسألة قدم العالم » فرأى ابن سينا فيها صريح » ولم 
يحاول أحد من حصومه أو من أنصاره» أن ين عنه القول بهذا الرأى. 


۹۹ 


وعندى أن تبريرات ابن سينا للقول بقدم العالم ليست 
سديدة ؛ لأنه يقول : 

[ إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفائه وأحواله الأولية له ] ٠‏ 

ويقول : 

[ وإذا جاز أن يكون شی ء متشابه الأحوال فی کل شیء » وله معلول لم يبعد أن يجب 
عنه سرمداً » فإذا لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن لم يتقدمه عدم » فلا مضايقة بعد ظهور 
المعى] . 

وهل الخلق بالفعل من صفاة الله وأحواله الأولية؟ المعقول أن 
القدرة على الخلق هى النى تكون من صفاته وأحواله الأولية الذاتية 
الى لا يجوز أن تنفك عنه › ولا يجوز أن ينفك عنها. أما 
الخلق بالفعل فليس كذلك » فلا يكون واجبا له .ولعل ابن سينا 
نفسه يويدنا فى هذا الذى نذهب إليه 56 هو القا'للى : 

..٠ 1‏ وها مثل أن يكون الشى ء قادراً على تحريك جسم ما ؛ فلو عدم ذلك ابكسم 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحر يكه » فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير 
تغير فى ذاته » بل فى إضافته!)] . 

وهذا يفيد أن التأثير بالفعل » شىء ؛ والقدرة على الشأثير ؛ 
شىء غيره » وأنهلو عدم القابل للك أثير لا يتغير الموثر تغيرًا ذاتيا › 
بل يتغير فى لواحقه وإضافاته وهو غير محظور عند ابن سينا . 

وهذا الذى يقال عن تحريك الجسم مكن أن يقال عن 


(۱) مر با هلا النس ص 86 . 


.1 
خلق العالم » فكون الله قادرا على خلقه » شى2 » وكونه غير 
حالق له بالفعل شی #آخر » وخلقه بعد أن لم يكن خالقا له » تغيرف 

أمر إضاف ء لا فى أمر ذاتی . 
وأما قول ابن سينا : 
[ إذا جاز أن يكون شی ء متشابه الأحوال ى كل شىء ٠»‏ وله معلول » لم يبعد أن 
يجب عنه سرمدا] . 
فقوله : 
[لم يبعد أن يحب عنه سرمدا ] 
خوج بالمسألة عن دائرة الإلزام ؛ وفرق بين أن يكون العالّم 
واجب القدم »وبين أن يكون جائز القدم . 
وللقديس توما الإ كويبى قول يعجبى فى هذا الصدد » إنه 
يقول : 
( الإرادة الحرة لا يمكن الفحص عنما بالنظر الصرف » فقد يكون الله خلق العالم مدل 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا يمكن إثبات أحد الطرفين بالبرهان ) . 


على أن محاولة ابن سينا أن يربط. - فى النص السابق ب 
بين عدم استبعاد أن يكون العالم قدیما ؛ وبين كونه معلولا متشابه 
الأحوال محاولة غير سديدة ؛ لأننا قد ثبينا فيما سبق أن تشابه 
الأحوال الذى لا بد منه للواجب هو تشابه الأحوال فى. الصفات 
لا فى إضافاتها . 


۱۱ 


وأخلص من هذا إلى أن ابن سينا نزع به ميل إلى التقليد 
جره إليه وثوقه فى فلاسفة الإغريق » وإلى أن غيره من الفلاسفة 
ممن ذهب إلى غير رأيه كالكندى مئلا . أسد منه نظرًا ؛وأضدق 


منه فكرًا . 


أما مسألة عدم علم الله بالجزئيات » فللحديث فيها مقامان : 

أحدهما : تحرى ما إذا كان ابن سينا قد قال : بان الله 
لا يعلم الجزئيات »أم لم يقل . 

ثانيهما : تحرى ما إذا كان مصيبًا أم مخطتًا ؛ إذا كان قد 
قال : إنه لا يعلمها . 

أما بالنسبة للمقام الأول : فقد عرفت رأينا فيه مما سبق ؛ 
وعرفت رأى الغزالى أيضًا» فكلا الرأيين يذهب إلى أن ابن سينا » 
ينكر علم الله بالجزئيات. وهذا الرأى نفسه هو رأى « الطوسى ؛ 
شارح « الإشارات والتنبيهات » » والطوبى محب لابن سينا متفان فى 
حبه » یحاول ما استطاع فى كل مقام يهاجم فيه ابن سينا ويقال 
عليه مالا يحمد ء أن يدفع عنه ما ينهم به وأن يُظهره بمظهر 
الجامع لكل محمدة » الحائز لكل فضيلة » فبإذا كان الطوسى ‏ وهذا 
شأنه - يشرح النص على أساس أن صاحبهينكرعلم الله بالجزئيات › 
فلا بد أن يكون النص محعملا على الأقل لهذا الفهم ؛ إن لم يكن 


۰۲ 


صريحًا فيه . وهاك عبارة الطوسى فى هذا المقام » قال : 
[ هذا الحكم كالنتيجة لما قبله » وهو إنما حصل من انضياف قولنا : 
« واجب الوجود ليس بموضوع للتغير » . 
على ما ثبت فى القط الرابع . 


إلى الحكم الكلى المذكور ؛ وهو قولنا : 
د كل ما ليس بموضوع للتغير » فلا يجوز أن تتبدل صفاته 
على التفصيل الملكور » . 


ثم هذا الحكم يوهم مناقضة للقول بأن : 

« الكل معلول للواجب العالم بذاته » والعلم بالعلة يوجب 

العلم بالمعلول » . 

فذ کر رفعاً هذا الوهم : أنه يجب أن يكون علمه بابحزئيات على الوجه الكلى الذى 
لا يتغير بتغير الأزمئة والأحوال . 

واعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام 
تعارضها ى الظاهر ؛ وذلك لأن الحكم بأن « العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » . 

إن لم يكن كيبا لم يمكن أن بحكم بإحاطة الواجب بالكل . 

وإن كان كليئًا » وكان الح المتغير من جملة معلولاته » أوجب ذلك الحكم أن 
يكون عالاً به لا محالة . 

فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالماً به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير تخصيص 
لذلك الحكم الكلى بكم انحر عارضه فى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء ومن يجرى 
جراهم > ولا يجوز أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيا 

فالصواب أن يؤخل بيان هذا المطلوب من مأحذ آخر » وهو أن يقال : 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به . 

وإدراك الحزئيات المتغيرة » من حيث هى متغيرة » لا بمكن إلا بالآلات اللسهانية» 
كالحواس وما جحرى مجراها » والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعا للتغير لا محالة. 
أما إدراكها على الوجه الكلى ؛ فلا مكن إلا أن يدرك العقل » والمدرك بهذا الإدراك 
يمكن أن لا يكون موضوعا للتخير ؛ فإذن الواجب الأول وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير » 
بل كل ما هو عاقل» بمتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول » 


ويحب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 

هذا هو ما يقوله الطوسى تعليقًا على قول ابن سينا : 

[ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالحزثيات علما زمانيناء حتى دحل فيه 
الآن والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن بكون علمه بالحزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر ] . 

ولا شك أن الطوسى صريح ف القول بان ابن سينا يننى علم 
الله بالجزئيات » ولم يدر بخاطر الطوسى قط. أن يحدثنا أن ى 
النص احتمالا ولو ضعيفًا » لفهمه على وجه آحر غير الوجه الذى 
يفيد إنكار علم الله بالجزئيات . 

ثم إن الطومى بقوله : 

[ فالواجب الأول » وکل ما لا یکون موضوعاً للتغير » بل كل ما هو عاقل يمتنع أن 
يدركها - أى الحزئيات ‏ من جهة ما هو عافل على الوجه الأول - يعبى جهة جزثيبا 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى ‏ يعنى جهة كلينها -] . 

يضع بين أيدينا سببًا جديدًا يفيد امتناع علم الله بالجزئيات؛ 
مضافًا إلى السبب القائل : إن علم الله بها يعرض ذاته 
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للتغير » لانها هى متغيرة » والعلم بها من جهة جزئيتها متغير 
تبعا لها . والله - سواء قلنا إنه عقل محض أو لم نقل- يتساى 

ذلك السبب الجديد هو أن الله عقل محض فيما يرى ابن 
سینا نفسه . وکل ما كان عقا محضًا - سواء كان لھا آم لم 


۱4 
يكن إلها - لا يجوز عليه التغير . يقول ابن سينا فى النمط 
الثالث : 

[ إنك إذا علمت ما أصلته لك » علمت أن كل شی ء من شأنه أن يصير صورة 
معقولة ؛ وهو قائم بالذات» فإن من شأنه أن يعقل . فيلزم من ذلك أن يكون من‌شأنه أن 
بعقل ذاته , ْ 

وکل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه» ثم يكون من شأنه أن يعقل ذاته » فواجب 
له أن يعقل ذاته . 

وهذا وکل ما بكون من هذا القبيل غير جائز عليه التغيير والتبديل] . 

فالكائن المجرد عن المادة لا يجوز أن يطراً عليه عند ابن 
سينا تغيير أو تبديل . 

وإدراك الجزئيات المتغيرة على وجه جزئيتها » يعرض المدرك 
لها للتغير » فيما يرى ابن سيئاء لأنه يقول فى أواخر النمط 
السابع » رهو بصدد بيان أنواع التغيرات . 

[ ومنبا مثل أن يكون الشىء عالاً بان شيثاً ليس » ثم يحدث الشىء فيصير عالاً بأن 
الشى ء أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة مع ] . 

هكذا يخلص لنا أن الطوسی لا يشءك فى أن ابن سينا يرى : 

أن العلم بالجزئيات على وجه جزئيتها » يودى إلى التغير ف 
صفة العالم . 

وأن العقل المجرد يستحيل عليه التغير لأنه عقل مجرد . 

وأن الله يستحيل عليه التغير ؛ لأن التغير يتناف مع كماله . 


إذن » يجب فى نظر ابن سينا أن لا يعلم الله الجزئيات › 
لأن العلم بها يوّدى إلى التغير فى صفة العالم . والله يستحيل 
عليه التغير لسببين اثنين : | 

أولهما : أنه كامل والتغير نقص. 

وثانيهما : أنه عقل مجرد » والمجردات لا تقبل التغير . 

زان االهبيين مرا ن ال ار ا كناك انا 
لا يعلم الجزئيات. 


غير أن صاحب المحاكمات » ويتا بعه الشيخ محمد عبده › 
يعترضان على الطوسى فيما ذهب إليه , يقول صاحب المحاكمات: 

[ وقول « الطوسى » : إن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء لى تخصيص بعض 
الأحكام ؛ هو قول وارد على ما فهمه لا على ماحققناه ؛ فإن العلم از المتغير إنما يكون 
متغيراً لو كان علماً زمانيا » وأا على الوجه المقدس عن الزمان فلا » ا صرح الشبخ 
ههنا » وأما أن إدراك المزثيات المتغيرة من حيث هى متغيرة» فلا يمكن إلا بالآلات 
ابحسمانية » فمنوع ؛ إنما هو بالقياس إلينا » لا بالنسبة للواجب عز اسمه!')] . 

ويقول الشيخ محمد عبده فىحاشيته على العقائد العضدية" : 

[. . . كثر تشئيع الطوائف علبهم فى ذلك » حتى إن العلامة الطوسى مع توغله فى 
حو ان ان الإشارات تبكيتاً لم فى هذا المطلب : 

واعل” ن هذه السياسة ‏ أى سياقة الحكماء ؛ فى قرفم : 
إن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 

ثم قوهم : إن البارى لا يعلم الحزئيات ‏ 


. المحاكات ص 4456 . (؟) ص۱۱۱‎ )١( 
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سياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام تعارضها فى 
الظاهر ؛ لقبول النصوص النقلية للنسخ والتخصيص . 

وبيان الشبه بين السياقتين : أن التخصيص ثابت فى هذا الحكم العقلى » کا هو 
ابت فى النقلى ١‏ وذلك لأن الحكم : 

بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 

إنلم یکن كلينًا » بل كان جریا » فى بعض العلل ومعلولاتها دون بعض » لم يمكن 
أن يتحكم بإحاطة على الواجب بالكل ؛ فإن اكم بالإحاطة » مبنى على أن العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول » فبى هدمت كلية هذه المقدمة جاز أن يكون البارى من علل لایوجب 
العلم بها العلم بمعلولاها ؛ وهو ما صدق الحزئية السالبة المناقضة للكلية الملكورة » أى 
بعض العلل ليس يستاز م العلم” به العلم بمعلوله ؛ مع أنهم حكموا بإحاطة عام الواجب » 
بناء على كلية هذه المقدمة . 

وإن كان كلينًا » كا هو المسلم عندهم » مع کون ازى المتغير من جملة معاولاته » 
أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به . 

فالقول بأنه لا جوز أن يكون عالاً به » لامتناع أن يكون البارى موضوعاً للتغيرات » 
تخصيص لذلك الحكم الكلى بأمر آخر يعارضه فى بعض الصور . 

وهذا دأب الفقهاء المعتمدين على النقول اللفظية » أو العادات العرفية » ومن جرى 
مجراهم من النحوبين والبيانيين » والمعانيين » وأمثالم من أرباب النقول لآداب العلماء » 
من غير طلاب البراهين القطعية . 

ولا جوز أن بقع مثل هذا التخصيص ف المباحث العقلية لامتناع تعارض الأحكام 
فيها » فإمها أحكام مبناها الواقع » والواقعات لا تتعدد » بل الواقع إما الشى ء أو نقيضه » 
أو أحد أضداده . 

فالقضية ثابتة إما على وجه الكلية » أو على وجه الحزئية فقط . 

فإن كان الأول ؛ لم يكن الثانى » وبالعكس . 

فلا بقع التعمم ثم التخصيص > . . . فالصواب أن يؤحل بيان هذا المطلب ؛ أى أنه 
لا يعلم الحزثيات » من مأخذ آخر يدفع التخصيص ولتغير » وعروض التغير والإشكال 
على ذاته » وهو أن يقال : 
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العلم بالعلة بيجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس بهء وإدراك الحزئيات المتغيرة 
أوالمتشكلة » من حيث هى متغيرة» أومتشكلة ؛ لابمكن إل بالآلاث ابلسمانية» كالحواس 
وما جرى مجراها » فهو يعلمها على وجه الكلية » بالعلم بأسبابها الكليةء "كما ذكرناه سابقاء 
ولا يدركها من حيث هی » جزئية » بمعنى أنه لا يعلم نفس از ».من حيث هو جز ) 
رأساً. كما هو المشهور . 

وغاية هذا الطريق أن يدفع عنهم التخصيص ؛ فإن الحكم الكلى هو أن العلم بالعلة 
يستاز م العلم با معلول » وقد علم ذاته » وعلم ما يصدر عا » وليس مطلق العام يستلزم 
الإحساس » فعلمه بالعلة الى هى ذاته » لا يستلزم علم الى نفسه ؛ لأن علم ازى 
نفسه » بطريق الإحساس ؛ وليس مطلق العلم يستازم الإحساس» بل يستلزم العلم » 
وإن كان لا على وجه الإحساس كالعلم على وجه الكلية . 

هذا هو ما يكاد يكون صريح عبارة الطوسى > کا يعلم بأدنى تأمل » فهو تسليم 
للمشبور ورد لبيانه » وإيراد للبيان على وجه سلم . 

زاعام أنه قد قال فى الإشارات : 

فالواجب الوجود يحب أن لا يكون علمه زمانينًا حى يدخل فيه الآن والماضى والمستقبل 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير »بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه المقدس" 
العالى على الزمان والدهر . 

فحمل الطوسى : 

الوجه المقدس . 
على 
الوجه الكلى المشبور . 

ثم اعترض عليه بما سبق » وأجاب عنه بما أجاب . 

وأجاب عنه ( صاحب امات » بأن اعتراضه وارد على ما فهمه هو من كلام 
الشبخ لا على مراد الشيخ كنا حققناه ؛ من أن العلم بالحزئيات المتغيرة » إنما يكون متخيراً » 
لو كان ذلك العلم زمانيًاء أى مختصًا بزمان دون زمان» ليتحقق وجود العلم فی زمان وعدمه 
فى زمان آلحر > کنا فى علومنا . 

وأما على الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى عالا ألا“ » وأبدآ» بأن 
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زيداً داخل ف الدار فى زمان كذا › وخارج منها فى زمان كذا » بعده » أو قبله» 
بالحمل الاسمية لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمئة » فلا تغير أصلا” ؛ لأن جميع الأزمنة» 
كجميع الأمكنة » حاضرة عنده تعالى » أزلا وأبدا » فلا حال » ولا ماضى » ولامستقبل » 
بالنسبة إلى صفاته تعالى » كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى . 
وأما أن إدراك الحزئيات المتغيرة » من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات الحسمية» 
فمنوع ؛ بل إما هو بالقياس إلينا . انمى بالمعى . 
وكلام الشبيخ على هذا المحمل ؛ من أحسن الكلام فى هذا الباب . وهو تحقيق مذهب 
الفلاسفة ؛ وهلا الذى اشر pre‏ شی ء أخيل من ظاهر عبارا م ؛ وجرى عليه بعض 
المنفلسفين جهلا” » فرجموا ظننا بغير علم . 
بل صربحعبارة الشيخ أبى نصر الفارابى فى الفصوص أنه يعلم الحزئيات الشخصية على 
وجه شخصيما » ونص عبارته : 
' وكل ما عرف سببه من حيث يوجبه » فقد عرف » وإذا رتبت الأسباب » انتبث 
أواخرها إلى ابحزئيات الشخصية على سبيل الإيجاب » فكل” كلى؛ وکل“ جز » ظاهر 
عن ظاهرية الأول » ولكن ليس يظهر له شی ء مها داحل فى الزمان والآن . . . انی نص 
النصوص . . . ] 
وكذلك انتبى نص الشيخ محمد عبده ف العقائد العضدية!'' . 
هذه جولة يجولها الشيخ محمد عیده « الطوسى 0( وصاحب 
المحاكمات » ومع الفارالى وابن سينا . ويوّكد الشيخ محمدعبده 
تبعًا لضاحب المحاكمات » أن الشيخ الرئيس يرى أن الله يعلم 
الجزئيات » ويقول : إن القول بغير ذلك ربى عن جهالة . 
ولى على الشيخ محمد عبده ؛ وصاحب المحاكمات جملة 
ملاحظات : 
)١(‏ وکتاب الشيخ محمد عبده على العقائد المضدية »قد حققته ‏ وطبعته دار إحياء الكتب العربية: 
عیسی الحلبى رشركاء , 
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أولاها : أن الشيخ محمد عبده قصر جولته هذه » برغم طولها » 
على جؤانب من النص ؛ وأغفل جوانب أخرى منه » فقد عرض 
لقول الشيخ : 

[ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه زمانيًا حتى يدخل فيه الآن والاضی 
والمستقبل » فيعرض لصفة ذانه أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه بالحزئيات على الوجه 
المقدس العالى على الزمان والدهر ] . 


ثم روى تفسير الطوسى لعبارة : 
[ الوجه المقدس ] . 
[ الوجه الكلى المشور ] . 


أى إدراك الجزئيات على وجه كلى . 
[ الوجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى عالاً أزلا وأبدا » بأن زيداً 
داخل ف الدار فى زمان كذا » وخارج منها ف زمان كذاء بعده أو قبله يالحمل الاسمية) 
لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير أصلا لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة 
حاضرة عنده تعالى أزلا وأبداً » فلا حال ولا ماضى ولا مستقبل » بالنسبة إلى صفاته تعالى » 
كا لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى ] . 


قائلا : 
[ وكلام الشبخ على هذا المحمل ‏ يعى محمل صاحب الحا كات - من أحسن 
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الكلام فى هذا الباب » وهو تحقيق مذهب الفلاسفة ] . 

لقد نصب الشيخ محمد عبده نفسه قاضيًا بين الطوسى 
وصاحب المحاكمات » ثم قضى لصاحب المحاكمات على 
الطوسى ؛ وذكر من حيثيات حكمه ما يفيد أنه قد غفل عن 
موضوع النزاع . 

لقد اتخلمن کون۔ تأويل صاحب المحاكمات تأويلا 
سديدا يثبت لله إحاطة العلم وشموله لكل دقيقة وجليلة فى 
الكون » مع صيانة ذاته عن التبدل والتغير ؛ مبررًا لنصرته على 
تأويل الطوسى ؛وفاته أن امقام ليس مقام أى اك.أويلين - تأويل 
الطوسى » وتأويل صاحب المحاكمات - أليق بالله وأنسب به » 
وإنما هو مقام أى التأويلين ينطبق على عبارة ابن سينا فى 
«الإشارات والتنبيهات؛ فكان على الشيخ عبده أن يستمد 
مبررات ترجيحه لتفسير صاحب المحاكمات على تفسير 
الطوسى من شواهد واردة فى نصوص ابن سينا المذكورة هناء أو فى 
نصوص أخرى ميواها فى هذا الكتاب أو فى غيره » تدل على أن 
ابن سينا يعنى أن الله يعلم الجزئيات على وجه جزئيها . 

هذا هو الذى يصلح أن يكون مبررا لترجيح رای صاحب 
المحاكمات على رأى الطوسى فى هذه الخصومة ؛ لان خصومة 
الطوسى وصاحب المحاكمات ؛ ليست حول علم الله بالجزئيات 
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على وجه جزئيتها » وعدم علمه بها كذلك › حى يسوغ للشيخ 
عبده أن يقول فى تبريرات حكمه ضد الطوسى : (إن كلام 
صاحب المحاكمات من أحسن الكلام فى هذا الباب». وإثما 
الخصومة حول رأى ابن سينا نفسه » لا من جهة أنه صواب أو 
خطأ » ولكن من جهة ما هو . وكون أحد التأويلين لعبارة ابن 
سينا مطابقًا لا ينبغى فى حق الله من وجهة نظر الشيخ عبده - 
لا يبرر كونه مقصود ابن سينا من العبارة . وكان على الشيخ عبده 
أن متحن النص بأكمله › وأن يجمع بين أطرافه ليخرج بحكم منه 
يويده جميعها » ولو أنه فعل ذلك لوجد أن فى عبارة ابن سينا 
ما يشهد لكلام الطوسى » ضد صاحب المحاكمات . وهاك ما أغفله 
الشيخ عبده . 

لقد ذكر ابن سينا فى بداية النص أقسامًا ثلاثة للتغيرات ' : 

قسم : يكون التغير فيه قاصرا على الصفة وحدها دون الإضافة. 


وقسم : يكون التغير فيه قاصرا على الإضافة وحدها . 
وقسم : يكون التغير فيه شاملًا للإضافة والصفة معا » وعن 
هذا الأخير يقول ابن سينا : 


[. . . ومنها مثل أن يكون الشی ء عالاً بأن شيئ ليس » ثم يحدث الشىء » فيصير 
عالماً بأن الشىء أبس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معأ ] . 
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وبعد أن یسرد ابن سینا هذه الأنواع الثلاثة » يقول : 

[ فا ليس موضوعاً للتغير › لم جز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول» ولا بحسب 
القسم الثالث , . 

وأما بحسب القسم الثانى » فقد جوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات] . 

وأحد القسمين اللذين يحيل ابن سينا حدوثهما لله :هو العلم 
بالجزى المتغير . وهذا هو ما جعل الطوسى ؛ بحق بحس أن بين 
النصين تعارضًا يحتاج إلى محاولة توفيق » فذكر محاولة من 
سبقه » ثم ردها ؛ وذكر محاولة من عنده . 

وهذا على خلاف ما صنعه الشيخ عبده » فإنه لم يحاول » 
عن ابن سينا من أنه قائل بعدم علم الله بالجزئيات . لهذا فإن 
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علاجه للمسألة على هذا النحو يعتبر علاجا ناقصا. 

وأعود إل المثال الذى ذكره ابن سينا فى القسم الثالث من قسام 
التغيرات »وهو : 

[ أن يكون الشىء عالاً بأن شيئاً ليس » ثم بحدث الثى ء فيصير عاناً بأن الثى ء 
أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً] . 

تقد عرفت مسق أن شل هذا اشح لا جره ابن ميا 
له » فلننظر فيما فسر به صاحب المحاكمات قول ابن سينا : 

1 بل يجب أن يكون علمه بالحزئيات » على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر] . ' 


لنرى إلى أى حد يلتق المثال الذى ذكره ابن سینا فى الشسم 
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الثالث »مع تفسير صاحب المحاكمات لعبارة ابن سينا السابقة 
لئرى إلى أى حد يتفقان » وإلى أى حد يختلفان . 
قال صاحب المحاكمات فى تفسير هذه العبارة : 
[ الوجه المقدس العالى على الزمان هو أن يكون الواجب تعالى عالاً أزلا وأبداً بأن 
زيدا داخخل ف الدار » فى زمان كذا » وخارج منها فى زمان كذا » بعده أو قبله » باالحمل 
الاسمية لا بالفعلية » الدالة على أحد الأزمنة > فلا تغير أصلا ؛ لأن جميع الأزمنة › 
كجميع الأمكنة» حاضرة عنده تعالى أزلا وأبداً » فلا حال ولا ماضى ولا مستقبل بالنسبة 
إلى صفاته تعالى » كا لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى] . 
فهل علم البارى ازا وأبدا بان زيدًا داخل فى الدار فى زمان 
كذا » وخارج منها فى زمان كذا » قبله أو بعيده . . . . إلخ علم 
مرتبط. بالواقع آم منقطع الصلة به ؟ إن مذهب ابن سينا فى العلم 
كما هو معروف لن درسه » ينطبق على مذهب الواقعيين 7818 
الذين يجعلون صدق الإدراك هو مطابقته للواقع . 
فعلم الله بان زیا داخل فى الدار فى زمان كذا » وخارج منها 
فى زمان كذا » لا بد له أن يطابق الواقع » والواقع ن الخروج 
يحصل ف زمان غير زمان الدخول . 
وعلم الله بالدخول وقت حدرثه علم بشىء موجود . 
وعلمه بالخروج فى وقت.الدخول علم بشىء معدوم سيوجد . 
وعلمه بالخروج وقت حدوثة علم بشىء موجود . 
وعلمه بالدخول وقت الخروج على بشىء معدوم قد رقع وانتهى . 
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فإذن قد توارد على الدخول العدم والوجود » كان معدرما » ثم ؤجدء‎ 
ثم عدم. ولا بد أن يتابع علم الله هذا الواقع فيعلمه معدومًا » ويعلمه‎ 
ود | » ويعلمه فون ااهرة تائيه » ولما کان العلم لا بد أن يطابق‎ 
المعلوم » ولا كان المعلوم لا يجتمع فيه العدم والوجود فى وقت‎ 
واحد » فلا بد أن يعلمه الله معدومًا وقت عدمه » ثم يعلمه موجودا‎ 


وقت وجوده بعد العدم » ثم يعلمه معدوما ثانية حين يعدم بعد 


الوجود . 
وهذا العلم المنشابع ارتب » غير العلنم الأزلى السابق على وجود 
الدخول والخرو ج ' 


إن العلم الأزلى يخالف هذا العلم التتابع على الأقل بالنسبة 
للمضاف إليه فى كل » فالمضاف إليه فى العلم الأزلى شىء سيوجد › 
والعلم الأزلى لهذا علم عا سيكون ٠‏ والمضاف إليه فى العلم الحال 
علم ما هو كائن . والعلم به علم ا هو كائن . والمضاف 
لبه فى العلم بالماضى شىء كان وبشى » والعلم به علم با 
كان. وإذا کان الأمر كذلك فما عساه يكون الفرق فى نظر 
صاحب المحاكمات بين العلم بالدخول معدوما قبل أن يوجد › 
والعلم به موجودا بعد العدم » والعلم به معدوما بعد الوجود ؟ فإذا 
لم يكن هناك فرق ٠‏ وكان العلم بالدخول ٠»‏ دون رعاية 
لكونه واقعًا أو غير واقع » هو نفسه العلم النى.يراد إضافته لله 
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لم يكن لرعاية الواقع دحل فى العلم » مع أن رعاية الواقع ضرورية 
عند أمثال ابن سينا . 

ثم ما معنى التقدس عن الزمان فى قول صاحب المحاكمات : 

[ وأما على الوجه المقدس عن الزمان بأن يكون الواجب تعالى عالاً أزلا وأبداً بأن زيداً 
داحل ف الدار فى زمان كذا » وخارج منها فى زمان كذا بعده أو قبله ] . 

لقد صرح صاحب المحاكمات بان دخول زيد الدار كان فى 
زمان » وخحروجه منها کان فى زمان ؛ فالدخول والخروج أحداث 
زمائية أوقدت فى رفت معي 6 وانتدهيث لي ولت معين » فليست 
متنزهة عن الزمان لن الزمان ظرف لها » فلعل التنزه عن الزمان 
إا هو بالنسبة للعلم » لا بالنسبة للمعلوم » فعلم الله تعالى 
لم يقع فى زمان ؛ لأن وقوعه فى الزمان يقعضى حدوثه وهو قديم 
غير حادث » ولذلك قال : 

[ بأن يكون الواجب تعالى عالما أزلا وأبداً بأن زيداً . . الخ ] . 

فالتعالى على الزمان إنما هو بالنسبة للعلم » لا بالنسبة للمعلوم . 
ولكن هل العلم بان الغىء سيقع ؛ هو نفسه العلم بن الشىء 

واقع » وهو نفسيه العلم بان الشئء وقع وانتهى ؛ من كل وجه ؛ 

إن يكن كذلك فما معنى نى اله العلم عن نفسه » فى قوله تعالى : 


[ أم حسبم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم > وم يتخلوا من دون الله 
ولا رسوله ٠‏ ولا المؤمنين وليجة ؟ ] . 
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فمفاد كلمة :(لا» نى مسلطو على علم منسوب إلى الله‎ 
منعلق بشىء فى العالم » فلو كان العلم الأزلى كما يقول‎ 
صاحب المحاكمات » هو نفسه العلم بالكائن وعا كان » رما‎ 
- سيكون ؛ لكان الله تعالى يعلم فى الأزل - من كل الوجوه‎ 

«الذين جاهدوا) فكيف نی علمه بهم ؟ , 
إن تخريج هذه الآية يتمشى بكل سهولة على القول بن العلم 
الأزلى » ليس هو نفسه العلمبالواقع » ولي سهونفسهالعلم 
عا وقع . ولا يتمشى أصلا على قول صاحب الحا كمات . 
ومهما يكن من آمر ؛ فأى فارق بين هذه الصورة الى يذكرها 
صاحب المحاكمات ويراها التصوير الصحيح المناسب ؛ وبين 
الصورة الى يذكرها ابن سينا فى قوله : 
7 أن بکون الشى ء عام بأن شيثاً ليس » ثم بممدث الشى ء 
فيصير عالاً بأن الثنى ء أبس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معأ ] . 
فى هذه الصورة لم يقل ابن سينا » إن الشىء حدث فحدث 
للعالم علم به ؛ فلو قال ذلك لكان معناه أن العالم 
بحدوث الشیء كان جاهلا به قبل حدوثه » فيكون هناك فرق 
بين هذه الصورة وصورة صاحب المحاكمات الى لم يكن فيها 
العالم عالما بالشىء فقط. وقت حديثه » بل كان عالمًا به أيضًا 
قبل حدوثه » ولكن ابن سينا قال : ثم يحدث الشىة فيصير 
عالمًا بن الغىء حدث » فالجديد فقط هو علمه أله حدث > 


11۷ 


وهذا لا ینای أنه كان يعلم من قبل أنه سيحدث . فالجديد 
فقط. هو العلم بالحدرث . 

وإذا صح أن الصورة المذكورة فى عبارة صاحب المحاكمات 
تؤول إلى الصورة المذكورة فى القسم الثالث الذى منعه الشيخ 
الرئيس » أمكن أن يقال:إن صاحب المحاكمات لم يأت بجديد 
فى تفسيره ؛ وإن وجهة نظر الطوسى أسلم من وجهة نظره » ويتبع 
ذلك أن يكون موقف الشيخ محمد عبده فى متابعته لصاحب 
المحاكمات موقف من انخدع بكلام صاحب المحاكمات > 
رتحامل على الطوسى بغير تمعن . 

ثم ما جدوى الجمل الإسمية فى قول صاحب المحاكمات . 


[أن يكون الواجب عالاً بأن زيداً داخل الدار فى زمان كذا وخارج منها فى زمان كذا 
بعده » أو قبله » بالحمل الإسمية لا باحمل الفعلية الدالة على أحد الأزمنة ] . 


لقد قيد صاحب المحاكمات الدخول بزمن » والخرو ج بزمن 
غيره قبله أو بعده ؛ فهل هنالك ما بمنع أن نستعمل الجملة 
الفعلية بأن نقول : قد دخل زيد » إذا كان زمن الدخول قد 
فات » وكان زيدقد دحل ؟ وهل هنالك ما منع أن نضيف علم 
الله إلى هذه الجملة الفعلية الماضية فنقول : يعلم الله أن زيدا 
قد دحل ؟ وبال : أليس لنا أن نقول سيدخل زيد أو سبخرج 
زيد » ونقول : يعلم الله أن زيدًا سيدخل أو سيخرج ؟ إنه 
لا مانع بمنع من ذلك مطلقا ؛ والمعى المتحصل من : إن زيدا 


1۸ 
داخل الدار زمن كذا وخارج منها زمن كذا قبله أو بعده ١‏ هو 
نفسه المعنى المتحصل من الجمل الفعلية المذكورة آنقا » فماذا 
عمل لصاحب المحاكمات اشتراطه أن يقتصر الاستعمال على 
الجمل الإسمية دون الجمل الفعلية ؟ لعله كان يقصد أن يقول 
- وإن كان قد خانه تعبيره - إنا لا نستعمل من مادة «العلم » 
المنسوب إلى الله تعالى أفعالا تدل على تجدد معنى العلم وحدوثه 
بالنسبة لله » ولا شك أن هذا شىء » وكون دخول زيد وخروجه 

أحدادًا زمنية متجددة » شىء آخر . 

الثانية : أن الشيخ محمد عبده يرى أن تحقيق مذهب 
الفلاسفة هو ما ذكره صاحب المحاكمات » ويستدل على ذلك 
بالفص الذى اقتبسه من فصوص الحكم للفارابى . 

مع أن المسألة ليست مسالة الفلاسفة جملة ولكنها مسألة 
فيلسوف بالذات هو ابن سينا ؛ ولقد قيل إن الفلسفة من دون 
سائر العلوم ذاتية معنى أن لكل فيلسوف فيها رأيه الخاص » 
ويكون الرأى رأيه الخاص » ولو وافق فيه غيره ؛ لأنه إن ام يكن 
قد انساق إليه بدوافع ذاتية » يكون مقلدا ولا يكون فيلسوقا . 

وعلى هذا الأساس فليكن موقف الفارانى من هذه المسألة 
مايكون » فلن يصلح دليلا على أن عبارة ابن سينا الى يختلف 
فى معناها المفسرون يجب أن تحمل على ما يوافق ری الفارا . 
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إن للكندى موقفًا بالنسبة لحدوث العالم يخالف فيه إخوانه 
الفلاسفة ؛ فهل يجوز لإنسان أن يعمد إلى عبارة ابن سينا الى 
تذهب إلى التصريح بقدم العالم > ويتعسف فى تأويلها ليصرفها 
عن ظاهرها بحجة أن الكندى وهو أحد الفلاسفة الإسلاميين 
البارزين يقول بحدوث العالم ؟ 
إن ذلك من غير شك لا يجوز › ولهذا فلست أرى فيما 
صنع الشيخ محمد عبده ما يسند رأى صاحب المحاكمات . 
الثالئة : أن الشيخ محمد عبده : يويد صاحب المحاكمات 
فى رده قول الطوسى : | 
[ إن إدراك الحزئيات المتغيرة من حيث تغيرها لا يكون إلا بالآلات ابلسمانية ] . 
وكان الطسى قد ذكر هذه العبارة ليوفق بين ما ذهب إليه 
الشيخ الرئيس : 
من أن « العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ». 
و 1ن الله لا يعلم الحزئيات المتغيرة ] . 
وهاتان العبارتان متعارضتان من غير شك : 
لأن الأولى تفيد أن الله يجب أن يعلم كل شىء على ما هو 
عليه » حبى الجزى يجب أن يعلمه الله على وجه جزثيته ؛ لأنه 
من حيث جزئيته معلول له إن لم يكن مباشرة فبوسط. . 


11۰ 

والثانية تعارض هذا العموم ؛ لأنها تقتضى أن الله لا يعلم 
الجزئيات المتغيرة . 

فوفق الطوسى بين العبارتين على هذا النحو : 

إن إدراك الجر إحساس لا علم » فهو بحس رلا يُعلم » 
والقضية الأيل تفيد أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول 
لا الاحساس به . 

فأمكن أن تصدق قضية أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » 
وأن يصدق كون الله علة لجميع الكائنات فى هذا العالم بوسط. 
أو بغير وسط » ومع ذلك يصح أن لا يكون عالما بالجزئيات 
المنغيرة . 

والذى هو جدير بالملاحظة فى هذا هو أن الطوسى حين يقرر 
أن الجزشى بحس ولا يعلم » فإنما يقرر مذهب ابن سينا ولهذا 
يقول : 

[ فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آحر » وهو أن يقال : العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الحزئيات المتغيرة من حيث هى 
. متغيرة » لا يمكن إلا بالآلات الحسمانية » کاواس وما يجرى نجراها ] . 


فقوله : 
1 وإدراك امحزثيات المتغيرة لا يمكن إلا بالآلات الحسمانية ] . 


< هو تعبير عن مذهب ابن سينا ؛ ففإن مذهب ابن سينا 


١١١ 
أن النفس العاقلة تدرك المعقولات بذاتها » وتدرك المحسوسات.‎ 
. بوساطة آلات البدن لا بذاتها‎ 


وعلى هذا يكون منهج الطوسى دقيقًا كل الدقة لأنه يوضح 
ما غمض من عبارات ابن سینا فى مقام » بعبارات له في مقام 
آحر ؛ لأن الموضوع هو تحر عما عسى يكونه مذهب ابن سينا 
بالنسبة لعلم الله بالجزئيات » هل هو يرى أن الله يعلمها آم 
يرى أنه لا يعلمها ؟ وليس الموضوع هو بيان الحق فى المسألة » 
وقد غفل صاحب المحاكمات عن موضوع النزاع وتبعه الشيخ 
محمد عبده » وراحا معا يقرران منع أن يكون . 

[ دراك احزئيات المتغيرة إنما يتم بالآلات الحسمانية فقط] . 
ويقولان : إن هذا إنما هو بالنسبة لنا » لا بالنسبة للإله . 


ظا منهما أن الموضوع هو : هل يعلم الله الجزئيات أم 
لا يعلمها » فاختارا أنه يعلمها . ثم خيل إليهما أن الطوبى 
يعارض ما اختاراه قائلا : إن الجزئيات تحس ولا تعلم » والحس 
يكون بالات جسمانية » واللّه منزه عن الجسمانيات فقالا : إن 
توقف إدراك الجزئيات على الآلات الجسمانية إنما هو بالنسبة 
لنا . 


وحسبا أنهما بذلك قد أنهيا النزاع وما دريا أنهما قد انحرفا 


1۲۲۳ 
عن الموضوع كلية ؛ لأنه إذا كان ابن سينا نفسه يرى أن 
الجزئيات تحس ولا تعقل »> وان اله يعقل ولا يبحس > کان ذلك 
دليلا على إنكاره علم الله للجزئيات » وكان شاهدًا على ضرورة 
تفسير عبارة ابن سينا على النحو الذى ذهب إليه الطوسى » 

لاعلى النحو الذى ذهب إليه صاحب المحاكمات . 

أما مسألة أن الله يعلم الجزئيات أو لا يعلمها بصرف النظر 
عن رأى ابن سینا » فالباب فيها مفتوح فليقل فيها صاحب 
المحاكمات والشيخ عبده ما يحلو لهما . ولكن هذا شى ٤‏ » وكون 
ابن سينا قائلا بأنه لا يعلمها » شی ۶ آخخر . 

والذى نخلص به من كل هذا هو ترجيح أن ابن سینا ینکر 
علم الله بالجزئيات . وإنكار فيلسوف علم الله بشىء من الكون 
ليس أمرا غريبًا على الفلسفة . 

فكلنا يعرف ما يعزى إلى أرسطو عميد الفلسفة الإغريقية 
من أن الله لا يعلم شيمًا عن الكون لأنه كامل والكون ناقص 
وعلم الكامل بالناقص ينقصه . 

كذلك كلنا يعرف مبلغ تقديس فلاسفة المسلمين لأرسطو 
ووقوفهم عند آرائه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » ومبلغ شعورهم بالألم 
الممض إذا خالفوه فى رى من الآزاء » ولعلهم كانوا أجرأ على القرآن 


۳ 


يؤولونه ويبعدون ممعانيه عن متعارف اللغة » وعن متعارف الدين 
نفسه »منهم على أرسطو . 

ولسث بهذا أفسر رأى فيلسوف برأى فيلسوف آخر » وإنما' 
أريد أن أقول : إنه لا داعى لأن يفزع صاحب المحاكمات 
والشيخ عبده › من أن يكون ابن سينا قائلا بهذا الرأى » فإن 
للفلسفة عهذا ما هو أغرب منه . 

امقام الثانى : هو إذا كان ابن سينا يذهب إلى أن الهلا يعلم 
الجزئيات فهل هو مصيب آم مخطى' ؟ ولا نقول : هل هو مومن. 
أو كافر » فقد تركنا هنا بحث الموضوع من جانبه الدينى ؛ 
. وأحلنا فيه على كتب الدين » والتزمنا هنا موضوع الكتاب » رهو 
الفلسفة الى تبحث عن الصواب والحق . 

وعندى أن ابن سينا قد تورط. نى النتيجة › وف المقدمات 
التى أوصلته إليها . ظ 

أما تورطه فى النتيجة ؛ فلأن إِلْها له كل صفات الكمال 
كما يقول ابن سينا نفسه ولا يكون عالمًا بأكثر ما يحدث 
فى عالمه الذى خلقه » هو إله كامل ناقص ف الوقت ذاته ؛- عند ابن 
ناتان ابن سينا لم يقل- وما أظنهيستطيع أن يقولك : إن العلم 
بالجزئيات فى ذاته نقص »۰ ولکنه نقص فى رأیه باعتبار 


۱۲4 
ما يلزمه من التغير ؛ وإذن فلو أمكن أن يعلم الله الجزئيات من 
غير تغير » ما كان ابن سينا ليتردد فى أن يثبت لله العلم 
بالجزئيات » أعنى أنه لو أمكن أن يعلم الله الجزثيات من غير 
أن يتأدى العلم بها إلى تغير فى ذاته ؛ فماذا عسى أن يبرر به ابن 

سینا أو غيره رأيه إذا احتار أن يقول : إن الله لا يعلمها ؟ 

ثم تعال معى نفحص شأن المرآة المثبتة فى صوان ملابسك ؛ 
تنظر إايها وأنت تأخذ أهبتك للذهاب إلى الخارج » فترى 
نفسك وتعدل من شأنك ثم تتخرج مطمئنًا إلى أنه ايس فيك 
ما يأخذه الناس عليك : إنك ونت تنظر إليها ترى 
مروت ليها كأنها عى انتک إن ارا کبک علو 
صورتك ولم يعد فيها منك أثر » ثم إذا جاء إنسان غيرك من 
أهل البيت وصنع مثل ما صنعت كان شأنها معه مثل شأنها 
معك » ترتسم فيها صورة الحاضر ؛ وتغيب عنها صورة الغائب . 

لعل هذه المرآة هى أكمل شىء فى هذا الشأن » فأى عيب 
فى هذا بمكن أن تعاب به المرآة ؟ لعلك تقول : إن المرآة أعدت 
لهذا الغرض فهو كمالها » وماذا على لو قلت لك : إن صفة العلم 
ى العالم أعدت لمثل هذا الثأن . فقد أعدت لتسجل ما سيكون » 
على أنه سيكون » ولتسجل ما كان على أنه كان » ثم لتسجل 
ما هو کائن على أنه كائن ؟ 
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فلو أن لدينا مرآة ذات ثلاثة جوانب » جانب يرينا ما سيكون 
على أنه سيكون » وجانب يريئا ما كان على أنه قد كان » رجانب 
يرينا ما هو کائن على أنه كائن ؛ حى إذا ما نظرنا فى الجانب 
الأول رأينا فيه فقط. ما سيكون » وإذا نظرئا إلى الجانب الثانى 
رأينا فيه ما كان على أنه قد كان » وإذا نظرنا إلى الجانب الثالث 
رأيئنا فيه ما هو كائن على أنه كائن بالفعل + فان لم يكن 
شىء كائناً بالفعل لم يظهر فى"هذا الجانب الثالث شىء . وهذا 
كله من غير أن تشأثر جهات الرآة الثلاث ما يرتسم فيها » 
كما لا تشأثر مرآة ملابسنا بكثرة من يظهرون أمامها . 

فی شىء مكن أن يتبينه العقل فى توارد الصور على هذه 
الجوانب ؟ إنه تغير لا شك فى ذلك » ولكن ماذا فى هذا التغير 
من نقص ؟ 

ولنترك مسألة التغير » وكونه نقصًا أو كمال » ولننظر 
فى العلم . فهل نحن متأكدون تأكدًا يبلغ حد اليقين أن العلم 
يكون بانطباع صورة الشىء المعلوم » فى أذهاننا ؟ وهل هذه حقيقة 
لا تقبل الرفض ؟ إن أكثر شأن النفس الإنسانية لا يزال مجهرلًا 
وما عرفناه من أمرها يسير بالقياس إلى ما جهلناه . ولعل من 
الدلائل على أن تفسير الكيفية الى تكون عليها النفس ساعة 
العلم بشىء » لا تزال سرا محجبًا عنا . إنه بينما ابن سينا وأمثاله 


٩ 
يقولون : إن العلم بالشىء هو حصول صورته ى النفس › إذا‎ 
بغريق آخخر من العلماء يفسرون العلم على نحو آخر »لا يكون‎ 

بحصول صورة أصلا ؛ لأنهم ينكرون الوجود الذهنى . 
وإذا كان هذا هو شأننا مع أنفسنا فكيف يكون شأننا 
بالنسبة للإله . لعل تطاولنا إلى القول بان علم الله بالأشياء يكون 
على نحو كذا » أو على نحو كذا » إسراف يجاوز فيه الإنسان 
قدر نفسه . وما أحكم ديكارت حين يقول عمن يحلو لهم أن 
يتحدثوا فى كل شئون الإله : 
11م : 
إما أن يتوهموا فى الله انفعالات نفسية ‏ أى يفترضونه إنساناً مثلنا ‏ وإما أمهم ينسبون 
إلى أذهائنا من القوة والحكمة » ما بملؤنا زهواً» فتزعم أن فى استطاعتنا أن نقف على أفعال 
الله » ون نحدد ما يستطيعه منها » وما يجب عليه . 2 ' 
من أجل هذا لن نجد عناء فى نقض أقاويلهم بشرط أن نذكر أن من الواجب 
علينا اعتبار أذهاننا أشياء متناهية ومحدودة » واعتبار الله موجوداً لا متناهياً ولا سيل إلى 
الإحاطة به ] . 
وأعود إلى صاحب المحاكمات فقول : إن العلم بالأشياء 
حين تقع يقتضى نسبة للعلم غير اانسبة الى كانت له إلى 
الأشياء قبل أن تقع» قفرق بين نسبة العلم إلى ما سيقع » ونسبته 
إلى ما هو واقع . على ما قيل فى قوله تعالى : 
«ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وش قوله تعالى : 
«فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٠‏ ا 


يفنا 


أى ليعلمن صدق الصادقين وكذب الكاذبين واقعاء ليرتب 
على هذا العلم المكوبة والعقوبة » وأما العلم الأزلى السابق على 
الوقوع فلا يترتب عليه مثوبة ولا عقوبة ؛ فهما إذن علمانمتغايران 
ولوبالاعتبار لعغابرالآثارالمعرتبة عليهما. ولذلك يقولون : لوآنإنسانًا 
يعلم أن شيعًا سيحدث غِدًا » فإذا حضر الغد لم يحتج إلى علم 
جديد بحدرثه » بشرط. أن يتنبه إلى أن الغد قد حضر ؛ فبإذا لم 
يتنبه فٍنه لايعلم بحدوث الثىء ۰ برك ر الأول ؛ 
فالاشتراط. دليل على أن الحالة العلمية الأولى ليست هى الحال 
العلمية الثانية من كل وجه . فإذا قبل : إن هذا الاشتراط. غير 
ضرورى فق جانب الله » لأنه لا بد أن يعلم بحضور الغد »قلنا : 
إن كون الشرط. متحققًا بالضرورة ليس يعنى فقدان الشرط. » 
وما دام هناك شرط. جديد » فهنالك أمر جديد . 

ولعل الذى دعا ابن سينا إلى نى العلم بالجزئيات عن الله » 
قياسه حال الخالق على حال المخلوق . ولكن شتان ما بين العلمين › 
فعلم المخلوق أنف يعلم الشىء بعد أن لم يكن يعلمه » فينتقل 
من جهل إلى علم » وينسى ما قد علمه فينتقل مزعلم إلى جهل ؛ 
ولو كان الإنسان أزلبًا » وکان له علم ازل » وكان ما يحدث له 
لا ينقله من جهل إلى علم » وإنما كل ما هنالك أن ينتقل 
معلومه من كونه علمًا ما سيكون إلى كونه علمًا ما هو كائن › 


۱ 


۱۲۸ 
ثم إلى كونه علما ما كان »ا کان هناك تغير ذاقٌ فى شكونه 
فكون علم الله أزليًا وكون علم الإنسان أنفًا » هو القارق 
الذى جعل الإنسان متغيرًا » وجعل الله غير متغير . فلا ينبغى أن 
يفزغ ابن سينا من أن يكون الله عالمًا بالجزئيات؛ذ إن ذلك لن يحدث 
فى ذاته 2 بلأن المسالة ليست إلا كمرآة ذات ثلاث جهات . 
.فى أوها : علم بكل ما سيكون » فيها مثلا علم بأن القمر 
سوف ينكسف غدًا . 
وش ثانيتها : علم بكل ما هو كائن فعلا › فالقمر الذى 
سينكسف غدا ليس له فيها وجود.» فإذا جاء الغد ا 
بانكساف القمر من الجهة الأولى إلى الجهة الثانية ؛ لأنه إذا 
جاء الغد ؛ انتقل علم الله به من كونه علما بما سيكون إلى كونه 
علما ما هو كائن ؛ إذ لا يصح أن يظل الله يعلمه على أنه سيكون 
فيما بعد » بيئما هو كائن فعلا. ولم يتكلف الأمر فى مثالنا 
المادى أكثرمن أن تنتقل صورة انكساف القمرمن جهة إلى جهة . 
وفى ثالثتها : علم ما كان » فإذا مر اليوم الذى كان يسمى 
وهو فى الجهة الأول «مستقبلًا» وكان يسمى وهو ف الجهة 
الثانية «حاضرًا » انتقلت صورة انكساف القمر إلى الجهة 
الثالئة التى تحتفظ. بصور ما فات ؛ لأنه إذا مر الحاضر أصبح 
ماضيا وانتقل علم الله بانكساف القمر من كونه علمًا بما هو 
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كائن إلى كونه علما ما كان » إذ لا يصح أن يظل الله يعلمه على 
أنه كائن واقع › بينما هو قد وقع وانتهى ؛ ولیس ف الأمر إلا 
كما كان فى الحال السابقة » أن تنتقل الصورة من جهة إلى 
جهة فأنت ترى أنه ليس هنالك شىء يفد على المرآة من خارج 
أصلا » وليس هنالك شی ۶ ينمحى منها أصلا ‏ فلا يق عليها 
شىء من خار ج » ولا يذهب عنها شى2 مما كان فيها ء وإثما 
هى دورة تقطعها الصورة من جهة إلى جهة . 

والمستقبل لا يتناهى فى نظر الفلاسفة وعلماء الكلام على 
السولء » فى الجهة الأولى صور هذا المستقبل الذى لا يتناهى › 
ولعل هذا معنى قول القوم علم الهلا يتناهى . 

ولكن الحاضر المحدودلا يتسع إلا لقدر محدود من الأحداث 
فينقل فى الوقت الذى يسمىحاضرا عدد محدود منالصور بقدر 
أحداث الحاضر المحدود من الجهة الأول إلى الجهة الثانية . 

ثم إذا انتهى الحاضر انتقلت صوره المحدودة من الجهة 
الثانية إلى الجهة الثالثة , 

وهكذا ما تنتهى دورة لطائفة ٠ن‏ الصور الى تمثل مجموعة 
من الأحداث الى تخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود » ثم 
تغيب ثانية فى أطوام العدم » حى تست أئف دورة لطائفة أخرى 
من الأحداث »ما دام المستقبل ممتدًا إلى غير نهاية » وما دام له 


الإشارات ولبات 


۳۰ 
صور علمية بغير نهاية لى الجهة الى تناسبه » وا دام 
المستقبل ينتقل إلى حاضر ٠‏ ثم إلى ماض . 

هذا هو ما ينبغى أن يصور به علم الله إذا أى عليئا غرورنا 
إلا أن نتطاول إلى ما تقصر عن نيله جهودنا ونتضاءل أمامه 
طاقتنا › ولعل كل ما مکن أن يلاحظ على تصويرنا علم الله 
بمرآة ذات جهات ثلاث » هو انتقال الصورة العلمية من جهة 
إلى جهة ولكنه تغير غير معيب ؛ لأنه بإزاء الأحداث المتغيرة ؛ 
والعلم با ليس واقعا ليس هو نفسه العلم بما هو واقع » ولس 
هو نفسه العلم مما وقع وانتهى ؛ لأنه ما دام العلم مرتبطًا بالواقع » 
وما دام الواقع متغيرًا » فلا بد أن يتغير العلم › ولیس يمكن أن 
يكون هناك نطاق للتغير أضيق مما التزمناه فى مسألة الممرآة ذات 
الفلاث جهات الى لا يضاف إليها شىء من خارج » ولا يذهب 
عنها شىء مما فيها » وإثبات مثل هذا التغير لله خير من وصمة 
الجهل الى يلحقها به من ينزهونه عن التغير . 

هذا ولعل ابن سینا لو تحقق مما تحققناه لم يجد مبررًا 
للتفرقة بين علم الجزئيات وعلم الگليات . 

لأنه كما أن العلم بالكليات ثابت لا يتغير ؛ فالعلم الأزلى 
بالجزئيات ثابت كذلك » والتغير إنما هو دورة تقطعها الصورة من 
ا 
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نخ هذا المقام بتقرير أن ابن سینا لم يكن لديه من 
الأسين ما يترر له الب 'بضفة قاطية اى .هذا الاس اللخمين > 
وبتقرير أنه قد كان هنالك مندوحة امقول بغير ما قال به ؛ درن 
تعرض إلى ما تعرض له من مخاطر › ومزالق . 

ثم إن الجانب الآخر من المشكلة » عو القول بارنسام صور 
المعلومات فى ذاته تعالى ٠‏ الذى لجا إليه ابن سينا على ما فيه من 
مخاطر » ككون الشيىء الواحد قابلا » وفاعلا معا » وكون الله تعالى 
موصوقاً بصفات لا هی إضافات ولا هی سلوب ٠‏ وکونه محلا 
للصور العلمية الموكنة المتكثرة . 

ولقد ارتکب ابن سينا كل هذه المخاطر لأنها فى نظره أهون 
مما ارتكبه غيره » بهذا الصدد . 

فلقد قيل إن السر الحقيتى فى ننى أرسطو لعلم الله بالعالم » 
هو إنكاره لأن تكون ذاته تعالى محلا لصور المعلومات . فرأى 
ابن سينا أن ارتسام صور علمية بذات الله تعالى أهون من إثبات 
جهله بالعالم . 

وقيل : إن السر فى ذهاب إفلاطون إلى قيام الصور العلدية 
- المثل ‏ بذواتها : هو تفادى خخطورة أن تقوم الصور الحلمية 
دذاته تعالى . 


۳۲ 
ولقد كان إفلاطون بين أن يقول بقيام الصور العلمية 
بذواتها » ويتعرض لما تعرض له من هجوم ونقد عنيفين ؛ 
بين أنيشبت قيا م الصور العلميةٍ بذاته تعالى فتتكثر ذاته 

0 ن قابلاوفاعلا ی وقت واحد » فاختار الأو ل على الثانى . 

وقيل : إن السر فى ذهاب المشائين إلى اتحاد صورة العالم 
بالمعلوم . على ما لزمه من شناعات تصادفك فى جملة فصول من 
التمط. لفاح من الإشارات » إنما هو محاولة التخلص من أن 
تکون ذات الله تعالى وتقدس محلا لصور المعلومات . 

هكذا تبدت المشكلة للبحاثين ؛ وهكذا ارتكب كل واحد 

منهم ) فى حلها مخاطرة » ضح لهولها الآخرون . 

e‏ ابن سينا أنه سلم من هذه المخاطر كلها » ؛ أو 
على الأقل رکب أهونها » ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كما جرى 
فى حسبانه . 

فهذا تلميذه الوفى « نصير الدين الطومى» الذىاتخذ من شرحه 
لكتئاب الإشارات محاولة لتبرير وجهة نظر ابن سينا فى كلما ذهب 
إلبه » ولرد هجمات الخصوم عنه بكلما أو من قوة + حى ايخيل 
إليك و وات تقرؤه ا « lj‏ تقرأ ع | ردفاعا . 

هذا التلميذ الوق لأستاذه » المحب له ٠‏ المعجب به » قد 
غلب وفارٌه لأستاذه وحبه له رإعجابه به أمام هذا الموقف الذى 


وقفه أستاذه من علم الله تعالى » ومن أنه يكون بصور ترتسم فى 
ذاته تعالى» فأنكر عليه هذا آما إنكار » وتبرم برأيه هذا 
أيما تبرم . 

ولعل هذا حدموقفين اثنين أنكر فيهما التلميذ على أستاذه 
رأيًا لم يجد سبيلا لمجاراته فيه » ولا وسيلة لتبريره » على كثرة 
ما فى الإشارات من آراء لها خطورتها » وعلى كثرة ما ووجهت به 
أراها من هجمات ونقد . 

ولم يشا «نصير الدين الطوسى » أذ بک سلب ٤ق‏ 
الرأى ولا يقترح بديلا منه . 

لقد حاول محاولة أراها ‏ على أصول الفلاسفة ‏ خيرًا من 
سواها . فهو يقرر أنه ليس بلازم دائما أن تكون وسيلة العلم 
بالشىء هی حصول صورته فى العالم ؛ ألسث ترى أن علم الشىء 
بنفسه لا يتوقف على أن تقوم بالشىء صورة نفسه » وكذلك 
العلم بالعلم لا يحتاج إلى صورة للصورة » وهكذا . 

فالعلم بالشىء الحاضر- فيما يرى نصير الدين - لا يتوقف 
على حصول صورته فى نفس العالم . | 

وعلى هذا فالعقل الأول لازم لذات الله تعالى - عند الفلاسفة- 
فهو حاضر لديها » والعلم به يكون علما بشىء حاضر › 
ذا یجان ون تقوم يلات تال 
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ثم إن صور الكون كله مرتسمة ف هذا العقل + وهو 
محتوياته حاضر لذات الله تعالى » فلا يحتاج علم الله بالكون إلى 
شىء غير العمل الأول والصعور المرتسمة ف العقل الأول . 


وعلى هذا يكون اله عالمًا بالكون من غير أن ترتسم فى ذاته 


صورة شىء منه . 
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وهذا الحل كما قلت يتمشى على أصول الفلاسفة ؛ من غير 
أن يثير ما أثار غيره من مشاكل . 


ولعل ما مكن أن تسرب إلى هذا الرأى من نقد . إنما يتسرب 
إليه عن طريق نقد الأصول الفلسفية التى ارتبط. بها وانيى 
عليها . تلك هى ٠«سالة‏ لزوم العقل الأرل لله تعالى ازومًا لا يقبل 
الانفكاك › وما ي ادى إليه ذلك من أن یکون الله تعالى محتاجا 
الى هذا العقل لكونه محل علومه . 

ولق 'تعابين لهذا نفوس أولعك الذين لا يرون أن وجود 
المذلوقات قد ارتبط بالله ارہاطا لايقبل الانفكاك : فإن مثل 
هذا الارتباط. حجر وتضييق يكبلان الله بقيود لا ضمرورة إليها 
عدم ثم إن توقف علمه تعالى بالكائنات عل وجود كائن 
آشم بجواره . يجعله حت اجا لهذا الكائن ف كماله ناقهما 
بګوزه 


ومک ا ببدو أن رأی نصير الدين الطوسى . إذا کان قد تفادی 


o 
مشكلة قيام صور المعلومات بذات الله تعالى . فد جرنا إلى‎ 


مشلكة أخرى ء لسنا نهون من أمرها فنقول : إنها أهون من ااشكلة 
انى أثارها ابن سينا : ولا نبالغ فنقول : إنها أخطر منها » ولكنها 
على آية حال مشكلة تتطلب هى الأخرى حلا . 

وإذا كان الفلاسفة الإسلاميون فد رر یالرل ان لله 
صفات زائدة على ذاته » كما يقول الأشاعرة ظ نار ا يجعل 
الذات فى كمالها محتاجة إلى شىء غيرها » برغم ا بين الذات 
وصفاتها من ارتباط. . 

فما بالهم إذا قال الطوسى إن علم الله بالكون متوقف عل 
وجود العقل الأول > وعلى ما يحتويه من صور علمية ؟ إن فى ذلك 
- بلا شك- من الشناعة أشد مما أنكرره . 

ةا تدز الام مشكلة غه اس نسب ا عل اقل 
حلها » ولكنه يأى إلا أن يتقحمها دون أن يكون مزودا بوسائل 
الخلاص منها. 

أيها اللتفلسفون : هل يدور بخلدكم أن فى وسع ملة صغيرة 
أن تنزل إلى قاع المحيط. ونكتشف كل ما فيه ؛ ونتعرف جميع 
محتوياته ؟ أو هل يتسع خيالكم لتجويز أن ذبابة صغيرة : 
تفترش أحد جناحيها . إلى جانب جبال الهملايا لترفحها فوته ثم 
تطير بها لتنزل عند جبال الإلب لتحملها على الجناح 


۳٦ 
الآخر لتطير بها جميعها إلى حيث تريد ؟‎ 

أيها المسرفون فى غرورهم ببأنفسهم ؛ إن الله كائن غير 
محدود ئی كمالاته ؛ فكيف یتای لقوة محدودة لم تدر كنه 
نفسها بعد ٤‏ أن تد رکه وتدرك کمالازه ؟ 

لقد أسرفوا على أنفسهم كل الإسراف أولشك الذين حسبوا 
أن العلم لا بمككن أن يكون إلا على وضع واحد › هو أن ترتسم 
صورة العالم فى المعلوم » فوجدوا أنفسهم بعد ذلك : 

بين أن يصوروا علمه تعالى بالكون بقيام صور هذا الكون 
بذاته تعالى , ء 

وبين أن يربطوا علمه به بقيام صوره فى واحد من 
مخلرقاته . 

وبين أن يقولوا بقيام هذه الصور بأنفسها . 

وبين أن ينفوا عنه العلم بالكون » تخلصًا من كل هذه 
المازق . 

أيها المفكرون ليس فى الأمر ما يدعو إلى هذا التورط. » وإن 
العقل نفسه يفتح أمامكم بابا للخلاص من هذا الضيق. إن العقل 
الذى يعجز عن معرفة نفسه يناديكم بأنه أشد عجرا عن 
اكتناه حقيقة خالقه . 

وجزى الله عن الإنسانية كل خير ؛ من نصحها فأخلص 


۱۷ 


لها النصح حيث قال : «تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى 
ذاته فتهلكوا . 

وإن لنا فى خلق الله مجالا أى مجال › للتفلسف العميق 
الخصب المثمر اة قري الخال كنطو مان الناقيةاء 
وتداركه ممكن » وهو فى الوقت ذاته عمل غير عابث : لأن له 
فوائد وشمرات . 

وإذا نا نعجب ممن يدعى أن ذبابة تستطيع أن تحمل 
جبال الهملايا على واحد من جناحيها » وجبال الإلب على الجناح 
الآخر ؛ وممن يدعى أن نملة تستطيع أن تغوص إلى أعماق 
الحیطات » وأن تحيط. بكل ما فى باطنها من أسرار » وتكتشف 
ما بداخلها من مخبمات » فأنا أشد عجبًا مس يقول : إن الله 
حين يدرك السماء » ترتسم صورة ة السماء فى ذاته ء كما نرم صورة 
الشىء الذى أمام المرآة فى المرآة . 

رويدًا » رويدًا » أيها العقل الإنسانى › إنك لم تنته بعد إلى 
رأى أكيد فى موضوع العلم الإنسانى ؛ وهل هو بارتسام صور؛ أم 
بشىء غير ذلك . فإذا كنت لم تصل إلى رأى يقيى فى كيفية 
علمك » فكيف تدعى الوصول إلى رأى يقينى فى كيفية علم الله » 
ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه . 


O #* *» 


۱۳۸ 
أما مسألة البعث الجسمانى ‏ فلا سبيل إلى الشك فى أن 
ابن سينا ينكره > والحجج الى يتذرع بها من يقط مثل هذا 

الموقض تدور حول أمرين : ْ 

أرلهما : أن .الكمال الإنسانى إنما هو فى العلم «المعرفة » 
لا فى المأكل والمشرب » ولا.حاجة بالإنسان إلى الجسم ليعرف ؛ بعد 
أن يكون قد انتقل عقله من مرحلة العقل الهيولى إلى مرتبة العقل 
بالملكة . 
< رثانيهما : أن العقل والجسم متباينان » فالجسم من ظلمة ؛ 
والعقل من ذور » ودرام مصاحية الجسم للعقل معوق له » ومبارف 
له عن بلوغ كمالاته 5 

وما أرى الحديث فى هذه المسائل على رجه التحديد ؛ إلا 
مجازفة ليس لها ما يبررها › فان الحديث عن اابعث حديث 
عما سيكون » إنه ليس حديثًا عن شىء موجود محتجب عنا» 
ولكنه حديث عن شىء غير موجود إطلاقا . 

وإنما سيوجد فيما بعد ؛ حديث عن مرحلة من مرا>لل تطور 
لهذا الكون كله » ومن ذا الذى كان يستطيع أن يتكهن بان حبة 
من المح مثلا » لو وضعت فى الأرض فى ظروف خاصة لخرج منها 
عود رفيع ذو أوراق خضراء مستطيلة تنتهى بعد عدة شهور 
بعنقود فيه عشرات من نوع الحبة الى وضعت فى الأرض ؛ لو أنه 


۱۳۹ 


لم ير ذلك قط ؟ ليسأ كل إنسان نفسه . هل كان فى وسعه 
أن يتكهن لحبة القمح بهذا المصير؟ أعتقد أن أشد الناس 
إمانًا بالبعث» وأشد الناس إنكارً! له على السواء؛ كلاهما لايدعى 
أن ذلك كان فى وسعه » وهل مصير الإنسان بعد الموث بالنسبة 
لنا نحن الذين لم نشاهد هذا المصير ٠‏ أهون هن مصير حبة 
القمح النى يعجز البشر جميعا أمام معرفة مصيرها . إن الفلسفة 
تستمد معرفة هذا المصير من معرفة البداية . لقد قررت الفلسفة 
أن الإنسان جسم وروح . 

وأن الجسم ا ا 

وأن الروح من نور : وأن همها العلم والمعرفة . 

وقررت أن الروح فى البداية بحاجة إلى الجسم لتساعدها 
حواسه المنصلة بالكون اتصالا مباشرًا : فتنقلها من حال الاستعداد 
الصرف للمعرفة + إلى حال المعرفة بالفعل » لكنها بعد ذلك تصبح 
فى غنى عن هذا الجسم الذئ يصبح بعد أن يقدم كل ما بملك 
من عون » معوقا لا حير فيه . 

وعلى هذا فالروح تصاحب الجسم إلى حد محدود ثم تتخلص 
منه ؛ والروح من جوهر لا يتفكك ولا تحلل ٠‏ فهى لا تفذى . 

هذه هن الأسس الى قات غلبهاانظرية ابو سبتاق لبك 
وبالرغم من أن نظرية البعث ينظر إليها عادة على أنها من 
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نظريات علم ما بعد الطبيعة لكنها فى الواقع تقوم غل ابش‎ 
. من نظريات طبيعية‎ 

ونظريات علم الطبيعة كما وصلت إلى فلاسفة المسلمين ؛ 
لم تعد تُرضى رجال العلم فى عصرنا الحديث . 

1 

فنظريات العناصر الأربعة : الما والنار والهواء والتراب » لم 
تعد ترضى أصحاب نظرية فلق الذرة . 

ونظرية المادة الثقيلة الكثيفة المظلمة » لم تعد ترضى 

أصحاب نظرية الانطلاق المادى السريع الذى يطوف حول محيط 

الكرةالأرضية فى دقائق . < 

ونظرية أن المادة والروح ضدان متنافران لم تعد ترضى أولئك 
الذين يروى عنهم بترائد رسل فى كتابه مشا كل الفلسفة » أن 
الادة رالروح ليسا أصلين متباينين » ولكنهما توأمان لأصل واحد 
يجمع بينهما » وهذا يعتى أنهما يشتركان فى كثير من الخصائص 
والصفات » وأنصير ورة كل منهما عونًا للآخ رأمر فى حدود الإمكان . 

هذه هى نظريات العلم الطبيعى فى عصرنا الحاضر » تختلف 
فى كثير من الأمر عن تلك الى كان يعرفها فلاسفة المسلمين › 
ومن ذا الذی يستطيع أن يتكهن ما سيكون عند غيرنا من نظريات 
فى المستقبل » إن العلم متطور » والفكر الإنسانى متطور › ومن 
يدرى فلعل المادة نفسها متطورة › وأن ما يظهر منها وما ظهر ؛ 
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لم يكن كله سرا انکشف بعد تحجب . ونما کان بعضه تطويرًا ؛ 
وانتقالا بالمادة من حال إلى حال . 

إن مكتشفات عصرنا أحق بأن تكسبنا مرونة فى الفهم » 
وأن تجعل الإنكار والجحود آخر ما نلجاً إليه » إن تطوبر الإنسان 
إلى أوضاع كثيرة أمر ممكن » رما البعث إلا طور من هذه الأطوار 
الممكنة » وإنكار ذلك ضيق ف لفق وجمود فى الفكر » وغفلة 
عن أسرار الوجود الى يتكشف لنا منها كل يوم جديد. وما ينبغى 
أن تنسلط. علينا كماتسلطت على ابن سينا نزعة استبدادية 
تجعلنا نرفض أن يكون العالم قد انطوى إلا على ما نعرف من 
أسرار » أو أن يكن الله شيا غير ما يستطيع عفلنا إدراكه ‏ فان 
ميزة العالم الحق هى المرونة ٠‏ واللجؤ إلى حظيرة الإمكان حين 
تنبهم المسائل وتشكل الأمور . 

وأخيرًا »فإن الأمل ملؤنى أن سيفتح هذا الكتاب أمام قارئيه 
آفاقًا علمية فسيحة » كتب الله لى ولهم التوفيق فى كل ما نحاول 
من أمر. وصلى الله وسام على صفيه وحبيبه وآلدوصحبهومن ذبعهم . 

سلمان دنيا 
الحيزة فى ۱۹۰۷/۹/۲ 


Converted by Tiff Combine 


الاشاراتوال شات 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ب شیا ليما ليم 


هذه إشارات إلى أصول » وتنبيهات على جمل » يستبصر بها 
من تيسر له ؛ ولا ينتفع بالأصرح منها من تعسر عليه » والتكلان 
على التوفيق . 

وأنا أعيد وصينى » وأكرر التاسى » أن يضن » ما تشتمل 
عليه هذه الأجزاء » كل الضن » على من لا يوجد فيه ما اشترطه 
فى آخر هذه الإشارات * 


» أقول : إعلم أن هلين النوعين من ال ىكمة النظرية: أعنى الطبيعى والإلمى » لايخلوان 
عن انغلاق شديد» واشتباه عظم ؛ إذ الوهم يعارض العقل فى مأحذها » والباطل يشاكل 
الحق فى مباحهما ؛ ولذلك كانت مسائلهما معارك الآراء المتخالفة »> ومصادم الأهواء 
المتقابلة » حى لايرجى أن يتطابق عايها آهل زمان » ولا يكاد يتصالح عليها نوع الإنسان. 

والناظر فيهما يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل » وتمبيز للذهن» وتصفية للفكر ‏ وتدفيق 
للنظر » وانقطاع عن الشوائب السية › وانفصال عن الوساوس العادية ؛ فإن من تيسر له 
الاستبصار فيهما » فقد فاز فوزاً عظما + وإلا فقد سر خسراناً مبينا ؛ لآن الفائز بهما 
مترق إلى مراتب الحكماء امحققين » الذين هم أفاضل الناس ؛والحاسر ہما ازل فى منازل 
المتفلسفة المقلدين » الذين هم أراذل الحلق ؛ ولذلك أوصى الشبخ بحفظ هذا القسم من 
كتابه كل الحفظ » وأمر بالضن به كل الضن . 

وأنا أسأل الله الإصابة فى البيان » والعصمة عن الخطأ والطغيان» وأشترط على نفسى 
أن لا أتعرض لذ كرما أعتمده » فما أجده مالفا لما أعتقده » فإن التقرير غير الرد » 
والتفسير عن النقد . ١‏ 

والله المستعان » وعليه التكلان . 
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النمط الاول 
3 
تجوهر الأجسام 
أقول : قال الفاضل الشارح : 
١ [‏ الج » الطريق الياضح » و و الط ؛ ضرب من البسط ونما وسم 


أبواب المنطق ب « الج » وأبواب هلين العلمين ب « الفط » لأن المنطق علم 
بتوصل منه إلى سائر العلوم» فكانت أبوابه « أنباجاً ۲» وهذه مقصودة بذامماء 


فكانت وأماطاً » . 
وقال : « الحوهر » يطلق على الموجود لا فى موضوع › وعلى حقيقة الى ء 
ذاته , 


والتجوهر هو - بالمعى الأول - صير ورة الشىء جوهراً » - وبالمعى 
الثافى ‏ تحقق حقيقته . 

فالمراد بتجوهر الأجسام ليس هو الأول ؛ لأنها ليست ما لا يكون جوهراً » 
فيصير جوهراً ؛ بل هو الثانى ؛ فإن المطلوب تحقق حقيقتها : أهى مركبة 

من أجزاء لا تتجزأ » أم من المادة والصورة ؟ ] . 
وأعل أن هذا الفط يشتمل على مباحث » بعضها طبيعية » وبعضبا فلسفية ؛ وذلك 
لأن المعلم الأول ابتدأ فى تعليمه بالطبيعيات الى هى أقدم الأشياء بالقياس إلينا » وخم 
بالفاسفيات الى هى أقدمها ف الوجود » بالقياس إلى نفس الأمر . متدرجا فى التعلم من 

مبادئ المحسوسات» إلى المحسوسات » ومنها إلى المعقولات . 
وما كان موضوع الطبيعيات « اللحسم الطبيعى » المتألف من المادة والصورة » صارت 
مباحث المادة والصورة الى يہتى عليها العلم » مصادرات فيه » ومسائل من الفلسفة الأول ؛ 
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وكانت هى أيضاً فى الفلسفة الباحثة عا مبتنية على مسائل أخرى طبيعية » كن الحزء 
الذى لا يتجزأ » وتناهى الأبعاد . 

والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضاً » ولكن بشرط أن يرفع مها هذه الحوالات 
من أحد العلمين إلى الآخر ‏ المفتضية لتحير المتعلم » فلزمه أن يقصد الأبحاث المتعلقة 
بإثبات المادة والصورة وأحوالهماء أولا . ولا قصدها لزمه أن يبين ما تبتنى تلك الأحاث 
عليه ؛ من المسائل الطبيعية قبلها » فوجبعليه أن يصدر الكلام بننى ابازء الذى لايتجزأ » 
لأنه آخر ما تنحل إليه مقاصده » التى لا تبتى على مسألة تقتضى حوالة أخرى » وصار 
هذا الفط لهذا السب مشتملا على مباحث مختلطة من العلمين . 

وقبل الحوض فالمقصود نقول : اسم يقال بالاشتراك : على الطبيعى المعلوم وجوده 
بالضرورة » وهواحوهر الذى بمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة : أعنى الطول » والعرض » 
والعمق . 

وعلى التعليمى : وهو الک المتصل » الذى له الأبعاد الثلاثة . 

والمراد ههنا هو الأول » فإنه موضوع العلم الطبيعى . وقد زيف الفاضل الشارح حده 
المذ كور : 

أما أولا : فبأن الحوهر ليس جنساً لا تحتهء وأحال بيانه على سائر كتبه . 

وما ثانا : فبأن قابلية الأبعاد ليست فصلا ؛ لاما لو كانت وجودية » لكانت 
عرضاً ؛ إذ هى نسبة ماء ويلزم من كونها عرضا » احتياج محلها إلى قابلية أخرى لها . 

وأيضاً يلزم أن يكون الحسم متقوماً بالعرض . 

والحواب عن الأول : أنه إنما أبطل کون الحوهر جنساً فی كتبه » بأن أخل مكان 
١‏ الجوهر ١ » ٠‏ الموجود لا فى موضوع» وأبطل كونه جنساً » وهو لازم من لوازم المحوهر ؛ 
ولا شك فى أن لازم اللحنس لا يكون جنساً . 

وعن الثانى : أنه أبطل کون قابلية الأبعاد فصلا“ » وهى ليست بفصل ؛ لأنها لاتحمل 
على الحسم » بل الفصل هو القابل للأبعاد » المحمول على الحسم » وهو شىء ما » من 
شأنه قبول الأبعاد . 
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فظهر أنه ى هذا الترييف مغالط . 

ثم أفاد أن ا 

[ إما أن يكون مؤلفاً من أجسام مختلفة » كاحيوان ؛ أو غير مختلفة » كالسرير . 

وإما مفرداً » ولا شك فى أنه قابل للانقسام » ولا يخلو : 

إما أن تكون جميع الانقسامات الممكنة » حاصلة بالفعل فيه » أو لا تكون . 

وعلى التقديرين : فإما أن تكون متناهية » أو غير متناهية] . 

'قال : [ فههنا احهالات أربعة : : 

أوها : كون اب حسم متألفاً من أجزاء لا تتجزأ متناهية . وهو ما ذهب إليه قوم من 
القدماء » وأكثر المتكلمين من الحد ثين . 

رثانہا : كونه متألفاً من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية . وهو ما زمه بعض القدماء » 

والنظام من متكلمى المعتزلة . 

بالا : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات متناهية » وهو 
ما اختاره محمد الشبرستانى ف كتاب له سماه ب ١‏ المناهج ا قال الفاضل 
فى كتابه الموسوم ب « ال حوهر الفرد » . 

ورابعها : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات غير متناهية 
و ال ا ا 

وأما الحسم المؤلف » فسيجىء القول فيه » إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول 
وهم وإشارة " 


(۱) من الناسمن يظن أن كل جسم ذو مفاصل 

090 تنضم عندها أجزاء غير أجسام تت الف منها الأجسام ¢ 
وزعموا أن تدك الأجزاء لاتقل الانقسام : لا كسيرًا ٠‏ ولا قطعا ؛ 
ولا وهمًا ٠‏ ولا فرضًا ؛ وان الواقع منها فی وسط. الترتيب ٠‏ رجب 
الطرفين عن التماس . 

٠‏ قال الفاضل الشارح : [ إن الشبخيريد , بالوهم ۾ هذا الكتاب المذهب اباطل» 
أو السؤال الباطل؛ وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط من قبمل معارضة الوهم إياه » 
فتسمية الرأى الباطل ب ٠‏ الوهم»تسمية المسبب باسم السبب مجازاً . وقد مر" أنه يسمى الفصل 
المشتمل على حكم بحتاج فى إثباته إلى برهان ب« الإشارة » » والفصل المشتمل على حكم 
بكى ف إثباته تجريد الموضوع ولمحمول من اللواحق ٠‏ أو النظر فما سبقه من البراهين 
١‏ التنبه ؛ ]., 

ولا أراد ىهذا الفصل إبطال الرأى الأول من الأربعة الملكورة » عبر عنه ب « الوهم»» 
وعن إبطائه ب « الإشارة » . 

١)‏ قوله : « کل جسم ذو مفاصل » قضية. والحسمهوالطبيعى المذ كور . والمفاصل 
ھی المواضع الى ينفصل ويتصل اسم عندها . وهى مواضع بأعيائها ‏ عند مثبی 
المزء ‏ لا يمككن أن ينفصل اسم عند غيرها » شبهها بمفاصلالحيوان » وسماها بامها . 

(؟) أقول : ذكر للأجراء أحكاماً أربعة : 

أوها : أنها ليست بأجسام . 

والثالى : أن الأجسام تتألف منها . 


رودل 


() ولا يعلمون أن الأوسط. إذا كان كذلك › لتى کل واحد 

والثالث : أنها لا تقبل الانقسام أصلا . 

والرابع : أن الواقع مها فى وسط الترتيب يحجب طرفيه عن الاس , 

وهذه أحكام مسلمة من أععاب هذا الرأى أورد الأول منها : تقريراً لملهبهم ؛ والياقية » 
تمهيدا لما يناقضهم به » على ما ينبغى أن يفعله ناقضوا الأوضاع . 

وف الحكم الثالث » أشار إلى وجوه الانقسامات الممكنة » وهى ثلاثة ؛ وذلك لأن 
الأجسام : 

إما أن تقبل الانفكاكوالتشكل بعسر ٠‏ كالأشياء الصلبة » أو بسبولة » كالأشياء 
اللينة . 

وإما أن لا تقبل » كالفلك عند الحكماء . 

وقد ينقسم الأول بالكسر » والثانى بالقطع » والثالث بالوهم والفرض . 

والفائدة فى إيراد الفرض » أن الوهم رما يقف ؛ إما لأنه لا يقدر على استحضار 
ما يقسمه لصغره » أولأنه لا يقدرعلى الإحاطة بما لا يتناهى ؛ والفرض العقلى لا يقف » 
لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغير والكبير » والمتناهى وغير المتناهى . 

والعبارة عنها فى النسخ مختلفة » فى بعضها هكذا : [ لا كسراً » ولا قطعاً » ولا وها » 
وفرضاً ] . 

وف بعضبا بحذف لفظة ولا » عن ٠‏ القطع » » وف بعضما بإثبام! أيضاً ف الفرض 

والأول أصح ؛ لأنه لم يفرق بينالقسمة الوهمية والفرضية فى موضع من الكتاب . 

(") أقول : هذا ابتداء شروعه ف النقضى » ونما أخخذه من الىك الرايع . وبيانه : 

أن الأوسط اناجب للطرفين عن الّاس» لامخلوإما أن لايلاق الطرفين » أو يلاقييما , 

فإن لافاهما » فإما بالأسر » أو لا بالأسر"“ . 

فهذه أقسام ثلاثة : | 

والأول : يناف كونه حاجباً لهماء وأيضاً يناقض الحكم الثانى » وهو تأليف الأجسام 
من هذه نذه الأجسام > لآن التأليئلا يتصور إلا بعد ملاقاة الأجزاء . 


(۱) يعى و بكله ۾ أو ولا بکله» . 
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من الطرفين منه شيمًا غير ما يلقاه الآحر » وأنه ليس ولا واحد من 
الطرفين يلقاه بأسره . 

)٤(‏ وأنه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته للوسط. حى 
نكر كانيمان اريف هنا ؛ أو ما ششت فسمه » واحدًا؛ لم يكن 
ليد من أن يتف فيه 


والثانى : أيضاً ينای كونه حاجباً هما عن الهاس » وأيضاً يقتضى تداخل الأجزاء؛ 
وهو محال فى نفسه ؛ ومناقض للحكم الثانى » ومع جميع ذلك » مستلزم للمطلوب ؛ 
كنا سيأتى . ' 

والثالث : يقتضى التجرئة . 

والشبخ ل بذ كر القسم الأول والثانى أولاء وهما أن لا يلاتى الطرفين » أو يداخلهما . 
لآن الحصم لم يذهب إليهما » فبادر إلى ذكر القسم الثالث > الذى يفيد النقض بقوله : 
[ لى كل واحد من الطرفين منه شيف غير ما يلقاه الآخر] . 

وقد نمت بذلك حجته على الحصم . 

ثم رجع بعد ذلك إلى إثبات القسم الثالث » بإبطال نقيضه » المشتمل على القسمين 
المر وكين » أعى الأول والثانى » فكان نقيضه قولنا: 1 ليس كل واحد من الطرفين يلق 
من الأوسط شيئاً غير ما يلقاه الآخر] . 

وهو يصدق مع عدم الملاقاة » ومع الملاقاة بالأسر » ثم ترك الأول ؛ لآن إحالته 
أظهر » وصرح برفع الثانى بقوله : [ وأنه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره] وإنما 
خصه باللكر ؛ لأنه مذهب لبعضبم کا سيأ ذكره؛ ولآنه مع حالته مستلزم للمطلوب. 

ونما رجع إلى إثبات القسم الثالث مع أن المناقضة قد نمث لاله لا يريد الاقتصار 
على نقض الحكم » بل يقصد إبطال هذا الرأى فى نفس الأمر ؛ فالواجب عليه أن يبطل 
جميع الاحمّالات » وإنْلم يذهب إليها ذاهب . 

(4) أقول : يريد بيان حال القسم الثانى »> وهو القول بالمداخخلة » ففسره أولا » 
باتحاد المكانين والحيزين . 


هه 
(5) فيلتى غير ما لقيه . والقدر الذى لقيه دون اللقاء 
المتوهم للمداخلة . 


وأعلم أن المكان ‏ عند القائلين بالحزه ‏ غير الحيز ؛ وذلك لأن المكان عندهم 
قريب من مفهومه اللغوى» وهو ما يعتمدعليه المتمكن» كالأرض للسرير ؛ وه الاعماد ) 
عنده, هو ما يسمه الحكم [ ميلا] . 

وأما « الحيز » عندهم فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز » الذى لو لم يشغله لكان 
خلاء ۽ كداخل الكوز للماء . 

وأما عند الشيخ والحمهور من الحكماء » فهما واحد » وهو : [ السطح الباطن » 

من ابم الخاوى ؛ المماس للسطح الظاهر من الحوى] . 

فلما لم تكن المنازعة فيه مفيدة ههنا » وكان المفهوم منالمكان أواحيز الم كور » 

معلوماً غير محتاج إلى البيان» أشارإليه بقوله e‏ شثث فسمه] 
لثلا يناقش ف العبارة . 

والمعنى : أن الطرف» لو جوز مجو ز أن يداخل الوسطء فلابد من أن بنفد فى الوسط . 

٠ (‏ ) أقول : أى فيل الطرف حال النفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة قبل 
النفوذ » والقدر الدىلقيه حال المماسة قبل النفؤذ » دون اللقاء المنوهم حال النفوذ للمداخلة. 

والمراد بيان مغايرة الملائىق الحالين من الخانبين ؛ فإنه بقتضى قسمة الوسط بقسمين. 

ويمكن أن يفهم من قوله [ فيلى غير ما لقبه] له باق ال الوق الوسط » قبل 
ثمام المداخلة > غير ما لقيه حال المماسة ؛ قبل النفوذ » والقدر الذى لقيه حال النفوذ 
غير ما يلقاه عند مام المداخلة » وهواللقاء الوم للمداخلة » وذلك يقتضى قسمة الوسل 

والفاضل الشارح فسره على هذا الوجه» ثم طعن فيه بن « هذا البيان إقناعى لا برهانى». 
وأقول : هذا التفسير يقتضى أن يكون للنفوذ » الذى هو حركة ما » أول » وهو حال 
المماسة ؛ ووسط » وهو الخال الذى بعد المماسة وقبل تمام المداخلة ؛ وآخر » وهو حال 
تمام المداخلة . 

وهذا إنما يصح على رأى نفاة الحزء » وهو أن تكون الحركة متصلة فى ذاتها » قابلة 


1۵۹٦ 
واللقاء المنوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاق الوسط.‎ )1( 
ملاقيًا للطرف الآخر ملاقاة الوسط. له » وأنلا يتسيز فى الوضع ؛‎ 


للانقسامات » وإثباته مبنى على نى الحزء » ولا يصح على رأى مثبتيه » فإن المتحرك 
لا بمكن أن يلاق بالحركة الواحدة > عندهم »> شیا منقسها” » فلا يكون للنفوذ فى الحزء 
الواحد وسط مسبوق بحالة » وملحوق بأخرى . 

فإذن هذا الكلام » على التفسير الثانى » لا يكون إقناعيًا » بل يكون مشتملا على 
مصادرة على المطلوب . 

٦ (‏ ) أقول : أىالمداخلة التامة تقتضى أن يكون الطرف الملاق للوسط »© بعينه » 
ملاقيآ للطرف الآحر المداخل إياه » فإنمبما متلاقيان بالأسر » وحينئد يرتفع الامتياز ى 
الوضع بين المتداخلين . 

والوضع ههنا هو : [ كون الشىء بحيث يشار إليه إشارة حسية] وذلك لأن الإشارة 
الحسية إلى أحدهما » تكون بعيئها إشارة إلى الآآخرء إذ لا فراغ عن لقائه . وعلى هذا 
التقدير لايكون ترتيب" ووسط وطرف: أى هذا الفرضيناقض اللتكم الرابع المذكور للجزء 
ولا ازدياد” حجر أى یناقض امك الثانى أيضاً ‏ فإن كان شی ء من ذلك - أى 
إن كان أحد الحكمين المذكورين صحيحاً ‏ لم تكن الملاقاة بالأسر » وحينئل يناقض 
الحم الثالث » فينقسم الينء . 

والحاصل : أن تجويز المداخلة يناقض الأحكام الثلاثة الم كورة جميعاً . 

وتلخيص هذا الكلام : أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة أشياء : 

إما امتناع ملاقاتها » أوملاقاتما بالكل » أو بالبعض . 

وذلك يستلز م القول بأحد ثلاثة أشياء : 

إما امتناع تألف الأجسام مها . 

أو عدم امتيازها فى الوضع . 

أو تجزثها . 

وهذه محالة » فالقول بها محال . 

فهذا تقرير هذه الحجة . 


١ /اه‎ 


إذلا فراغ عن لقائه » فحينشذ لا يكون ترتیب ووسط. وطرف 4 
ولا ازدياد حجم ؛ فان كان شىء من ذلك ؛ لم يكن ما يكون 
عند توهم المداخلة من الملاقاة بالأسر : بل بى فراغ وانقسم 
مايتلاق * 


ه والفاضل الشارح أورد من حجج مثبى الأجزاء معارضة لا » وهى : أن الحركة 
موجودة غير قادرة ؛ وتنقسم إلى ما مضى » وإلى ما يستقبل - وهما غير موجودين - وإلىماق 
الال . ولولا وجوده: لا كانت الحركة موجودة »وهو إن انقسم لم يكن جميعه موجوداً » 
لكونه غير قار » فإذن لاينقسم » ولا ينقسم ما يقطعه المتحرك من المسافة وإلا لانقسم 
ما فى الحال من الحركة » فهو إذن جزء لا يتجزاً » وينحل هذا الشك عند تحقيق اتصال 
المقادير » على ما سبأقى » إن شاء الله تعالى . 


١4 


الفصل الثانى 
وهم وإشارة 


)١(‏ ومن الناس من يكاد يقول بهذا الدأليف» ولكن من 
أجزاء غير متناهية . 

)2 أقول : يريد إبطال الاحمال الثاني » المنسوب إلى النظّام وغيره » من الاحمالات 
الأربعة المد كورة . 

وهؤلاء لما وقفوا على حجج نفاة الحزء » ولم يقدروا على ردها » أذعنوا لها » وحكموا 
بأن الحسم ينقسم انقسامات لا تتناهى » لكنهم لم يفرقوا بينما هوموجود فى الڈى ء بالقوة » 
وبين ما هو موجود فيه مطلقاً ؛ فظنوا أن كل ما يمكن فى الحسم من الانقسامات الى 
لا تتناهى » فهو حاصل فيه بالفعل » فحكموا باشمّاله علىما لا يتناهى من الأأجزاء صر عا 

وهذا الحكم ينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون حاصلا فى ابلسم من 
الانقسامات » فهو لا يمكن أن محصل فيه . 

م انهم معترفون بوجود كثرة فى ابكسم » وأن الكثرة إنما تتألف من الأحلد . وأن 
الواحد ‏ من حيث هو واحد - لا ينقسم . 

فإذن قد تحصل من أقوالهم مقدمتان هما : أن ابخسم يشتمل على أشياء غي. منقسمة . 
وكل ما يشتمل عليه الحسم » ولا يكون منقسما » فإنه لا يقبل القسمة . 

فينتج : فاحسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة . 

وهذا هو القول بالحزء الذى لا يتجزأ » وقد لزمهم وإنلم بصرحوا به . إلا أن القائلين 
به » يقولون بأجزاء متناهية » وهؤلاء يذهبون إلى ما لا يتناهى ؛ فهؤلاء كادوا أن يقولوا 
بهذا التأليف » ولكن من أجزاء غير متناهية . 

قيل : وقد تناظر الفريقان» فلما ألزم أصعاب المذهب الأول » أصعاب هذا الماهب» 
وجوب وقوع تلطع مسافة محدودة فى زمان غير متناه » ارتكبوا القول  ,‏ الطفرة » . 


۱۹ 


(؟) ولا يعلم أن كل كثرة - كانت متناهية أو غير 
متناهية -- فان الواحد والمتناهى » موجودان فيها. 
(*) فإذا كان كل متئاه يؤخذ منها › مؤلفًا من آحاد ليس 


وما ألزموهم أيضاً وجوب کون المشتمل على ما لا يتناهى » غير متناه فى اللحجم؛ 
جوزو و تداحل الأجزاء » . 

ولا ألزم هؤلاء أصعاب المدهب الأول تجزئة” ابخزء القريب من مركز الرحى » عند 
حركة الحزء البعيد » وقطعّه مسافة مساوية لحزء واحد» لكون القريب أبطأ منه ؛ ارتكبوا 
القول ب « سكون البطىء » ف بعض أزمنة حركة السريع » ولزمهم من ذلك القول ب «انفكاك 
الرحى » عند الحركة . 

فاستمر التشنيع بين الفريقين + [ الطفرة] و [ تفكاك الرحى] . 

على ما هو المشبور . 

(؟) أقول : قال الفاضل الشارح : [ الكثرة تقع بالاشتراك : على العدد نفسه » 
وعلى ما يكون بالقياس إلى قلة ماء والأولى من مقولة « الكم » 

والثانية من مقولة « المضاف » والواحد على التقديرين موجود فيها . 

أما المتناهى إن أراد به المتناهى ف المقدار » فلا يكون موجوداً فى كل كثرة ؛ لأن 
الكيرة تقع على المحردات أيضاً . 

وإن أراد به المتناهى فى العدد فلايكون موجوداً فى كل كرة حقيقية ؛ لأنه لا يكون 
موجودا فى الاثنين » إذ لا عدد أقل منه ؛ لكنه يكون موجوداً فى كل كثرة إضافية » 
لأن الاثنين ليس بكثرة إضافية » فإذن ينبغى أن تحمل الكثرة على الإضافية » حى 


00000 
قول : هذه مؤاخذة لفظية قليلة الفائدة ؛ إذ المقصود واضح . 
(۴) أقول : تقريره : كل عدد متناه من الكبرة » إذا أخل مؤلفاً » فلا محلو : 
٠‏ أن لايكون حجم ذلك الجموع ؛ أزيد من حجم الواحد » أو يكون : 
وهذان قسمان . 
والشيخ أشار إلى إبطال القسم الأول » بأن التأليف » على ذلك التقدير » لا يكون 


۱۹۰ 
له حجم أزيد من حجم الواحد ؛ لم يكن تأليفها مفيدًا للمقدار» 
بل عسى العدد . 

(4) وإن كان لكثرة مشناهية منها حجم فوق حجمالواحد ؛ 
مفيداً للمقدار ؛ وذلك لأن الحجم لا يزداد به . 

ثم قال : [ بل عسى العدد ] 

أى بل عساه لا يفيد العدد أيضاً . ولم يقل : 1 بلالعدد] 

قال الفاضل الشارح : [ وذلك لوقوع الظن بأنه يفيد زيادة العدد » وإنلم يكن 
يفيد زيادة المقدار . 

وف التحقيق ليس يفيدها أيضاً؛ لأن الأجزاء إذا كان مقدارها مساوياً لمقدار الواحد 
مها » يكون فى حيز الواحد » وحينئل يستحيل أن بقع الامتياز بيئها بنفس الحجمية ؛ أو 
بشى ء من لوازمها ‏ إذ لا يختلف الحجم - ولا بشى ء من العوارض ؛ لأأنها متساوية النسبة 
إلى جميعها . وإذ لا امتياز أصلا » فلا تعدد ؛ إلا أن الشيخ لا م يكن محتاجاً إلى هذا 
البيان » ل جزم بالنى والإثبات » بل بى الأمر على التجويز] . 

وأقول : عدم الامتياز فى الوضع » لا يستلزم عدم الامتياز بالعوارض ؛ فإن النقط 
الى هى أطراف أنصاف أقطار الدائرة » تجتمع عند المركز ؛ بحيث لا تايز فى الوضع . 

وتختلف أحواها العارضة » بحسب محاذاتها الخطوط اتلفة » وتكون متعددة بتلك 
الاعتبارات . 

والحق ى ذلك : أن التعدد من لواحق التغاير » والتغاير قد يكون عقايًا » وقد يكون 
وضعينًا » وعند التداخل يرتفع التغاير الوضعى دون العقلى » فيرتفع التعدد الوضعى دون 
العقلى ؛ فلذلك حكم الشيخ بارتفاع التعدد على سبيل التجويز . 

(4 ) هذا هو القسم الثانى من القسمين الملكورين » وأراد أن يؤلف من كرة 
متناهية جسم" ذا طول وعرض وعمق ؛ وذلك ممكن على تقدير ازدياد الحجم بازدياد الأجزاء » 
وإنما يتأنى بإضافة بعض الأجزاء إلى بعض ؛ ف اللحهات الثلاث : حى يصير المؤلّّف طويلا 
عريضاً عميقاً » فيكون جسما » وقوله : [ حی كان حجم فى كل جهة » فكان جسم ] 

أى حصل حجم فى كل جهة فحصل جسم ؛ وإنما قال ذلك ؛ لأن الحسم لا يطلق 
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وأمكنت الإضافات بينها ى جميع الجهات » حى كان حجم فى 
كل جهة » فكان جسم . 


إلا على المتصل ف الحهات الثلاث ؛ والحجم يطلق على ما يكون له مقدار ما + ممائع لن 
يدخل فيه آخر مثله . 

قال الفاضل الشارح : 

[ بنبغى أن تضمر ف اللمآن . لفظة” » وذلك أن يقال : 

ولعل هذه الكامة سقطت من قم الشيخ > أو الناسخ : أو حذفها الشيخ لدلالة 

أقول : ليس إلى هذا الإضمار احتياج ؛ لأن ٠‏ الماء » فى قوله : [ وأمكنت الإضافات 
بيما] . 

لا تعود إلى الكثرة » بل تعود إلى الاحاد الى يعود إليها الضمير فى قوله : [ منها] 

والتأليف بين الآحاد إثما صل بالإضافات بينها فى الحهات » لا أن يفرض أولا" 
تأليف للكثرة الأول فى جهة . ثم بحتاج لتأليف فى اللحهات الآخر إلى غير تلك الكثرة .. 

وكأن الفاضل الشارح فسر الإضافة بالنسبة + وفهم من إمكان الإضافات : إمكان 
النسب بين اسم الحاصل من الكثرة التناهية ٠‏ وبين المؤلف من غير المتناهية. فى جميع 
لهات ؛ وذلك بعيد عن الصواب لقوله بعد ذلك : [ حى كان حجر فى كل جهة ] , 

فإن النسبة إتما تكون بعد صير ورتها جسما + لا قبلها , 

والأصوب أن تفسر الإضافة بضم بعض الأجزاء إلى البعض كا ذهبنا إليه . 

واعلم أن الشبخ لو اقتصر على هذا القدر؛ لكفاه فى مناقضة القائلين بأن كل جسم 
يتألف مما لا يتناهى ؛ وذلك لأن الحسم الذى ألفه : قد تألف مما يتناهى . لكنه لم يقنع 
بذلك. بل قصد بيان أن الأجسام المتناهية المقادير . لا تتألف مما لا يتناهى أصاا . 

( ه ) أقول : هذا تال لقوله : [ إن كان لكبرة متناهية منها حجر فوق حجر ا'راحد. . 
إلى قوله : فكان جسم ] . 
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متناهية » نسبة متناهى القدر إلى منداهى القدر . 

(؟) لکن ازدياد الحجم › بحسب ازدياد الأليف » والنظم 
فتكون نسبة الآحاد المعناهية » إلى الآحاد غير المتناهية › نسبة 
عنام لتقناة وها عات سال + ْ 


والجميع متصلة شرطية . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن قوله : [ فكان جسم > كان نسبة حجمه إلى حجم 
الذى آحاده . . . إلى قوله : متناهى القدر ] . 
قضية واحدة » موضوعها ابلسم › وحموفا قضية أخرى » هى قوله : 
1[ كان نسبة حجمه نسبة متناهى القدر ] . 
ولفظة : [ كانع . 
رابطة » والمجموع تال المقدم الملكور . 
والأظهر ما ذكرناه . 
وتفرير الكلام أن يقال: إن كان جر الأجزاء المتناهية أزيد من حجر رواحد منها » 
وحصل من تأليفها فى الحهات ؛ جسم ؛ كان نسبة ذلك الحم إلى جسم آخر » متناهى 
القدرء مؤلف من أجزاء غير متناهية ؛ نسبة” شى ء متناهى القدر » إلى شى ء متناهى القدر. 
وأعلم أنه لم يعتبر النسسبة بين المؤلف من الأجزاء المتناهية » وبين سائر الأجسام ؛ إلا 
بعد أن صيره جمما"» وذلك لن النسبة لا تقع بين ما لا يكون من نوع واحد » كاباسم 
والسطح ؛ واللحط » مثلا . 
٦ (‏ ) أقول: هذا استثناء لنقيض تالى المنصلة المذ كورة » يريد به إنتاج نقيض المقدم. 
وصورة القياس هكذا : لو كان الحسم مؤلفاً ما لا يتناهى » لكان حجم المؤلف من 
عدد يتناهى » من جملة ما لا يتناهى » إما أزيد من حجم الواحد » أو ليس بأزيد منه . 
والثانى : باطل ؛ لأله لا يفيد زيادة المقدار . 


۳ 


الفصل الثالث 
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21 الس اذا ارت النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون 
مؤلفًا من مفاصل غير متناهية . وأنه ليس يجب أن يكون لكل 


والأول : أيضاً باطل . لأنه لو کان حقنًا . لكان نسبة حجم املق من عدد يتنااهى 
فى الحهات الثلاث .إلى حجر ابم المزلش مما لا يتناهى . نسبة متناه إلى متناه. لكا 
كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء » فنسبة متناه إلى متناه : كنسبة متناه إلى غير متناه . هذا 
خلف محال » فليس الأول حقنًا . 

وإذا بطل القسهان » بطل المقدم ؛ وهو کون اسم مؤلفاً مما لا يتناهى . 

)١(١‏ لا ثبت امتناع كون الحسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ ‏ سواء كانت متناهية 
أو غير متناهية ‏ ثبت أن جميع الانقسامات الممكنة ليست بحاصلة فى اسم المغرد بل 
ثبت أن بعض الأجسام غير منقسم بالفعل. مع كونه قابلا للانقسام » فهذا هو المطلوب 
فى هذا الفصل »› وسماه [ تنبيباً ] لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم . 

وإنما أورد القضية ا لأول مهملة ‏ وهى أن یکون الحسم لا يجوز أن يكون مؤلفاً - 
وم يقل : [ كل جسم ] . | 

لآن الثابت بالبرهان فى الفصل الثاقى هو : أن الأجسام المتناهية الأقدار . لا يجوز 
أن تكون متألفة ما لا يتناهى » فقط. ولو جاز وجود جسم غير متناه القدر . بلحاز وقوع 
مفاصل غير متناهية فيه ٠‏ فلما لم يبينة امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك كلينا . وم يحكم 
أيضاً جزئينا كاد بوكر كدت الكلية . فأهملها » وسيصير الحكم ‏ بعد بیان امتناع وجود 
جسم غير متناه القدر -. كليا . 

قال الفاضل الشارح : 1 إنه قال فى القضية الأولى : 

ولا جوز أن يكون .٠‏ 
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جسم مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل » فقد أوجب إمكان وجود 


جم ٠‏ ليس لامتداده مفاصل : 


الذى هو ف قوة قولنا : 
ويجب أن لا يكوك ١‏ . 
وف الثانية : « ليس يجب أن يكون » : وذلك لأن تركب الحسم من أجزاء غير 
متناهية . ممتنع أن يكون . ومن المتناهية غير متنع + فلا جرم حتكم فى الأولى بالامتناع . 
وش الثانية بالإمكان العام ) . 
أقول : إنه لم يقل فى الثائية: [ لا يجب تركب اسم من أجزاء متناهية مطلقاً ] بل 
قال : [ لا جب تركبه من الأجزاء المتناهية الى لا تتجزأ] » ويدل عليه قوله : 
1 لمالا ينفصل ] . 
وقد بان امتناع تركبه مها . فكان الواجب إذن أن يقول فى هذا القسم أيضاً : 
3 يحب أن لا يكون ] . 
والصواب أن يقول : إنه لما قال « فى الفصل الثانى » : 
[ ومن الناس من يكاد يقول بهذا التأليف ] : فكأنه قال : 
[ ومن الناس من يحور هذا التأليف] : ثم لما أبطله أورد ههنا نقيص 
ذلك . وهو الحكم بأنه لا جوز . 
ولا قال فى الفصل الأول [ من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل] أى يزعم : 
[ أنه يجب] فلما أبطله ٠‏ أورد ههنا نقيضه وهو الحكم : [ بأنه لا يجب] . 
وبالحملة : فالقضية الأول مهملة كا مر : والثانية جزئية : لأن قوله : 
[ لبس يجب أن يكون لكل جسم . . . ] . 
فى قوة قولنا : [ ليس يجب أن يكون لبعض الأجسام ] ولذلك جعل اللازم ممما 
جزئيا » وهو قوله : [ فتد أوجب إمكان وجود جسم . . . .] . 
وذلك يكفيه بحسب غرضه ههنا . ١‏ 
وذكر الفاضل الشارح عليه سؤالا . وهو أن : امتناع حصول الانقسامات الى لا 
تتناهى بالفعل . يقتضى الحكم بوجود جسم لا يكون لامتداده مفاصل على سبيل الوجوب . 
فلم قال الشيخ : [ فقد أوجب إمكان وجود جسم ] ؟ 
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(؟) بل هوق نفسه كما هو عند الحس . 
قابلا للانفصال . 

ووقوع المفاصل . إما بفك وقطع ١‏ وإما باخحتلاف عرضين 
قارين فيه + كماق البلقة . وإما بوهم وفرض ٠‏ إن امتنع الفك 
لسسب ٠‏ 

وم يقل : [ فقد أوجب وجود جسم ] ؟ 1 

وأجاب عنه : [ بأن هذا الإمكان تمل أن يكون عاما » وأيضاً إن كان خاضًا فقوله 
يح ؛ وذلك لأن الممتنع هو حصول جميع الانقسامات . أما حصول كل واحد منها » 
فليس بواجب ولا ممتنع . فإذن ليس فى الوجود جسم معين يجب أن يكون عديم المفاصل > 
إلا لمانع خارجى كالفلك ] . 

أقول : والأظهر أنه لا سلب الوجوب عن كون ابلدسم مركباً من الأجزاء . ازمه إمكان 
كونه غبر مركب ٠‏ ولذلك ذكر ١‏ الإمكان » . 

(۲) الحس بحكم باتصال الحسم . وإثبات المغاصل- علىما ذهب إليه الفريقان ‏ 
أمر عقلى غير محسوس . فلما بطل ذلك » صح کون الحسم متصلا فى نفس الأمر . کا 
هو عند الس . 

)2 أى ابلسم الذى حكمنا بكونه عدم الانفصال » ليس مما لا ينفصل بيجه . 
بل يحب أن يكون قابلا” للانفصال » لما مر فى الفصل الأول . 

وأسباب وقوع المفاصل لا يخلو عن الثلاثة المد كورة فى الكتاب : 

لأن الانفصال : إما أن يكون مؤدياً إلى الافئراق » أو لا يكون . 

مثال الأول : ما بالفك والقطع . 

ومثال الثانى : ما باحتلاف عرضين . 

ومثال الثالث : ما بالوهم , 
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الفصل الرابع 
تنيب 
)١(‏ أليس إذا لم يكن تأليف من تحاد لا تقبل القسمة . 
وجب أن يكون آل وجوه هذه القفسمة 3-3 لا سيما الوهمية ب 


لا يقف إلى غير النهاية ؟ 
وهذا باب لأهل التحصيل فيه إطناب » وا مستبصر يرشده 
القدر الذى نورده 3 


)01 أقول : لما أبطل الاحّالين من الأربعة ا مذ كورة» بنى الق . أحد الآخرين: 
فأشار ههنا إلى بطلان أحدها بقوله : [ وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة ‏ لا سما 
الوهمية ‏ لا يقف إلى غير المهاية ] , 

وتعين الرابع الذى هو مذهب الجمهور من الحكماء . 

ووجوه القسمة هى الثلاثة المذكورة . وإثما قال : [ لا سما الوهمية ] . 

لأن البرهان المذ كور فى الفصل الأول لا يفيد إلا القسمة الوهمية : 

وسعى الفصل « تذنيباً » لأن هذا الحكم فرع على ما تقدم.. 

قوله : [ وهذا باب. . . . إلخ ] . 

أى مسألة الحزء الذى لا يتجزأ , وما يتبعه من مباحث ال ركة والزمان . فإن أهل العلم 
قد أطنبوا الكلام فيا ؛, والمستبصر يرشده القدر الذى نورده ٠‏ أى فى هذا الكتاب . وف 
بعض النسخ : [ القدر الذى أوردناه ] . 


۷ 


الفصل اللحاممس 


»م 1 


)١(‏ إنك ستعلم أيضاً - مما علمته من حال احتمال 
المقادير قسمة بغير نهاية ‏ أن الحركة عليها . أو زمان تلك 
الحركة . كذلك ؛ وأنه لا يتألف أيضاً ... مما لا ينقسم - حركة 

5 2 
ولا زهان ا 


)١(‏ قد حصل TT Tay‏ قابل 
للقسمة إلى غير المهاية « ولزم من .ذلك كين الكلمية القامة ببسم الطبيع الى هى 
الحسم التعليمى ل يداش بيه الك ع اناا ونم لاجد عت ال 
أشكاله ‏ أيضاً كللك . ولزم من ذلك كون السطوح - الى بها تنتبى الأجسام ؛ 
والحطوط الى بها تنتهى السطوح ‏ أيضاً كذلك . 

وجميع ذلك. ‏ أعنى الأجسام التعليمية : والسطوح . والخطوط ‏ يسمى مقادير . 

فالشيخ نبه على جميع ذلك, تعریضاً بقوله [ من حال احمال المقادير . . .] إذم 
يقل [ من حال احهال الأجسام ] ولم يذكرها تصريحاً ؛ لأنه لم يبن وجودها بعد . 

م نبه أن حكم المتصلات غير القارة » كالحركة والزمان ٠‏ حكم المتصلات القارة ؛ 
وذلك لتطابقهما فى العقل ا اسان ٠‏ ننقمم بانقسامها . وكذلك زمان 
الحركة ينقسم بانقسامها . 

فإذن لا حركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ » ولا زمان . ويتبين من ذلك أن قسمة 
الحركة والزمان . إلى ماض ومستقبل وحال : لا تصح ؛ لأن الحال حد مشترك : هوهباية 
الماضى ٠‏ وبداية المستقبل . والحدود المشتركة بين المقادير لا تكون أجزاء لها . وإلا لكان 
التنصيف تثليثاً . بل هى موجودات مغايرة لما هى حدوده - بالنوع . 

فإذن قد ظهر فساد الحجة المل كورة على إثبات الحزء . 


۹۸ 


الفصل السادس 
إشارة 


0 ۶ ع 
010 قد علمت أن للجسم مقدارا ثخيذا متصلا . 


(1) المقصود من هذا الفصل إثبات ١‏ الطيول ؛ للجسم . 

ذه المقدار ٠‏ بحسب اللغة » هو الكمية » وبحسب الاصطلاح هو : الكمية المتصلة 
الى تتناول ابحم » والسطح » والحط . 

و ١‏ التّحّن » : اسم لحشو ما بين السطوح ».والأمر الذى يقابله « رقة القوام ٠‏ . 

فالثخين يدل بالاشتراك : على ما هو ذو حشو بين السطوح » وهو فصل للجسم 
لتعليمى ؛ وعلى ما يقابل الرقيق من الأحسام . 

والمراد هنا » المعنى الأول . 

و ١‏ الاتصال ه يدل على معنيين . 

أحدهما : صفة لشىء لا بقياسه إلى غيره : وهو كونه بحيث يمكن أن يفرض له أجزاء 
تشترك فى الحدود . والمتصل بهذا ا عى يطلق على فصل « الك » وعلى « الصورة [لحسمية ؛ 


المستلزمة ا « اب حسم التعليمى » . 

وقد يقال | « اب لسم التعليمى عند ما يطلق د المتصل » على « الصورة الجسمية ۾ 
و اتصال » أيضاً . 

وقد يقال هله الصورة أيضاً « اتصال وامتداد » بانجاز . وبقال الجسم بحسب ذلك 
متصل ) . 


وا بهما : صفة لشى ء بقياسه إلى غيره » وهو أيضاً بمعنيين : 

rê‏ كون المقدار متحد اللباية بمقدار آآخر . ويقال لذلك المقدار : إنه متصل 
بالثانى » مبذا المعى . 

ولثانى : کون الحسم بحيث يتحرك حركة جسم آنحر . ويقال لذلك الحسم إنه 
متصل بالثانى ,هذا المعى . 
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والاسم كان بحسب اللغة للذى بالقياس إلى الغير ‏ فنقل بحسب الاصطلاح إلى الأول. 

ولا تقرر هذا فنقول  :‏ المقدار » فى قول الشيخ : [ مقداراً ثخيئاً متصلا ] . 

ينبغى أن حمل على اللغوى لثلا يتكرر المتصل » و ١‏ الئخين » على ما هو فصل 
و الحسم التعليمى » » و ١‏ المتصل » على ما هو « فصل الكم المتصل » . 

وحينئل يكون المجموع هو « ابلسم التعليمى » لأنه كية متصلة ثخبنة . 

وإنما قدم « الشخين » ؛ لأنه أعرف ؛ فإن القائلين بابمزء » يعترفون بشخانة ابلحسم > 
ولا يعترفون باتصاله . 

وتقديم الأعرف فى الأقوال الشارحة؛ أوى . 

والمقدار الشخين المتصل ‏ أعنى اسم التعليمى. هو غير الحسم الطبيعى :كنا مر؛ 
وذلك لأنه يتبدل فى الخسم الواحد » بتبدل أشكاله » كالشمعة الى تجعل ثارة كرة ؛ 
وتارة مكعباً مثلا ؛ فهو أمر عارض للجسم . 

ويكون معنى قول الشيخ : [ قد علمت ... إلخ ] . 

أن الجسم الطبيعى شيئاً هو اسم التعليمى . 

وإنما قال : [ قد علمت ذلك] مع أن إثبات « الحسم التعليمى » غير مذكور فى 
الكتاب ؛ لأنه أثبت بالبرهان كون ابمسم متصلا فى نفسه » كنا هو عند الحس ؛ وكان 
كونه ذا كنية وثخانة » أمراً بيناً غير متنازع فيه » ولا محتاج إلى برهان . 

ومجموع هله المعانى - أعنى كون ابحم ذا كية وثخانة واتصال - هو كونه 
ذا جسم تعليمى . فإذن قد علمت ثبوت ذلك للجسم . 

فإن قيل : بم يعرف أن الحسمية شى ء مغاير لهذه الأمور ؛ فإنه مالم يعرف مغايرته 
ها لم يمكن إثبانها له ؟ قلنا : کون موجودا لا فى موضع -- أعنى جوهربته - أوضح شى ء 
له » وهو مغاير هذه الأمور . وكونه شيثاً من شأنه أن يكون ذا جسم تعليمى » أمر غير 
جوهر يته » وهو فصله الذى يتحصل به جوهريته . 
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(؟) وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك . 

(9) وتعلم أن المتصل بذاته . غير القابل للاتصال 
والانفصال ٠‏ قبولا يكون هو بعينه الموصوف بالأمرين . 


(۲( الانفصال أعي من الانفكاك : كا مر ذكره . ' 
_ قال الفاضل الشارح : [ احترز بلفظة « قد المفيدة لحزئية الحكم » عن الأفلاك ] . 
وأقول : هذا غير مستقم ؛ لأن الأفلاك قد يعرض لما الانفصال بأحد معانيه أعنى 
الوشمى - ولأجل ذلك يتناويها هذا البرهان على ما يجىء بيانه .. 
فالصواب أن يقال : إنه جعل الحكم جزئينًا »> لأن بعض الأجسام - من الفلكيات 
وغيرها - غير منفصل . لا لكونه غير قابل الانفصال » بل لعدم أسباب الانفصال 
الخارجى فيه . ولعدم اعتبار انفصاله بالوهم . وذلك واجب لامتناع حصول جميع 
الانفصالات الممكنة فيه » على ما مر . 
(") يريد بالمتصل بذاته ههناء « الصورة الحسمية » وهى الى من شأنبا الاتصال 
لذاتها . واتصاها هو كونها بحيث يلزمها « الحسم التعليمى » فهى ذلك الامتداد الذى قف 
الشمعة حال كونها كرة ومكعباً » ومشكلا بسائر الأشكال . 
والدليل على أن اسم « المتصل » يطل على هذه الصورة قول الشيخ : 
فى [الشفاء]. 
فى [ فصل ی أن المقادير أعراض ] . 
بهذه العبارة : 
[ أما الحسم الذى هوالكم . فهو المقدارالمتصل الذى هوا بحسم بمعى الصورة ] . 
ولو حمل المتصل بذاته ههنا على ١‏ الحسم التعليمى » » الذى هو المقدار » لكان 
البرهان على إثبات ١‏ الميوى » بحاله » إلا أن الحق ما ذكرناه . 
ويريد ب [ القابل للاتصال والانفصال ] » ٠‏ الميول » . وإثما قيد المتصل ٠»‏ بالذات 
لأن المادة أيضاً متصلة +¿ ولكن بغيرها . أعنى بالصورة . وإثما قيد القابل للاتصال 
والانفصال بقوله : 
[ قبولا” يكون هو بعینه الموصوف بالأمرين ] . 


۱۷۱ 


00 فيإذن ٠‏ قوة هذا القبول . غير وجود المقبول بالفعل . 
وغير هيأته وصورده . 

لان القابل للاتصال والانفصال : يقال بالحقيقة ومن حيث العبى ٠‏ للذى يقبلهما › 
ويكون بعينه هو الموصوف ببما ؛ وهو المادة لا غير . 

ويقال بامجاز ومن حيث اللفظ : للذى يطرأ عليه أحدهما وينت بطريائه ٠‏ فلا يكون 
موصوفاً بالطارئ » كالصورة الى تنعدم هوبها الاتصالية عند طريان الانفصال › 
فلا تكون هى بعيئها موصوفة بالانفصال » فإن الاتصال لا يقبل الانفصال ولا الاتصال» 
لأنه لوقبل الانفصال لكان الشى ء قابلا" لعدمه . ولو قبل الاتصال لكان الشيىء قابلاً 

( 4 ) قوة الشىء : بمعنى إمكان وجود ه . وإمكان وجود ه ووجود”ه متقابلان . 
فالمغايرة بين قوة الانفصال قبل وجوده ‏ أى ى حال الاتصال- وبين وجود الانفصال 
المناق للاتصال » ظاهرة . والموصوف بتلك القوة ليس هو الاتصال » على ما سبق ؛ فهو 
شىء غير الاتصال » قابل للاتصال والانفصال . وهو ١‏ اليولى » . فالمقبول ههنا هو 
« الصورة الحسمية ١‏ وهيئة » الشكل التابع لوجودها > وصورته « الحسم التعليمى ) اللازم 


ها ؛ فإنه كالصورة للصورة الحسمية . وهذا أيضاً يدل على أن الشيح إنما أراد ب المتصل 
بذاته ] : 


« الصورة الحسمية » دون « المقدار ‏ . 
قال الفاضل الشارح : قوله : 
«فإذن قرة هذا القببل غير وجود المقبول » . 
أتيجة قياس مذ كور بالقوة . وذلك أنه ذكر : 
« أن بعض الأجسام يحدث له الانفصال ٠‏ . 
فينبغى أن يضاف إليه : 
د وكل ما حدث . فقوة حدوه حاصلة قبل حدوثه ؛ وکل ما هو حاصل 
قبل شى ء » فهو غير ذلك الشىء) . 


يفنل 

(ه) وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته > الذى 

« فإذن قوة قبول الشى ء » غير وجود ذلك المقبول » . . .] 

وإنما اقتصر على المقدمة الأولى لوضوح الباقيتين . ثم قال : [ وإثبات المادة لا عكن 
إلا ببذه النتيجة ٠‏ لأنا إن قلنا : « الحسم المتصل قد يعرض له انفصال ٠‏ ولا بد لذلك 
الانفصال من محل ٠‏ ولیس محله الاتصال . فلا بد من شىء آنحر » كان غير صحيح ؛ 
لأن الانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل . والأمور العدمية لا تدص عملا 
ابيا » فلابد من بيان مغايرة قوة الانفصال لنفس الانفصال بتلك المقدمات » ثم بيان 
أنها بوثية ؛ يأنها من الأمور الإضافية الى تستدعى محلا؛ حى إذا بنا أن ذلك امحل ليس 
هو الاتصال . ثبت شىء آخر هو ١‏ اليو » . . ٠.‏ ] 

وأقول : فى هذا الكلام موضع نظر ؛ لأن أعدام الملكات ليست أعداما صرفة » فهى 
نستدعى مالا ثابتة كالملكات . والانفصال لما كان عدم الاتصال عا من شأنه أن يتصل 
على ما قال - فقد أثبت محله » وهو الذى من شأنه أن يتصل . 

والحق أن مراد الشيخ من ذكر مغايرة قوة الانفصال» للانفصال » فى كلامه + هو : 
إدخال مالا ينفصل بالفعل فى الاحتياج إلى القابل ؛ ليكون البرهان كلينًا . وأيضا التنبيه 
على وجود القابل للانفصال » قبل طريانه وبعده ؛ إذ لا يبعد أن يوهم الاستدلال بوجود 
الانفصال,» عدم وجود القابل لهء فيظن أنه إنما محدث حال الاحتياج إليه من غير أن 


يستمر وجوده . 

( ه ) المتصل بذاته ما دام موجود الذات ؛ فهو ذو اتصال واحد متعين . ثم إذا طرأ 
الانفصال » زال ذلك الاتصال الواحد المتعين » فانعدم ذلك المتصل » وحدث اتصالان 
آخعران بالشخص » ومتصلان آخران حسما » فهو عند الانفصال قد عدم ووجد غيره ؛ 
وعند عود الاتصال يعود مثله متجددا» ولا يعود هو بعينه ؛ لن إعادة المعدوم ممتنعة ؛ فإذن 
الشىء الذى فيم قوة الانفصال الباق ف الأحوال جميعا » هو متصل بذاته » ٠‏ وهو الهيول ». 

وتلخيص هذا !لبرهان أن نقول : : للا ثبت أن اسم لا محلو جن اتصال ما فى ذاته » 
وأنه قابل للانفصال حال كونه متصلا » فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الاتصال » 
ونفس الاتصال ليست بقابلة للانفصال على وجه تكونحال كونها اتصالا موصوفة بالا نفصال ؛ 


۱ 


عند الانفصال يعدم ويوجد غيره » وعند عود الاتصال يعود مثله 
متجددا 5 
فإذن الجسم شى ء غير الاتصال ؛ به يقوى على قبول الانفصال . وهو الذى ينفصل 
ويتصل مرة بعد أخرى » فهو « اليو ؛ . 

واعلم أن الأهى فى هذا الباب أن يعلم أنه لا يمكن أن يكون الاتصال والانفصال عرضين 
متعاقبين على شى ء هو موضوع هما › وهو الخسم کا سبق إلى أوهام المتكلمين المتشككين 
فى وجود المادة ؛ وذلك لأن ذلك الشى ء يجب أن يكون فى ذاته غير متصل ولا منفصل . 
حتى يمكن أن يكون موضوعاً للاتصال . والانفصال ‏ فهو لايكون من حيث ذاته بحيث 
يفرض فيه الأبعاد ؛ فلا يكون جسما البتة ؛ بل هو المسمى بالمادة ؛ ولا بد من انضياف 
شى ء ما » متصل بذاته إليه حى يصير جسما . فذلك الثى ء هو الصورة . والمجموع هر 
الحسم الذى هو فى نفسه متصل ٠‏ وقابل للاتفصال . 

والذين يجعلون المتصل عرضاً على الإطلاق : ينسون أن كون الحسم متصلا ى نفسه 
أمر ذائى مقوم للجسم » والحوهر لا يتقوم بالعرض . 

وأيضاً ينبغى أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذى يقابلها . أيضاً لا يعرضان 
للمادة » إلابعد تشخصما المستفاد من الصورة لتقف على أحوال الشسبه المبنية على اتصاف 
المادة بالوحدة أو التعدد حسب ما ذكره الفاضل الشارح وغيره . كقولم : لو کان تعدد 
الحسمية بعد وحدتها مقتضياً لانعدامها : ومحوجاً إلى مادة توجد فى الخالتين ؛ لكان تعدد 
المادة - بسبب الانفصال ‏ بعد وحدتها : مقتضياً لانعدام المادة الأول + ويحوجا إلى 
مادة أخرى . ويتسلسل ؛ إلى غير ذلك من الششّبه ؛ وذلك لن المادة الموجودة فى الحالتين 
غير موصوفة - بنفسها ‏ بوحدة ولاتعدد » بل إتما تنصف ببما عند تعاقب الصور . 

والفاضل الشارح عارض الشيخ بإقامة حجة على فى الميولى : [ وهى أن الميولى ‏ على 
تقديرئبونها ‏ إن كانت متحيزة : فإما على سبيل الاستقلال : فإذن كان حلول الحسمية 
فيها جما للمثلين » وأيضاً لم تكن هى بالحلية أول من المسمية . وأبضا لاحتاجت إلى 
عيولى أخرى . 

وإما على سبيل التبعية » فإذن كانت صفة للجسمية . ولم تكن الحسمية حالة فيا . 

و إن لم تكن متحيزة : استحال حلول الحسمية المختصة يجهة » فيها بالبديبة ] . 


يمن 


الفصل السابع 


وهم وتنبيه 
)١(‏ ولعلك تقول :إن هذا إن لزم » فما يلزم فيما يقبل 
الفك والتفصيل ٠‏ ولیس كل جسم - فيما أحسبٍ - كذلك . 
(۲) فإن خطر هذا ببالك فاعلم أن طبيعة الامتداد 
الجسمالى فى نفسها + واحدة . 


وهذه الحجة غير مشتملة على أقسام منحصرة. فإن ما لا بتميز على سبيل الحلول ف 
الغير » لا يجب أن يكون متحيزاً بالانفراد » بل ربا يتحيز بشرط حلول الغير فيه » ولاياز م 
من ذلك كونه صفة لذلك الغير . 

)١(‏ هذا هوالوهم + وتقريره أن يقال : إنكم استدللم بإمكان وجود الانفكاك 
والانفصال بالفعل فى بعض الأجسام » على كونه مقارناً للقابل » وذلك لا يقتضى وجوب 
كون جميع الأجسام مقارنة للقابل ؛ فإن مها ما لا يقبل الفك والتفصيل بالفعل. كالفلك 
وغيره من الأجسام الصلبة الصغيرة » وإن كان قابلا” له بحسب التوهم . 

١؟)‏ هذا هوالتنبيه المزيل لذلك الوهم ٠‏ وهو : بتذكر مفهوم الامتداد الحسمانى . 
الذى هوالصورة الحسمية المعصلة بذاتها الى لاتبى هويئها الامتدادية عند وجود الانفصال» 
لا فى الخارج ولا فى الوهم . ثم بتذكر كون كل ذى حجم يحجب طرفيه من الملاقاة » 
واجب القبول للا نفصال ولوق الوهم ؛ فإنه مع استحضار وجوب هذا الحكم على هذا 
الامتداد يمتنع الحكم بكون شى ء من الأأجسام غير مقارن لما يقبل الفصل والوصل العارضين 
فى الوجود أو الوهم » له ؛ وذلك لتساوى الحميع فى هذا ا مى » ولتخالفهما فيا لا يتعلق 
بهذا المعبى . ککون عضا فلك : وبعضها عنصراً » وما يجرى مجراه . 

واعلم أن الامتداد المد كور : قد يمكن أن يؤحذ من حيث هو عام وكلى : جنساً 

كان أو نوعاً . 


\Va 


(*) وما لها من الغى عن القابل ٠‏ أو الحاجة إليه › 
متشمابه . 

)٤(‏ وإذا عرف فى بعض أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه ؛ 
عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما تقوم فيه. ولو كانت 
طبيعتها طبيعة م يقوم بذاته ١‏ فحیٹ كان لها ذات »؛ كان لها 
تذلث الطبيعة . 

زه لأنها طبيعة ذوعية محصلة ٠.‏ تلف بالخايجات 

وقد يمكن أن يؤخذ من حيث هو خاص وجزى . 
وقد يمكن أن بؤحذ من غير اعتبار شىء من ذلك » كما سبقت الإشارة إليه فى : 
[ الهج الأول ] 
وإنما یکون» إذا أخذ وحده» موجوداً ف الخارج لا شك وجوده ؛ فالشيخ أخذه 
كذلك » وأشارإليه بقوله ؛ [ طبيعة الامتداد ] . 
فإن الطبيعة تطلق على المأخوذ كذلك » كا مر . ولا شك أنه , من حيث هو 
طبيعة " » شى ء واحد فى نفسه » مغاير لسائر الطبائع . 
(۴) وذلك لأن الشى ء المأخوذ من حيث هو هو ء لا يمكن أن يختلف | 
بالأمور المتقابلة معا؛ فإن امختلف ء فقد اختلف لكونه مأخوذاً مع أمور ل 
(4) أى إذا صار بعض أحواها ‏ وهو إمكان طريان الاتفصال علا ؛' وامتتاع 
وجودها مع الانفصال ‏ معرفاً لكوما محتاجة إلى قابل تقوم تلك الطبيعة فيه » عرف 
أن تلك الطبيعة محتاجة إلى القابل حيث كانت ؛ ولو كانت طبيعها مستغنية عن القابل » 
( ه ) قد بنا أن الطبيعة تكون بأى الاعتبارات مادة. وبأيبا جنساً » وبأيها نوعاً . 
فهذه الطبيعة الموجودة : ليست جا ؛ لأمبا ليست بموقوفة على ما ينضاف اليا 

حصلا إياها . ولا مادة + لاما مقولة على الامتدادات الفلكية والعنصرية وغيرهما . فهى 
إذن نوعية محصلة. 


۱۷٩ 


عنها دون الفصول * 

وإعا قال : [ نوعية ] . 

ولميقل : [نوع]. 

لأنما إنما تصير نوعاً بانضياف معنى العموم إليها. فهى وحدها لا تكون نوعاً » بل 
تكون نوعية . 

وإنما ذكر اختلافهما بالخارجات عنبها . دون الفصول . مع كون الطبيعة النوعية 
لا محالة كذلك » لأن الشىء الذى تلف بالفصول ‏ وهو الحنس » كالحيوان مثلا ‏ 
يكون مقتضياً فى بعض الصور لثى ء كالضحك . وهو عند تحصله بفصل كالناطق 
ولا يكون مقتضياً فى سائر الصور له . 

وكأن هذا الكلام جواب عن إيراد نقض للحكم المذ كور ٠‏ وهو أن يقال : کا 
كانت اليوانية مقتضية للضححك فى الإنسان,» دون غيره من سائر الحيوانات » فل لامجوز 
أن يكون الامتداد الحسمانىمقتضياً لوجود القابل فما يقبل الانفكاك دون غيره من الأجسام؟ 

فأجاب عنه بأن الامتداد الحسمانى الموجود ١‏ طبيعة نوعية محصلة تختلف بالحارجات 
عا » فهى إن اقتضت شيئاً اقتضته مع جميع الخارجات عا وى جميع الأحوال : 
بخلاف الحيوانية الى هى طبيعية جنسية غير محصلة» وهى لا يمكن أن تقتضى شيئاً من 
حيث هى غير محصلة » ثم إذا تحصلت' بشى ء انضاف إليها ودخل ف وجودها المحصل : 
فإن اقتضت شيئاً مع ذلك الشىء غير اللخارج عنها » لم تقتضه مع غيره ؛ لأنها مع غيره 
لا تكون ذلك المحصل بعينه . 

والفاضل الشارح أورد الشاك : 

أولا : فى أن الحسمية طبيعية نوعية واحدة . بأن ماهيها غير معلومة » والاشتراك 
فى قبول الأبعاد الذى هو معلوم : لازم لها . والاشتراك فى اللوازم لا يقتضى الاشتراك 
ف الملزومات . 

وناقض بالوجود الذى يقتضى فى الواجب تجرده عن الماهية » وف الممكن لايقتضى ذلك. 

وثانیاً : بأن الحكم بعلول بعض الحسوانيات فى محل » لا يقتضى وجوب الحلول » بل 

يقتضى صحته ؛ فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخخر , 


¥ 


الفصل الثامن 


وهم وتنبيه 


)١(‏ أو لعلك تقول : ليس الامتداد الجسمانى الواحد بقابل 
للانفصال آلبتة ٠‏ فإنه إنما ينفصل الجسم لرک ن أجسام 
والحواب عن الأول : أن الاحتياج إلى القابل إنما يقتضيه الامتداد : من حيث كونه 
متصلا بذاته قابلا للانفصال » والمتصل بذاته لا ينفصل . 
فهذا القدر معلوم ومشارك ومقتض لاحك ٠‏ وفيه كفاية . ولا حاجة بنا إلى ما عداه 
مما لا تعلمه . 
وعن المناقضة أن الوجود ليس من الطبائع الحنسية والنوعية على ما سيجىء بيائه . 
وعن الثانى أن الطبيعة المذ كورة تقتضى وجوب الحلول + لما مر . لا الإمكان امحتمل 
لعدم الخلول . 
والشكوك الى أوردها على كون الطبيعة الحنسية مقتضية لشىء فى بعض الصور . 
دون غيرها » بحلاف الطبيعة النوعية . متعلقة بسوء اعتبار الكليات ٠‏ وتنحل عراعاة 
ما ذكرناه » فلا فائدة فى التطويل بالإعادة . 
)١(‏ قد ذكرنا فى صدر الط أن الأجسام إما مفردة وإما مؤلفة . وذكرنا المذاهب 
فى الأجسام المفردة بحسب الاحهالات الأربعة . 
وبى حكم المؤلفة ٠‏ فنقول : من المذاهب المتعلقة بهذا الوضع فى الأجسام المؤلفة . 
مذهب ينسب إلى بعض القدماء كديمقراطيس وغيره ٠‏ وهو قوم : إن الأجسام المشاهدة 
ليست ببسائط على الإطلاق » بل هى إنما متألفة من بسائط صغار متشاببة الطبع فى غاية 
الصلابة . وتألف البسائط إتما يكون بالماس والتجاور فقط . والحسم البسيط الواحد مها 
لا يقم : فكان أصلا : وينقسم وهدّما للحجة المذكورة . 
ومةاديرها فى الصغر والكبر وأشكالهاء مختلفة . ور بما زعم بعضهم أن مقاديرها متساوية. 
وقد مال الشيخ أبو البركات البغدادى إلى مثل هذا القول فى الأرض وحدها . 
وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تلك البسائط كرية الشكل » وفبه نظر 


۱۸ 
بسيطة لا احمال فيها للانقسام » إلا الذى يقع بحسب الفررض 
والاوهام . وما يشبهها . 

(؟) فإن حطر هذا ببالك > فاعلم أن القسمةالوهمية 


أنهم يقولون : إنها غير متخالفة إلا بالشكل ١‏ وأن جوهرها جوهر واحد بالطبع ؛ وإثما 
يصدر عنما أفعال مختلفة لأجل الأشكال الختلفة . 

وذكر أن بعضبم جعل أشكال المجسمات الخمسة المذكورة فى كتاب « إقليدس » 
أشكال العناصر والفلك . ومنهم من خالفهم فى ذلك . وذكر اختلافات كثيرة للم لا فائدة 
فى إيرادها , 

وبالحملة هذا المذهب هو بعينه مذهب مثبى الأجزاء إلا فى تسمية الأجزاء بالأجسام . 
وف تجويز الانقسام الوثمى علبها . 

ووجه تعلقه بهذا الموضع أن الحجة المذكورة فى نى الأجزاء نما اقتضت كون كل 
ذى ,حجم قابلا للانقسام الوهمى » ولكن ليس بواجب أن يكون كل قابل للانقسام الوهمى 
قابلا” للانقسام الانفكاكى . وكانت الحجة المذكورة فى إثبات افيوى مبنية على كون 
الامتداد قابلاً للانقسام الانفكا كى . 

فإذن لو كانت البسائط غير قابلة للانفكاك ؛ بل إثما تتصل بالقاس » وتنفصل 
بزوال الئاس . لكان إثبات المادة بالحجة الم كورة ؛ متعذراً . 

فهذا الوهم هو هذا المذهب ٠‏ والامتداد الحسمانى الواحد الذى ذكره الشبخ هو الذى 
يسميه أصعاب هذا المذهب جمما بسيطاً واحداً . 

2 هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم ؛ وهو باعتبار التشابه المذ كور فى طبائع للك 
البسائط بزعمهم ؛ وذلك لأن الطبيعة المتشابية إنما تقتضى - حيث كانت - شيثاً واحداً 
غير #تلف . فالحزء الواحد الوهمى ‏ من حيث الطبيعة ‏ يقتضى ما يقنضيه سائر 
الأجزاء ٠‏ وما يقتضيه الكل » وما يقتضبه الخارج عن الكل الموافق له فى تلك الطبيعة ؛ 
لاشتراك الجميع فيها . 

ويجب من ذلك تشارك جميع هذه الأربعة : 
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والفرضية » أو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارين ؛ كالسواد 
والبياض ف الٌلقة » أومضافين كاختلاف محاذاتين أو موازاتين 
أو مماستين » تحدث ف المقسوم اثنينية ماء يكون طباعٌ كل 
واحدەن الاثنين طباع الأخمر » وطباع الجملة » وطباع الخارج 
الموافق فى النوع . 

إما فى الامتناع عن قبول الانفصال والاتصال . 

أو فى جواز قبوهما . 

والأول ظاهر الفساد . والثانى حق . 

فإن قيل : لعل البعض يمتئع عن قبول ذلك بسبب شی ء يقارنه » قلنا : لا نزاع ی 
ذلك » وقد ذهبنا إلى القول به فى الفلك . إثما المقصود ههنا » هو إمكان طريان الفصل 
والوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعها المتفقة » وذلك يكفينا فى إثبات المادة . 

والشبخ قد خص القسمة الفرضية » وای باختلاف عرضين » بالدكر ؛ لأن عاب 
هذا المذهب يجوزونهما على تلك البسائط » حلاف الفكية . 

وقسم الى باختلاف عرضين : 

إلى ما يكون بسبب عرضين قارين . 

وإلى ما يكون بسبب عرضين إضافيين . 

أراد بالقار ما للموضوع فى نفسه . 

وبالإضافق ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره . 

وإ ما بسط القول بذ كر هذه الأقسام ؛ لأن الجميع مما جوزونه » ثم بين أن كل 
قسمة من هذه تحدث اثنينية فى المقسبوم » ويكون بعد القسمة طباع كل واحد من ذينك 
الاثنين وطباع مجموعهما قبل القسمة » وطباع ما خرج مما مما يوافقهما فى النوع والماهية ؛ 

وإنما قال [ طباع كل واحد ] ولم يقل : [ طبيعة كل واحد ] 

لأن « الطباع » أعم من ٠‏ الطبيعة » وذلك لأن « الطباع » يقال لمصدر الصفة الذاتية 


۱۸۰ 

وما يصح بين كل اثنين منها » يصح بين اثنين آخرين › 
فيصح إذن بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية والانفكاكية 
ما يصح بين المتصلين . ويصحبين المتصلينمن الانفكاك 
الرافع للاتحاد الاتصالى ما يصح بين المتباينين. 

(۳( اللهم إلا من عائق مائع ¢ خارج عن طبيعة الامتداد » 
لازم أو زائل. 

(4) ولعلهذا العائق إذا كان لازما طبيعيًا » كان لا اثنينية 


الأولية لكل شىء » والطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة والسكون فبا هو فيه أولا” 
وبالذات من غير إرادة . 1 

ثم ذكر أنه يلزم من ذلك أن يككون حكم المتباينين فى قبول الاتصال » حكم المتصلين ؛ 
وحكم المتصاين فى قرول الانفكاك حكم المتباينين . 

(") هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام يمتنع عن قبول الفصل والوصل؛ لسبب 
حارج عن طبيعة الامتداد » مقارن له ويكون لازمآ كا فى الفلك » أو زائلا” كما فى 
الأجسام الصغيرة الصلبة مثلا . 

وكأنه جواب لسؤال منهم هكذا : 

أليس جزء الفلك متصلا“ عندكم بالحزء الآخر منه مثلا » ومنفكدًا عن العنصر» ولا 
تجوزون انفصال ابلعزأين منه واتصاهما بالعنصر » مع اشنراك الجميع فى مفهوم الامتداد؛ 
فلم لا تجوزون مثل ذلك فى البسائط المذكورة ؟ 

فيقال لهم : إثما نذهب لذلك لالع » وهو أن الصورة الفلكية ‏ أعنى النوعية ‏ أمر 
مقارن للامتداد الحسمى مائع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير ٠‏ .وأنم فرضم 
البسائط متشاببة الطبائع » فإذن لا مانع لها من حيثهى ‏ عن الانفصال والاتصال . 

٤ (‏ ) معناه أن كل نوع مادى مستلزم لما بمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة » فن 


۱۸۱ 


بالفعل ولا فصل بين أشخاص دوع تلك الطبيعة 4 بل يكون 


ذوعه فى شخصه ه 


الفصل التاسع 


تسه 


)١(‏ كل نوع يحتمل أن تكون له أشخاص كثيرة ٠‏ فعاق 
عن ذلك عائق لازم طبيعى » فإنه لا يوجد الأشخاصالمحتملة 


المستحيل أن تتعدد أشخاصه ف الوجود » أىلا يكون فى الوجود منه إلا شخص واحد » 
وهذا مغى قوله : [ إن نوعه ی شخصه] . 

وذلك لأنه لووجد منه شخصان » لكانا متساويين فى الماهية : وكان كل واحد منهما 

قابلا” للانفصال الانفكاكى الحاصل بِيئْهما » مع وجود المائع منه . هذا خلف. 

وهذا حكم كلى نافع فى العلوم الطبيعية » قد اتجر الكلام إلى ذكره فى أثناء حل 
هذه الشببة . 

واعترض الفاضل الشارح : [ بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام منساوية فى 
الماهية » وهو ممنوغ لا ذكره من قبل ] . 

وذلك سبو منه ؛ لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية 
فى الطبع . 

واعترض : أيضا [ بأن الامتدادات الحسمية غير باقية عند الانفصال ؛ ومتجددة 
عند الاتصال » وهى أمور متشخصة ؛ ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها ] : 

وجوابه : أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن. 

وأورد اعتراضات أخرى تجرى مجرى هذين . 

» هذا الفصل لا يوجد فى بعض النسخ . ويوجد فى بعضما ميرجماً بالإشارة‎ )١( 

وق بعضبا بالتنبيه » وق بعضها بلا ترجمة . 


۱A۲ 

أن تكون لذلك النوع » اثنينية ولا كثرة تعرض» بل يكون ذوعه 
فى شخصه . أى لا يوجد من ذلك النوع إلا شخص واحد . 
وكيف توجد أثنينية أو كثرةٌ لأشخاص ذلك النوع ؛ والعائق 


عر لازم طبيعى ؟ » 
الفصل العاشر 


- أليس قد بان لك أن المقدار- من حيث هومقدار‎ )١( 


أو الصورة الجرمية ‏ من حيث هى صورة جرمية - مقارنة لم 

ويشبه أنه كان حاشية فأثبت ف امن سبراً ؛ وذلك لأنه تقرير للمسألة الملكورة . 
ومعناه ظاهر . 

قال الفاضل الشارح فى شرحه : [ كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مائعاً عن 
الشركة » فإذن لا حصل ما إلا شخص واحد . 

أولا يكون » وإذن يكون تشخص الشخص الذى يدخل منها فى الوجود زائداً على 
الماهية » فذلك الزائد إن كان لازماً » لم محصل مها إلا شخص واحد لا يقبل الانفكاك » 

وق مصدر هذه القسمة نظر ؛ لأن الماهية المعقولة لا يكون نفس تصورها مائعاً عن 
الشركة إلا إذا عنى بالماهية غير ما اصطلحوا عليه . 

. يريد بيان ععة وجود التخلخل والتكائض اللحقيقيين‎ )١( 

قال الفاضل الشارح : [ هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولى» وإذا لم تكن من بيان 
مقومات الحسم المقصود فى هذا الفط سماها « تذنياً ) . . .] 

والمشبور عند الحمهور أن العظم لا يصير صغيراً إلا إذا كانت أجزازه منتفشة 
فتندمج » أو يتحلل بعض الأجزاء وينفصل . 
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تقوم موه رتكون صورة فيه 4 ويكون ذاك هيولاها وشيثًا هو ف 

هسه لا مقدار ولا صورة جرهية له ؟ ولتكن هله هى الهيول 
: : 4 

الأولى » فاعرفها ولا تستبعد أن لا يتخصص ى بعض الاشياء 


فليا فار مین دزن قو اكير ر اسر نه 


الفضل الحادى عشر 
إشارة 


)١(‏ يجب أن يكون محققا عندك أنه لا بمتد بعد فى ملاء 
أو خلاء - إن جاز وجوده- إلى غير النهاية . 
والصغير لا يصير عظيماً إلا بالعكس . 


وغير هذين الوجهين عنده, مستبعد جد . 

فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولل غير متقدرة فى نفسها » وكون المقادير 
إلييا متساوية النسب ؛ فإن ذلك يقتضى تجويز تبدل المقادير عليبا » فيصير العظم صغيراًء 
وبالعكس . 

وهذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل والتكائف » لأن هيول الفلك أيضاً ببذه الصفة 
مع امتناعها عن االحلوعن مقداره المعين» لسببيقارمما ؛ بليفيد التجويز و إزالة الاستبعاد . 

ولذلك قال الشيخ : [ ولا تستبعد] 

واحتّر ز عن الفلك بقوله : [ أن لا يتخصص ف بعض الأشياء ] . 
8 فى بعض النسخ بعد قوله : [ ولا صورة جرمية له] [ ولتكن هذه هی لیر 

.[ 

وقيدها ب « الأول » ؛ لأن مادة كل مركب تكون هيولاه وإن کان جسا . 

» أقول : هذى مسألة تناهى الأبعاد › وهى إحدى المقاصد ف العلم الطبيعى‎ )١( 
: وهی أيضاً مبدا لمسائل أخرى‎ 
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مها مسألة إثبات محدود ابحھات - کا سيأتى بعد - وهى أيضاً من الطبيعيات . 

ومنها مسألة بيان امتئاع انفكاك الصورة وما يتبعها ‏ أعنى المقدار ‏ عن اليو › 
وهى من عار ما بعد الطبيعة . ولبيان هذه المسألة أوردها ههنا . 

وقد دل بقوله [ يحب أن يكون محققاً عندك ] 

على أنها إحدى المطالب الخليلة . 

قال الفاضل الشارح : لما بين الشيخ أن اسم مركب من الميول والصورة » أراد بعد 
ذلك أن يبين امتناع انفكاك الصورة عن الخيولى ببرهان عصورته هذه : 

كل جسم متناه » وكل متناه مشكل » فابحسمية لا تنفلك عن الشكل » والشكل 
لا يحصل » إلا مع المادة » فالحسمية لا تنفلك عنما . 

وهذه حجة عول عليها أفلاطون فى أن الأبعاد لا تفارق المادة » فإن الشيخ حكى عنه 
فى الفصل الثانى من سابعة إهيات « الشفاء » أنه ليس يجوز أن بّعدا فام لا فى مادة ؛ 
لأنه إما أن يكون متناهياً » أو غير متناه . 

والثانى باطل ؛ لان وجود بعد غير متناه » محال . 

و إذا كان متناهيآء فانحصاره فی حد محدود » وشكل مقدر › ليس إلا لانفعال عرض 
له من خارج - لا لنفس طبيعته ‏ ولن تنفعل الصورة إلا ادما .> فتكون مفارقة » وغير 
مفارقة . وهذا محال . 

ثم قال : وهذه المسألة ‏ أعنى إثباث تناهى الأبعاد ‏ مبنية على أربع مقدمات : 

الأولى : أن الأبعاد غير المتناهية » لولم تكن ممتنعة لصح أن يخرج من نقطة واحدة 
امتدادان غير متناهيين لا يزال البعد بيئهما يتزايد » كساق مثلث يمتدان إلى غير الهاية . 

والثانية : أنه يجوز أن يوجد بينهما أبعاد تتزايد بقدر وإحد من الزيادات » مثلا يكون 
البعد الأول ذراعا » والثانى زائداً عليه بنصف ذراع ٠‏ «الثالث زائدا على الثالى أيضاً 
بنصف ذراع » وهلم جرا . 

وبنبغى أن تكون الزيادات بقدر واحد ليصير البعد المتزايد بيبا » المشتمل على تلك 

الزيادات . غير متناه فى الطول . 
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(۲) وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين 
من مبدأ واجد » لا يزال البعد بينهما يتزايد. 

(*) ومن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر 
واحول من الزيادات 5 

(4) ومن الجاثز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير 

ألا ترى آنا إذا نصفنا عدا » وجعلنا أحد نصفيه أصلا : وزدنا عليه نصف النصف 
الآحر . تم ننصف النصف الباق . ولم جرًا إلى غير النباية . 

- وهذا غير ممتئع بحسب الفرض » بسبب احمال كل مقدار للانقسامات غير 
المتناهية ‏ فإذن كانت الريادات الى بمكن ضمها إلى الأصل » غير متناهية › والأصل 
بتزايد لا إلى مهاية» مع أنه لا ينتهى إلى مساواة الفط الأول المنصف . 

ثبت أن هله الزيادات ‏ إذا كانت نتناقص - لا يلزم من كوا غير متناهية › 
أن يصير المزيد عليه غير مثناه » أما إذا كانت بقدر واحد » أو كانت متزايدة » 
المطلوب حاصل . 

ولا كان المثل موجودا فى الزائد » اختار الشبخ المثل الذى لا ينا حصول الزائد . 

الثالثة : أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد؛ إلى 
غير النباية » فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض » بغير نباية . 

الرابعة : أن كل زيادة توجد فما مع المز يد عليه » قد توجد بعداً وأحداً » فكل بعد 
أخذنه » وجدت جميع الزيادات الى دونه موجودة فيه , 

ونرجع إلى المن فنقول : إنما قيد ‏ اللحلاء ؛ فى صدر الفصل بقوله : [ إن جاز وجوده] 

لن الحلاء عنده ممتئع الوجود » فلا يصح وصفه بكونه متناهياً » بل يصح أن يقال 
[ لو ثبت وجوده لكان متناهياً ] 

(۲) بيان للمقدمة الأول . 

. إشارة إلى المقدمة الثانية‎ )٣( 

. إشارة إلى المقدمة الثالثة‎ )٤( 


كما 
النهاية » فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض 
بغير نهاية . 

)6( ولأن كل زيادة توجد » فيإنها مع المزيد عليه قد 


توجد ف واحد . 


)5 وأبة زيادات أمكنث 4 فیمکن أن يكون هناك بعد 

( 0 ) إشارة إلى المقدمة الرابعة » ثم شرع ف تركيب الحجة عنها . 

(5) شروع ف الحجة ومعناه : 

كل واحد من زيادات يمكن وجودها » فإنما يمكن أن يشتمل عليها بعد » ويبين 
هله القضية بقوله : [ وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس لازائد عليه.إمكان ] . 

أقول ويحتمل أن يكون قوله : [ وأية زيادات أمكنت ] 

متعلقاً بما جعله مقدمة رابعة ؛ أى : وأية زيادات أمكنت إذا أحذت معها » فإنها 
أيضاً تكون موجودة مع المزيد عليه فى واحد . 

ويكون قوله : [ فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن ] . 

قضية معللة بقوله : [ ولأن كل زيادة ] . ش 

فتكون هذه الفاء جواباً همده اللام » ويكون تقدير الكلام : 

ولأن كل واحد من الزيادات » وکل جموع منها ؛ موجود فى بعد › فإذن بمكن أن 
يوجد بعد" يشتمل على جموع الزيادات الممكنة غير المتناهية . 

وعلى الوجه الذى فسره الشارح» لا تكرن اللام للتعليل فى قوله : [ ولأن كل ] 
ولا لإيراد لفظة : [ أن] وجه . 

قال : وتركيب البرهان أن يقال : 

إما أن يكون هناك بعد" واحد يشتمل على الزيادات غير المتناهية » أو لا يكون . 

والثانى باطل ؛ لأنه لا يخلو : 


إما أن يوجد بين الامتدادين بعد" لا پوجد فوقه بعد آآخر › أو لا يوجد . 


AY 


يشثمل على دم ذلك الممکن 0 وإلا فيكون إمكان وقوع 
الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان . 


والأول برجب انقطاعهما . مع فرض اللاتناهى ١‏ وهو باطل . 
والثانى يقتضى أن لا تكون هناك زيادة إلا وهى حاصلة فى بعد آلحر . 

فإذن صدق على كل زيادة نها حاصلة فى بعد ١‏ وى صدق على كل واحدة ألما 
حاصلة فى بعد » ص دق على المجموع أنه حصل فى بعد . 

فإذن وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد" يشتمل على الزيادات غير المتناهية. مع 
كونه حصوراً بین حاصرين . هذاخخلف 

فثبت أن القول بلا اة الأبعاد يؤدى إلى أقسام كلها باطلة . 

قال قال : وجميع هذه المقدمات جليلة » إلا مقدمة واحدة ؛: وهى قولنا : 


1 كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة فى بعد ٠‏ وجب أن يكون الكل 
حاصلا فى بعد ] 


فإن للم طالب أن ر طالب عليه بالدليل. وهذه المقدمة إن أمكن إثبامها بالبرهان . 
استمر البرهان 6 وإلا سقط 8 
وأقول : إنه لم جعل کون الكل حاصلا فى بعد » معللا بكون كل واحد حاصلاً 


ف بعد فقط ٠‏ بل جعله معللا بكون كل واحد ؛ وکل مجموع .» بمكن أن يوجد أيضاً ؛ 
حاصلا ی بعد . 


والفاضل الشارح لما جعل قوله [ وأية زيادات أمكنت] ْ 

غبر متعلق بالمقدمة الرابعة . حصل له من تفسيره المذ كور »+ ونظمه البرهان على وفق 
تفسيره . مقدمة” غير جليلة . 

وأما على الوجه الذى فسرناه . فليس كذلك ؛ لأنه إذا ثبت حصول كل مجموع 
موجود فى بعد » وكان مجموع الزيادات غير المتناهية مجموعاً موجوداً . وجب حصوله 
أيضاً ف بعد , 

م قال : لا كانت هذه القضية ‏ ر يعى الحكم بوجود بعد يشتمل على جميعالزيادات- 
غير بينة + قصد إثبائها بإبطال نقيضها ٠‏ وهو قوله : 

[ وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس لازائد عليه إمكان ] 
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(۷) فيكون إنما بمكن وجود المشتمل على محدود من جملة 
غير المحدود الذى ف القوة . 

(۸) فيصير البعد بين الامتدادين مخدودا فى التزايد 
عند حدلا يتجاو زه ی العظم : 

٩ )‏ ) وهناك.ينقطع لا محالة الامتدادان ولا ينفذان بعده . 

)٠١(‏ وإلا أمكنت الزيادة على أكثر ما عكن . وهو ذلك 
المحدود من جملة غير المحدود ٠‏ وذالك محال . 


قال : المراد منه بيان انحال الذى يلزم من عدم بعد يشتمل على جميع الزيادات . 

فالمعى : أنه لو لم يوجد بعد يشتمل على تلك الزيادات » لوجب أن يكون هناك بعد 
لا محصل ما فيه من الزيادات فى بعد آآخر . وحينئذ لا يوجد بعد فوق ذلك البعد » فيكون 
إمكان الأبعاد المفروضة بينهما محدوداً حد معين لا عکن أن يوجد ما هو أزيد منه . 

(۷) يعنى يلزم من ذلك أن لا يوجد بعد" مشتمل إلا على عدد محصور متناه من 
جملة الأبعاد غير الجناهية الى هى موجودة بالقوة . 

(۸) أى إذا كان لإمكان الأبعاد الى تفرض بينهما نباية » وجب أن ينتهى البعد 
بينهما إلى بعد لا يوجد ما هو أعظٍ منه 

( 9 ) أى إذا انتهى إلى بعد لا يوجد أعظ منه » فقد وجب انقطاعهما . 

)0١‏ أى إن لم ينقطع الامتدادان فقد يوجد بعد أعظم ما فرض أنه أعظ الأبعادء 
وحينئذ يوجد بعد يشتمل على أكثر من الحملة المتناهية الى فرضنا أنه لا يمكن الاشئال 
على أكثر منها : وهو محال . 

فقوله [ وهو ذلك امحدود ] 

أى أكثر ما يمكن هو ذلك الحدود بحسب الفرض الأول . 

قال : فظهر من جملة ذلك أنه لولم يصر بعد واحد مشتملا على الزيادات غير 
المنناهية » لزم انقطاع الامتدادين مع فرضهما غير متناهيين » والشيخ لم يصرح به اعمادا 
عل فهم العم . 


۸۹4 


0 
)1١(‏ فتبين أنه يكون هناك إمكانٌ أن يوجد بُعد بين 


. ومعناه ظاهر‎ )11١( 

فإن قيل : الحجة مبئية على فرص ”بعد هو آخر الأبعاد » وذلك لا بمكن إلا مع 
فرض تناهى الامتدادين ؛ إذ لو كانا غير متناهيين لكان لا بعد إلا وفوقه بعد » فلا بعد 
هو آنخر الأبعاد . 

فإذن دليلكم مبی على مقدمة لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات المطلوب . 

فنقول : لا شلك أنا إذا فرضنا الأبعاد غير متناهية » لم بعكن أن يشار إلى بعد واحد 
يكون مشتملا” على تلك الزيادات غير المتناهية ٠.‏ ولكن ذلك لا يضرنا لأنا نقول : القول 
بكومهما غير متناهيين يؤدى إلى القول بكونهما متناهيين » فيكون خان ؛ وذاك لأنا نقرل: 
إا أن يكون بعد مشتم على جميع الز يادات. أو لا يكون» فإن كان فوجب أن لايكون 
بعد آخر فوقه ؛ لأنه لو كان بعد فوقه » لما كان مشتملا” على زيادة البعد الذى هوفرقه . 
فلي يكن مشتملا على جميع الزيادات . 


و إن لم يكن هناك بعد يشتمل على جميع تلك الزيادات › كان فى نلك الزيادات 
بعد غير مشتمل عليه » والذى هو غير مشتمل عليه وجب أن يكون آندر الأبعاد ؛ إذ لو 
لم يكن آخر الأبعاد ؛ لكان فوقه بعد آحر ٠‏ ولكان ذلك الفوقانى مشتملا عليه » وقد 
فرضناه غير مشتمل عليه . هذا حلف . 

فثبت أن الشلك ال مذ كور مؤكد لهذه الحجة . 

أقول : هذا القسم الأخير الذى فرض فيه البعد غير مشتمل على الجميع ٠‏ متصلة غير 
واضحة اللزوم : فإن تطرق خلل إلى هذا الكلام » فإنما يكون منه . 

وقد ذكر هذا الفاضل ق جوابه اعتراضات شرف الدين محمد المسعودى ‏ 
هذا المعى »> بعبارة أخرى » هى : 1 أن كل واحدة من الزيادات غير المتناهية ٠‏ إما أن 
يكون حاصلا ئی بعد آآخر فوقه + أو لا يكون . 

فإن لم تكن كل زيادة حاصاة فى بعد آخخر . كانت هناك زيادة غير موجودة فى يعد 
آخر » فلا يكون فرق تلك الزیادات بعد آخر ؛ إِذ لو كان . لكانت موجودة فيه ٠‏ 
فحینئل قد انقطعا : وكانا متناهيين . 


14۹۰ 

الامتدادين الأولين » فيه تلك الزيادات الموجودة بغير ذهاية ؛ 

ذيكون مالا يتذاهى سفن ا بين حاصرين . هذا محال . 
(؟1) وقد تستبان استحالة ذلك من وجوه أخرى يستعان 

فيها بالحركة » أولا يستعان » ولكن فيما ذكرناه كفاية ٠ه‏ 


وإن كان كل زيادة مبا حاصلة ف الغير » فإما أن يكون الكل حاصلا فى بعد 
أو لا يكون . 

وبحال أن لا يكون ؛ لأنا قد بينا أن البعد العاشر مثلا ليس فيه زيادة على التاسع فقط › 
بل هو عبارة عن البعد الأول مع مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر ؛ فظاهر أن تلك 
الزيادات بأسرها موجودة فى بعد واحد » وذلك محال من وجهين : 

الأول : أن ذلك البعد غير متناه . مع كرنه محصوراً بين حاصرين . 

الثانى : أن البعد المشتمل على جميع الزيادات » إن كان فوقه آخر » فهو غير 
مشتمل على الحميع ؛ لأنه لا يشتمل على ما فوقه . 

وإن لم يكن فوقه بعد آخر » فقد انقطع الامتدادان . 

فالقول بلا ناية الامتدادين يفضى إلىأقسام كلها باطلة ] . 

والغرض من إيراده أن ثانى المتصلة المذكورة ‏ أعى وجود بعد لم يشتمل عليه بعد 
آخر - جعله لازم هئاك. لعدم حصول جميعالزيادات ف بعد» وههنا لعدم حصول كل 
زيادة فى بعد ؛ صارت هذه المنصلة واضسة اللزوم » بحلاف تلك . 

وإما ب الالتباس ههنا فى استازام کون كل زيادة حاصلة فى بعد » لكون الكل 

حاصلا فى بعد ؛ على ما مر ذكره . 

فهذا ما يمكن أن يو هذا الموضع ٠‏ وإنما اقتقينا كلام الفاضل الشارح ٠‏ لأنه بذل 
المجهود فيه . 

(؟١)‏ الوجه الذى يستعان فيهبالحركة هو المبى على فرض كرة حرج من مركزها 
قطر مواز للحط غير متناه يجب أن يسامته بعد الموازاة بحركة الكرة ٠‏ فيلزم أن يرجد فى 
الحط أول نققطة يسامتها القطر . 


۱۹۱ 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 


)١(‏ فلقد بان لك أن الامتداد الجسمانى » يلزمه التذاهى 
فيلزمه الشكل أعنى فق الوجود . 


ويستحيل أن يوجد » لوجود نقطة يسامتها قبل كل نتطة . فيازم الحاف . 

والوجه الى لا يستعان فيه بالركة هو : المبى على تطريق خط غير متناه من إحدى 
جهنيه دون الأخرى» على ما يبتى منه بعد أن يفصل من ابه ای يتناهى فيبا قدر ما ؛ 
مه , 


وبيان امتناع تساويبما » لامتناع كون احزء مساو با لكل » وامتناع التفاوت فى ابلنهة 
الى تتناهيا فيها » بفرض التطبيق . فيلزم الخلف من وجوب تناهيهما فى ابنهة الى كانا 
غير متناهيين فبا . 

وما مشبوران . 

: يريد بيان امتناع انفكاك الصورة اباسمية عن اليو » فبيان‎ )١( 

أولا : لزوم الشكل للصورة بتوسط التناهى . 

ثم بی البرهان عليه . 

أما بيان الأول : فهو أن الشكل وإنقيل فى تعريفه : إنه ما أحاط به حد أو حدود » 
لكنه إذا حقق كان ماهية من الكيفيات المختصة'بالكيفيات . 

والحد ‏ فى هذا الموضع ‏ هو اللهاية , 

وكان المفهوم من الشكل هو هيأة شى ء بحيط به اية واحدة » أو أكار من واحدة» 
من جهة إحاطما به . 

فإذن الشىء المتناهى يلزمه أن يكون ذا شكل » والامتداد اباسمانى متناه » فهر 

وهذا قوله : [ فلقد بان لك أن الامتداد ابلسمانى يلزمه التناهى » فبازمه الشكل ] . 

وفائدة قوله : [ أعنى ف الوجود ] . . 


۱4۲ 
(؟) فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه » لو انفرد 
دئفسه . عن نفسه ؛ أو يلحقه ويلزمه » لو انغرد بنئفسه › 
عن سبب فاعل مؤثر فيه ؛ أو يلزمه لسبب الحامل والأمو ر 

الى تكتنف الحامل . 
(") ولو لزمه منفردًا بئفسه » عن نفسه ؛ لتشيابهت 


أن الامتداد لا يستلزم الشكل : من حيث ماهيته ؛ لآنه كن أن يتصور غير 
متناه ؛ وحينئذ لا يكون ذا شكل » بل إتما يستلزمه من حي ثإنه ف الوجود لا ينفلك عن 
شكل ما لوجوب تناهيه . 

(؟) قال الفاضل الشارح : تركيب الحجة أن يقال : 

[ ازوم الشكل الجسمية إما أن يكون لنفسباء أو لما يكون حالا” فيبا » أو لما يكون 
محلا لما : أو لما لا يكون حالا ولا محلا . 

وهذه قسمة منحصرة . وثانى الأقسام محذوف لظهوره : وذلاك لآن الخال إن كان 
لازي ؛ كان حكمه حكم نفس الحسمية فى اقتضاء ما تقتضيه الحسمية . 

وإنْلم يكن لازماً »> فيستحيل أن يكون علة لوجود ما هو لازم . أعنى الشكل . 

وباق الأقسام مذكورع . ۰ 

وأقول : كلام الشبخ مشعر بأن الأقسام ثلاثة » ووجهه أن يقال : 

زوم الشكل للجسمية إما أن يكون من حيث هىمنفردة بنفسها عن المادة وما يكتنفها : 
أو لا يكون كذلك » بل يكون بمداخلة المادة ولواحقها فى ذلك اللزوم . 

والأأولى : إما أن تكون لنفس الحسمية . أو لثى ما غيرها . 

وهما القسمان اللذان قيد اللزوم فيهما بانفراد الاختداد بنفسه . 

فهذه ثلاثة أقسام لا رابع ها . 

ويظهر منه أن تر بيع القسمة وحذف أحد الأقسام ما لا حاجة إليه ٠‏ ولا هو مطابق 

(") هذا أول الأقسام . وهو. أن يكون الشكل قد لزم الامتداد عن نفسه حال كونه 


۱4۳ 


الأجسام فى مقادير الامعدادات » وهيئات التناهى ؛ والتششكل 
وكان الجر المفمروض من مقدار ماء ددزمه م يازم كليته . 


مقردا عن مادق وما كتنف المادة من الاواحق » كالفصل والوصل ؛ وسائر ٠١‏ يحتاج 

فيه إلى المادة من الانفعالات . 

وقد بين فساد هذا القسم بازوم التشابه : 

أولا : فى نفس المقادير ؛ وذلك لأن الاختلاف فيه : إثما كان بسبب الفصل 
والوصل : والتخلخل والتكائف » والكيفيات التلفة المقتضية لذلك. 

وبالحملة يسبب انفعالات المادة عن غيرها , 

ثم فما بتبع المقادير : وهو هيئآت التناهى والتشكلات : وإنما قال : [ هيئآت ااتناهى] 

وم يقل : [التناهى ] . 

لأن التناهى لا احتلاف فيه . 

والفرق بين هيقّآت التناهى » والتشكل ؛ هو الفرق بين البسيط والمركب ؛ وذلاك لآن 
هيأة التناهى أمر يعرض للشى ء المتناهى , 

والتشكل هو اعتبار الشى ء مع ذلك العارض. 

ثم قال : وحينئذ يجب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتدادات ما ازم الكل من 
المقدار وتوابعه ؛ فيكون فرض القليل والكثير منه واحدا : أى لو فرض أقل قليل من 
الامتداد » لكان الموجود من المقدار » على هذا الفرض » أكثر كثير منه . 

وإذن لا تكون الحزئية ولا الكلية » ولاالقلة ولا الكثرة . 

والفرض بيان امتناع فرض الكلية والحزئية فى الأصل » بأن وضعهما بالفرض يستلزم 
رفعهما ؛ لا بأن يكون فرضهما مكنا من حيث الفرض ٠‏ وبلزم المحال من جهة تشابه 
أحوالمما بعد الفرض ؛ وذلك لأن اختلاف الكل والحزء فرع على التغاير ٠‏ و«التغاير فى 
الاءتداد لا ينصور إلا بعد وجود المادة . 

فالحاصل أن محال اللازم فى هذا القسم شى ء واحد ؛ وهو عدم التغاير فى الأجسام . 

وإ نما عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح . 

والفاضل الشارح توهم الامتداد الحسمانى فى هذا القسم مقارناً الجميع العوارض المادية 


الإشارات والتذبهيات 
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(4) ولو لزم ذلك بسبب فاعل مور فيه › وهو مدفرد 
بنفسه » لكان المقدار الجسمالى » قابلا فى نفسه - من غير 
كالبساطة والتركيب ٠‏ وقبول الانقسام والالنثام » والكلية والحزئية » منفصلاً عن الغير > 
والغبر فاعل فيه على ما هو عليه فى الوجود ؛ إلا" أنه أسقط اسم المادة منه » وحر م التفظ 
به قولا” فقط ؛ وفسر قول الشيخ بأن اللازم لهذا القسم ثلاثة عالات . 

أحدها : تشابه المقادير . 

والثانى : تشابه الأشكال. 

والثالث : تشابه الخزء والكل فى عوارضهما . 

على أن كل واحد منهما محال برأمه . 

ثم أمعن فى الاعتراض على كل واحد» ببيان إمكان الاحتلافات العائدة إلى العوارض 
ا مادية المذكورة؛ وأطئب القول فيه بما لا يحمله الناظر فيه إلا" علىسوء فهم قائله؛ حاشاه 
عن ذلك , 

وإذا كان فساد جميع اعتراضاته ظاهراً مما قررناه » فلا فائدة فى إيرادها . 

(4) هذا هو القسم الثانى من الثلاثة » وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد 
الحسيالى لسبب فاعل مباين للامتداد» مؤثر فيه» والامتداد منفرد بنفسه عن المادة وعا 
توجبه المادة من اللواحق . 

وقد بين فساد هذا القسم بازوم کون الامتداد اسای ق نفسه من غير هيولاه ‏ 
قابا" للفصل والوصل ؛ لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا" بانفصال بعضها عن بعض » 
واتصال بعضها ببعض ؛ وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها كنا مر . 

وبابحملة لا بمكن أنتحصل الاختلافات المقداريةوالشكلية عن فاعلها » ف الامتداد» 
إلا بعد كونه متأتباً لأن ينفعل » ويكون فيه قوة الانفعال » الى هى من لواحق المادة , 
فإذن حصوها بقنضى كونه مادا » وقد فرضناه منفرداً عنها » هذا خلف . 

وما أورده الفاضل الشارح ههنا - وهو أن کون ابلسم قابلا” للأشكال لا يقنضى 
كونه قابلا الفصل والوصل ؛ لأن الأشكال قد تختلف من غير انفصال ابخسم » كأشكال 
الشمعة المتبدلة بحسب التشكلات الختلفة - ليس بقادح فى الغرض ؛ لأن الشيخ لم بجعل 


54 
هيولاه - للفصل والوصل » وكان له فى نفسه قوة الانفعال . 
وقد بانٽ استحالة هذا 4 


(5) فبتى أنه مشاركة من القابل ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 

وهم وإشارة 
)١(‏ أو لعلك تقول : وهذا أيضا يلزمك فى أشياء أخر ؛ 
فإن الجزء المفروض هن الفلك . ليس له شكل الفلا ؛ 
لزوم امحال مقصوراً على لزوم الفصل والوصل ؛ بل عليه وعلى لزوم الانفعال ٠‏ بدليل 
قوله : 


[ وكان له ى نفسه قوة الانفعال] . 
ومعلوم أن أشكال الشمعة لا يمكن أن تتبدل إلا بعد إمكان انفعالها , 
اعم أنه لر م المحال فى القسم الأول مجميع الوجوه العائدة إلى الفاعل وإلى القابل 
جميعا ؛ و هذا القسم بالوجوه العائدة إلى القابل فقط . 
(ه) أى لما أظهر فساد القسمين المذكورين» تعين كون هذا القسم حقنًا . 
ويوجد ی بعض النسخ بعده : 
[ فللويول إذن تأثير فى وجود ما لابد للصورة فى وجودها منه » كالتناهى والتشكل ] 
وهذا نتيجة البرهان الملكور» وثبت منه احتياج الصورة الحسمية فى وجودها وتشخصها 
إلى الميولى » لا فى ماهينها . فإذن هى لا تنفك عن اطيولى . وذلك هو المطلوب . 
)١(‏ هذاشك برد على ما أبطل به القسم الأول من الثلاثة المذكورة فى الفصل 
المتقدم . 
وتقریره : أنكم قلم : لا جوز أن يكون سبب لزوم الشكل للامتداد المنفرد عن 
القابل » هو نفس الامتداد ؛ لأن الامتداد لما كانت له طبيعة واحدة » وجب أن يكون 
ما تقتضيه تلك الطبيعة واحداً » ويز م منه أن يكون شكل الكل وابزء واحداً . 
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ثم تقول : إن الشكل للفلك مقتضى طباعه ٠‏ رطبع الجزء 
وطبع الكل واحد . 


(۲) فنقول لك . 

م [نكم ممترفن بان شكل ابمزء المفروض من الفلك لا يمكن أن يكون کشکل كله ؛ 
مع أنكم تذهبون إلى أن الشكل للفلك مقتضى طباعه : الذى هو ف احزء والكل واحدة 
فإذا جوزتم اختلاف الشكل ى الفلك - مع عدم احتلاف مقتضيه ‏ فلم لا تجوزون 
مثله فى الامتداد المذ كور ؟ 

فقوله : [ وهذا أيضاً ] . 

إشارة إلى قوله فى الفصل : 1 وکان الحزء المفروض من مقدارما » يلزمه مايلزم كليته] 

ونبه بقوله : [أشياء أخر] . 

على أن هذا الإشكال ليس ف الفلك وحده . بل ى جميع البسائط إذا تخالفت 
أحكام اللحزء والكل فيها > كالأرض الخالفة لبعض أجزائمها فى توسط الأجرام . 

وقيد الحزء ب [ المفروض ] . 

لأن البسيط إثما يتأخر وجود جزئه عنه - بخلاف المركب - وتكون تجزئته لأحد 
الأسباب المذكورة ؛ فإذن وجب تقييده بالسيب ؛. ولا كان الفرض أعم الأسباب > 
حصه بالذكر. 

(؟) يريد أن يغرق بين الصورتين بما يقتضى لزوم الحال المذكور فى إحداها 
دون الأخرى : 

وتقر یره مجملا : أن الفلك له مادة" - قد عرض له يسببها الكلية واكزئية ‏ وفاعل” 
أوجب حصول المقدار والشكل فيهاء فصيترها كلا » ومنع ذلكالسبب بعينه أن يككون لا 
يفرض جز له بعده ؛ مثل” ذلك ؛ لاستحالة أن يكون الحزء كالكل » ما دام الحزء جزءاً 
والكل كلا . ١‏ 

وأما الامتداد المنفرد عن المادة » فلا بتصور له جزء ولا كل » فضلاً عن سائر 
عوارضهما » بل لا يتصور فبه احتلاف ولا تغاير . 

فإذن ليس حكمه حكر الفلك وما جری مجراه . 


4۷ 


() إن الشكل حصل للفلك عن طبيعةٍ قوة أوجبت 
لهيولاه تلك الجرمية ٠»‏ ولم يكن ذلك لها عن نفسها و عن 


(") معناه أن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت طيولاه : 
أولا” : تلك الصورة الحسمية المعيئة امختصة به . 


ثم: ذلك الشكل ا معين الذى لزمها > ولم يكن الشكل لها عن نفس هيولاه » ولا عن 
صورتا الحسمية . 

وبريد بتلك القوة » الصورة” النوعية فلك . والقوة ؛ اسم لمبدأ التغير من شى ء فى 
غيره » من حيث هو غيره . 

والطبيعة تطلق على معان متناسبة . والمراد ههنا هوالذات نفسه » أو ما يصدر عنه 
الفعل لذاته . فطبيعة القوة هى ذات الشىء الذى يصدر عله التغير الذاتى فى غيره » أو 
المصدر الذاتى من الثبىء الذى يصدر عنه التغير ی غيره . 

ثم قال : فلما وجب لليولى الفلك ذلك الامتداد والشكل » وجب - بإيجاب ذلك 
السبب المذكور » الميجب تلك الصورة والشكل للهيولى ‏ أن لا تكون صورة الشكل ولا 
شكله لما يكون ‏ بالفرض » بعد حصول صورة الكل جزءءً له وقد وجب ذلك ؛ لكونه 
بالفرض جزء؟ لاكل » بعد حصول صورة الكل ؛ أى لما أوجبت الصورة النوعية للهبول ؛ 
الامتداد” المعين والشكل المعين » أوجبت أن لا يكون لاجزء الحادث بعد الكل » مث" 
ما الكل لكونه جزء! حادثاً بعد الكل . 

وقد اختلفت النسخ ههنا . فى بعضما تكررلفظة : [ صورة الكل ] . 

إحداهما مخفوضة ؛ لكون الحصول. مضافاً ليها ؛ والأخرى مرفوعة لكونها فاعلاً لقوله : 

[ لا يكون ] . 

ومعناه : لا يكون للجزء صورة الكل بعد حصول صورة الكل . وهو الأصح . 

وى بعضها لم تتكرر لفظة : 2 [ صورة الكل ] . 

ويكون فاعل قوله  :‏ [لا يكون ] . 

ضميراً يعود إلى لفظ [ ذلك ] . 

ف قوله : [ فلما وجب لها ذلك ] . 


۱۹۸ 
جرميتها » فلما وجب لها ذلك »؛ وجب - بإيجاب ذاك السبب - 
أن لا يكون لا يفرض بعد ذلك جزءا » ما للكل » لكونه جزءا 
مفروضا بعد حصول صورة الكل . 

(4) فهذا له عن عارض ومانع » وبسبب مقارنة ما يقبل 
تلك الصورة ويحملها » ويتجزؤ بها . 

(0) وأما المقدار - لو انفرد» ولم يكن هناك شىء يوجب 


يعى الشكل المتقدم ذكره . 

ويجوز أن يكون فاعل قوله : [ لا يكون] . 

هر : [ها]. 

فى قوله : 1 ما للكل] . 

ويكون على هذا التقدير . [ ماع . 

هذه موصولة بمعى الذى . 

(4) أىهذه الال للفلك عن عارض » وهومعى الكل والحزء المضاف أحدهما إلى 
الآخر » مانم ۰ وهو کون اللتزء جزء | ضفرل الكل ؛ فإن هذا المعى هوا مائع 
له عن قبول ما يقتضيه السبب المذكور ؛ ولسبب مقارنة المادة القابلة للصورة الحسمبة 
الحاملة إياها » المتعجزئة معها بطريان الانفصال علا . 

( ه ) يريد أن المقدار لو انفرد » لم تكن الكلية واحزئية أصلا“ » فضلاً عا يلزمهما ؛ 
لأن نفس طبيعة واحدة لا تقتضى الاختلاف بالكل والحزء . وليس هناك علة فاعلة ولا 
مادة قابلة » فإذن لا اختلاف هناك . 

وتختلف النسخ ههنا » فى بعضها هكذا : [لم يصر كلا" وغير كل بحسب ذلك 
الفرض » لا من نفسبا ولا من علة » ولا من مقارنة قابل ] . 

وهی أصح . ' 

وف بعضبا : [ لامن نفسها » لا من علة » ولا من مقارنة قابل] . 


۱44 


شيعا إلا الطبيعة المغدارية : ونك الطبيعة هى الها واحدة: 
و9 

لم تصن كلا وغير كل بحسب ذلك الفرض » لا من نفسيها 
ولا من علة » ولا من مقاردة قابل ‏ فلا يجب أن يستدق 
فيا معنا هما ولت فيه جي نفس" الكل والجرقية : 
فليس عكن أن يقال ههنا: لحقها من غيرها شی ٤‏ - بحسب 
إمكان وقوة ما » أو صلوح موضوع - لحوقا سابقا »ثم تبع 
ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة ٠‏ 

وتقريره : لم تصر كلا" وغير كل بحسب الفرض الم كور فى الفصل المتقدم إلا" من 
نفسها ؛ لأنه لا علة ولا قابل هناك , والاختلاف من نفسما باطل ؛ لأنه لا يجب أن ٠‏ 
يستحق الاختلاف . 

ثم قال : [ فليس يمكن أن يقالههنا : لحقها شىء من غيرها ] . 

يعى من الفاعل . 

ثم قال : [ بحسب إمكان وقوة ما ] . 

يعى المادة الى بمحتاج الامتداد الحسمى إلا » لكوله صورة . 

ثم قال : [أو صلوح موضوع] . 

يعى الموضوع الذى بحتاج المقدار والشكل إليه لكونهما عرضيين . وقيده ب[ ههنا ] . 

لأن الفلك فيه : فاعل ؛ هو الصورة النوعية . 

ومادة : هى هيولاه . 

وموضوع : هو جرم الفلك . 

ثم نبع ذلك اللحوق أن حالف فيه ابخزء الكل . 

واعترض الفاضل الشارح : بأن تعليل احتلاف الفلك فى الكلية والحزئية بالمادة » غير 
حح ؛ لان مادتى الكل والحزء : إن اتحدتا » كانت الصورة وجزؤها حالين فى محل 
واحد » ولم يكن أحدهما أولى بالكلية من الآخر . 


Ye 


الفصل الرابع عشر 


تممه 
م 


)١(‏ هذا الحامل إنما له الوضع من قبل اقتران الصورة 

الجسمية , 

وإن تباينتا » كانت المادة متخالفة فى الكلية والحزئية . وحينئذ إن احتاجت إلى مادة 
تساسلت المواد : وإلا" فالصورة أبضاً وحدها يتخالف فما من غير احتياج إلى مادة . 

فان قيل : تقدم الصورة فى الوجود والحلول على جما بسبب ؛ لكومها أولى بأن تكون 
كلا . منه > قلنا : فليكن تقدمها فى الوجود وحده سبباً فى المنفردة عن المادة . 

ولواب : أن المادة هى منشأ الاختللاف؛ فهى تختلف بذاتها »> و تلف غيرها من 
الور والأعراض الادية بها » كالزمان الدىيقتضى التقدم والتأخر لذاته : وتصير الأشياء 
متقدمة و«تأخرة بسببه على ما سيأقى بيائه ؛ فلذلك:احتاجت الصورة فى اختلاف أحواها 
لى المواد ولم تحتج هى إلى غيرها . 

)١(‏ أقول : يريد بیان أن کون الطيولى ذات وضع » أمر لا يقتضيه ذامبا ؛ بل إنما 
تستفيده من العصورة الحسمية . 

وهذه مسألة يبتتى عليها البرهان على امتناع انفكاك الميول عن الصورة الحسمية ؛ 
وذلك لأن البرهان عليه آنا لو انفكت عن الصورة الحسمية لكانت : 

إما ذات وضع أو غير ذات وضع ٠‏ والقسمان باطلان : 

أما الأول : فلأنه مناف للحكم المذكور . 

وأما الثانى : فلدما ذكره فيا بتلوهذا الفصل . 

والرضع ‏ يطلق على معان : 

ما : كون الشبىء حيث عكن الإشارة الحسية إليه . 

ونا : حال الشىء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى البعض . 

وما : ما هو المنولة المشبورة , 


۳١ 


(؟) ولو كان له فى حد ذاته وضع » وهو منقسم > كان 
ف حل ذاته ذا حجم ' 


)۳( أو غير مدقم » كان ق حد نفسه مقطع منتھی 
إشارة . 


(4) نقطة إن لم ينقسم ألبعة » أو خطاء أوسطحا إن 
انقسم ۳ غير جهة الإشارة ٠‏ 


والمراد ههنا هو الأول . 

والمعنى أن الصورة الحسمية » هى العلة فى كون الميوى ذات وضع » ويتبين منه أنما 
هی الى تفيد تشخص الیو وتتعيانهاء على ما سيأ بعد . 

(۲) أى لو كان للحامل وضع » وهو قاتم بذاته حال عن الصورة » فلا يخلو : 

إما أن يكون منقسها” على الإطلاق » وى جميع الحهات ؛ أو م يكن . 

إن كان منقسماً فى جميع الحهات » كان بانفراد ذاته عن الصورة ‏ جسماً' 
ذا حجر » وقد كان حاملا الحجم . هذا خلف , 

)2 وهذا هو القسم الذى لا يكون الحاهل فيه منقسما على الإطلاق . ف[ غير 
منقسم ] . عطف على قوله : [ وهو منقسم ] . 

ويريد به أن الحامل إن كان بانفراده ذا وضع » وكان غير منقسم » كان باتفراده 
مقطع منّبى إشارة ؛ وذلك لأن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينهى إلى المشار [ليه؛ 
وينقطع اننهاؤه بما لا ينقسي فى جهة ذلك الامتداد ؛ لأنه لو انقسم فى تلاك الحهة » لكان 
وراء المقطم شى ءإ من المشار إليه ؛ فإذن لا يكون المقطع مقطعاً . 

فكل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم ؛ وكل ذى وضع غير منقسم فهو عند 
فرض إشارة تمتد إليه ولا تتجاوزه » يكون مقطعاً لها » وهذا هو المراد من قوله : 

ش [ أو غير منقسم ء كان فى حد ذاته مقطع منبى إشارة ] . 

(4) أى ذلك المقطع .لا علو : 

إما أن لا ينقسم فى جهة أحرى » أو يلقم . 


۲ 


الفصل الخامس عشر 


تنس 
moe‏ 


)١(‏ فلو فرضنا هيول بلا صورة »وكانت بلا وضع 3 ثم 

لحقتها الصمورة 4 فصارت ذاث وضع مص وصس., 1 
والثانى لا علو : 

إما أن ينقسم فى جهة واحدة » أو ينقسم فى جهتين . 

وكان الحامل على التقدير الأول نقطة » وعلى التقدير الثانى خطا » وعلى التقدير 
الثالث سطحاً . 

وإنمالم بحتمل قسها آخر ؛ لأن الأبعاد الحسمية ثلاثة » وإذا فرض أبحدها مأحذاً 
للإشارة ‏ لم يبق إلا اثنان . 

فالحاصل أن اميو لو كانت ذات وضع بانفرادها » لكانت : 

إما جسما » أو نقطة » أوخطنًا » أوسطحا : وكلها باطل ؛ فكونها ذات وضع 

بانفرادها » باطل . 

وبطلان كينها أحد هذه الأشياء » يتبين من تصور ماهياتها ٠»‏ فإن اسم والحط 
والسطح > لكونها متصلة الذوات » قابلة للانفصال » تكون محتاجة إلى حامل » فهى 
غير الحامل . 

والنقطة لا يمكن أن تكون إلا حالة ف غيرها » وإلا لكانت جزءاً لا يتجزأ » والحامل 
لا يكون حالا » فهى ليسث بنقطة , 

ولوضوح هذه المعانى لم يتعرض الشيخ لبيامما » ووسم الفصل بالتنبيه لأنه لم يحتج فيه 
إلا إلى قسمة . 

)١(‏ يريد بيان امتناع حلول الصورة فى الميولى المجردة عنها » وبه يتبين القسم الثافى 
من البرهان الملكور ف الفصل المتقدم . 

وتقريره : أنا لو فرضنا هيول بلا صورة جسمية » وكانت بلا وضع بالضرورة » لا 
مر - ثم فرضنا أن الصورة -لحقنها وصارت حينئل ذات وضع بالضرورة » لامتناع وجود 
جسم غير ذى وضع - لكان لا لو : 


ولق 


(؟) فليس مكن أن يقال : إن ذلك لأن الصورة 
لحقتها هناك » كما ممكن أن يقال » لو كانت فى صورة 
توجب لها وضعًا هناك » أو كان قد عرض لها وضع هناك » ثم 


إما أن لا تتحصل اليو فى موضع من المواضع ؛ أو تتحصل , وإن تحصلت فلايخلو: 

إما أن تتحصل فى جميع المواضع » أو فى بعضها دون بعض . 

والأول والثانى من هذه الأفسام محالان يبديبة العفل . 

والثالث أيضاً محال ؛ لان ذلك الموضع : 

والثالث أيضاً حال ؛ لآن ذلك الموضع : 

إما أن لا يكون أولى ببا من غيره » أو يكون أو . 

فإن لم يكن وی > كانت متساوية النسب إلى جميع المواضع ؛ فكان حصرهما فى 
ذلك الموضع دون غيره » ترجيحا لأحد الأمور المنساوية من غير مرجح ؛ وهو شمال 
بالبديهة . 

وإن كان أولى مها » فالأولوية : 

إما أن تكون -حاصلة قبل أن تلحقها الصورة » أو حصلت بذلك . 

وهذان قسمان » وهما أيضاً محالان » مع أن لكل منهما نظيراً فى الوجود . 

والشيخ أوردهماء وأورد نظيريهما » وبين الفرق بينهما وبين النظيرين » وأعرض عن 
ذكر الأقسام الحالة بالبديبة للإيجاز . 

(۲) هذا بيان امتناع القسم الأول » والفرق بينه وبين نظيره : 

أما بيان الامتناع ؛ فبأن هذا لا يمكن ههنا ؛ لأن الميوى - قبل الصورة كانت 
غير متعلقة با موضع الذى حصلت فيه مع الصورة › فلا بمكن أن يقال : إن ذلك أى 
حصرها فى ذلك الموضع ‏ إنما كان لأن الصورة إنما تنبا هناك ؛ وذلك لأن الميولى لم 
تكن هناك » ولا فى موضع آخر . 

ثم أشار بقوله : 1 کا يمكن أن يقال] . 

إلى نظيره فى الوجود » وهو أن تكون ايو فى صورة توجب ها وضعاً هناك » كجزء 
من الهواء مثلا فى موضعه الطبيعى ؛ فإن صورته الموائية توجب لادته وضعاً هناك . 


لق 
لحقتها الصورة الأخرى . وإنما ليس عكن فيما نحن فيه ؛ 
لأنها مضرةة يعني هذا الفرفن:: 

(*) وليس مكن أيضا أن يقال : إن الصورة عينت 


أو كان قد عرض لا وضع هناك ؛ كجزء من المواء أيضا أخر ج بالقسر عن موضعه 
إلى الموضع الطبيعى للماء فعرض له وضع هناك » ثم فسدث صورة المزأين لسبب » ولحقت 
صورة الماء بمادتها هناك فحصلت الميولى مع الصورة اللاحقة بها ى موضع حاص ؛ لكون 
ذلك الموضع أولى بها » والأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق » بحسب الصورة السابقة 
والأحوال العارضة لا , 

ثم أشاربقوله : [ وإنما ليس يمكن فوانحن فيه ؛ لأمها مجردة بحسب هذا الفرض] 
إلى الفرق المد كور. 

(") وهذا بیان امتناع القسم الثانى » وهو أن تحصل الأولوية بعد أن تلحق الصورة 
بالميولى » و بیان الفرق بینه وبين نظيره فى الوجود . 

أما بيان الامتناع : فهو بيان تساوى نسبّها إلى جميع المواضع الى تقتضيما الصورة الى 
تلحقها » فهى إذن تكون متساوية النسبة إليها بحسب ذانها » و بحسب الصورة » وحينثل 
يستحيل حصوفا فى بعضها » وهو المراد من قوله : 

[ ولیس يمكن أيضاً أن يقال : إن الصورة عينت ها ا الأوضاع 
الحزئية الى تكون لأجزاء كل واحد مثلا » كأجزاء الأرض ] . 

وإنما قيد هذا القسم ببذا القيد » لثلا يقال : الصورة النوعية الى تقارن الصورة 
المسمية ‏ على ما سنذ كره إنما تقتضى تعيين الموضع ؛ لكون كل صورة نوعية مقتضية” 
يز مخصوص دون غيره ؛ وذلك لأن للحيز الطبيعى أجزاء كثيرة » وحصول اطيولى مع 
الصورة فى أحدها دون غيره » يقتضى أولوية؛ فلأجلهذا حص الفرض بالقيد الملكور . 

ثم أشار بقوله : 1 كما يمكن أن يقال فى الوجه الذى ذكرنا ] . إلى نظيره ف الوجود » 
وذلك الوجه هو المثال الأول الذى كان الوضع .السابق. واجبا لا عارضاً » بحسب الصورة 
السابقة : أعبى ف ابخزء من اليولى الذى كان فى موضعه الطبيعى » ثم صار ماء » فقصد 
الموضع الطبيعى للماء لوجود الصورة المائية فيه . 
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لها وضعًا مخصوصًا من الأوضاع الجزئية الى تكون لأجزاء كل 
واحد مشلا ؛ كأجزاء الأرض : 
كما ممكن أن يقال فى الوجه الذى ذكرنا من تنخصيص 
وضع جزل سیب لحوق الممورة س رهناك وضع جز س لحوقًا 
يخصص أقرب المواضع الطبيعية من ذلك الموضع » كالجزء 
من الهواء صر ماء » فيكون موضعه الطبيعى متخصصًا بحسب 
موضعه الأول ) وهو أقرب مكان طبيعى للمياه مما كان 597 
لهذا الصائر ماء » وهو هواء . رإنما لا مكن هذا أيضًا ؛ لأنا 
جعلناها مجردة ٠‏ 

وإنمالم يقصد أى جزء اتفق منه » بل قصد الحزء الذى هو أقرب أجزاء الموضع المللى 
إلى الموضع الأول »؟ فتخصص ذلك الموضع ابحزثى به بسبب الوضع السابق . وهومعى قوله : 

[ بسبب للوق الصورة » وهناك وضع جزى] أى بسبب لوق الصورة » حال وجود 
وضع جز هناك . 

فههنا سببان : 

أحدهما : الصورة المائية ؛ وهو سبب لقصد الموضع ال اى مطلقاً . 

والثالى : الوضع السابق » وهو سبب لتخصص الموضع الحزثى منه بالقصد . 

ثم أشار بقوله : [ وإنما لا يمكن هذا أيضا » لأنا جعلناها مجردة ] . 

إلى الفرق بينهما . 

ولا بطل القسمان » ظهر امتناع الفرض الأول » وهو حلول الصورة الحسمية فى الهيوى 


المجردة » ويتبين من ذلك أن حلول الصورة فى الميولى لا يجوز إلا على سبيل التبدل » بأن 
يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقة . 


ملكا 


واعلم : أن فائدة إيراد النظير ين » سد باب إيراد المعارضة ببما ؛ وذلك لأن الحكم 
بامتناع حلول الصورة ف الهيولى الجردة » لاقتضائها الحصول فى موضع » مع عدم أولوية 
أحد المواضع به » يمكن أن يعارض بالكون الذى هو حلول صورة جديدة فى الميول . 
والكائن يقتضى لا محالة الحصول فى موضع » فالوجه فى تخصصه بأحد المواضع هو الوجه 
ی تخصيص الحيول الجردة به . 

ثم إن أجيب بأن المخصص - وهو الوضع السابق ‏ حاصل ثم" وغير حاصل ههناء 
عورض بأن الصورة الكائنة الحديدة » تقتضى اللحصول فى أحد أجزاء مكانها الطبيعى » 
لا بعينه » مع أن نسبئها إلى الحميع واحدة . فالوجه فى تخصصبها بأحدها » هو الوجه 
فى تخصص اليولى الجردة بأحد الأحياز الممكنة . 

فيجاب بأن الوضع السابق أيضاً يفيد تخصيص أقرب الأجزاء منه بذلك ٠‏ وههنا 
ليس كذلك ؛ إذ ليس له وضع سابق فلا تخصيص . 

وقد يلوح من كلام الفاضل الشارح : أن أول الإشكالين هو أن الجسم العنصرى 
لا مجحب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها » مع دوام اتصافه بها » فلم لا يجوز أن تكون 
الحيولل إذا اتصفت بالحسمية » فهى وإن كانت غير واجبة الحصول فى حيز بعينه » لكنها 
تحصل فى أحد الأحياز . 

وأجاب عنه بكون كل صورة نوعية مسبوقة بأخرى “معدة للهيولى فى قبول اللاحقة . 
والهيولى الحالية عن الصورة ليست كذلك » فظهر الفرق . 

أقول : هذا إشكال برأسه » ليس ف الكتاب منه عين ولا أثر . 

وأما تشكيكه ‏ بتنجويز اتصاف اليولى » فى حال تجردها » بأوصاف متعاقبة يقتضى 
أحدها تخصصها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصورة فيبا ‏ فليس بشى ء ؛ لأن 
الميولى الموصوفة بتلك الأوصاف ؛ إن تخصصت بوضع فهى غير مجردة» و إن لم تتخصص » 
فنسبتها مع الأوصاف ؛ إلى جميع الأوضاع » واحدة . 
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)١(‏ فاحيس من هذا أن الهيوى لا تتجرد عن الصورة 
الجسمية ٠‏ 


. ] وف نسخة [ الحسوانية ] وف نسخة [ الحرمية‎ )١( 

ذكر الفاضل الشارح : 1 أن الحجة على امتناع انفكاك الميولى عن الصورة ؛ كانت 
بأمها حالة الانفكاك : 

إما أن تكون مشاراً إليبا » أو لا نكون . 

وأبطل الأول فى فصل »ثم أبطل الثانى فى الفصل المتقدم؛ بأنها عند اقترامما بالصورة : 

إما أن تحصل فى كل الأحياز » أو لا نحصل ف ثبىء منها » أو فى حيز معين . 

وم يتعرض للقسمين الأولين منها > لظهور فسادهما » بل اقتصر على إبطال الثالث » 
ولأجل ذلك أمر بالحدس بالمطلوب » ول يصرح بشبوته مطلقاً » لأنه موقوف على التنبيه 
بفساد القسمين الحذوفين ] , 

أقول : وبحتمل أن يكون الوجه فى ذكر الحدس » أن امتناع اقتران الهيولى المجردة 
بالصورة » لا يدل بالذات على امتناع تجرد اليو عن الصورة » بل يدل على أن الميولى 
الجردة غير مقترنة بالصورة أبداً . 

وينعكس عكس النقيض إلى أن : اليو المقئْرنة بالصورة غير ممجردة » أى لا تكون 
مجردة أصلا . 

وهيولى الأجسام هى المقترنة بالصورة »> فهى لا تجرد عن الصورة ابلسمية . 


۸ 


الفصل السابع عشر 


تسه 
.م 


(5) والفيول قدلا تخار أيمنا عن صور أخرى . 
( ۲( وكيف! ولا بد من أن تكون : إما مع صورة وجب 
قبول الانفكاله والالتشام والتشكلبسهولة أو بعسر ؛ أو مع 


. يريد إثبات الصورة النوعية » وهى الى تختلف با الأجسام أنواعاً‎ )١( 

أعلم أن سلب اللحلو » إ يجاب المقارنة . فعنى [لا تخلوع آنا تقارن . 

ولا كانت اطيولى لا تقارن هذه الصور معا » بل تقارن واحدة مها فقط » ولا يجب 
أن تفارن تلك الواحدة أيضاً دائاً » بل ربا تقارنما وقناً دون وقت » أو رد الشيخ ههنا لفظة 
[ قد] الى تفيد مع الفعل الضارع , : جزئية الحكم ء ليعلم أن الحك الكلى بمفارنة الهيول 
لما تفارنه من الصور النوعية » غير واجب » وإن كان بامتناع انفکا كهاعن جميع تلك 
الصور واجباً , 

١؟)‏ أى وكيف بحكم يخلو اليو عنها.؟ مع امتناع خلو اللحسم عن أحد أمو رثلاثة 

أحدها : قبول الانفكاك د والالتتام » والتشكل التابع مما » بسوولة . وهو للازم 
للأجسام الرطبة من العنصريات . 

وثانيبا : قبول جميع ذلك بعسر» وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات . 

ويا لمها : الامتناع عن قبول ذلك » وهو اللازم للفلكيات : 

وهله أمور مختلفة غير واجبة لذوانها » فهى نما نجب بعلل تقتضيها . 

ولا يمكن أن تقتضيها الحرمية المتشابهة فى جميع الأجسام لكونها مختلفة . 

ولا لبوی لأن الفاعل لا يكون قابلا لما يفعله » "كا تبين فى على ما بعد الطبيعة . 

فعللها إذن أمور مختلفة أيضاً » غير اميو والصورة . ويجب أن تكون تلك الأمور 
مقارنة هما ؛ لأن المفارق تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام . 


۹۹ 


ال 
(۴) وكذلك لا بد له ناستحقاق مكان حاص » أو وضع 


وجب أن تكون متعلقة بالهيولى لاقتضامبا ما يتعلق بالأمور الانفعالية » كسبولة قبول 
الفصل والوصل » وعسره . 

ويجب أن تكون صوراً لا أعراضاً ؛ لان المسم يمتنع أن يتحصل من غير أن يكون 
موصوفاً بأحد هذه الأمور . 

)۳( الجسم يمتنع أن مخلو عن الاين 3 أو الوضع ؛ ويمتنع أن يكون فى جميع 
الأمكنة » أو على جميع الأوضاع . فإذن جسميته تقتضى أن تكون فى »كان . أو وضع . 

ثم إن كل جسم يجب أن يمختص بمكان أو وضع متعرنين تق" يهما طبيعته على مايجى ء 
ف القط الثالى . 

فإذن لا يخلو كل جسم ا يقتفى استحقاق مكان حاص ٠»‏ أو وضع حاص . 
متعينين » وذلك لصورة غير الحسمية العامة المشتركة . كما مر . 

وإنما م يقتصر على المكان » وجعل الوضع قسما له » للا يصير الحكم جريا ؛ فإن 
الجسم الحيط بالكل ليس عنده فى مكان » وهو لا يخلو عن وضع معين . 

واعلم أن الصور تختلف باعتبار 5 ثارها : فالمقتضية للكيفيات - كسبولة قبول 
الانفكاك وعسره ‏ تكون مناسبة للكيف . 

والمقتضية لاستحقاق الأمكنة » مناسبة للأين . 

وهكذا فى سائر الأعراض . 

وتحقق كونها مغايرة لتلك الأعراض » أن كون الحسم بحيث يستحق أيناً > هو غير 
حصوله فى ذلك الأين . 

يما يوضح ذلك بقاؤها فى بعض الأجسام ؛ مع زوال الأعراض ؛ فإن السبب المقتضى 
لسهولة تشكل الماء » ولرده إلى مكانه الطبيعى » ووضعه الطببعى ؛ باق عند جموده ؛ أو 
إصعاده بالقسر › أو تكعيبه . 


الإشارات والتنبيات 


11۰ 


والفاضل الشارح أورد عليه شك وكا كثيرة . 

منها : أن استناد احتلاف الأعراض إلى الصور التلفة » يقتضى استناد الصور 
أبضاً إلى غيرها من الأمور الختلفة . 

فإن أسند اختلاف الصور ف العنصريات » إلى احتلاف استعدادات ف مادا 
المشتركة » بحسب الصو ر السابقة » وش الفلكيات إلى اختلاف قرابلها فى الماهيات ؛ قيل: 
فلم لا موز استناد احتلاف الأعراض » إليها ؛ من غير توسط الصورة ؟ 

والحواب عنه : ما مر من بيان مغايرة الأعراض وبباديها » وامتناع تحصل اسم 
منفكدًا عن تلك المبادئ » وسائر الأحوال المذكورة . 

فإن ميت تلك المبادئ » بعد وضوح ما تقدم » بالكيفيات ؛ فلا مضايقة فى 
التسمية ؛ إلا أنه ينبغى أن ينسب إلا تحصل الأجسام أنواعاً؛ وصدور الأعراض الملكورة؛ 
وليست الاستعدادات ولا المواد كذلك . 

وها : أن الفلك لا يحتاج إلى هذه الصور ؛ فإن أعراضه لا تزول ؛ وذلك لان هذه 
الصور لو فرضت للفلك » لكانت لازمة أيضاً لا محالة . ويكون لزومها ؛ 

إما الجسمية ؛ أو لما يكون حالا فما » أو لما يكون محلا ما » أو لا لا يكون حالا ولا محلا . 

وأبطل الأقسام » إلا كونه لما يكون محلا . 

ثم قال : فليكن الحل سبباً للأعراض اللازمة من غير نوسط الصور . وأيضاً جميع 
العناصر لا يحتاج إليها ؛ بحواز أن يكون بعض تلك الصور إعداماً للبعض » كالمقتضية 
لصعوبة القبول » المقتضية لسبولته . فإن من الخائر أن تكون صعوبة القبول عدماً لسهولته » 
وبالعكس . ' 

ومبدأ العدم يجوز أن يكون عدميا . 

والحواب : أن استلزام الحسمية المطلقة لهله الصور فى الفلك ؛ غير معقول ؛ لكوم 
مشتركة . وكذلك الحسمية المختصة بالفلك ؛ لأن سبب اختصاصبا بالفلك » هو هذه 
الصور لاغير . 


"51١ 


المشتركة فيها ٠‏ 


فإذن القول بلزوم هذه الصور الجسمية غير معقول» بل الواجب أن يعكس ويقال: 
الحسمية لازمة لصورة الفلك» وحينئذ تسقط القسمة المذكورة »> لأنما تلزمها ؛ لأنما صورة 
الفلك لا غير . 

وأما استئادها إلى امحل على ما ذكر » فغير معقول ؛ لامتناع كون القابل فاعلا . 

وأما جعل بعض الصور العنصرية أعداماً » فغير معقول ؛ لأن الأعراض المذكورة 
ليست بعدمية . 

أما الاثنينية فظاهر . 

وأما الباقية فعلى ما تبين فى مواضعها . 

والأمور الوجودية لا تصدر عن الأعدام . 

ومنها : المعارضة . 

ألا : بأن هذه الصور ممتاجة إلى ابلسمية » فاحسمية إن كانت معلولة ها » لزم 
الدور » وإلال تكن الصور مقومة للجسمية . فإذن لم تكن صوراً . 

وثانياً : بأن القول بكون تلك الصور مصادر لأعراض ممختلفة غير مثرتبة : بعضها من 
باب الكبف ؛ وبعضبا من باب الأين . وكذلك من سائر الأبواب» من غير أن يصدر 
البعض بواسطة البعض . 

يناقض القول بأن الكثير لا يصدر عن الواحد . 

والحواب : 

عن الأول : أن الصور ليس من شرطها أن تقوم الحسمية » بل من شرطها أن تقوم 
الهيولى . وهذه الصو رتقومها من غير دور على ما سيأتى بيانه . 

وعن الثانى : أن الكثير يحوز أن يصدر عن الواحد» بانضمام أمور وشروط مختلفة إليه . 

فهذه الصور تقتضى التأثير فى الغير › بحسب ذواتها » والتأثر من الغير بحسب المادة 
وحفظ الأين بشرط الكون فى مكانما » والعود إليه بشرط اللحروج عنه . وهكذا فى البواق . 

فهذا حل تلك الشكوك على قواعد الشيخ » من غير الاحتيال الذى أوجبه هذا الفاضل . 


11۲ 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 

)١(‏ واعلم أنه ليس يكى أيضًا وجود الحامل » حتى 

نتعين صورة جرمائية » وإلا ليجب التشابه المذكور » بل 

)١(‏ قد أشار الشيخ في مر إلى أن الصورة ابلمسمية مختاجة فى رجودها ونشخصها إلى 

اميو ؛ لكونها غير منفكة فى الوجود عن التناهى والتشكل » ومحتاجة فيهما إليها » فأراد 


أن يبين فى هذا الفصل أمها مع احتياجها إلى اميو تحتاج إلى أشياء أخرى غير اليو » 
لولاها لكانت الأقدار والأشكال متشامبة ؛ إذ كانت الحيولى ‏ فما عدا الفلكيات ‏ 


مش ركة 
وذكر الفاضل الشارح : أن هذا الكلام يصلح جوب عن سؤال يذ كر على دليلين 
ما مر 0 


أوهما : أنه لا استدل على أن الصورة لا تنفك عن الهيرلى » بأن قال : لزوم المقدار 
والشكل ٠:‏ 

إما للصورة » أو للفاعل » أو للحامل . 

والترم بأنه للحامل » فكان لقائل أن يقول : العنصريات غير #تلفة فى المواد » فيجب 
استواؤها فى المقدار والشكل . , 

وبانيهما : أنه لما استدل على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات » فكان لقائل 
أن يفول : لو كان الاختصاص بكل كيفية » لأجل صورة » لكان الاختصاص بكل 
صورة » لأجل صورة أخرى . 

ثم لما كان اللحواب عنما واحداً » أخره إلى هنا . 

والحواب : أن أسباب الاختلافات والاختصاصات » هى الأمور السابقة المعدة 
للأمور اللاحقة . 

فقوله : [ لا يك أيه وجود الحامل حى تتعين صورة جرمانية ] . 

أى حى تتشخص ؛ فإنه ذكر أن الصورة تحثاج إلى الحامل فى الوجود دون الماهية . 


1۳ 


يحتاج فيما يختلف أحواله إلى معينات » وأحوال ٠تفقة‏ من 
خارج 4 يتحدد بها م دجب من القدر والشكل 1 
(۲) وهذا سر تطلع منه على اسار أخرى 1 

والتشابه المذ كور هو تشابه المقدار والشكل » لا تشابه الحزء والكل ؛ فإن ابلتزء والكل 
لا يجب أن يتحدا مع وجود المادة القابلة للانقسام . 

قوله : [ بل محتاج فما يختلف أحواله] , 

أى أجزاء العناصر اطختلفة الأقدار والأشكال إلى معينات ؛ أى إلى مشخصات . 
وذلك لاما لا تحتاج إلى علل للماهية والحقيقة » بل تحتاج إلى علل تفيد تغايرها وانفصاها 
عن العناصر الكلية . 

قوله : [ وأحوال متفقة من خارج ] . 

وكان ينبغى أن يقول : وأحوال مختلفة من خارج ؛ لأن سبب الختلفات ينبغى أن 
يكون مختلفا لا متفقا . لكنه أراد بها الأحوال الاتفاقية وهى الى يكون وجودها غير دام 
ولا أكترى » فإن الأشخاص من حيث لا تهائل ٠‏ تحتاج إلى علل ؛ يندر وجودها ) 
لتصير بانضيافها إلى سائر العلل عللا لا تماثل . 

ويريد بالمعينات والأحوال المتفقة من حارج » العلل الفاعلية . وهى القوى السماوية ؛ 
والأحوال الأرضية » الى هى الصور السابقة » والتغيرات الطبيعية » والقواسر الحارجية . 
فإن جميع ذلك علل فاعلية لتشخص الصور . 

وأما الحامل فهو علة قابلة . 

(؟) أقول ا ا : کون كل سابق علة معدة “للاح » سر عظم 
تطلع منه على أسرار : 

هى اقتضاء, ذلك أن لا يكون للحوادث بدابة زمانية » وأنه لا بد من حركة سرمدية 
لا بداية لها ولا مباية ؛ لتكون تلك ال ركة سبباً لحصول تلك الاستعدادات الحتلفة فى المادة. 

وهذا السر بعينه هو اإحواب عن السؤال المذ كور , 

أقول :_ : ومن تلك الأسرار ار التنبيه على وجود مبدأ قديم” يفيض وجود هذه الحوادث عند 
حصول ول الاستعدادات ؛ وعلى وجود جسم ؛ يتعحرك ال ركة المتصلة على الدوام . 

وبالحملة الأسباب الى تننظ بانتظامها أمور العالم على ما هو عليه فى E‏ 
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الفصل التاسع عشر 
وم ودذبيه 
)١(‏ واعلم أن الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل ؛ إلى 
مقارنة الصورة. ذإما أن تكون الصورة هى العلة المطلقة الأولية 
)١(‏ يريد بيان كيفية تعلق الميولى بالصورة » فل كر » أولا » الأقسام الحتملة » 


ليتبين ما هو احق منها . 


قال الفاضل الشارح : [ تلك الأقسام أن يقال : لما ثبت تلازمهما : 

فإما أن تكون اليو" محتاجة إلى الصورة من غير عكس . 

أو الصورة محتاجة إلى الهيولى من غير عكس . 

أو تكوق كل واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى . 

أو لا تكون ولا واحدة مهما محتاجة إلى الأخرى . 

فهله أربعة أقسام . 

والأول منها على ثلاثة أقسام : 

فإن الصورة تكون للهيولى : 

إما علة مطلقة » أو جزأ منباء أولا علة ولا جزء علة » بل تكون 5 لة وواسطة للعلة . 
فخرج من هذا أن الأقسام ستة . 

والحق من جملا عند الشبخ واحد » وهو أن الصوزة جزء العلة للهيول] . 

وأقول : التلازم عند التحقيق لا يقتضيه إلا العلة الموجبة » ويكون : 

إما بها وبين معلوها . 

أو بين معلولين هما » لا كيف اتفق › بل من حيث تقتضى تاك العلة تعلقاً ما لكل 


واحد مهما بالآخر › على ما سيأ بیانه . 


وكل شيئين ليس أحدهما علة موجبة للآآخر » ولا معلولا» ولاارتباط بيئهما بالانتساب 


إلى ثالث كذلك » فلا تعلق لأحدهما بالآخر » وبمكن فرض :وجود أحدهما منفرداً عن 
الآخر . 


11٥ 


لقيام الهيولى بها مطلقًا . أو تكون الصورة آلة » أو واسطة » 


لكن الحمهور لايتفطنون لذلك» وبظنون أن التلازم بين الشيئين ليس أحدهما علة للآخر 
ربما يكون من غير أن يقتضى الارتباط بينهما ثالث » و بمثلون لذلك! بالمضافين » وذلك 
ظن باطل » فالشيخ لم يتعرض لذلك أولا » بل قسم وجه التلازم إلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون لكون أحدهما علة للآخر , 

والثانى : أن لا يكون كذلك . 

والأول : كان محتملا للوجهين اللذين ذكرهما الفاضل الشارح » لكن العلة القابلية 
الم تكن علة موجبة » فهى لا تكون مقئضية للتلازم من جهة القبول . 

وما استحال أن يكون القابل فاعلا » استحال أن تكون الميولمقعضية للتلازم الذى 
بينها وبين الصورة بوجه من الوجوه . : 

فلذلك لم يتعرض الشبخ لاستناد التلازم إلى علية الهيولى » بل طلب وجه التلازم من 

جانب الصورةوعليتها . وقسم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة الذى ذكرها الفاضل الشارح . 

وى القسم الثانى » وهو أن لا يكون أحد المتلازمين عاة للآخر » فنبه على أن 
ما يظنه الحمهور ىهذا القسم ) باطل . ونبه على أن التق فى هذا القسم هو أن يكون 
التلازم لارتباط يقتضيه شى ء غير المتلازمين » ثالث مما . يدا المعنى وم الفصل 
ب ه الوهم والتنبيه ٠‏ . 

فهذه هى الأقسام الأربعة المد كورة فى الكتاب» ثم قسم القسم الرابع أيضاً » بحسب 
الاحهال العقلى إلى قسمين ؛ بأن ذلك الثالث قم كل” واحد منهما : 

إما مع الآحر » أو بالآخخر . 

فهذه هى الأقسام الممكنة بحسب ما ذكره الشيخ . 

قال الفاضل الشارح : فى قوله : [ إن الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل ٠‏ إلى مقارنة 
الصورة ] . 

فوائد : 
مها : أنه إنما قال : [ فى أن تقوم ] . 
ليعرف آنا مفتقرة لہا فى وجودها .» لا فى ماهيتها , كا مر . 


1" 
لديم آخخر يفم الهيولى بها مطلتا : 0 تكون شريكة لقم آخر 4 
باجتماعهما ا تقوم الهيول 5 
وبا : أنه قال : [ تقوم بالفعل] . 
ليعرف أنها مفتقرة فى الوجود الحارجى » لا الذهى . 
ونيا : أنه قال : [ إلى مقارنة الصورة ] . 
ليعرف أنها علة من جنس ما لا تباین ذاتها ذات المعلول ؛ كالبارى تعالى . والعالم . 
م قال : وعلى قوله : [ مقارنة الصورة ] . 
شك لفظى . وهو أن المقارنة حالة إضافية » تعرض للثى ء بالنسبة إلى غيره . والأحوال 
الإضافية متأخرة عن الذوات .فإذن المقار نتان - أعنى مقارنة ˆ الميوى الصورة ٠‏ ومقارنة” 
الصورة للهيولى ‏ متأخرتان عنما : فلا يصح أن يقال : الميوى مفتقرة إلى مقارنة الصورة » 
بل العبارة الصحيحة أن يقال : الهيولل مفتقرة فى وجودها بالفعل إلى ذات الصورة » افتقاراً 
مى وجدث » وجب أن تكون مقارنة للصورة. 
فالافتقار يكون إلى ذات الصورة » ووجوب المقارنة حكم بعد وجود الميول . 
أقول : بحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلك › إلا أنه وقع فى عبارته توسع ما . 
ويحتمل أن يقال : إن الشيخ لم يذهب إلى أن ذات الميوى مفتقرة إلى امقارنة المتأخحرة 
عنباء بل ذهب إلى أنها فى قيامها بالفعل ‏ أى فى تشخصها ‏ مفتقرة [أيها ٠‏ والذى ء 
يجوز أن يحتاج فى اتصافه بصفة ما إلى ما يتأحر عن ذاته؛ كالعلة المحتاجة فى اتصافها 
بالعلية إلى وجود معلوها المتأخر عنما » ولا يلزم من ذلك إلا تأخر صفتها عا يتأخر عنما . 
ثم قال : [ وهذه القضية ‏ يعنى أن الميوى مفتقرة فى قيامها » إلى مقارنة الصورة - 
مفتقرة إلى حجة ؛ لأن الذى مر . هو أن الصورة لا تخلو عن اليو › والميولى لاتخلو 
عن الصورة : فهذا القدرلا يكنى فى بيان أن الميولى «فتقرة إلى الصورة + لاحمال أن 
لا يكون لأحدهها تأثير فى الآخر » بل يكونان متضايفين . 
ثم إن كان ولا بد من الافتقار » فقد يمكن أن يكون الافتقار من جانب الصورة . 
قال : وسيأنى إبطال الاحمالين ] . 


وأقول : أما تلازم المتضايفين فسنبين أنه .ليس على وجه لا يكون لأحدهها تأثير 
ف الآخر كاظئه , 


1۷ 


ا تكون لا الهيول تجرد عن الصورة ولا الصورة ددجرد 
عن الهيوق اولس أحنهما أرل يان بكرن عقاما به الآعر » 


وأما الاحيّال الآخر . وهو أن يكون الافتقار من جانب الصورة مطلقاً » فقد بينا أنه 

لا يفيد التلازم ؛ إذ القابل لا يقتضى الإيجاب فى عليته . 

قال : [ والفرق بين الآلة والواسطة » أن كل ۲ لة واسطة » ولا ينعكس ؛ لآن الآلة 
لا تكون موجدة . إلا أن الإيجاد يتوقف على توسطها , 

والمتوسط قد يكون موجداً . كالعلة القريبة ] . 

وأقول : الآلة كما ذكرنا ‏ هى ما يؤثر الفاعل فى منفعله القريب منه بتوسطها . 

والواسطة 3 هن :معاول تين عله رة من حيث يقاس إلى طرفيه , فأحد الطرفين 
معلول : والآعر علة بعيدة » والواسطة علة قريبة . 

قال : [ وقوله : « أو يكون لا الميولى تتجرد عن الصورة © ولا الصورة نتجرد عن 
اميو ٠‏ إلى آخره » . 

إشارة إلى القسمين الأخير ين مع الشببة الى يمكن أن يتمسلك بها من أراد أن يذهب 
إلى أحدهها . وهى أن يقال : لما ثبت التلازم » » فليس أحدهما بالعلية أولى من الآخر . 
وإليه أشار بقوله : « ولیس أحدهما أولى بأن يكون مقاماً به الآخر » من الآخر بعكسه » . 

بل الحق أن يكون الاحتياج من الحانبين على السواء » والاستغناء من الحانبين 
على السواء ] . 

وأقول لواش ران ذل لكان عن ذكر السبب الخارج مسة مستغنياً . وأبضاً على 
تقدير الاستغناء من الحانبين . لإ يبت لاتلازم معنى م 

[ أو يكون لا الهيلى تتجرد عن الصورة » إلى قوله : بعكسه ] . 

إشارة إلى القسم الآخر على ما يظنه الحمهور » وقوله : [ بل يكون سبب ما ؛ إلى ' 
آخره] . 

مدهل ی ی کن ا لان اقم مالل ت 

قال : [ ثم ههنا شكان لفظيان : 


11۸ 
من الاحر يعكسيه ب ماب »6 بل يكون ريسب ما آخر خارج 


عنهما يفم کل واحد منهما مع الأخخر 4 0 بالآخر ٠‏ 


الفصل العشرون 
إشارة 


)١(‏ أما الصورة التى تفارق الهيولى إلى بدل © فليس 
مكن أن يقال : إنها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر 


الأول : أنه لما ذكر أن قيام أحدهما بالآحر » ليس بأولى من العكس » جعل اللازم 
أن يكون سبب خارج يقم كل" واحد منهما مع الآحر » أو بالآلحر ؛ وذلك غير لازم ؛ 
لاحمال قيام كل واحد مهما مع الآخخر » أو بالآخر » هن غير إثبات ثالث » ووذا 
لا مكن إبطاله إلا بالبرهان المد كور على استحالة أن يكون فى الوجود موجودان واجبا وجود 
متکافئان فى الوجود . 

الان : إن أراد بقوله : ١‏ يقم كل" واحد مهما مع الآخر » . 

استغناء كل واحد مهما عن الآخر » فهو لا يصح ؛ لأن مورد القسمة كون الميولى 
مفتقرة ء وهذاالمورد لا يحتمل ذلك القسم» وإن لم يرد بهذلك؛ لم يكن ذلك القسم مل كوراً . 

فعلى التقدير الأول : بعض الأقسام مناف لمورد القسمة. 7 

وعلى التقدير الثانى : بعض الأقسام محذوف ] . 


أقول : 
الشك الأول : هو ما ظنه الحمهور » وقد مرت الإشارة إلى فساده » وسيأتى بيانه 
بقول أبسط . 


والشك الثانى : غير وارد ؛ لأن الاستغناء عن الحائبين يناى تلازمهما . 
)١(‏ صور العناصر تفارق اميو إلى بدل : ' 
أما الحسمية : فلجواز الانفصال عليبا» الذى إذا طرأ زالت الحسمية الى كانت فى 
حالة الاتصال » وحدثت جسميتان أخريان . 
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لهيولياتها » ولا آلات ومتوسطات مطلقة ؛ بل لا بد فى أمثال 
هذه » من أن يكون على أحد القسمين الباقيين . رههنا 
سر آلحر ۰ 

وأما النوعية : فلجواز الكون والفساد عليها » على ما سيأ . 

وأما صور الفلكيات فلا تفارقها أصلا : 

أما ابلسمية : فلامتناع اللدرق والالتئام عليها , 

وأما النوعية : فلامتناع الكون والفساد عليما . 

والمراد من هذا الفصل أن صورالعناصر لا بمكن أن تكون عللا مطلقة › ولا 1 لاث 
ومتوسطات مطلقة للهيولى ؛ وذلك لوجوب عدم المغلول عند إنعدام العلل والآلات والمتوسطات 
المطلقة . لكن الهيولى لا تعدم عند انعدام الصور المد كورة ؛ لأمها مستمرة الوجود . 

ولا كان القسمان الأولان من الأربعة المذكورة فى الفصل المتقدم » باطلين بما 
ذكره ؛ قال : [ بل لا بد فى أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين ] , 

من الأربعة المذكورة فى الفصل المتقدم . 

قوله : [ وههنا سر آخر] . 

السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدأ للكائنات غير المبوى والصورة » بل شىء 
آخر دام الوجود مفارق » يفيض وجود' الهيولى عنه » لا بانفراده » بل بإعانة من الصورة . 

وذلك لأن الهيولى لما امتنع وجودها منفكدًا عن الصورة » ثبت اختياجها إلى الصورة . 
ثم إن الصورة قد تنعدم وتبى المادة » فعلم نها تحتاج إلى الصورة » من حيث هى صورة 
ما » لا من حيث هى صورة معينة ؛ أى من حيث طبيعتها النوعية الموجودة » لا من حيث 
خصوصيات الأشخاص . 

ولام تكن الصورة ‏ من حيث هى صورة ما واحدة بالعدد » فلم يمكن أن تكون 
من حيث هى كذلك ؛ علة للهيولى الواحدة بالعدد بانفرادها. فن المعلول الواحد بالعدد» 
يحتاج إلى علة واحدة بالعدد . 

فعلم أن هناك شيثاً آحر مبايناً للهيولى والصورة » واحداً بالعدد › دام الوجود » 


فى 


الفصل الحادى والعشر ون 
إشارة 


)١(‏ يجب أن يعلم فى الجملة أن الصورة الجرمية 


تنضاف الصورة ‏ من حيث هى صورة ما إليه » فتجتمع منها للهيولى علة واحدة 
بالعدد » تامة مستمرة الوجود معها . 

وربا يشّبه ذاك المبدأ المستحفظ لوجود الهيولى بالصور المتعاقبة » بشخص مسك 
سقفاً بدعامات متعاقبة » يزيل واحدة منها ويقم أخرى بدها . 

فتأدية الكلام إلى إثبات هذا المبدأ المفارق » سر فى هذا الموضع . 

)١(‏ يريد أن يبون أن الصورة الحسمية » وما يصحبها من الصور النوعية ‏ سواء 
كانت عنصرية أو فلكية » مكنا زوالا أو ممتنعاً ‏ فإنما لا تكون عللاً مطلقة » ولاوسائط 
مطلقة لوجود اشيولى , 

قال الفاضل الشارح : [ إن الحجة المذكورة ههنا مبنية على مقدمات : 

الأول : أن المتأحر عن المتأخر عن الشى ء » بحب أن يكون متأخراً عن ذلك الشى ء » 
سواء كان المتأخر بالذات » أو بالزمان . وهذه مقدمة بيئة . 

الثانية : أن الشى ء الذى يكون مع المتأخر عن ثالث » يجب أيضاً أن يكون متأخراً 
عن الثالث . 

والشيخ استعمل هذه المقدمة فى « الإشارة الثانية من الط الثانى من هذا الكتاب » فى 
بيان أن محدد اللحهات متقدم بالوجود على الأجسام المستقيمة الحركة . 

قال : لأن محدد ابحهات متقدم على ابلحهات » وهى إما مع الأجسام المستقيمة 
الحركة »› أو متقدمة عليها > والمتقدم على المتقدم متقدم . 

واستعملها أيضاً فى « الفط السادس من هذا الكتاب » حيث بين أن الحاوى » لو كان 
متقدماً على اوی > الذى هو مع عدم الخلاء » لكان متقدما على عدم اللحلاء . 

ثم زعم هناك أن الفلك الحاوى الذى هو مع العقل المتقدم على الفلك الحوى › غير 


۲۲١ 


وما يصحبها 4 ليس ى » منهما ا لقوام الهيول مطلقًا 0 


متقدم على الفلك ا محوى » فخرج منه أن ما مع القبل بالذات » لا يجب أن يكون قبل ؛ 
وما مع البعد ؛ يجب أن يككون بعد . 

والفرق مشكل ] . 

أقول : المعية تطلق : على المتلازمين اللدين أحدهما يتعلق بالآحر » إما من حيث 
التصور » أو من حيث الوجود . 

كا مسمية المتناهية ؛ والتشكل فى الوجود ؛ وكاب سم ال مستقم الحركة » والحهة الى 
يتحرك فيبا ذلك ابحسم أيضاً فى الوجود . 

ووجود الملاء » وننى اللحلاء » على تقدير كون نى الخلاء أمراً مغايراً له فى التصور . 

وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق » كعلولين اتفق أمهما صدرا عن علة واحدة 
بحسب أمرين » أو اعتبارين فيا » ولا يكون لأحدها بالآخر تعلق غير ذلك » كالفلك 
والعقل الملكورين . 

ولا شك أن وقوع اسم المعى ف الموضعين ليس بمعتى واحد . 

فلعل الفرق هو تللك المباينة المعنوية . 

ثم قال : 

[ الثالثة : أنا قد بينا أن اللبسمية لا تنفك عن التناهى والتشكل . وظاهر أنهما لا 
بوجدان إلا مع اكسمية > ونا أن ال+سمية لا يمكن أن تكون علة لهماء فهما إذن غير 
متأخرين عن الحسمية . وما لا يكون متأخراً عن الذىء » فهو إما مع الذىء » أو يكون 
متقدما عليه . 

فثبت أن التناهى والتشكل » إما أن يكونا قبل الاسمية » أو معها . 

ولقائل أن يقول : الشكل هيأة إحاطة الحدود بابكسم »> فهى متأخرة عن الحدود 
المتأخرة عن المقدار » لكونها نبايات المقدار » والمقلذار متأخر عن الجسم » والحسم متأخر 
عن ابلسمية التى هى جزء له » فالشكل متأخر عن اللحسمية ببذه المرانب » فكيف 
بمكن أن يقال : إنه متقدم عليها] ؟ . 

قال : [ والغلط ف البيان الأول هو فى قولنا : لما لم تكن ابحسمية علة هما » فهما إذن 
غير متآخرين عنها ؛ فإن ما لا يكون علة للشىءءلا يكون متقدما عليه بالعلية ؛ والتقدم 


۲۲ 


بالعلية أخص من التقدم المطلق , ولا يلزم من ننى اللخاص ننى العام ؛ فلعل ابلسمية » وإن 
لم تكن متقدمة عليها بالعلية » لكا متقدمة عليها بالطبع » كتقدم الواحد على الاثنين ؛ 
أو كتقدم جزء الماهية المركبة » على حواص تلك الماهية وأعراضها اللازمة والزائلة » وإنلم 
يكن شى ء من نلك الأجزاء » علة لشى ء من تلك العوارض . 

فهذا ما عندى فى تلك المقدمة ع . 

أقول : هذا البيان يفيد تأخر الشكل عن ماهية الصورة » ونحن قد ذكرنا أن الصورة » 
من حيث الماهية : لا تتعلق بالتناهى والتشكل > بل ال نلك e‏ سيك 
الوجود فقط . 

ومعناه: أن الصورة المتشخصة محتاجة فى تشخصها إليهماء ولا يبعد أن يحتاج الشى ء 
فى تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته » كاسم الحتاج إلى الأين والوضع ؛ المتأخرين عنه . 

فإذن التناهى والتشكل غير متأخر ينعن الصورة المتشخصة » من حيث هى متشخصة 
وإِن كانا متأخرين عن ماهيها . 

وهذا القدر يكفينا فى هذا الموضع 

قال : 

1 الرابعة : أن التناهى والتشكل من توابع المادة » وتقريره ما مر] . 

ثم قال : [ وإذا عرفت هذه المقدمات » فنقول : الهيولى متقدمة على التناهى والتشكل » 
وهما إما متقدمان على الحسمية » أو موجودان معها » فالهيولى متقدمة : 

إما على المنقدم على الصورة » أو على ما مع الصورة . 

وعلى التقديرين » فالهيول يلز م" أن تكون متقدمة على الصورة » فلو كانت الصورة 
علة » أو واسطة مطلقة » فى وجودها » لزم تقدمها على الهيولى المتقدمة عليها 0 

ولقائل أن يقول : : عند كم أن الصورة شريكة علة الميولى » فهى على مذهبكم متقد 

والحاصل الحاصل : أن الذى قد أيطلتم به كوا الصورة علة مطلقة ۲ فم بعبه ,فى ی 
شريكة العلة] , 

أقول : فد مر ان الصورة إثما هى شريكة العلة » من حيث كونها صورة ما » لا من 
حيث كوبا صورة متشخصة » فهى من حيث كرنها صورة ما » متقدمة على الحيول . 


YY 


ارو كانت م القرافنها # لا اة 
01 
(۳) ولكانت الأشياء الى هى علل - لاهية الصورة › 
لكا وة مله الو ج ا اها ول اليل 
بالوجود . 
)٤(‏ حى يكون بعد ذلك عن وجود الصورة و م 
القيولق: 


أما لو جعلناها علة مطلقة للهيولل » لوجب أن تكون صورة متشخصة ؛ لأن الصورة 
من حيث هى صورة ما » لا يجوز أن تكون علة مطلقة الهيولى المتعيئة » كنا مر . 

وبمتنع أن تصير الصورة متشخصة قبل وجود الميولى » فإنها هى القابلة لتشخصها + 
فهى سابقة على تشخصها . 

وسيأتى لهذا المعبى زيادة شرح . ولترجع إلى تفسير الان , 

(؟) معناه : لو كانت الصورة علة مطلقة لوجود الهيولى » وقوامها ؛ لكانت سابقة 
بوجودها على اميو . 

أقول : وفيه إشارة إلى ما ذ كرناه » وهو أن السابقة بالوجود » هى المتشخصة . 

(") معناه : أن الصورة لو كانت علة مطلقة » لكانت سابقة بوجودها على الميولل . 
ولكانت الأشياء الى هى علل لماهية الصورة » والأشياء الى هى علل لوجودها » تكون 
جميعها سابقة بالوجود أيضاً على اليولى ؛ لأن السابق على السابق سابق . 

٤ (‏ ) وف بعض النسخ : [ حى يكون بعد ذلك الصورة » وجود غير وجود الميول » 
ثم يكون عن وجود الصورة » وجود الميول ] . 

ومعناه : على أولى الروايتين ظاهر . 

وعلى الرواية الثانية : أن علية الصورة » تقتضى تقدم علل ماهيتها ووجودها جميعاً . 
حى يحصل للصورة وجود مغاير لوجود الميولى ؛ فإن العلة المتقدمة على معلولها > مغايرة له . 

فانظر كيف فرق الشيخ ههنا بين علل ماهية الصورة؛ وعلل تشخصها ؛ فإن كلامه 
يقتضى تقدم أحد الصنفين على اليو » وتأحر الصنف الآخخر عنما . ش 


Y4 
(ه) على أنها معلولة من جنس ما لا تباین ذاته ذات‎ 


(ه ) قال الفاضل الشارح : [ إعلم أنه يجب علينا أن نفسر هذا الموضع أولا » ثم 
نبين احتياج الحجة المذ كو رة فى هذه الإشارة إلبْه » ثانا . فإنه قد يتوهم أنه إذا أسقط 
هذا القدر من البيان » وضم ما بعده إلى ما قبله ؛ فإنه ت هذه الحجة . 

وعلى هذا التقدير يكون ذكره فى أثناء اليجة لغواً . 

أما التفسير : فهو أن المراد من قوله : [ على أنها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته 
ذات العلة ] , 

هو أن الميولى لو كانت معلولة للصورة » لكانث من المعلولات الى لا تكون مباينة 
عن العلة » فإن المعلول قد يكون مبايناً عن العلة مثل العالم مع البارى تعالى » وقد يكون 
ملاقياً لها ٠‏ مثل مسألتنا هذه ؛ فإن الهيويل على تقدير أن تكون معلولة للصورة » لم تكن 
مباينة عنبا » بل كانت محلا لها ؛ فإنه ليس مستبعد أن يكون الشى ء علة لوجود شى ء ٠‏ 
ونكون حقيقة تلك العلة + تقتضى أن تصير حالة فى ذلك المعلول » فتكون الصورة علة 
لوجود اميو ؛ وتكون أيضاً علة یکم آخر ؛ وهو صير ورثها حالة فى ذلك امحل . 

وقوله : [ وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة لماهيته ؛ فإن اللواز مالمعلولة قسمان ] , 

فا مراد منه أن الميولى » وإن م تكن من الأحوال المعلولةلماهية الصورة ؛ إلا أنه لامجب 
إن تكون مباينة عن ذات الصورة ؛ لأن المعلولات المقارنة لعللها » قد تكون معلولات 
لماهية العلة : مثل الفردية للثلاثة ؛ وقد تكون معلولات لوجودها » مثل مسألتنا هذه] 

أقول : إن الشيخ لا يذهب إلى أن الميول معلولة لوجود الصورة » التى تزول مع بقاء 
الهيول . وليس مراده أيضاً بقوله : [ فإن اللواز م المعلولة قسمان ] , 

إن المعلولات المقارذة » قد تكون معلولات للماهية » وقد تكون معلولات للوجود . 

بل مراده أن المعلولات بحسب القسمة العقلية قسمان » مقارنة للعلل » ومباينة لها » كما 
ذكره أيضاً » هذا الفاضل » قبل هذا . 

وكل واحد من القسمين حاصل موجود » وذلك لأنه قال فى « الشفاء » فى الفصل 
الرابع » من ثانية الإله'يات؛ فى مثل هذا الموضع . بهذه العبارة [ يجوز أن يكون بعض 
أسباب وجود الى ء › [ثما يكون عنه وجود شی ء يكون مقارناً لذائه » وبعض أسباب وجود 
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العلة » وإن كان أيضا ليس من أحواله المعلولة لماهيته فإن 


الشىء نما يكون عنه وجود شى ء مباين لذاتهء فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا » 
ثم البحث يوجب وجو القسمين جميعاً ] . 

هذا ما ذكره فى ١‏ الشفاء ؛ » ويظهر منه أنه أراد بقوله ههنا . [ فإن الاوازم المعلولة 
قسمان] . 

ذلك التجويز العقلى » وأراد بقوله : [ وکل قسم منهما داخل فى الوجود ] . 

أن البحث يقتضى وجود القسمين جْميعاً فى الخارج . 

قال : [ وأما بيان أن الشيخ اذا ذكر هذا الفصل فق أثناء هذه الحجة » فالذى 
عندىأن الحجة الى يريد الشيخ أن يذكرها ههنا ءلا تعلق لها بهذا الكلام أصلاء بل لو 
ضم ما قبل هذا الكلام إلى ما بعده › لمت الحجة » بل هذا الكلام إنما يصلح جواباً عن 
كلام يصلح أن يستدل به على أن الصورة ليست علة للهبولى . 

وذلك الكلام هو أن يقال : الصورة إذا كانت حالة فى الميوى » والحال محتاج إلى 
ا محل » فالصورة محتاجة إلى الميولى » فيستحيل أن تكون تلك الصورة علة ها ؛ لاستحالة 
الدور » فيقال لهذا المستدل : لم لا جوز أن تكون الصورة علة لوجود الهيويل » ثم إنه 
يجب حلرلها فى الميول » لا لأن الصورة تكون محتاجة إلى الميولى » بل لأن الهيولى » بعد 
وجودها » تصير علة لثبوت صفة للصورة » وهى صير ورنها حالة فبها . 

أو لأن الصورة علة ليها فى الميولى » ويكون اقتضاؤها لثبوت هذا الحكم لنفسما 


مشروطا بوجود اليو فتكرن اليو مع كرما علا لصورة معلة لرجود الصورة »إلا أن 
لا تكون مبايئة عن ذات العلة . 


فهذا الكلام يصلح أن يكون جواباً عن هذا الاستدلال » ولعل الشيخ إنما أورده ى 
هذا الموضع ؛ لأنه لما قال : الصورة لو كانت علة لوجود الهيولى » لكانت الأشياء الى هى 
علل الصورة » سابقة أيضاً على الهيولى » حى يكون بعد ذلاك » عن وجود الصورة » وجود 
الميوى » استشعر أن يقال له ههنا : إذا كانت اطيولى محلا لاصورة » فأبة حاجة بك إلى 
هله الحجة الدقيقة » على أنها ليست معلولة للصورة » بل يكفيك أن نقول : الحال محتاج 
إلى امحل » والنحتاج إلى الشى ء لا يكون علة لذلك الشى ء . فلما نوقع هذا الاعتراض ههنا» 
ذكر ما يتبين به ضعف هلا الكلام » ثم إنه عاد بعد ذلك إلى تتممم الحجة الى ايبدأ بها. 

الإشاراث والتذبيوات 


۲۲٢ 
اللوازم المعلواة قسمان ؛ كل قسم مهما داحل ف الوجود‎ 


فهذا ما عندى فى هذا الموضع] . 

أقول : هذا الكلام لا يناسب ما ذكره الشبخ فى هذا الموضع » بل الواجب أن يقال : 
إن الشبخ لما ذكر أن الصورة لو قد رأنها علة مطلقة للهيولى » لوج ب أن تكون الصورة 
نفسها » مع جميع علل ماهيئها ووجودها وتنشخصها » سابقة بالوجود على الميوى » حى 
يكون بعد ذلك عن وجود الصورة الموجودة امحصلة فى الخارج ؛ وجود الميوى الى هى معلولة 
ها » أو حى يكون بعد ذلك للصورة وجود محصل فى اللحارج مغاير لوجود الهيويل بحسب 
الروايتين جميعاً ‏ أشار قبل الحوض فى بيان استحالة ذلك إلى أن هذا التقدير مما يمتنع 
تحققه فى هذا الموضع ؛ فإن الميولى » وإن كانت معلولة الصورة » فهى غير مباينة عن 
الصورة ؛ والمعلول المقارن لا يتأحر عن وجود العلة المتشخصة » أى لا يمكن تحصيل العلة 
فى الخارج بدونه ؛ لأن العلة إذا سبقت بوجودها » سبقت با يقارن وجودها » فكيف 
تسبق على ما يقارن وجودها ؟ 

وإتما أشار إلى ذلك بقوله : [ على ألما معلولة من جنس ما لا يباين ذائه ذاث العلة] 

أى مع ألما معلومة غير مبايئة الذات عن ذات العلة » فكأنه قال : لوقدرنا تقدم 
الصورة بوجودها على الهيولى ‏ مع أن هذا التقدير غبر صرح SS‏ آخر » 
وذلك هو الحال الذى ساق البرهان إليه » وهو کون اميو متشدمة على نفسها مراتب 

تم إن الشيخ استشعر أن يقول : المعلول المقارن يجب أن يكون معلولا للماهية » 
لا للوجود ؛ لأنه لا يجو زآن يكون الشى ء معلولا فى الوجود» ل يكون مقارناً فى الوجود » بل 
قد يكون الشى ء معلولا الماهية » ومقارناً للوجود » كالفردية للثلائة ؛ وليس الأمر هنا 
كذلك ؛ فإن الميولى ليست معلولة لماهية الصورة مطلقاً » فنبه بقوله : 

[ وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة لماهيته ] 

ا و و د و 
قد يكون معلولا لعلة تكون الماهية جزءاً منهاء أو شريكة هاء "كما ذهبنا إليه ههنا .'فيكون 
معى كلامه : وإن كانت ذات الهيولى ليست من الأحوال المعلولة لذات الصورة» فهى 
أبضاً معلول مقارن » فلا يصح تقدم الصورة بالوجود عليها . 


¥ 
)٩(‏ ولكن قد علم أن التناهى والتشكل من الأمور 
الى لا توسجد الصورة الجرمية ی حد نذفسها إلا بهما © 
أو معهما ٠.‏ 
000 وقد تبين أن الهيول سیب لذردك . 


(۸) فتصير الهيولى من بيات ما به 1 معه ) 
تتمة وجود الصورة السابقة » بتتمة وجودها للهيول . 
وهذا محال . 

ظ فقد اتضح أنه ليس للصورة أن تكون علة للهيولى 3 
واسطة على الأطلاق ٠‏ 


ثم إنه ما وصف«المعلولات بأمها قد تكون غير مباينة » ول يكن شی ء من جنس هذا 
الكلام مذكوراً فما مر من الكتاب » أشار إلى إمكان وجود الصنفين من المعلولات : 
أعنى المقارنة والمباينة ى الذهن وش اللخارج معا بقوله : 

[ فإن اللواز م المعلولة قسمان» كل قسم مهما داخل فى الوجود ] . 

ولا فرغ من هذا البيان » تمم البرهان » فظهر من البيان أن هذا الكلام ليس لغوا ٠‏ 
ولا زيادة » كما ظن هذا الفاضل » وأن الحجة المذ كورة متعلقة به ؛ لأنه يؤكدها » 
ويبين حقيقة ا حال فى هذه المسألة . 

(") قال الفاضل الشارح : معناه ما مر فى المقدمة الثالثة . 

(۷) قال : ومعناه ما مر فى المقدمة الرابعة . 

(8) وهلا بیان الحلف » وقد نبه بقوله : [ ما به أو معه تتمة وجود الصورة ] . 

أن التناهى والتشكل كانا ما به يتم وجود الصورة لا ماهيتها » فهما غير متأخر ین عما 
هو تتمة وجود الصورة » كا ذهبنا إليه . 

والبافى ظاهر . 


f۸ 


الفصل الثانى والعشرون 
وهمم وتمبيه 
(۱) أو لعلك تقول : إذا كانت الهيولى محتاجا إليها ف 

أن يسكوق للصورة وجود ¢ ذهل صارت الهيول عله الصورة 14 
ا 

)١(‏ قال الفاضل الشارح : [ هذا سؤل على 'الفصل السابق » وهو أنكم قلتم : إن 
الصورة لا يستوى ها وجود إلا بالتناهى والتشكل » أو معهما » وما محتاجان إلى الهيولى » 

فيلز م أن تكون الصورة محتاجة إلى الهرولى بوجه ما . 

وجوابه : ليس كل ما احتاج الشىء إليه > وجب أن يكون علة للشىء » بل قد 
يكون » وقد لا يكون . 

وتلخيص القول فيه : يستدعى تفصيلا لا حاجة بنا إلبه] . 

قال : [ ولقائل أن يقول : أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الميولى » أم لا تقول ؟ فإ 
قات » بطل قولك : إن الصورة شريكة لعلة اميو ؛ لأنه يلزم من القولين كون الصورة 


متأخرة ومتقدمة معا . 
وإن قلت : إن الصورة لا تحتاج إلى الميولى » لم تكن الميولى متقدمة بوجه ما » 
على الصورة . 


فبطلت حجتك السابقة ] . 
وأقول : إنه يذهب إلى أن الصورة » من حيث هى صورة » تكون متقدمة على 
الميوى » وشريكة لعلها . ومن حيث هى متشخصة محصلة فى الخارج » تكون متأخرة 
عن ايو ؛ لأن الهيولى هى السبب الفاعل لتشخصها وتحصاها . 
وهذا هو المراد من قوله : 
1 إنالم نقض بكونها محتاجاً لما فى أن يستوى للصورة وجرد ] . 
أى لم نقل : هى العلة الموجدة للصورة » ولا إنها العلة الفاعلية لتشخصها وتحصلها » 


حرف 


فيكون الجواب : آنا لم نقض بكونها محتاجًا إايها فى أن 
يستوى للصورة وجود » بل قضينا بالاجمال أنها ٠حتاج‏ إليها 
فى وجود شى ء توجد الصمورة به و معه . 

ثم تلخيص ما بعد هذا » يحتاج إلى الكلام المفصل . 


الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 


› أنت تعلم أن الصورة الجوهرية » إذا فارقت المادة‎ )١( 


بل قضينا بالإجمال : آنا محتاج إلمها فى وجود شى ء توجد الصورة به أو معه ؛ أى قضينا 
أن الصورة محتاجة إلى الميوى فى وجود التناهى والشكل اللذين تتشخص وتتحصل الصورة 
بهما أو معهما موجودة” ؛ لتكون الهيولى قابلة هما . 

فإذن هى ‏ أعنى الهيولى ‏ متقدمة على ذلك الشىء » وعلى الصورة المتصفة بذلك 
الثى ء » من حيث اتصافها به » لا على الصورة » من حيث هى صورة . 

ثم تلخيص ما بعد هذا يحتاج إلى الكلام المفصل . وهو بيان كيفية احتياج أحدها 
إلى الآخر » من غير أن يلزم الدور » على ما قلناه . 

)١(‏ يريد بيان كيفية تقدم الصورة العنصرية على اليو » وامتناع تقدم المبولى 
عايبا » من حيث هى متقدمة على الميول » على وجه الدور . 

قال الفاضل الشارح : [ لما أبطل كون الصورة علة مطلقة أو واسطة للهيولى ؛ أراد أن 
يبطل القسم الثانى من الأقسام الأربعة الى صدرنا الباب بها » وهو أن يقال : الصورة 
حتاجة إلى الهيولى . 

وهذا الفصل يشتمل على بيان أن الصورة الى بمكن زولا عن المادة ليست بمتأخرة 
ف الوجود عن الميول . 

وتقريره : أن الصورة الحوهرية إذا زالت عن المادة » فإن لم حصل عقبما فى المادة 


فين 
فان لم يعقب بدل 4 لم دیق المادة موجودة 5 فمعقب البدل 
للمادة - لا محالة - بالبدل 
وليس بواجب أن نقول : ويقم البدل أيضًا بالهيول ؛ 
صورة أخرى ۾ تكون بدلا عنها ؛ لم تبق المادة موجودة > لما مر أن الميولى لا تخلو عن 
الصورة . 
0 كان كذلك » فالشىء الذى عقّب الصورة الزائلة بالصورة الادثة » مقم 
للمادة » أى حاقظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل . 

ثم إنه لا يازم من صدق قولنا : إن ذلك المعقب بحفظ وجود المادة بذلك البدل ‏ 
صدق” أن نقول : إنه يحفظ ذلك البدل بتلك الهيولى ؛ لأن الشىء مالم يوجد » لم يكن 
حافظاً لرجود غيره . 

فلو كانت الميوى مقيمة للصورة » لكانت تقوم أولا » ثم تصير بعد ذلك مقيمة 
للصورة . وقد كنا بنا أن الصورة مقيمة للهيويل فيلزم أن يكون وجود كل واحدة منهما 
سابقاً على وجود الأخرى . وهو معبى قوله : 

وو بالحملة لا بمكنك أن تدير الإقامة » . 

ولقائل أن يقول : هذا الفصل كالمناقض لا مضى ؛ لأن فيه بيان أن الصورة متقدمة 
على الميولى ؛ ولا كانت كذلك » استحال تقدم اليو على الصورة . 

ود كانت الحجة الملكورة على امتناع كون الصورة علة للهيول » مبنية على أن 
للهيولى تقدماً بوجه ما » على الصورة . 

وشك آخر : وهو أن قوله : 

02 «فعقب البدل مقع للمادة ‏ لا محالة ‏ بالبدل » 

ليس بجيد على الإطلاق ؛ فإن الحسم لا ينفك عن أين ما » وشكل ماء ومقدار ما . 
وإذا كان كذلك ء فی زال أبن معبن » أو شكل معدن » أو مقدار معدن » فلا.بد من 
أن حصل أين آخر » وشكل آخر » ومقدار آخر » ليكون بدلا لما مضى . 

ثم لا يازم أن تكون هذه الأعراض صوراً مقومة امادة » فعلمنا أن معقب البدل 
لا يحب أن يكون مقها للمادة بذاك البدل » بل لو صح ذلك » لكان إما يصح فى بعض 
الأشياء » وبالبرهان ] , 


مقيم 


۲۳۱ 


على أن تكون الهيولى قامت فأقامت ؛ لأن الذى يقوم فيقم » 
متقدم بقوامه : إما بالزمان »أو بالذات . 
وبالجملة لا بمكدك أن تدبر الإقامة ٠‏ 


. وأقول : لما بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة على الميوى » أشار إلى أن المسألة 
لا تنعكس ؛ لاستحالة الدور » ولأن الميول لو كانت مقيمة للصورة » لكانت متقومة 
بنفسها » قبل وجود الصورة» إما بالذات ٠‏ أو بالزمان » وهو محال لما مر . 

وهذا بعينه هو الذى أورده فى بيان استحالة أن تكون الصورة علة مطلقة للهيول » 
وأشار إليه بقوله هل جا بعلو من سنس مالا تباين ذاتداذات العلا ]+ 

كا سبق ذكره . 

فإذن قد حصل من ذلك استحالة كون كل واحدة مهما علة للأخرى مطلقة » 
لاستحالة قيام كل واحدة مهما من غير الأخرى . 

ثم إنه جعل الصورة » من حيث هى صورة + سابقة على اليو وشربكة لعلنها الفاعلية 
ولم يجعل اليو » من حيث هى هيولى » سابقة على الصورة ؛ لأن الميول » من حيث 
هى هيول » قابلة محضة ؛ مخلاف الصورة » فلا يمكن أن تصبر فاعلة ومعطية للوجود . 

وأما الشك الأول : الذى أورده الشارح» فيخل بما ذكرناه مراراً ٠‏ من كيفية تقدم 
إحداهها على الأخرى . 

وأما الشك الثانى: فليس بوارد ؛ لأن امتناع انفكاك الحسم عن أين ما » إثما يقتضى 
احتياج الحسم » لا فى كونه جسما » » بل فى وجوده وتشخصه » إلى الأين » من حيث هو 
أبن ما . لا من حيث هو أين معن . 

والأين » من حيث هوأين ما » بحتاج إلى الحسم » من حيث هو جسم ما ؛ ومن 
حيث هو أين معبن ٠‏ يحتاج إلى ۽ 

وأما قوله : ثم لا یاز م أن تكون هذه الأعراض صوراً » فقد يدل على أنه ظن أن 
الشيخ أثبت وجود الصورة » بأنها مقيمة للمادة فقط . 

وملا دورق اجا يع لمكم ل ر ر ل 
بل المقم الذى هو الصورة » إنما هو جوهر يقيم جواهر هی محله ومادته . | 


ضف 


الفصل الرابع والعشر ون 
إشارة 


)١(‏ ليس بمكن أن يكون شیشان » كل واحد منهما يقام 
به الآخر » حتى يكون كل واحد منهما متقدمًا بالوجود على 
الأخخر » وعلى ذنمسه . 

(۲) ولا يجوز أن يكون شيثان كل واحد منهما يقام مع 

وهذه أعراض أقامت أعراضاً ؛ لأنها أقامت أجساماً متشخصة لا فى جسميها » بل ى 
تشخساتها العارضة بحسمينا ؛ ولذلك “ديت بمشخصات الجسم . 

فإذن النقض بها ليس موجه . 

وأما قوله : [ فعلمنا أن معقب البدل لا مجحب أن يكون مقها للمادة » بذلك البدل] 
فليس نتبجة لما ذكره ؛ لأن الذى ذكره لم يقتض إلا كون معقب الأيون ؛ مقا الجسم 
المتشخص بالأيون » وذلك لا ينافى إقامة المادة بالصورة . 

)١(‏ أقول: يريد بيان امتناع القسم الرابع من الأقسام الأربعة الم كو رة فى الكتاب. 

وهو أن يكون هناك شى ء آآخر يقم واحدة من الميولى والصورة» إما بالآآخر . أو مع 
الآخر ؛ فإنه يناسب الدور المد كور فى الفصل المتقدم . 

وبدأ بما يكون إقامة كل واحد مهما بالآخر ؛ لأنه أوضح فساداً؛ ولأن الثانى راجع 
أيضا ايه ٠‏ 

وهذا القسم هو الذى جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة الى أوردها هو . 

. أقول : وهذا هو الذى تكون الإقامة فيه مع الاسر‎ ١ 

وحمله الفاضل الشارح على القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة الى أوردها 
هو ؛ وهو کون كل واحد مهما غير تاج إلى الآخر . 


۲ 


الآخر ضرورة ؛ لأنه إن لم يتعلق ذات أحدهما بالآخر » 
جاز أن يقوم كل مذهما وإ لم يكن مع الآخر . وإن تعلق 
وبيان هذا القسم: هو أن ذات كل واحد من الشیشن اللذين يوجدكل واحد منهما 

مع الآخر » لا يخلى : 

إما أن يتعلق بالآخر ‏ من حيث هو ذاك الآآخر - بوجه من الوجوه . 

أو لا يتعلق به أصلا . 

فإن لم يتعلق » جاز وجود كل واحد منبما منفرداً عن الآخر . 

وإن تعلق » فلذات كل واحد منهما تأثبر ما » فى أن يم وجود الآلحر . 

وهذا هوالقسم الأول بعينه الذى بان بطلاله. 

والحاصل : أن هذا القسم برجع : إما إلى عدم التلازم . أو إلى الدور المذكور . 

ولأجل هذا المعنى ذكرنا من قبل أن المعلولين المنتسبين إلى علة واحدة» إذالم يكن 
بینہما ارتباط بوجه يقتضى أن يكون بیہما تلازم عقلى » لم يكن بِيْهما إلا مصاحبة 
اتفاقية فقط . 

واعترض الفاضل الشارح : [ بأن المطلوب ههنا بيان أن الشيئين إذا كان كل واحد 
منهما غنينًا عن الآخر » وجب صعة وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر » وأثم ما ذكرتم 
عليه حجة » بل ما زدثم إلا إعادة الدعوى . 

وهذا الاحمال لو لم يكن له مثال من الموجودات » لكان محتاج فى إبطاله إلى البرهان» 
وكيف وإن له مثالا من الموجودات ؟ فإن الإضافات لا توجد إلا معا » مع أنه ليس 
لواحدة مهما حاجة إلى الأخرى ؛ لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى » 
لتأخرت عنما » فلا يكونان معا » ولاز م من احتياج الأخرى إلا » الدور . 

فإن قام : هذا التلازم لا يعقل إلا فى الإضافات » قلنا : دعوى الحصاره فی 
الإضافات مفتقرة إلى بينة] . 

والحواب : أن المفهوم من كون الشى ء نينا عن غيره » ليس إلا تصحة وجوده مع 
عدم الغير . وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أن المدعى واضح بنفسه » غير محتاج 
إلى برهان . 


۳4 
ذات كل واحد منهما بالآخر » فلذات کل واحد منهما تأثير 
فى أن يشم وجود الآخر . 

وذلك مما قد بان بطلانه . 


وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى لبرتفع الالتباس اللفظى . 

وأما المتضايفان: فليس كل واحد مهما غنيًا عن الآخر كنا ظنه هذا الفاضل > 
ولا احتياج بینہما دائراً » كا ألزمه . بل هما ذاثان أفاد شى ء ثالث كل" واحد منهما صفة 
بسبب الآلحر . وتلك الصفة هى الى تسمى مضافاً حقيقينًا . : 

فإذن كل واحد مهما محتاج » لا فى ذاته بل ى صفته تلك » إلى ذات الأخرى . 

وهذا لا يكون دوراً . 

ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معا » على ما هوالمضاف المشبورى » حدثت جملتان 
كل واحدة منہما حتاجة » لا ى كلها بل فى بعضهاء إلى الأخرى » لا إلى كلها بل إلى 
بعضها غير المحتاج إلى الحملة الأولى . فظن أن الاحتياج بيْهما دائر » ولا يكون فى الحقيقة 


كذلك . 
فإذن ليس التلازم بينهما على وجه لا احتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنه» ولاعلى 
سبيل الدور . 


وظهر من ذلك أن المعية الى تكون بين المتضايفين » لست من جنس ما تقدم ٠‏ 
بطلانه » بل هى معية عقلية » معها وجوب تعلقهما معاً . 

وحال الهيولى والصورة تناسب هله الال من وجه » وهو تعلق كل واحدة مہما 
بالأخرى » من غير دور . 

وتخالفه من وجه » وهو كون الصورة أقدم ذاتاً من اطيولى . 

وإنمالم يكن تعلقهما تعلق التضايف ؛ لأن المتضايفين لا بمكن أن عقلا منفردين » 
بخلافهما ؛ ولذلك احتبج مع تعقل الصورة » البين وجودها » إلى إثبات اليو . 

ثم إن التضايف يعرض مما بعد تعقلهماء كا فى سائر أنواع المضاف المشبورى . 


دارفا 


(۳) فبى أنه نما يكون التعلق من جانب واحبٍ . 
فإذن الهيولى والصورة لا تكونان فى دزجة التعلق والمعية 
على السواء . 
)٤(‏ رللصورة فى الكائنة الفاسدة تقدم ا فی أن 
يطلب كيف هو ۰ 


الفصل اللحامس والعشرون 
إشارة 


(۱) إنما مكن أن يكون ذلك على أحد الأقسام الباقية › 
(۳( قد تبين مما مر أن التلازم ينقسم : 
إلى ما يكون التعلق فيه لأحد المتلازمين بالآخر » من غير عكس . 
و إلى ما يكون لكل واحد مهما بالآخر . 
وإذا بطل القسم الأخير » ثبت الأول » وهوالذى قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام » 
هى كون الصورة : 
علة » أو آلة وواسطة » أو شريكة للعلة . 
وقد بطل مها أيضاً قممان » وبى واحد » وهو كونها شريكة للعلة . 
٠ (‏ ) إثما حص الكائنة الفاسدة بالذكر ؛ لأن تصور التقدم فيها »> مع كوبا 
متجددة » على الهيولى الباقية فى جميع الأحوال » أبعد ؛ وكيفية التقدم هى ما صرح بها 
فى الفصل التالى لهذا الفصل . وهى أنها “شارك شيا آلحر فى العلية والتقدم على الميوى 
من حيث هى صورة ما » لا من حيث هى صورة معينة ؛ فما من تلك الحيثية مستمرة 
الوجود كاطهيول . 
(۱) لا أبطل الأقسام الحتملة إلا واحدا » وهو أن الصورة جزء العلة » ثيت أنه 
حق ؛ فصرح به فى هذا الفصل . 


طرف 
وهو أن تكون الهيولى توجد عن سبب أصل » وعن معين بتعقيب 
الصور ؛ إذا اجتمعا » تم وجود الهيولى . 

وأشار بقوله : [ ذلك] 

إلى ما أوجب طبه فى الفصل السابق . 

وبين أن الذىء الذى يشارك الصورة فى العلية ما هو » وهو الذى مماه سبباً أصلا” 
وإنما سياه أصلاً ؛ لأنه المستمر الوجود » المستحفظ لوحدة العلة » على ما مر . 

وأيضاً لأنه الذى يفيد أصل وجود الهيولى » من حيث كونما بالقوة ؛ فإن الصورة 
لا تفيد إلا إخراج ذلك الموجود المستفاد منه » إلى الفعل » وتبعيته » وهو كنا ذكرنا 
موجود ثابت » داثم الوجود » مفارق عن المادة » وعما يتعلق بها من ابمسمانيات » وإلا 
لعاد بعض الحالات الملكورة . 

وقد يسمى « عقلا ۲ » انا سيجىء ذكره » و بيان صفانه . 

وأما المعين بتعقيب الصور » فهو السبب الذى يقتضى تعقيب الصور . 

وسماه « معيناً » ؛ لأنه يفيد » بواسطة الصور المتعاقبة » بقاء الهيولى» لا أصل وجودها. 
فهو يعبن السبب الأصلى فى إقامة الهيولى المستمرة الوجود . 

وقد ذهب الفاضل الشارح : [ إلى أن ذلك المعين هو « الحركة السرمدية ٠‏ » الى 
تفيد الحيولى » الاستعدادات المتعاقبة لقبول الصور المتجددة المتعاقبة ] . 

وأقول : إنها ليست بكافية فى تعقيب الصور ؛ لأن حصول الاستعداد لا يكى ى 
وجود الشى ء ؛ فإن العلة المعدة ليست من العلل الموجدة » بل يحتاج فيه مع ذلك : إلى 
مفيض لأصل وجود الصورة » كما ذكر هو أيضاً فى كلامه وجه الاحتياج إليه ؛ وهو 
السبب الأصلى بعينه » على ما سيأنى بيانه . وإلى أحوال اتفاقية من خارج » طبيعية أو 
قسرية » يتحدد بها ما يجب من المقدار والشكل › على ما مر. 

فالعلة التامة لوجود الصورة المتجددة » هى جموع ذلك . 

والمعين إن حمل على علة الصورة » فينبغى أن حمل عليها بأسرها » وحينئل يكون 
السبب الأصلى أيضاً داحلا فى المعين » من وجه . 


وغرفا 


(؟) وتشدخص بها الصورة »> وت خضت هى أيضًا بالصورة 
ويحتمل أيضاً أن حمل المعبن على طبيعة الصورة » من حيث هى صورة ؛ ويكون 
تقدير الكلام هكذا : 
[ عن سبب أصلٍ » وعن معين يتحصل وجوده عن السبب الأصلى » بتعقيب الصور] . 
فيكون فاعل التعقيب هو السبب الأصل » ولعله سهاهة أصلا » لأجل أنه علة بالوجهين: 
أحدها : بلا توسط . 
والثانى : بتوسط المعين الذى هو الصورة » فهو أصل فى العلية مطلقاً . 
وعلى التقديرين جميعاً » فقوله : 
[ ذا اجتمعا ثم وجود اليو ] . 
يريد به اجماع السبب الأصلى والصورة » من حيث هى صورة ؛ لأن العلة الثامة 
القريبة ») هى #موعهما» وهو مستمر الوجود » على ما مر . 
فإذن الصورة المتعاقبة شريكة للسبب الأصإن فى إقامة الميول بما يشارك به الصورة 
الزائلة » وجاعلة للمادة جوهراً غير الذى كان بالفعل» بما يخالفها من الأحوال النوعية . 
(؟) قال الفاضل الشارح : [لا بين كيفية تعلق وجود الهيولى بوجود الصورة؛ أراد 
أن يشير إلى كيفية تشخص كل واحدة مهما بالأخرى . 
ثم إن فيه شيئاً ؛ وذلك آنا قد بينا » فیا مضى » أن كل نوع بحتمل أن يكون له 
أشخاص كثيرة » فذلك النوع إثما يتشخص بالمادة » فتشخص تلك المادة » إن كان 
لادة أخرى 2 لزم التسلسل ٠‏ 
فزعم الشبخ هنا : أن كل واحدة منهما ‏ أعى الميولى والصورة - تتشخص بالآخرى , 
وهذا لا يقتضى الدور ؛ لأنا نجعل ذات كل واحدة منبما علة لتشخص الأخرى . 
ولقائل أن يقول : إن تشخص كل واحدة منهما بذات الأخرى » متوقف على انضهام 
ذات كل واحدة مهما إلى ذات الأخرى » وانضهام ذات كل واحدة مهما إلى ذات 
الأخرى » متوقف على تشخص كل واحدة مسا ؛ فإن المطلق غير موجود » وماليس 
بموجود › فلا ينضم إليه غيره . 
وبمكن أن جاب عن ذلك: بأن تمنع هذه المقدمة ؛ فإن انضمام الوجود إلى الماهية » 
لا بتوقف على صير ورة كل واحد منهما موجوداً . 


۳۸ 


على وجه يحتمل بيانه كلاما غير هذا المجمل ٠‏ 

فكذا هنا ] . 

أقول : تشخص اليولى بذات الصورة معقول ؛ فإن الميولى إثما تصير هذه الهيول 
بعينها ؛ لأجل صورة تينما ؛ لا من حيث إنهاهذه الصورة ؛ بل من حيث إنبا صورة ماء 
كا عن 

وأما تشخص الصورة بذات الهيولى فليس يمعقول » لوجهين : 

الأول : أن هذه الصورة لم تصر هذه الصورة بعينها » لأجل اليو » من حيث 
إنبا هيول ما » فإن هله الصورة لا تعقل مفارقة مله الحيول » ومتعلقة بها » من حيث 
هی هيولى ماء مخلاف المبولى ؛ فإنها تعقل أن تكون هذه الميولى » وان لم تكن هذه 
الصورة . 
فأذن تشخص الصورة بالهيولل » يكون من حيث هی هله الهيول » لا من حيث 
هى مطلقة . 
والثانى : أن ذات البو هى حقيقة القابلية والاستعداد » فكيف تصير علة وفاعلا 
التشخص ؟ يل قد قيل : إن كل نوع محتمل أن يكون له أشخاص » فذلك للنوع إما 
يتشخص بالمادة ‏ اى يتشخص ,مها من حيث هى قابلة التشخص- فيصبر النوع لأجلها 
كثيراً » لا من حيث هى فاعلة لذلك ؛ بل الفاعلية هى الأعراضى المكتنفة ها ب كالوضع » 
والأين ؛ ومنى » وأمثاها » المسماة بالملشخصات . 

فظهر : أن تشخص الصورة يكون بالهيولى المعبنة » من حيث هى قابلة لتشخصها . 
وتشخص الميوى بالصورة المطلقة » من حيث هى فاعلة لتشخصها . 

وسقط الدور . 

وهذه المسألة من غوامض هذا العم . 

وأما قول الفاضل الشارح : [ الشىء المطلق غير موجود ] فليس بصحيح ؛ وذلك 
لأن الشوء المطلق » بمكن أن يؤل بلا شرط الإطلاق ولتقييد . 

ويمكن أن يؤخل بشرط الإطلاق » "كا مر ذكره . 

والأول : موجود فى اللحارج والعقل » وإليه نذهب ههنا . 


۳۹4 


الفصل السادس والعشرون 


)١(‏ أو لعلك تقول : لما كان كل واحد منهما يرتفع 
الألحر برفعه » فكل واحد منهما كالآحر » فى التقدم 
والشأخر . 

زالنئئ غلك من هدا ال تخققه وهر أن العلة 
كحركة يدك المفتاح ؛ وإذا رفع » رفع المعلول » كحركة 
المفتاح 5 

وأما المعلول ؛ فليس إذا رفع » رفعت العلة ؛ فليس رفع 
حركة المفتاح »هو الذى برفع حركة يدك » وإن كان معه . 

بل يكون إثما أمكن رفعها لأنالعلة » وهى حركة يدك 
كانت رفعت . 

والثانى : موجود فى العقل دون اللحارج » فإذن ليس بصحيح أن يقال : إنه غير 
موجود صلا . 

وأما الحواب : بانضمام الوجود إلى الماهية » فغر ببح أيضا » لأنهما أمران عقليان ؛ 
ولا يصح إلحاق الأمور الخارجية » من حيث هى خارجية » فى أحكامها » بالأمور 
العقلية » من حيث هى عقلية . 

١(‏ ) الما ثبت أن التلازم بين الصورة والهيولى. هو بسبب احتياج اليو إلى الصورة ؛ 
من حيث الذات . لا بالعكس » ورد عليه شك » وهو آنہما لما تلازما فى الرفع » فليس 
أحدهما بالتقدم أو التأخر » أو من الآخر . 


4 
وهما ب أعنى الرفعين - معا بالزمان. 
ورفع العدة متقدم على رفع المعلول بالذات َ كما ف 
إيجابهما ووجودهما ٠‏ 


الفصل السابع والعشرون 
تذنيب 
)١(‏ يجب أن تتلطف من نفسك وتعلم أن الحا فيما 
لا تفارقه صو رده ء٤‏ تقدم الصورة 4 هذه الحال 0 


وهذا الشك لا يختص ببما » بل هو وارد على أحد قسمى التلازم الدى يككون بين العلة 
التامة وبين معلوها . 

والحواب : أن التلازم فى الرفع » إثما يكون من جهة الزمان ٠‏ ولا يكون من حيث 
الذات » بل رفع أحدها بالذات أقدم من رفع الآخرء ولذلك قيل : عدم العلة علة 
العدم » كنا كان فى جانب الوجود إ يجاب العلة » ما يوجبهما معاًء أقدم من يجاب المعلول » 
ووجود العلة أقدم من وجود المعلول . 

)١(‏ اب سم الذى لا يفارق صورته هو الفلكيات بأسرها » وبيان” أن حالها فى 
تقدم الصورة حال العنصريات » أن تعلق كل واحدة من الهيولى والصورة بالأخرى هناك » 
أيضاً . 

إما أن يكون من ابا بین على السواء » وهو باطل » إما للدور » أو لعدم التلازم . 

وإما أن يكون من جانب واحد » ولا جوز أن يكون المحتاج إليه هو الميولى » لان 
القابل لا يكون فاعلاً . 

فإذن هى الصورة » وهى : 

١ا‏ أن تكون علة للهرولى » أو واسطة وآلة . أو جزء علة . 

والأولان باطلان » لما هر . 


الفصل الثامن والعشرون 


)010 الجسم ينتهى ببسيطه » وهو قطعه . 
والبسيط. ينتهى بخطه › وهو قطعه . 


فهى إذن شريكة لسبب أصلى يكون جموعهما علة للهيول . 

قال الفاضل الشارح : فلا [ تفاوت بين الكلام فى الفلكيات والعنصريات » إلا 
بشىء واحد» وهو آنا قد يننا فى العنصريات أن الميولى ليست هى اتاج إليها بأن قلنا : 

إن الصورة إذا زالت ؛ وجب أن يعقبها بدل » ومعقب البدل مقع لمادئها بالبدل , 

وهذا لا يتصور فى الفلكيات . 

بل بينا ههنا أن القابل لايكون فاعلاً » وهذا البيان كان عامًا هما » إلا أن الشبخ 
لما لم يذ كر فى العنصريات هذا البيان العام » واقتصر على البيان الخاص بباء أمر بالتلطاف 
ههنا فى ٠عرفة‏ أن الال فيبما واحد ع . 

وأقول : ويتفاوت الخال فيهما أيضاً بثبىء آخخر » وهو أن ا.ستعداد الحيولى لقرول 
الصورة فى الفلكيات » لازم لذامها » «ستفاد من مبدعها » وق العنصريات غير لازم 
لها » بل مستفاد من الأحوال امختائفة المتجددة الحارجية . 

إلا أن بيان الخال فيبما » لا مختلف بلا التفاوت . 

: الكميات المتصلة القارة ثلاثة أنواع‎ )١( 

ابحم التعليمى . 

والبسيط : وهو السطح » واللط . 

ويتصل ببا فى النسبة نوع آلحر من غير جنسها » وهو النقطة . 

فالحسم : هو مقدار ذو وضع » له أبعاد ثلاثة , 

ولسطح : هو مقدار ذو وضع له بعدان فقط . 

والحط : هو مقدار ذو وضع له طول بلا عوض . 


4۲ 
والخط. ينتهى بنقطة » وهى قطعه . 


والنقطة : هى ذات وضع لا جزء ها . 
والضورة ا لذائها تستلزم ابحسم التعليمى ؛ ولذلك ربا اشتبه أحدهما بالآخر 
کامر. 
والحسم” التعليمى يستلزم البسيط . والبسيطة الط » ولط النقطة” . لا لذائها » بل 
باعتبار التناهى , 
فلدلك اتصلت مباحث المقادير بمباحث الأجسام . 
ولا كانت مباحث اسم التعليمى داخلة فى المباحث الماضية بالعرض » وبقيت 
المباحث الباقية » فأورد هذا الفصل بعد تلك المباحث » مشتملا عليها . 
واعلم أن احسم فى قوله : 
[ الحسم ينتهى ببسيطه] . 
هو التعليمى ؛ لآنه بالذات معروض البسيط » وابمسم الطبيعى نما بصير معروضه ؛ 
بتوسط التعليمى . 
وقد أفاد بقرله : [ ابحسم ينتهى ببسيطه ] . 
إثبات البسيط أولا ؛ وكيفية لزومه الجسم ثانياً ؛ وذلك لن اننباء الشىء إ'ما يكون 
عند انقطاع امتداده الأتعل فى جهة ما . 
ولا كان اسم ذا امتدادات ثلاثة ؛ وانباء الواحد ما فى جهة » من حيث هو 
واحد ؛ يقنضى بقاء الاثنين الباقربن ؛ فإذن ابلحسم ينتهى بما من شأنه أن يككون ذا امتدادين 
فقط » وهو المسمى بالبسيط . 
وهكذا القول فى انتباء البسبط بالط , 
وأما الحط فهو امتداد واحد مجرد عن الأخرين ؛ فهو ينتهى بما لا امتداد له أصلا » 
ويكون ذا وضع ؛ لآن هذه المقادير ذوات أوضاع ؛ فباياتها كذلك . 
والشى ء ذو الوضع الذى لا امتداد له أصلا » هو النقطة . 
فاللحط ينتهى بالنقطة » وهى ليست مقداراً » لعدم الامتداد فما . 
قال الفاضل الشارح : [ إ نمام يقل : ١‏ ماية الحسم هو البسيط » بل قال : ١‏ پنتھی 
بسيطه » . 


Yé 


(۲( والجسم بلزمه السطح »لا من حيث تتقوم جسميةةه 
به »بل من حيث يلزمه التناهى » دعد كونه جسما . 


لان البسيط كم" : وانماية من المضاف المشبورى ؛ فإنما نماية لذى الهاية . 
فإذن القول بأن البسيط نباية الحسم » خطأ . بل هو الذى به يتناهى اسم ] : 
وأقول : التحقيق يقتضى أن يكون هناك ثلاثة أمور : 
ا ماهية السطح الذى هو المقدار المتصل » ذو البعدين . 
انما عدم ابحم بمعى نفاده وانقطاعه وانعبائه » لا العدم المطلق . 
الها : إضافة عارضة إلى اسم . 
ونا يستدل على ثبوت الأول الجسم بثبوت الثانى له ؛ إذ هو مقارن ومستاز م للأول . 
وأما الثالث ٠‏ فإذا اعتبر عروضه للأول » كان المجموع سطحا مضافاً إلى ذى السطح. 
وإذا اعتبر عروضه للثانى » كان مباية مضافة إلى ذى النباية . 
(؟) قال الفاضل الشارح : [ مراده أن السطح والتناهى ليسا جزأين لماهية الحسم ؛ 
لإمكان انفكاك تصور الجسم عن تصورهما » حين يتصور جسم غير متناه ؛ والشىء 
لا يتصور إلا بعد تصور أجزائه ] . 
ثم اعترض عليه : [ بأنا تتصور اسم » ونحتاج فى معرفة تأليفه من الميوى والصورة » 
إلى الحجة » ولم يكن ذلك إلا لكون تصوره » قبل معرفتهما » ناقصاً مكنسباً بالرسوم ؛ 
و بعد معرفنهما » تامًا مكتسباً محدود مشتملة عليهما. 
أو لكون تصور الشى ء غير مقتض لتصور أجزائه . 
وكيفما دارت القضية » فلم لا يجوز مثله فى السطح والتناهى ؟ ] 
أقول : 
والحواب عنه : أن أجزاء الشى ء فى العقل - أعنى الحنس والفصل - غير أجزائه فى 
اليجود » أعنى الصورة والمادة . 
والحسم بتصور بأجزائه العقلية » وتطلب با حجة أجزاؤه الوجودية » وإن كانت الأول 
بالقوة » مشتملة على الأخخيرة ؛ فإن الأبعاد. اللأخوذة فى حد الحسم » تدل على صورته ؛ 
والقبول الأحوذ فيه » يدل على مادته . 
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فلا كونه ذا سطح » ولا كونه متناهياء أمر يدخل فی 
تصوره 0 » ولذلك قد مکن قوم أن يتصوروا 00 غير 

متذاه ؛ إلى أن يتبين لهم امتناع ما يتصورونه . 

والسطح والتناهى لا يعقل كونهما جزأين عقليين ؛ إذ هما ليسا بمحمولين على ابخسم . 

فبين الشبخ : 
ألا : أمهما ليسا بحزأين فى الوجود » وذلك لأن السطح يازم الحسم بسبب التناهى 
المتعلق بطرفه » والحزء لا يكون كذلك . 

م احتمل أن يتصور کون ذى السطح » وذى التناهى » جزأين عقليين » لكونهما 
محمولبن عليه فبين أمهما أيضاً ليسا كذلك ؛ لانفكاك تصوره عن تصورهها . 

واعلم أن الشىء كنا يتقوم بجزئه الم لى » ويجزئه الوجودى » فقد يتقوم بعلته كالمادة 
بالصورة » وحصة النوع من الحنس » بالفصل . 

واحسم لا يتقوم بالسطح بواحد من هذه المعالى . 

أما الأولان : فلما مر . 

وأما الأخصر : فلما سيأتى » وهو أن السطح لا يعلل اسم . 

وقال أيضاً معترضاً على قوله : 

[ من حيث يلزمه التناهى ] . 

7 إنه مشعر بأن السطح يلزم اسم بواسطة التناهى » وهو يقتضى أن يكون عروض 
التناهى للجسم » قبل عروض السطح له » وهو باطل + لأنا بينا أن النباية إضافة عارضة 
للسطح » والعارض متأخر عن المعروض » فكيف يكون عروض الهاية الجسم » قبل 
عروض السطح له ] ؟ 

ثم قال : [ وبمكن أن يجاب بأن النهاية المتأخرة عن السطح يمكن أن تكون سبباً لثبوت 
السطح للجمم ‏ كالأوسط فى برهان اللمى » إذا كان معلولا للأ كبر وعلة لثبوته للأصغر ] . 

وأقول : أما قوله : [ الاية إضافة عارضة للسطح ع . يقتضى كون النباية من المضاف 
الحقيى » وهو مناقض لحكمة عن قريب ؛ +[ أنها من المضاف المشبورى ] . 

فعله نسى ذلك . 


fo 


(؟) وأما السطح كسطح الكرة » من غير اعتبار حركة 
أو قطع فيوجد ولا خط. . 

وأما المحور والقطبا ن والمنطقة » فمما يعرض عند الحركة 

والخط. المحيط. للدائرة » قد يوجد ولا نقطة . 

ثم إنه إن اخطذ النهاية تارة مع السطح وجعلها بذلك الاعتبار » مشهورية » وثارة مفردة. 
وجعلها بذاك الاعتبار حقيقية ؛ فكيف ساغ له أن جعل إضافة العارض إلى معروضه سبباً 
لعروض ذلك العارض للمعر وض ؛ فإن تلك الإضافة لا تعقل إلا بعد العروض . 

فانظر إلى هذا الرجل الفاضل » كيف يخبط فى كلامه ؛ ولا يبالى أين يذهب . 

وبما حققناه من قبل وهو أن الانقطاع يعرض لامتداد الحسم أولا” > ثم السطح 
يازم ذلك الانقطاع ثانياً » ثم تعرض لما الإضافة باعتبارين ‏ نز ول هذه الشهة . 

() يريد بيان ازوم اللعط السطح » والنقطة الخط أيضاً » بواسطة التناهى ؛ فإنهما 
لا يعرضان مما مع عدم التناهى . 

ويجب أن نعرف أولا" الألفاظ الى استعملها فى هذا الموضع فنقول : 

الكرة : جسم حيط به سطح واحد » ى دائخله نقطة تكون جميع اللحطوط الحارجة 
منها إلى ذلك السطح » متساوية . 

والدائرة : سطح مستو حيط به خط واحد فى داخله نقطة تكون جميع الخطوط 
اللحارجة منها إلى ذلك اللحط متساوية . 

والقبطان : مركراهما . 

واللحطا المستقم امار بالمركز » المنتبى فى اللحائبين إلى المحيط > قطرهما . 

وإذا قطعت الكرة بسطح مستو حدث فصل مشترك بين السطحين هو محيط دائرة 
على سطح الكرة . 

وإذا فرضت الكرة متحركة حركة وضعية مستديرة » حدث علبها نقطتان لايتحركان» 
هما قطباها ؛ وقطر" بينهما هو المحور » ومنطقة” هى أعظ الدوائر على سطح الكرة الى 
يتساوى أبعاد جميع النقط المفروضة علبها من القطبين . 

وقد تبين من ذلك أن انحط والنقطة إنما بعرضان للكرة باعتبار أحد الأمرين . إما 
القطع » وإما الحركة . 


٤٦ 
(؛) وأما المركز فعندما تققاطع أقطار » أو عند حركة‎ 
. ما »)أو بالفرض‎ 
: أقول : يريد أن الداثرة لا يصير مركزها موجوداً فيم إلا بأحد ثلاثة أشياء‎ ) ٤ ( 
. أحدها : التقاطع‎ 
. والثانى : الحركة‎ 
. والثالث : الفرض‎ 
. فإن تقاطع الأقطار إثما يككون على نقطة » هى المركز‎ 
» وحركة الدائرة إثما تقتضى سكون نقطة فاصلة بين الخركة فى اللحهات الختلفة‎ 
. هى الركز‎ 
. وأما الفرض » فظاهر‎ 
وأما قبل عروض هذه الأمور » فوجود مركز فى وسط الدائرة > كوجود نقطة فى ثلئببا.‎ 
أى كما أن موضع النقطة فى الثلثين متعين بالقوة قبل الفرض » على وجه لا يمكن وقوعه‎ 
. بعد الفرض ى غير ذلك الموضع ؛ فكذلك حال المركز‎ 
ثم ذكر أن وقوع الفصل ف المقادير إنما يكون بالقوة فقط » ولا يرج إلى الفعل‎ 
. إلا بسبب الأعراض أو الفرض » كا مر ذكره مراراً‎ 
قال الفاضل الشارح : [ لا شلك أن إمكان حصول هذه النقطة » حاصل ف الدائرة‎ 
. بالفعل » قبل التقاطع » والحركة » والفرض‎ 
ثم إن المركز غير ممكن الحصول إلا فى موضع معين » وهذا الإمكان يوجب امتياز‎ 
, ذلك الموضع عن سائر المواضع‎ 
. فإذن مركز الدائرة موجود قبل هذه الأحوال‎ 
وهكذا القول فى سائر النقط.‎ 
فإذن تكون النقط غير المتناهية » موجودة بالفعل . ويلزم من ذلاك » الانقسام” غير‎ 
. المتناهى بالفعل » أو القول” بأن اخحتلاف الأعراض لا يوجب الانقسام‎ 
, ] فإذن الحركة أيضاً لا توجب الانقسام‎ 
واللحواب : أن هذا كله فرض » والفرض لا يرتفع برفع أسمه » مع ثبوت معناه » بل‎ 
. يرتفع بأن لا يفرض‎ 


4۷ 


وقبل ذلك فوجود نقطة فى الوه ط. »> کوجود نقطة ف 
الثلشين 6 وسائر ما لا يتنذاهى ¢ فيإنه لا وہہ ھل ¢ ولا ساثر 
مفاصل الأجزاء ف المقادير » إلا بعد وقوع ما ليس بواجب 
فيهأ »من حركة » أو تجردة 8 

وإذا سمعت ف تحديدك الدائرة وق داخلها نقطة ] 
فمعناه : يشأق أن يفرض فيها نقطة . كما يقولون : [ الجسم 
هو المنقسم فى جميع الأقطار] ومعناه : تتأ قسمته فيها . 

(ه) وأنت تعلم من هذا أن الجسم قبل السطح فى 
الوجود » والسطمٌ قبل الخطً. . والخط. قبل النقطة . 

وقد حقق هذا أهل التحصيل . 

وأما الذى يقال بالعكس من هذاء أن النقطة بحركتها 
07 7 ٠ه‏ 5 ١‏ م 5 و م 
تفعل الخط. 0 م الخط. السطح 4 م السطح الجسم 0 
فهو للتفهم » والتصوير » والشخييل 8 

والدائرة إن لم يفرض فہا شی ء » لم يلزمها شی ء نما ذ کر . 

وهذا حكم لا بختص بالدائرة » بل اللخط الواحد التناهى له منتصف » ولمنتصفه 
منتصف » وهلم جرا . وهی ممتازة فى نفسها عن سائر أجزاء ا خط » إلا آنا نماز بالفض 
ولا يرتفع بأن تقول : إنها لازمة وإن ل تفرض » لأن تصور المنتصف فرض › فضلاً عن 
التلفظ به . 

(ه) أفاد ههنا أن هذه الأمور كرف تترتب ف الوجود » وأن الذى يقال بحلافه 
لتفهم المبتدئين » شى ء غير حقيى ؛ بل هو تخييى فقط . 

وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح . 


4۸ 
ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحركة » فقد فرض لها 
98 4 
ما تتح ك فيه » وهو مقدار ما : حط أو سطح ؟ فكيف 
يتكون ذلك رعد حركتها ؟. 


الفصل التاسع والعشر ون 


wo 


2 6 5 
)١(‏ ما أسهل ما يتأى لك أن تتأمل أن الأبعاد 
الجسمانية متمانعة عن التداخل ؛ وأنه لا ينفذ جسم ى 
١(‏ ) يريد.بيان امتناع تداخل الأبعاد الحسمانية . 
وكأنه يدعى کون هذا الحكم أولينًا . 
وهذه المسألة وما بعدها » من الطبيعيات » يلاف المسائل المتقدمة . 
وإنما أورد هذه المسألة ههنا » لتعلقها بالمقادير » ولبناء ننى الحلاء عليها . 
والاستشهاد بأن اسم لا ينفل فى جسم واقف له » غير متنح عنه؛ تذ كير للاستقراء 
الذى اكتسبت النفس هذا الحكم الأول ی مبادئ التعلم » به وبأمثاله » فان من يتوقف 
ذهنه عند حكر أولى » ينبه عليه بالاستقراء . 
وكذلك قوله : [ وإن ذلك للأبعاد» لا للهيولى » ولا لساثر الصور والأعراض ] . 
فإنه أيضاً تنبيه على أن الميولى وسائر الصور والأعراض » لا حصة لا فى العظ إلا 
بالعرض . 
فالأبعاد اكسمانية هى الخصوصة بالعظم بالذات . ولا شك فى أن عظيمين مجتمعان» 
هما أعظ من أحدها ١‏ فإن الكل أعظم من جزئه . 
والقول بالتداخل يقتضى كون الكل مساويا حزئه . 
واعلم أن النقطة لا حصة ها فى العظ » فلذلك لا تمائع عن الاجماع الرافع للامتياز 
الوضعى على سبيل الاتحاد . 


14۹ 


جسم واقف له غير متلح عله » وان ذلك للأبعاد »لا للهيولى › 
ولا لسائر الصور والأعراض : 


الفصل الثلاثون 
إشارة 


£ 
)١(‏ إنك تجد الأجسام فى أوضاعها ؛ تارة متلاقية ؛ وتارة 


متباعدة » وتارة متقاربة : 


والخطوط حكمها من حيث الطول حكر الأجسام » ومن حيث العمق ولعرض » 

حك النقطة . 

ولذلك تنطبق الحطوط والسطوح بعضها على بعض » بحيث يرتفع عنما الامتيازالوضعى. 

فن بحكم بان هذا الحكم يشترك فيه المقادير بأسرها ؛ ينبغى أن يقول : من حيث 
هی مقادير . 

(۱) يريد إبطال الحلاء . 

والقائلون به فرقتان : 

فرقة : تزعم أنه لا ى ء محض . 

وفرقة : تزعم أنه بعد ممتد فى جميع الحهات » من شأذ. أن تشغله الأجسام بالحصول 
فيه » ويكون مكانا لما . 

قال الفاضل الشارح : [ يعى بالحلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان » ولا يوجد بينهما 
ما يلاق واحداً مهما ] . 

وأقول : هذا تعريف للخلاء الذى يكون بين الأجسام » وهو الذى يسمى « بعداً 
مقطوراً: »> ولا يتناول الذى لا يتناهى . 


لا 

وقد تجدها فى أوضاعها » بحيث يسع ما بينها أجسامًا ما › 
نحدودة القدر :+ ثارة أعظم اتوثارة أضغر : 

فتبين أن الأجسام غير المتلاقية » كما أن لها أرضاعًا 
مختلفة » كذلك بينها أبعاد مختلفة الاحيّال » لتقديرها 
وتقديرمايقع فيها › اختلاقًا قدريًا ؛ فان كان بينها خلاء غير 
أجسام » وأمكن ذلك › فهو أيضًا بعد مقدارى » ولیس 


س ما يقال لا د 3 - » وإن كان لاس ٠‏ 
على ما ي بى ۶ مخص جسم 


الفصل الحادى والثلاثون 


تیه 
0 


)١(‏ وإذ قد تبين أن البعدالمتصللا يقوم بلا مادة » وتبين 

والشيخ قد أبطل فى هذا الفصل مذهب الفرقة الأولى » بأن فرض فيه أجساماً مختلفة 
الأبعاد » ليقدر الخلاء الواقع بينها » بها » فإن اللاشى ء الحض لا يمكن أن يتقدر بشى ء 
أصلا . 


م بين أن اللحلاء الذى بقع بين تلك الأجسام قابل للمساواة واللامساواة » والتقدير » 
وأنه يتجزأ على الحدود المشتركة . 

وأضاف إلى ذلك مقدمة » ھی : أن كل ما كان كذلك › فهو : 

إما كه" متصل » أعنى البعد المقدارى . 

وإما ذو كم متصل » أعى اسم . 

وإذا كان الخلاء عندهم ليس جسم » فهو بعد مقدارى » ليس لا شيئاً مخضا » کا 
زعمت الفرقة الأول » وإن كان لا جسماً » كما زعمت الفرقة الثانية . 

)١(‏ يريد إبطال المذهب الثانى . وإنما أبطله بوجهبن - وذلك بإضافة مقدمتين 
مما تقدم بيانه » إلى الحكم الذى ثبت فى الفصل المتقدم . . 


ا" 


أن الأبعاد الجسمية لا تتاءاخل لأجل بُعديتها » فلا وجود 
لفراغ هو بعد صرف ¢ فاذا سلكث الأجسام ف حركتها ¢ 
تنحى عذها ما بيلها »ولم يثشبت لها بعد مفطور . قلا خلاعء» 


الفصل الثانى والثلاثون 
إشارة 

(1) ولقد يناسب ما نحن مشغولون به » الكلام فى المعى 

إحداهما : أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة » وهو ما تبين فى باب إثبات اليو . 

والثانية : أن الأبعاد الحسمية لا تتداخل » وهو ما ذكره فى فصل مفرد . 

فإذا أضاف الأول إلى الحكم المد كور » صار هكذا : 

اللولاء بعد متصل » والبعد المتصل ذو مادة . فالخلاء بعد ذو مادة» فهو إذن لبس 
بعداً صرفاً » على ما يقولون . 

وعبر عن ذلك بقوله : [ فلا وجود لفراغ هو بعد صرف ] . 

وإذا أضاف الثانية إليه صار هكذا : 

الحلاء بعد متصل 4 لبعد المتصل يتنحى عند سلوك اسم إليه » فالحلاء يتنحى 
عند سلوك الحسم إليه » ولا يغبت له . 

فهو إذن ليس بعد مفطوراً » من شأنه أن يكون مكاناً الجسم » على ما يقولون . 

وعبر عن ذلك بقوله : [ فإذا سلكت الأجسام فى ح رکا » تنحى عنما ما بينها ] . 

أى من الخلاء : [ ولم يغبت ها ] . 

0 7 بعد مفطور] . 

اوم الفصل تیه انإ سمل فيه تدعام مين قله .. 

. يريد إثبات ابلحهات‎ )١( 

وابحهة هى الى يمكن أن يقصدها المتحرك الأببى على الاستقامة » أو الإشارة” 
الحسية فى “ما . 


o 
> الذى يسمى جهة » ف مثل قولنا : تحرك كذا »فى جهة كذا‎ 
. دون جهة كذا‎ 

ومن المعلوم أنها لو لم يكن لها وجود » كان من المحالأن 
تكون مقصدًا للمتحرك. ركيف تقع الإشارة نحولا ثىء. 

فتبيں أن للجهة وجودا . 


الفصل الثالث والثلاثون 
إشارة 


» إعلم أنه لما كانت الجهة مما تقع نحوه الحركة‎ )١( 
لم تكن من المعقولات الى لا وضع لها. فيجب أن تكون‎ 
٠ الجهات - لوضعها - تتناولها الإشارة‎ 

TT TOT ET وص‎ ٠: 

قال الفاضل الشارح : المناسبة من وجهين : 

أحدهما : أن اللعلاء يظن أنه مكان » وابلهة مناسبة للمكان . 

والثانى : نما أمر يعرض للأبايات والأطراف ؛ كالخط والسطح » فهى تناسبها . 

واستدل الشبخ على وجودها بقياسين : 

أحدها : أن ابلحهة مقصد المتحرك » والمتحرك لا يقصد ما ليس موجود . 

واثانى : أن ابلحهة يشار إليها : وما يشار إليه » فهو موجود . 

)١١‏ يريد بيان أن اللتهات ذوات أوضاع »> وليسث من المعقولات الجردة الى 

لا وضع لها . وبينه بقياس يشارك القياس الأول من القياسين المذكورين فى الصغرى . 

وهو أن ابلحهة مقصد المتحرك » والمتحرك لا يقصد ما لا وضع له . 


Yor 


الفصل الرابع والثلاثون 
إشارة 


7 لا كانت الجهة ذات وضع > لمق ال أن وهنا 
فى امتداد مأخذ الإشارة والحركة ولو كان وضعها خارجا عن 
ذلك » لكانتا ليستا إليها . 


ثم بیسن بهذا الفياس ضا » أن صغرى القیاس الثانىمن المد کورین- وان کان با 
محسب التصديق ‏ فإن لمبته فى نفس الأمر موقوفة على هذا القياس . وهو أن يقال : 

كل جهة » ذات وضع . وكل ذى وضع » قابل للإشارة الحسية . 

7[ يريد بيان ماهية اللجهة . 

وإنما أحره إلى هذا الموضع ؛ لأن من الواجب تقديم بيان الآنية على بيان الماهية . فبين 
أولا أنبا موجودة » ثم بين أن وجودها على أى أنحاء الوجود . 

ثم قصد بيان الماهية وهى على ما حققه : طرف الامتداد › غير المنقسم . 

وإئما تحقق ذلك لوجوب تناهى الامتدادات » فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد 
مباية وطرف ؛ وبالنسبة إلى الحركة والإشارة » جهة . 

وما فى الكتاب ظاهر. ولقائل أن يقول : إنه قسم الحركة الآخلة نحوشى ء ذىوضع . 

إلى حركة إليه . 

وحركة عنه . 

أى حركة قرب » وحركة بعد . 

وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم فى جهة الحركة . 

وأما بالقياس إلى ما ينقسم فما » فغير حاصرة ؛ لأن هناك قد يكون قسم آخخر › 
وهو الحركة فيه . 

وإبراد قسم لا يصلح إلا بالقياس إلى ما لا ينقسم » فى بیان أن الشی ء غير منقسم » 
مصادرة على المطلوب . 


5" 
ثم هى : 
إما أن تكون منقسمة فى ذلك الامتداد » أو غير منقسمة . 
فإن كانت منقسمة ؛ فإذا وصل المتحرك إلى ما يفرض 
لها أقرب الجزأين من المتحرك »ولم يقف ءلم يخل : 
إما أن يقال : إنه يتحرك بعد إلى الجهة . 
أو يقال : يتحرك عن الجهة . 
فان كان يتحرك بعد إلى الجهة » فالجهة وراء المنقسم . 
وإن كان يتحرك عن الجهة » فما وصل إليه هو الجهة » 
ل جز الجهة ۰ 
E ET‏ معت : 
فتبين أن الجهة حد فى ذاك الامتداد غير منقسم › فهى 
طرف للامتداد » وجهة للحركة . 
فيجب الآن أن تحرص على أن تعلم : كيف يتحدد 
للامتدادات أطراف بالطبع » رما أسباب ذاك » وت .عرف أحوال 
الحركاث الطبيعية ٠‏ 
ولواب : أن الحركة فى الشى ء المنفسم لا حالة : 
إما أن تكون عن جهة . 
وإما إلى جهة . 
ويعود القسهان الأولان » وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هى المسافة الى نقطع 


بال رکة ¢ وهو محال . 
فإذن القسمة حاصرة . 


Yoo 


الفصل اللحامس والثلاثون 
وهم ودنبره 
)١(‏ لعلك تقول : ليس من شرط. ما إليه الحركة أن 
يوجد » فقد يتحرك المستحيل من السواد إلى البياض » ولم 
يوجد البياض بعد . 
فان اددج هذا فى وهملك » فاعلم أن الأموية بينهما فرق . 
وأيِما فان ما تشسککت به غير ضائر فى الغرض . 
أماالفرق < فلن الك إلى" اليه امن يعمل الجهة 
مما يتوخى تحصيل ذاته بالحركة ؛بل يتوخى بلوغه » أو 
القرب منه بالحركة » ولا يجعل لها عند تمام الحركة حال 
من الوجود والعدم لم يكن وقت الحركة . 
وآها لاخر ولان الا زو كان بهل اة لها وجرد 


)١(‏ الوهم هو شلك فى كبرى أحد القياسين اللذين أثبتنا بهما وجود ابلحهة » وهى 
قولنا : المتحرك لا بقصد ما ليس ,كوجود . 

وتقرير الشك : أن حركة الاستحالة -- وهى الى فى الكيف مثلا » كالخركة من 
السواد إلى البياض - إما تقصد ما ليس إموجود . 

فإذن تنتقض كلية الكبرى . 

وأجاب عنه بشيئن : ش 

أحدهما : جعل الكبرى أخص ما كان » وهی أن يقال : 

المتحرك فى الأين لا يقصد ما ليس كوجود . 


لدان 


کان وجودها وجود ذى وضع » ليس وجود معقول لا وضع له . 
وذلك غرضنا . 

على أن الحق هو الفرق » وعليه بناكٌ ما يتلو هذا الفن 
من الكلام * 


1 فإن معه محصل المقصود . وهذا هو الفرق . 
والثانى : التزام الشلك ؛ لأن الشاك غبر قادح فى المطلوب ؛ وذلك لأن اللحهة الى 
تحصل بالحركة ف اللحهة » تكون موجودة ذات وضع ؛ وهومطلوبنا ؛ فإنا ماسعينا إلا لأن 
نثبت كون الجهة موجودة ذات وضع . 
وهذا الحواب جدلى غير برهانى ؛ ولذلك قال :2 [ على أن الحق هو الفرق ] . 


الدمط الثالى 
فى الجهات 


وأحيننا مها الأول و لكانية» 


› إعلم أن الناس يشيرون إلى جهات لا تتبدل‎ )١( 

مثل جهة الفوق » والسفل . 
٠‏ الأجسام تنقسم باعتبار ابكهات : ٠‏ 

إلى ما يتقدم علبها ومحددها » وهو أجسامها الأول . 

وإلى ما لا يتقدم علبها » بل محصل فبا » وهو أجسامها الثانية . 

» يريد إثبات جسم محدد اجهات » محيط بالأجسام ذوات ابلهة » فنقول‎ )١( 
قبل الحوض فى تقرير ذلك : لما كانت الامتدادات الى تمر بنقطة » ويقوميعفما على‎ 
بعض » على زوايا قوائم  أعنى أبعاد الحسم  ثلاثة لا غير ؛ وكان لكل امتداد طرفان ؛‎ 
: كانت اللحهات ببذا الاعتبار سئة‎ 

اثنان : منها طرفا الامتداد الطولى » ويسميبها الإنسان ‏ باعتبار طول قامته » حين هو 
قائم ‏ بالفوق والتحت . 

الفوق مهما : ما يلى رأسه بحسب الطبع . 

والتحث : ما يقابله . 

واثنان : ملا طرفا الامتداد العرضى») ويسميهما ‏ باعتبار عرض قامته س بالكين 
والشمال . 


Yo¥ 


54 
ويشيروك إلى جهات د تدبدل بالشرضن 4 مشل انين 


والعین : ما يلى أقوى جانبيه بحسب الأغلب . 

والشمال : ما يقابله . 

واثنان : طرفا الامتداد الباق » ويسميهما ‏ باعتبار ثخن قامته ‏ بالقدام والحلف ٠‏ 

والقدام : ما يلى وجهه . 

والحلف : ما يقابله , 

م يستعملهًا فى سائر ال حيوانات والأجسام » حى الفلك » على هذا النسق د 

وهذا باعتبار ما هو غير واجب » وهو قيام بعض الامتدادات على بعض » فأما إن 
م يعتبر ذلك » كانت اللحهات الى هى أطراف الامتدادات » غير باد سورد 
فرضها فى جسم واحد » بالقياس إلى نقطة وا واحدة , 

قال الفاضلالشا رح : [ الحكم بأن الحهات ست » مشهور وليس بحق ؛ فإن الكرة 
لا جهة لها بالفعل » وها جهات لا تتناهى بالقوة] . 

أقول : وهذا يح . 

ثم قال  :‏ عاذياً لبعض المتقدمين ‏ : [ وأما المضلعات فعدد جهاتها » عدد حدودها 
النقطية والحطية والسطحية › إن سمينا كل حد » جهة . 

أو مثل عدد الحطية » والسطحية » إن لم نعتبر النقطية . مثلاً المنلث جهاته ثلاث ] . 

أقول : هذه تسمية بخلاف ما تقرر فيا مر ؛ فإن المقرر هناك أن ابلحهة طرف 
الامتداد » وأضلاع المثلث ليست أطرافاً للامتدادات » بل امتدادات هى أطراف السطح. 

ونرجع إلى المقصود فنقول : 

الحهات الست تنقسم إلى : 

ما لا يتبدل بالفرض » وهو الفوق والسفل . 

وإلى ما يتبدل به » وهو الأربعة الباقية . 

وذلك لأن المتوجه إلى المشرق مثلاً » يكون المشرق قدامه › والمغرب شخحلفه ٠‏ وابخنوب 

بمينه » والشمال شهاله . 


10۹4 


فلْدَعْدُ عما يكون بالفرض . وأما الواقع بالطبع فلا يتبدل 
كيف كان ذلك ٠‏ 


ثم إذا توجه إلى المغرب » يتبدل الحميع ؛ فصار ما كان قدامه خلفه » وما كان 
ميئه شهاله » وبالعكس ‏ كذا س 
فهذه تتبدل بالفرض » وليس الفوق والسفل كذلك ؛ فإن القائم لو صار منكوساً » 
لا يصير ما بلى رأسه فوقاً » وما يلى.رجله تحناً » بل صارت رأسه من تحت » ورجله من فوق. 
وكان الفوق والتحت بحالبيما . 
والفاضل الشارح : جعل الفرض هو أن يصير ابحانب القوى ضعيفاً » والضعيف 
قوياء بعنى العين شمالاً » والشمال مين » وهكذا فى القدام واللحلف . 
والأرض فرض واقع . وهذا غير واقع . 
وقال أيضا : 1 الفوق والسفل يتبدلان بالفرض » إن جعل الاعتبار بالرأس والقدم ؛ 
فإن قيام شخصين على طرف قطر الأرض » يقتضى أن يكون ما بلى رأس أحدهما ٠‏ يل 
قدم الآخر » ولا يتبدلان ؛ إن جعل الاعتبار بما يقرب من السماء وما يقابله] . 
أقول : ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلى رأس الشخص وقدمه؛ فإنا بنا أن 
ذلك يتبدل بالانتكاس ؛ بل المراد ما يى الرأس والقدم بالطبع » وعلى هذا لا يكون الطرف 
الآخر من قطر الأرض »؛ هو الذى يلى القدم بالطبع . 
وفسر أيضاً قوله : ١‏ [ وغل ٠١‏ يشبه ذلك ] . 
بالفلك الذى يسمى ابحانب الشرق منه يمينا » والحانب الغربى شهالا” » تشبياً بالإنسان 
الذى يسمى جانبه الذى يظهر منه قوة حركته يمينا . 
ويحتمل أن يفسر ذلك بالقدام والخلف ؛ لأنه ذكر الفوق والسفل » والعين والشمال » 
ولم يذكرهما . وهما يشبهان بالعين والشمال » لتبدلهما بالفرض ؛ إلا" أن الشبخ لما قيد ايعين 
والشمال بقوله : [ فبا يلينا ] . 
فتفسير قوله : [ وما يشبه ذلك ] . 
بالفلك » أؤلى ؛ لأن اتصاف الفلك بذلك نما يكون بسبب تشبيبه بالإنسان . 
وأما الأربعة الباقية للفلك ‏ على وجه التشبيه المذ كور - فوسط ممائه يشبه قدامه ؟ 
وما يقابله » خخلفه » وأحد قطبيه علوه » والآخر سفله . 
وذلك شىء لا يتصور فيه فائدة . 


1۰ 


الفصل الثانى 
إشمارة 


)010 ثم من المحال أن دذعين وضع الجهة ف حلاء ٤‏ 
£ 
أو ملاء متشابم م فإنه ایس حد من المششابه أو بان 
تحمل ا مخالفة لجهة أخرى ؛ من غيره . 
فيجب إذن أن يقع بشىء خارجرعنه . ولا محالة أنه 
2 8 ع 
يكون جسما أو جسمانيا 5 والمحدد الواحد ب هن حيث هو 
9 
كذلك - فما يُفترض منه حد واحد - إن افترض - وهو 
ما يليه . 
وف كل امتداد يحصل جهتان » رهما طرفات. 
شم لما بين الشبخ قسمة ابمحهات » إلى ما بالطبع » وما بالفرض قال : 
[ فلنعد عا يكون بالفرض]] 
أى فلنتجاوز عنه لأن الأمور الفرضية لا تنضبط . 
)١(‏ تقرير البرهان مع محاذاة ما فى الكتاب أن نقول : 
قد ثبت أن ابمهة ذات وضع » فابلحهتان المعيدنتان بالطبع يكون تعين وضعهما : 
إما ى شی ء متشابه : حلاء كان أو ملاء . 
أو ف شىء مختلف . 
والأول محال ؛ لعدم أولوية بعض الحدود المفروضة فيه » بأن يكون جهة” » من سائرهاء 
ولكون الحدود فيهما بالفرض » وغير متناهية » وكون اللحهتينبالطبع اثنتين فحسب . 
فإذن الثانى حق » وهو أن يكون ذلك التعين بشى ء مختلف خارج مما يشابه . وذلك 
الشى ء لا محالة يكون جمما أو جسمانيدًا ؛ لوجوب کون ذا وضع › فهو إما جسم واحد حدد 


للف 


وعلى أن الجهات الى ف الطبع ؛ فوق » وسفل ب وهما 

ثنتان - فالتحدد إذن إما أن يقع بجسم واحد- لا من 
حيث کونه واحدا - وإما أن يقع بجسمين . 

والتحدد بجسمين إما أن يكون أحدهما محيطًا » والآخر 
محاطا به أو يكون وضع الجسمين متبايناً . 


الحهتين معا » أو جممان يحدد كل واحد مهما واحدة . 

وابمسم الواحد يككون محددا : 

إما من حيث هو واحد . 

أولا من حيث هو واحد . 

فهذه أقسام ثلا ئة . 

أما الحسم الواحد » من حيث هو واحد › فلا يمكن أن يكون د دا ؛ لان كل 
امتداد فله جهتان هما طرفاه ؛ وذلك لوجوب ثناهيه » "كما مر , 

وكذلك اللتان بالطبع » فإنهما أيضاً طرفا امتداد » فالحد د يجب أن بحدد طرفين معاً. 
والحسم الواحد » من حيث هو واحد » إن حدد ما يليه بالقرب » فلا يمكن أن يحدد 
ما يقابله ؛ لأن البعد عنه ليس بمحدود . 

وإذا بطل هذا القسم » ہنی أن يكون المحدد : 

إما جسما واحداً » لا من حيث هو واحد . 

وإما جسمين . 

م نقول : وهذا الثانى أيضاً باطل › لأن التحديد بجسمين لا يخلو : 

إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدها بالآخر . 

أو على سبيل المبايئة . 

والأول يقنضى دخول المحاط ف التحديد بالعرض » لان المحيط وحده كاف فى تحديد 
امتدادين با لقرب الذى يتحدد بإحاطته ‏ والبعد الذى يتحدد بأبعد حد من محيطه ‏ وهو مركزه. 

فهذا القسم راجع إلى ما كان المحدد جسما واحدا » لا من حيث هو واحد . 

وأما القسم الآحر » وهو أن يكون بالمبايئة » فإنه باطل بوجهين : 

أحدهما : أن كل واحد من اللحسمين لا يتحدد به إلا القرب منه؛ ولا يتحدد البعد عنه. 


۹۲ 
وإذا کان أحدهما محيطًا » والآحر محاطًا به » دخل 
٤‏ ع 
المحاط. به فى ذلك التاثير بالعرض ؛ وذاك لان المحيط. 
وحده » يحدد طرف الامتداد » بالقرب الذى يتحده بإحاطته › 
والبعد الذى رتحدد م ركزه ؛ سمواء كان حشوه ؛ أو ارجا 
عنه خلا أو ملاءٌ , 
وإذا كان على الوجه الأخير » يتتحدد به جهة القرب » 
£ ' 
ا جهة اليك فلم يجب أن يتحدد به ؛ لان البعد عدذه ' 
م" ل 
ليس يجب أن يكون محدودًا حدا معينًا » ما لم يكن محیطا › 
ل 5 0 ٠‏ 
ولم يكن الثانى أولى بأن يقنع منه فى محاذاة دون أخرى ممكنة 
إلا لماع يجب أن يكون له معوذة ف تقدير الجهة 1 ويكون 
8 
جسماليا 4 ويدور الكلام عئدل فرضه واعثبار وضعه : 
فمن البين أن تقدير الجهة وتحديدها إئما يم جسم 
وأحول 4 لكن ليس لأنه على طببيعته كيف اتفق 4 بل من حيث 
فإذن لانتخل االحهتان معاً بكل واحد مهما . وقلنا : إن المحدد يجب أنيحدد جهتين معاً. 
والثانى : أن لكل واحد مهما جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات اللمارجة 
منه . ووقوع الآخرمئه فى جهة من تلك النهات » وعلى بعد معين منه » دون سائر الأبعاد 
الممكنة » ليس بأولى من وقوعه فى جهة أخرى» وعلى بعد آخر ما يمكن ؛ فإن الوقوع فى 
كل جهة » وعلى كل بعد من ذلك » ممكن بحسب العقل » وإن امتنع فلمانع مؤثر فى التحديد : 
وهو أيضا يحب أن يكون جسماينًا ذا وضع » والكلام فى وقوعه فى بعض جهات 
هذين » دون بعض » وعلى بعد معين مهما » كالكلام فيبما » فان علل ببدين صار 
دورا ل وإلا فتسلسل . 


۹۳ 


هو بحال ما » موجبة لتحديدينمتقا بلين. وما لم يكن الجسم 
طا » يتحدد به القرب ولم يتحدد به مايقابله ه 


الفصل الثالث 
إشارة 

)010 كل چم من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى 4 
ويعاوده ؛ يكون موضعه الطبيعى متحددد الجهة له ؛ لا به › 
1 
لاذه قد يفارقه ويرجع إليه وهر ف الحالتين ذو جهة ٠‏ 

ولا بطل هذا القسم » ثبت أن تحديد الحهة يتم جسم واحد ؛ لامن حيث هو واحد؛ 
ولاعلى أى وجه اتفق » بل من حيث الإحاطة » وهى الال الموجبة لتحديدين متقابلين » 
كا مر 7 

فإذن عد د الجهات جسم واحد حرط بالأجسام ذاوت ابمهات . 

)١(‏ يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة على محد'د الحهات » وبيان تقدمه على 
الأجسام الى تجوز الحركة المستقيمة عليها . 

وتقريره : أن كل جسم له موضع طبيعى » فلا يخلو : 

إما أن لا يكون من شأنه مفارقة موضعه » ومعاودته إليه . 

وما أن يكون من شأنه ذللك . 

والأول : هو الذى لا تجوز الخركة الأبنية عليه . 

والثانى : هو الذى تجوز عليه » وتكون مفارقة موضعه بالقسر » ومعاودته إليه بالطبع » 
ويكون هو فى الحالتين ذا جهة يتحرك فبا لا محالة . 

وبشل هذا اسم لا يجوز أن تتحدد به جهة موضعه الطبيعى ؛ لأن جهته متحددة عند 
وجوده فيه ©» وعند لا وجوده » بل تكون متحددة لأجله 2 حى يصح منه أن برج عنه 
مفارقاً » ويطلبه معاوداً . 

أو يجب أن يكون ذلك التحدد بسبب جسم آخر ؛ فذلك ابخسم الآخر » وهو علة 


4 

فييجب أن يكون تخد جهھ موضعة الطبيعى ۰ بسبيب» 
جسم غيره > هو علة لما هو قبل هذا المفارق أو معه فقطا . 
فذلك الجسم له تقدم ما » فى رتبة الوجود » على هذا بعلية > 
5 على ضرب آخر 8 
لحهة هذا الحسم الذى يفارق الموضع ويعاوده . 

وهذا اسم لا بمكن أن يوجد متقدماً على الحهة » لأنه لا يتصور أن يكون متح رکا 
فى جهة » حالى المفارقة والمعاودة » واحهة لم توجد بعد . فهو إما متأخخر عن ابلحهة» وإما 
مع الحهة » معية امتناع الانفكاك عنها ‏ كذا ‏ 

فإذن ابلسم الذى هو علة ابحهة متقدم على هذا الحسم ؛ لأنه متقدم على ما يتقدمه 
أو على ما لا يتأخر عنه » مما هو معه ‏ أعنى اللحهة ‏ والمتقدم على المتقدم متقدم » وعلى 
المعى أيضاً » كا مر بيائه » فى بيان أن الصورة ليست علة للهيوى © فهو متقدم على 
الإطلاق بضرب من التقدم » إما بالعلية أو بالطبع . 

وهذا ما فى الك: ب. 

وظهر منه أن ابحم المحدد الجهات لا جوز أن يفارق موضعه » فلا يصح مله 
الحركة الأبنية , 

فإن قبل : لو قال الشييخ : [ محدد اللحهات لايجوز عليه الدركة الأينية ؛ لأن الحركة 
الأينية تستدعى جهة » والحهة إنما تتحدد به ] لكفاه . 

فا الفائدة فى تقييد الحركة بأن تكون من الموضع الطبيعى و إليه ؟ 

قلنا : إن ابلهاتلا تنايز إلا بكون بعضها طبيعيًا لبعض الأجسام» وبعذهها غير 
طبيعى . والحاجة إلى إثبات المحدد » هى لعايز الحهات بالطبع » لا لإثباما كيف كان ؛ 
وإلا لكان البرهان على تیاه الامتدادات كافياً فى إثبات الحهاث الى هى مقاطع 
الامتدادات 

وأبضا : مدا السبب حص ما بالطبع من ابحهات بالنظر ؛ وتجاوز عما بال ض . 

واعلم : أن تقدم محدد الحهات على ذواث ابلحهة؛ يجوز أن يكون بالعلية » لامن حيث 
کون ذوات اھات أجساما ؛ فإن الحسم لايجوز أن يكون علة فاعلية الجسم آخر کا 


"5 


الفصل الرابع 


4 


: فيجب أن يكون الجسم المحدد للجهات‎ )١( 
› إما على الإطلاق محيطًا » ليس له موضع يكون فيه‎ 
. وإ کان لیس له وضع بالقياس إلى غیره‎ 


سيجىء بیانه - بل من حيث ذوات جهات : أعنى يكون علة لهذا الوصف اللازم لها , 

ويجوز أن تكون بالطبع ؛ فإن رفع المحدد ‏ من حيث هومحدد ‏ يوجبرفع ذوات 
الحهة » من حيث ارتفاع الجهة . ورفع ذوات الجهة لا يوجب رفع اغدد ؛ من حي ثهو 
محدد . ولهذا لم مجزم الشبخ ههنا بأحد القسمين . 

وأيضا لم يذ كر الشبخ أن وجود الحهة ‏ بعد امتناع تأخره عن وجود الأجسام ذوات 
الجهة - هل جوز أن يكون متقدما عليه » آم لا ؟ 

وذ كر الفاضل الشارح : أن الأليق بما ذكره فى و الفط السادس » فى بیان أن الحاوى 
ليس علة للمحوى » أنه لا يجوز ذلك ؛ لأن عدم الحلاء مقارن لوجود ذوات اللحهة ؛ فإن 
تأخر وجودها عن وجود ابلحهة » تأخخرعدم اللحلاء أيضاً عنه . والمتأخر عن الشى ء نمكن معه. 

فإذن عدم الحلاء ممكن مع وجود اللحهة » لا واجب ؛ ويلزم منه کون اللدلاء مکنا 
فى ذاته » ممتنعاً بغره . وهو عل . 

)١(‏ يريد أن “يذنئب إئبات محدد الحهات » وكونته غير ذى جهة » ببيان سائر 
أحواله » فنقول فى تقريره : 

الموضع ؛ والمكان : اسان مترادفان . وما عند الشيخ عبارتان عن السطح الباطن بحسم 
مميط بالحسم ذى المكان » ويماسه بذاك السطح . 

والوضع : يطلق بالاشتراك على معان ثلائة » هما مر , والمراد ههنا ما هو إحدى 
المقولات . 

وهو هيئة تعرض للجمم » بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض » وإلى أشياء من ذوات 


۳٦ 

وإن کان ليس محيطًا على الإطلاق ؛ فيكون له موضع 
لا يفارقه 9 1 

(؟) ولعله لايكون المحدد الأول » إلا القسم الأول . 


0 1 شه الم : : كالقيام فإنه هيثة عارضة 
للإنسان بحسب انتصابه » وهو نسبة بعض أجزائه إلى بعض » وبحسب کون رأسه م 
فوق » ورجليه من تحت . وهو أيضاً نسبة أجزائه إلى الأشياء الحارجة عنه . 

ولولا هذا الاعتبار » لكان الانتكاس أيضاً قياماً . 

وإذا تقرر هذا فنقول : الأجسام تنقسم 

إلى حيط على الإطلاق » غير محاط . 

وإلى ما عداه ؛ مما هو محاط . 

وظاهر هما ذ کرنا أن القسم الأول لا موضع له أصلا ؛ وله وضع » ولكن بحسب نسب 
بعض أجزائه إلى بعض ؛ وبحسب الأشياء الداخلة فيه » وأما بحسب إلأشياء الحارجة 
عنه ؛ فلا , 

وأا القسم الثانى فله الموضع والوضع » بحسب الاعتبارات جميعاً . 

و إذ تبين هذا » وقد تبين فيا مر أن محدد ابلمهات محبط بذوات ابلحهة » فهو لايخلو: 

إما أن يكون حيطا على الإطلاق » ويكون حكمه فى الموضع والوضع ما ذكرناه . 

وإما أن يكون حيطا لا على الإطلاق » بل محيطاً بذوات اللحهة ؛ ومحاطاً بغيره . 
ويككون - لا محالة ‏ له موضع ووضع » إلا أنه يحب أن لا فارق موضعه ؛ لأنًا بنا أن 
المحدد لا يجوز أن يفارق موضعه › ويعاوده . 

(؟) معناه : لعل الأمر فى نفسه » هو أن المحدد الأول لا يكون إلا انحط المطلق . 

ثم إن كان للقسم الثانى وجود محاط بالأول » يتحدد.موضعه به ؛ أى إن كان محدد 
حبطاً ما تحدده» وشاطاً ا يتحدد به » فيجب أن يتحدد بالأول موضع هذا الثانى ووضعه› 
م يتحدد بالثانى جهات ال ركات المستقيمة . 


وقد ببى الأمر على التشكيك ؛ لأن غرضه تحديد الحهات كيف كان » وهو حاصل 


1Y 


فان کان للقسم الذاق وجود »© رتحدد بالأول موضعه ۰ 
على تقدير أن يكون الحدد شيئاً واحداً » وعلى تقدير أن يكون شيئين » أحدهما قبل الآلحر 
ومحيط به . 

وإن كان الحق فى نفسه » هو أن الحدد الأول الذى لم تتحدد جهة قبله › بحب أن 
يكون محيطاً على الإطلاق » وليس له موضع » على ما عرض به ؛ وذلك لأن المحاط 
الذى له موضع متحدد بحتاج فى تحدد موضعه إلى غيره » فإن حدد موضعه متقدم على 
موضعه » ولا يجوز أن يكون هو متقدماً على موضعه الخاص به . وأما بعد تحدد موضعه 
فيجوز أن يصير محدداً لموضع غيره » وحيئثل لا يكون هو الحدد الأول ۽ بل بيجب أن 
يكون قبله محدد آخر . 

فإذن المحدد الأول هو المحيط المطلق . 

ولا كان الشيخ غير محتاج إلى هذا البيانلم يصرح به . 

وإما قبد وجود القسم الثالى فى قوله : [ فإن كان للقسم الثانى وجرد ] . 

بقوله : [ يتحدد بالأول موضعه] . 

تنيب على أن وجوده لا يكون إلا كذلك , ' 

وكرر هذا المعى بقوله : [ فيتحدد به موضع الثانى ] . 

لأنه تالى المتصلة الى أولها : [ فإن كان ع ٠,‏ 

وأما المراد بقوله : [ ووضعه ] . 

فيحتمل أن يكون « الوضع » الذى هو المقولة ؛ لن وضع الثانى بحسب الأشياء الحارجة 
عنه » إ نما يتحدد بالأول . 

ويحتمل أن يكون بمعى التعيين لقبول الإشارة ؛ فإن هذا المعى لا يحصل لاجسم 
الذى له موضع » إلا حصوله فى الموضع . 

وقال الفاضل الشارح : [ سبب التشكيك أن الحجة على كون المحدد هو امحيط 
الأول , ھی أنه كان فى تحصیل جوتى القرب والبعد » ودشدول الحاط فى التحديد ؛ يكون 
بالعرض » على ما مر . 

وعليه شكان : 


۳۹۸ 
فيتسحدد به موضع الشالى ووضعه .م رتحدد بعد ذلك جهات 
الحركة المستقيمة . 
03 وما : آن هذا يستقم لو كان الأرل متقدماً على الثانى » حنى يقال : إذا اجتمع 
للجهة علتان مستقلتان بالعلية » وأحدهما أقدم » فإنها تكون مستعدة إلى ما هى أقدم . 

لکن الشبخ سيبين فى « الفط السادس » أن الحاوى ليس بأقدم من محويله » وإلا 
لكان اللحلاء مكنا لذاته . 

فإذن لا يكون الحاوى أولى بالتحديد من المحوى . 

وثانبما : أن المحيط كالفلك الأعظم على تقدير تقدمه فى الوجود لا يكون محددا 
لهات العناصر ؛ لأن النار مثلا نما تطلبمقعر الفلك الأعظم » أو مقعر فلك القمر . 

والأول باطل ؛ وإلا لكانت النار فى حيزها بدا بالقسر . 

والثالى : يقتضى أن يكون فلك القمر هو الحدد لمقعره ؛ الذى تطلبه النار . 

قال : ولأجل هلين الشكين » تشكك الشيخ فى كلامه » ولولا الشك الثانى » لكان 
إسناد التحديد » إلى الحيط المطلق » أولى » لا لكونه أقدم » بل لكونه أعظم وأقوى . 

ولأجل ذلك ذهب إليه الشيخ . وأما أنا فلقوة هذا الشلك لم أحكم بتلك الأولوية ] . 

وأقول : وأما وجه تقدم الحبط على المحاط » فقد مر » وسيأنى له بيان آخر . 

وأما الشات الثانى : فليس بوارد . 

أما أولا : فلأنه بقتضى أن يكون محدد جهة المواء » هو النار » ومحدد جهة الماء ؛ 
هو المواء . وهذا ما م يقل به قائل . 

وأما ثانيً : فلأن العنصر لا يطلب ما هو الحهة بالطبع » بل يطلب ما هو مكانه 
الطبيعى فى جهة من الحهات » سواء كان مكانه مشتملا على حاق تلك اللحهة » كالأرض 
أو م يكن » كبا العناصر . 

ولذلك كانت ابحهات بالطبع اثنتين . والأمكنة الطبيعية أكثر . 

وليس جب من كون فلك القمر » علة لمقعره الذى هو مكان النار » أن يكون علة 
لتحدد الفوق ؛ فإنا ‏ على الأصل الملكور - إذا فرضنا متح ركا حتاز على حيز النار » 


4۹ 


(") ويكون الأول إنما يخلق به أن يكون متقدما فى 
رتبة الإبداع . 
ويصعد فى فلك القمر » نحكم جزماً بأنه ذاهب إلى جهة الفوق » ولا تقول : إنه ذاهب 
من جهة الفوق إلى ما يقابله . 
فإذن ليس فلك القمر هو الحدد بلحهة الفوق . 
وأما قوم : الحفيف المطلق هو الذى يطلب جهة' الفوق على الإطلاق ٠‏ فليس المراد 
أنه يطلب أن يكون فوق جميع الأجسام على الإطلاق » بل فوق العنصر فقط . 
والفاضل الشارح : أورد المئن فى هذا الموضع هكل 
[ فإن كان للقسم الثانى وجود » فيتحدد بالأول موضعه . و يتحدد به موضع 
لان وضع . ثم تتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة ] . 
فسره : [ بأن المحدد » إن كان غير الفلك الأعظ » فيتحدد اا الحاط 
ا نك الت وا ل E‏ ؛ ثم يتحدد بعد 
تحدد مواضع الأفلاك على الرتيب - جهات الحركات المستقيمة ] . 
وذلك يقتضى أن يكون الثانى فى قول الشيخ : 1 موضع الثانى ] . 
الث المعى . 
2 أى ليق بالحدد الآول أن يكون فى رتيب الإبداع متقدماً » وهو : بأن تكون 
الوسائط بينه وبين المبدأ الأول تعالى ذكره » أقل مما بين سائر الأجسام وبينه . 
وأيضاً : بأن يكون ما دونه تاج إليه فى تحدد مكانه . ولا يلزم من ذلك احتياج 
ما دونه إليه » فى تحقق ذاته » فلا يلزم إمكان الخلاء لذاته على ما سند كره فى « المط 
السادس ۲ . 
والفاضل الشارح: ذكر أقسام التقدم » وبين أن تقدم الفلك الأعفلم ليس بالزمان 
قطعاً » ولا بالعلية لما سیاتی ؛ فان لم يكن محدداً بلحهات سائر اجنام لابن افا 
بالطبع . 
فييق أن یکون متقدما : 


إما بالشرف ؛ لأنه أعظم . 
أو بالرتبة » كما مر . 


¥۰ 
)4( ويكون متشمابه نسب وضع م Es‏ له أجزاء 7 


فيكون مستديرا 0 


الفصل الحامس 
إشارة 


000 الجسم البسيط هو الذى طبيعثه واحدة » ليس 

٤ (‏ ) الحدد الأول لا يجوز أن يكون مؤلفاً من أجسام مختلفة أو متشاببة ؛ لأن 
اختصاص كل جسم مہا » بأن يكون فى جهة من الأشياء الداخلة فيه » دون جهة › 
يقتضى امتناع تأخر ابحهة عن أجزائه المتقدمة عليه » وبلزم من ذلك تقدم ابلحهة على 
محددها , 

فإذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرض » ويجب أن تكون نسبة تلك الأجزاء 
المفروضة » بعضها إلى بعض ؛ وجميعها » إلى المركز ‏ وهو الذى يلحقها الوضع بسببه - 
متشاببة ؛ لأنما إن اختلفت » فصار بعض الأجزاء أقرب إلى المركز » من بعض » لزم 
من اختصاص القريب بجهة و بعد غير جهة البعيد وبعده » الحتلاف جهات أجزاء المحدد 

ويلزم من ذلك أيضاً تقدم ابلمهة على حددها . هذا خلف. 

ونشابنه أجزاء الشى ء فى الوضع » وهو الاستدارة . 

فإذن محدد الحهات مستدير الشكل . ْ 

. يريد بيان حال البسائط من الأجسام‎ 1١ 

ونحن قد ذكرنا - فى عدة مواضع ‏ أن الطبيعة تطلق على معان . وذكرنا بعض 
تلك المعالى بحسب الحاجة . 

فنها : أن يقال : انما مبدأ أول” لحركة ما تكون فيه وسكونه » بالذات لا بالعرض . 

ويراد بالمبدأ » المبدأ الفاعلى وحده . 

وبالحركة أنواعها الأربعة ؛ أعنى : 

الأبنية » والوضعية » والكمية » والكيفية . 


لف 


فيه ڌر کیب قوى رطبائع . 
وبالىكون › ما يقابلها جميعاً . 
وهی بانفرادها لانكون مبدأ للحركة والسكون معاً » بل مع انضياف شرطين ها : 
عدم اللالة الملائمة , 
ووجودها . 
ويراد بما يكون فيه : ما بتحرك ويسكن بها ؛ وهو أبعمم . 
ويتحرز به : 
عن المبادئ الصناعية والقسرية » فإنها لانكون مبادئ لحركة ما تكون فيه . 
وبالأول : عن النفوس الأرضية » فإنها تكون مبادئ لحركات ما هی فيه + كالأثماء 
ثلا » إلا أنها تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات . وتوسط اليل بين الطبيعة وبحم 
عند التحريك لا مخرجها عن كونها مبدأ أول » لأنه بمنزلة لة لها . 
ويراد بقبط, : : بالذات » أحد معنيين : 
أحدهما ؛ بالقياس إلى الحرك » وهوأمبا تحرك لا عن تسخير قاسر إياها » بل بذاتماء 
على وجه يرجب الحركة › إن لم يكن مالع . 
وانيهما : بالقياس إلى المتحرك » وهو ألما تحرك اسم المتحرك بذاته لا عن سبب 
ارج 
ويراد بقيشم : « لا بالعرض » أيضاً » أحد معليين . 
أحدهما : بالقياس إلى المحرك؛ وهو أن الحركة الصادرة عنه؛ لاتصدر بالعرض ؛ 
كحركة الساكن فى السنفيئة امنحرك» وهو أنها تحرك الث ء الذى ليسمتحركا بالعرض » 
كصم من نحاس ؛ فإنه يتحرك من حيث هو صم + بالعرض . 
والطبيعة : بهذا المعى تقارب الطبع الذى يعم الأجسام حى الفلك . 
افربما يزاد فى هذا التعريف قيلم : « على نيج واحد + من غير إرادة ؛ . 
يحينئذ يتخصص المعتى المذكور » با يقابل النفس ؛ وذلك لأن المتحرك » يتحرك 
إما على مبج واحد » أو لا على بج واحد . 
وكلاها بإرادة » أو من غير إرادة . 


¥۲ 
(؟) والطبيعة الواحدة تقتفى - من الأشكال والأمكنة : 
وسماثر ما ا رک للجم أن بلزمه ص اا غير مختلف : 


فبدأ الحركة على نبج واحد من غير إرادة » هو الطبيعة © وبإرادة هو القرة الفلكية 

ومبدؤها لا على مبج واحد » ومن غير إرادة > هو القوة النباتية . 

وبإرادة هو القوة الحيوانية . 

والقوى الثلاث تسمى نفوساً . 

فهذا معى الطبيعة . 

وأما القوة : فقد ذكرنا أنها مبدأ التغير من شی ء فى غبره » من حيث هو غبره . 

وفائدة هذا القيد . أن الشى ء الواحد » من حيث هو واحد » بمتنع أن يكون فاعلا 
وقابلا ؛ مثلا » الطبيب إذا عالج نفسه » فلا يقبل العلاج من حيث هو طبيب » بل من 
حيث هو مريض » والحيثيتان يقتضيان التغاير . 

فقول الشيخ [ الحسم البسيط ؛ هو الذى له طبيعة واحدة ] تعريف للبسيط . 

ونعی بالطبيعة ما يعم الأجسام » أى هى الثى ء الذى يكون اليد المد كور فيه واحدا ؛ 
لا أن الأفعال الصادرة عنه واحدة ؛ وذلك لأن الطبيعة الواحدة قد تتكثر أفعالها باعتبارات 
مختلفة » كما ذكره فى هذا الفصل » وزاده وضوحاً بقوله . 

[ لیس فيه تركيب قوی وطبائع ] أى لا يكون حتمعا من أشياء مختلفة ٠‏ لكل وإحد 
منها طبيعة وقوة أخرى » وتاك من جملها شىء واحد ٠‏ فإن مثل هذا يقابل البسيط . 

بل تكون طببعة الأجزاء » والكل جميعا » شيئاً واحدا . 

(؟) ههنا أعراض لا يمكن أن ينفك اسم فى وجوده علها : 

كالأين » الرضع ٠‏ ولشكل » ولكيف ٠‏ ولكم » وغير ذلك . 

وطبيعة الجسم لا عالة تفتضى من كل نوع شيت ما » على ما سيأ فى الفصل اتال 
هذا الفصل . 

فالطبيعة الواحدة تقتذى من كل جنس مها » شيئاً واحدا » على نبج واحد . 

ولا مختلف اقتضاؤه بالأوقات والأحوال » إلا إذا منعها مانم من ذلك , 


وفنا 
(۳) فالجسم البسيط لايقتفى إلا شيئًا غير مختلف ٠‏ 


إشارة 


)١(‏ إنك لتعلم أن الجسم إذا حل وطباعه » ولم يعرض 
() هذه نتيجة لقوله : 
[ بحسم البسيط له طبيعة واحدة ؛ والطبيعة الواحدة تقتفى شيئاً غير مختلف] . 
ولفاضل الشارح قال : [ هذا الحكم ليس بنتيجة هما » لاحمال أن يكون البسيط 
قوة حيوائية تصدر عنه بها أشياء مختلفة . 
لكن لما كان الحق أن البسيط العنصرى » ليس ذا قوة حيوانية » ولا تصدر عن الفلكى 
أشياء مختلفة » صح هذا الحكي] . 
وأقول : وضع المقدمتين الم كورتن ينافى هذا الاحمال ؛ لأن قولنا : القوة 'الحروانية 
تصدر عا أشياء مختلفة ينتج مع كبرى القياس المذكور ‏ وهى أن الطبيعة الواحدة 
لا تصدر عنها أشياء مختلفة ‏ إن القوة الحيوانية ليست بطبيعة واحدة , 
وهله النتيجة مع صغرى اليقاس المذدكور - وهو قولنا : الحسم البسيط له طبيعة 
واحدة ‏ تنتج أن المسم البسيط لا يكون ذا قوة حيوائية . 
)١(‏ يريد بیان أن الحسم لا يخلو عن موضع وشكل طببعيين » وأن فيه طبيعة 
تقتفى ذلك . 
وإنما حص البيان ببما ؛ لأن : 
أحدهما : وهو الموضع » مختلف الأجسام . 
انى : وهو الشكل . متشابه . 


وسائر الأعراض اللذكورة بمكن أن تثبت بمثل هذا اليان ؛ لأنا لا تخلو : 
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له من خارج تأڈیر غریب ¢ لم يكن له بد من موضع معين » 
وشكل معين . 
TO‏ 

أو عن الاختلاف . 

فقال [ إن الحسم] وأراد به البسيط والمركب جميعاً » ولم يقل : [ كل جسم ] ؛ 
لان محدد الحهات لا موضع له . 

وقال : [إذا خلى وطباعه] وم يقل [ وطبيعته] ٠‏ لأن الطبيعة على بعض الوجوه 
لا تتناول الفلكيات . والطباع تتناريها . 

واشترط أن لا يعرض له من حارج تأثير غريب ؛ لأن التأثير الغريب رعا بقتضى 

ا أو شكلا قسرياء كتأثير الحرارة والإناء المكعب ف الماء ؛ فإن أحدهما 

بصعده » ولثانی يكعبه . 

وقال : [لم يكن له بد من وضع معين ٠‏ وشكل معين] لأن المطلق منهما يقتضيه 
الأمر المشترك بين الجميع . وأما المعين فإنما تقتضيه الطبيعة الخاصة » المطلوب إثباتما . 

وى بعض النسخ 

[ يكن له بد من موضع معين ] . 

وعلى تقديره يكون الوضع ههنا هو : افيأة العارضة للجسم بسبب نسب بعض أجزائه 
إلى بعص . الى هو المقولة الى تعرض بسبب نسب أجزاء الحسم إلى غير الحسم ؛ "كما 
حمله الفاضل الشارح على ذلك ؛ لأنه ما يقتضيه تأثير غريب من خارج ٠‏ 

رعلى هذا الوجه » يكون الدكر كلا ؛ لان محدد ابهات أيضا له وضع ؛ إلا أن ذكر 
الشكل بغى عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء ؛ فإنه هيأة تعرض للجسم بعد الوضيع ؛ 
بذلك المعى . 

وأما الوضع بالمنى الثالث » وهو: كون اللحسم بحيث يقبل الإشارة الحسية . فهو أمر 
نقتضيه المسمية الحالة فى الهيولى : على ما تقدم . وليس مما يتعلق بالطبائع امختلفة . 

فإذن لا وجه لحمل الوضع ههنا على ذلك المعى . 


Ye 


فاذن فى طباعه مبدأ استيجاب ذلك . 
(۲) وللبسيط. مكان واحد يقتضيه طبعه . والمركب 
اتفه العالن فيه > إما فطلم + وما بحس مكانة :۽ 


ثم قال : 
[ فإذن فى طباع اسم مبدأ لاستيجاب ذلك ] . 
وذلك لأن وجود العارض للشىء » يدل على وجود سبب يقتفى ذلك العروض . 
والسبب يكون إما خخارجا › أو غير خارج . 
وفى هذا الموضع لا يمكن أن يكون خارجا عنه ؛ لآنا فرضنا حلو ابلسم عما يؤثر فيه 
خارجاً عنه » وبى اسم وحده غير منفك عن هذا العارض . 
فإذن السبب غير حارج . وهو يكون : 
إما أمراً مشتركا فيه » بين الأجسام » كالصورة الحسمية . 
أو أموراً مختلفة بختص كل واحد ما ببعض الأجسام . 
الأول : يقتغى أن يشترك الحميع فى اقتضاء الموضع المعبن . وليس كذلك . 
فإذن هی أمور مختلفة غير خارجة عن اسم » وهى طبائع الأجسام . 
فإذن فى طباع ابلحسم شىء هومبدا استيجاب ذلك الموضع المحين » والشكل المعين , 
وإنما قال :2 [ميداً استيجاب ذلك ] . 
ولم بقل : 3 مبدأ ذلكع . أو [ مبدأ وجوب ذلك لأن الحصول فى الموضع المعين » 
ولتشکل بالشکل امین » ربا يزبلهما القتسر کا ذکرنا . لکن ابلسسم بكون بحيث يعود 


إلى ما يقتضيه طباعه منهما» عند زوال القسر. 


ولو كان الطباع مبدأ هما > أو ليجوببما : لزال عند زوالهما . لكن لما كان مبدأ 
للاستيجاب ؛ كان فى جميع الأحوال مستوجبا هما . 

(؟) لا فرغ من بیان أن كل جسم يقنضى موضعاً وشكلا” بحسب الطبيعة » 
على الإجمال ؛ شرع ف التفصيل » وبدأ بالموضع . 

واعلم أن الحسم : 

إما بسيط » وإما مركب . 


وف 
أو ما اتفق وجوده فيه › إذا استوث المجاذبات فيه . فكل 


والبسيط لا يمكن أن يقتضى إلا مكاناً واحداً لما مفى . 

ولا م يكن للبسيط جزء إلا بعد وجود الكل » لم يكن لمكانه جزء إلا كذلك . 

والسبب الذى يقتضى تجزئة المتمكن » يقتضى تجزئة اأكان . فكان ابازء » هو جزء 
مكان الكل . 

وأما المركب فلا مكان يختص به فى أصل الإبداع ؛ لأن التركيب أمر يعرض بعد 
الإبداع . وإبجاد مكان على سبيل الإبداع قبل التركيب يطلبه المركب إذا حصل ؛ 
يقتضى وجود الحلاء حالة الإبداع » وهو محال . 

وأيضاً لو طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه » ذلك المكان المفروض» لوجب 
خلو مكائه الأول » وهو محال . 

وأيضا لما كان التركيب لا يقتضى زيادة فى وجود الأأجسام » فلا احتياج بسببه إلى 
مكان زائد على ما كان للبسيط . 

فإذن أمكنه المركبات » هى أمكنة البسائط بعينها ؛ ولذلك لم يتعرض الشيخ لذ كر 
أصل أمكنتها » وذ کر وجه تعينها . 

وتقريره : أن المركب : , 

إما أن يكون أحد أجزائه غالب على الباقية بالإطلاق . 

أو لا يكون . 

والثانى لا مخلو : 

إما أن تكون الأجزاء ‏ الى أمكننها فى وجهة واحدة » كالأرض »؛ والماء » مثلاً ‏ 
غالبة على الباقية . وحينئل تكون تلك الأجزاء معاً» غالبة بحسب طلب .جهة المكان . 

أو لا تكون . 1 ١‏ 

فالمركبات بحسب هذه القسمة » ثلاثة أقسام : 

ومكان القسم الأول : ما يقتضيه الغالب فى المركب مطلقاً 5 


¥ 


() ويجب أن يكون الأسكل الذى يقتضيه البسيط 


ومكان القسم الثانى : ما يقتضيه الغالب فيه بحسب مكانه ؛ إذ لا غالب فيه مطلقاًء 
لكن فيه غالب بالاعتبار الم كور . 

ومكان القسم الثالث : وهو الذى لا يغلب فيه جزء » لا على الإطلاق » ولا مع الغير 
بالاعتبار المذ کور › وهو ما اتفق وجوده فيه . ويكون ذلك عند تساوى الجاذبات فيه عن 
المكان الذى اتفق وجوده فيه ؛ فإن ذلك بقتضى بقاءه ثمة كالحديدة الى تجذبها قطع 
متساوية من المغناطيس عن جوانبها . 

وف بعض النسخ : 

[ إذا تساوت المجاذبات عنه] , 

وبيانه : أن اللحزأين المتساوبين من الأرض و«النار مثلا” » إن تركبا على وجه يكون كل 
جزء منهما بلى مكانه ؛ فإنهما يتفرقان» ويقصد كل جزء مكانه ؛ إن م یکن مانع عن ذلك . 

وأما إن تركبا على وجه يكون كل جزء مهما بلى مكان صاحبه » فإنبما يتجاذبان » 
ويقفان بالضرورة هناك . 

فالوقوف فى مكان التركيب [ثما يكون إذا تساوت الجاذبات عن المركب . 

والرواية الأولى أصح ؛ ولأنه على تقدير الأخيرة كان يجب أن يقول : [ منه] لا [ عنه] 

فحصل من جميع ذلك انقسام اسم إلى أربعة أقسام : 

واحد بسيط » وثلاثة مركبة . 

وتعين مكان كل واحد منها » بحسب الطبع » أو التركيب . 

فظهر أن كل جسم من شأنه أن يكون فى «كان ؛ فله مكان واحد . 

وإنما حذف القيد الملكور لدلالة الكلام عليه . 

. لا فرغ من بيان تفصيل المكان » شرع فى الشكل‎ 2,١ 

واقتصر على البسيط الذى يحب أن يكون شكله مستديراً ؛ لكون المقتضى لذلك 
- وهو الطبيعة ‏ واحداً » وكان القابل واحداً . 

وامتنع أن يكون تأثير الفاعل الواحد » فى القابل الواحد مختلفاً , 

ول یذ کر أشكال المركبات ؛ لأنها تختلف اختلاف أنواع النبات والحيوان . 

ولکلام ى ذلك يستدعى بسطأ . فهو بمباحث الأ ركيب أليق , . 


۷۸ 
م 8 
مستديرا . وإلا لاختلفت هياته فى مادة واحدة : عن قوة 
واحدة . 
فإن قبل : إن كانت الأماكن الختلفة للبسائط » دالة على اختلاف طبائعها ٠‏ فلتكن 
الأشكال المتشاببة دالة على اشتراكها فى طبيعة واحدة . 
قلنا : علل المعلولات الختلفة يجب أن تكون مختلفة . أما عالالمتشاببة فلا يجب أن 
تكون متشاببة ؛ لأن العلل الحتلفة قد تكون متشاببة المعلولات . 
فإن قبل: يلزم على ذلك أن الأشكال ٠‏ كا يمككن استنادها إلى الطبائع المختلفة » 
بمكن أيضاً استنادها إلى الحسمية المشتركة فيا . 
قلت : إنها من حيث هى مطلقة » كذلك . 
أما من حيث هى متعينة ٠‏ فتأخرة عن المقادير الى تختلف باختلاف الطبائع » 
ولذلك كانت نمستندة إلى الطبائع . 
ولقائل أن يقول : فا بال أجزاء الأرض ليست مستديرة » مع آلها بسيطة ؟ والقول 
بأن استدارتها زائلة بالقدسر . ويبوستها مانعة من العود إلبها ٠‏ تقتضى أن تكون طبيعة” 
واحدة مقتضية الى ء 0 ولا يملع من حصول ذلك الى ء . 
والحواب : أن ذلك إتما وقع بالعرض ؛ فإن الطبيعة اقنضت بالذات شكلا” . أو 
اقتضت كيفية حافظة للشكل , 
فاقتضاؤها تلك الكيفية لا حالف اقتضاءها الشكل », بل هو مؤكد له » لو خحابت 
وطباعها . 
لكن القاسر لا أزال الشكل ٠‏ ولم يزل الككيفية . صارت الكيفية حافظة لاشكل 
القسرى » فهى مانعة عن العود إلى الشكل الطبيعى » بالعرض . 
وإما عرض ذلك لزواها عن الالة الطبيعية من وجه › وبقاما علمها من وجه . 
واعتْرض الفاضل الشارح : 1 بأن الفلك عند كم لا يقتضى وضعاً معيناً » مع استحالة 
خلوو عن الوضع المطلق » فلم لا جوز أن تكون الأجسام لا تنتضى مواضع وأشكالا” معينة » 
مع استحالة خلوها عنما ؟ ] 
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واب واب : أن الفلك » مع قطع النظر عن غيره ؛ لا يرجب الوضع الذى هو هيأة 
ببب نسب الأجزاء إلى الغير صلا“ . .لا مطلقا » ولا معينآً ؛ فلذلاك حكمنا بأنه لا يقنضى 
وضعاً 3 
وابخسم > مع قطع النظرعنغيره. يقتضى هكاناً وشكلا ٠عينين‏ ؛ فلذلاك حكمنا بذاك . 
واعترض : أيضاً ( بأن متممات الأفلاك ؛ والثقر الى يركز فيها التداويز والكواكب 
من الأفلاك . مع بساطها » مخالفة بحسب الشكل لما تقتضيه الاستدارة . وأنتم لا تجوزون 
حصول ذلاك بالقصر] ٍ 
و1 بأن القوة المنصورة : 
إن كانت بسيطة : 
فحلها إما بسيط + وإما مركب . 
والأول : يقتضى أن يكون شكل الحيوان كرة . 
ولان : يقتضى أن يكون مجموع كرات : بعدد البسائط الى فى المحل المركب . 
:وإن كانت مركبة من قوی : 
فزن كانت تلاث‌القوی فی محل واحد» وكان البعف. رمنع البعفس عن اقتضاء الاستدارة» 
فلم لايجوز أن يكون مع طبا ثع بسائط الأجسام ما يمنعها عن ذلاك , 
وإن كانت ف محال ممتلفة » كان الحيوان أيضاً مجموع كرات] . 
والحواب : عن الأول : أن اتصال الصور اأكمالبة ببعض البسائط فى فطرتما الأول 
لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية » غير متنع » كا أن اتصالها ببعض المركبات لأسباب 
تعود إلى العال القابلية فى الفطرة الثانية » غير ممتنع ؛ فإن الكائن » نباتاً » أو حيراناً ؛ فى 
هذه الفطرة » إثما تتصل به صورة كالية ؛ نباتية كانت أو حيوانية ) مع بقاء صور 
أجزائه العنصرية بحسب مزاجه , 
كذات لا يبعد أن نتصل فى الفطرة الأرلى ببعض الأفلاك المستديرة »> صورة تفرز من 
ذلك الفلاك كرة تختص ببا » فهى فلاث حار ج المركر » أو تدوير أو كوكب » مع 
بقاء الصورة الأول المتصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيها . ويكون ذلك بحسب أمر فى العلة 
المقنضية لوجود ذلك الفلك . 
ويلزم من ذلك أن يببى من الفلك الأول متعم » أو نقرة متصورة بالصورة الأول فقط » 
على ما شېد به عل اهيأ . | 


۸۹ 


الفصل السابع 


Ek 
م‎ 


0010 الجسم له فى حال تحركه ميل يتحرك به » وپحس 


وعن الثانى: أن القوة المصورة » على تقدير بساطما وتركب محلها » وعلى تقدير تركبها 
وتعلق أجزاتما بأجزاء امحل ؛ لا تقتضى کون الحيوان مجموع كرات ؛ لأن حكم الشىء 
حال الانفراد » لا يكون حكمه حال التركيب مع الغبر . 

ونحن ما ادعينا إلا" أن القوة الواحدة فى ال المتشابه تفعل فعلا“ متشاببء ولم يلزم 
من ذلك أنها تفعل فى أجزاء امحل امختاف فعلها فى امحل المتشابه ؛ لان المنفعل ما ليست 
هى الأجزاء » أفراداً » بل المركب الذى هو الل . 

وكذلك لم يلزم أن القوة المركبة تفعل فل بسائطها ؛ لأن المجموع فاعل واحد كثير 
الآثار » بحسب البسائط الى هى كالآلات لها » ليس عدة فاعلين متشابهى الأفعال . 

. وف بعض النسخ ( وإن لم يتمكن من المنع إلا فيا يضعف ذلاك فيه)‎ )١( 

أقول : يريد إثبات الميل » وبيان أحواله . 

والميل : هو الذى يسميه المتكلمون ١‏ اعمّاداً ». 

وحرك ابحسم إنما ب رکه بتوسطه . 

وسبب احتياجه إلى ذاك » أن الدركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطء ؛ لأن 
كل حركة إما تقع فى شى ء ما » يتحرك المتحرك فيه » مسافة كان أو غيرها » وفى زمان ما. 

وقد يمكن أن يتوم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان » فتكون الحركة 

أسرع من الأول » أو بأكثر منه » فتكون أبطأ منها . 

فإذن الحركة لا تنفلك عن حد ما من السرعة والبطء . 

والمراد من السرعة والبطاءء هوشىء واحد بالذات » وهو كيفية قابلة للشدة والضعف. 
وإئما #تلفان بالإضافة العارضة هما » فا هوسرعة بالقياس إلى شىء » هو بعينه بطء 
بالقياس إلى آخر. 

ولا كانت الحركة متنعة الانفكاك عن هذه الكيفية » وكانت الطبيعة الى هى مبدأ 


۲۸۱ 


به الممائع . ولن يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذاك فيه . 


(؟) وقد يكون من طباعه ب وقد يحدث فيه من تاثير 


الحركة » شيا لا يقبلالشدةوالضعف » كاننسبة جميع الحركات الحتلفة بالشدةوالضعف ») 
إلبها > واحدة ٠‏ وكان صدور حركة معينة مها دون ما عداها » ممتئعاً لعدم الأولوية . 


فاقتضت أولا أمراً يشتد ويضعف . 

بحسب اختلافات ابلسم ذى الطبيعة : 

فى الكم : أعنى الكبر والصغر . 

أو الكيف : أعبى التكائف والتخلخل . أو الوضع : أعنى اندماج الأجزاء وانتفاشها. 


أو غير ذلك . 


وبحسب ما مخرج عنه » كحال ما فيه من الحركة » من رقة القوام وغلظه . 

وذلك الأمر هو الميل » . 

ثم اقتضت بحسبه ال ركة 

وهذا الأمر محسوس فى الحركة الأينية » يحسه الممانع » ويوجد مع عدم الحركة » 
کا جده الإنسان من الزق المنفوخ فيه » إذا حبسه بيده تحت الماء . 

وكا مده من الحجر إذا أسكنه فى المواء . 

فالشبخ أشار إلى وجوده بقوله : [ الحسم له فى حال تحركه ميل] . 

ولم يورد حجة على وجوده لكونه محسوساً » بل أشار إلى كونه محسوساً بقوله : 

[ ويحس به الممانع] , 

وأشار إلى كونه قابلا للشدة والضعف بقوله : 

[ ولن يتمكن من المنع إلا فها يضعف ذلك فيه ] أى يضعف بالقياس إلى قوة الممائع . 
وأما بالرواية الأخرى فيكون قوله : [ وإنلم يتمكن من المنع] . 

إشارة إلى وجوده واللإحساس به عند عدم الحركة » وذلاث ما يدل على مغايرته للحركة. 
وقوله : [ إلا فما يضعف ذلك فيه ] . 

إشارة إلى أنه قابل للشدة والضعف . 

(؟) لا كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما » كان منقسما إلى أقسامها . 
فنه ما حدث من طباع المتحرك » وينقسم : 


YAY 


غيره » فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول فيعود انبعاثه تت 


إلى ما تحدثه الطبيعة » “كيل البجر عند هبوطه . 

وإلى ما تحدثه النفس » كيل النبات عند تبرزه من الأرض » ومرل الحيوان عند 
اندفاعه الإرادى إلى جهة . 

ومنه ما حدث من تأثير قاسر » حارج من ابلسم » فيه » كيل السهم عند انفصاله 
عن القوس . 

وإنما تختلف الأجسام فى قبوله والامتناع عن ذلك » بحسب الذاتية وغيرها . 

فالاختلاف الذاتى هو الذى يكون بحسب قوة الميل الطباعى » وضعفها . 

وهو أن يكون 1 

الأقوى بحسب الطبع - كالحجر العظم ‏ أكثر امتناعاً من قبول القسرى . 

والأضعف » أقل امتناعاً . 

وما عدا هذا الاختلاف » يكون بالأسباب اللحارجة . وذلك ككون الأضعف أكار 
امتناعاً : 

إما لعدم تمكن الكاسر منه » كالرملة الصغيرة . 

أو لعدم تمكنه من دفع الموانع » كالتبنة . 

أو لتخلخله الذى لأجله تتطرق إليه الموانع » لسبولة » كالريشة » أو غير ذا . 

ولا كان الميل هو السبب القريب لاحركة » وكان من الممتئع أن يتحرك اسم 
حركتين مختلفتين معا بالذات ؛ لأن ال ركة الواحدة تقتضى توجهها إلى «قصد ما + ويلزمه 
عدم التوجه إلى غير ذللك المقصد . 

والحركتان الختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كيل واحد دن المقصدين دعا . 
ويمتنع أن يقتضى الشى ء + شيثاً وعدمه معا . 

فكان من الممتنع أن يوجد ميلان مختلفان فى جسم واحد بالفعل . بلى "ما يجوز أن 
جتمع فى جسم حركتان إحداهما بالذات ؛ والأخرى بالعرض : كحركة ااشخص ف 
سفينة بنفسه بالذات » وبحركة السفينة بالعرض . 

كذلك يجوز أن يوجد ميلان كحجر مله الإنسان ويعشى ؛فإنه بحس بثقله ؛ وهو 


YAY 


إبطال الحرارة العرضية الى يستحيل إليها الماء للبرردة المتبعدة 
عن طباعه ؛ إلى أن يزول . 


ميله بالذات : وينخرق منه الهواء » وهو ميله بالعرض » الذى هو للإنسان بالذات . 
فإذا طرأ على جسم ذى ميل بالفعل» ميل قسرى ؛ تقاوم السببان ؛ أعى القاسر 

والطبيعة ؛ فإن غلب القاسر » وصارت الطبيعة مقهورة » حدث ميل قسرى ٠‏ وبطل 
الطبيعى » ثم تأحذ الموانع الحارجية والطبيعية معا » فى إفنائه قليلا قليلا” » وتقوى الطبيعة 
بحسب ذلك » ويأخط الميل القسرى » ف الانتقاص » وقوة الطبيعة فى الازدياد » إلى أن 
تقاوم الطبيعة الباق من الميل القسرى » فيب ابسم عدم اليل . ثم تجدد الطبيعة ميلها 
مشوباً بآثار الضعف الباقية فيا » ويشتد اليل بزوال الضعف » فيكون الأمر بين قوة 
الطبيعة » والميل القسرى » قريباً من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة . 

وإذا تقرر ذلك فنقول : قول الشيخ : [ وقد يكون من طباعه ] , 

إشارة إلى الميلين : الطبيعى » والنفسانى . 

وقوله : [ وقد يحدث فيه من تأثير غيره] إشارة إلى القسرى . 

وقوله : [ فيبطل المنبععث عن طباعه» إلى أن يزول فيعود البعائه ] . 

إشارة إلى امتناع اجماع الميلين » وإبطال القسرى الطبيعى » وعوده عند زوال القسرى » 
كما يشاهد فى الحجر المربى حالبى صعوده وهبوطه » وتمثل فى ذلك بالماء » وهو قوله : 

[ إبطال الخرارة العرضية الى يستحيل [إيها الماء ] , 

لتصور كيفية التقاوم الملكورة ؛ فإنه كما لا جتمع فى الماء حرارة وبرودة ٠‏ بل يكون 
أبداً متكيفاً بكيفية متوسطة بين غاية اخرارة الغريبة » والبرودة الذاتية » تارة أميل إلى هذه 
وتسمى حرارة ؛ وتارة أميل إلى تلك ٠‏ وتسمى برودة »> وارة متوسطة بينهما » ولا تسى 
باسممها , وذلك محسب تفاعل الرارة العارضة » والطبيعة المبردة . 

كذلك ههنا › لا يجتمع فى اسم ميلان »بل يكون أبداً ذا حال بينالميل القسرى 
الشديد » والطبيعى الشديد . 

فتارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسر . 

وتارة بالميل المنسوب إلى الطبع . 


A4 
وإنما يكون الميل الطبيعى ب لا محالة د نحو جهة‎ (۳( 
, يتوخحاها الطبع‎ 
فإذا كان الجسم الطبيعى ف حيزه الطبيعى ؛ لم‎ )٤( 
. وتارة بضدهما معا » وذلك بحسب تفاعل الميل القسرى والطبيعة‎ 
: وكا كان فعل الطبيعة المائية‎ 
. عند وجود العرض الذى تقتضيه ¢ وهوالبرودة » حفظه‎ 
, وعند وجود ما يضاده 4 کاطرارة » إفناءه‎ 
. وعند الحلو منهما » إيجاد البرودة‎ 
. كذلك فعل الطبيعة فى الحسم ما دام مفارقاً ليزه‎ 
. عند وجود الميل المنبعث عنما » حفظه‎ 
. وعند وجود ميل غریب يخالفه › إفناقه‎ 
. وعند نحلو ابلسم عن اليل ؛ إيجاد الميل الطبيعى‎ 
: فهذا ما ينبغى أن يتحقق لتندفع الإشكالات الى تورد ىهذا الموضع » كا يقال‎ 
لولا اجماع الميلين . لكان الجران المتساويان اللذان يرمسبهماء قوى وضعيف » متساويين‎ 
. فى الصعود ؛ ولكان وقوف حبل يتجاذب طرفاه بقوتين متساو يتين ممتنعاً‎ 
. لا كانت الحهات بالطبع : إما فوق . وإما تحت‎ )"( 
: فالميل الطبيعى‎ 
. إما يتوحى الفوق » وهو الحفة‎ 


وإما يتوخحى السفل » وهو الثقل . 


وما تقتضيه النفوس النبائية والحيوانية يكون كحركانها » وجهات حركاما . 

) لما كان الميل الطبيعى إلى جهة » إثما يوجد عند اللر وج عن المكان الطبيعى‎ )٤( 
وهو حال غير طبيعى » كالحركة ؛ وجب العدامه عند العود إليه » ودو حال السكون‎ 
بالطبع ؛ فإن الواصل إلى المكان الطبيعى » يجب أن يبطل ميله إليه » ولم يكن له ميل‎ 
. عنه ؛ فإذن هو عدي الميل‎ 

واعترض الفاضل الشارح على ذلك : [ بأن الحجر إذا وضعت اليد تحته » وهو على 
الأرض ؛ فقد تحس ميله ] , 


يكنا 


يكن له » وهوفيه » ميل » لأنه - لا محالة ‏ إنما ميل بطبعه 
إليه لاعنه . 

() وكلما كان المیل الطبيعى أقرى ؛ کان أمنع اخس 
عن قبول الميل القسرى » وكانث الحركة بالميل القسرى أفتر 
اغا 


الفصل الثامن 
إشارة 


010 الجسم م لا ميل فيه » لا بالقوة » ولا بالفعل › 
لا يقبل ميلا قسريا يتحرك به . 


وأجاب عنه : بأنه إثما يكون فى مكانه الطبيعى ؛ حين يكون فى مركز العالم . 

والحق فى ذلك : أن المكان الطبيعى للأرض » ليس هو مركز العالم الذى هو نقطة ماء 
ولا فلا ثىء من الأرض ف المكان الطبيعى » بل کونما فى مكانما الطبيعى » هو كونها 
بحيث ينطبق مركزها على مركز العالم . والحجر المنفصل عنما بالفعل » ما دام منفصلا ؛ 
فهو لیس فى مكانه الطبيعى ؛ لأن مكانه ليس جزءاً من ذلك المكان ؛ وإذا صار متصلا 
بها بالفعل انعدم ميله وصار مكانه جزءاً من مكامها . 

(ه) لا ذكر الميلن » أعنى القسرى وغيره؛ وبين امتناع اجماعهما + وبين حال 
الطبيعى مهما » أراد أن يبين حالهماعند تعارض السببين » فأشار إلى الاختلاف الذاتى 
المذكور لبناء ما جىء من الكلام عليه » وأشار بقوله [ وكانت الحركة بالميل القسرى 
أفئر وأبطأ] إلى الحال الحادثة عند تقاوم السببين » كا قرررناه . 


. يريد بيان أن الحسمالقابل الحركة القسرية لا بخلوعن مبدأ ميل بالطبع‎ )١( 
: وقبل ا لحوض فيه نقول‎ 


۲۸ 
اله ل تدرك فر ا بول فلك راق يان 
ما » مسافة ما . وليتحرك مدلا فى تلك المسافة جسم آحر فيه 

ميل نان ومماتعة + فن آله نتر ها ى زناك اطول . 


قد ذكرنا أن الحركة لا بد لما من ثلاثة أشياء : 
مسافة » وزمان ٠‏ وحد معين من السرعة والبط ء : 


فنقول ههنا : 
إذا اتفق كل واحد من هذه الثلاثة واختلف الباقيان » فقد يعرض بين الحتلفين 
تناسب ما , 


وبيانه بالتفصيل : أن المتحرلك بالحد الواحدمن السرعة والبطء»يقعام مسافة طويلة ف 
زمان طويل » وقصيرة فى زمان قصبر. فتكون نسبة المسافة إلى المسافة » كنسبة الزمان إلى 
الزمان ؛ على التساوى . 

والمتحرك فى المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع فى زمان أقصر » وبحد أبطأ فى زمان 
أطول . فتكون نسبة السرعة إلى البطء » كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل . 

والمتحرك فى الزمان الواحد بقطع بحد أسرع مسافة أطول » وبحد أبطأ مسافة أقصر. 
فتكون نسبة السرعة إلى البط ء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة . 

ويتبين منذلك : أن الطول فى المسافة والقصر ف الزمان » بإزاء السرعة ؛ ومقابلهما 
بإزاء البطء . 

واعلم : أنه لا يمكن أن يقال : الحركة بنفسما نستدعى شيا من الزمان والمسافة» 
وبسبب السرعة والبطء قستدعى شيا لحر » لأنا بينا أن الحركة يمتنع أن توجد إلا على 
حد ما . مهما » فهى مفردة”» غير موجودة ؛ وما لا وجود له لا يستدعى شيئاً أصلا . 

والحركة تنقسم : إلى نفسائية ؛ وغير نفسانية . 

والنفسانية تمحدد النفس حالما من السرعة والبطء المتخيلين لما حسب الملاءمة : و ينبعث 
عما الميل بحسبها » ومن الميل تتحصل الحركة السريعة والبطيئة . 

وأما غير النفسانية الى مبدؤها طبيعة واحدة » أو قسر ؛ فتحتاج إلى ما بحدد حالها 
نلك ؛ إذ لاشعورثمة بالملاءمة وغيرها » فهى بحسبذانها نكاد تحصل فى غير زمان لوأمكن. 


YAY 


وليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضى فى مدل ذلك 


وإذالم بمکن ذلك : احتاجت إلى ما محدد ميلا يقتضيبا» وحالايتحدد بها . ولابتصور 
ذلك إلا عند تعاون بين الحرك وغيره فما يصدر عنما ؛ وذلك لأن الطبيعة لا يتصور فيا 
ان یت دا ا ` | 

والقاسر إذا فرض على أثم ما يمكن أن يكون » لا يقع أيضاً بسببه تفاوت . 

والميل ى ذاته مهتلف » فالتفاوت ‏ الذى بسببه يتعين اليل وما يتبعه : أعنى الحد 
المذ كور من السرعة والبطء » ويكون بشى ء آلحر : 

إما حارج عن المتحرك » أو غير حارج 

يسمونه المعاوق , 

أما الذى من خارج ذاته فهو كاختلاف قوام ما يتحرك فيه كاطواء والماء » والرقة 
والغلظة , 

وأما الذى ليس من خارج » فهو لا بمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية ؛ لأن ذات 
الشى ء لا بمكن أن نقتضى شيئاً » وتقتضى ما يعوقه عن اقتضاء ذلك » بل هو الذى 
يعاوق القسرية »وهو الطبيعة أو النفس اللثان هما مبدأ الميل الطباعى . 

فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين ‏ أعنى الحارجى والداحلى - ارتفاع السرعة 
والبطء من الشركة ؛ ويلزم مله انتفاء الحركة . 

ولأجل ذلك استدل الحكماء بأحوال هاتين الحركتين : 

تارة على امتناع عدم معاوق خارجى » فبيئوا امتناع وجود الحلاء . 

وتارة على وجوب وجود معاوق دالى , 

فأثبتوا مبدأ ميل طبيعى فى الأجسام الى يجوز أن تتحرك قسراً » وهو مسألتنا هذه . 

ووجه الاستد,لال فى المسألتين أن احتلاف المعاوفة لما كان مقتضباً لاختلاف السرعة 
والبطء » كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة » والكثيرة بإزاء البطء . 

فكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة فى القلة والكثرة» كنسبة المسافة إلى المسافة فبما » 
على التكاف » أعنى القلة فى إحداهما » بإزاء الكثرة فى الأخرى . 

وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى › أعنى القلة بإزاء القلة. والكثرة بإزاء الكثرة . 


AR 
الزمان ؛ عن ذلك التسحورك » همسافة نسبتها إلى المسافة‎ 
. اليل نسبة زمان ذى الميل الأول » وعديم الميل‎ 

متحركا عدبم المعاوقة يقطع مسافة ما فى زمان ما . 

وآخر مع معاوقة ما » يقطعها ويكون لا محالة فى زمان أكثر . 

واا : مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين » فهو لا محالة يقطعها فى زمان 
مساو لزمان عدم المقاومة , 

ويلزم من ذلك الحلف ؛ لتساوى وجود المعاوقة وعدمها ؛ إلا أن تجعل حركة عديم 
المعاوقة لا فى زمان » بل فى آن لا ينقسم » وهو أيضاً محال › لامر . 

فهذا تقرير مقاصدهم فى هذا الباب . 

واعترض : على ذلك طائفة من المتأحرين كالشيخ أب البركات البغدادى وغيره » 
بما ذكره كره الفاضل الشارح » وهو أن ال ركة بنفسها تستدعى زماناً » وبسبب المعاوقة زماناً . 

فتستجمعهما واحدة المعاوقة , 

وتختص بأحدهها فاقدتما . 

فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف فى جميع الأحوال . إنما يختلف زمان المعاوقة 
بحسب قللها وكثرتها . ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه . ولا يلزم 
على ذلك الحلف » ولا الحالان ال كوران ] . 

وأقول : الحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعى زماناً » لأنبا لو وجدت لا مع حد من 
السرعة والبما والبطء » فى زمان » كانت غيت إذا فرض وقوع آخر فى نصف ذلك الزمان » أو 
ی ضعفه » كانت لا محالة ‏ أبطأ أو أ سرع > من المفروضة » وکانت مع حد من 
السرعة والبطء » فى حين فرضناها لا مع حد مهما . هذا خلف . 

ولرجع إلى المئن . 

فالدعوى المذكورة فى الكتاب : أن الجسم الذى لا مبدأ ميل فيه بالطبع ؛ لا يمكن 
أن يتحرك بالفسر , 

والبرهان : أنه إن أمكن ٠‏ فليتحرك مع عدم مبدأ اميل الذى هو المعاوق الداخلى » 
مسافة ما » فى زمان . 


۸4 


فيكون فى مثل زمان عديم الميل يتحرك بالقسر مثل 
وليتحرك مثلا فى تلك المسافة جسم آخر » فيه مبدأ ميل ومعاوقة » فظاهر أمبا يحركها 

فى زمان أطول . 

وليكن جسم ثالث فيه مبدأ ميل ومعاوقة أقل » على نسبة تقتضى أن يقطم فى ذلك 
الزمان » عن ذلك امحرك » مسافة أطول من المسافة الأولى » على نسبة زمانى ذى الميل الأول » 
وعديم الميل ؛. لأنه مع وحدة الزمان تكون نسبة المسافة القصيرة إلى الطويلة » كنسبة الميل 
القوى إلى الضعيف » فيكون فى مثل زمان عديم الميل » يتحرك مثل مسافته ؛ لأنه مع 
وحدة المتحرك تكون نسبة الزمان إلى الزمان » كنسبة المسافة إلى المسافة » فيازم الحلف . 

وأما محال بسبب الزمان فسئل كره من بعد . 

واعترض الفاضل الشارع : بعد ذلك بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوى » 
ريما لا تكون كنسبهما . 

قال : فإن قيل : قوی الحسم تنقسم بانقسامه . 

_ قلنا : لعل القوة المؤثرة » إبما تتحصل عند اجماع الأجزاء » ولا تتوزع عليها » بل 
تنعدم عند التجزئة . 

وأيضاً قال : فإن دل ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق ؛ فقد دل أيضاً 
على احتياج الطبيعة إليه » وأعاد'ما ذكره بعينه . 

ثم قال : ويلزم منه أن يكون فى الأجسام الطبيعية مبدآن لميلين متخالفين يعوق كل , 
واحد مما الآخر . 

ثم قال : فإن قلتم : معاوقة القوام كافية هناك » قلنا: فلتكن أيضاً كافية فى القسرية . 

ثم قال : ويلزم من ذلك بعينه أن يكون فى الفلك أيضاً معاوق ؛ لأنه مستمر الوجود 
فى الجميع » وألزم منه الات . 

والحواب : 

عن الأول : أن من القوىابكسمانية ما يحل فى موادها » وينقسم بانقساءها » فيتساوى 
ابخزء والكل فيها » وهو كالصور والطبائع . 

اا : ما محل ى جملة منها» ولا ينقسم بانقسام ابحملة » كالقرى الليوائية ؛ فإ 
ابحزء من احيوان لا يكون حيواناً . 


الإشارات والتنبهات 


4۰ 
مسافته » فتكون حركتا مقسورين » ذى ممانع فيه ؛ 
٠‏ و« 0 20 يبا 


وهو محال ٠‏ 


الفصل التاسع 


تد كير 


¢ يجب أن تك کر ههنا أ ليس زمان لا ينقسم‎ )١( 
حتى يجوز أن تقع فيه حركة ما لاميل له » ولا تكون له‎ 
0 دسدة إلى زماك حركة ذى ميل‎ 


وما نحن فيه من الصنف الأول . 

والاعتراض بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد ؛ لآنه بسبب مائع خارجى » 
وقد اشكرظ فى الفرض المذ كور عدم الموانع اللحارجية . 

0 

أنا حكمنا باحتياج الحركة الطبيعية أيضاً إلى معاوق . ولم يلزم من الحجة المذكورة 
أن يكون المعاوق داخل الحسم البتة » بل هو محال فى الطبيعة » "كا مر , 

فهو هناك هن خارجه » فإذن معاوقة القوام كافية هناك . 

وأما فى القسرية فلا ؛ لأن الحجة بعينها قائمة » مع فرض التساوى فى القوام . 

وأما الفلكيات فلايازمها ذلك لما بينا من الفرق . 

)21 لو كان زمان لا ينقسم . لما کان له إلى الزمان امنقسم نسبة » كا لا نسبة 
للتقطة إلى الخط : وحينئذ إن كانت حركة” عديم اليل واقعة” فيه » وحركة ذى الميل فى 
الزمان المنقسم : لا تمت هذه الحجة . لأنها مبنية على التناسب . 


۴۹۱ 


الفصل العاشر 
وهم وتذبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : إن الجسم ليس يلزم أن يكون له 
موضع » أو وضع وول فشكل تمق ذاته ول يجوز أن کن 
جسم من الأجسام » اتفق له فى ابتداء حدوثه من محدثه » 
واتفق له من أسباب خارجة . لا يتعرى من تعاورها إياه › 
)١(‏ قد مر بیان أن ابكسم يقتضى بالطبع موضعا وشكلا” معيناً . 
وهذا الوهم تشكيك ی ذلك . 
وإثما أخره إلى هذا الموضع ؛ لأنه لما ذكر استيجاب اسم للموضع والشكل أراد أن 
يذ كر الأمور الطبيعية معا » فذكر الميل بعقبه . 
ثم لما فرغ من ذلك » عاد إلى ذكر الأشكال على حكمه الأول . 
وتقريره : بحسب ما فى الکتاب أن يقال : ليس يجب أن تکون ذات کل جسم ھی 
المقتضية لأن يكون له موضع > أو وضع ؛ وشكل . 
والوضع : ههنا ليس بمعنى المقولة » بل بالمعى المذكور . 
وإما قال 1 موضع أو وضع] ليكون الحكم کلیا ؛ ولم يورد مع الشكل لفظة [ أو] 
قال : وذلالك لأن من الخاثر أن خصص عدث الأجسام ٠‏ کل جسم فى ابتداء 
حدوثه » يمكان أو وضع ؛ وشكل . على سبيل الاتفاق » أو لأجل أسباب خارجة اتفاقية 
لا يتعربى اسم عا . كإرادة المحدث . أو مصاحة ذلك ابلسم > أو ترتيب ونظام 
للأجسام كلها . 
م صار ذلك المكان أو الشكل ۾ بعد الحصول »+ و بالجسم ؛ للوجوب اللاحق 
عا يوجد بعد وجوده » كما مر فى المنطق . 


14۹۲ 


وضع او شکل صار به أولى » كما يعرض لكل مدرة أن يصير 
مكانها ا بطباعها دون مكان الأخرى ا سيت ليل 
ذاتها » وإن كان بمعونة من ذاتهاء ثم لا دنفك مع اخحتلاف 
أحوالها عن مكان طبيعى جزق يختص بها > لا استحقافًا 
فطلا يدا نينا تحن افيه ج لكان مالقا دك 
الكلام فى الشكل . 


ثم م ينتقل بعد الحدوثما انتقل مہا إلا بسبب ناقل عما کان عليه » إلى موضع أو 
شكل خصصه الناقل به » 'وذلك کا يعرض لكل مدرة من الأرض أن يصبر مكانها اطزی 
مختعنًا بطباعها » دون مكان مدرة أخرى » بسبب غير ذاتها » وهو ما يوجب الفصاله 
عن الأرض ؛ وحصوله فى موضعه على ما هو عليه » وإن كان ذلك بمعونة ذاتها ؛ لما 
لولم تكن قابلة للفصل فى ذاتما » لما أمكن لذللك السبب أن يفصلها من الأرض . 

ثم إن تلك المدرة مع احتلاف أحواها لا تنفلك عن مكان طبيعى جز يختص بها » 
لا بحسب استحقاق نقتضيه طبيعما » فل لا يجوز أن يكون المكان فيا نحن فيه كذلاك ؟ 
أى بكون المكان المطلق ؛ وإن لم يكن لكل جسم > طبيعيا » فهو غير منفاث عنه » 
لا محسب الاستحقاق المد كور مطلقاً » 0 الأمور الملكورة » وكذلك الشكل 

فهذا تقرير الوهم . 

والتنبيه على اواب : بأن كل شی ء فقد مكن فرضه منفرداً عن كل ما يلحقه من 
خارج بحسب ماهيته ووجوده » فافرض كل جسم كذلك » وانظر فيه تجده محتاجاً إلى 
وضع معين » وشڪل معين . 

ويلزمك أن تحکم بأنه لذاته يقتضيهما . 

وإما قال : [ كل جسم] . : 

وم يقل : [ الجسم مطلقا] ليكون الحكر کلیا مناقضاً للتشكلك . 

ولا قال 1 کل ج ل لوطت اطي د 
باحتلاف الأجسام لي 


14۳ 


لكنك يجب أن تعلم أولا أن كل شیء فقد يمكن فرضه 
مبرأ عن الأواحق الغريبة غير المقومة لماهيته أو وجوده . 
فافرض كل جسم كذاك » وانظر هل يلزمه وضع وشكل ؟ 
وأما المحلدث فإنه لن يخص ذات الجسم ؛ عند الحدوث 
بمكازدون »كان » إلا لاستحقاق بوجه ما » من طبيعة › 
أو لداع مخصص ٠»‏ أو اتفاق . 
فان كان لاستحقاق »فذلك »ذلك , 
وإن كان لداع غريب غير الاستحقاق » فهو أحد اللواحق 
غير المقومة » وقد نقضناها عن الجسم . 
وإن كان اتفاقًا » فالاتفاق لاحق غريب . وستعلم أن 
الاتمماق بستئدك إلى مواق غريبة 95 
كم قال : 
3 وأما المحدث] . 
فقد حصه بالذكر » لإمكان أن يقع التشكيك به اکر ؛ فإنه لن مخص ابحسم 
بمكان دون مكان » إلا لرجیح يرجع : 
إما إلى الجسم : كاستحقاق بوجه ما لبعض الأمكنة والأشكال دون غيرها» من طبعه. 
وإما إلى المحدث . كداع مخصص . 
وإما إلى غيرههما . كاتفاق . 
والأول : هو المطلوب . 
والثانى والثالث : من اللواحق الغريبة الى اشترطنا قطع النظر عا . 


وأشار مع ذلك إلى أن الاتفاق لیس على ما يظن أنه لا يستند إلى سبب » بل هوالذى 
يستند إلى سند غریب يندر وجوده » ولا يتفطن له 2 فينسب إلى الاتفاق . 


وستعلم أن كل ممكن » فله سبب . 


44 


الفصل الحادى عشر 
إشارة 


» الجسم إذا وجد على حال غير واجبة من طباعه‎ )١( 
فحصوله عليها من الأمور الإمكانية. ولعلل جاعلة : ويقبل‎ 
. التبديل فيها من طباعه إلا لمانع‎ 

وإذا كانت هذه الحال . فى الموضع والوضع ٠‏ أمكن 
الانتقال عنهما بحسب اعتبار الطبع . فكان فيه ميل ٠‏ 

: أحوال الحسم لا تخلو‎ 01١ 

إما أن تجب بحسب طبعه . 

أو لا تجب ٠‏ بل تمكن . 

وغير الواجبة إنما تحصل للجسم سب علل فاعلية تقتضيما . 

وتلك الأحوال قابلة اتبديل والزوال ٠‏ بالنظر إلى طباع الحم » وليست بقابلة هما . 
بالنظر إلى عللها » ما دامت مانعة عن التبديل والزوال . 

فإذا كانت الحال فى الموضع والوضع . هذه : أمكن انتقال اسم عنهما باعتبار 
طبعه . فأمكن أن يزيله قاسر عن ذلك الموضع والوضع . 

فكان فى ذلك الحسم مبدأ ميل بالطبع . للحجة الملكورة . 

راعلى أن حصول كليات الأجسام فى مواضعها الطبيعية . واجبة » لعلل تقتضبها 
الأصول » فانتقالها علها غبر ممكن . 

وأما جزثيات العناصر ؛ فبحصرطا فى أما كنبا الحزئية غير واجب » ولذلك كان انتقالها 
عنها مكنا » بل واقعاً . 

والوضع بمعتى المقولة للفلك » عير واجب ؛ فز واله عنه ممكن . 

وهذا أصل مفيد فى نفسه ۰ ویبتی عليه ما يتلوه . 


1 


4 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 


(1) الجسم اللات ف ن داف اله 

تفرض اول بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من بعض › فلا 

: يريد إثبات مبدأ ميل مستدير لمحدد الحهات » فقال‎ )١( 

[ ليس بعض أجزائه الى تفرض] . 

لان قد عرض فها مضى بما يدل على امتناع أن يككون لحدد ابمحهات أجزاء بالفعل . 

وقال : 1 أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة ] . 

ليعلم أن الوضع الدى هو ممكن له » هو بالهيئة الى تعرض » بحسب نسب أجزائه 
إلى ما هو داخخل فيه » وهو محاذاهها له . 

والحجة أن هذا الوضع إما يعرض من تأثير غريب ؛ فإذن ليس بواجب بحسب 
طباعه » فهو لعلة » لما مضي . 

والنقلة عمها جائزة » فالميل فى طباعها واجب » وهو المستدير لا المستقيم . 

واعلم أن وجود مبدأ ميل مستدير فى جرم بسيط » يدل على امتناع صدور ما يعوق 
عن ذلك بحسب الطبع عنه . ولا يمك نأن يعوق الركة ع زالمستديرة هن خارج »إلا ذوهيل 
مستقم ؛ أو مركب ؛ متنع وجوده عند الحدد. 

ووجود مبدأ الميل » وعدم العائق » يدلان على وجود ذاك الميل بالف ل المستلزم لوجود 
الحركة ؛ إلا أن الشبخ لم يتعرض لذلك فى هذا الموضع »؛ وسيشير إليه فى موضع أليق به . 

والفاضل الشارح : أورد ههنا حجة من نفسه» وهى أن محدد ابلحهات بسيط ؛ لآن 
المركب يصح عليه الانحلال ‏ وتنعكس هذه القضية إلى قولنا : وما لا يصح عليه الانحلال 
فليس بمركب . وتحدد االحهات لا يصح عليه الانحلال . 

ثم أضاف إلى هذه الصغرى قوله : 

[ وكل بسيط لا يصح عليه الحركة المستديرة » لتشابه أجزائه فى الماهية ] . 


55" 
يكون شىء من ذلك واجبًا لشىء منها »فهى لعلة » والنقلة 
عنها جائزة ؛ فالميل ف طباعها واجب ؛ وذلك بحسب ما يجوز 
فيها من تبدل الوضع دون الموضع » وذلك على الاستدارة ففيه 

ميل مستدير ٠‏ 


ثم قال : وكل ما يصح عليه الحركة المستديرة » ففيه ميل . 

ثم اعترض : على ذلك بأن الإمكان : 

إما أن يكون بحسب ذات الشىء فقط . 

وإما أن يكون بحسب حصول الاستعداد التام . 

والأول : لا يوجب وجود اليل المستدير ؛ لأن إمكان احتراق القطن لا يقنضى حصول 
سبب الاحتراق فيه . 

والثانى : غير معلوم ؛ لأن العلم به يتوقف على العلم بأن فيه مبدأ ميل مستدير . 

. واعترض أيضاً : بأن العناصر بسيطة ؛ فإذن يجب أن تتحرك على الاستدارة‎ ٠ 

واعترض أيضا : بأن الأجزاء الى يدور الفلك عليبا كسائر الأجزاء الى لا يدور 
عليبا » ما لا يتناهى . 

فلو لزم من تشابه أجزائه عة الحركة عليه » لزم عة حركته بحركات مختلفة غير 
متناهية » وأن تکون لها ميول لا تتناهى بحسبها . 

وأورد اعتراضات آخر : بعضبا فى حكم المككرر ؛ وبعضبا ينحل با يتحقق من 
الأصول الم كورة . 

وأقول فى اللحواب : 

عن الأول : إن الإمكان بحسب ذات. الشى ء يكى فى هذا المطاوب ؛ لأنه مع ذاك 

الإمكان » وتطع النظر عن الموانع الغربية ٠‏ يمكن فرض التحرياث القسرى المقنةى 
لوجود اليل بالطيع . 

وعن الثانى : إن العناصر ليس فيبا مبدأ ميل مستدير لمانع ذالى غير. غريب » وهو 
وجود الميل المستقم فيها . 


الفصل الثالك عشر 


تنبيه 


)١(‏ وأنت تعلم أن هذا التبدل الممكن ليس يجب أن 
يكون بحسب تبدل حال الأجزاء بعضها عن بعض ٠»‏ بل 
بحسب نسبته : إما إلى شىء من خارج › وإما إلى شىء من 


داخل . 
ولا كانت الخركة المستقيمة من محدد الحهات متنعة ؛ ل يكن هناك انع ذاتی من 

الحركة المستديرة . 

وإئما انحصرت الموائع فى هذين ؛ لأن الحركاث البسيطة منحصرة فى ثلاثة : 

حركة المركز . 

وحركة إليه . 

وحركة عليه . 

فالميول البسيطة ثلاثة : 

, اثنان مستقمان . 

وواحد مستدير . 

وعن الثالث : أن اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه اللاك » من 
سائرها » يجب أن يكون بحسب مخصص عائد إلى محركه ؛ إذ المتحرك بسيط . فهذا 
حكم يوجبه العقل > وإن ل يعرف وجه التخصص بالتفصيل . 

ولا وجده متحركا على وضع ما › حكم بوجود ذلك الخصص بالإجمال» وحكم بأن 
ذلك المخصص بعيئه جب أن يكون مائعاً عن الاستدارة على سائر الأوضاع ؛ لامتناع 
وجود ح ركتين محتلفتين فى جسم واحد . 1 

. معناه ما ذكرناه مراراً » وهو أن الوضع المتبدل بأى معى هو‎ )١( 


4۸ 


وإذا کان ذلك الجسم او 3 ليس مما تتحدد جهده 


جم من داخل 3 


الفصل الرابع عشر 


)١(‏ وأنت ين معنن لسن نه ا 
للساكن وللمتحرك : فيجب أن يكون عند ساكن + 


الفصل انامس عشر 
إشارة 


3 الجسم القابل للكون والفساد » يكون له قبل أن 

)١(‏ تبدل 'نسبة محدد الحهات يكون عند المتحرك. كفلك ٠ن‏ الأذلاك المتحركة 
تحته » على تقدير کون محدد اللحهات سا کنا على الإطلاق ؛ وكذلاكت على تقدير ونه 
متحركاً » ولكن لا على الإطلاق ؛ بل بشرط أن يتخالفا ى شىء و . أو 
القطبين » أو المركز . وأما إذا توافقا فى الجميع » فلا. 

ويكون عند السا كن ٠:‏ كالأرض»: على تقدير کون محدد الحهات متح رکا على 
الإطلاق ؛ ولا يكون على تقدير كونه سا كنا البتة , 

ولا ثبت إمكان تحرك محدد الحهات ؛ فإذن تبدل نسبته لا بحب عند متحرك على 
الإطلاق » بل بحسب شرط ما . ويجب عند ساكن على الإطلاق . 
]1١[‏ أقول : يريد بيان أن كل ما يجوز عليه الكون والفساد . ففيه مبدأ ميل . 
مستقم . ظ 


1۹۹ 


يفسد إلى جسم آخر يتكون عنده » مکان » وبعده مكانُ ؛ 
لاستحقاق كل جسم مكادًا بحسبه . ويكون أحد المكانين خارجا 
عن الآخر . | 
فان كان حصول الصورة الثانية له فى مكان غريب له 
بحسبها » اقتضى ميلا مستقيما » إلى المكان الذى له 


بحسبها . 


والكون والفساد هما حدوث صورة وزوال أخرى » عند تبدل الصور التلفة بالنوع 
على اهيولى الواحدة . وسيجىء بیان إثبامهما فى جزئيات العناصر . 
وتقرير المطلوب : أن ابحسم القابل للكون والفساد ٠‏ يككون قبل الفساد نوعاً » وبعد 
الكون » نوعا آخر . 
وكل نوع بسيط يقتضى مكاناً حاص بحسب طبيعته النوعية » على ما مر . ويستحيل 
أن يقتضى بسيطان #تلفان بالنوع مكاناً واحداً . 
وعلى هله المسألة بناء هذا المطلوب . وهى فى الأجسام المقتضبة الميول الختلفة » 
ظاهرة ؛ فإن الميل البسيط يكون إما نحو المكان الطبيعى ؛ أو نحو الوضع المطاوب » مع 
ملازمة المكان الطبيعى . 
وأما على الوجه الكلى » فبيان هذه المسألة بأن يقال : الطبائع المتخالفة لاتقتضى › من 
حيث هى متمخالفة » شيا واحداً . والشبيخ عرض بذللك فى قوله : 
[ لاستحقاق كل جسم مكاناً خاصا بحسبه؛ ويكون أحد المكانين حارج 
عن الآخر] . ش 
ونعود إلى تقرير المطلوب فنقول : ثم حال هذا الكائن لا خاو : 
إما أن يكون مسب الصورة الثانية » انى هى الكائلة في هكان غريب . 
أو لا يكون » بل يكون فى مكانها الطبيعى . 
وعلى التقدير الأول : يلزم أن تقتضى طبيعة الكائن ميلا مستقيا إلى مكانه الطبيعى . 
وعلى التقدير الثانى :. يلزم أنه قد کان فى هذا المكان قبل لبس هله الصورة » بحسب 


۹ 
وإن کان ف المكان الذى له بحسبها ٠‏ فقد كان زاحم 
قبل لبس هذه الصورة ؛ ما هذا المكان مكانه » فزحمه . 
فجوهر متمكن هذا المكان بالطبع ؛ قابل لانقل عن مکانه . 
فهو مما فيه ميل مستقم ؛ فكل كائن وفاسد » ففيه ميل 
rak‏ 5 

الفصل السادس عشر 
وهم وتشبيه 
)١(‏ فان تشككت وقلت : يكون ذلك المتكون لصق 
الجسم الذى انتقل إلى صورته بالكون » فقد يفيت لذوعيةته 
صورته الأولى الفاسدة » غرپباً مزاحما للجسم الذى مكانه هذا المكان » وأله قد زحمه 
وغلبه » وأخرجه من مكانه بالقسر حينئذ » حى حصل هو فى مکانه هذا , 
فإذن الحسم المتمكن فى هذا المكان بالطبع » قابل بجوهره للنقل من مكانه ؛ ويازم 
من ذلك أن يكون فيه ميل مستقم » وإلا فکیف يرجه عنه ؟ 
وإنما قال : [ فجوهر متمكن هذا المكان قابل للنقل] 
ولم يقل : [فهذا المتمكن] . ١‏ 1 
لأن هذا المنمكن من حيث الشخص ل ينتقل » بل انتقل قبل تكونه ما هو من 
جوهره ونوعه . 

فقد بان أن كل كائن وفاسد » ففيه مبدأ ميل مستقم . 
)١(‏ الوم هو أن يقال : ثم أوجبم الانتقال على كل كائن وفاسد ؛ وذلك ليس 

بواجب ؛ لأن الکون يمكن أن يقع على وجه لايحتاج فيه إلى الانتقال » وهو أن يكون 


الحسم الكائن قبل تكونه ملاحقاً للنوع الذى صارمنه بعد تكونه » كالحزء من الماء المماس 
لسطح المواء » فإنه إذا صار هواء » صار متصلا للهواء » فلا يحتاج إلى أن ينتقل . 


أن يقع خارج مكانه » فإن اللصيق ليس هو المكان بل 
الجار + 


الفصل السايع عشر 
إشارة 


(۱) الجسم الذى فى طباعه ميل مستدير » يستحيل 
أن يكون ی طباعه ميل مسدقيم 1 لان الطبيعة الواحدة. 


لا تفتضى توجها إلى شی ء » وصرفا شه . 


والتنبيه على الحق : بأن يقال : اللاحق هو الذى يككون فى مكان جاور مكان الملصوق» 
ومجاور الشىء غيره » فهو لم يكن حينئد فى ذلك المكان » فإذن انتقاله إليه واجب . 
ويتحقق ذلك بأن يقال : مكان اللاحق مكان : إما طبيعى للكائن » أو غير طبيعى 
للكائن . والقسمة مترددة . والبيان المد كور بعينه » عليبما عائد . 
)١(‏ أقول : هذه الإشارة مشتملة على مسألتين : 
إحداهما : كلية . 
الأول : أن اسم البسيط يمتنع أن يجتمع فى طباعه ميلان : مستدير وستقم . 
وبرهانه ما مضى : وهو أن الطبيعة الواحدة لا تقتضى أمرين ممتلفين » وعبر عله 
بعبارة أخص ببذا لموضع هى قوله : 
[ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضى ترجهاً إلى شى +] . 
أى بالحركة المستقيمة . 
[ وصرفا عنه] . 
أى بالمستديرة . 
وعليه سؤال مشبور وهو : أن ابخسم الذى فى طباعه ميل مستقم قد يقتفى الحركة 


۳۲ 
وقد بان أَيشما أن المحدد للجهات لا مبدأً مفارقة فيه 
لموضعه الطبيعى » فلا ميل مسقم فيه 2٠‏ ذهو مما وجوده عن 
عند حصوله فى مكانه » وقد قتضی السكون عند حصوله فيه » فلم لا يجوز أن يقتضى 
جسم ميلا مستقها » عند إحدى حالتيه » وميلا مستديراً عند الحالة الأخرى ؟ وذلك لأن 

الطبيعة الواحدة إثما لا تقتضى أمرين بانفرادها » أما محسب اعتبارين ١‏ فقد تقتضى . 

والحواب عنه : أن اقتضاء الح ركة والسكون بالحقيفة » شى ء واحد تقتضيه الطبيعة 
الواحدة » وذلك الشى ء هو استدعاء المكان الطبيعى فقط . 

فإن كان غير حاصل ؛ فذلك الاستدعاء يستاز م حركة تبحصله . 

وإن کان حاصلا فهو بعينه يستلزم سكوناً . ومعناه أنه لا يستلزم حركة ؛ فهو إذن 
ليس بشىء آلحر غير ما اقتضته أولا . 

وأما اقتضاء الحركة المستديرة » فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعى › إذ قد 
پوجد أحدهما منفكا عن صاحبه » وقد يوجد معه . 

وأيضاً فى الأمكنة مكان طبيعى يطلبه المتحرك على الاستقامة . وليس ف الأوضاع 
وضع طبيعى يطلبه المنحرك على الاستدارة ؛ ولذلك أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة » 
لاف الأخرى . فإذن ليس مبدؤهما شيا واحداً , 

وأما المسألة احزئية : فهى أن حدد المهات لاميل مستقيم فيه » وذلك لوجهين : 

أحدهما : أن فيه ميلا مستديراً » فیمتنع أن يكون فيه معه ميل مستقم . 

والثانى : أنه لا مبدأ مفارقة فيه لموضعه الطبيعى . 

ولفظة : [ أيضاً] : 

ف قوله : [ وقد بان أيشساً ] . 

ندل على أن الاستدلال بهذا الطريق استدلال ثان . 

وقد تفرع على هذه المسألة عدة مسائل : 

الأولى : أن إيجاد محدد المهات من موجده ؛ إنما يكون على سبيل الإبداع » أى 
لا عن شیء ؛ لا على سبيل التكوين عن شىء . 

والثانية : أنه لا يفسد إلى شى ء آنحر يتكون عنه » وذلك لامتناع الكون والفساد عليه . 

ثم قال : [ بل إن كان له کون وفساد فعن عدم وإليه ] 2 


۳ 


صائعه بالإبداع » ليس مما يتكون عن جسم يفسد إليه ؛ 
أ ويفسد إلمجسم يتكون عنه. بل إن كان لدكون وفساد » فعن 
عدم وإليه : 

والفائدة فيه : أن الكون والفساد قد يطلقان باشتراك الاسم على الحدوث والفناء أيضاً » 
أى على الوجود بعد العدم » والعدم بعد الوجود » من غير أن يكون هناك هيولى قبل الوجود 
وبعده . فبين الشيخ أنه لا بمنع فى هذا الموضع إطلاق الكون والفساد بهذا المعنى » على 
حدد الحهات ٠‏ بل يمنع إطلاقهما بالمعتى الأول . 

الثالثة : أنه لا يجوز اللحرق والالتئام عليه » وذلك لأمهما يستدعيان حركة الأجزاء على 

الاستقامة . وأشار إلى ذلك بقوله : [ ولهذا لا ينخرق ] . 

وأشار بلفظة : [ هذا] . 

إلى قوله ٠:‏ [ لا ميل مستقم فيه ] . 

لا إلى قوله : [ لا يتكون ولا يفسد] . 

فإن امتناع الحرق لا يتعلق بامتناع الكون والفساد من حيث الاصطلاح . 

الرابعة : أنه لا تجوز عليه الحركة الكمية » لأنها لا نوجد إلا بعد حركة الأجزاء على 

الاستقامة . وأشار إلى ذلك بقوله : [ولا ينمى] . 

فإن العغاء : هو الازدياد الطبيعى لاجسم بسبب دخول أجزاء شبيبة به » بالقوة فيه » 
والذبول : ضده . 

وكذلك التخاخل والتكائف فإنهما يفتضيان خروج اسم عن مكانه» أو تخليته 
عن بعضه . 

الخامسة : أنه لا يجو ز عليه الحركة الكيفية . وأشار إليه بقوله : [ ولا يستحيل] . 

ثم قيده بقوله : 1 استحالة تؤثر فى الحوهر »> كتسخن الماء المؤدى إلى فساده وكرن 
اطواء منه ] , 

لا لأن سائر الاستحالات جائزة عليه؛ بل لأن امتناع سائر الاستحالات لا يتين 
بامتناع الحركة المستقيمة فى ظاهر النظر » فاقتصر على ذلك » وأعرض عما يحتاج فيه إلى 
بیان بسط » لأنه داحل فى كلامه بالعرض . 


4 
ولهذا فبانه لا ينخرق » ولا ينمى » ولا يستحيل استحالة 
توثر فى الجوهر » كتسخن الماء المودى إلى فساده ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 


1 ه١‎ 


010 الأجسام الى قبا نجد فيها قوی ا نحو 


والغرض من إيراد هذه المسائل » التنبيه على أن محدد الحهات لا يجوز عليه من أصناف 
الحركات إلا الحركة الوضعية . 

ويتبين من ذلك أيضاً أن الحركة الأينية المستقيمة أقدم من الحركة فى ابلحتوهر الذى 
هو الكون والفساد بحسب الصورة النوعية. » والحرق والالتثام بحسب الصورة ابلسمية » 
عند القائلين بها » وأقدم من الحركة فى الحكم والحركة فى الكيف » لأن امتناع وجود 
المستقيمة مستازم لامتناع وجود كل واحدة من تلك . 

وقد تبين من قبل أن الوضعية المستديرة أقدم من المستقيمة . 

فإذن صح أن أقدم الحركات كلها هى الوضعية المستديرة . 

واعلم أن جميع الأحكام المذ كورة» ثابتة لما توجدفيه الحركة المستديرة من السماويات» 
' وإن م يتعرض الشيح لذلك . 

)201 لا تكلم عن الأجسام المطلقة والأجرام الفلكية 3 راد أن يتكلم أيضاً على 
العنصرية » فبداً بإيضاح أحوال الكبفيات الأربع الى تفعل وتنفعل هذه الأجسام بها › 
ولا توجد خالية عن أجناسها . وهى أوائل الملموسات . 

ووم الفصل بالتنبيه » لأنه أحال بيان ذلك على الاستقراء » واعتبار أحواها المدركة 
باحس والتجر بة . 

فقوله : [ الأجسام الى قبلنا] . 

أى العنصريات , 

وقوله : [ نجد فيها] . 


الفعل » مثل الحرارة والبرودة » واللدغ > والتخدير . ومشل 
طعوم » أو روائح كثبرة ٠‏ 

أى ندرك بالاعتبار والاستقراء . 

وقوله : [ قوى مهيأة نحو الفعل ] . 

فالقوى قد مر أنها مبادئ التغيرات » وهى بحسب ماهياتها قد تكون صوراً » وقد 


تكون كيفيات . 
والمراد ههنا الكيفيات . 


ونبيؤها نحوالفعل هو أن تجعل موضوعاتها معدة للفعل » فإن الفاعل بها هوموضوعاما . 
فالقوة المهيأة نحو الفعل كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثير فى شىء آخخرء فهى 


والقوة المهيأة نحو الانفعال كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثر عن شىء آآخر » 
فهى مبدأ للتغير . 


والحرارة والبر ودة كيفيتان ملموستان . وتال القدماء فى تعريفهما : 

إن الحرارة : كيفية: من شأنما إحداث انلفة والتخلخل ؛ وجمع المتجانسات › وتفريق 
الختلفات » أى من المركبات دون البسائط . 

والبرودة : كيفية من شأنها أن تفعل مقابلات هذه الأفعال . 

وذهب الشيخ فى « الشفاء وغيره من الكتب » إلى أن المحسوسات لا يجوز أن تف 
بالأقوال الشارحة ؛ لأن تعريفاتها لا بمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة 
ها ؛ لا يدل شىء مما على ماهيامها بالحقيقة » وهى لا تفيد فى تعريفها ما يفيد الإحساس 
با . وذلك هو الق . 

وأما اللدخ : فقد عرفه الشيخ فى « القائون » بأنه كيفية نفاذة جد لطيفة » تحدث 
فى الاتصال تفرقاً كثير العدد » متقارب الوضع » صغير المقدار فلا يبس كل واحد 
بالفراده + و بحس بالحملة » كالوجع الواحد . | 

وأما التخدير : فقال : هوتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الهس 
والحركة إليه » باردا فى مزاجه » غليظا فى جوهره » فلا تستعملها القوى النفسائية » ويجعل 


0 
(؟) وقوى مهييأة نحو الانفعال السريع أو البطى؛» مثل 


مزاج العضو كذلك » فلا يقبل تأثير القوى النفسانية . 

وظاهر أن هذه الكيفيات فعلية : 

وأن اللدغ يفعل ما يفعل بفرط الخحرارة المقتضية النفوذ واللطف . 

وأن التخدير يفعل ما يفعل بفرط البر ودة المقتضية بلحمود الروح . 

وهما تابعان للحرارة والبرودة . وإنما خخصبما بالذ كر لأنهما أبلغ الكيفيات المنتمية إلى 
الحرارة والبرودة فی بابهما ؛ لقياس سائر ما يشبههما عليهما . 

وأما الطعوم فقد قيل : إنها تسعة هى : 

الحلاوة » والدسومة » والحموضة » والملوحة » والحرافة » «المرارة »> والعفوصة » 
والقبض » والتفاهة . 

وإمبا تحدث من تأثير الحار والبارد » والمتوسط بينهماء فى الكثيف واللطيف والمتوسط 
بيئهما » بحسب الازدواجات الممكنة ينها » على ما هو المشبور فى كتب الطب . 

وما الروائح فكثيرة » بحيث لا يرجى حصرها › ولذلك لم يتعرض لها » لكنهما جميعاً 
فعليتان لانفعال مسشعرى الذوق والشم عنهما . 

والمتأمل فى طبائع الممتزجات يحقق استناد الجميع إلى الكيفيات الأول . 

وإثما قال الشيخ : [ ومثل طعوم وروائح كثيرة ] . 

ولم يقل : [ ومثل الطعوم والروائح ] . 

لأن ‏ التفاهة » من الطعوم » لا يحس بتأثيرها فى الذوق . 

وقيد [ الروائح ] ْ 

بالكثير لآنها غير منحصرة . 

(؟) قسم الانفعال إلى السريع والبطىء ؛ لثلا تتشكلك فى الصلابة وأمثاها »[آى 
إسنادها إلى الانفعال ؛ لأمها ليست مما لا ينفعل موضوعه » بل هى ما ينفعل بطيئاً . 

والرطوبة : قد فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضى سبولة التفرق » والاتصال ؛ والتشكل . 

ولببوسة : بما يقابلها . 
وليس ذلك تعزيفاً هما لأنه لو أراد التعريف ء لذ كر أولا تعريف الحرارة والبرودة . 


¥ 


الرطوبة واليبوسة » واللين والصلابة » والدزوجة » والهشاشة » 
والسلاسة . 


بل السبب فيه أن الحمهور يفسرون الرطوبة بالبادّة؛ ولذلك لا يطلقون الرطب على الهواء» 
ويطلقونه على الماء . وتكون اليبوسة » بحسب ذلك » هى الحفاف . 

وقد طال البحث بين أهل العلم فيه , 

وذكر الشيخ فى و الشفاء » [ أن البلة : هى الرطوبة الغريبة ابحارية على ظاهر ابلسم . 
كما أن الانتقاع : هى الغريبة النافذة إلى باطنه . 

وابلحفاف : عدم البلة فها من شأنه أن يبتل ] . 

ولم يذكر البلة والحفاف فى هذا الموضع ؛ لأنه لا يريد ههنا أن يتعرض لابحث ؛ 
' ولذلك يأمر بالتأمل » ولا يشتغل بإيراد البيانات القياسية والمنافضات الاعتبارية . 

وأما اللين : فقال : إنه كيفية تقتضى قبول الغمز إلى الباطن » ويكون للشىء بها 
قوام غير سيال » فينتقل عن وضعه › ولا عتد كثيراً » ولا يتفرق بسہولة » ونما يكون 
قبول الغمز من الرطوبة » ونماسكه من اليبوسة . 

والصلابة : ما يقابلها . 
> وقال الفاضل الشارح : [ قيل اللبسن ما ينغمز تحت الأصبع مثلا » فهناك أمور ثلاثة: 

والثافى : التشكل . 

والثالث : استعداد قبول الالغماز . 

وليس اللين إلا الأخير . 

وكذلك قيل : الصلب هو الذى لا ينغمز » وهناك أيضاً أمور ثلاثة : 

الأول : عدمالالغماز. 

والثانفى : بقاء الشكل , 

والثالث : المقاومة . 

وليست الصلابة هى المقاومة » لأن المواء المنفوخ فى الزق يقاوم » وليس بصلب . 

فإذن الصلابة هى الاستعداد الشديد نحو الانفعال © 


۳۸ 
(*) ثم إذا فتشت وأَجَّذت التأمل » وجدتها قد تعرى 
عن جميع القوى الفعالة » إلا الحرارة والبرودة وا متوسط. الذى 
فرجع حاصل البح ث إلى أن اللين والصلابة كيفيتان يكون ابلسم ببما مستعدءًا للاتفعال 

وعدهه » عن المشكل الاضر . 
وهذا هو الذى ذكره الشيخ فى تفسير الرطوبة واليبوسة ؛ فإذن لا فرق بِينهما بحسب 
تفسيره ] . 
وأقول : الرطوبة واليبوسة تنتسبان ‏ من حيث الماهية ‏ إلى الكيفيات الملموسة . 
وااصلابة واللين : لا ينتسبان إلى المحسوسات » بل إلى الكيفيات الاستعدادية د 
والاستعدادات لا تكون محسوسة » من حيث هی استعدادات . 
والشبخ إنما ذكر 5 ثارهما فى تفسيرهما » لتعقل ماهيتّهما عند تصور جميعها . 
وأما الرطوبة واليبوسة » فا عرفهما لكونهما محسوسين » بل ذكر معنى ألفاظهما لثلا 
بقع الاشتباه بينهما » وبين ما يجرى مجراهها . 
وقد صرح ف الشفاء بأن : [ الرطوبة ليست هى سبولة التشكل ؛ للها غير إضافية . 
وسهولة التشكل إضافية » وأنها إنما تفسر بها على ضرب من التجوز ] . 
وأيضاً اسم الشىء الذى يت ركب مفهومه لا يطلق على بعض أجزاء صفهومه» إطلاق” 
الاسم على المسمى . 
واستعداد الانغماز مع وجود القوام غير السيال ۽ وعدم التفرق بسبولة » غير استعداد 
قبول التفرق والاتصال بسبولة . 
فعنى اللين عند الشيخ ليس هو معنى الرطوبة › على ما ذكره هذا الفاضل . 
وأما اللزوجة ‏ على ما ذكره الشيخ - فكيفية تقتضى سبولة التشكل مع عسر 
التفريق . والشىء بها بمتد متتصلا » وتحدث من شدة امتزاج الرطب الككثير باليابس القليل . 
والسلاسة والمشاشة : اسمان لما يقابلهما . 
وظاهر أن هذه الأربعة تنتمى إلى الرطوبة واليبوسة ؛ وهما يقتضيان كون الشى ء معد 
نحو انفعال ما . 
(") الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات المبصرة › والمسموعة » والمشمومة » 
والملوقة . 


۳۹ 


يستبرد بالقياس إلى الحار » ويستسخن بالقياس إلى 
البارد . 
وأءنى بهذا أنك تجد فى كل باب منها ‏ إذا اعتبرته - 
أن جسما پوجد عديمًا لجنسه . مثلا يكون ولا لون فيه › ولا 
رائحة » ولا طعم . أو وجدته منتميًا إلى الحرارة والبرودة » مثل 
الادخ والتخدير. 
ركذلك الحال ف الهياة المعّدة للانفعال فإن التفتيش 
لزم أجسام العالم الك فليا + وطوية أو يبون اها رما 
أن يسهل تفرقها واتصالها . وتشكلها وتركها للشكل من غير 
ممائعة ١‏ فتكون رطبة ٍ و يصحب ۰ فتكون يابسة 5 
وأما الى ا مكن فيها ذاك أصلا 3 فكغيرها من الأجسام 1 
والسبب فى ذلك أن إحساس الحواس الأربعة بمبذه المحسوسات » غا يكون بتوسط 
جسم ماء كالمواء والماء . ولا بمكن أن يتوسط المتوسط بين نفسه وغبره . فإذن كل واحدة ٠‏ 
من هذه الحواس لا تدرك المتوسط الذىيتوسط لها » بل تجده خالياً عا تدركه هی . 
وتلك الأجسام لا تخلو عن الملمرسة لہا لا تحتاج إلى متوسط : 
وأيضا قد لو الحيوان عن تلك المشاعر » ولا يخاو عن اللمس » فالماك "ميت 
الملموسات بأوائل الحسوسات . 
ثم التأمل والاستقراء يقتضيان أنها لا تخلو عن جنسين من الملموسات : 
أحدهما : جنس الحرارة والبر ودة وما يتوسطهما » وهو الفعلى . 
والثانى : جنس الرطوبة واليبوسة » وما يتوسطهما ؛ وهو الانفعالى . 
والباقية : إما أن تخلو هذه الأجسام عنها . 
وإما أن تنتمى عند الاعتبار إلى هذين الحنسين » فلذلك “ميت هذه الكيفيات أوائل 


۳۰ 
وأما سائر ما يشبه ذلك » فقد يعرى عنه جسم أو پنتمی 
إلى هاتين انتماء اللين والصلابة ُ واللزوجة والهشاشة > وغير . 
ذلك » 
الفصل التاسع عشر 
تبيه 
(۱) فالجسم البالغ فى الحرارة بطبعه هو الثار . والبالغ 
فى البرودة بطبعه » هو الماك » والبالغ فى الميعان »هو الهواٌ. 
٠‏ المحسوسات » وهى الى بها تتفاعل الأجسام العنصرية » وينفعل بعضها عن بعض » فتتولد 
مها المركبات . 
. وألفاظ الكتاب ظاهرة . 
والمراد من قوله : 1 أما الى لا يمكن فيا ذلك ] . 
هو الفلكيات . 
)١(‏ أراد أن يشير إلى أن العناصر أربعة ؛ ويعيامها . 
ولا كان لها بعد كونها أجساماً طبيعية ‏ اعتبارات : 
منها : آنا استقصات إالمركبات . 
ومنها : أنها أركان يتحصل بنضدها عالم الكون والفساد . 
وبالاعتبار الأول : يبحث عن أحوالها محسب ما يجرى بِيئها من الفعل والانفعال . 
اللذين هما سبب ال ركيب »> ويستدل بذلك على عدمما . 
وبالاعتبار الثالى : يبحث عن أحوالها بحسب أمكنتها المترتبة» وما يجرى محراها . 
ويستدل بللك عليها أيضاً . 
وهذا الفصل يشتمل على الاستدلال بالاعتبار الأول » وقد حاذى فى ذلك كلام . 
الشبخ الفاضل أبى نصر الفارابى» فإنه قال فى مختصر له يعرف بعيون المسائل بهذ العبارة: 
٠‏ [وابلسم الشديد الحرارة بطبعه » هو النار . والشديد البرودة بطبعه » هو الماء . 
واخارى » هو اغواء . والشديد الانعقاد » هو الأرض] . 


۳۱۱ 


والبالغ فى الجمود » هو الأرض . 
فنقول فى تقريره: قد ظهر مما مر أن كل واحد من هذه الأجسام لا لو عن كيفيتين: 
إحداهها : فعلية. 
والأخرى : انفعالية . 
وبيان الحصر ‏ بانتساب الكيفيات الأريع إليبا» بحسب الازدواجات الممكنة ‏ 
مشبور . لکن لا كان إثبات بعض تلك الكيفيات لبعض هله الأجسام صعباً ؛ 
كالحرارة للهواءء واليبوسة لانار » على ما صرح به الشيح فى الشفاء وكان لار عنده فى 
هذا الموضع بناء” الكلام على المشاهدة والأحكام الى لا تتوقف على التعمق فى البحث» 
اقتصر على 'الاستدلال با لا شببة فيه من هذه الكيفيات . 
وإذا كان وجود الفعليتين فى الحسمين اللذين هما أشل تعادياً من ابلحميع » أعنى الثار 
والماء » أظهر » والانفعااءتين ف الباقبتين أظهر ؛ ميز بيا بإسناد كل واحدة من هذه » 
إليها . 
وبدأ بالنارء فنبه بقوله : [ البالغ فى الحرارة ] . 
على كون الحرارة كيفية نشتد وتضعف » لا صورة تقوم مجوهرها الذى لا يختلف . 
وأشار بقوله : [ بطبعه ] , 
إلى مصدر تلك الحرارة » أعنى الصورة النوعية . 
وأورد القضية فى صيغة تدل على مساواة طرفيها » ليعلم أن هذا القول مميز للثار عا 
سواها » ومعرف لاهیما . 
وكذلك ف الثلاثة الأخرى . 
وإنما عبر عن الرطوبة وليبوسة باليعان واحمود » لوقوع التنازع فى مفهوم الأيين » 
دون الأخربين > مع أن المراد عنده وإحد . 
قال الفاضلالشارح : [ ولا قال : « بطبعه ) . 
فى الثار والماء » لا تى المواء والأرض ؛ لأن من الناس من ذهب إلى أن صورة النار . 
والماء » هى الحرارة والبرودة > ولم يذهب ذاهب إلى أن صورة المواء والأرض » هى الرطوبة 
واليبوسة . ْ 


۴1۲ 
(؟) والهواءُ بالقياس إلى الماء حار لطيف . بتشبه به 
الماءٌ إذا سخن ولطف . 
فأزال ذلك الاشتباه به ولم حنج إليه ههنا . ] 

_ قال : [ وانما الحتارهذا الرتيب ؛لأنه أراد تقديم الكيفيتين الفعليتين على الانفعاليتين . 
وتقديم” الأشرف من كل جنس » على الأخس » أول] . 

قال : [ وهذه الأحكام ليست مما لا اخحتلاف فيه » فإن بعض المتقدمين ذهبوا إلى أن 
الثار البسيطة فى حيزها لا تكون فى غاية الرارة . 

ورد عليهم الشيخ بأن وجود القوة المسخنة » والمادة القابلة لها » وعدم الموانع » حاصلة 
له نمت , 

فالسخوئة الشديدة موجودة . 

وأما برودة الماء فقد ذهب قوم كثير ؛ مهم الشبخ أبو البركات ‏ من المتأخرين - 
إلى أن الأرض أبرد من الماء ؛ لأنبا أكثف » وإن كان الإحساس ببرودة الماء ‏ لفرط 
وصوله إلى المسام » والتصاقه بالأعضاء- أشد . كا أن النار أسخن من النحاس المذاب » 
مع أن الإحساس به أشد . 

وأما اميعانفإن كان هو البلمة » فالمائع هو الماء لا غير » وإن كان هو سبولة التشكل » 
فالمائع هو الثلاثة غير الأرض » «النار أولى به من الكل ؛ لأن الأسخن ألطف وأرق 
قواماً . 

ولبس سهولة التشكل » إلا لرقة القوام واللطافة] . 

وأقول : إن الشيخ يروم البناء على الوجدان الظاهر ‏ كنا مر ولا شلك أن أحر 
الأجرام فى النظر الأول هو النار . وأبردها هو الماء » وأشدها ميعاناً هو المواء . ولم ينازعه 
فى ذلك من نازعه » إلا لقياس أو استدلال .وذلك باب آآخر أعرض عنه ههناء وأطنب 
القول فيه فى « الشفاء » . 

(؟) لا فرغ من تعريف العناصر بالكيفيات الظاهرة › وتعيبمها »راد بيان اتصافها 
بالكبفيات اللحفية أيضاً » وهى ثلاثة : 

حرارة المؤاء . 


۳1۳ 


() والأرض إذا خليت وطباعها » ولم تسخن بعلة » 


بردت ۰ 


(4) وإذا حمدتث الذار وفارقتها سخوذتها ¢ تكون منها 
أجسام صلبة أرضية يقذفها السحاب الصاعق . 


وبرودة الأرض . 

ويبوسة النار . 

وأما رطوبة الماء فظاهرة كبر وده , 

وراعى الثرئيب المذ كور » فابتداً » لذلك » جحرارة المواء , 

وإنما قال : [ والواء بالقياس إلى الماء حار ] , 

ولم يقل : 1 إنه حار مطلقاً ] . 

لأنه » بالقياس إلى النارء ليس بحار » إذ كان البالغ فى الحرارة هو النار. ولم يمكن 
أن يقول : 1 بالقياس إلى الأرض ] . 

لأنه لم يبين بعد كيفيتها الفعلية . 

واستدل على حرارة الهواء بأن الماء يتشبه به » إذا سمخن ولطف » أى تخلخل . 

وتشببه به » تبخره وتصاعده فى حيزه » لا تک ونه هواء ؛ لأن ذلك لا يكون تشم . 

والبخار هو أجزاء صغار مائية كثيرة مختلطة باهواء . 

ووجه الاستدلال : أن الحرارة تقتضى اللفة واللطافة» والبر ودة تقتضى الثقل والكثافة 
بالتجربة. فا هو أسخن فهو أخف رألطف. وما هو أبرد فهو أثقل وأكثف . 

ولو لم يكن الهداء أسخن من الماء» لم يكن أحف وألطف منه » لككنه أحف وألطف » 
فهو أسخن . 

(۳) أقول : وهذا استدلال على برودة الأرض » وهو ظاهر . والعلة المسخلة هى 
أشعة العلويات » ثم المسخنات السفلية ؛ كالرياح الحارة وغيرها , 

٤ (‏ ) أقول : يريد إثبات يبوسة النار . واسئدل عايها بالصاعقة ؛ فإنها ‏ على 
ما قال ههنا ‏ تتولد من أجسام نارية فارقها السخونة» وصارت لاستيلاء البرودة على 
جوهرها » متكائفة . 


لذن 


(0) فهذه الأربعة مختلفة الصور » ولذلك لا تستقر 
النار حيث يستقر الهواء؛ ولا الما حيث يستقر الهواء » ولا 


وفيه نظر ؛ لأنه أيضاً قد قال ى بعض أقواله : [ نما تتولد من الأضخرة والأدخئة 
الأرضية المتصعدة من الأرض الحتبسة فى السحاب] . 
والدخان هوالمتحلل اليابس من الأرض - كا أن البخار هو المتحلل الرطب - وهو 
أجزاء أرضية صغار » اكتسبت حرارة فتصاعدت لأجلها وخالطت المواء . 
وهذا أظهر قولية فى الصاعقة . 
وأيده الفاضل الشارح : بأن الصواعق ‏ على ما حكى الشيخ ‏ تشبه الحديد تارة » 
والنحاس ثارة » والحجر تارة . 
فلو كانت مادتما النار » لما اختلفت هذا الاختلاف » بل كانت مادتها الأدخنة 
والأخرة الشبيهة مواد هذه الأجسام فى معادنما . 
( 0 ) أقول : لما بين كيفيات هذه الأجسام » أنتج مها تباين صورها ؛ فإن البسيط 
لا يصدر عنه إلا شى ء واحد » واختلاف الآثار يدل على تباين مصادرها . 
ثم أرشد إلى تأكيدها بحجة أخرى » فأسند اقتضاءها للأمكنة المتخالفة : على 
ما يشاهد ‏ إلى اختلاف الصور . وهو لية هذا الاختلاف فى نفس الأمر . 
لكن لما كان اختلاف الأمكنة واضحاً » واختلاف الصور غير واضح »كان طريق 
الاستدلال به على ذلك واضحاً . 
وإنما أثبت اقتضاءها للأمكنة المتخالفة » باختلاف ميوها الطبيعية ؛ لأن الاستدلال 
به » على ما مر » أوضح الاستدلالات على اتحتلاف الأمكنة . 
والمزاوجات بين العناصر المتجاورة يكون ستة . لكن الشيخ اقتصر منها على ثلائة هى : 
صعود النار من حيز الهواء . 
ونزول الماء منه . 
وصعود المواء من حيز الماع . 
وبق : هبوط الأرض من حيز الماء . 
وصعود الماء من حيز الأرض . 


1e 


(؟) وذلك ف الأطراف أظهر ٠‏ 


الفصل العشرون 

تبیه 
)١(‏ من ظن أن الهواء يطفو فوق الماء لضغط. ثقل الماء 
إياه ا ده + للد اله ۽ لا بطبعه » کله أن 


. وها أيضاً ظاهران‎ ٠ 

وهبوط لطواء من حيز الثار . 

وهو خى . 

(5) أقول : الميل الطبيعى يزداد بازدياد الجسم إلى مکانه الطبيعى قرباً ؛ وذلك 
لأن المعارق - مع ذلك - ينتقص حجماً » فينتقص معاوقة ؛ فلذلك يكون طلب الأمكنة 
الطبيعية » والحرب عن الغريبة » فى الأطراف » أظهر . 

)١(‏ أقول : لما كانت الحجة الأخيرة فى الفصل المتقدم المشتملة على الاستدلال 
س باحتلاف الأمكنة ‏ على تباين الصور » مبنية” على احتلاف الميول الطبيعية . وذلك ل 
يتبين إلا" فى جزئيات العناصر » دون كلياها ؛ وكان من التمل أن يقال : جزئيات 
العناصر لا تميل إلى أمكنة الكليات بالطبع » بل بالقسر : إما يحذب مما بتحرك إليها » أو 
بدفع مما يتحرك مها ؛ كان من الواجب إبطال هذا الاحمال . 

والذى يبطله أن الحركة الطبيعية الجسم الكبير » تكون أسرع مها للصغير . والقسرية 
بخلافها ؛ وذلك لأن الأكبر طبعاً » فهو أشد ميلا" » وأقل مطاوعة للقاس . 

والوجود يشههد : بأن الكبير من أجزاء العناصر : يتحرك إلى أمكنها أسرع » فهى إذن 
إنما تتحرك بالطبع » لا بالقسر . 

والشيخ حص بيانه بأن الطاى من العناصر » ليس طفوه لضغط ما تحته إياه . مجتمعاً 


١ 


۳۱٦ 
الأكبر يكون أقوى حركة › وأسرع طفوا ؛ والقسری يكون‎ 
3 بالضد من هذا‎ 

وكذلك الحال فى الحركات الأخر . 


الفصل اللحادى والعشرون 


تنبيه 


000 قد ډبرد الإناء بالجمد 3 في ركبه ددی من الهواء 4 
كلما التقطته مد إلى آی حد شثث . ولايكون ليس إلا فی 
تحته ؛ مقلا إياه ؛ لأن قوماً ذهبوا إلى أن العناصر كلها طالبة مركز العالم » لكن الأثقل 
يسبق الأخف » فيضغطه وبدفعه إلى فوق » ولذلك يطفو الأخف فرقه . 


واحتجاجه عليهم يتضمن إبطال جميع الاحيالاث الملكورة . 
ولا كان بيانه خاصًا باهواء والماء » أشار إلى الباقية بقوله : [ وكذلك فى الحركات 


الأخرى ] . 
)١(‏ أقول : بريد إثبات الكون والفساد فى العناصر » والاستدلال” به على اشتراكها 
فى المييل » فنفول : 


تغيرات الأجسام بصورها لا تقع فى زمان ؛ لأن الصور لا تشتد ولا تضعف » بل 
تقع فى آن › وتسمى فساداً أو كوئاً » كا مر . 
وتغيراتها بكيفياما تقع فى زمان ؛ لها تشتد وتضعف وتسمى استحالة . 

والفساد والكون نبا يقعان بين جسمين يفسد أحدهما ويكون الآخر . 

ولا كانت العناصر أربعة » وكان من الممكن أن يفرض هذا التغير بين كل واحد 
منها > وكل واحد من الثلاثة الباقية » كانت أنواح الكون والفساد اى عشر » الحاصلة 
من ضرب الأربعة فى الثلاثة . 

لكن الواقع منها أولا”» هو ما يكون بين عنصرين متجاورين › لا على سبيل الطفرة » 


ينض 


موضع الرشح . ولا يكون عن الماء الحار » وهو ألطف وأقبل 


للرشح ذهو إذن هواء استحال ماك . 


فإن الأطراف لانتكون من الأطراف إلا" بعد تكونها أوساطاً : أعنى لا يتكون المواء 
من الأرض إلا بعد تكونها ماء » وحينئل يكون ذلك النکون بالحقيقة مركباً من تكوينين 


يتقدمانه . 


والعناصر المتجاورة تقع بينها ثلاثة ازدواجات : 
أحدها : بين النار والهواء . 
والثانى : بين اطواء والماء . 
والثالث : بين الماء والأرض . 
ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكون والفساد ؛ فإذن الأنواع الأول 
ستة » وهى بسائط . وأربعة من الباقية تركب من بسيطين » وهى : 
تكون الهواء من الأرض . 
وتكون الماء من النار . 
وعكساها , 
واثنان مركبان من ثلاث بسائط » وها : 
تكون الأرض من النار . 
ففكنه | 
والشبخ بدأ بالازدواج الذى بين اهواء والماء؛ لأن الكون والفساد بينهما أظهر من الباقية . 
وهو كنا ذكرنا ‏ يشتمل على وعين : 
أحدهما : تكون الهواء من الماء . 
والثانی : عكسه . ا 
وكان الأول مشبوراً لكيرة المشاهدة ؛ فإن انفصال الأمخرة عن الأجسام الرطبة » عند 
تأثير الحرارة فيها » وانتقاصها بسبب ذلك ء ظاهر . 
فإن قبل : البخار يشتمل على أجزاء مائية ٠‏ قلنا : نعم ؛ وعلى أجزاء هوائية أيضاً لم 
تكن فيه ؛ لآن المواء لا يستقر فى الماء ء بل حدث وانفصل بالغليان وغيره . 


۳۱۸ 
وكذناق ند نكن ق ا الال ٠‏ تفرب العبز 

فلشبرة هذا النوع لم يذ كره الشيخ . 

وأيضا ثبوت نوع واحد من النوعين المتعا كسين » يكى فى إثبات كون اول مشاركة ؛ 
وهو يدل على جواز وجود النوع الآخر . 

فلذلك اقتصر الشبخ من هذا الأزدواج على نوع واحد» وهو بيان تكن الطواء ماء » 
فاستشهد عليه بشيئين : 

أحدهما : الندى الحادث على ظاهر الإناء إذا برد بالحسمسد» وأشار إليه بقوله : 1 قد 
يبرد الإناء بالحمد فيركبه ندى من الهراء ] . 

وذلك لأن الندى الذى يوجد هناك : 

إما أن يتكون من المواء » وهو المطلوب . 

وإما أن لا يتكون مله . 

بل إما أن مجتمع من المواء المطيف به على ما ذهب إليه متكرو الكون والفساد بين 
النواء والماء » كالشيخ أب البركات وغيره . 

أو ينرشح مما فى داخخله : 

والأول : باطل ؛ لأن المواء المطيف بالإناء لا يمكن أن يشتمل على أجزاء كثيرة من 
الماء خصرصاً فى الصيف ؛ فإن الأجزاء الماثية » إن كانت باقية » فقدتنا جداًا » 
لفرط حرارة هوائية » ولا تبي عاورة للوناء . 

وعلى تقدير بقامها هناك » يلزم أحد ثلاثة أشياء : 

إما نفاد تلك الأجزاء » إذا تواتر حدوث الندى » بعد تنحيته من الإناء » مرة بعد 
أخرى » فينقطع حصوله على الإناء » مع كون الإناء بحاله الأول . 

وإما تناقصہا » فيكون حصوله فى كل مرة » أنقص مما كان قبلها . 

وإما تراخى أزمنة حصريها » فيكون بین كل حصولين زمان” اطول ما بين حصولين 
قبلهما . وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء الى تكون فى هواء أبعد من الإناء » إليه ؛ 
مع أن ذلك بعيد جدءًا » لأن تلك الأجزاء الصغيرة ‏ مع جذب حرارة الهواء إياها ‏ 
لا تتمكن من خرق حجم كبير من الهواء . 

ولكن الوجود حالف جميع ذلك » لأنا ثرى حدوث الندى مرة بعد أخرى على وتيرة 


۳1۹4 


هواها فيجمد سحابًا لم ينسق إليها من موضع آخخر ‏ ولا انعقد 

واحدة » بشرط أن ينحى من الإناء ما حدث عليه ويكون الإناء على حاله من التبرد . 

وأشار الشيخ إلى ذلك بقوله : 

[ كلما لقطته » مد إلى أى حد شثت] . 

وقيل على ذلك : إن كانت برودة الإناء مقتضية لفساد المواء المحيط بالإناء ٠‏ فوجب 
أن يصير كل ذلك اطواء ماء » ولا تحالة يسيل الماء حينئذ » ويتصل به هواء آلدر » وبصير 
أيضاً ماء » إلى أن يجرىالماء جر ياناً صالحاً . وإذ ليس كذلك » فعلم أنه حدث من أجزاء 
مائية قليلة المدد . 

وأجيب عنه : بأن جرم الإناء » لصلابته ؛ لا يتكيف بالكيفيات الغريبة سسريعاً » 
وعند التكيف تحشظ الكيفية بطيئاً . فإذا ألحت عليه القرة المكيفة » اشتد تكيفه بها »فوق 

ولذلك رعا توجد الأوانى الرصاصية المشتملة على المائعات الخارة » أسذن من تلاك 
المائعات . فالإناء المذ كور ء اشدة تبرده » "يفسد اطواء المطبف به. والماء » اسرعة تكيفه 
بالكيفيات الخريبة » غيله المواء' المطيف به ظاهره» عن برودته الشديدة » سريعاً » فلا 
يفسد المواء ما دام على سطح الإناء ماء + أما إذا تنحى عنه » واتصل الواء بالسطح » 
عاد إلى فساده . 

والثانى : وهو أن يقال : الندى يترشيح مما فى داخل الإناء وهو أيضاً باطل لوجوه : 

أحدها : أن الندى قد يوجد من غير أن يكون فيه ماء »بل بسبب وجود الحمد الذى 
لم يتحلل بعد . 

والثانى : أن ذلك يقتضى أن لا يوجد الندى إلا ف موضع الرشح ؛ لكن ليس الحكم 
بأنه لا بوچ يوجد إلا ى موضع الرشح » مطابقاً للوجود » فإنه يوجد فوق ذلك الموضع . 

وأشار الشيخ إلى هذا الوجه بقوله : [ ولا يكون ليس إلا فى «وضع الرشح] ؛ فدل 
قوله على أنه لم يمنع وجود الندى عن الرشح » بل منع اختصاصه من الرشح فإن هذه 
الصيغة تفيد هذه الفائدة . 
والثالث : أن الماء إذا كان حارًا » وجب أن يوجد الرشح أيضاً ؛ بل بنبغى أن يكون 


moar 


حون 
من بخار متصعد » ثم دري ذاك السحاب يهبط. ثلجاً: 3 
یضحی ؛ ثم يعود. 


الرشح أكثر » لأن الخار ألطف وأقبل للرشح» لرقة قوامه » وليس كذلك . 

وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله : [ ولا يكون ذلك من الماء الحار » وهو ألطف وأقبل 
الشح]. ا 

ولا أبطل الوجهين » صرح بالنتيجة وقال : [ فهو إذن هواء استحال ماء ] . 

والاستشهاد الثانى : بالسحاب المتولد فى قلل ابنيااء دفعة من حو المواء » لامن 
انسياق السحاب إلى ذلك الموضع » من موضع آخر ؛ ولا من انعقاد بخار صعد إليه ؛ 
ثم نزول ذلك السحاب ثلجاً» بحيث يعود الصحو» ثم تولده مرة أخرى . وهو المراد بقوله : 
[ وكذلك قد يكون دو ی قلل الخبال » فرضضرب الصر هواها ] إلى قوله 1 ثم يعود ] . 

ويريد بالصّر : البرد الشديد . وهو ف اللغة ‏ على ما قال صاحب الصحاح - برد 
يضرب النبات . 

والشيخ قد حكى أنه شاهد ذلك بجبال ١‏ طبرستان »» و « طوس » » وغيرهما . وقد 
يشاهد أهل المساكن الخبلية أمثال ذلك كثيراً . 

فهذا بيان الأزدواج الأول . 

اعترض الفاضل الشادرح على ذلك : 1 بآن تبريد الإناء للهواء يس بأعظم من تبر بد 
الأراضى ابحمدية إياه » ى صمم الشتاء > بل فى الأراضى الى تخ الشمس عمها ستة 
أشهر » وذلك يقتضى انقلاب أكثر اطواء ماء . 

وأيضا لو كان انقلاب المحواء ماء للبرودة » فبعد نزول الثلج ي يصير المواء أبرد مما کان 

قبله . ويوم الصحو أبرد من يوم المطر ؛ فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن يتغير 
الفصل والمواء] . 

وابمواب : أن هذا الاعتراض ليس بقادح فى غرضنا ؛ وذلك لأنالم ندع أن السبب 
فى ذلك أى برودة هى 3 ولا آنا على أى شرط ينبغى أن تکون 3 ولا أن المانع إياها عن 
ذلك أى شىء هو . 

وإذ لم ندع حصر الأسباب الموجبة للكون والفساد » فلا يلزمنا النقض بعدم الكون 


۳۲۱ 


(؟) وقد تخلق النار بالنفاخات من غير نار . 
(") وقد تحل الأجسام الصلبة الحجرية » مياهًا سيالة. 
يعرف ذلك أصحاب الحيل . 


والفساد عند حصول برودة .1٠١‏ بل إ عا ادعينا إمكان وجود الكون والفساد ؛شاهدة ما يقنضى 
حصوله » فهما ثبت ذلك لمن شاهد واعتبر » علم بالحملة أن لاكون والفساد سبباً موجباً » 
هو البرودة مثلا محال ما » فإن حصلات البرودة ولم محصل الكون والفساد حكم بعدم 
ذلك : إما لفقدان شرط» أو وجود مانع : باللحملة ؛ وإن لم نعرفهها بالتفصيل ؛ فإن 
الجهل بتفصیل ذلك » لا يقدح فى علمه بإمكان وجودهما , 

- . لما فرغ الشيخ من تفصيل الازدواج الأول ؛ اشتغل بالثانى » وهوبين المواء والنار‎ )١( 

أما صبرورة النار هواء : فظاهر ؛ لآن الشعل المرتفعة تضمحل ف المواء ‏ على 
ما يشاهد ‏ ولا تبق لها حرارة محسوسة : ولذاك لم يذ كرها الشيخ . 

وأما عكسه : : فهو المراد من قوله : [ وقد تخا النار بالنفاحات من غير نار] . 

ويكون ذلك بإلحاح النفخ على الكير ٠‏ وسد الطرق الى يدخل فيبها الهواء المنديد كما 
يشاهد لمن يزاول ذلك . 

(") وهذا هو الازدواج الثالث » وهو بين الماء والأرض : 

وبدأ بصير ورة الأرض ماء » فقال : [ وقد تحل الأجسام الصابة الحجرية ٠ياهاً‏ 
سيالة » يعرف ذلك أصعاب الحيل ] . 

يعنى طلاب الأكسير » ويكون ذلك بتصييرها أملاحاً» إما بالأحراق » أو بالسحق» 

مع ما جری عبرى الأملاح : كالتوشادر . ثم إذا بنها بالماء کا يشاهد فى الأجزاء الأرضية 
الندية امحترقة » كيف تصير ملحا » وتذوب بالماء , 

والأجساد هى الأجسام الذاتية بحسب «صطلحاتمم . 

ولا ذكر ذلك أشار إلمعكسه بقوله : [ كا قد تجمد مياه" جارية تشرب ؛ حجارة” 
صلدة ] . 

وذلك مشاهد من بعض المياه الى تنعقد حجراً » بعد خروجها من منابعها . 

وإثما ذكر هذا العكس . بخلاف نظيريه ؛ لأنه أندر وجوداً بالقياس إليهما ء 


الإشارات بالتنبسمات 


نفض 

كما قد تجمد مياه ا شرب 2 ا صبلدة . 

دهده الأربعة قابلة للاستحالة + بعضنها إلى ابعض.. 
فلها هيولى مشتركة ٠‏ 


الفصل الثانى والعشر ونث 


)١(‏ هذه هى أصول الكون والفساد فى عالمنا هذا. وهى 
الأركان الأول 0 وبالحرى أن تم بها عدة ذوات الحركة 


0ك 


هلم يستأنف قرلا له ٠‏ بل وصله بالحكم الأول ؛ لأهما من ازدواج واحد . 

م أنتج المطلوب من الجميع » وهو كون العناصر قابلة لأن يستحيل بعضها إلى بعض . 

والمراد بالاستحالة ههنا. غير المصطلح عليها : أعنى الحركة الكيفية . 

والسؤال الذى ذكره الفاضل الشارح ‏ مما اقنضته قريحة بعض أصحابه ‏ أن هذه 
التغيرات المشاهدة » تمل .أن تكون استحالة فى الكيف ؛ مثلا المواء الذى صار ماء ؛ 
استحال فى حرارته إلى البرودة : فهو هواء فى جوهره . لكنه متكيف بكيفية الماء . 

ع هذا الاحهال لا يثبت الكون والفساد ‏ فليس بشى ء ؛ لأنه يقتضى الإنكار 
لأمور محسوسة . وعلى تقديره فيحتمل أن تكون العناصر جميعاً جسما واحداً ٠‏ متكيفاً 
هذه الكيفيات ؛ ومع ذلك فبقاء الكيفية الى استحال ليما العنصر ٠‏ مع زوال السبب 
المقتضى إياها » دل على حدوث صورة تستحفظها . , 

: أقول : قد مر أن هذه الأجسام اعتباوات‎ )١( 

منها : أنها أصول الكون والفساد . 

وسنها : آنا أركان العالم , 

ونا : أنها اسطقسات تتركب المركبات منهاء وعناصر تنحل المركبات إلبها . 

وذكرنا أن الاستدلال عليها . من حيث الكون والفساد » واللركيب والتجليل > . 


YY 


الو 
المستقيمة . حين يوجد خفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق 


| ينبغى أن يكون باعتبار الفعل والالفعال ؛ وأن الاستدلال عليها ‏ من حيث إنها أركان ‏ 

ينبغى أن يكون باعتبار أمكتها . 

فلما دكر من الصئف الأول طرفاً صاللاً » أراد أن ید کر الصئف الثانى » فبين فى 
هذا الفصل حال أمكنتها فى النضد والترتيب » وبين بذلك أنبا منحصرة فى أربعة » وأن 
العام يتم هذه الأربعة . 

فقوله : [ هذه هى أصول الكون والفساد ] إشارة إليها بأحد اعتباراتها . 

وقوله : [ فى عالما هذا ] . 

إشارة إلى عالم الأجسام العنصرى . 

وقوله : [ وهى الأركان الأول ] إشارة إلما باعتبار كونها أجزاء ذائية للعالم . 

وقيد ب :1 الأول] ٠.‏ 

لأن بعض المركبات ضا » أركان للبعض » كالأعضاء الحيوان » لکنا لا تكون . 
[d1‏ . 

فالأرل للجميع هى : هله . 

وقوله : [وبالحرى أن تم بها عدة ذوات الحركة المستقيمة ] إشارة إلى انحصار 
الأركان فى هذه الأربعة . 

وقوله : [ حين يوجد خفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق كالثار ] . 

إشارة إلى الحصر » وهو أن ذوات ال ركة المستقيمة : 

إما خفيفة . 

وإما ثقيلة » على ما مر . 

وکل واحد مهما : 

إما مطلق . ' 

وإما ليس بمطلق . 

فإذن التربيع واجب . 

وأما الفرق بين المطلق : والذى ليس بمطلق منها ‏ على ما ذكره الشيخ فى الشفاء- 


لون 


كالنان قير ملق اا فن ریف ابن عالق الا 
وثقيل لبس مطلق كالاء . 


فهو أن الحفيف المطلق هو الذى فى طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن المركز . ويقتضى 
بطبعه أن يقف طافياً حر كته فوق الأجرام كلها . 

والثقيل المطلق : ما يقابله فى ذلك . 

وأعلم أنه يريد بغاية البعد عن المركز غاية البعد الذى يمكن أن تصل إليه الأجسام 
المستقيمة لر . ولذلك فسره بالطفو فوق الأجرام كلها » أى الأجسام العنصرية . 

وإلعخفيف بالإضافة له . معنياك : 

أحدها : الذى فى طباعه أن يتحرك فى أكير المسافة الممتدة بين الاركئز والحبط > 
حركة إلى المحيط . لكنه لا يبلغ الحيط . 

وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط . ولا تكون تاناك الح رکتان متضادتين » 15 ظن 
بعضم ؛ لأنهما تنتبيان إلى نباية واحدة . 

وهذا مثل المواء فإنه يرسب ف النار » ويطغو على الماء . 

والثانى : الذى إذا قيس إلى الثار نفسها . كانت الثار سابقة له إلى الحرط » فهو عند 
امحيط ثقيل ونحفيف . بالإإضافة . 

وهذا الوجه يقرب من الأول . وليس به . فبهذا الاعتبار يشارك النار لكنه يتخاضعها . 

وبالاعتبار الأول لا يريد من الحيط ما تريده النار . 

قال النافسل الشار مح : [ و إتما قال : « حفيف ليس بمطلق ؛ . 

ول بقل : [ خفيف مضاف] . 

لتكون القسمة حاصرة . وليكون متناولا للمعنيين المذكور ين ؛ فإن الحفيف المضاف 
لا يقع على اهواء إلا با عى الأخبر] 

واعاء أنه إنما قال : [ خفيف مطلق كالنار] 

وليل : [ فالئار خحفيف مطلق ] . 

لأن الأول ئی بیان حصر الأركان كاف . على ما مر , 

أما لو قال : [ فالئار خفيف مطلق ] 


0 


(۲) وأنث إذا تعقبت جميع الأجسام الى عندنا. 
وجدتها منتسبة بحسب الغلبة إلى واحد من هذه الى 
عددناها ٠‏ 


لكان محتملا” أن يكون مع النار شیء آخر » هو أيضاً خفيف مطلق » واحتاج 
حينئذ إلى بيان مساوائهما بمثل ما ذكره الفاضل الشارح ؛ وهو أن المكان الواحد لا يستحقه 
جسمان بسيطان . 

(؟) أقول : هذا بيان نما الى تنحل إليها المركبات » وتتركب مها . وأشار فيه إلى 
الاستقراء وتتبع أحوال الت ركيب والتحليل » على ما يذ كره الأطباء . 

وفيه تعريض بأن المركب من الأجزاء المتساوية مها »> غير موجود . 

قال الفاضل الشارح : 1 إنما مى الفصل بالإشارة والتنبيه ؛ لأن الإشارة هى بيان 
حصر الأركان بالبرهان. والتنبيه هو بیان أنها اسطقسات المركبات لا غير » بالاستقراء] . 

وتشكدّكالفاضل الشارح فى ميل اطواء بعدم الإحساس. والقفيل” أن الحجر إذا وضعنا 
یدنا تحته أحسسنا بثقله ‏ ليس بقوى ؛ لأن الحجر جزء مفصول من كل الأرض » فالميل 
فيه موجود بالفعل ‏ ولهواء متصل بكله › فالميل فيه ليس إلا بالقوة . أما المفصول منه » 
ايكون فى الزق المنفوخ تحت الماء » فيخرج ميله إلى الفعل » وبحس به . 

واستبعاده أيضاً لبقاء الأجزاءالناريةى بدن الإنسان » مع كونها مغمورة فى الأجزاء 
الأرضية والمائية ‏ ليس بقوى ؛ لأنه بالنظر إلى ما محفظه ليس ببعيد »على ما سيأ . 

وإنكاره وجود النار فى المركبات بأها لا تنرل عن الأثير إلا بالقسر »ولا قاسر هئاك؛ 
ولا تتكون عن غيرها ‏ لأن استعداد الحزء المخلوط بغير الثار لقبول النارية» أضعف من 
استعداده لقبول غيرها ‏ أيضاً ليس على ما يحب ؛ لأن المتعد كإسخان الشمس وغيرها» 
إذا صار غالباً على سائر الأجزاء » يصير الاستعداد لقبول النارية أقوى , 


۴۲۹ 


الفصل الثالث والعشرون 
تب 


)١(‏ هذه يُخلق منها ما يُخلق » بأمزجة يقع فيها على 

. أقول : يريد بيان كيفية تولد المركبات من هذه الأصول الأربعة‎ )١( 

والمركبات ثلاثة : 

ذو صورة لا نفس له » ويسمى معدنينًا . 

وذو صورة » هى نفس غازية » ونامية » ومولدة للمثل » لاحس ولا حركة إرادية 
له » ويسمى نباتاً . 

وذو صورة » هى نفس غازية » ونامية » ومولدة للمثل » وحساسة ومتحركة بالإرادة ) 
ويسمى حيواناً . 

وجميع هله الصور كالات أولى » فإن الكمال ينقمم : 

إلى منوع : هو صورة » كالإنسانية > وهو أول شى ء يحل ف المادة . 

وإلى غير منوع : هوعرض » كالضحك. وهوكال ثان يعرض للنوع بعد الكمالالأول. 

فهذه الصور كالات ممختلفة الآثار »> يصدر من الحيوانى ما يصدر من النباتى » 
ويصدر من النبائى ما يصدر من المعدنى » من غير عكس . 

وكل واحد من هله الثلائة جنس لأنواع لاتنحصر » بعضها فوق بعض » وكذلك 
يشتمل كل نوع على أصناف » وكل صئف على أشخاص لا حصر فا ؛ نحيث لايتشابه 
اثنان من الأنواع » ولا من الأصناف » ولا من الأشخاص . 

وليس هذا الاختلاف بسبب اليو الأول » ولا بسبب الحسمية ؛ فإمهما مشتركتان. 

ولا بسبب المبدأ المفارق » فإنه ‏ كما سنبين ‏ موجود » أحدئ الذات » متساوى 
النسبة إلى جميع الماديات . 

فهو إذن بسبب أمور مختلفة . والأمور الختلفة فى الميوى - بعد الصورة الحسمية ‏ 
هى هذه الصور الأربع النوعية » الى أجسامها مواد المركبات » كما مر . 

والاختلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسها ؛ لأن الاختلاف الذى يكون بسببها 
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نسب مختلفة ممدة نحو خدّق مختلفة - بحسب المعدنيات 
والنبات والحيوان ‏ : أجناسها وأنواعها . 


لا يزيد على أربعة ؛ فهو إذن » بحسب أحواها فى الأركيب » وفها يعرض بعد التركيب . 

والتركيب يختلف باختلاف مقادير الأسطقسات ف القلة والكثرة » بقياس بعضها إلى 
بعض » اخحتلافاً لا نباية له . 

ويختلف ما يعرض بعد التركيب باحتلاف ذلك لا محالة . 

فتلك الاحتلافات غبر المتناهية » هى أسباب اختلافالمركبات . 

فقوله  :‏ هذه] . 

إشارة إلى الأسطقسات الأربعة . 

وقوله : [ يحلق منها ما مخلق ] . 

إشارة إلى المركبات الخلوقة منها . 

وقوله : [ بأمزجة ] . 

إشارة إلى الاختلافات العارضة بعد ال ركيب . 

وقوله : [ تقع فا على نسب مختلفة ] . 

إشارة إلى اختلاف الث ركيب » لاخثلاف مقادير الأسطقسات ٠‏ بقياس بعضها إلى 
وقوله : 1 معدة نحو نحلق محتلفة ] . 

إشارة إلى أن الأسطقسات إنما تصير ببذه الاختلافات معدة لقبول الصور الحتلفة 
عن مبدثها المفارق . والحلقة تقال للهيأة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل » وتنسب 
إلى الكيفيات الختصة بالكميات . 

والمراد ههنا مبادئ تلك الهيئات » الى هى الصور النوعية . 

وقوله : [ بحسب المعدنيات » والنبات » والحيوان : أجناسها » وأنواعها ] . 

إشارة إلى المركبات الملكورة » فلكل جنس منها مزاج جنسى » له عرض بين حدين » 
لا حنمل ذلك الحنس التجاوز عنهما » وهو يشتمل على الأمزجة النوعيه بين الحدين ؛ 
وكذلك المزاج النوعى على الأمزجة الصنفية . والصنى على الأمزجة الشخصية . 


۴۲۸ 
6 ولكل واحدة من هذه » صورة مقومة ؛ منها تنبعث 
كيفياته المحسوسة ؛ ور مما تبدلت الكيفية وانحفظت الصورة ؛ 
مثل ما يعرض للماء أن يسخن » أو أن يختلف عليه الجمود 
والميعان » ومائيئه محفوظة . 
وهذه الأمزجة كلها تكون بحسب النسب الختلفة الواقعة لبعض الأسطقسات إلى بعض 
ف المقادير ٠‏ 
(؟) أقول : بريد أن يفرق بين الصور الى هى الكمالات الأول ؛ وبين 
الكيفيات الى هى من الكمالات الثانية . 
وإنما احتاج إلى ذلك . لكون الأمزجة من الكمالات الثانية الصادرة عن الكمالات 
الأيل . 
فقال : [ ولكل واحدة من هذه صورة مقومة ] . 
أى صورة نوعية ٠‏ يصير ذللك الواحد بها هو هو على ما بين فى الط الأول - منْها 
تتبعث كيفياته اللغسوسة , 
واستدل على مبايثها بغلاث حجج : إنيتان » ولية . 
الحجة الأولى : قوله : [ ور بما تبدلت الكيفية » وانحفظت الصورة» مثل ما يعرض 


للماء أن يسخن] . 
وهذا تبدل الكيفية الفعلية . أو أن يختلف عليه الحمود والميعان » وهذا تبدل الكيفية 

الانفعالية » ومائيته حفوظة » وهى صورته النوعية . 

فإذن المتبدلة غير المحفوظة فى الأحوال . 

وقول الفاضل الشارح : [ الثار لا تب ناراً بعد زوال الحرارة عنْها ؛ ولا المواء والأرض 
بعد زوال الميعان والحمود عنهما] . 

إن حكم بذلك مطلقا فغير مسلم + وإن قيد الحكم بحال بساطها » فسلم» وهو لا 
يقدح فا قاله الشيخ ؛ لأن استلزام الشىء كيفية” ما . حال البساطة + لا يدل على 
استلزامه إياها حال الت ركيب . 
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وذلك الصورة - مع أنها محفوظة - فإنها ثابتة لا تشتد 
ولا تضعف . والكيفيات المنبعذة عنها بالخلاف . 

وتذك الصور مقومات للهيولى » على ما علمت . والكيفيات 
أعراض . والأعراض - كائنة ما كانت - لواحق ؛ فلذلك 


£ 
لا تو الصور من الاعراض 3 


وقول الشيخ : [ ور بما تبدلت الكيفية ] . 

يدل على أنه لم يحكم بذلك حكما كلبنًا شاملا للجميع فى جميع الأحوال . 

الحجة الثائية : وهى أعم من الأرلى : قوله : [ وتلك الصورة » مع أنما محفوظة . فإما 
ثابتة لا تشتد ولا تضعف . والكيفيات المنبعثة عنها بالحلاف] . 

وذللك لأن إنساناً لايكون أشد إنسائية من آنخر ١‏ وجاز أن يكون أشد حرارة من آآخر . 

قال الفاضل الشارح : [ الدليل على أن صورة لا تشئد ولا نضعط » أن القدر المعتبر 
فى التقوم . إن زال فقد بطل المقرّم ٠‏ ولا يكون ذلك انتقاصاً الصورة ؛ بل بطلاناً لها » 
وإن م يزل » بل زال ما وراء ذلك لم يكن الاشتداد فى ذاته » بل ف عوارضه] 1 

ثم قال : [ وهذا الدليل بعينه قم فى الكيفيات ؛ لأن القدر المعتبر فى نوعية الكيفية 
إن زال فقد بطلت الكيفية ؛ وإنلم يزل : لم يكن الزائل معتبراً فما . 

فإن صح الدليل . فقد بطلت إحدى المقدمتين ؛وإن لم يصح . فقد بطلت الأخرى] . 

وأقول : معى الاشتداد . هو اعتبار امحل الواحد الثابت . إلى حال فيه غير قار؛ 
بتبدل نوعيته » إذا قيس ما يوجد منها فى آن ما + إلى ما يوجد ی آن آخعر ؛ ميث يكون 
ما يوجد فی كل آن : متوسطاً بین ما يوجد ى 5 نين يحيطان بذاك الآن . ويتجدد جميعها 
على ذلك امحل المتقوم دوسا ٤‏ من حيث هو متوجه بتلاك التجددات إلى غاية ما . 

ومعى الضعف : هو ذلك المعنى بعينه . إلا أنه يؤل من حيث هو منصرف با عن 

فالآلحذ فى الشدة والضعف هو انحل لا الحال المتجدد المتصرم . ولا شاك فى أن مثل 
هذه الحال تكون عرضاً : لتقوم الحل دون كل واحد من نللك الهويات . 


لا 
(۳) وأيضا فإن حركاتها بالطبع » وسكوناتها ا 1 
منبعثة عن تلك القوى الطبيعية الخفية . 


. وإذا امعزجت ل تفسد قواها » وإلا فلا مزاج‎ )٤( 

وأما الحال الذى تتبدل هوية امحل المتقوم بتبدله » وهو الصورة » فلا يتصور فيه 
اشتداد ولا ضعف » لامتناع تبدله على شى ء واحد متقوم » کون هو هو فى اللالتين » 
ولامتئاع وجود حالة متوسطة بين كون الشى ء هو هو . وبين كونه هو ؛ ليس هو . 

والحجة الثالثة : وهى أعم من الأ“وليين > تشتمل على الفرق بين الصور والأعراض » 
بحسب الماهيات » وهى قوله : [ وتلك الصور مقومات للهيول» على ما علمت . فالكيفيات 
أعراض . والأعراض ‏ كائنة ما كانت - لواحق ؛ فلذلك لا تعد الصورة من الأعراض ] . 

(۴) أقول : قد ذكرنا فيا مر » أن الطبيعة هى مبدأ أول للحركات والسكونات الى 
تكون بالطبع » وذكر فى هذا الموضع أن الكيفيات المشتدة والضعيفة ‏ الى يكين 
الاشتداد والضعف فما أحد أنواع ات - منبعثة عن الصور النوعية . 

فنبه ههنا على أن الصور النوعية هى الطبائع بعينها بالذات » فهى باعتبار كونها مبادئ 
للحركات والسكونات ٠‏ طبائع ؛ وباعتبار كوا مقومات للهيول» صور ؛ وباعشار 
كونها مبادئ المتغيرات فى غيرها » قوی . 

( ؛ ) أقول : قال الشبخ فى الشفاء : [ لكن قوماً قد اخترعوا فى قرب زماننا هذا » 
مذهباً غريباً » وقالوا : إن البسائط إذا امتزجث » وانفعل بعضها عن بعض » تأدى ذلك 
بها إلى أن تخلع صورها » فلا تكون لواحد مها صورته الخاصة . وليست حينئذ صورة 
واحدة » فتصير ها هيولى واحدة » وصورة واحدة ] , 

فنهم من جعل تلك الصورة أمراً متوسطاً بين صورها . 

ومهم من جعلها صورة أخرى من النوعيات . 

فقوله ههنا : [ م تفسد قواها ] , 

إشارة إلى إبطال ذلك المذهب . 

والحجة عليه أنه لا مزاج حينئل » بل هو فساد ما ؛ وكون ؛ لن المراج إنما يكون عن 
بقاء الممتزجات بأعياها . 


اروا 


(8) بل استحالت فى كيفياتها المتضادة المنبعثة عن 
(58) يريد تحقيق ماهية المزاج » فالعناصر إذا امتزجت أو تفاعلت » فلا يمكن 
أن يفعل كل واحد منها فى الآخر » من حيث أن ينفعل عن ذللك الآخر . 

لأن الفعل إذا كان متقدماً على الانفعال » صار الغالب مغلوباً عن مغلوبه . 

وإن كان متأخراً عنه » صار المغلوب غالبا على غالبه . 

وإن حصلا معاً » كان الشىء الواحد غالباً ومغاوباً مع » عن شى ء واحد . 

وكلها عمال . ٠‏ 

فإذن يفعل کل واحد مها بصورته » وينفعل فى كيفيته » ولا يكن بالعكس ؛ لأن 
الانفعال فى الصورة يقتضى الالفعال فى الكيفية الصادرة عنها ؛ إذ المعلولات تابعة لعللها » 
ولا ينعكس . بل إنما تكسر الصور » وتنكسر الكيفيات:٠»‏ وهناك تستحيل العناصر فى 
الكيفيات المتضادة المنبعثة عن تلك الصور » جى تحصل بيئها كيفية متوسطة » تستبرد 
بالقياس إلى حارها » وتستسخن بالقياس إلى باردها . 

وكذلك فى الرطوبة واليبوسة . 

ويتشابه الجميع فى تلك الكيفية . 

فتلك الكيفية المتوسطة هى المزاج . 

فقوله : 1 بل استحالت فى كيفيئها ] إشارة إلى حركة الأسطقسات فى الكيفيات ؛ 
لأن الكيفية نفسها لا تتحرك ولا تستحيل » بل تتبدل . ونحلها يستحيل فما . 

وقوله : [ المتضادة ] . 

أى المتخالفة . 

قال الفاضل الشارح : لو حمل هذا التضاد على الحقيى الذى يكون بدن شياين فى 
غاية الحلاف » لا كان هذا الحد متناولا للمزاج الثانى الواقع يبن أمطقسات ممتزجة قد 
انكسرت كيفياتها بحسب المزاج الأول ] . 

فإذن ينبغى أن حمل على التخالف فقط حى يتناواما معاً . 

وقوله : [ متفاعلة فنها ] أى الاستحالة تكون فى حال تفاعل الصور فى الكيفيات . 

وقوله : [ حى تكتس ىكيفية متوسطة توسطا ما ] أى إذا كان الحارمثلا عشرة أجزاء » 

والباردةحمسة أجزاء » كانت الككيفية المتوسطة أقرب إلى الحرارة منها إلى البرودة » ؛ 


r 
قواها » متفاعلة فيها . حى تكتسى كيفية متوسطة توسطاً ماء‎ 
٠ فى حد ما » متشابه فى أجزائها . وهى المزاج‎ 
بل‎ ٠ على نسبة الثلث والثلئين . فلا تكون الكيفية متوسطة على الإطلاق دائماً‎ 
. توسطا ما‎ 
] قوله :1 فى حد ما متشابه فى أجزائما] وى بعض النسخ [ متشاببة فى أجزاتما‎ 
أى فى حد من الحدود الى لا تتناهى بين الأطراف . وذلاك الحد يكون متشابباً‎ 
أو الكيفية الى فى ذلك الحد تكون «تشاببة » فتكون‎ ٠ فى أجزاء الأسطقسات‎ 
. حرارة ابلتزء النارى كحرارة الحزء المالى‎ 
. فهذا بیان ما فى الكتاب‎ 
وقال الفاضل الشارح : [ أمر المزاج مبنى على إثبات الاستحالة . والشيخ لم يثبتها إلا‎ 
, فى الحار والبارد]‎ 
وجمود‎ ٠ أقول : وجود المركبات المتشاببة الأجزاء . الى ليست فى ميعان المواء‎ 
. دليل على وجود الكيفية المتوسطة بيمهما » وهى لا تحصل إلا بالاستحالة فيها‎ : ٠ الأرض‎ 
وههنا بحث : وهو أن يقال : إنكم حكمتم  فيا مر أن الصور إنما تفعل فى سائر‎ 
والكيفيات «نفعلة . فقد ناقضم‎ ٠ المواد بالكيفيات الفعلية . وههنا جعلم الصور فاعلة‎ 
: کلامکے بوجهين‎ 
. أحدهما : : نک نكم جعلم الصور هنا فاعلة بذائها . لا بتلك الكيفيات‎ 
. التائ بعلم الكيفيات الفعلية منفعلة‎ 
بل المنفعلة هى المادة . لكن‎ ٠ . واللحواب : نا م نجعل الكيفيات أنفسها منفعلة‎ 
. انفعالها هو استحالها ى تلك الكيفيات‎ 
. وأيضاً مم نجعل الصور فاعلة فى غير موادها . بذانما . بل بتلك ااكيفيات‎ 
وبيان ذلك أن الصورة النارية » مثلا . هى المبدأ لحصول الحرارة ثى مادا » فإن‎ 
الفردت فعلت فعلها ذلك بذامبا . وانفعلت المادة عما امه الحرارة فى المادة شديدة.‎ 


وإد امترج الماء 5 أثرت ھی أيضاً بتوسطها حرارمبا ثلاث ٤‏ ف هادة الماء الباردة ؛ بسيبا 
الصورة المائية . فكان تأثيرها فيها نقصان برودتها : ا ذكرنا فى اميل ٠‏ سراء . 
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الفصل الرابع والعشرون 
و 
)١(‏ ولعلك تقول :لا استحالة فى الكيف وى الصورةأيضياً ؛ 
وام يسخن الماء فى جوهره » بل فشث فيه أجزاءٌ نارية داخلته . 
ولا ما يظن أنه برد ؛ بل فشث فيه أجزاة جماءية مثلا . 


ولو كانت تلك المادة خالية عن البرودة » لفعلت فيها حرارة » وفعلث فبها أيضاً صورة 
الماء فى مادة النار مثل ذلك , حى استقرت الكيفية المتوسطة فى المادتين متشابية . 

والدليل على أن الصورة إنما تفعل فى غير مادنا » بتوسط الكيفية ‏ أن الماء امار 
إذا امترج بالماء البارد انفعلت مادة البارد من اسرارة » 5 تنفعل مادة الخار هن البرودة ٠‏ 
وإن لم تكن هناك صورة مسخنة . 

فإذن ظهرأن الفاعلة هى الصورة بتوسط الكيفية ؛ وأن المنفعلة هى المادة المستحبلة 
فى الكيفية . لا الكيئية , 

)١(‏ أقول : قد ثيين ء مما مضى » أن القول بالمزاج مبنى على القع بالاستحالة ؛ 
فإن الكيفية المسماة بالمزاج إنما تتحصل بعد استحالة الأركان : وهو أيضاً مى على القول 
بالكون + فإن الأجزاء النارية الخالطة للمركبات » لا تہبط عن الأثير ‏ کار ب بل 
تتكرن هاك . 

وكان فى المقدعتين من ينكرما معا ۶ كانكساغورس وأصصابه القائلين بالخليط ١‏ فام 
كانوا ينكرون التغير فى الكيفية» رف الصورة. » ويزعمون أن الأركان الأربعة لا ييجد 
شىء مها صرفاً » بل هى مختلطة من تلاك الطبائع » ومن سائر الطبائع النوعية . وإغا 
يسمى بالغالب الظاهر ها . ويعرض ها عندءلاقاة الغير أن يبر ز مها ما كان كامنا فيما » 
فيغلب ويظهر للحس بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه » لا على أنه حدث » بل على أله برز. 
ویکمن فیہا ما كان بارزاً » فيصير مغاوباً وغائباً » بعد ما كان غالبا وظاهراً . 

وبإزائهم قوم زعموا : أن الظاهر ليس على سبيل بروز » بل على سبيل نفوذ من غيره 
فيه » كالماء مثلا . فإنه إنما تسخن بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له . 


4 
(؟) فيان قلت ذلك » فاعتبر حال المحكوك ؛ والمخلخل ؛ 
والمخضخض » حين يحمى من غير وصول نارية غريبة إليه . 
(۳) واعتبر حال المسخن ى مستخصف » وق متخلخل : 
والمذهبان متفار بان ؛ فإنهما يشتركان فى أن الماء مثلا ؛ لم يستحل حار » لکن الخار 


ويفترقان بأن أحدهما يرى أن النار برزث من داخحل الماء » والثانى یری أمبا وردت 
عليه من خارجه . 


وإئما دعاهم إلى ذلك 3 الحكم بامتناع کون الشىء عن لا شی ء » وامتناع صير ورة 
شى ء شيئاً آحر . فالشبخ لما فرغ من تقرير المزاج » اشتغل بالتنبيه على فساد هذين 
المذهبين ؛ فإن-القول بالمزاج لا يمكن مع القول مهما . 

وقدم الرأى الأخبر لأنه أشبه بالممكن » فقرر أولا” مذهبهم ؛ وهو ظاهر ؛ ثم اشتغل 
بالتنبيه على فساده . واستدل على ذلك مخمسة أمور من المشاهدات . 

)١(‏ أقول : هذا أول استدلالاته » وهو الاستدلال محدوث السخونة عند الدركة 
العنيفة فيا يغلب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير وصول نار غريبة يمكن نفوذها 
فى المنسخن , 

فا محكوك هو الشى ء اليابس الصلب الذى يماسه مثله مماسة عنيفة» كخشبتين يابستين؛ 
فإن المحكوكة منبما تحمى » بل تحرق من غير ار » وهو ما تغلب عليه الأرضية . 

والمخلخل . هو الذى يجعل قوامه بالقسر › رقيقاً متخلخلا » كهواء الكير » بإلحاح 
النفخ عليه ومنع الهواء احار من الدخول إليه ؛ فإنه يتسخن لا محالة ؛ وذلك لأن السخونة 
تستازم التخلخل ٠‏ فالحركة الشديدة المفتضية لرقة القوام تقتضى السخونة أيضاً . 
ولخضخض : هو الحسم الرطب كالماء ونحوه الى يحرك تحريكا شديدا » فإنه 

(") أقول : وهلا استدلال ثان » وهوأن المائعين المتشاببين إذا سخنا فى إنائين » 
أحدهما مستخصف - أى مستحكم ابرم كالنحاس مثلا ‏ والثانى متجلخل ‏ أى 
متخلخل فى الوضع . بمعنى الاشتال على الفترج والمسامات الصغيرة : كاللازف ؛ فلو كان 


للرفرا 


هل منع الاستخصاف نفوذ ما يسخن بالفشؤ فيه » على نسبة 
قوامه ؟ 

040 وهل الامتلاءُ من مصموم مفدوم » بملع البلاغ فى 
التنسخن لمنع الفشو- وق بعض النسخ ١‏ ممتذع الفشو ۲ - إذا 
كان لا يخرج منه شىء يعتد به ؛ ہی يخلف »كانه فاش 
يعتد به ؟ 

(5) واعتبر حال القماقم الصياحة . 

(5) وانظر ما بال الجمد يبرد ما فوقه » والبارد من أجزائه 
لا يصعد لثقله * 

التسخن بنفوذ النار وفشوها فى المائع » لوجب أن يتسخن الذى فى المتخلخل ؛ قبل الآخر» 
على نسبة القوامين » لسبولة النفوذ فيه » دون الآخر » وليس الأمر كذلك . 

(4) صمام القارورة سدادها » وفدامها ما يوضع فى فها . 

وهذا استدلال ثالث » وهو أن امتلاء الإناء المصموم » يجب - على تقدير ذلك 
الماهب ‏ أن يمنع عن التسخن ما فيه تسخنا بالغ » لامتناع دخول شىء يعتد به فيه » 
إلا بعد حر وج شى ء عنه ؛ إذا التداخل محال » وليس كذللك . 

٠ (‏ ) أقول : وهذا استدلال رابع »> وهو أن القمقمة ؛ إذا ملثت ماء » وشد رأسها 
شددً! محكماًء ووضعث على نار قوية > فإنها ننشق بعد صيرورة أكثر مائما ارا » وتصبح 
صبحة عظيمة هائلة » تنفر عنما الدواب ولام . وهى من حيل المتحاربين . 

فحدوث السمخونة والئار داخلها ؛ مم امتناع دخول الثار فيها وخر وج الماء مما ۾ يدل 
على الاستحالة والكون معاً . 

(5) وهذا استدلال حامس » وهو أن الحمد يبرد ما يوضع فوقه . والأجزاء الباردة 
لا تتصعد بالطبع » ولا قاسر هناك . فإذن هى الاستحالة . 


۳۳٦ 


الفصل انامس والعشرون 
وهم وتنبيه 
)01 أو لعرك تقول : إن الثارية كامنة يبرزها اليك 
والخضخضة ¢ من غير تولد سخودة ولا نارية:. 
(؟) فهل يسعك أن تصدق بوجود جميع النارية المنفصلة 
عن خشبة الفضى فيها » مخلفة لبقية منها » فاشية فى ظادر 
شيمم س م 
وقول الفاضل الشارح : [ إن ابخسم البارد بالطيع © إذا وضع فوق المد ء فلعله 
يتبرد بالطبع ] مردود ؛ لأنه يقتضى أن يتبرد مثله 3 من غبر وضع على الحمد ٠‏ مثل تبرده. 
)١(‏ هذا هو المذهب الآخر » القائل بالكمون والبروز . وإثما اقتصر على الحك 
والحضخضة ؛ لأن كمون النار فما يغلب عليه أن يكون باردا بالطبع . أغرب . 
وقال الفاضل الشارح : [ وذلك لأن هم أن يقولوا : الحواء حار بالطيع » وتأثير الللخلة 
فيه تصفيته عما مخالطه من الأرض والماء » حى تظهر كيفيته . ولا تلز م على ذلاك استحالة] . 
(۲) نبه على فساد هذا المذهب بأن النارية الكثيرة الى تنفصل عن خشبة الغضى ؛ 
مها ما ينفصل - ويبى فی ظاهر جمرها وباطنها ما يبى - لا يمكن أن تكرن موجودة 
بالفعل فى باطنها على سبيل الكمون غير محرقة إياها . 
وكذلك النارية الفاشية فى النجاج الذائب » لو كانت قبل ذاك ف الزجاج موجودة 
لكانت مبصرة » كما كانت بعد البروز مبصرة ؛ إذ هو شفاف لا كام البهمر عن النفوذ 
فيه » والإحساس با فى باطله , ۰ 
بل لو لم تكن فى الغضى إلا النارية الباقية بعد التجمر ٠»‏ لامتام التصديق بوجودها 
بالفعل فيه » وجودا لا يبرزه الرض والسدق » ولا يدرك بالامس «النظر » فكيف يمكن 
أن تصدق بوجود جميع تلك الثارية الى انفصلت عا حالة الاشتغال مع هذه الباقية . 
والمراد من قوله : [ ثم الكلام بعد هذا طويل] . 


۳۷ 


الجمر وباطنه » وتحس فاشية فى جميع جرم الزجاج الذائب 
عند استشفاف البصر . فلو لم يكن فى الخشبة من النارية 
إلا الباق فيه عند التجمر » لكان لا يسعك أن تصدق بكمونه 
كعودًا لا يبرزه رض ولا سحق » ولا يلحقه لمس ولا نظرء 
فكيف ولو كان هناك كمون وبروزء لكان أكثر الكامن برز . 
وفارق . 

ثم الكلام بعد هذا طويل ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
1 نكتة 


)١(‏ اعلم أن استضاءة الذار الساترة لما وراءها ؛ إنما يكون 


أن لإبطال احتجاجات أصعاب هذا المذهب » وذكر ما يرد عامهم هن اثر الرجوه 
بالتفصيل » بيانات كثيرة » لكن لما كان فيا أوردناه كفاية » كان الكلام فبا بعد ذلك 

واعترض الفاصل الشارح : [ بأن حرارة الأدوية الطارة كالفرفيون» إنما تكرن لكثرة 
الأجزاء النارية الى فيها » مع آنا غير ظاهرة لاحس عند السحق والرض » فام لا جوز 
أن يكون ههنا مثله ؟ 

فإن قيل : ليس فبا أجزاء نارية » لكن تستذن بدن الحى عند انفعاله عنها بالخاصية ) 
كان قرلا بأمها تسخن بال لحاصية » لا بالكيفية » وهذا حلاف ما قالته الأطباء] . 

والحواب : أن الأجزاء النارية الى ف الفرفيون إنما لا تظهر لاجس لكوبها منكسرة 
الكيفية للمزاج » فإن قالوا بمثله ‏ ناقضوا مذهبهم » وإلا لزمهم ما مر , 

, أقول : يريد بيان أن النار المرثية ليست ببسيطة » والبسيط شفاف لا لون له‎ )١( 


۳۸ 
ذلك لها » إذا علقت شيمًا أرضيًا ينفعل بالضوء عنها » وكذلك 


وحيث النار قوية 6 هى شفافة لايقع لها ظل » ويقع لا 


(؟) ورما کان انفراجه وتحجمه وانتشاره » أكثر من 
حجم الشفاف » حتى لا يكون لقائل أن يقول : إن الشفيف 
للانتشار ؛ وخلافه لاستحداد الصنوبرية مستخصفة الذار 5 


فالمراد باستضاءة النار» شعلتها . وقيدها بقوله : [ الساترة لما وراءها ] . 

ليستدل بذلك على كونها مشتملة على أجزاء أرضية . 

ثم ذكر علة كونها مستضيئة » وهو انفعال الأجزاء الأرضية عنها بالضوء »_فنبه بذلك 
على أن النار الصرفة شفافة » لعدم ما يقبل الضوه علا . 1 

ثم استدل على ذلك أيضاً بأن النار القوية المتمكنة من الإحالة التامة للأجزاء الأرضية » 
كا فى أصيل الشعل . وحيث تكون النار قوية من سائر أجزائها » إنما تكون شفافة ينفل 
البصر فيبا » عديمة الظل » غير ساترة لما وراءها . 

ثم قال : [ ويقع لما فوقها ظل ] . 

أى لرأس الشعلة . 

ف هذا جواب عن سؤال ذكره بعده. » وهو أن يقال : لعل الشفيف وعدم الظل 
فى أصول الشعل > كانا لانتشار أجزاء النارية وتفرقها هناك . وعدم الشفيف والظل فيا 
فوقه ۽ لاكتنازها واجّاعها ؛. وذلك لأن شكل الشعلة يكون فى الأكار عثر وطاً صنوب رينّاء 
فالأجزاء تنتشر فى قاعدة الخروط ؛ وتجتمع فى رأسه . 

وأجاب بأنه ربا لا يكون شكله كذلك ؛ بل كان بالعكس » فكان انفراج راس 
الشعلة ونحجمه - أى عظمه وانتشاره ‏ أكثر من حجم الشفاف الذى هو أصلها . 

وبع ذلك يكون الشفيف وعدم الظل فى الأصل دون الرأس . 


4 


(*) فبين من هذا أن الثار البسيطة شفافة كالهواء . 


)٤(‏ وإذا استحالت إليها الدار المركبة › الى تكون 
منها الشهب » استحالة تامة »> شفت »فظن أنها طَفِئِت . 

. ولعل ذلك من أسباب طفوثها أحيانًا عندنا‎ )٠( 

)٩(‏ والأشبه أن ا کشر السبب قى.ذلك عندنا » استحالة 
النارية هواء » وانشصال الكثافة الأرضية دخاذا » الذى كلما 
قويث النار قل » لأنها تكون أقدر على إحالة الأرضية بالتام 
نارًا فلم يبق ما يكون دخادًا بقأءه فى النار الضعيفة . 


(") فهذا هو النتيجة/لا مضى . 

) 4 ) أقول : المتحلل اليابس المتصعد لاكتساب الحرارة ‏ أعنى الدخان المرتفع من 
الأرض - إنما يعلو البخار ؛ لأن اليابس أكثر حفظا للكيفية الفعلية » وأشد إفراطاً فيها 
لذلك . فإذا بلغ الحو الأقصى الحار بالفعل » لبعده عن مجاورة الماء والأرض » ويخالطة 
رهما » وقربه من الآثير ؛ اشتعل طرفه العالى أولا » ثم ذهب الاشتعال فيه إلى آخره » 
فر الاشتعال تدا على سمت الدخان إلى طرفه الآخر » وهو المسمى بالشباب. 

فإذا استحالت الأجزاء الأرضية ناراً صرفة » صارت غير مرثية لعدم الاستضاءة ؛ 
فظن أنها طفثت ؛ فليس ذلك بطفوه . 

() أقول : وهو کا إذا ألقينا شيحة فى تنور مثلا » مشتعل مسعر » صارت الثار 
فيه شفافة لقوتّها » فإن الشيحة تشتعل ثم تنطنىء . 

(6) أقول : وذلك لأن الثار عندنا تكون فى الأكثر ضعيفة » لإحاطة أضدادها 
بها » فتستحيل هواء » وتنفصل الأرضية عنها دخاناً » ثم بين حال إحالها الأرضية بحسب 
قونها وضعفها . 


04 
(۷) وهذه النكتة غير مناسبة بحسب النوع للغرض »© 


الفصل السابع والعشر ون 


لېه 


و 
)١(‏ انظر إلى حكمة الصانع ؛ بدا فخلق أصولا » ثم 
خلق منها أمزجة شنى » وأَعَدٌ كل مزاج لنوع » وجعل إخراج 
(۷) أقول : الكلام كان ف المركبات ونسبمها فى المزاج » وانجر إلى أبطال المذاهب 
امخالفة لذلك . ١‏ 
وهلا البحث لا يناسبه من حيدث تعلقه بالمزاج وال رکیب » ويناسبه من حيث تعلقه 
بالعناصر الى هى أصول التركيب والمزاج ؟ فكان مناسباً بحسب اللحنس دون النوع . 
وكان الأصوب أن يقول : 
[ وهله النكتة غير مناسبة بحسب الصورة » ومناسبة محسب المادة ] . 
والغرض من إيراد هذه النككتة هو التنبيه على أن كون النار الحيطة بسائر العناصر » 
غير مرئية » هو لبساطنها . 
)١(‏ أقول : الشبيخ قد لاحظ فى هذا الفصل عبارة الشيخ الفاضل أب نصرالفارابى؛ 
فإنه قال فى الختصر الموسوم + [ عيون المسائل ] : 
ببذه العبارة : [ حكمة البارى تعالى فى الغاية » لأنه خلق الأصول » وأظهر منها 
الأمزجة الختلفة ؛ وحص كل مزاج بنوع من الأنواع ؛ وجعل كل مزاج كان أبعد عن 
الاعتدال » سبب كل نوع كان أبعد عن الاعتدال ؛ وجعل النوع الأقرب من الاعتدال 
مزاج البشر ٠‏ حى يصلح لقبول النفس الناطقة ] . 
فالأصول هى الأسطقسات الأربعة » وإخراج الأمزجة عن الاعتدال هومزاج أقرب 
المعادن إلى العناص . 


4١ 


الأمزجة عن الاعتدال . لإخراج الأنواع عن الكمال ؛ وجعل 


وإنما قال : [ أقر بها من الاعتدال الممكن ] . 
لأن الاعتدال الحقيق عنده ليس عوجود . 


وف قوله : [ لتستوكره ] . 
استعارة لطيفة منببة على تجر يد النفس . إذ جعل نسبنها إلى المزاج نسبة الطائر إلى 
وكره . 


واعلم أن انكسار تضاد الكيفيات » واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية ٠‏ نسبة مالا 
إلى مدا الواحد . و بسببها تستحق لأن يفيض علما صورة أو فسا تحفظها . فكلماكان 
الانكسار أتم : كانت النسبة أ كل . والنفس الفائضة عبد ما أشبه . 

واعترض الفاضل الشارح : على قول الشيخ : [ وأعد كل مزاج لنوع ] . 

[ بأن كل مزاج إنما يستعد لقبول صورة لذاته » لا جعل غيره . 

واستشبد بقوله فى الط اللحامس : « إن وجود امحدث بالفاعل . وكونه مسبوقاً بالعدم» 
ليس بفعل الفاعل . بل لذاته » . . ] 

وأقول : موجد الثى ء هو الموجد لصفاته الذاتية . فإن فاعل اسواد . هو الذى فعاه 
لوناً. ٠‏ 

وأما قوثم : تلك الات له لذاته . لا بفعل فاعل . فليس دعناه أمْها ليست بعل 
فاعل الشىء . بل إنها إنما صدرت عن فاعل الثى ء بتوسط ذات الشىء : وليست بفعل 
فاعل دباين مما ؛ فإن بعض الصفات عتاجة معهما إلى غيرهما . 

واعترض أيضاً على قوله : [ وأقربها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان ] . 

[ بأن مباحث الطبيعة شهدت بأن أعدل الأعضاء جلد الأصابع » وأخرجها عن 
الاعتدال القلب ٠‏ فكان ينبغى أن تتعلق النفس بتلك الحلدة : لا بالقاب ] . 

وأقول : كون جلد الأصابع أعدل الأعضاء : لا يقتضى كونه على أعدل الأمزجة 
على الإطلاق : فإن الأعضاء من حيث هى أعضاء ليست بقريبة من الاعتدال. لغلبة 
المزأين الثقيلين عليها . 

وأيضاً ليست الأعضاء مما تتعلق به النفس أولا . 


۳4۲ 
أقربها من الاعتدال الممكن 3 مزاج الإنسان 4 لنستوكره 


نفسه الناطقة ٠‏ 


والمزاج المستعد لقبول الصورة الحيوائية ‏ فضلا عن الإنسائية ‏ - ليس هو مزاج 
0 بل هو .مزاج الأرواح الى تقرب الأجزاء الثقيلة والحفيفة فما من التساوى . 
فهى أول شی ء تعلو النفوس به . 

م إن تلك الغو تحاج بسبب عافظة تك الأروا» وإ كاف الشخصى وارى » 
آلا : إلى عضو يحصر تلك الأرواح ؛ ويمنعها عن التفرق » هو القلب . 

ثم إلى عضو : يغليباء هو الكبد ٠.‏ 

وإلى عضر عدهالأن تصير بدا للحس والمركة » هو الفماغ . : 

ثم إلى سائر الأعضام : ل ل بحسب حاجاتا فى أفماها الخلفة الجرية 
إلى أن تنتهى إل جلد الأثملة وفيره . 

. فيم مجميع. ذلك » التشخيص ».على التفصيل الم كور فى كتب الطب . 

نهذا وأمثاله ليس ممايخى على الناظر ف كتبهم + » ولكن من لم مجعل الله له نورا فا له. 
من ور . 


النمط الثالث 
فى النفس الأرضية والسماوية * 


الفصل الأول 


ثنبيه 


)١(‏ ارجع إلى نفسك وتأمل هل إذا كنت صحيحًا » بل 


ه إنما فصل النفس إلى الأرضية والسماوية ؛ لأآنها لا تقع عابهما بمععبى واحد بعد 

اشتراكهما فى معى . 

فالمععى المشترك قولنا ؛ "كال أول حسم طبيعى . 

أما الكمال الأول : فقد مر بيانه . 

وأما الحسم ههنا : فبمعى اللحنس » لا المادة . 

وأما الطبيعى : فا يقابل الصناعى . . 

والمعنى الذى ينضاف إلى ذلك : فتتحصل النفس الأرضية ‏ متناولة للنفوس النباتية » 
واخيوالية » والإنسائية » هو أن ثقول ‏ بعد قولنا : بحسم طبيعى ‏ آل“ ؛ ذى حياة 
بالقوة . 

ومعناه : كونه ذا "لات بمكن أن يصدر عنها ‏ بتوسطها وغیر توسطها ‏ ما يصدر 
من أفاعيل الحياة : الى هى التغذى » والهُو » «التوليد » والإدراك . والحركة 
الإرادية » والنطق . 

والمعنى الذى ينضاف إلى ذلك » فتتحصل النفس المماوية هو أن نقول ‏ بعد 
قولنا : بحسم طبيعى ‏ ذى إدراك وحركة تتبعان تعقلا كليا حاصلا بالفعل . 

)١(‏ أقول : يريد أن ينبه على وجود النفس الإنسانية » أن الإنسان الكامل 
الإدراك ؛ وغير كامله » الذى يتل إدراكه : إما بالحواس الظاهرة » كالناكم ؛ وإما 
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٤ 
وعلى بعض أحوالك غيرها » بحيث تفطن الشىء فطنة‎ 
9 صحيحة » هل تغفل عن وجود ذاتك » ولا تثبث نفك‎ 
' » ما عندى أن هذا يكون للمستبصر . حى إن النائم ف نومه‎ 
والسكران ف سکره » لا يعزب ذاته عن ذاته »وإن لم يرثبت‎ 

تمشله لذاته ی ذکره. 

ولو توهمث أن ذاتك قد خلقت » أول خلقها » صحيحة 
الغفل والهيأة» وفرض. أنها عل جملة من الوضع رالهيأة: 
لا تبصر أجزاءها » ولا نتلامس أعضاوها » بل هي منفرجة 


بالحواس الظاهرة والباطنة جميعاً » كالسكران ؛ بشرط أن يكون له مع ذلك فطنة 
صعيحة -- لا يغفل عن وجود ذاه . 

م زاد إيضاحاً » بفرض حالة للإنسان لا يدرك فا شيئاً غبر ذاته . وهو أن يتوهم أله 
خلق » أول خلقه ؛ حى لا يكون له تذ کر أصلا . واشترط كونه و صحيح العقل» ليتنبه 
لذاته ؛ وكونه « صحيح الهيأة » لثلا يؤذيه مرض » فيدرك حالا لذاته غير ذائه ؛ وکونه 
« بحيث لا يبصر أجزاءه » لثلا يدرك جملة » فيحكم بأنه هی » و « لا تتلامس أعضازه ؛ 
لثلا محس بأعضائه ؛ بل منفرجة ومعلقة فى هواء طلق ‏ بفتح الطاء » وسكون اللام ‏ 
أى غير محسوس بكيفية غريبة فيه » من حر أو برد . يقال يوم طلق . وليلة طلقة » 
إذالم يكن فيه حر ولا قر ؛ ولا شی ء يؤذى . 

وإنما اشترط کون المواء طلقا » لثلا بحس بشى ء خارج عن جسده أيضاً . فإن 
الإنسان فى مثل الحالة المذكورة ٠‏ . يغفل عن كل شىء » كأعضائه الظاهرة والباطنة ٠‏ 
وككرنه جسما ذا أبعاد » وكحواسه وقواه » وكالأشياء الحارجة عنه جميعاً » إل عن 
ثبوت ذاثه فقط . 

فإذن أول الإدراكات على الإطلاق وأوضحها . هو إدراك الإنشان نفسه . وظاهر أن 
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ومعلقة لحظة ماء لى هواء طلق ؛ وجدتها قد غفلت عن كل 
شىء ؛ إلا عن ثبوت انها ٠‏ 


الفصل الثانى 


دلمدسة 


)۱( عاذا تدرك حينئذ » وقبله » وبعده » ذاتلك؟ وما المدرك 
من ذاتك ؟ أترى المدرك مدك أحد مشاعرك ؟ أم عقلك › وقرة 
غير مشاعرك وما يناسبها ؟ فإن كان عقلك » وقوة غير مشاعرك 
بها تدرك ؛ أفبوسط. تدرك ؟ أ م بغير وسط ؟ ما أظذك تفتقر 


مثل هذا الإدراك لا بمكن أن يكتسب بحد أو ريم » أو يثبت بحجة أو برهان . 

وقول الفاضل الشارح : [ إن الشيخ لم يبان أن هذه القضية أولية » أو برهانية » ثم 
حكمه عليها بأنها برهانية » 9 تمحله فى إقامة البرهان عليبا ؛ م تزبيفه لبراهينه ] خبط 
كلها » لا فائدة فى الاشتغال بها . 

)١(‏ أقول : يريد التنبيه على أن الإنسان لا يدرك نفسه إلا بنفسه » لا بقوة غير 
نفسه » ولا بتوسط شىء آحر . وذلك بالبحث عن المدرك عند الغرض المذ كور » بل فى 
جميع أحوال الإدراك ما هر؟ ٠‏ وكذلك المدرّك . 

وبدأ بالمدرّك » وقسمه إلى المشاعر الظاهرة » وإلى الباطنة كالعقل وغيره . 

وقسم الباطنة إلى : 

ما يدرك بوسط . أو بغير وسط . 

وإلى ما يدرك بنفسه ١‏ أو بقوة شی ء آآخر غيره . 

وبين أن الإدراك فى الفرض المد کور » لم يكن بقوة أخرى + ولا بتوسط شى ء آخخرء 
لأن المدرك فى ذلك الفرض كان غافلا عما يغايره . 
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فى ذلك - حيئثذ - إلى وسط ؛ فإنه لا وسط ., فبى أن تدرك . 
ذاتك من غير افتقار إلى قوة أخرى » وإلىوسط , فيإئه لا وسط ' 
فبتى أن يكون مشاعرك » أو بباطنك بلا وسط. . ثم انظر ٠‏ 


الفصل الثالث 
)010 أتحصل أن المدرك منك > أهو ما يدرك البصر من 
-- إهابك ؟ لا ؛ فإنك إن انسلخت عنه » وتبدل عليك » كنت 
أنت أنت . أو هو ما تدركه بلمسك أيضًا » ولیس أيضًا إلا 
من ظواهر أعضائك ؟ لا ؛ فإن حالها ما سلف . ومع ذلك 


فبى أن يكون ذللك الإدراك بالمشاعر الظاهرة › أو الباطنة » بلا وسط » وعلى وجه 
لا تتصور مغايرة بين المدرك والمدرك البتة . 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن نفس الإنسان ليست بمحسوسة . فبحث عن المدرك 
وقسمه إلى أن يكون : 
إما حسوساً . . 
أو غير حسوس . 
وإن كان محسوساً » فهو إما : 
. جزء من البدن . 
أو كله. 
' وإن كان جزءا » فهو إما : 
شی ء من ظواهر أعضائه . 
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فقد كنا فى الوجه الأول من الفرض » أغفلنا الحواس عن 
أفعالها ( ين أنه ليس مدركك حینشذ درا من أعضائك » 
كقلب أو دماغ . وكيف ويخوعليك وجودهما إلا بالتشريح › 
ولا مدر کلک جملة من حيث هو جملة . وذلك ظاهر لك مما 
تمتحنه من نقسىك »؛ ومما وت عليه . فمدركك ثىء آخر 
غير هذه الأشياء التى قد لا تدركها وأنت مدرك لذاتك » والى 
لا تجدها ضرورية فى أن تكون أنت أنت . فمدر كك ليس من 
عداد ما تدركه حسًا بوجه من الرجوه : ولا مما يشبه الحس 


مما سد ذکره ٠‏ 


أو شىء من بواطنه! . 

وهذه أر بعة أقسام : 

ثم أبطل أن يكون المدرّك شيئاً من ظواهر البدن » بوجهين : 

أحدها : أ الإنسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه : لكان هو هو » ولكان مدركاً 
لذاته , 

والثانى : أن ظواهر البدن لا تدرك إلا بالحواس ٠‏ وهو فى الفرض المد كور كان 
غافلا عن اواس ٠‏ وعما تدركه اواس ٠‏ مع أنه مدرك لذاته . 

وأبطل أن يكون المدرك شيئاً من أعضائه الباطئة . بأنما لا تدرك إلا بالتشريح » وهو 
فى الفرض المذ كور كان غافلا عن التشريح وما يوجبه التشريح . 

وأبطل أن يكون المدرك جملة البدن . بأنه حبن يمتحن نفسه » يجد نفسه مدركاً 
لذاته » غافلا عن تفاصيل أعضائه ؛ و بأن إدراك المركب لا ينفلك عن إدراك أجزائه الى 
يكون كل واحد مها غير المركب . وكان الإنسان فى الفرض المد كور غافلا عما يغايره . 


۳4۸ 


الفصل الرابع 


وهم وثنبيه 


(۱) ولعليك تقول : نما أنيث ذاق بوسط. من فعلى › 


فيجب إذن أن يكون لك فعل تشبته فى الفرض المذكور › أو 


فظهر أن ا مدرك هو شىء غبر أجزاء البدن جملة وفرادى ٠‏ التى بمكن أن يغفل عنها 
المدرك لذاته حالة الإدراك ؛ لكونها غبر ضر و ر ية الإدراك فى كونه مدركا لذاته . 
وظهر من ذلك أن المدرك ليس بمحسوس . ولا ما يشبه المحسوس : ما سنذكره » 
يعى المتخيل والموهوم . 
)١(‏ أقول : إثبات الأشياء الى بی وجودها . قد یکون بعللها . کا فى برهان 
لی . وقد يكون بمعارلامها . كما فى الدليل . 
ووهم الإنسان لا يذهب إلى إثبات ذاته بعلله . فان وجوده له . أظهر من و و 
فإن ذهب فعساه أن يذهب إلى إثباته بمعلولاته . التى هی أفعاله وآ ثاره . فإن أأكثر القرى 
تثبت بأفعاها وآ ثارها . 
والشيخ أبطل هذا الوهم بوجهان : 
وجه خخاص بهذا الموضع : وهو أن الإنسان فى الفرض المذ كور كان غافلا عن أفعاله . 
بع دراك فاته ٠‏ 
ووجه عام ا حيث هو فعل ما . من غير اخمتصاص 
بفاعله + فهر ه ١‏ فهء لا يدرك إلا على فاعل ٠١‏ . غير معين . ولا »كن أن يستدل الإنسان به على 
فاعل معن هو ذاته . 
وإن أخذ هن حيث هو فعل الفاعل المعبن . فالفاعل المعبن يكون معلوماً قبله . 
ولا أقل ا . فلا يمكن أن يستدل بذلك عليه . 
وبالحملة الاستدلال بالفعل على الفاعل : استدلال ناقص . ل يتأدى إلى معرفة ذات 
الفاعل ما هو . 
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حركة أو غير ذلك. فنى اعتبارنا الفرض المذكور جعلناك 
عمعزل من ذلك . 


وأما بحسب الأمر الأعر» فإن فعلك إن أثبته فعلا مطلقا 

فيجب أن تثبت به فاعلا مطلةا لا خاضًا »> هو ذاتك بعينها . 

وإن أثبته فعلا لك » فلم تثبت به ذاتك » بلذاتك جزء 

من مفهوم فعلك من حي ث هو فعلك ؛ فهو مثبت ف الفهم قبله؛ 
ولا أقل من أن يكون معه » لا به. 


فإذن إثبات الإنسان نفسه بوساطة فعلها محال . 

والفاضل الشارح : نسب كلام الشيخ فى هذه الفصول إلى التطويل » ورام اختصاره 
بحجة على أن ذات الإنسان ليست هى أعضاءه » فقال: 

[ الإنسان عالم بثبوته . وإن كان غافلا عن جميع أعضائه . والمعاوم غاير لا ليس 
بمعلوم . فذاته مغايرة لأعضائه ] . 

وهذا هو الذى قرره الشيخ بعينه . 

ثم عارضه : [ بأن الإنسان يعلم ذاته امخصوصة ؛ ولا لطر بباله تصور الافس الى 
يقولون ها . فكل ما يجعلونه عذراً عن ذلك » فهو عذر عن هذا الكلام ] . 

وأقول : ليت شعرى ما يريد بالنفس اابى يقولون بها ؟ إن أراد به ذات الإنسان 
المدركة المحركة : فلا مغايرة . وإن أراد بها شيثاً آنحر » فالشبخ لم يقل بها . 

وش أن بعلم أن هذا الرجل أعظم قدراً من أن بيهل أمثال هذا » لكنه يتجادل 
فى كثبر من المواضع » تقرباً إلى الحهال . 


الفصل اللخامس 
إشارة 
)١(‏ هو ذا يتحرك الإنسان بشىء غير جسميته الى 
)١(‏ يريد إثبات أن نفس الإنسان غير الحسمية والمزاج » تصذر علا الأفاعيل 


. , المنسوبة إليه » من مأحذ آخر : وهو الوجه الذى تلبت به صور سائر الأنواع وقواها . 


فنقول ‏ قبل الحوض فيه : 
إن صور المركبات تقوم موادها ٠‏ وتجعلها شيثاً ما غير المواد . فهى من حيث ھی 
كذلك . مبادئ لفصول منوعة . 
ومن حيث تصدر عنها أفعال مختلفة » هی قوی وطبائع . 
فن الأفعال الصادرة عنها: حفظ موادها الجتمعة من الأسطفسات المتضادة» بكيفياتها 
المتداعية إلى الانفكاك » لاختلاف ميرها إلى أمكنها الختلفة . 
والصورة الى بقتصر فعلها على هذا القدر » معدنية . 
وبا : الأفعال النباتية الى مها جمع أجزاء أخر من الاسطقسات : وإضافها إلى 
موادها . وصرفها فى وجوه التغذية والإثماء والتوليد . 
والصورة الى تصدر عنها هذه الأفعال ؛ مع الحفظ المذكور » نفس ثبائية . 
وملا الأفعال احيوانية + الى هى الس والحركة . 
والصورة الى يصدر عنما هذان الفعلانء مع الأفعال النبائية والحنظا المد كور » 
نفس حيوانية . 
وأما النفس الإنسائية : فهى الى تصدر علا الأفعال. السابقة كلها ء » مع النطق 
وما بتبعه . 
فالشيخ يريد فى هذا الفصل : أن يستدل ببعض هذه الأفعال على وجود النفس 
الإنسائية . من حيث هى نفس : أو صورة ما ؛ لا من حيث هى ذاتما المبركة لنفسبا » 
فما من حيث هى ثلك . لا يمكن أن تثبت بأفعاها ؛ على ما مضى . 
وبدأ بأظهر الأفعال المذكورة . وهى الحركة الإرادية والحس . 


لغيره » وبغير مزاج جسمه الذى بمائعه كثيرًا حال حركته فى 
جهة حركته » بل فى نفس حركته . 


فاستدل بالحركات الإرادية المختلفة أولا » وذلك لأمها مبدأ . 

ولا جوز أن يكون مبدؤها جسمية الإنسان » لأمها موجودة لغير الإنسان » كالعئاص 
والحمادات . 

ولا يجوز أن يكون مبدؤها المزاج » لأن المزاج يقتضى حركة المركب » إلى مكان 
يقتضيه غالب أجزائه ٠‏ إما مطلقا »أو بحسب الاجماع » أوسكونه فى مكان اتفق حدوله 
فيه » على ما تقرر . 

وبالحملة لا يقتضى حركات ممتلفة ؛ فى جهات مختلفة » لكونه كيفية متشاببة غير 
مختلفة » بل هو ما مانع الإنسان كثيراً وقت حركته » فى جهة الحركة » كا إذا صعد 
الإنسان على جبل فإنه يريد الفوق » ومزاج بدنه ‏ لغلبة التقيلين فيه يقتضى السفل . 
بل فى نفس حركته » كا إذا أراد الإنسان أن يتحرك على الأرض » ومزاجه يقتفى 
- وبالفاضل الشارح : فسر حال الحركة فى قوله : 

[ بمانعه كثيراً حال حركته فى جهة حركته ] . 

بالسرعة والبطء » فقال :[ وذلك فى وقت الإعياء ؛ فإن المزاج يمائع كون الحركة 
سريعة ٠‏ كالإنسان إذا أراد رفع قدمه » فجهة الحركة الإرادية هى الفوق »؛ وعند الإعياءً » 
لا تكون تلك الحركة سريعة ] . 

أقول : والأظهر أنه يريد حال الحركة » وقت الممائعة الواقعة بينهما فىجهة الحركة؛ 
بأن بقصد الإنسان جهة » والمزاج أخرى » فإذن ذلك لا يكون إلا فى حال الحركة » 
كا ذكرناه . 

وفسر أيضاً قوله : [ بل فى نفس حركته ] ٠. ٠.‏ 

بالرعشة » قال : [لأن انف تحركها لل فرق » والاج إلى أسفل » تركب 
الحركة منهما ] . 

أقول : الرعشة لا تركب من ناتين المركتين فقط . بل من كل حركة فى جهة 


00 وكذالك يدرك بغير جسمیته »© وبغير مزاج جسحيته 4 
الذى ملع عن إدراك الشبيه » ويستحيل عند لقاء الفيد » 


فكيط يلس به ٠‏ 
(*) ولأن المزاج واقع فيه بين أضداد متنازءة إلى الانفكاك 
إنما يجرها على الالتثام والامتزاج » قوة غير ها يتبع التكآمها > 


تريدها اللنفس » ومن حركة فى مقابل تلك الحجهة ؛ تحدث من امتناع العضو عن طاعة 
النفس ؛ فإنه إذا أحدث مرك ميلا إلى جهة » وعارضه مانع » أحدث ذلك المانع ميلا إلى 
مقابل تلك ابلحهة » كا فى الجر الابط » إذا وتع على جسم صاب » فرجع صاعدا . 

وأيضاً عند تحر يك النفس إلى فوق » والمزاج إلى أسفل » لا تكون الممانعة بينهما فى 
نفس الحركة » بل فى جهتها ؛ فإن الممائعة فى نفس الحركة » تكون إما : 

بأن تريدها النفس » ولا يقصدها المزاج » "كما فى حال الح ركة عن اكان الطبيعى . 
أو يقصدها المزاج » ولا تريدها النفس » "كما فى حال الطنوئ . 

(۲) أقول : وهذا استدلال بالإدراك » فإنه أيضاً يقتضى مبدأ » ولا يجو زأن يكون 
مبدؤها اباحسمية المشتركة » ولا المزاج » فإنه كيفية ٠١‏ » لا تتأثر عا يوائقها فى النوع » 
فيمنع المدرك عن إدرا كه » إذ الإدراك إنما صل بانفعال المدرك ؛ ءلى ٠١‏ سيظهر . 
ويستحيل عا مخالفها ٠‏ فلا تببى معه موجودة : فكيف يلمس المدرك بها » ؤهى غير 
موجودة ؟ 

(" ) وهذا استدلال بوجود المزاج نفسه » و بقائه . على وجود النفس . 

وهو أن المزاج ‏ كنا مر - إما محدث بين اسطقسات متضادة متنازعة إلى الانفكاك » 
لاختلاف میولا إلى أمكنتها . فهو محتاج أولا : 

إلى شى ء مجمعها بالقسر » حى تمترج وتلتم بعد الاجيماع » ثم تتفاعل ؛ فيحدث 
بعد ذلك . المزاج . 

وإلى شى ء بحفظ الاسطقسات بالقسر مجتمعة ليبق المزاج موجوداً » وإلا تفرقت 
حسب طبائعها » فانعدم المزاج : 


For 


من المزاج وكييف » وعلة الالام وحافظه » قبل الالتشام » فكيف 
لا يكون قبل ما بعده ؟ 

وهذا الالتئام كلما يلحق الجامع الحافظ وهر 6 أو عَدَمُ ؛ 
يتداعى إلى الانفكاك . 

» فأصل القوى المحركة والمدركة والحافظة للمزاج‎ )٤( 


أحدههما : سبب وجوده . 
والثانى : سبب بقائه . 
وشا متقدمان على الالتثام » المتقدم على المزاج. 
وهذا هو المراد من قوله : [ وكيف . وعلة الالتثام وحافظه ؛ قبل الالتثام ؛ فكيف 
لا يكون قبل مابعده ؟ ] أى وكيف وعلة الالتثام وحافظه يكونان قبل الالتثام المستمر 
الوجود . فكيف لايكونان قبل المزاج الباق » الذى هو بعد الالتغام ؟ 
وهذا الالتثام يتداعى إلى الانفكاك عند لوق الخامع والحافظ وهن". بالأمراض 
المبكة مثلا ؛ أو عدم" : بالموت + لارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة . 
وهذا استدلال مؤكد للذى قبله » باعتبار المشاهدة . 
فإذن هناك شى ء هواب لامع والحافظ للمزاج : وهو الشىء الذى صارالمركب به إنسانا . 
( 4 ) هذه نتيجة لما تقدم . وإنما صرح بتسميته بالنفس ؛ لأن الاصطلاح وقع على 
أن ميدأ هذه الأفعال » هو النفس . 
ولا تبين كونه صورة » وكان كل صورة جوهراً ؛ صرح بأنه جوهر › فقال ؛ [ ودذا 
هو الحودر الذى يتصرف فى أجزاء بدك ء ثم فى بدنك ] . 
وإنما كان تصتقة فى أجزاء البدن ء أقدم هن تصرفه فى البدن ؛ لأنه يتعلق » أول 
تعلقه » بالروح » ثم بالأعضاء الى هى أوعيته ‏ ثم بسائر الأعضاء الرئيسية ٠‏ الى دى 
مبادئ الأفعال الحيوافية والنباتية » ثم بالأعضاء المرعوسة الباقية . وعندٍ ذلاث يصير متصرفاً 
ف جميع البدن . ٍ 


الإشاراث والتنبييات 


2 
شىء آخر لك أن تسميه بالنفس . وهذا هو الجوهر الذى 


وإنما احتار الشيخ من الأفعال المنسوبة إلى النفس - للاستدلال المذكور - الدركة 
والإدراك ؛ لغرض بذ كره فى الفصل التالى لهذا الفصل . 

ول يذكر النطق ؛ لأن ماهيته غير بينة . إلى أن يبي . 

وإئما أدفع إلى الاستدلال بالمزاج . لا بالقصد ٠‏ بل إأما أراد أن يذكر أن النفس 
ليست هي المزاج ‏ على ما ذهب إليه بعض الناس ‏ فلك أن المراج نمه جاج إن 
النفس . فكيف يكون هو النفس ؟ 

وقد يرد على هذا الموضع سؤال مشهور . وهو أن يقال : 

إنكم قلم : إن المركبات إنما تستعد لقبول صورها من مبدثها: بحسب أمزجتها امختلفة . 
ويجب من ذلك تقدم الأمزجة على نلك الصور . 

والآن تقولون : إن النفس الى هى صورة للحيوان . جامعة لاسطقساته . وال حامعة 
للاسيطقسات يجب أن تكون متقدمة على المزاج . 

وهذا تناقض . 

وأجاب الفاضل الشارح عن ذلك : بأن الخامع لأجزاء النطفة نفس الوالدين م إنه 
ہبی ذلك المزاج فى تدبير نفس الام إلى أن يستعد لقبول نفس . ثم إنها تصير بعد حدوم! 
حافظة له » وجامعة لسائر الأجزاء بطريق إيراد الغذاء . 

- وقال فى رسالته المشتملة على أجوبة مسائل « المسعودى » : 

[ واعلم أن اجامع تلك العناصر . غير الحافظ لذلك الاجماع , 

ولا كتب « بهمينيار » إلى الشيخ وطالبه بالحجة على « أن الخامع عناصم فى بدن 
الإنسان هو الحافظ لا » فقال الشيخ : وكيف أبردن على ٠١‏ ليس ؟ فن الجامع لأجزاء 
بدن الحئين هو نفس الوالدين : والحافظ لذلك لك الاجماع ألا ٠‏ القوة المصورة لذلاث البدن » 
ثم نفسه الناطقة » . 

ثم قال : [ ولك القوة ليست قوة ة واحدة باقية ف عدم اا > بل هى قوى متعاقبة 
عسب الاستعدادات الحتلفة لمادة الحنين . 

وبالحملة : فإن تلك المادة تبى فى تصرف المتصورة . إلى أن صل تام الاستعداد 
لقبول النفس الناطقة » فحينئذ. توجد النفس ] . 


وموم 


وقال الشيخ فى الفصل الثالث » من المقالة الأولى » من عام النفس » فى الشفاء : 

[ فالنفس الى لكل حيوان ؛ هی جامعة اسطقسات بدنه » ومؤلفها » ومركبباء على 
نحو تصلح معه أن تكون بدنا ها » وهى حافظة لهذا البدن على النظام الذى ينبغى] . 

فقول الشيخ ف الشفاء والإشارات » الف ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههناء 
وما نقله عن الشيخ فى رسالته . 

وأيضاً إن كانت نفس الأم » مدبرة للمزاج » فكيف فوضت التدبير بعد مدة » إلى 
الناطقة ؟ وإنما يجحرى أمثال هذا » بين فاعلين غير طبيعيين بإرادات متجددة . 

وإن كانت القوة المصورة » مدبرة ؛ والمصورة من القوى اللحادمة للنفس ؛ الى تكون 
بمنزلة لات لا » فكيف حدمت المصورة » قبل حدوث النفس الى هى مخدومتها ؟ وكيف 
فعلت بذاتما ؟ فإن الآلة ليس من شأنها أن تفعل » من غير مستعمل إياها . 

وما تقتضيه القواعد اسلحكمية الى أفادها الشيخ وغيره : هو أن نفس الأبوين تجمع 
بالقوة اللحاذبة أجزاء غذائية » ثم تجعلها أخلاطاً » وتفرز منها بالقوة المولدة » مادة - ظ 
ونجعلها مستعدة لقبول قوة من شأنها إعداد المادة لصير ورتها إنساناً فتصير بتلاث القوة منيا 

وتلك القوة تكون صورة حافظة لمزاج المى » كالصورة المعدنية . 

ثم إن المى يتزايد الا فى الرحم » بحسب استعدادات تكتسبها هناك ؛ إلى أن يصير 
مستعد ا لقبول نفس أ كل يصدرعنها مع حفظ الادة » الأفعال النباتية» فتجذب الغذاء؛ 
فتضيفها إلى تلك المادة » فتنميها » ونتكامل المادة بر بينها إياها » فتصير تلاك المصورة 
مصدراً » مع ها كان يصدر عنما هذه الأفاعيل . 

وهكذا إلى أن تصير مستعدة لقبول نفس أ كل تصدر عنما » مع جميع ما تقدم ) 
الأفعال الحيوانية أيضاً . 

فتصدر عنها تلك الأفعال أيضا » فينم البدن » ويتكامل » إلى أن يصير مستعد"! لقبول 
نفس اطقة » أو يصدر عنما مع جميع ما تقدم » النطق » وتبى مدبرة فى اليدن » إلى أن 
بحل الأجل . 

وقد شبهوا تلك القوى فى أحواها من مبدأ حدوما إلى استكماها نفساً مجردة » بحرارة 


+" 


إشارة 


)١(‏ فهذا الجوهر فيك واحد . بل هو أنث عند التحقيق. 
تحدث فى فحم من نار مشتعلة تجاوره » ثم تشتد : فإن الفحم - بتلك الحرارة ‏ يستعد 
لأن يتجمر » وبالتجمر يستعد لأن يشتعل ناراً شبيبة بالنار الجاورة . 

فبدأ الحرارة النارية الحادثة فى الفحم كتلك الصورة الحافظة . واشتداد ها كبدأ 
الأفعال النباتية . وتجمرها كبدأ الأفعال الحيوانية . واشتعاطا ناراً . كالناطقة . 

وظاهر أن كل ما يتأخر يصدر عنه مثل ما يصدر عن المتقدم وزيادة . 

فجميع هذه القوى كشىء واحد . متوجه من حد ما من النقصان . إلى حد ما 


من الكمال . 
واسم النفس واقع منها على الثلاث الأخيرة . فهى على اختلاف مراتهها ٠‏ نفس لبدن 


المولود . 

' وتبين من ذلك أن اللحخامع للأجزاء الغذائية الواقعة فى المئيين هو نفس الأبوين . وهو 
غير حافظها . واللخامع للأجزاء المضافة إليها + إلى أن يتم البدن ٠‏ وإلى آخخر العمر » 
والحافظ للمزاج هو نفس المولود . 

وقول الشبخ [ ما واحد ] هذا الاعتبار . 

وقوله : [ إن الحامع غير الافظ ] بالاعتبار الأول . 

وبالحملة فالغرض ههنا على التقديرين - أعنى أن يكون اللخامع والحافظ ٠‏ شيئين ۰ 
أو شيئاً واحداً ‏ حاصل ؛ لأن المزا اج حتاج إلى شىء آخر » هو النفس . سواء كانت 
نفس ذلك البدن . أو نفساً أخرى . 

)١(‏ يريد بیان أن اب وهر اذى أثبته فى الفصل المتقدم ٠‏ بالحركة » والإدراك؛ 
وحفظط المراج ۽ هو شی ء واحد بعينه . وهو تلاك الذات المدركة لنفسها ء المذ كورة ف 
الفصول المتقدمة . 

ويشير إلى كيفية ارتباطه بالبدن » ويبين أن كل واحد مهما ينفعل من الآخر بحسب 


ov 


4 وله فروع من قوى منبثة فى أعضائك . 

(۴) فإذا أحسسست بشیء من أعضائك شیا » أو نخيلت 
أو اشتهيت »أو غضيت ؛ ألقث العلاقة الى بيئها وبين 
هذه الفروع ET‏ ا حى تفعل بالتكرار إذعادًا ما » بل 


ذلك الارتباط . فقال : [ فهذا الحوهر فيك واحد ع . وذلك لأن الشى ء الذى تصدرعنه 
الحركة الإرادية فى الإنسان : هو الذى يدرك فيه » وذلك بديبى . وهو الذى إذا أصابه 
وهن أو عدم » تداعى بدنه إلى الانفكاك ؛ وذلك تجريبى 

ثم قال : [ وهو أنت عند التحفيق ] وذلك لأنك تمل يقي أنك متحرك بإردتك » 
وتدرك بمشاعرك أو بعقلك بعقلك » وإن مزاجك يب ما دەت باقياً : وأو عمرتمائة سنة ؛ ويزول 
عند حلول الأجل فى سويعات » فيأخذ البدن فى الانفكاك والانحلال . 

وإنما استدل على وجود النفس ف الفصل المتقدم » بالحركة والإدراك ؛ دون الأفعال 
النباتية ؛ ليتبين لك أن تلك النفس هى أنت ؛ فإنك لا تشلك فى صدور هذين الفعلين 
عنك . وتشك فى صدور الأفعال النباتية عنلك » إلى أن يتبين اث بنوع هن البيان . 

(۲) أقول : وذلك لأن النفس واحدة » وقد تصدر عنبا أفعال متقابلة » كالشهبوة 
لشىء » والغضب على شى ء : والدفع لشىء » واإحذب لآخخر . 

وهی › من حيث تكون مشمبية » لا تكون غاضبة ؛ وبالعکس » والاشتغال بأحدهماء 
ربما بمنعها عن الاشتغال بالآخر . 

فإذن هى مبدأ لأشياء متقابلة » تصدر عنها حسما الأفعال المتقابلة . 

فتلك الأشياء ‏ من حيث هی مبادئ التغيرات ‏ قوی - ومن حيث هی لا تفعل 
بانفرادها » بل تفعل إذا استعملتها النفس - ذروع ذا » ببا ارتبطت بالبدن . 

(") أقول : هذا بيان كيفية تأثر النفس عن البدن » وهو أن تحصل ف النفس 
هبأة » بسبب هذه الأفعال الى ذكرها » وهى كيفية من الكيفيات النفسائية » وتسمى 
حالا » ما دامت سريعة الز وال » فإذا تكررث أذعنت النفس ذا » فصارت النفس كل 
مرة أسجل تأثراً > حى تتمكن تناث الكيفية هنما » وتصير بطيثة الزوال » فصارت ملكة » 
وبالقياس إلى ذلك الفعل » عادة وخلقاً . 


8۸ 
عادةً وحلقًا » مكنان من هذا الجوهر المدبر + تمكن الملكات . 

)٤(‏ وکمایقع بالعكس ؛ فإنه كثيرا ما يبتدئ ؛ فتعرض 
فيه هيأة ما » عقلية » فتئقل العلاقة من تلك الهيأة : أثرا 
إلى الفروع » ثم إلى الأعضاء . 

انظر ! إذك إذا استشعرت جانب الله عزوجل » وفكرت فى 
جبروته : كيف يقشعر جلدك » ويقف شعرك ؟ 

(ه) وهذه الانفعالات واالكات » قد تكون أقرى › 
وقد تكون أضعف . رلولا هذه الهيئات » لما كان نفس بعض 
الناس- بحسب العادة - أسرع إلى التهدك والاستشاطة غضبا » 


من نفس بعض » 


٤ (‏ ) وهذا بيان كيفية تأثر البدن عن النفس : وهو ظاهر . 

ومعنى قوله : [ يقف الشعر] هو أن يقوم من الفزع والحشية . 

١ه‏ ) أقول : هذه إشارة إلى أن هذه الكيفيات المذكورة فى الانبين قاباة لاشدة 
والضعف . ويحختلف الناس بحسبها فى هذه الانفعالات والملكات ؛ وذلت لاختلاف أحوال 
أنفسهم وأمزجتهم . 


۹ 


الفصل السابع 
إشارة 
)١(‏ إدراك الشىء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند 

المدرك ؛ يشاهدها ما ډه يدرك. 

و بحسب تلك الشدة والضعف يتفاوتون فى أخلاقهم الفاضلة والرذلة. فيكون بعفمم 
أشد أو أضعف استعداداً للغضب . و بعضبم للشبوة ٠‏ وكذلك فى سائرها . 

: لما فرغ من إثبات النفس . أراد أن يبين أحوال قواها . وهى‎ )١( 

إما مدركة , 

وإما محركة , 

فبدأ بالمدركة ٠‏ وذكر أولا معنى الإدراك فى هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : [ إنما قدم الإدراك ؛ لآن الحركة الإرادية لا توجد إلا عند 
الشعور بمطلوب » أو مهروب عنه ٠‏ فهى متأحرة عن الشعور : ولأجل ذلك ذهب بعضهم 
- وإن كانوا مبطلين ‏ إلى تجويز خلو بعض الحيوانات ؛ كالأصداف . والإسفنجات؛ 
عن تللك الدركة] , 1 

أقول : ويمكن أبضاً أن يقال : إنما احتاج الحيوان إلى الإدراك لأجل الحركة » حى 
يتحرك إلى ملام وغير ملاثم » ولذلك لم يكن النبات مدركا . . 

واللتق : أنه لا تقدم لأحدهما على الآحر من هذه ابلحهة؛ واذلك جعلا مبدأى فصلين 
متسأويين ف لزب الحبوان . 

بل الوجه فى تقدم الإدراك على المركة أنه أشرف «نها ؛ لأنه قد يكون مطاوباً لذاته » 
كما فى الإنسان . والدركة لا تكون البتة مطاوبة إلا لغيرها . 

وبعد ما تقدم فقول : 

الشى ء المدرّك : 

' إما أن يكون مادياً . 
أو لا يكون . 

فان کان ماديا »> فحقيقته المتمثلة هى صورة منتزعة من نفس حقيقته اللحارجية» 


انتزاعاً على الوجه المفصل فى الفصل التالى لهذا الفصل . 


١ لع‎ 


فإما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشىء الخارج 

إن انسار »قاذ ماع ب إل الانراع .. 
فقوله : [ وهو أن تكون حقيقة متمثلة ] متناول للأمرين » يقال تمثل كذا عند كذا » 
إذا خضر منتصياً عنده بنفسه » أو بمثاله . 

والإدراك تعرض له إضافتان : 

إحداها : إلى ذى الإدراك . 

والثانية : إلى الشى ء المدرك . 

ولأجل ذلك احتاج فى تعريفه إلى إيراد ذكر الشىء ء وهو المدرك » وإلى إيراد 
ذكرالإدراك » وهو قوله : [عند المدرك] . 

ولأجل عروض هذه الإضافة : كان المدرك والمدرك أيضاً متضايفين . 

والإداك يقسم  :‏ 

: إلى إدراك بآلة‎ ٠ 

وإلى إدراك بغير آلة ٠‏ بل بذات المدرك .2 . 

وإلتنبيه على القسمين + قيد التعريف بقوله : [ يشاهدها ما به يدرك ] . 

وعلى قوله : [ يشاهدها ] . بحث » وهو أن يقال : المشاهدة نوع من الإدراك » 
أحذه فى بيان معى_الإدراك . ْ 

فإن قيل : إنه أراد بالمشاهدة الحضور فقط . قيل: المضورغير كاف ؛ فإن الحاضر 
عند الحس الذى لا تلتفت النفس إليه » لا يكون مد ركا . 

والحواب : أن الإدراك ليس هو کون الشنىء حاضراً عند الحس فقط © بل كونه 
حاضراً عند المدرك » لحضوره عند الس ؛ لا بأن يكون حاضراً مرتين ؛ فإن المدرك هو 
النفس »,ولكن بواسطة الحس . 

وكلام الشيخ دال عليه . 

أ أذ مور عند دف ؛ : ليس هو الحصول فى نفس الحس ا يجوز أن 
يكون أب الحصول فى آلة الحس » يتصل با الجحس »> كانت تلك الآلة محلا للحس » 
أو م تكن . ١‏ 


ام 


عن المدرك إذا أدرك » فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى 

والأشياء المدركة تنقسم 

إلى ما لا يكون خارجاً عن ذات المدرك . 

وإلى ما يكون . 

أما فى الأول : فالحقيقة المتمثلة عند المدرك » هى نفس حقيقتها . 

وأما فى الثانى : فهى تكون غير الحقيقة الموجودة فى اللحارج » بل هى : 

إما صورة منتزعة من الحارج » إن كان الإدراك مستفاداً من خارج . 

أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء» سواء كانت الخارجية مستفادة منها أولم تكن. 

وعلى التقديرين » فإدراك اللحقيقة اللحارجية » هو حصول تلك الصورة الذهنية عند 
المدرك . 

واستدل على ذلك بقوله : [ فإما أن تكون تلك اللحقيقة ] أى المتمثلة [ نفس حقيقة 
الشى ء الحارج عن المدرك » إذا أدرك . . . أو تكون مثال حقيقته مرتسما فى ذات المدرك 
غير مباين له ] . 

وقدم.إبطال القسم الأول » على ذكر القسم الثانى » فقال ؛ بعد ذكر القسم الأول . 

[ فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى الأعيان الحارجة » مثل كثير من الأشكال 
المندسية ] مثلا : كالكرة الحيطة بائى عشر قاعدة مخمسات [ بل كثير من المفروضات 
الى لا تمكن إذا فرضت ف الهندسة» كا يفرض مثلا من الممتنعات » ليتبين به الخلف » 
فتكون تلك الحقيقة ما لا يتحقق أصلا ] إذ لا حقيقة لها فى اللحارج . 

ولا كانت ما تدرك ؛ علم أمها موجودة لا فى اللحارج » بل عند المدرك » وزيا لايباينه . 

فبإبطال القسم الأول يتحقق الثانى » وأشار إلى. ذلك بقوله : [ وهو الباق ]. 

والمثال فى قوله : [ أو يكون مثال حقيقته . . . ] هو الصورة المنتزعة ؛ أو الصورة الى 
لا تحتاج إلى الانتزاع من[ ألشى ء الذى لو كان فى امارج » لكان هو . 

فهذا بيان ما قاله الشيخ : 

واعلم : أن العلماء اختلفوا فى ماهية الإدراك اخختلافاً عظيا” » وطولوا الكلام فيها » 
لا لحفائها » بل لشدة وضوحها . 
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الأعيان الخارجية : مثل كثير من الأشكال الهندسية ؛ بل 
3 فهم : من جعل الإضافة العارضة المدرك والمدرك » نفس الإدراك » ليندفع عنه 
بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة . وغفل عن استدعاء الإضافة ثبوت 
المتضايفين » فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود فى الحارج مد رکا » وأن لا يكون [دراك ما» , 
جهلا البتة» لأن الخهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الحارجية غير مطابقة إياها . 
وم دن ذهب إلى أن الإدراك غنى عن التعريف » فلا ينبغى أن يعرف » وهو 
الحق ٠‏ إلا أنهم لا يريدون بذاك التخلص عن المدافعة الى وقع القوم فيا . 
واعلم : أن ما ذكره الشبخ ليس بتعريف للإدراك » ولذلك لم يتحاش فيه عن إيراد 
ذكر المدرك ٠‏ فإنه لايجوز أن يقال فى تعريف الحركة مثلا : إنها حال للمتحرك . 
بل هو تعيين للمععى المسمى بالإدراك الذى يشيرك فيه : الإحساس » والتخيل › 
ولتم » والتعقل . وإن كان ذلك المعنى واضحا غنيًا عن التعريف ؛ فإن الباحثين عن 
حقائق الأشياء » كثيراً ما يرومون تعيين الأشياء الواضحة . المقولة على الأشياء الختلفة » 
وتلخيصها » كالحركة مثلا ؛ ليتعرفوا حاها > أهى بالتساوى ى تلك الأشياء » أم بغر 
التساوى » وكيفية نسبتها إلى ما يتعلق با . 
وأيضاً » فهسم كثير من الناظرين فى الفلسفة من قوهم : [ النفس تدرك المحسوسات 
المزئية بآ لة » والمعقولات بذاما ] . 
إن مدرك الحزئيات ھی الآلة » لا النفس : وشنعوا عليهم بأمهم يقولون : [ النفس 
لا تدرك الحزئيات ] . 
وطولوا الكلام فى ذلك . 
وجملة اعتراضاتهم وتشنيعاتهم واردة على ما فهموه » لا على ماقالته الحكماء » كما 
سيجىء بيانه ی موضعه . 
فن اعتراضات الفاضل الشارح : فى هذا الموضع : [ أن الصورة الذهنية : 
إن لم تكن مطابقة ؛ للخارج › كانت جهلا . 
وإن كانت مطابقة » فلا بد من أمر فى الحارج . 
وحينئل ‏ لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بن المدرك وبينه » حى يكون 
الإدراك إضافة . 


لض 


شير من المفروضات الى لا تمكن إذا فرضت فى الهندسة » 

وبأن الصور المتخيلة » لم لا يجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها » "كا قاله أفلاطون. 
. أي بغيرها من الأجرام الغائبة عنا . وهذا وإن كان مستبعد؟ لكنه بالقياس إلى التزام أن 
صورة السماء فى الذهن » مساوية للسماء » غير مستبعد ] . 

والحواب : 

عن الأول : أن من الصورة ما هى مطابقة للخارج 2 وهى العلم ؛ وما ما هی غير 
مطابقة للخارج » وهى اللحهل . 

وأما الإضافة فلا تعتبر فيما المطابقة وعدمها ؛ لامتناع وجودها فى ال حارج ؛ فلا يكون 
الإدراك بمعبى الإضافة علماً ولا جهلا . 

وعن الثانى : أن أفلاطون لم يذه هو ولا غيره إلى أن المحالات المناقضة لأنفسها 
موجودة فى الخارج » ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب . 

وأما القول بكون الصورة المدركة ؛ فى جسم غائب عن المدرك ؛ فليس بمستبعد فقط » 
بل إتما هو مع ذلك من الحالات الظاهرة . 

وليس كذلك القول بأن صورة السماء المنطبعة فى لة الإدراك » مساوية للسهاء » 
لاحمال أن يكون الانطباع ی مادة ابلقسم ٠‏ الذى هو لة الإدراك . أو فى القوة المدركة 
الحالة فيه . اللذين للاحظ ما فى الصغر والكبر . من حيث ذاتاهها . 

أو لاحهال أن يكون المنطبع أصغرمقداراً من السهاء ؛ وذلك غير قادح فى المساواة ٠‏ 
بحسب الصو رة ؛ فإن الصغير والكبير من الإنسان » متساويان فى الصورة الإنسانية . 

ولا م يكن ذلك محالا » فجرد الاستبعاد الذى ادعاه » لا يقتضى بطلانه » على أن 
هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقاً . بل غاية ما فى 

الباب أنه يرد على القائلين بأن : 
0 الإبصار إنما يكون بانطباع صورة فى الرطوبة ابلحليدية . 

والتخيل يكون بانطباع صورة فى الآلة الحسهانية الموضوعة للتخيل . 

ولا يرد على سائر الإدراكات الحسمانية والعقلية » ولا فى الموضعين الملكورين أيضاً › 
على القائلين بالشعاع ؛ أو على من ذهب مذهب الشبخ « أبى البركات » فى القول بأن 
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مما لا يتحقق أصلا . 


الصورة المتخيلة تنطبع ف النفس . 
ولولا أن هذا البحث خارج عا فى الكتاب : لأوردنا التحقيق فيه » لكن التجاوز 
عن هذا القدر يقتضى التعسف . ّ 

ومنها قوله : [ إن لزم من قول الشبخ إثبات الصورة الذهنية » فإنها لزم فها لا يكون 


موجوداً . 
أما الممسوسات الى لا تدرك إلا إذا كانت موجودة » فيحتمل أن يكون إدراكها 
إضافة للمدرك ؛ إليبا ] . 


والحواب : أن الإدراك معى واحد » إنما مختاف بإضافته إلى الحس أو العقل ؛ فإذا 
دلت ماهيته فى موضيع على كونه أمراً غير مضاف عرضت له الإضافة ؛ عام قطعاً أنه 
ليس نفس الإضافة أيها كان . 

ومنها قوله : [[حصول الاستدارةوالحرارة فالقوة الدركة » يقتضى صيرو رمامستديرة حارة ] 

والحواب : أن الاستدارة : 

إن كانت جزئية » كانت ذات وضع » ولا حالة يكون حلها ذا وضع » فيصير الخزء 
الذى هو محلها » مستديراً بها - من حيث هو محلها ولا يلزم من ذلك أن يصير المدرك 
الذى يكون ذلك المحل 1 لة له » مستديراً . 

وإن كانت كلية » لم تكن ذات وضع ؛ ولا تقتضى أن يصير محلها مستديراً . 

وأما الحرارة » فإنها لا تقتضى کون محلها حادًا » إلا إذا كان الحال ھی بعينها » 
ولحل جسيا خالياً عن ضدها ء هن شأنه أن ينفصل عا . 

ولا يلزم من ذلك أن صورهبا المغايرة لها > إذا حات جسما" » أو قرة جدمانية » أن 
تجعلها حارة. ؛ فضلا عن أن تجعل المدرك 5 الذى يكون ذلك الحل آلة له ۾ حارا. 

والاعتراضات الى أوردها على كل واحد من الإدراكات اكزئية تجرى خرى هذه . 
والاشتغال بها يقتضى تطويل شرح الكتاب با ليس فى متنه . 

وأما احتجاجاته  »‏ بعد تسلم احتياج الإدراك إلى حصول صورة فى المدرك ‏ 
على أنه أمر وراء ذلك الحصول : 


o 
أو تكون مثال حقيقته مرتسمًا فى ذاث المدرك » غير‎ 


مباين له . 
فنها : قوله [ لو كان إدراك السواد عبارة عن حصوله لذىء فقط » لكان ابلسم 
الأسود مدركاً ] : 
والحواب : أن حصول الشى ء للشى ء » يقع بالاشتراك والتشابه على معان مختلفة . 
كحصول اللخوهر ٠‏ للجوهر والعرض . 
ويحصول العرض . للءرض و«الجوهر . 


والصورة » للمادة أو ابحم , 
وعكسهما . 

والحاضر لما حضر عنده 
وعكسه , 

إلى غير ذلك , 


ولا كان الحصول الإدراكى معلوما » ولم يكن المراد من هذا القول » تعر يفاً الإحراك» 
لم يتعرض لبيان الأقسام ٠‏ بل اقتصر على تعيين هذا الاصول » بأنه حصول صورة ما 


للمدرك » لالشىء على الإطلاق . 
ولام يكن هذا الحصول » بمعنى حصول العرض لموضرعه »لم يجب أن يككون الأسود» 
ملرك السواد , 


وما : قوله : [ وأيضاً لوجب - آنا إذا تصورنا موجوداً ليس يجسم » ولا قاتا جسم , 
واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالاً به ] . 

وابحواب : أن اعتقاد حلول السواد فيه : 
إن كان على سبيل حلوله فى الأجسام » فهر جهل وسخف . 

وإن كان على سبيل حلوله ف المجردات » فهو معبى که عالما به » ولا تغاير بيمهما 
إلا تغاير الألفاظ المأرادفة . 

.وسنها : قوله : [ إنا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه » قد نتشكلك فى 
أنه هل بعلم ذاته » وهل يعلم كونه فاعلا بغيره » آم لا . 

ويدل ذلك على أن كون الشى ء عالاً بشى ء » مغاير الحصول ذللك الشىء له ] . 

والحواب أن ذلك إنما يقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأى وجه حصل لذاته » وأن غيره 
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وهو الباق“ 

بأى وجه حصل له ؛ فإن معانى الحصول مختلفة . 
فإذا حققنا تجرده > وحققنا أن كون الشىء جردا » قائماً بالذات ؛ يقتضى علمه 

بذاته وبصفاته ‏ كما يجىء بيائه لم نتشكلك فى ذاك . 
وها : قوله : [ إذاكان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا- على ما يقواون ‏ فعلمنا بعلمنا بذاتنا : 
إما أن يكون علمنا بداتنا . وحينئل يكون أيضاً » هو ذاتنا بعينه » وهلم جرًا فى 


١ 


التركيبات غير المتناهية . 
وإما أن لا يكون هو علمنا بذاتنا . ويازم منه أيضاً أن لا يكون علمنا بذاتنا نفس 
ذائنا ] . 


وهذا من اعتراضات و المسعودى ١‏ . 

والحواب عله : أن علمنا بذاتنا > هو ذاتنا بالذات » وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار . 
والشى الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع » ما دام المعتبر يعتبره . 

وأما قوله : 7 حصول الشىء للڈىء يقتضى تغاير الشيثين : كإضافة الشىء إلى الأى ء 
وإ اد الى ء من الشى ء » وذللك بقتضی امتناع كون الذىء عاماً بنفسه ] . 

فالحواب : أن تغاير الاعتبار كاف ف الحصول والإضافة ؛ فإن المعالج لنفسه : معالج 
باعثبار انحر » ولیس بكاف ف الإيجاد ؛ لأنه يقتضى تقدم الموجد على الموجند بالذات . 

ونما قوله : [ الصورة تحصل فى اللحيال » أو فى الخليدية ١‏ والإدراك يكون فى الحس 
المشثرك + أو فى ملتتى العصبتين » فلو كان نفس الحصول درا کا » لكانا معا ] . 

ولواب : ما مر » وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة ف الآلة فقط » بل 
حصيفا فى المدرك لصوا ف الآلة . وههنا الإدراك لا محصل ف الحس المشترك› ولا فى 
ملت العصبتين » بل فى النفس ٠‏ بواسطة هاتين الآلتين » عند حصول الصورة ف الموضعين 
المكورين ؛ أو غيرهها . 

وما : قوله :-1 إنا نعلم أن المبصرهوزيد الموجود فى اللحارج » والقول بأنه مثاله 
وشبحه » يقتضى الشلك فى الأوليات ] . 

والحواب : أن المبصّر هو زيد لا شلك ولا نزاع فيه . 

أما الأبصار فهو حصول مثاله فى 5 لة المدرك , 


۴۹۷ 


الفصل الثامن 


تبه 
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)١(‏ الشیء قد يكون محسوسًا » عند ما يشاهد ؛ ثم 
يكون متخيلا » عناء غيبته » بتمثل صورته فى الباطن » كزيد 
الدى ایت مثلا » إذا غاب عذلك فتخيلته . 

وعدم الفيبز بين المدرك والإدراك » دو منشأ هذا الاعتراض . 

ويجرى مجرى ذلك ما قال غيره من المعترضين أيضاً عليه » [ وهو أن الإدراك . كيف 

يكون صورة ذهنية مطابقة لما فى الحارج . والشعور بالمطابقة ٠‏ إنما يكون بعد الشعور 
بما فى اللحارج ] . 

وجوابه : أن المطابقة غير الشعور بها . وإنما اشترط فيه الأول » دون الثالى . 

فهذه جمل من الاعتراضات على ما ذكره الشيخ » وأجوبتها . قد اقتصرنا علبها . 
إيثاراً للاختصار ؛ فإن فيها ‏ وف ما سيأقى من بعد الكفاية لمن أححذت الفظاعة بيده . 
كنا قال الشيخ فى صدر الكتاب . 

)١(‏ لا فرغ من بيان معنى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه ومراتبها . وأنواع 
الإدراك أر بعة 

إحساس ٠‏ وتخيل ١‏ وتوهم : وتعقل ٠‏ 

فالإحساس : إدراك الأىء الميجود فى المادة الحاضرة عند المدرك » على هيات 
مخصوصة به . محسوسة ؛ من الآين : والمى : والوضع . والكيف . ولكم . وغير ذلك . 

وبعض ذلك لاينفلك ذلك الڈی ء عن أهثاذا فى الوجود الحازجی . لايشاركه فبها غيره . 

والتخيل : إدراك لذللك الثى ء مع اليثات المذكورة : واكن فىحالى حضوره وغيبته . 

والتوهم : إدراك المعالى غير المحسوسة : من الكيفيات والإضافات . مخصوصة بالشىء 
الحزق الموجود فى المادة لا يشاركه فيها غيره . 

والتعقل : إدراك الشىء من حيث هو هو فقط ؛ لا من حيث هو شى ء آخر» سواء 


۳۹۸ ظ 

وقد يكون معقولا عند ما يتصور من زيد › مثلا ؛ معنى 
الإنسان الموجود أيضا لغيره . 

وهو عندما يكون محسودها يكون قد غشيته غواش غريبة 
عن ماهيته ء لو أزيلت عنه لم تؤّثر فى كنه ماهيته » مثل : 


ل حم ار م 5 رر ع سے 
ين 4 اليك" > وكيف 4 ومقدار بعيئه ۽ لو ذوهم بدله 


غيره لم توّث رخ حقيقة ماهية إنسانيته . 
أخذ وحده » أو مع غيره من الصفات المدركة بهذا النوع من الإدراك . 
فهذه إدرا كات مترتبة فى التجريد : 
الأول : مشر وط بثلاثة أشياء : 
5 ا المادة ؛ واكتناف الحيئات » وكون المدرك جزئينًا 1 
والثافى : جرد عن الشرط الأول . 
والثالث : جرد عن الأولين . 
والرابع : عن الجميع : 
إلا أنها إذا قبست إلى مدرله واحد سقط الوم من الاعتبار ؛ لأنه لايدرك ما يدركه 
الحس وامخيال بانفراده» بل يدرك مايدركه بمشاركة الخيال» وبذلك يتخصص مد رکه 
ويصير جزئينا» ولذلك لم يعتبره الشبخ فى هذا الكتاب ‏ واعتبره فى سائركتبه بالوجه الأول . 
وكل طبيعة ‏ كالإنسانية ‏ إذا أحذت من حيث هى هی . صلحت لان تقع على 
كثير ين ؛ ولأن لا تقع إلا على واحد» وإئما تختلف فى ذلك بانضياف معان غيرها إليباء 
لا تختلف هى باختلاف تلك المعانى > ولا يلزمها شى ء من :للك المعانى من حيث ماههها 
فا معنى الذى ينضاف إليها ويجعلهاجزئينً شخصينًا + دو المادة أولا: لأن زيداً لا يباين عر 
بالإنسانية ولا بما تفتضيه الإنسانية نفسهها » و نما بباينه بشخصه المادى . 
ثم ما تستلزمه المادة من الأحوال المذ كورة » كالآين والكيف وغيرهما » انيا . 
فالصور المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً » مشر وطاً محضور المادة . 
والحيالية منتزعة رعا أكثر » لككنه غير تام . 


لفل 


والحس يناله من حي هو مغمور ف هذه العوارض الى 
تلحقه بسبب المادة » الى خلق منها ء لا يجرده عنها ؛ ولا يناله 
إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته ؛ ولذلك لا يتمشل فى الحس 
الظاهر صورته إذا زال . 


والعقلية منتزعة نزعاً تامنًا . 
وعبارة الكتاب ظاهرة » و إنما تمثل بالإبصار ؛ لأنه أظهر أذواع الإحساس . 
والفاضل الشارح : فسر الغواشى الغريبة عن الماهية بجميع العوارض المفارقة » ولوازم 
الوجود والماهية . 
أقول : ولواز م الماهية كالزوجية للاثنين لا تكون غريبة عن الماهية ؛ وأيضاً لا تكون 
بحيث بمكن أن تزول . وأيضا لا تكون مثل هذه الغوائى عند ما يكون الڈى ء محسوساً 
فقط » بل عند ما کون معقولا أيضاً . 
وقد أورد : فى هذا الموضح سؤالا وهو : [ أن الصورة العقلية من حيث حلوها فى 
نفس جزئية حلول العرض ف الموضع » تكون جزئية » ويكون تشخصها وعرضيتها وحلوها 
فى تلك النفس ومقارنه! لصفات تلك النفس » عوارض غريبة لا تنفلك عا . 
5 وهذا يناقض قوم : العقل يقدر على انتراع صورة مجردة عن العوارض الغريبة . 
وأيضاً : تلك الصورة الى فى نفس زيد مالا لا يمكن أن نكون جزءاً من ماهية 
الأشخاص الموجودة فى اللحارج » قبل زيد وبعده . 
فإذن تلك الصورة ليست بمجردة » ولا بمشترك فيها . 
وأجاب بأن الإنسائية المشتركة الموجودة فى الأشخاص » ف نفسها مجردة عن اللواحق» 
فالعلم المتعلق بها من حيث هو عام ؛ كلى برد ؛ لأن معلوبه كذلك ؛ لأن العلم فى ذاته 
كذلك ] . 
: قال : [ وذ السبب سياه المتقدمون كليًا تعويلا على فهم المتعلمين . والمتأخرون إذ 
لم يقفوا على أغراضهم » ظنوا أن فى العقل صورة كلية مجردة . وليس الأمر على ما ظنوه > 
بل التحقيق على ما ذكرناه ] . 


الإشارات والتاببات 


۳۷۰ 
وأما الخيال الباطن فيخيله مع تدك العوارض علا يقدر على 
تجريده المطلق عنها ؛ لكنه يجرده عن تلك العلاقة ا مذ كورة 
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الى تعلق بها الحس » فهو يتمثل صورته مع غيبوبة 
حاملها . 

وأما العقل فيقتدر على تجريد الماهية المكنوفة باللواحق 
الغريبة المشخشة » مستثبدًا إياها كانه عمل بالمحسوس عملا 
ا 

وأقول : الإنسانية التى فى زيد ليست بعينها الى فى عمرو + فالإنسائية المتناولة هما 
معا ؛ من حيث هى متناولة هما » ليست ھی البى فی كل واحد منهما ؛ ولا هى فما معاء 
لأن الموجود مہا فى أحدهما حينئل.لا يكون نفسها: » بل جزءاً مہا » فهى إنما تكون فى العقل 
فقط » وهى الإنسانية الكلية ؛ فهى من حيث كونها صورة واحدة فى عقل زيد مثلا > 
جزئية ؛ ومن حيث كونها متعلقة بكل واحد من الناس » كلية . 

ومعنى تعلقها : أن الإنسانية المدزكة بتللك الصورة » الى هى طبيعة صاءلءة لأن تكون 
كثيرة ؛ ولآن لا تكون » لو كانت ف أية مادة من مواد الأشخاص » لحصل ذلك الشخص 
بعينه . أو أى واحد من تلك الأشخاص سبق إلى أن يدركه زيد » حصل فى عقله تلك 


الصورة بعينها . 
فهذا معبى اشيراكها . 


وأما معنى : تجر يدها فكؤن تلك الطبيعة الى انضاف إلها معنى الاشتراك » منتزعة 
من اللواحق المادية الحارجية » وإن كانت باعتبار آخر مكنوفة باللواحق الذهنية المشخصة. 

فإنها بأحد الاعتبارين مما بنظر به فى شی ء آخر » ويدرك به شی ء آحر » وبالاعتبار 
الآخر مما بنظر فيه وتدرك نفسبة . 

فإذن الصورة الى ذكر هذا الفاضل حالها ههنا » هى الطبيعة الإنسانية الى ليست فى 


۴۷1 


)۲( وما ما هو ق ذاته برىءٌ عن الشوائب الادية » 
واللواحق الغريبة الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته » فهو 
معقول لذاته » ليس يحتاج إلى عمل يعمل به بعده لان يعقله 


الحقيقة كلية ولا جزئية . وأما الى سماها المتقدمون كلية وتبعهم امتاحرون فى ذلك » فلم 
يتعرض فا البتة . 

والعجب منه أنه ناقض بتحقيقه هذا ما قاله فى مواضع غير معدودة » وهو أن الكليات 
لا توجد فى اللحارج . 

(؟ ) أقول : الشى ء الذى لا يتعلق بالمادة أصلا » ولا باللواحق الغريبة؛ فليس يمكن 
أن يلحقه شىء من خارج ذاته » لوقا غريبا ؛ لأنه جرد عا يغاير ذاته » بل [نما يلحقه 
ما يلزم ماهيته عن ماهيته . 

وهذا تصر بح بأن لوازم الماهية ليست من الغواشى الغريبة ؛ فذلك الشى ء لابمكن أن 
يتكثر إلا بالماهية » وهو معقول بذاته ؛ لأنه لايحتاج إلى نجريد ؛ فإِنلم يعقل »كان ذلك 
من جهة القوة العاقلة » لا من جهته ؛ لأنه فى نفسه معقول غير محتاج إلى عمل يعمل به » 
ليصير معقولا » بل العاقلة نحتاج إلى عمل تعمله بنفسها ‏ كالفكر مثلا ‏ لتصير عاقلة له 

فالضمير فى قوله [ بل لعله ] يعود إلى العمل » ويحتمل أن يعود إلى المعقول ؛ لأن 
ذلك الڈی ء من شأنه أن يكون أيضاً عاقلا بذائه ‏ كنا سيجىء بيانه ‏ وهو معی قوله : 
[ بل لعله فى جانب ما من شأنه أن يعقله ] . 

كأن الشيخ قسم الموجودات : 

إلى ما من شأنه أن يكون عاقلا . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك . 

وقسمها أيضاً : 

إلى ما من شأنه أن يكون معقولا بذاته . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك : 

فأشار إلى أن ما من شأنه أن يكون معقولا بذاته » ليس بحسب القسمة الأول » من 


YY 

8 ع 
ما من شانه أن يعقله» بل لعله من جانب ما من شائه أن 
هقل :+ 


القسم الذى ليس من شأنه أن يكون عاقلا بل هو من القسم الآخخر أعنى مما من شأنه أن 
يكون عاقلا . 

راغا عكر بذاك جوا ؛ لگن مالم بيه بعد » میاق باه . 

وأورد الفاضل الشارع : شكدًا بعد أن ذكر أن المراكا من المادة ههنا هو امحل » سواء 
كان محسوساً » كخشب السرير » أو معقولا » كالييلل » وسواء كان متقوما بالحال”» 
كايولى » أو مقرماً له ؛ كالموضوح . 

وذلك الشلك : أن الحل ماهية معقولة » لا يناف تعقلها تعقل الحال فيبا » فإن من 
عقل ثبوت الشكل الخشب » فقد عقلهما ؛ فإذن ليست هى بمائعة عن التعقل . 

وأجاب : بأن التعقل إن كان حصول ماهية المعقول للعاقل» كان المانع عن التعقل هو 
المادة لا غير لا غير ؛ لأن كل ما ليس فى محل » فلكونه قابا بذاته » تكون حقيقته حاصلة 
لذاته » فهو معقول لذاته » عاقل لذاته . 

وکل ما يقوم بمحل » لم تكن حقيقته حاصلة لذاته » بل لغيره » فلايكون هو عاقلا 
لذاته » ويصير معقولا لغيره لعمل يعمله به ذلك الغير » » وهو الانتزاع . 

أقول ول : هذا الحواب ليس كا ينبغى ؛ فإن الحسم ليس فى محل وليس عاقلا لذاته » 
والصورة المعقولة حالة فى محل » وليست محتاجة إلى عمل يعمل بها لتصير معقولة . 

والحق : أن المادة ههنا هى الميوى لا غير » فإنها هى المفتضية لكون كل ما يحل فيا 
من الصور والأعراض الحسوسة وغير المحسوسة » أشخاصاً ذوات أوضاع » وهى وجميع 
ما يحل فبا » بمكن أن تؤحذ من حيث هی كذلك » وحینئذ لا يكون شىء منها معقولا . 
ويمكن أن تؤحذ مجردة عن اللواحق المشخصة » وحينئذ يكون جميعها معقرلا . وهذا هو 
منع المادة عن كون الشى ء معقولا . 

وأما کون الشىء عاقلا » فهو يكون لقيامه بالذات » بعد تجرده أيضاً فى ذاته » 
لا بسبب عمل عامل "كا سيأقى بيانه . 


الفصل التاسع 
إشارة 


)١(‏ لعلك تنزع الآن إلى أن نشرح لك أمر إلقوى الداركة 

)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان أنواع الإدراكات » شرع فى إثبات القوى المدركة 
وأحواها » وابتدأ بالحيوانية » وهى تنقسم إلى : 

ظاهرة ٠١‏ وباطنة 

أما الظاهرة » فلكونها ظاهرة الوجود » لم تكن محتاجة إلى الإثبات . 

ولا كان بيان كيفية الإحساس بها » يحتاج إلى كلام طويل غير مناسب بسياقة 
الكتاب ) لم يتعرض له . 

وأما الباطنة فلمناسيتها لما مضى ٠»‏ ولبناء ما سيأتى من أحوال النفس الناطقة عامها » 
كانت مما يمتاج إلى تحقيقه » فجعل هذا الفصل مشتملاً على بيان : 

إثباتبا 206 فغايرها > ولإشارة إلى مواضعها. 


وهذه القوى تنقسم : 
إلى مدركة 2٠‏ وإ معينة على الإدراك. 
والمدركة مدركة : 


إما ما بمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة » وهو ما يسمى صوراً . 

وإمالما لا يمككن ؛ وهو ما يسمى معائی : 

والمعينة تعين : 

إها محفظ المدركات من غير تصرف » ليتمكن المدرك من المعاودة إلى إدراكها. 
وإما بالتصرف فيا . 

والمعينة بالحفظ معينة : 

إما لمدركة الصور . 

وإما لمدركة المعانى . 

فهله حمس قوی : 


۳ 
من باطن » أدنى شرح » وأن نقدم شرح أمر القوى المناسبة 
للحس أولا ) فاسمع 1 
(۲( ليس قد تبصر القطر النازل خط مستقيمًا .م 
الأول : مدركة الصور » وتسمى حسًا مشاركا ؛ لأمها تدرك خيالات المحسوسات 
الظاهرة بالتأدية لبها . 
والثانية : معينها بالحفظ » وتسمى خيالا” ومصورة . 
ولثالثة : المتصرفة فى المدركات » وتسمى متخيلة » ومتفكرة » باعتبارين . 
والرابعة : مدركة المعانى » وتسمى وهما ومتوهمة . 
واللامسة : معيئنها بالحفظ » وتسمى حافظة وذاكرة . 
وإنما مى الجميع مدركة ؛ وإن كانت المدركة منها اثنتين فقط ؛ لأن الإدراكات 
الباطنة لا تنم إلا" يجميعها . 
وابتدأ الشيخ بشرح الحس المشترك لمناسبته للحس الظاهر ؛ فإن الترتيب التعليمى أن 
يرتى بالمتعلمين عا هو أظهر عند الحس » إلى ما هو أقرب إلى العقل . 
(۲) أقول : هذا بيان إثبات « الحس المشترك » و « اللحيال » . وقد استدل على 
: وجود كل واحد مما مفرداً » وعلى وجودهما معهما بالشركة : 
أما الاستدلال على و الحس المشترك » منفرداً » فهو قوله : 
[ أليس قد تبصرالقطرالنازل ... إلى قوله : إلا يؤدىالبص ركالمشاهدة ] . 
والحاصل : أن الموجود فى الخارج كنقطة » والمرنى كخط » والنقطة المتحركة ترتسم 
فى البصر عند وصيها إلى مكان ما » تحدث بحسبه المقابلة بيئهما » وتز ول عنه بز وال المقابلة » 
والمقابلة إئما تحصل فى آن يط به زمانان لاحصول لا فيبما ؛ لكون الحركة غير قارة . 
فلولا شی ء آخر غير البصر ترتسم TEE‏ 
مالي ف البصر » فيه » بعضها سض )لم يكن اتصال » فم ” ير خط 
فإذن ههنا قوة قد بى فيبا الارتسام البصرى مشاهداً . 
وأما قوله : 6 [ وعندها تجتمع المحسوسات فتدركها ] . 


والنقطة الدائرة بسرعة خطًا مستديرا ؟ كله على سبيل 
المشاهدة » لاعل سبيل تيل أوتدكر: 

ا تعلم أن البصر إثما ترتسم فيه 7 المقابل . 

فإشارة إلى حاصة أخرى ذه القوة » وهى الى لأجلها قبت ب« المشترك »؟ وإما 
ذكرها ههنا لتعريف القوة بها » وسيورد الحجة على إثباتها . 

واعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال » بأن قال : 

0 لا يحوز أن يكون اتصال الارتسامات ف المواء ؛ بأن يكون كل 
تشكل محدث فی جزء من اطواء لوصول النقطة إليه ؛ فإنه محدث قبل زوال 
لك اسان عش کا 
قالوه ؛ لأن القول بمشاهدة ما ليس فى اللحارج سفسطة وجهالة . . 

ثم قال : ولم لا جوز أن يكون ذلك فى البصرء والعلم بأن البصر لاترتسم 
فيه إلا صورة المقابل ليس ببرهانى » والتجر بة لا تفيده ] . 

والحواب : 
عن الأول : أن بقاء التشكل السابق عند حصول التشكل بعده » يقتضى الخلاء ؛ 
فإن التشكل إنما حدث ف الواء للْباياته المحيطة باب سم المنحرك فيه ؛ وبقاء البايات حالما 
بعد خر ورج المتحرك عا يقتضى إحاطة النبايات بالحلاء . 
وعن الثانى : أن القول بذلك أولى بأن ينسب إلى السفسطة والحهالة » من القول بوجود 
قوة للإنسان يدرك بها شيعا بعد غيينه ؛ لأنه » مع كونه مشتملا على القول بمشاهدة ما ليس 
فى اللخارج » قول بمشاهدة ما لا يقابله البصز ولا يكون فى حكم ما يقابله . 
وأما قول الشيخ : 
[ وعندك قوة تحفظ مثلالمحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيا ] . 
فإشارة إلى الحيال » واستدلال على وجوده بالمشاهدة الباطنة » وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 
انا على مغايرة الحيال للحس المشيرك من رجهين : 
أحدهما : أن المدرك قابل » والقابل يغاير الحافظ : 


۳۷۹ 
والمقابلٌ النازل أو المستديرٌ » كالنقطة › لا كالخط »> فقد 
بتى إذن فى بعض قواك هية ما ارتسم فيه أو » واتصل بها 
هيأة الإيصار الحاضر » فعندك قرة قبل البصر » إليها يوّدى 

البصر » كالمشاهدة » رعندها د تجتمع المحسوسات فتدركها. 
الحجة : 00 
ولثال : هو أن الماء يقبل الأشكال ولا حففظها . 
واحجة ضعيفة ؛ ومع ذلك فإن الخيال الذى هو الحافظ . 
يجب أن يقبل الصور حى يمكن أن يحفظها » وأيضاً 
إنها معارضة بالحس المشترك المدرك لأشياء مختلفة 
وبالئفس الى تفعل أفعالا مختلفة ] . 
فل : اجماع القبول والحفظ فى شىء واحد لا يدل على وحدة مصدرهما ؛ فام 
يجوزون اجماعهما فى شىء واحد لقوتين فيه كالأرض : وأما افثراقهما فى صورة فيدل على 
مغايرة المصدرين . 
والمعارضة باحس المشترك والنفس ليست بشىء ؛ لأن الواحد يصدر عنه الكثير إذا 
كان الصادر بالقصد الأول شیا واحداء ثم يتكثر بقصد ثان» أوكانت وجوه الصدورات 
مختلفة ؛ فالصادرعن الحس المشترك هواستفثباتالصورالمادية عند غيبة المادة » ثم يصير 
مستثبتاً للألوان والأصوات والطعوم وغيرها بقصد ثان ؛ وذلك لانقسام تلك الصور اليما .” 
وذلك كالإبصار الذى فعله إدراك اللون » ثم إنه يصير: مدركا لاضدين لكون اللون 
وأما النفس فإئما يكثر فعلها لتكثر وجوه الصدورات عله . 
قال : [ والثال أيضاآ ضعيف ؛ لأنه ثبوت الحكم فى صورة لا يقتضى ثبوت مئله 
فى صورة أخرى ] . 
وأقول : ليس الأمرّ على ما ظنه » بل إنما هو قياس من الشكل الثالث ينتج حكماً 
جزلا مناقضا للحكم الكلى : بأنكل ما يقبل شيثاً فهو يحفظه ؛ فإن ذلك يدل على مغايرة 
القوتبن بالضرورة . 


باب 

وعندك قوة تحفظ ممل المحسوسات بعد الغيبوبة » 
مجتمءة فيها , 

وبهاتين القوتين بمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا 


قال : 


[ والوجه الثانى : أن استحضار الصور والذهول عنما من غير نسيان » 
والنسيان » يوجب تغاير القوتين ؛ فإن الاستحضار حصول الصورة فى القوتين » 
والذهول حصرفا فى احافظة دون المدركة ؛ والنسيان زوالا عنهما . 
. وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن تجويز الحصول فى الخافظة حالة الذهول يقتضى 
القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة فى المدرك بل أمر وراءه » وعلى 
هذا التقدير حنمل أن تكون الصورة حاصلة فى الحس المشترك داعا » 
والاستحضار موقوف على حصول ذلك الأمر . 
وأيضاً القوة العاقلة ليست لما حافظة مع أنها تبتحضر وتذهل من غير 
نسيان » وتنسى . 
فإن قلتم : حافظتها العقل الفعال؛ قلنا : فليكن هوحافظاً الحس المشارلك 
أيضاً ] . 
والحواب : عنه ما مر : وهو أن الإدراك حصول الصورة للمدرك لحصوله فى الآلة . 
والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك »> وإن كانت حاصلة فى الآلة . والعقل الفعال 
- لقثل المعقولات فيه » وامتناع مثل الحسوسات فيه يصلح لأن يكون حافظاً الصور 
المعقولة دون المحسوسة . 
وأما قول الشيخ : [ وبهاتين القوتين يمكنلك أن تحكم أن هذا اللونغير هذا الطعم ] . 
فاستدلال مشترك على وجودهما معا . وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا" 
وتقريره : أمْها لا تدرك بحس واحد من اواس الظاهرة غير نوع واحد من ام سيسات ؛ 
فإذن لا بد ها حين تحكم على أبيض ما » أنه ذو حلارة » من قرة يدرك ابياض والملاية 


۷۸ 
الطعم ؛ وأن لصاحب هذا اللون › هذا الطعم ؛ فإن القاضى 
بهذين الأمرين يحتاج إلى أن يحضيره المقضى عليهما جميمًا ء 

فهذه قوى . 
معا بها » ولا محالة تكون نسبة جميع الحسوسات إلى نلك القوة » نسبة واحدة . 
وأبضا كا أن النفس لا تقدر على هذا امك إلا" بقوة مدركة لجميع ؛ فإنما أي 
لا تقدر على ذلك إلا" بقوة حافظة للجميع ؛ وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض 
والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات إليه . 
واعترض الفاضل الشارح : 
[ بأنا نحكم على زيد بأنه إنسان » وهو حكم بكل على جز > فالحاكم يجب 
أن يدركهما معا » وبازم منه أن تكرن النفس الى هى مدركة للكليات » مدركة 
للجزئيات ] . 
واب لواب : أنها مدركة ما ؛ ولكن لأحدها بآ لة » وللآخر بغير 5 لة . 
قال + 
[ والذى. يدل على إبطال القول بالحس المشرك »علمى بالضرورة إذا ذقت 
طعاماً أن الذائق ليس هو الدماغ » ولو جاز ذا لحاز أن يقال : بل هو 
«العقب » أو « الكعب » . : 
وإذا أبصرت شيئاً فلست مبصراً له مرتين »[حداهما بالعين والأخرى بالدماغ : 
والذى يدل على [بطال القول بالحيال » أن انطباع ما يراه الإنسان طول عره 
فى جزء من الدماغ يقتضى : إما اختلاط الصور أو ان 
هو غاية فى الصغر ] . 
ولواب : ْ 
عن عن الأول : أنلك أيضاً بالضرورة تجد الفرق بين الذوق » كل الذوق » وتعلم أن 
تخيل الذوق ليس ف عقبك .. 
وعن الثالى : أنه استبعاد حض ؛ وذلك لقياس 57 ر الذهنية على الحارجية .. 


۳۹ 


(") وأيضًا فإن الحيوانات - ناطقها وغير ناطقها - 
£ 
ولا متادية من طريق الحواس 1 مثل إدراك الشماة معی ف الذئب 
غير محسوس ؛ وإدراك الكبش معنى ف النعجة غير محسوس ؛ 
. 3 
إدراكا جزئيا يحكم به كما يحكم الحس ما يشاهده . 


فعندك قوة هذا شأنها ا فعندك وعند كثير من 
الحيوانات العجم ؛ قوة تحفظ. هذه العا بعد حكم الحاكم 
بها » غيرٌ الحافظة للصور . 

(") أقول هذا بيان إثبات : الوم » واللحافظة . 

أما الوهم : فقوة يدرك الحيوان بها معانى جزئية لم تتأد" من الاس إليبا ؛ كإدراك 
العداوة والصداقة » والموافقة واطخالفة » من أشخاص جزئية . 

فإدراك تلك المعانى دليل على وجود قوة تدركها . وکونا ممالم يتأد من الحواس » دليل 
على مغايرتها للحس المشترك . ووجودها فى الحيوانات العجم دليل على مغايرتما للنفس الناطقة , 

وقد يستدل على ذلك أيضاً بأن الإنسان رعا حاف شيا يقتضى عقله الأمن منه ؛ 
كالموت ؛ وما مخالف عقله فهو غير عقله . 

وأما الحافظة : فإثباتها وبيان مغايرتها لسائر القوى » "كا مر » وما فى الكتاب ظاهر . 

وأما قول الفاضل الشارح :22 [الصداقة الى بيى وبين ولدى » كلية ] . 

فيجاب بأن يقال : هب ألما كلية ولكن الكلى لا بد له من أشخاص جزئية » 
وكلامنا فى جزئيات الصدافة الكلية . 

وأيضاً الاستثناس الذى تد رکه الشاة من صاحبها فى وقت ما بعينه » جز مدرد بغير 
العقل » وكلامنا فى مثله . 


۳۸۰ 

040 ولكل قوة من هذه القوى < آلة جسہ ماذية خاصة › 
0 

فالأيل : هى المسماة ب «الحس المشترك » »و و بنطاسيا») 


(4) ذكر علماء التشريح : 

أن الحامل لقوة الشم » زائدتان شبمبتان محلمى الثدى ء ناتثتان من مقدم الدماغ » 
قد فارقتا لين الدماغ قليلا » ولم تلحقهما صلابة العصب . 

والحامل لقوة الإبصار الزوج الأول من الأزواج السبعة الى هى الأعصاب النائثة من 
الدماغ . وهما مجوفتان تتلاقيان فتفترقان إلى العينين . 

والحامل لقوة الذوق» هوالشعبة الرابعة من الزوج الثالثالذى منبته الحد المشرك بين 
مقدم الدماغ ومؤخره » من لدن قاعدة الدماغ » وتنفذ هذه الشعبة فى ثقبة فى الفك الأعلى 
إلى اللسان . 

والحامل لقوة السمع » هو القسم الأول من قسمى الزوج الحامس الذى منشؤه خلف 
الزوج الثالث . ومنبت هلا القسم بالحقيقة هو المزء المقدم من الدماغ . 

والحامل لقوة اللمس ء سائر الأعصاب » وحصوصاً النخاعية . 

فتبين من هذا : 

أن مبدأ أعصاب اواس الأر ب بعة هو مقدم الدماغ . 

وسبدأ أعضات اللمس » هو الدماغ والدخاع »> الى مبدزه أيضاً الدماغ » وها 


تخاعية . , 
فلأجل ذلك قال الشبخ : 
[ إن آلة الحس المشارك هؤ الروح المصبوب فى مبادئ عصب الحس > 
لا سما فى مقدم الدماغ ] . 


ولم يقل مطلقاً : [ فى مقدم الدماغ] فإن الحس المشترك كرأس عين تتشعب منه 
خمسة نهار » وكأن الروح المصبوب ف البطن المقدم هو لة للحس المشترك والحيال » 
إلا أن ما فى مقدم ذللك البطن » باحس المشترك أحص » وما فى مؤخره بالحيال أخص . 


۳۸1 


وآلتها الروح المصبوب ف مبادئ عصب الحس ؛ لا سيما ف 
مقدم الدماغ . ا 
والثانية : المسماة ب ١‏ المصورة »و «الخيال » » وآلتها 
الروح المصبوب ف البطن المقدم »لا سيما فى الجانب الأخير . 
(8) والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله » لكن الأخص بها 
قو التجريف لأر 
وإ نما تتأدتى الإدراكات الحسية من الحواس ء بواسطة الأرواح الى ف الأعصاب › 
إلى الى فى مباديما المتصلة بالروح المصبوب ف البطن المقدم . 
والفاضل الشارح : 
[ فسر التأدية بأن تسير الكيفيات المحسوسة فى الأعصاب إلى لة الهس 
المشترك » ثم اشتغل بيان الاستبعاد و بالتشنيع الوارد على تفسيره ]. ' 
والتأدية ههنا استعارة عن إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس » 
محسوسته . وبواسطة الروح الذى هومبدأ مشترك للجميع مشّل” جميع الحسوسات . 
واتصال الأعصاب ليس لتمهيد طرق تسر فما الكيفيات » فإن الكيفيات لاتنتقل 
من موضوعاتها » وإدراك النفس ليس بمتأخر عن ملاقاة الحواس للمحسوسات بزمان تقطع 
فيه تلك المسافات ؛ بل هو لاتصال الأرواج بمبدأ واحد » مجتمعة فى موضع يعدها 
للإحساس . 
وباق كلام الشبخ ظاهر . 
( ه ) قال الشبخ فى « الشفاء » فى صغة القوة المسماة ۽ ١‏ ألوهم ؛ : 
[ هى الرئيسة الحا 'كمة فى الحيوان حکما لیس فصلا كالحكم العقلي ؛ ولكن 
حكما تخيلا مقر وناً بالحزئية وبالصورة الحسية » وعنه تصدر أكثر الأفعال 
الحيوانية ] . 
إلى ههنا حكاية قوله . 
فكون الدماغ كله 1 للها » هو لكونها مصدراً لأكثر الأفعال المتعلقة بالروح الدماغى 
فى الحيوان . 


AY 


(؟) وتخدمھا فيها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها 
من الصورالمأخوذة عن «الحس » » والمعانى المدركة به الوهم » . 
وذركب أيمنا الصور بالمعانى وتفصلها عنها » وتسمى عند 
استعمال العقل مفكرة وعند استعمال الوهم 
انها ق الخو الأ من الفجويف الاه > اا وة 


ما ا ( الوهم 0( » ويتوسط. الوهم للعقل 


. واسختصاص التجويف الأوسط بها » لاستخدامها المتخيلة » على ما سيجىء » ولهذا 
السبب أيضاً قدم ذكرها على ذكر المتخيلة . 
(5) معناه واضح . 
والمراد من اللجدمة أن الوهم يتصرف بواسطاها فى المدركات » ويم بذاك التصرف 
إدراكه لها , 
قال الفاضّل الشارح : 
[ إن كان هذه القوة إدراك » كان الشى ء الواحد مد ركا ومتصرفاً » وإنلم 
يكن لها إدراك ‏ مع نما تتصرف بالتركيب ولتفصيل - بطل قرفم : القاضى 
على الشيئين لا بد أن محضره المقضى عليبما . 
وأيضاً استخدام الوهم إياها تصرف فيها »> فإذن الوهم مدرك ومتصرف معاً ] . 
ولواب : 
عن الأول : أن هله القوة ليست عدركة » وتصرفها ف شيئين يقتضى حضورها › 
لا إدراكها مما ؛ إذ لا يجب أن يكون كل حاضر متصرف فيه مدركاً . 
وعن الثانى : أن الشى ء الواحد يمكن أن يكون مد ركا ومنصرفاً من وجهين مختلفين : 
أحرهيا : عب ذاته . 
والآخر : بحسب آلة. 
أو كلاهما مسب ۲ لتين .. 


متخيلة . 


FAY 


(۷) والباقية من القوى هى الذاكرة » وسلطانها فى حيز 
(۷) هذه هى القوة الخامسة » وهى حافظة للمعانى ٠‏ ومعينة للوهم بالحفظ ؛ ويسميها 
قوم ذاكرة ؛ فإن الذ کر لا يتم إلا" بها . 
قال الفاضل الشارح : 
[ حفظ المعالى مغاير لاسترجاعها بعد زوا » فإن وجب أن ينسب كل 
فعل إلى قوة » وجب أن تكون القوى سْتنّا » وهذا شی ء ذكره فى القانون ] . 
وأقول : إن الشبخ ذكر فى القانون ببذه العبارة : 
002 [وههنا موضع نظر فلسى فى أنه : هل القوة اللنافظة والمتلكرة المسترجعة .| 
غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم » قوة واحدة ؟ أم قوتان ؟ ولكن ليس ذلك 
مما .يلزم الطبيب ] . 
فههنا لم يحكم بالتغاير مطلقاً . 
وقال فى الشفاء : 
[ وهذه القوة ‏ يعنى الحافظة ‏ تسمى أيضاً متذكرة » فتكون : 
حافظة لصيانتها ما فيا . 
ومتذ كرة ؛ لسرعة استعدادها لإثباتما والتصور بها » مستعيدة إياها إذا 
فقدت » وذلك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة إلى مز ونات الحافظة فجعل يعرض 
واحداً واحداً من الصور . . . . إلى آآخرقوله . . . . وهذا يدل على أمها الذاكرة 
ولكن باعتبار آآخر ] . 
والحق أن الذكر ملاحظة الحفوظ » فهو مركب من : إدراك ثىء لشى ء » أدرك فى 
وقت آخر » وحفظ » على ما صرح به الشيخ فى آخر هذا الفط . 
والاسترجاع طلب تلك الملاحظة بالفكر. 
فإذن الذاكرة ليست هى قوة بسيطة » بل هى مبدأ فعل يركب من أفعال قوتين : 
مدركة » وحافظة . 
والمسترجعة مبدأ فعل يركب من أفعال ثلاث قوى : متصرفة » ومدركة » وحافظة . 
وههنا بحث آخر : وهو أن الفاضل الشارح ذكر أن الشبخ قال فى الشفاء فى آخر 
الفصل الأول من المقالة الرابعة » من الكلام فى النفس : 


A4 


الزوج الذى فى التجويف الأخير »وهو لتها . 
(۸) وإنما هدى الناس إلى القضية بأن هذه هى الآلات › 
--- [ويشبه أن تكون القوة الزهمية هى بعينا المفكرة » والمتخيلة » وامتذكرة » 
ْ وهی بعينها الحا كمة ؛ فتكون بذانها حا كة » و بحركاتبا وأفعالها متخيلة ومتذكرة: 
فتكون متخيلة بما تعمل فى الصور والمعانى » ومتذ كرة بما يهى إليه عملها . 
وأما الحافظة فهى قوة خزانما . 
فهذه حكاية ألفاظه . 
وذلك يدل على اضطرابه فى أمر هذه القوى ] . 
أقول : وقد قال الشيخ أيضاً قبل كلامه هذا متصلاً به : 
٠‏ [«هذه القوة المركبة بينالصورة» والصورة» وبين الصورة والمعنى» وبين ا معي 
والمعى » هى كأنما القوة الوهمية بالموضع » لا من حيث تحكم » بل من حيث 
تعمل ؛ لتصل إلى الحكمء وقد جعل مكانما واسطة الدماغ ليكون لها اتصال 
بخزاننى المعى والصورة ] . 
وهذا حكم صربح بأن حامل المتصرفة والوهمية عضو واحد ؛ ومذهبه أن القوة الواحدة 
بالآلة الواحدة » لاتفعل فعلين مختلفين ؛ فإذن صدور فعلين مختلفين ‏ هما الإدراك 
والتصرف ‏ عن مصدر هوجسم واحد يدل على اشهال ذلك الحسم على قوتين مختلفتين قطعأء 
وهذا شىء لا مكن أن يذهب على مثل الشيخ » فإذن ليس مراده من قوله : 
[ الوعمية : هى بعيئها المفكرة » والمتخيلة » والمتذتكرة ] . 
أن جميعها بالذات واحد » وكيف والمتذ كرة - الى هى الحافظة على ما ذكر من 
قبل لا شلك فى آنا الحازنة الى موضعها مؤخر الدماغ » وليست بالاتفاق هى الرهمية 
بالذات » بل مراد الشبخ من ذلك : 1 
[ أن المبدأ الذى ينسب إليه التخيل ؛ والتفكر » ولتد كر » والحفظ »هو 
الوهم > كا أن مبدأ الجميع فى الإنسان هو الناطقة ] . 
ولذلك جعله رئيس حا كا على القوى الحيوانية . 
(8) أقول : هذا استدلال متعلق بالطب » على كون هذه الأعضاء > موضع هذه 
القوى . والطبيب لا بميز بين المدرك والخافظ ء ولا يتعرض لإثبات الوهم » إنما مز هذه 


Ao 


أن الفساد إذا اختص'بتجويف » أو رث الآفة فيه . 

(9) ثم اعتبار الواجب فى حكمة الصائع تعالى »أن يقدم 
الأقنص للجرمانى » ويوّخر الأفنص للروحانى » ويقعد المتصرف 
القيزات الحكم . 

فالقوى عند الأطباء ثلاث : 

خيال : آلته البطن المقدم : 

وفكر : آلته البطن الأوسط المسمى بالدودة . 

وذكر : آلته البطن الأخير . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذه الحجة لا تدل على كون هذه القوى فى هذه الأعضاء ؛ لأا حنمل 
أن نكون مفارقة » أو قائمة بعضو آآحر ؛ وإثما تحتل أفعالما باختلال هذه 
المواضع ؛ لها لامها ؛ فإن أفعال العاقلة تختل باختلال الدماغ] . 

وأقول : إن الشيخ ل يثبت ببذا الاستدلال إلا كونها آلات هذه القوى » ولم يتعرض 
لكونما قائمة بالأرواح المحصورة فى هذه الأعضاء › أو بشىء آخر . 

(9) أقول : هذا تأ كيد لتخصيص الأعضاء المذ كورة مبذه القوى مأحوذ من الغاية؛ 
فإمها تفيد معرفة منافع الأعضاء على ما يذ كر فى الطبيعى والطب » وفيه تنبيه على العناية 
الإلهية المقتضية لهذا الثرتيب اللطيف . 

وى نسبة الأشباح العالية الحيالية إلى احر م دون اب حسم »ونسبة المثل الرهمية إلى الروح 
دون التقس أو العقل 4 استعارة لطيفة » ومعناه ظاهر . 

قال الفاضل الشارح : 

[ الاستدلال بكون الحس الظاهر فى مقدم الرأس والوجه » على وجوب 
كون الهس المشترك والليال هناك فى جكمة الصانع مع أنه خطالى - غير 
مستمر ؛ لأن السمع واللمس فى مؤخرالرأس » والذوق فى وسطه ؛ فايس جعل 
الحس المشترلك والجيال فى مقد"مسه ؛ لكون الإبصار والشم هناك » بأو من أن 
يجعل فى مؤخيره » مع أن احتياج الحيوان إلى اللمس أكثر ] . 


0 
فيهما حكماً واسترجاعاً للمثل المنمحية عن الجانبين » عند 
الوسط. م عظمث قدرته ٠‏ 


وأقول : إن الشبخ وإن ذكر قبل هذا » أن ۲ لة الس المشترك هو الروح المصبوب 
فى مقدم الدماغ » لكنه فى هذا الموضع لم يعلل كون الحس المشترك هناك » بكون الس 
الظاهر هناك صرحا » بل ذكر فائدة الريب . 
وأيضاً إن سلمنا أنه علل بذلك » لكن فى قول هذا الفاضل : 
[ إن السمع فى مؤخر الدماغ] . 
نظر ؛ لأن الشيخ ذكر ف الفصل الثامن من المقالة الثانية عشرة : من الفن الثامن فى 
الحبوان » من الشفاء » بيده العبارة : 
[ وان مقدم الدماغ ؛ لآن أ كر عصب الحس » وخصوصا الذى للبصر 
والسمع » ينبت منه ؛ لأن الس طليعة » والطليعة إلى جهة المقدم أول ] . 
وذكر فى الفصل الذى يتلوه › بعد ذكر القسم الأول من الزوج الحامس عن 
الأعصاب الدماغية ببذه العبارة : 
[ وهذا القسم منبته بالحقيقة من الحزء المقدم من الدماغ : وبه حس السمع ] 
فهله حكاية كلامه . 
وإذا كان حال العصب السمعى المتأخر عن الذوق » هذه » فا ظنك بالذوق ؟ 
وأما اللمس فلما كان أكثر أع ابه نخاعية » للمنفعة الملكورة فى كتب التشربح » 
لم يكن تعلقه بمؤخر الدماغ أكثر من تعلقه بمقدمه . 
فإذن تعلق الحواس الظاهرة بمقدم الدماغ أكثر على الإطلاق » والحجة الى أقامها 
الفاضا الشارح : على أن النفس هى المدركة بلحميع الإدراكات . 
[ بأنها حااكة ببعض المدركات على بعض ] وخم بها الفصل . 
فهى خالية عن الفائدة » لمهم معترفون بذلك › إلا أنهم يذهبون إلى أنها مدركة 
للمعقولات بالذات » والمحسوسات بالآلات » وذ قد تقدم ذكر ذلك مراراً » فلا فائدة 
فى التكرار . 
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فصل العاشر 
إشارة 

› وآما نظير هذا التفصيل فى قوى النفس الإنسانية‎ )١( 

على سبيل التصنيف » فهو أن النفس الإنسائية » الى لها 
أن تعمل » جوهرٌ له قوی وكمالات , 

(۲) فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن ؛ 


: أقول : بريد ذكر القوى الى يختص الإنسان بها . وإنما قال‎ )١( 
. على سبيل التصنيف]‎ [ 

لأن القوى الحيوانية الملكورة كانت متباينة بالذات » لكونها مبادئ أفعال مختلفة» 
وكان تفصيلها على سبيل التنويع . وهذه غير متبايئة بالذات ؛ لكونها متعلقة بذات 
واحدة مجردة » نما تختلف بحسب الاعتبارات الى هى بالقياس إلى تلك الذات عوازض » 
فكأنبا أصناف : والكمالات المد كو رة ههئا دى الكمالات الثانية» وهى أفعال هذه القوى . 

(؟ ) أقول : قوى النفس تنقسم بالقسمة الأول : 

إلى ما يكون باعتبار تأثيرها فى البدن الموضوع لتصرفاتما ؛ مكملة إياه »تأثيراً احتياريا. 

و إلى ما يكون باعتبار تأثرها عما فوفها ؛ مستكملة فى جوهرها بحسب استعداداتها . 

وتسمى الأول ١‏ عقلاٌ عل ١‏ 

والثانية « عقلاً نظريًا » . 

. والعقل » يطلق على هذه القوى باشتراك الاسم » أو ما يشاببه‎ ١ 

والشبخ بدأ بالأولى » لآنها أظهر . 

فالشروع ف العمل الاختيارى . الذى يمختص بالإنسان » لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغى 
أن يعمل فى كل باب ٠‏ وهى إدراك رأى كلى مستنبط من مقدمات كلية : أولية » أو 
تجر يبية ؛ أو ذائعة ؛ أو ظنية ؛ ؛ يحكم بها العقل اانظرى » ويستعملها 0 العمل ف 
تحصيل ذلك الرأى الكلى ؛ من غير أن يختص بجزش دون غيره . 


FAA 


0 فما ليجب 0 يفعل من الأمور الإنسانية ا 4 
لتشوصل به إلى أغراض اختيارية ؛ من مقدمات أولبة ( 


الست 


وذائعة وس 
وباستعانة بالعقل النظرى »فى الرأى الكلى »إلى أن ينعقل 
به إلى الجزى ظ 
(۴) ومن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها 
عقلا بالفعل : 


والعقل العملى يستعين بالنظرى فى ذلك » ثم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات 
جزئية » أو محسوسة » إلى الرأى الحزثى الحاصل فيعمل بحسبه » وبحصل بعمله مقاصده 2 
ف معاشه » ومعاده . 

'(") أقول : وهذه إشارة إلى قوى النفس النظرية محسب مراتبها فى الاستكمال : 

وتلك المراتب نا 

إلى ما يكون باعتبار كومها كاملة بالقوة . 

وإلى ما يكون باعتبار كوبا كاملة بالفعل . 

والقوة مختلفة أيضاً بحسب الشدة والضعف : 

فبدزها : كما يكون للطفل من قرة الكتابة . 

ووسطها : كما يكون للأ المستعد : ' 

ومنتباها : كا يكون للقادر على الكتابة الذى لا يكتب : وله أن يكتب می شاء . 

فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأولى تسمى « عفلاً هيولانيًا ٠‏ تشبيباً لها حينئذ بالطبولى 
الأولى ء الحالية فى نفسها عن جميع الصور المستعدة لقبواء وهى حاصلة الجميع أشخاص 
النوع فى مبادئ فطرتهم . 

وقونها المماسبة للمرتبة المتوسطة تسمى « عقلاً بالملكة » وهى ما يكون عند حصو 


۴۸۹ 


فأولها : قوة استعدادية لها نحو المعقولات » وقد يسميها 
قوم عملا «هيولانيًا » زهى المشيكاة . 
ويتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأب 
فتشھیاً بها لا كتساب الثوانى : 


المعقولات الأوى» الى هى العلوم الأولية » بحسب الاستعداد لتحصيل المعقولات الثانية 
الى هى العلوم المكتسبة . 
ومراتب الثاس تختلف فى تحصيلها : 
نهم : من حصلها بشوق ما لنفسه إليها يبعنها على حركة فكرية شاقة فى طلب تلك 
المعقولات » وهو من أععاب الفكرة . 
_ وهم : من يظفر بها من غير حركة ‏ إما مع شوق ٠‏ أو لا مع شوق - وهو من 
أصراب الجحدس . 
وتتكثر مراتب الصنفين » وصاحب المرتبة الأخيرة ذو قوة قدسية . سيجىء إثباتها . 
وأما قبا المناسبة للمرتبة الأخيرة » فتسمى : « عقلا بالفعل » وهو ما يكون عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل مبى شاء ٠‏ بعد الاكتساب بالفكر 
والحدس . 
وهذه قوة للنفس . وحضور تلك المعقولات كال لها؛ وهو المسمى « بالعق ل المستفاد »؛ 
لأنبا مستفادة من عقل فعال فى نفوس الناس ؛ يخرجها من درجة العقل الميولانى » إلى 
درجة العقل المستفاد ؛ فإن كل ما خرج من قوة إلى فعل » فعا مخرجها غيرها . 
وقباس عقول الناس » فى استفادة المعقولات » إلى العقل الفعال ؛ قياس أبصار 
الحيوانات فى مشاهدة الألوان إلى الشمس . 
وى بعض نسخ الكتاب يوجد هكذا : 
3 وإن كانت أقرى من ذلك فتسمى عقلاً بالملكة ] . 
مع الواو العاطفة ٠‏ والفاضل الشارح لذلك جعل : 
العقل بالملكة ؛ مرتبة بعد الفكر والحدس ٠‏ وقبل القوة القدسية . 


۹۰ 


إما بالفكرة » وهى الشجرة الزيتونة » إن كانت 
00 
أو بالخدس. فهىازيتث يما إن كانت أقرق دن اذلك > 


فتسمى عقلا بالملكة » وهى الزجاجة والشريفة البالغة منها قوة 


وهذا سبو منه » يشهل به سائر کتب الشيخ » وغيره . 
ومنشأ هذا السبو هر وجود « الواو » المذ كورة الفاصلة يبن قوله : 

[ أو بالحدس » فهى زیت أيضاً ] . 
وببن قوله : ١‏ [إن كانت أقوى ]. 
وهى زائدة ألحقها الناسخون خطأ » والتقدير اتصال الكلامين » وليس قوله : 

[ فتسمى عقلا بالملكة ] . 
جواباً لقوله  :‏ [إن كانت أقوی ]. 
بل عطفاً على قوله  :‏ [فتهيا بها لاكتساب الثوانى] , 
لأن المسمى ‏ با ملكة ؛ هوالعقل المتوسط بن ١‏ اليولانى » والذى « بالفعل » . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
لا كانت الإشارة المثرتبة فى المَيل المورد فى التنزيل » لنور الله تعالى » وهو قوله 

عز وجل : 
| لله 9 السموات الأرض,ٍ 2 وره كَمِشْكاة فيها 


هم م واي 


وِصبَاح . الصاح 3 زجاجة الجا کانھا کوک قب دري 


A 


وقد من شجرة مباركة يون له رقي ول عرب . پکاد 


روگ 


0 ً 

ينها بَضِى2 و ل ىة دار و عل نور يَهدِى اله 
ص 2 2 س الى و2 

لور مَنْ يمَاهُ وضرب اش الأمتاك للتاس وال يكل 


2 ا 
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قدسية »© يكاد زيتها يضر »ولو لم تمسسه نار . 

ثم يحصل لها بعد ذلك ؛ قوة »وكمال : 

أما الكمال : فأن تحصل لها المعقولات بالفعل «شاهدة 
متمثلة ى الذهن ؛ وهى نور على ذور . 

وأما القوة : فأن يكون لها أن يحصل المعقول المكتسب 
المفروغ منه كالمشاهد » مى شاءت من غير افتقار إلى ا كتساب» 
وهو المصباح . 

وهذا الكمال سی عقلا مسثفادًا . 


مطابقة مده المراتب » وقد قيل فى الحبر :2 [ من عرف لفسه » فقد عرف ربه] . 

فقد فسر الشيخ تلك الإشارات ببذه المراتب . 

فكانت ١‏ المشكاة » شبمبة « بالعقل الهيولانى » لكونها مظلمة فى ذاتباء قابلة للنور » 
لا على التساوى لاختلاف السطوح » والثقب فبا . 

و « الزجاجة » « بالعقل بالملكة » لأنها شفافة فى نفسها قابلة للنور أتم قبول . 

و « الشجرة ؛لزيتوئة » « بالفكرة » لكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتماء 
لكن بعد حركة كثيرة وتعب . 

و «الزيت » « بالحدس » لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتوثة . 

و « الى يكاد زيما يضىء ولو ل تمسسه نار» « بالقوة القدسية » لأأنبا تكاد تعقل 
بالفعل » ولو لم يكن شى ء يخرجها من القوة إلى الفعل . 

و « نور على نور  »‏ بالعقل المستفاد » فإن الصورة المعقولة نور » والنفس القابلة لها 
نور آخخر. 

و ١‏ المصباح » « بالعقل بالفعل » لأنه ينبر بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه . 

و ١‏ النار » « بالعقل الفعال » لأن المصابيح تشتعل منها . 

قال الفاضل الشارح : 


4۲ 

وهذه القوة تسمى عقلا بالفعل . 

والذئ يُخرج من الملكة إلى القعل الثام » ومن الهيولاى 
أيضًا إلى الملكة » فهو العقل الفعال »وهو النار » 


الفصل الحادى عشر 


EE 


» لعلك تشتهى الآن أن تعرف الفرق بين «الفكرة‎ )١( 
: و « الحدس » فاستمع‎ 
وإتما قدم العقل المستفاد » على العقل بالفعل ؛ لأن ملكة الكتابة‎ [ 
لا تحصل إلا بعد حصوها بالفعل » فالعق لالمستفاد متقدم فى الوجود على‎ 
, ] حصول القوة المسماة بالعقل بالفعل‎ 
واعلم أن ذلك وإن كان بحسب الوجود كما ذكره الفاضل الشارح » لكن العقل‎ 
المستفاد هو الغاية القصوى » وهو الرئيس المطلق » الذى مخدمه ما يتقدمه من القوى‎ 
. الإنسانية » والحيوانية » والنبائية‎ 
أقول لما ذكر أن النفس تنتقل من المعقولات الأولى إلى الثانية : إما بالفكر‎ )١( 
. أو بالحدس أراد أن يعرفها ليتضح الفرق بينهما‎ 
. فقوله فى تعريف الفكر :2 [إن النفس مستعيئة بالتخيل فى أكثر الأمر]‎ 
إشارة إلى أن الفكر يكون فى الحزئيات أكثر ؛ لأنها فى الكليات تكون مستعينة‎ 
. بالتفكر ؛ وهما متغايران بالاعتبار كنا مر‎ 
. ] وقوله :2 [ استعراضا للمخزون فى الباطن‎ 
. إشارة إلى الصور والمعانى الخرونة فى الحيال والذا كرة‎ 
. ] وما جرى مجراه‎ [ ١ : وقوله‎ 
. إشارة إلى الصور العقلية‎ 


اا 


. أما «الفكرة) : نين عركة غا للنفس ى الان مستعينة 
بالتخيل » فى أكثر الأمر؛ يطلب بها الحد الأوسط. » أو 
ما يجرى مجراه » مما يصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقدان 
استعراضًا للمخزون فى الباطن › أو ما يجرى مجراه ‏ فرعا تتأأدت 
إلى المطلوب ؛ ورعا أنبتت . 

وأمأ «الحدس » : فهو أن يتمثل الحد الأوسط. فى الذهن 


دفعة : 
إما عقيب طلب وشوق من غير حركة . 
فالفكر : حركة ف المعانى » من المطالب »يطلب بها مبادئ تلك المطالب : كالحدود 
الوسطى وغيرها » فر بما أنبتت» وريا تأدت » ويم إذا تأدث بحركة أخرى من الحدود 
الوسطى إلى المطالب . 
وأما الحدس : فهو ظفر ‏ عند الالتفات إلى المطالب- بالحدود الوسطى دفعة . 
.وشمثل المطالب فى الذهن مع الحدود الوسطى كذلك» منغير الحركتين المذكورتين ؛ 
,اة كان مع شوق أولم يكن . 
وأشار الشيخ بقوله : 2 [ أن يتمثل الد الأوسط دفعة] . 
إلى عدم الح ركة الأولى . 
وبقوله : [ ويتمثل معه ماهو وسط له ]. 
إلى عدم الحركة الثانية . 
وقوله ١:‏ [أو فى حكمه]. 
إشارة إلى ما يتمثل مع المطلوب من العلوم المتتصلة به . 
فالفرق بين الفكر والحدس : 
أولا : بإمكان الانبتات ولا إمكانه» إلا" أن الفكر المنبث لا يكون مؤدياً إلى علم ؛ 
ولأجل ذلك ربا لا يسمى فكراً > وهو غير الفكر المذكور فى الفصل المتقدم . 


۳4 
وإما من غير اشتياق وحركة . 
ويتمثل معه ما هو وسط له أو فى حكمه * 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 


)١(‏ ولعلك تشتهى أن تعرف زيادة دلالة على القوة 
القدسية وإمكان وجودها » فاستمع : 


وائياً : بوجود الحركة وعدمها » 8 هو الفرق الصحيح بين الفكر والهدس 
المستعملين فى هذا الموضع 
والفاضل الشارح : 
جعل الحركة الثانية مشت ركة بيمهما . 
وحص الأول بالفكر دون الحدس » وقال : « الحدس هو أن بقع الحد الأوسط 
فى الذهن أولا » . ثم ينساق الذهن منه إلى المطلوب » ثم قسمه : 
إلى ما يقئرن بشوق ٠‏ فيتقدم الشعور بالمطلوب على الشعور بالأوسط . 
وإل ما لا يقترن به فيتأخر عنه . 
وذلك خبط يشتمل مع مخالفة المان ‏ على التناقض الصريح . 
)١(‏ أقول : يريد بيان إمكان وجود.القوة القدسية . 
ونقر بره : أن للحدس والفكر مراتب فى التأدية إلى المطلوب بحسب الكيف والكم . 
أما مسب الكيف : فلسرعة التأدية وبطئها . 
وأما بحسب الک فلكثرة عددها وقلته . 
والأول : يكون فى الفكرة أكثر ؛ لاشئالها على الحركة . 
والثانى :. یکون فى الحدس أ کار لتجرده عن ال ركة ؛ ولان الحدس نما يكون لقوة 
من النفس . 


۳40 
ألست تعلم أن للحدس وجودا » وآن للئاس فيه مراتب ٠‏ 


وف الفكرة ؟ 


فمنهم غبى لا يعود عليه الفكر برادة . 

ومنهم من له فطانة إلى حد ما ؛ ويستمئع بالفكر . 

وهنهم من هو أثقف من ذلك » وله إصابة فى المعقولات 
بالخدس. . 

وتلك الثقافة غير متشابهة فى الجميع » بل رما قلت 
ورمما كثرت » وكما أنك تجد جانب النقصان منتهيا إلى 
عديم الحدس » فأيقن أن الجانب الدى يلى الزيادة عكن 
انتهارٌه إلى غنى فى أ كثر أحواله عن التعلم والفكرة ه 


ولتلك المراتب حدًا نقصان وكال : 

وحد النقصان : هو أن تنبت جميع أفكار الشخص عن مطالبه . 

وحد الكمال : هو أن يحصل لشخص ما ؛ ٠١‏ مكن أن بحصل لنوعه من العلوم 
بحسب الكم دفعة أو قريباً من ذلك ؛ وحسب الكيف على وجه يقتهى الاشهال على 
الحدود الوسطى » لا تقليدى . 

ولا كان طرف النقصان مشاهداً » فطرف الكمال ممكن الوجود . 

وما فى الكتاب ظاهر . 


8 
الفصل الثالث عشر 
إشارة 
(۱) فن اشتهيت أن تزداد فى الاستبصار فاعلم أنه 
س للك أن امرتسم بالصورة المعقولة مناء شىء غير جسم » 
ولا فى جسم » وأن المرتسم بالصورة الى قبلهاء قوة فى جسم ؛ 


آوجسم ۰ 
)١(‏ أقول : يريد إثبات‌العقل الفعال وبيان كيفية إفاضة المعقولات على النفوس 
الإنسانية . 


ولا تقدمت إشارة ماء إلى ذلك بأنه هو الذى يمخرج النفوس من القوة إلى الفعل : 
أورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار . 

ولا كان المطلوب مبنيًا على مقدمتين هما : 

أن كل ما يرتسم فيه صور معقولة » فهو ليس بحسم ولا جسمافى . 

وأن كل ما يرتسم فيه صورة محسوسة » أو متعلقة بها ؛ ؛ فهو إما جسم » وإما قوة 
فى جسم . 

وما م يبيئها بعد » ذ کرھما وأحال بيانهما على ما سيأ . 

ثم شرع فى تقرير الحجة : وهى أن يقال : 

إدراك الشى ء وجود صورته فى المدرك؛ على ما مر . والذهول عنه مع إمكان ملاحظته» 
هوعدم ما » لتلك الصورة فيْه؛ لامن كل الوجوه» بل مع إمكان وجودها أى وقت شاء . 

والنسيان عدم مطلق لها فيه ؛ فإن الوجود معه إنما يتحصل بتجشم كسب جديد » کا 
كان فى أول الأمر . 

فههنا شى ء غير المدرك حافظ المدركك » تكون الصورة حالة الذهول موجودة فيه ) 
وحالة النسيان غير موجودة فيه » ول كان الذهول والنسيان واحداً . 


۳44۷ 


وأنت. تعلم أن شعور القوة بما تدركه » هو ارتسام 
صورته فيها. 

وأن الصورة إذا كانت حاصلة فى القوة » لم تغب 
عنها القوة . 


وأما القوى احسمائية فقابلة للقسمة إلى جزءين : يكون أحدهما مدركاً : والآخحر حافظاً) 
لكون الأجسام قابلة للتجزئة . 

وأما العاقلة فلا تقبل الانقسام لما سيق : 

فإذن يجب أن يكون شى ء غيرهما بالذات ترتسم فيه المعقولات > ويكون هو خزانة 
حافظة لها . وذلك الشىء لا يمكن أن يكون جسم أوجممانيًا؛ لامتناع ارتسام المعقولات 
فيهما » ولا بمكن أن يكون نفساً » لأن النفس من حيث هى نفس » لا تكون المعقولات 
مرتسمة فيها بالفعل » بل بالقوة . 

فإذن ههنا موجود مرتسم بصور جميع المعقولات بالفعل ليس بجسم ولا جسمانى » ولا 
بنفس » وهو العقل الفعال . 

فقوله : [ وأنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فیا ] . 

تذاکر لما ذكره من قبل : 

وقوله : [ وأن الصورة إذا كانت حاصلة فى القوة » لم نغب عبها القوة ] . 

إشارة إلى حال حصول الإدراك بالفعل . 

وقوله : [أرأيت القوة إن غابت عليا » ثم عاودتها ؛ والتفتت إليها » هل يكون 

قد حدث هناك غير .تمثلها فببا] . 
بيان لكون الذهول مشتملا” عل زوال ما؛ فإن المعاودة إلىالإدراك تقتضى تجدداً ماء 
الصورة . 

وقوله :2 [ فيجب إذن أن تكون الصورة المغيبة عنما :. قد زالت عن القوة المدركة 
زوالا" ما] . 

نتيجة لذلك . 

وقوله :1 وأما ف القوة الوهمية الى فى احبوان فقد يجوز أن يقع هذا الزوال على وجهين :. 


۳4۸ 
أرآيت القوة إنغابت عنها ثم عاودتهاء والتفشت إليهاء 
ل 
هل يكون قد حدث هناك غير تمثلها فيها ؟ 
فيجب إذن أن تكون الصورة المغيبة عنها قد زالت عن 
المدركة زوالا ما . 
وأما فى القوة الوهمية الى فى الحيوان فقد يجوز أن يقع 
هذا الروال على وجهين : 
أحدها : أن تزول علها'» وعن قوة أحرى كانت كانهزانة لها . 
والثافى : أن تزول عنها » وتحفظ فى قوة أخرى هى كاللزائة لها . 
وى الوجه الأول : لا تعود للوهم إلا" بتجشم كسب جديد . 
وف الوجه الثانى : قد تعود وتلوح له بمطالعة الحزانة والالتفات إلهاء من غير تجشم 
كسب جديد . 
ومثل هذا قد يمكن فى الصورة اللحيالية المستحفظة فى قوة جسمانية » فيجو ز أن الزن 
لها منا فى عضو »أو فى قوة عضو . والذهول عنما لقوة أخرى فى عضو آخرء لاحهال 
أجسامنا وقوى أجسامنا للتجزى ] . 
إشارة إلى ما قررنا من أمر القوى احسمانية . 
: وقوله : [ ولعله لا يجوز فیا ليس جسمانيسا » بل نقول : 
إنا نحن نجد ف المعقولات نظبر هاتبن الحالتين » أعنى فيا يذهل عنه » 
ثم يستعاد » لكن الحوهر المرتسم بالمعقولات كما تبين لك غير جدمانى 
ولا منقسم ؛ فليس فيه شى ء كالمتصرف » وثبىء كالخزانة . ولا يصاح أن 
يكون هو كالمتصرف › وشىء من الجسم وقواه كالخحرانة ؛ لان المعقولاات 
لاترتسم ف جسم ] . 
إشارة إلى حال القوة العاقلة » واحتياجها إلى حافظة . 
وقول : 1 فبى أن ههنا شيئاً خارجاً عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات ] . 


۳44 


أحدهما : أن تزول عنها وعن قوة أخرى إن كانت » 
كالحزانة لها . 
والثانى : أن تزول عنها وتحفظ. فى قوۃ أخرى ھی لها 
كالخزانة . 
وفى الوجه الأول لا تعود للوهم إلا بشجشم كسب جديد . 
وف الوجه الثانى قد تعود وتلوح له بمطالعة الخزانة والالتفات 
إليها هن غير تجثم كسب جديد . 
ومشل هذا قد بمكن فى الصورة الخيالية المستحفظة فى قوة 
جسمانية » فيجوز أن يكون الخزن لها فى عضو » أو فى قرة 
عضو » والذهول عنها لقرة أخرى فى عضو آخر » لاحتمال 
أجسامنا وقوى أجسامنا للتجزى . 


نتيجة ذلك » وإثبات للجوهر المفارق » رأراد بالخروجعن جوهرنا مبينته لذوائنا 
بالذات , 

وإما قال : [ عن جوهرنا ] . 

ولم يقل : [عن جسمنا ] . 

لأن الخارج عن جسم لا يكون مفارقاً . 

وقوله : [ إذ هر جوهر عقلى بالفعل ] . 

إشارة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه إنما كان لأنه جوهر عقلى بالفعل ؛ لأن 
الحسى لا مکن أن يرتسم فيه ؛ لأنه جؤهر غير عقلى ؛ والنفس لا يمكن أن يرتسم فمبا؛ 
لأمبا جوهر عقلى » لا بالفعل » بل بالقوة . 

وقوله : 


4 


ولعله لا يجوز فيما ليس ا 4 بل نقول : إنا نحن 
نجد ف المعقولات نظير هاتين الحالتين . أعنى فيما يذهل عنه 
ثم يستعاد ؛ لکن الجوهر المرتسم بالمعقولات ‏ كما تبين لك- 
كالخزانة » ولا يصلح أن يكون هو كلمتصرّف » وشى#- من 
فبتى أن ههنا شيدًا خارجًا عن جوهرنا » فيه الصور المعقولة 
بالذات ؛إذ هو جوهر عق بالفعل 0 إذا وقع بين نفوسنا ويله 
ال ار الا حا ليد 
[ إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما » ارتسم منه فبها الصور العقلية 
اللحاصة بذلك الاستعداد الخاص » لأحكام خاصة ] . 
إشارة إلى تخصيص بعض الصور المرتسمة فيه ؛ بأن تصير النفوس مدركة هما دون 
سائرها . ْ 
والأحكام الخاصة : هى علل الاستعدادات الخاصة من الإدرا كات الحزئية السابقة 
المعدة لإدراك الكليات » والإدراكات الكلية المناسبة المتأدية إلى المدرلك الكلى . 
وقوله : 
[ فإذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلى العام الحسدانى أو إلى صورة أخرى 
انمحى المتمثل الذى كان أولا » كأن المرآة الى كانت تحاذى جانب القدس» 
قد أعرض بها عنه إلى جاب الحس» أو إلى شى ء آآخر من الأمور القدسية ] 
إشارة إلى حالة الذهول » وسببه » وتمثيل بالمرآ .۰ لہا فى ابلسمانيات أشبه شى ء 
باس المستفيدة من المجردات . ١‏ 
' ' وقوله : [ وهذا إنما يكون أيضاً للنفس إذا اكتسبت ملكة الاتصال ] . 
إشارة إلى السبب الذى به تختلف حالتا الذهول والنسيان . 
وذلك لأن النسيان فى القوى احسمانية؛ نما كان لزوال الصورة عن الحافظة» وههنا 


٤١ 


الاستعداد الخاص » لأحكام خاصة . 


وإذا أعرضث النفس عنه إلى ما يلىالعالم الجسدانى ؛ أو إلى 
صورة أخرى » امحى المتمثل الذى كان أولا» كان مره الى 
: :كانت يحاذى بها جانب القدس قد عرض بها عنه إلى 
جائب الحس » وال فى ةرمن الأمور القلمنية : 
وهذا إنما يكون أيضا للنفس إذا اكتسبث ملكة 
الاتصال ٠‏ 
لا بمكن أن يزول شىء من العقل الفعال . 
فسبب الاختلاف ههنا أن الذهول ما يكون معكون النفس ذات هيئة کان با 
من الاتصال بالعقل الفعال » فى مشاهدة ما احتص بها من المعقولات المرتسمة فيه » وتلك 
الميئة هى ملكة الاتصال , والنسيان زوال تلك الملكة عا . 
واعتراضات الفاضل الشارح : مكررة قد سبقت الإجابة إليها وإلى أجوبئها إلا قوله : 
020202 [هذا الكلام دل على وجود سبب يفيض العلوم على النفس ؛ ولم يدل 
على کون ذلك السبب جردا عالاً » فإن كل ٹر فى شىء لا يجب أن بكرن 
موصوفاً بذلك الأثر » كالعقل الفعال أيضاً » الذى هو عندهم علة لحدوث 
الألوان » والصور » والمقادير » مع عدم اتصافه بها ] . 
والحواب عنه : أن الحجة الملكورة » دلت على تجريده » وسيأنى البرهان على أن 
كل مجرد عاقل . 
على أن ملاحظة النفس للمعقولات » بعد الذهول عنما » مشاهدة إياها » دليل على 
كومها موجودة بالفعل فيا هو حافظ ها , 


۲ 


الفصل الرابع عشر 
إشارة 


) هذا الاتصال علده قوة بعيدة »هى «العقل الهيولل‎ )١( 
العقل بالملكة » وقوة تامة الاستعداد لها أن‎ «١ وقوة كاسبة هى‎ 
قبل بالنفس إلى جهة الإشراق - مى شاءت - بملكة متمكنة‎ 
ل‎ ١ وھی المسماة « بالعقل بالفعل‎ 


)١(‏ أقول : لما ظهر أن العلة الفاعلية حتصول صورالمعقولات ف النفس هى العقل 
الفعال » والعلة القابلة هى النفس » بشرط أن تحصل ها ملكة الاتصال به ؛ أراد أن يشير 
إلى العلة الموجدة هذه الملكة فى النفس » الى هى استعدادها لقبول تلك الصور . 

ولا شك أن الاستعداد إنما محدث شيثاً فشيثاً حى يم ؛ فإذن يتبغى أن تكون علته 
حادثة أيضا كذلك بإزائه . 1 

وقد مر ذكر قوى النفس المثرتبة المتجددة الى هى : العقل اليولانى ٠‏ والعقل بالملكة ؛ 
والعقل بالفعل » فأشار ههنا إلى أن العلة البعيدة : 

هى الأولى منها » وهى الاستعداد العام الإنسانى . 

والمتوسطة : هى الثانية » وهى كاسبة الاتصال» لاشمالها على العلم بالمعقولات الأول » 
الى هى مبادئ المعقولات الثانية . 

والقريبة : هى الثالثة وهى المقتضية للملكة ا مذ كورة » وإنما بم الاستعداد ) بها . 
ويمشيئة النفس » اللتين مجحب حصول الصورة معهما . 

أقول : وهذا يدل على أن العقل بالملكة مرنبة متوسطة بين العقل اطيولائى » والعقل 
بالفعل » لا بين الحدس والقوة القدسية . 


الفصل الحامس عشر 
إشارة 


(0) كثرة تصرفات النفس فى الخيالات الحسية ؛ وق 
لمثل المعنوية «اللتين فى المصورة والذاكرة » باستخدام القرة 
الوهمية والمفكرة » تكسب النفس استعدادً! نحو قبول مجرداتها 
عن الجوهر المغارق لمناسبة ما بينهما » بِحَقَقٌّ ذلك مشاهدة 
الحال وشاملها : 


١(‏ ) أقول : لما ذكر حصول الاتصال بالعقل الفعال فى الفصل الماضى على سبيل 
الإجمال » أراد أن يعسن" و يفصسل حصوله فى هذا الفصل » وهر على وجهين : 

أحدهما : أن يكر تصرف النفس فى الحيالات الحسية + كخيال زيدوجمرو ؛ وى 
امل المعنوية ؛ كثال هذه الصداقة وتللك الصداقة ؛ اللنين فى المصورة والذاكرة ؛ لاعلى أن 
تدركها النفس وتتصرف فما بذامها ١‏ فإن النفس لا تدرك الحزئيات ولا تتصرف فما 
بانفرادها » بل باستخدام القوة الوهمية المدركة للجزئيات بذانبا المستخدمة للقوة المفكرة 
المتصرفة. بذانها فى المثل + وباستخدام الحس,المشترك مع ذلك ى الحيالات ٠‏ فتكتسب 
النفس بتلك التصرفات ‏ أعى التفكر فى الأشخاص الحزثية ‏ استعداداً نحو فبول صورة 
الإنسان » وصورة الصداقة الجردتين عن العوارض المادية على الوجه الم كور ؛ قبولا عن 
العقل الفعال المنتقش ببما » لناسبة ما بين كل كلى وجزئيائه . تلحقق ذلك مشاهدة” 
الحال وتأملها , فإنا إذا أحسسنا باحزئيات تصورنا الكليات . وهذه التصرفات فى الحزئيات 
هى الخصصات للاستعداد التام لوصول صورة صورة من الكليات المشتملة على ثإلك 
المزئيات ١‏ لأن تلك الصور لا تنتقل عن الحزئيات إلى النفس ٠‏ بل ترسم فيبا عن 
العقل الفعال . 

والوجه الثانى : أن يفيد هذا التخصص- معى عقلى”. - كإجزاء الحد ولسم » 
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وهذه التصرفات ھی المخصصات الاستعداد التام لصورة 
صورة » وقد يميد هذا التخصص معنى عقلى لمعنى عقل 


الفصل السادس عشر 
إشارة 


)١(‏ إن اشتهيت الآن أن يتضح لك أن المعنى المعقول 


لا يرتسم ی منقسم 3 ولا ف ذى وضع فاسمع _ 

وكتصور ال ازوم » وما يشبه ذلك ؛ لمعى عقلى ؛ كتصور الحدود » والمرسوم » واللازم . 

وهذه حال" التصو رات المستفادة . والتصديقات على قياسها . 

واعتراضات الفاضل الشارح على ذلك لما كانت ظاهرة الفساد » عند التأمل فبا » 
أعرضنا عنما حافة الإطئاب . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن النفس الناطقة » وبالحملة كل جوهر عاقل » فهو ليس 
جسم ولا جسمانى » وبالحملة ؛ ليس بذى وضع : 

قال الفاضل الشارح : 

[ يراد هذه المسألة كان بالط امرجم به التجريد » أولى » إلا أنه لا بى 

إثبات الحوهر المفارق على أن النفس الإنسانية ليست جما" رلا جسمانية » احتاج إلى بيان 
ذلك ؛ فاكتى ههنا ببرهان واحد لذلك » وذكر سائر البراهين فى المط المد كور ]. 

وأقول : إنه أراد فى هذا الفط أن يبحث عن ماهية النفس وكالاتها » فبين » أولا » 
أنبا جودر مفارق الرجود عن الأجسام وابلسمانيات » ثم ثبت لها كالات تصدر عنها 
لذامبا من غير توسط آلة » وكالات تصدر علها بتوسط آلات . 

وأراد فى مط التجريد أن يبحث عن حاذا بعد التجرد عن البدن» فبرن هناك بقاءها 
مع الاما الذاتية » ولم يتعرض لبان امتناع كونها جسما أو جسمانية » بل بالغ فى إ.ضاح 
الفرق ٠‏ بين الكمالات الذانية الباقية معها » والكمالاتالبدنية الزائلة عنما بزوال البدن ؛ 


لا يجب لها أن تصير منقسمة فى الوضع » وذلك إذا لم 
٠‏ فوقع اشتراك الفطين فى البحث عن تلك الكمالات من غير قصد» على ما يتضح فى 


موضعه › ولم يورد ‏ كا ذكره الشارح ههنا ‏ شيئاً ما يجب أن يبين هناك . 
وقوله : 


[ إنك تعلم أن الشى ء غبر المنقسم قد بقارنه أشياء كثيرة لا يجب لا أن 
تصير منقسمة فى الوضع » وذلاث إذا لم تكن كرتا كثرة ما ينقسم فى الوضع ٤‏ 
كأجزاء البلقة . لكن الشىء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع > لا جوز أن 
يقارنه شی ء غير منقسم] . | 
إشارة إلى تمهيد أصل كلى » وهو : أن الحال" : 
قد یکون بحيث لا بقتضی انقسامه انقسام امحل . 
وقد کون بحيث يقتفى . 
والأول : هو ال حال الذى لا ينقسم إلى أجزاء متبايئة فى الوضع : كالسواد المنقسم إلى 
جنسه وفصله » وكأشياء كثبرة تحل محلا“ واحداً هع : كالسواد والاركة مثلا ؛ فإنهما 
لايقتضيان بانقسامها إلى هذين النوعين ؛ انقسام امحل إلى جزء أسود غير متحرك. وإلى 
جزء متحرلك غبر أسود . 
وااثافى : هوا حال الذى ينقسم إلى أجزاء متباينة فى الوضع ؛ كالبلقة ؛ فإمها تنقسم 
إلى عرضين متباينبن فى امحل والوضع . 
وأشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله : 
وأشار .الشبخ إلى هين القسمين بقوله : 
ش [ الشى ء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة. . . . إلى قوله : كأجزاء البلقة ] . 
وامحل أيضاً قد يكون : 
بحيث لا يقتضئ انقسامه » انقسام الال , 
وقد يكون بحيث يقتضى . ْ 
1 والأول ؛ اهو 0 
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تكن كثرتها كثرة ما ينقسم فى الوضع » كأجزاء البلقة » لكن 
الشىء المنقسم إلى كثرة مختلقة الوضع ٤‏ لا دجون أن بقارن 


شی 2 غير منقسم . 

"2 وف المعقولاات معان غير منقسمة لا «حالة » وإلا 

امحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة فى الوضع » كاب سم المنقسم إلى جنسه وفصله » أو 
إلى مادته وصورته . 

وامحل الذى ينقسم إلى أجزاء متباينة فى الوضع ٠‏ ولكن لا عل فيه الحاله » من حيث 
هو ذلك امل + 0 حيث وق طبيعة أخرى به : 

كالخط ١‏ ل لتشم اقساب , 5نا لات من حيث ر خط » بل من 
حيث هو متناه , 

وكالسطح : فإن الشكل لا حله من حيث هو سطح » بل من حيث هو ذو مباية 
واحدة » أو أكثر . 

کاب جسم ؛ فإن المحاذاة الى هى الإضافة مثلا” . لا تحله من حيث دو جسم ء بل 
من حيث وجود جسم آخر على وضع ما ؛ منه . 

وكالأجزاء ؛ فإن الرحدة لا تحلها » من حيث هی أجزاء ؛ بل من حيث هى مجموع . 

والثانى : هو امحل الذى محل فيه ثىء ؛ هن حيث هو ذلك الشىء القابل للقسمة ؛ 
E E‏ 

وأشار الشيخ إلى القسم الأخير بقوله : 

[ لكن الشى ء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع ٠‏ لا يجوز أن يقارنه شی ء 
غير منقسم ] . ظ 

وإنما أعرض عن ذكر القسم الأول + لأن الال“ هناك لا يقارن انحل المنقسم؛ من 
حيث هو ذلك امحل » وليسث مقارنته إياه هذه المقارنة ؛ بل [نما ر بقع عليبما اسم المقارنة 
لا معبى واحد . 

(۲) أقول : لما فرغ من تمهيد الأصل الم كور » شرع فى تقرير الحجة ؛ وهی أن 
فى المعقولات معانى غير منقسمة » وإلا لزم منه محال » وهو التثام كل معقول من أجزاء 


لكانت المعقولات إنما تلثم من مبادئ لها » غير متناهية 
بالفعل. 

ومع ذلك فإنه لا بد فى كل كثرة - متناهية كانت أو غير . 
متداهية - من واحد بالفعل . 

وإذا كان ف المعقولات ما هو واحد بالفعل » ويعقل من 
غير متناهية بالفعل » سواء كانت متشاببة أو غير متشاببة . 

ونما قد به الفعل »» لأن الشىء الذى يكون له أجزاء غير متناهية بالقوة » كاب حسم ؛ 
إنما يكون واحدا بالفعل » فيكون هو معنى غير منقسم : من حيث هو واحد ؛ وهو 
المطلوب » مع أن هذا الاحمّال فى المعقولات غير ممكن » على ما سيأ . 

ومع لزوم انحال المذكور : فالمطلوب حاصل ؛ لأن كل كرة بالفعل  »‏ سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية ‏ فالواحد بالفعل موجود فيبا » وذلك لأن الكثرة عبارة 
عن الآحاد » فإذن ثبت أن فى المعقولات ما هو واحد » فإذا عقيل من حيث هو واحد» 
فما “عقل من حيث لا ينقسم . 
۰ ومعنى أنه “عقل » أنه ارتم فى جوهر يدركه . وهذا الارتسام فى ذلك اب وهر لايكون 
من حيث هوق طبيعة أخرى به » لآنه إنما يدركه بذانه . 

ثم إن كان ذلك الحوهر مما ينقسم » وجب من انقسامه » انقسام المعى المعقول ؛ من 
حيث هو واحد » وهو محال . 

فإذن المعقول الواحد » يستحيل أن يرتسم فها ينقسم فى الوضع ٠‏ وکل جسم » وکل 
قوة حالة فى جسم » منقسم ؛ فإذن محل المعقول الواحد ليس بجسم » ولابقوة جسمانية . 

ومحل المعقول الواحد هو محل سائر المعقولات على ما مر » فإذن ليست النفس الإنسانية؛ 
ولا کل ما من شأنه أن يعقل » جسم ولا جسمانى . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

ونما قد قوله : [ فإذن لا يرتسم فيا ينقسم بالوضع] . 

احترازاً من انقسام امحل لا بالوضع » فإنه لايقتضى انقسام الخال كا مر . والجوهر 


۹۸ 
حيث هوواحد ؛ فيانما يعقل من حيث هو لاينقسم ؛ فإذن لايرتسم 
فيما ينقسم فى الوضع . 
و2 0 8 إلى 
وکل جسم »وكل قوة فى جسم » منقسم ٠‏ 


الفصل السابع عشر 


وهم وتنبیه 


)١(‏ أو لعلك تقول : قد يجوز أن يقع للصورة العقلية 
الوحدانية قسمة وهمية إلى أجزاء متشابهة »فاسمع : 
العاقل يجوز أن ينقسم ذلك الانقسام » كانقسام النفس إلى جنسها وفصلها . 

واعلم أن ما ليس بمنقسم بالفعل ‏ فلا يحتمل أن ينقسم إلى مختلفات » لأن اختلاف 
الأجزاء الموجودة فى الكل » يقتضى انقسام الكل بالفعل ؛ وقد فرض غير منقسم بالفعل . 
هذا خلف . ' ٍ 
لكنه يحتمل أن ينقسم إلى متشاببات » وإن لم يكن إلا فى الوهم » وذلك كاب سم ٣‏ 
الذى هو شخص ٠»‏ إلى أجزاء غير متناهية بالقوة » أو كابلسم الذى هو جنس › إلى 
أنواع غير متناهية بالقوة . 

فا لمعى المعقول ‏ إن كان كذلك ‏ فلا يمتنع أن حل فى جسم غير منقسم بالفعل» 
وينقسم بانقسام ذلك الحسم إلى أجزائه أو إلى جزئياته » فلذلك أردف الشيخ هذا الفصل 
بفصلين مشتملين على بيان هذين الاحهالين وتحقيق الحق فبما . 

: أقول : الوهم هو الاحمال الأول من الاحهالين المذكورين‎ )١١ 

وهو أن تكون الصورة العقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهمية إلى أجزاء متشا بهة كا ب خسم 
الواحد : وحينئل يمكن أن تكون حالة فى جسم واحد فتنقسم بانقسامه . 

والتنبيه تنبيه على فساد هذا الاحمال . 

وتقربرو : أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشاببين يحب أن يكونامشاببين 
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إنه إن كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطًا مع 

الآخر فى استتمام التصور العقلى » فهما مباينان له مبايئة 
الشرط. للمشروط. . 

وأيشا فيكون المعقول الذى إنما يعقل بشرطين هما جزآه › 
ماقا 

وأيضا فيإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقدًا للشرط. » فلم 
يكن معقوا . وإن لم يكن شرطًا » فالصورةالمعقولة عند القسمة 
المجموع أيضاً » فلا يخلو : 

إما أن يكون كون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا فى كون ذلك المعقول 
معقولا” وحينئل لا يكون کل واحد مهما بانفراده معقولا » لفقدان الشرط . 

أو لا يكون كذلك » بل كان کل واحد من القسمين بانفراده معقولا أيضاً كالأصل . 

أما القسم الأول : فباطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينآ للكل مبايئة الشرط 
المشروط » ويلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شى ء ليس هو إياهما ؛ بل إنما يكون 
الجتمع متعلق الماهية بزيادة فى المقدار أوالعدد » كشكل ما » أو عدد » يلاف القسمين 
فلا يكون القسمان جزئية من حيث ماهيته المشاببة مما » هذا حلف . 

والثانى : أن المعقول » الذى شرط كونه معقولا هو حصول المزأين له » لا يكون من 
حيث هو كذلك غير منقسم ؛ وقد فرضناه واحداً غير منقسم > هذا خلف . 

والثالث : أنه قبل وقوع القسمة فيهء لا يكون الحزآن حاصلين » فلا يكون شرط 
معقوليته حاصلا » فلا يكون معقولا » وقد فرضناه معقولا » هذا خلف . 

والشيخ أشار إلى القسم الأول بقوله : 

7 إنه إن كان كل واحد من القسمينالمتشابهين شرطاً مع الآخر فى استتامالتصورالعقل] 


41۰ 
إلا بالعرض ؛ وقد فرضنا الصورة المعقواة صورة مجردة عن 
اللواحق الغريبة فإذن هى ملابسة بعدّء لها » وكيف لا ؟ وهى 
عارضة لها بسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ ؛ فان أحد 
القسمين هو حافظ. لنوع الصورة إن كان مشابها ؛ فالصورة 

وأشار إلى الوجه الأول بقوله : 
[ فهما مباينان له مباينة الشرط للمشروط] . 
وأشار إلى الوجه الثانى بقوله : 
[ وأيضاً فيككون المعقول الذى نما يعقل بشرطين هما جزآه منقسها ] . 
وأشار إلى الوجه الثالث بقوله : 
[ وأيضاً فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط » فلم یکن معقولا"] : 
وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطاً فى معقوليته » بل يكون 
هو بنفسه معقولا” » وكل واحد من القسمين بانفراده أيضاً معقولا » كابلسم الذى يقبل 
القسمة إلى أجسام ؛ فباطل أيضاً ؛ لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن 
ذاته » كالقسمة أولا ؛ وكقارنة ما يقبل القسمة من المقدار ثانياً . 
وقد ذكرنا من قبل أن الصور المعقولة إنما تكون عردة عا يفتضيه غير ذواتها . 
هذا حلف . 
وأشار الشبخ إلى هذا القسم بقوله : [ وإن م يكن شرطاً ] . 
وإلى الحلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله : 
[ فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة » مع ما ليس له 
مدخلية فى مم معقوليتها إلا بالعرض » وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة جردة 
عن اللواحق الغريبة » فإذن هى ملابسة بعد » ها ] . 
وإلى الحلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار بقوله : 
[ وكيف لا وهی عارضة لهابسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ » فإن أحد 
القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان مشابهاً . فالصورة الى جردناها 
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الى جردناها مغشاة بعد بهياة غريبة »من جمع أو تغريق ؛ أو 
زيادة أو نقصان ؛ أو اختصاص بوضع ٠‏ فليست هى الصورة 
المفروضة . 

(؟) وأما الصورة الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس 


مغشاة بعد ببيأة غريبة من جمع أو تفريق »أو زيادة أو نقصان ؛ واحتصاص 
بوضع » فليست هى الصورة المفروضة ] . 
وذلك لأن القسمة عارضة ها بسبب شى ء فيه ذو مقدار » فى أفل منه كفاية » فإ 
أحد القسمين إن كان مشاب للقسم الآخر » فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة؛ فإذن 
الصورة التى فرضناها مجردة” » كانت مغشاة بعد » ببيأة غريبة : 
من جمع : إذا اعتبر حصول الكل من القسمين . 
أو تفريق : إذا اعتبر انقسامه إليهما . 
أو زيادة : إذا اعتبر حصوله من انضياف أحد القسمين إلى الآخر . 
أو نقصان : إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه . 
أو اختصاص بوضع ؛ لأن التجزئة إلى جزأين متشاببين لا تعرض إلا" للماديات ؛ 
فهى تقتضى وضعاً ما » لا عالة . 
وقوله :2 [فليست هى الصورة المفروضة ] . 
إشارة إلى الحلف . 
)2 أقول : لما فرغ من بيان امتناع حلول الصورة المعقولة فى ابحم وما يتبعه »بيسن 
وجوب حلول الصورة الحسية والحبالية فيه » ليم الفرق بيسجما . 
وذلك لأا إذا أحسسنا بوجه إنسان مثلا” » وتخيلناه ؟ فلا بد من أن تلاحظ النفس 
أجزاء له » متباينة الوضع » مقارنة لميئات غريبة مادية . كالعين » والأنف ٠‏ وإلفم ؛ فإن 
صورة العين اليمنى تدرك فى مادة وجهة لم تحل اليسرى فيبما » وكذلك اليسرى ؛ فهما 
متب يئتان ف الوضع . 
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أجزاء لها » جزئية » متبايئة الوضع » مقارنة لهيشآت غريبة 
وأبضاً كونهما على بعد مخصوص بِيْهما » وكون إحداهما فى جهة من الأنف غير جهة 
الأخرى ؛ هيئات غريبة مادية تقارتهما . 
وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يكون رسمها الحمسى » ورشمها الحيالى فى ذى وضع 
وقبول انقسام 3 أى ف شی عمادى . 
والرسم هو الأثر اللاصق بالأرض وهو بالمحسوس أو »لان الحس إنما جد أثرالشى ء . 
والرسم هو الم » أعنى إحداث النقش الذى يحدث من الطابع فى الشىء الذى طبع 
عليه ؛ ولذلك يسمى اللوح الذى تخم به البيادر رشا“ وهو بالحيال أولى » لأن صورها 
منطبعة فى الخيال من طابع » وهو المدرك باحس . 
وفى قول الشبخ : [ ملاحظة النفس للصور الحسية والخيالية ] . 
تصربح بإدراك النفس ها. ويظهرمنه بطلان قول من ادعى عليه[ أنه لايقول بذلك ] . 
واعتّراض الفاضل الشارح : بأن: [ الصورالعقلية فى النفس ابحزئية ليست بمجردة] . 
هكرر وقد سبق ذكره 
وقوله : 
[ لو صح أن الصورة العقلية مجردة عن اللواحق لكان كافياً ى بيان تجرد 
النفس ؛ لأنا حينقل نقول : كل حال" فى متحيز فهو ذو وضع › وکل ذى 
وضع فليس جردا عن اللواحق . 
والصورة العقلية مجردة » فهى ليست بحالة فى متحيز] 
ليس بقادح فى الحجة المد كورة؛ لأن صمة حجة على مطلوب ٠‏ لابناق صعة حجة 
أخرى عليه . 
والشبخ قد أورد تلك المجة أيضا فىأ كث ركتبه»-تى المختص راا موسوم ب«عيون الحكمة) 
لكنه أوردها على وجه أقرب مأخذ؟ ما ذكره هذا الفاضل » وذلك أنه أوردها هكذا : 
[ الصورة العقلية ليست بلوات وضع وكل حال ى جسم فهو ذو وضع ] 
وإنما اختار ههنا الحجة المذكورة الى هى قولنا : 
. [المرتسم بالمعقول الواحد » ليس بمنقسم » والمسم منقسم ] . 
لاندراج وجوب كون الصورة الخيالية جموانية » تحنها ؛ على وجه أظهر ؛ كما أشاراليه. 
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مادية ؛ إلى أن يكون رسمها ورشمها فى ذى وضع وقبول 


انقسام * 
الفصل الثامن عشر 
وهم وتنبیه 


)١(‏ أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقسم 
بإضافة زوائد معئوية. إليهاء قسمة المعنى الجنسى الوحدافى 

وأما اعتراضه : المستعار من الشبخ « أي البركات » ؛ وهو : [ أن اليو غير ذات 
حجم ۽ وقد حكمم بانطباع الحسمية والمقدار فما » فلم لا يجوز الطباع امحسوسات فى 
النفس ؟ ع ٠‏ ش 

فالحواب عنه : أن الهيولى إثما تتحصل موجودة » ذات وضع » بذلك الانطباع › 
ولنفس لا يجوز أن تصير ذات وضع البئة . 

وفوله : ش 

[ هب أن ما ذكرتموه يقتضى كون الصور الحسية والحيالية »جسمانية . 
لكنه لا يقتضى كون الوهمية جسمانية] 

فابحواب : أنهم لم يتمسكوا فى ذلك بهذه الحجة » بل بغيرها . 
)١(‏ اقول : اليم فى هذا الفصل هو الاحتال الثانى من الاحتالين المد كورينء 
وهو : ' 

أن تنقسم الصورة العقلية إلى جزئيات ها . 

واعلم : أن قسمة الكلى إلى الحزئيات » إتما تكون بإضافة زوائد معنوية إليه » وتاك 
الزوائد تكون : 

إما مقومة لماهيات الحزئيات . أو غبر مقومة . 
فإن كانت مقومة » كانت فصولا ؛ فكانت القسمة بها قسمة المعى الحنسى الوحدانى 


ل 
بالفصول المترّعة : ولمعنى النوعى الوحدانى بالفصول العرضية 
المصئّفة » فاسمع . 

(۲) إنه قد يجوز ذلك » ولكن يكون فيه إلحاق كلى 
بكلى يجعله صورة أخرى ليست جزكا من الصورة الأيك ؛ فإن 
المعقول الجنسى والنوعى لا تنقسم ذاته فى معقوليته ٠»‏ إلى 
معقولات نوعية وصنفية يكون مجموعها حاصل المعى الواحد 
بالفصول الذاتية المنوعة ». كقسمة الحيوان ‏ بإضافة الناطق » وغير الناطق - إلى الإنسان 
وغيره . 

وإن لم تكن مقومة » كانت عرضيات »> ولا محلو : 

إما أن يكون الحاصل بعد إضافتها إلى ذلك الكلى قابلا للشركة . 

أو لم يكن . 

فإن كان قابلا للشركة كانت القسمة بها قسمة المعنى النوغى الوحدافى بالفصول 
العرضية المصنفة» كقسمة الإنسان بالسواد والبياض » إلى السود والبيض . 

وإن لم يكن قابلا للشركة ؛ كانت القسمة مها قسمة المعنى النوعى الواحد » بالعوارض 


ابلزئية المشخصة . 
وإنما لم يذكر الشيخ هذا القسم ؛ لأن الحاصل فيه لا يكون معقولا » بل يكون 
محسوساً . 


(؟) أقول : هذا هو التنبيه على تحقيق الحق فيه » وهو أن هذه القسمة يجوز أن 

تقع فى اليجود » مخلاف القسمة المتقدمة » لكنها بالحقيقة لا تكون قسمة بل هى تركيب 

تلك الصورة الكلية ؛ كا حيوان ؛ بصورة كلية أخرى ؛ كالناطق » تجعلها صورة ثالثة ) 

كالإنسان . والإنسان الحاصل ليس جزم من الصورة الأول » أعنى الحيوان » فإن 

المعقول ابس كالحيوان لا تنقسم ذاته فى معقوليته إلى معقولات » كالإنسان والفرس 
بكون مجموعهما » هو حاصل معبى الحيوان . 
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الجنسى أو النوعى ؛ ولا تكون نسبتها إلى المعنى الواحد المقسوم 
نسبة الأجزاء » بل نسبة الجزئيات . 

ولو كان المعنى الواحد العقلى البسيط. الذي سبق تعرضنا 
له ينقسم مختلفات بوجه » لكان غير الوجه الذى تشك به 
ولا من قبول القسمة إلى المتشابهات » وكان كل واحد من 
أجزائه أولى بان يكون البسيط الدى فيه الكلام ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 


)01 إذك تعلم أن كل شىء يعقل شيثًا » فإنه يعقل 

وكذلك النوعى كالإنسان ؛ لا ينقسم إلى معقولات صنفية » كالعرب والعجم ؛ بكون 
مجموعهما » هو حاصل معى الإنسان . 

وأيضا لا تكون نسبة هذه الأنواع والأصناف ٠»‏ للحيوان والإنسان المقسومين › نسبة 
الأجزاء » بل نسبة الحزئيات . 

ولو كان المعى الواحد الغقلى البسيط الذى استدللنا به على تجريد محله » ينقسم 
بمختلفات بوجه » کابحنس والفصل » لكان غير الوجه الذى يشكك به قبل هذا » من 
قبول القسمة إلى أجزاء متشاببة كاب سم » وكان كل واحد من أجزائه البسيطة الى لا 
تنقسم » كجنسه العالى › أولى بأن نجعله البسيط الذى استدللنا به» لثلا يعرض شك 
من وجه . 

: أقول : يريد بیان‎ )١( 

أن كل عافل فهو معقول . 

وأن كل معقول قاثم بذاته فهو عاقل . وابتدأ بالأول » فقوله : 


Ak 


بالقوة القريبة من الفعل » أنه يعقل » وذلك عقل منه لذاته ؛ 
فكل ما يعقل شيئاً » فله أن يعقل ذاته . 


[ کل شىء يعقل شیئا فإنه يعقل لقو القرية من الفمل أله يعقله].. 

صغرى قياس . 

وإثما قال : [ بالقوة القريبة] 

لأنه جعل للقوة ثلاث مراتب : 

بعيدة : هى العقل الميولاق. 

ومتوسطة : هى العقل بالملكة . 

وقريبة : هی العقل بالفعل » وهی الى تقتضى أن یکون للعاقل أن يلاحظ معقوله 
می شاء. 

فالمراد : أن كل شى ء يعقل شيئاً » فله أن يعقل بالفعل ‏ متى شاء ‏ أن ذاته عاقلة 
لذلك الشى ء ؛ -وذلك لأن تعقله لذلك الثى ء » هو حصول ذلك الشىء له » وتعقله لكون 
ذاته عاقلة لذلك الذشىء » هو حصول ذلك اللتصول له . 

ولا شك أن حصول الثىء للشى ء لا ينفلك عن حصول ذلك الحصول له » إذا 
اعتبره معتبر . 

والفاضل الشارح : استدرك على قول الشيخ : 1 إنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل ] . 

بأن العقول المفارقة ليس فبا شى ء بالقوة على ما سيأتى » فهى إ'ما تعقل بالفعل » قال : 

1 وكان من الواجب أن يقول فإنة يكن أن يفلد بال كان العام ؛ لیکون 
متثاولا لها وللنفوس الإنسائية ] . 

قول : الإمكان العام يقع على الإمكانيات البعيدة » حى على دام العدم من غير 
ضرورة » فلذلك لم يعبر به الشبخ عن المقصود فى هذا الموضع » وعبربالقوة القريبة الى 
مر ذكرها . 

وامراد : أن تعقل الشىء يشتمل على تعقئل صدور ذلك التعقل منالمتعقمل بالقوة 
القريبة » فالمشعمل على القرة هو التعقل > لا المتعقسل» وكون المتعقسل بحيث يجب أن يكون 
. له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة » لسبب يرجع إلى ذاته » لا يناف ذلك . 
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وام 1 
(۲) وکل ما يعقل فمن شان ماهيته أن تقارن معقرلا 
آخر » ولذلك يعقل أيضًا مع غيره » وإنما تعقله القوة العاقلة 
بالمقارنة لا محالة . 


(9) فن كان مما يقوم بذاته › فلا مانع له من حقيقته › 
أن يقارن المعنى المعقول . 


فهذه صغرى الفياس . 

وقال الفاضل الشارح : [ إنه بديبى ع . 

وأما كبرى القياس فيدل عليما قوله : [ وذلك عقل منه لذاته ] . 

يعى تعقله لكون ذاته عاقلة لذلك الشىء تعةل منه للاته بوجه ؛ فإن العم بالتصديق » 
علم بتصور الموضوع » لست أقول هو علم بتصور الموضوع فقط » بل هو علم بتصور 
امحمول › وعم بارنباطهما . 

وأما النتيجة : فقوله : [ فكل ما يعقل شيئآء فله أن يعفل ذاته ]. 

وصورة القياس هكذا : کل شىء يعقل شیا » فله أن يعقل ‏ می شاء ‏ كون” ذاته 
عاقلة لذلك . 

وکل ما له أن يعةل کون ذاته عاقلا لغىء » فله أن يعقل ذاته , 

فكل ثىء يعقل شيئاً » فله أن يعقل ذاته . 

(؟) أقول : يريد أن يبين أن كل معقول فهو عاقل بالإمكان › بشرط سکره . 
فذكر أولا أن كل معقول فن شأن ماهرته أن تقارن «عقولا آلحر » وبِيّنه من وجهين ؛ 
أحدهما : أنه ربا يعقل مع غيره: فلو لم يكن من شأنه مقارئة الغيز لامتنم أن بعقل 
ار ١‏ 

والثانى : أن كونه مقرلا » هو كونه مقارناً للعاقل . 

() أقول : هذا هو الشرط المدكور » وهو القيام بالذات . 

والمعنى أن كل معقول قائم بناته » فلا بمتنع من حيث ذاته أن يقارنه معى معقول . 

الإشارات بالتدبيات 


: ۸ 

)٤(‏ اللهم إلا أن تكون ذاثه ممذوة فى الوجود مقارنة أمور 
مانعة من ذلك » من مادة » أو شىء آآخر إن كان . 

() فإن كانت حقيقته مسلّمة » لم متنع عليها 


وسبب الاحتياج إلى هذا الشرط » ماسيدك هف الفصل التالى لهذا الفصل . 

(4) أفول : قد ثبت فيا مضى أن مقارنة المادة ولواحقها مائعة من كون الشىء 
معقولا » وأنه إنما يصير «عقولا بتجريده عنها » فكل شىء يكون فى الوجود منوا بمقارنة 
المادة ولواحقها » وإن كان قائماً بداته كاسم ( فهو خارج عن الحكم المذكور . ' 

يقال : منوت الشىء » ومنيته : أى ابتلبته . 

وقوله : [ أوشىء آنحر إن كان] . 

بمكن أن يحمل على الصورة المعقولة الجردة فإنها لا تعقل إذا كانت قائمة بعاقل آلحر » 
وإن كانت تعقل إن كانت قائمة بذاتها . 

( ه) أقول : أى إن كانت حقيقته مسلمة لذاته » غير قائمة بغيره » لم يمتنع على تلك 
الحقيقة بحسب ذاتها » أن تقاربنها الصور العقلية فكانت عاقلة لتلك الصور بالإمكان » 
فإن معى التعةل هو حصيل الصور العقلية عندها » وى ضمن ذلك إمكان عقله لذاته » 
لأن تعفل غيره پستازم تعقل كونه متعقلا له بالقوة » وهو يتضمن تعقله لذاته . 

وتقدير الكلام : 

وى ضمن ما يلزم ذلك » إمكان عقله لذاته . 

فثبت إذن أن كل معقول قائم_بذاته» عاقل‌لغیره ولذائه بالإمكان» وقد ثبت من امک 
الأول أن كل عاقل لشىء فهو معقول لذاته . 

قال الفاضل الشارح : [ المقصود من هذا الفصل بيان أن كل جرد » فإنه يمكن أن 
يكون عاقلا بالإمكان العام . 

وبرهانه : أن كل جرد » إن أمكن أن يعقل غيره » أمكن أن يعقل ذاته › 

. بيان الشرطية : أن كل من يعقل شيئاً » فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشىء‎ ٠ 
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مقارنة الصورة العقلية إياها » فكان لها ذلك بالإمكان » وف 
وكل من أمكنه ذلك » أمكنه أن يعقل ذاته . 

وبيان صدق المقدم : أن كل جرد يصح أن يكو معقرلا وحده » وکل 
ما يصح أن یکون معقرلا وحده» يصح أن يكون معقرلا مع غيره » وكل ما هو كذلك ؛ 
يصح أن يقارن غيره . 

فإذن : كل جرد يصح أن يقارن غيره . 

وصمة هذه المقارنة لا تتوقف على حصول الهرد فى الحوهر العافل ؛ لأن حصوله فيه 
نفس المقارنة . 

فتوقف صحة المقارنة على حصول الجرد فيه » توقف عة الشىء عل وجود المتأحر عنها. 

فإذن ارد سواء وجد فى العقل » أو فى الخارج » يلزمه صحة مقارنة الغير › 

ولا معنى للتعقل إلا" المقارنة . 
فإذن كل مجرد يصح أن يعقل غيره ] . 

وأقول : إنه أراد أن يجعل الحكمين المد كورين فى هذا الفصل » حكماً واحداً » 

وجعل ) الحجة استثنائية » وجعل الأول بيان الشرطية » والثانى بيان الاستئناء . 


والأظهر ما قدمناه . 
ثم اعترض : على قوله :2 [ كل تجرد يصح أن يعقل غيره ] . 
بأن قال : 


[ أما قولكم ] ٠:‏ کل مجرد بصح أن يكون معقولا » ليس ببديبى »فهو 
محتاج إلى برهان » مخصوصاً مع اعترافكم بأن حقيقة البارى تعالى » وحقائق 
العقول » بل القوى البسيطة » غير معقولة للبشر] . 
والحواب عنه : أن الحكم بأن کل عجبرد يصح أن يكون معقرلا ؛ ليس مما ذكره 
الشيخ فى هذا الفصل » بل هو مذ كور فى الفصل الذى ذكر فيه أحوال الإدراكات 
الحسية والحيالية » والعقلية » ومر الكلام فيه ؛ فإيراد الاعتراض ههنا عليه غير مناسب . 
وكون ذات البارى تعالى » وذوات العقول» غير معقولة بالقياس إلينا لا يقتضى امتناع 
تعقاها فى نفوسها . ش 


$ 
ضمن ذلك إمكانعقله لذاته ٠‏ 


ثم قال : 
[ وإن سلمناه » فلم قلم : إن ما يصح أن يعقل وحده » يصح أن يعقل مع غيره › 
فلعل منالجردات ما لا يصح تعقل شىء آخر مع تعقلها ؟ وكيف يحكم 
بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العل بالشى ء والعلم بغيره لايجتمعان ؟ ] 
والحواب : أن تعقل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صعة الحكم عليه بالوجود والوحدة ؛ 
وما يجرى مجراها من الأمور العامة » ولذلك حكم بعضمم بأن التصور لا يتعرى عن 
تصديق ما » والحكم بشىء على شی ء يقتضى مقارنتهما فى الذهن . 
فإذن لا شى ء يصح أن بعقل وحده » إلا" ويصح أن يعقل مع غيره . 
ثم قال : [ وإن سلمناه » فلا بد من دليل على أن كل جرد فإنه يصح أن “يعقل مع 
202 كل ماعداه» حى يفرع عليه أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل الأشياء ] . 
والحواب : أن المطلوب ههنا هو إثبات العاقلية لكل ما يفرض ردا » ويك فيه عة 
مقارنته لمعقول واحد . 
وأما إثبات صمة تعقل كل الأشياء لكل جرد فشى ءلم يدعه الشبخ ههنا » وليس فى 
تقرير كلامه إليه حاجة . 
ثم قال : 


[ وان سلمناه » فلم قله : إن صحة المقارنة تكون فى حارج ؟ ول لا يجوز 
أن تكون مشروطة بأن تكون فى النفس ؟ 

وقوله : لو توقفت صعة المقارنة على حصول الجرد ف النفس ؛ لزم تأخر 

صعة الشى ء عن وجوده » مغالطة » فإن المفارنة جنس تحته ثلاثة أنواع : 

مقارنة الخال للمحل . ش 

ومقارنة الخل للحال : 

ومقارنة أحد الحالين للآخر . 

ولا يزم من عة الحكم بنوع واحد على شىء » ضرة الحكم بسائر 
الأنواع عليه » فإن العرض يصح أن يقارن غيره مقارئة الحال للمحل » من غير 
عكس » وكذلك الصورة » وباق الخواهر بالعكس . 
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وإذا ثبت ذلاك » كان توقف صحة مقارنة اجرد لغيره » الى هى مقارنة 
الحالين » على حصول الجرد فى العاقل ١‏ الذدى هو مقارنة الحال للمحل » توقف 
صعة وجود نوع » على وجود نوع آآخر . ولا يلزم مئه محال . 
وبتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفاً على الآخر» لكن لايلزم من صة 
وجود نوعين من المقارنة » ععة النوع الثالث » الذى لا يتصورتعقل جرد إلا به] . 
والحواب : أن -حصول نوع من المقارنة كاف ف الدلالة على صعة طبيعة المقارنة مطلقا » 
٠ن‏ حيث الماهية المشتركة » وهى كافية فى تقرير الحجة . 
ثم قال : 
2-2022 [ولو سامنا آن هله الأنواع متساوية فى الماهية لكن لايلزم من عة 
حك على ماهية » عند كونها فى الذهن › صحته عليها فى الخارج ؛ فإن الإنسان 
الذهى لا يحمتاج إلى موضع ؛ لاف الخارجى . 
والخارجى حساس متحرك » لاف الذهى ]. 
وال واب : أن اعتبار حصول الإنسان فى الذهن » من حيث هو ماهية الإنسان » 
غير اعتبار حصول الإنسان فى الذهن» من حيث هو صورة ذهنية » كا مر بياله . 
فإن الأول هو تعقل الإنسان . 
والثانى هو الصورة المتعقمّلة للإنسان» وهى محتاجة إلى تعقل لحر مثل الأول . 
والعقل إذا کم على الإنسان بالاعتبار الأول » وجب أن يطابق الحارج » وإلا 
لارتفع الوثوق عن أحكام العقل : 
وإذا حكم بالاعتبار الثالى » لم يجب أن يطابق الحارج ؛ لأنه لم يحكم على الإنسان 
الحارجى » بل حكر على الذهى وحده . وههنا لم حكم بصبحة مقارئة اجرد لغيره» من 
حيث هو صورة ذهنية ؛ بل من حيث ماهيته . 
ثم قال : 
06 [ وإن سلمنا الصحة فى الحارج » فلل لا يجوز أن بکون فى اللحارج مانم 
من وجود الحكم + کا أن البيانية الى الإنسان يصح عليها من حبث 
الحيوائية » قبول فصل الفرس » إلا أن فصل الإنسان يمنعها من ذللك ] . 
> والحواب عنه : ما يورده الشيخ فى فصل مفرد : 
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الفصل العشرون 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : إن الصورة المادية فى القوام إذا 
جردت ف العقل » زال عنها المعنى المانع ٠‏ فما بالها لا ينسب 
إليها أنها تعقل؟ 
01 م 
(۲) فجوابك ؛ لأنها ليست مستقلة بقوامها » قابلة 
).١(‏ أقول : قد تبين من قبل أن المانع من كون الشىء معقولا هو اقترانه بالمادة » 
واغجرد عنما بذاته » معقول بذاته » والمقترن بها يصير بتخج ريد العقل إياه معقولا . 
وتبين أن التعقل لا يحصل إلا بمقارئة العاقل للمعقول . 
فالوهم فى هذا الفصل سؤال عن الصور الماذية الى جردها العقل وصارت معقولة » آنا 
إذا قارنت صورة أخرىمعقولة ؛ فلم لاتصير عاقلة ها » م أن المافع زال» والمقارنة حاصلة . 
وبالحملة : فهو سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط المذ كور فى الفصل المتقدم . 
(؟) أقول : وابحواب أن تلك الصور لالم تكن فى العقل مستقلة بقوامها » قابلة 
لغيرها من المعانى المعقولة : لم تكن المعقولات حاصلة فما »> بل كانت حاصلة معها فى 
شیء آخر ؛ وليست واحدة من الصورتين الحاصلتين فى ثى ء واحد » بقبول الأخرى 3 
أيل من الأخرى بقبوها ؛ فلو كانت كل واحدة مهما قابلة للأخرى» لكانت كل واحدة 
مبهما قابلة لنفسها » وهو محال , ش 
زا تكن وة نارغ کدی باو رحد ت ای ار 
والتعقل هو حصول المعقول فى العاقل . 
فإذن لا واحدة مهما بعاقلة للأخرى '» بل العاقل: فما هو الذئء المتصور ببما » 
لأمهبما حاصلتان فيه . 


وأا ود تلك الصور ف حارج العفل + فادى غير برد » والمادة مانعة من كوا 
معقولة » فضلا عن كونها عاقلة . 


4۳ 


لما يحلها من المعانى المعقولة » بل أمثالها إنما يقارنها معان معقولة ؛ 
ترتسم بها » لا هى » بل القابل لهما جميعًا ؛ وليس أحدهما 
أول ان بكرن ها فى الات من الاي ن 


فإذن لا يمكن أن تكون تلك الصور عاقلة فى حال من الأحوال . 

لكن المعنى الذى كلامنا فيه أن الشىء العاقل هو جوهر مستقل بقوامه على حسب 
ما فرضناه » إذا قارنه معنى معقول » صار قابلا له فكان له بالإمكان العام أن يتصور 
به ويعقله . 

فإذن الاستقلال بالقوام شرط فى كون الشىء عاقلا . فظهر من ذلك أن كل 
عاقل معقول » وليس كل معقول عاقلا . 

واعترض الفاضل الشارح : بأن : 

[ الصور المعقولة الحالة فى شى ء واحد لا بمكن أن تكون مهائلة : 

لامتناع جميع الأمور المهائلة . 

ولآمبا صور ور ف 

فإذن هى محتلفة » وحينئل بمكن أن يكون بعضبا أولى با لمحلية » وبعضما بالحالية . 

ألا ترى أن الحركة لما حالفت البطء بالماهية » صارت با محلية أو ] . 

واحواب : أن كون أحد الشيئين بالحلية أولى من الآخر يقتضى اختلافهما با ماهية » 
أما عكس هذا الحكم فغير: واجب . 

والحركة ليست خلا للبطء لاختلاف ماهيهما ؛ وإلا لكانت محلا للسواد أيضاً » 

بل كان البطء أيضا ملا لها » E‏ > وکوا 
متصفة به . 

وههنا لا يمكن أن يقال : أحد المعقولين ‏ مع تساويبما فى النسبة إلى امحل - هيئة 
وصفة للآخر . وكيف وكل واحد مهما يوجد لا مع الآخر » بحسب ماهيته » ويحسب 
كونه معقولا" ؟ 

فإنه ليس أحدهما بامحلية أولى من الآخر . 
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ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور . 
وأما وجودها ف الخارج فمادى . 
لكن المعى الذى كلامنا فيه » جوهر مستقل بقوامه على 
حسب ما فرضناه » إذا قارنه معنى معقول »كان له بالإمكان جعله 
متصورًا ٠‏ 
ثم قال : 
[ وإن سلمناه ؛ لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور نحلها » وللحال 
معها » غير مقارننها للحال فيا ؛ لأن الأولين حاصلان » والثالث متنع . 
وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا » ولا يازم من صما 
صحة القسم الثالث فى الخارج الذى هو المقتضى لكونه عاقلا ] 
ولواب : أنه لم يستدل من صمة القسمين الأولين على عة الثالث » بل استدل 
من مهما على عة المقارنة المطلقة › الى هى معى يشترك ابمحميع فيه فقط . 
ثم بین أن أحد الشیئین اللذين يصح مقارنهما فى محل يقومان به » إن كان قائماً بنفسه 
كان عاقلا للآخر » وذللك حول الآخر فيه . 
فاستدل على الحزء المشترك من القسم الثالث » بالقسمين الأولين ؛ وعلى الحزء الخاص 
به » بالفرض . وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ لکن المعنى الذى كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه ] 
واعلم أنه لم يحكم بامتناع القبول فيه » على كل ما لا يكون مستقلا مطلقاً ؛ بل حكم 
بذلك على أحد شيثين لا اختصاص له بالعلة القابلية » ولاللا حر بالمقبولية ؛ وإلا فالقوى 
الحيوانية عنده مدركة لما يحل معها فى محلها .' 
واعترض : أيضاً على قوله : [ كان له بالإمكان جعله متصوراً ] 
[ بأنه : اعتراف بأن تصور العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة ۽ وعند ذلاك يسةط أصل 
الدليل ] 
والحواب : أن المعى المعقول قد يقارن الحوهر المستقل بقوامه كالعقل اليولافى » غير 
جرد » بل مع الغواشى الغريبة » ثم إنه يصير جردا بحسب إعدادات ما لذلك الحوهر » 


عل 


الفصل المادى والعشرون 
وهم ونشبيه 
(1) أو لعلك تقول : إن هذا الجوهر وإن كان لا مانع له 
يتفصل بها عن الرتسم من معناه فى قوة عاقلة تعقله . 
ويصير اللحوهر بتجرده عقلا بالملكة . 

وإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الحاص . فحکم الشبخ 
بالإمكان العام لتكون هله الصورة أيضاً داخلة فيه » ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل 
للمقارلة » بل يلزم مخايرة المقارنة مع الغراشى الغريبة » للمقارنة المجردة , 

)١(‏ أقول: : لما استدل بصحة مقارنة ماهية الحوهر العاقل لسائر المعقولات » عند 
كونبا قائئة معها » بقوة عاقلة تعقلها على مة مقارنتها إباها عند كونبا قائمة بذاتها » توجه 
عليه الشك من وجهين : 

أحدها : أن يقال : المقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير , 

والثافى : أن يقال : ها مانع يوجد عند القيام بالذات , 

فإن هذين الاحيّالين يوجبان الحتصاص وجود المقارنة بإحدى الحالتين دون الأخرى . 

لكن لما كانت الماهية عند ارتسامها في العقل ؛ تردة” عن اللواحق الشخصية ؛ وعند 
قبامها بالذات مک الاقئران بها » ل حشمل وق شی ء بها إلا عند القيام بالذات ؛ ولأجل 
ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق من حيث شخصيته الى ينفصل بها عن المرنسم من معناه 
فى قوة عاقلة ؛ فإن المرتسم فيه هو نفس الماهية الجردة عن جميع اللواحق الغريبة » لا باعتبار 
كونها صورة عقلية » بل باعتبار كونها تعقلا لأمر خارجى › وقد مر الفرق بينهما . 

والأشخاص إنما تنفصل عن الماهية النوعية بزوائد ننضاف إليها . 

ولم يذ كر الشرط اللاحق من حيث شخصیما الى تلحقها باعتبار كوا صورة 
عقلية ؛ كوبا بهذا الاعتبار خارجة عن البحث المقصود . 

والفاضل الشارح الم يميز بين الاعتبارين » أوردهما جميعاً . 


ف 

(۲) فيكون جوابك أن هذا الاستعداد لتلك الماهية » إن 
كان من لوازم الماهية كيف كانت » فقد شقط شكك . 

وإن كانت إثما تكتسبه عند الارتسام فى العقل » فيكون 
الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب له . 


: تقرير اواب أن استعداد المقارنة‎ )١( 
إما أن يكون لازي للماهية النوعية غير منفاث عنها حالى القيام بالذات » «القيام بالقوة‎ 
. العاقلة . وإما أن لا يكون لازي » بل إنما حصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط‎ 
: والقسم الثانى ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لآنه‎ 


إما أن محصل مع المقارئة . 
أو بعدها . 
أو قبلها . 


أما القسم الأول : وهو أن يكون استعداد المقارنة لازماً للماهية » فيقتضى كوا مستعدة 
للمقارنة » سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة » أم بذاتها . 

وعلى هذا التقدير يكون الشلك ساقط . 

وأما القسم الأول : من أقسام اقم الثانى : وهو أن يكون حصول الاستعداد عند 
القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة » فباطل ؛ لأن الشىء يجب أن يستعد أولا للصفة » 
ثم تحصل له تلاك الصفة » ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لخصرفا » اللهم 
إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة » كا لاستعداد للمعقولات الثوانى» 
الذى حصل بعد حصول المعقولات الأول . 

وأما القسم الثاني منها : وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة » فباطل 
أيضاً لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لخصرفا , 

وأما القسم الثالث : وهو .أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارئة » فيقتضى فى 
هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية, أيضاً كما كان ف القسم الأول ؛ 
وذلك لأن الماهية قبل المقارئة إثما'تكون مجردة عن اللواحق الغريبة » لكويها. معقولة ؛ 


4۷ 


فيكون : لم يكن استعداد للشىء » حى حص ل ؛ فاستعد له . 
أو لم يكن استعداد للشىء » وقد كان ذلك الشى* وحدث . 
وكا کال 


فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة. فهو 


للماهية . 

فلا يكون هناك شى ء يفيدها الاستعداد غير ذانها > وحينئذ يسقط الشلك أيضاً . 
ونرجع إلى المان . 
فقوله : 


[ إن هذا الاستعداد لتلك الماهية » إن كان من لوازم الماهية كيف 
كانت » فقد سقط شكك ] . 
إشارة إلى القسم الأول من القسمين الأولين . ومعنى [ كيف كانت ] . 
أن الماهية سواء كانت ف العقل أم فى الحارج . 
وقوله : [ وإن كانت إثما تكتسبه عند الارتسام فى العقل ] . 
إشارة إلى القسم الثافى المنقسم إلى الأقسام الثلاثة . 
والارتسام فى العقل وإن لم يكن بانفراده » مقارنة معقولين حالين فى محل » لكنه 
مقارنة حال محل هما معقولان » فهو أيضاً مقارنة الماهية لمعقول . 
وقوله : [ فیکون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب له ] 
إشارة إلى القسم الأول من الثلاثة . والفاء فى قوله [ فيكون ] 
تقتضى العطف على قوله : [ تكتسبه ] 
والمععى أن الماهية إن كانت إنما تكتسب الاستعداد عند الارتسام فى العقل الذى 
هو المقارنة » فكان حصول الاستعداد المستفاد مع حصول الاكتساب له .' 
وقوله : [ فيكون لم يكن استعداد للشىء » حى حصل ؛ فاستعد له] . 
إشارة إلى بيان فساد هذا القسم . والفاء ى قوله : [ فيكون ] : 
راب الشرط المد كور فى قوله : [ وإن كان إنما تكتسبه ] . 


4۸ 
بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن » تتلو المقارنة 
م 
الاو . 
(۴) وكذلك فاعلم أن لاهية المعى الجنسى استعداذا 


لكل فصل له » فإن لم يكن له خروج إلى الفعل » فلمانع 
والفاضل الشارح : جعل قوله : [فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الا كتساب] 
جواباً للشرط » وبياناً لفساد القسم الثانى من القسمين الأواين » فتجرأ لذاك فى تفسير 
ألفاظ الكتاب . وقد راحمّالين » ثم زيفهما » ورك اتن غير مفسر . 
وقوله : [ أو لم يكن استعداد للشىء › وقد كان ذلك الشىء وحدث ] . 
إشارة إلى القسم الثانى من الثلاثة » وبيان فساده . و« کان » فى قوله : [ وقد كان ] . 
ثامة بمعى حصل . 
قوله : [ وهذا کله محال ] . 
تصربح بفساد القسمين الملكورين » والغرض إنتاج القسم الثالث الباق من الثلاثة . 
وقوله : [ فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة ٠‏ فهو للماهية ] . 
إشارة إلى القسم الثالث من الثلاثة » وبيان أنه راجع إلى کون الاستعداد لازا 
للماهية . 
وقوله : [ بل لعل الاستعدادات اللحاصة لبعض ما بقارن » تتلو المقارنة الأول ] . 
إشارة إلى ما ذ كرنا من كون الاستعداد لصفة أخرى غير الحاصلة : 
وههنا قد ثم الحواب . 
(" ) أقول : هو جواب لشلك آخر تقديره أن يقال : المعى المشكرك الحسى » 
كالحيوان مثلا » إذا كان مقارناً للفصل كالناطق » لم يكن مستعد"ا لمقارنة فصل آخر» 
كالصيئال . 
وإذا جاز ذلك » فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذامها غير 
مستعدة للمقارئة » وإن كانت عند كوبا قائمة بالقوة العاقلة مستعدة ها . 
والحواب : أن معنى الحنس من حيث طبيعته المنسية مستعد لكل واحد واحد من 
الفصول الى ثقارنه مقارنة مقوم لوجوده » محصل لأليته , 


4۹4 


يطول الكلام فيه » فكيف ف المعنى المحقق النوعى . 
وهو جواب لشلك آخر ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون 


1 0 


(۱) إذك إذا حصلث ما لته لك علمت أن كل شىء 
من شأنه أن يصير صورة معقولة » وهو قائم الذات ؛ فإنه 
من شأنه أن يعقل » فيلزم من ذلك أن يكون من شأنه أن 
يعقل ذاتئه . 

فإنلم يكن لبعضها كالصبال مثلا خروج إلى الفعل ٠‏ فلوجود مانع كالناطق سبقه 
فقوم المعى الحنسى » وحصّله نوعاً . وأخرجه بذاك عن كونه طبيعة غير حصلة مستعدة 
مقارنة الفصول ؛ فزال ذلك الاستعداد توجود هذا الماع » لامع كونه على طبيعته ابلحنسية ٠‏ 
بل بعد زواله عن تاك الطبيعة . 

فهو مستعد لمقارنة الفصول : ما دامت طبيعته الحنسية باقية . 

وإذا کان حال الحئس الذى لا يتحصل وجوده إلا بالمقارنة » كذلك ؛ فكيف يكون 
حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة فى كونها مستعدة لمقارئة أعراض تلحقها لحوق شى ء 
غير محتاج إليه ؟ أى إثما تكون الأنواع باقتضاء الاستعداد لمقارننها ما دامت على طبائعها 
النوعية » أولى من الأجناس . 

ولا كانت الماهية المعقولة التى نحن فى قصنها » نوعية » محصلة ؛ غنية عن مقارنة 
سائر المعقولات » فهى باستلزام استعداد مقاردها محسب الذات فى جميع الأحوال › أول 
من غيرها . 

. أقول : هذا ظاهر » وهو تذكير بما بينه فى النفصول المتقدمة‎ )١( 


f 

(۲) وکل ما من شأنه أن يجب له من شأنه » ثم يكون 
من شأنه أن يعقل ذاته » فواجب له أن يعقل ذاته . 

وهذا وکل ما يكون من هذا القبيل » غير جائز عليه 
التغيير والتبديل ٠‏ 


(؟) أقول : قد تبين فما مضى أن الماهيات المعقولة » إنما تكون مجردة عن اللواحق 
الغريية » غير مقارنة إلا ا يلزم ذائّها عن ذانها » فا كان منها »جردا بنفسه » وبأحوال 
نفسه » لا بتجر يد العقل إياه » كالعقول. ا مغارقة وما قبلها » كان من شأنه أن يجب له ما 
من شأنه ؛ لأن المقتضى لما من شأنه » لا يكون إلا ذاته » ولا يكون هناك مالع . 

وما نقتضيه ذات الشى ء » ولا يمنعه مانع » يكون لا محالة واجباً » ما دامت الذات 
باقية » وما يجب بحسب الذات يدوم بدوامهاء ويمتنع أن يتغير ويتبدل . 

فإذن يحب أن يكون ما هو هكذا معقولا » عاقلا لذاته ؛ ولا يصح أن يكون معقولا . 

وما كان »جردا بنفسه » غير مجرد بأحوال نفسه » كالنفوس المفارقة بالذات » الى 
م أفعالها بالتصرف فی الماديات » لا يكون من شأنه أن يجب له ما من شأنه » لتوقف ما من 
شأنه على غيره » بل يجب من ذلك ما يكون مستجمعاً لأسبابه » ويمتنع ما يفوته بعضها . 

وههنا قد ثم الكلام فى إدراك النفس » وبى الكلام فى تحريكها . 


تكملة الدمط 
بد كر العتركات فى النفس 


الفصل الثالث والعشرون 


تنبيه 


النفسانية الى تصدر عنها أعمال رحركات ٠‏ فلتكن هذه 
الفصول من هذا القبيل ٠‏ ) 


الفصل الرايع والعشرون 
إشارة 


[] أما حركات حفظ البدن وتوليده ؛ فهى تصرفات 
فى مادة الغذاء لتحال إلى المشابهة ؛ سدًا لبدل ما يتحلل » ولتكون 
)١١‏ معناه ظاهر 5 
['] أقول : يريد أن يشير : 
إلى الحركات المنسوبة إلى النفس النباتية الى نفعل أفعالا مختلفة من غير إرادة . 
وإلى القوى الى هى مبادئ تلك الأفعال : وهى الى يسما الأطباء قوى طبيعية , 
واعلم أن النفوس إنما نفيض على الأبدان المركبة بحسب قرب أمزجتها من الاعتدال ؛ 
وبتعدها عنه کا مر . ۰ 1 
ولا بد فى الأمزجة المعتدلة من أجزاء حارة بالطبع »> وينبعث أيضاً من كل نفس 
t۳۱‏ 


4Y 
مم ذلك زيادة فى النشوء على تناسب مقعود محفوظ ق‎ 
أجزاء المغتلى فى الأقطار ؛ ينم بها الخلق» أو ليُختزل من ذلك‎ 
فض يعد مادة ومبدأ لشخص آخر » وهذه ثلائة أفعال لثلاث‎ 


قوى : 
كيفية فاعلة مناسبة للحياة» تكون 1 لة ها فى أفعاها » وتحادمة لقواها › وهى ا حرارة الغريزية 
فا حرارتان تقبلان على تحليل الرطوبات الموجودة فى البدنا المركب » وتأعاونهما على 
ذلك » الحرارة' الغريبة من خارج . 
فإذن لولا شى ء يصير بدلا لما يتحلل منه » لفسد المزاج بسرعة » وبطل استعداد 
الممتزج لاتصال النفس به ».ففسد الركيب . 5 
فالعناية الإللهية جعلت النفس ذات قوة تتخذ ما يشبه بدنما الم ركب بالقوة » وتحيله 
إلى ما يشببه بالفعل » فتضيفه إليه بدلا عما يتحلل . 
وهى قوة لا تخلو ذات نفس أرضية عنما . 
ثم لما كانت الاستقصات متداعية إلى الانفكاك » ولم يكن من شأن القوى الحسمانية 
أن تجبرها على الالتثام أبدأ كما سيأتى بيانه ء وكانت العناية الإللهية مستبقية للطبائع النوعية 
داعا : قد ر بقاؤها بتلاحق الأشخاص : 
أما فها لم يتعذر اجماع أجزائه لبعده من الاعتدال » ولسعة عرض مزاجه » فعلى 
سبيل التوالد , 
وأما فا تعذر ذلك لقر به من الاعتدال » ولضيق عرض مزاجه » فعلى سبيل التوالد . 
وجعات نفس الأحير ذات قوة تتخترل من المادة الى تحصلها الغاذية » ما جعلها مادة 
شخص آخخر من نوعه » ولا كانت المادة المختزلة للتوليد لا حالة أقل من المقدار الواجب 
لشخس كامل وهى محتزلة من شخص ؛ جعلت النفس المدبرة لها ذات قوة تضيف من 
المادة الى تحصلها الغاذية شيثاً فشيثاً إلى المادة المختزلة » فتريد بها مقدارها فى الأقطار ‏ 
على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يم الشخص . 
0 إن النفوس النباتية التامة إنما تكون ذات ثلاث قوى محفظ با الشخص إذا كان 
كاملا '» وتكمله:مع ذلك إذا كان ناقصاً » وتستبى النوع بتوليد «جله : 


۳ 


أو لاها : الغاذيّة » وتخدمها الجاذبة للغذاء : والماسكة 
للمجذوب ٠‏ إلى أن تهضمه الهاضمة المهرية » والدافعة 
Ok:‏ 
للشضل . 
(؟) والثانية القوة المنمية إلى كمال النشوء. 
وهى المسماة : بالغاذية » والمنمية » والمولدة للمثل . 
فظهر من ذلك أن أفعال جميع م هله القوى » إنما تم بتصرفات فى مادة الغذاء . 
وقوله : [ لتحال إلى المشاببة سد لبدل ما يتحلل ] . 
إشارة إلى غاية فعل الغاذية . 
وقوله : 
[ ولتكون مع ذلك زيادة فى النشوء على تناسب مقصود محفوظ فى أجزاء 
المغتذى فى الأقطار يم بها اللحلق ] ٠‏ 


إشارة إلى غاية فعل المنمية . 
وقوله : [ أو ليختزل من ذلك فضل يعد مادة ومبدأ لشخص آخر ] . 
إشارة إلى غاية فعل المولدة . 


وقوله : [ وهذه ثلاثة أفعال لثلاث قوى ] . 

إشارة إلى الاستدلال بوجود الأفعال على وجود القوى . 

وقوله : 

[ أولاها الغاذية » وتخدمها ابلحاذبة للغذاء » والماسكة المجذوب إلى أن 
تبضمة الحاضمة المهرية والدافعة لاقمل ] ٠,‏ 

إشارة إلى تقديم الغاذية على الباقية ؛ لتقدم فعلها على أفعالها ؛ و إلى شوادمها الأربع 
بحسب أفعال الأربعة على الرتيب الذى ذ كره . 

(؟) أقول : لما كان الإثماء والتوليد معاًء محوجين إلى كثرة المادة المتعذر تحصيلها 
والتصرف فيا »> وكان الإثماء أهم ؛ لأنه بتعلق ب[كال الشخص ٠‏ ونما احتيج إلى توليد 
المثل لكون الشخص معرضا للفناء - جعل ا متقدماً على التوليد بعض التقدم . 


الإشارات والتنبيبات 


4 
() فإنالإماء غير الإسمان . 
)٤(‏ والثالثة القوة المولدة للمثل» وتنبعث بعد فعل القوتين 
مس خدمة اهما 8 
(ه) لكن النامية تقف أولا . 
والغاذينّة تخدم هذه القوة فى تحصيل المادة . 
(۳) أقول : الغو والسمن يشتركان فى شى ء واحد » وهو الازدياد الطبيعى للبدن 
بانضياف مادة الغذاء إليه . 
ويفترقان فى أشياء : 
مئها : التناسب فى الأقطار . 
وبا : طلب غاية ما » يقصدها الطبع : 
وما : الاختصاص بوقت معين » فالمو يختص يجميعها > والسمن يخالفه أحياناً فيها 3 
ويوافقه أحياناً . 
والذبول : يقابله الغى . 
وافزال : يقابله السمن . 
٤(‏ ) أقول : هذه القوة تنقسم إلى نوعين : 
مولدة . 
و«مصورة 3 
والمولدة تنقسم إلى نوعين + 
عصلة لبن 
ومفصلة إياه إلى أجزاء عا فة كالأعضاء »> وهى الى تسمى مغيرة أولى » بالقياس إلى 
الى تغير الغذاء ؛ حدمة للغاذية . ش 
والغاذية والمئمية تخدمان المولدة كنا مر . , 
زه أقول : الغاذية فى أول الأمر تقوى على تحصيل مقدار أكثر مما يتحلل ؛ 
لصغر الحثة وكثرة الأجزاء الرطبة فبها » فتعمل المنمية فما فضل من الغذاء » ثم تعجز 
عن ذلك لكبر الحثة » وزيادة الحاجة ٠»‏ لنفاد أكثر الرطوبات الأصلية الصاحة لتغذية 
الحرارة الغربزية » فيصير ما بحصله مساوياً لما يتجلل » وحينئل تقف المنمية . ش 


0 


. ثم تقوى المولدة مُلاوة » فتقف أيضًا‎ )٩( 
٠» وتبى الغاذية عاملة إلى أن تعجز فيحل الأجل‎ )۷( 


الفصل اللخامس والعشرون 
إشارة 


)١(‏ وما الحركات الاختيارية فهى أشد نفسانية » وها 
ا عازم مجمع ؛ ملعتا ومنفعك ؛ عن خيال 7 وهم 3 عقل » 
(5) أقول : عند القرب من ثمام الفو » تفرغ النفس اتوليد » فتقوى المولدة 
ملاوة » أى حيئاً » يقال : أقمت عنده ملاوة من الدهر » بفتح المع » وكسرها » وضمهاء 
أى حيناً وبرهة . 
ثم إذا عجزت الغاذية عن إيراد بدل ما يتحلل » بحيث لم يفضل شى ء تتصرف المولدة 
فيه » أو انحرف الزاج بسبب الانحطاط المفرط » فصارت المادة غير مستعدة لذلك ؛ 
وقفت المولدة أيضاً . 
(۷) أقول : إنما يحل الأجل عند عجزه عن إيراد البدل لسرعة تحلل الأجزاء 
وانحراف المزاج عن الاعتدال » وانطفاء الحرارة الغريزية لعدم غذامها » ووجود ما يضادها. 
)١(‏ أقول : يريد أن يشير إلى الحركات المسوبة إلى النفس الحيوانية الى تفعل 
أفعالا مختلفة بإرادة » وإلى مبادتما . 
والحركة الاخختبار بة هى الى تصدرعن شى ء نقدر على الفعل والترك » وتتتساوى نسبمما 
إليه بحسب إرادة ترجح أحدها , 
وإنما قال : [ هله الحركات أشد نفسائية ] 
لأنها فى النفسن الأرضية تصدر عا تصدر عنه الأفعال النباتية من غير عكس . 
واعلم : أن لهذه الحركاث مبادئ أربعة مرتبة : 
أبعدها : عن الحركات » هو القوة المدركة : وهى اللخيال » أو الوهم ؛ ف الحيوان» 
والعقل” العملى يتوسطهما فى الإنسان . 


4 
تنبعث عنها قوة غضبية دافعة للضار » أو قوة شهوانية جالبة 
الضرورى أو النافع الحيوانيين » فيطيع ذلك ما انث فى العضل 

وتلمها : قوة الشوق » فإنها تنبعث عن القوى المدركة » وتنشعب : 
إلى شوق نحو طلب إنما ينبعثعن إدراك الملاءمة فى الشى ء اللذيذ أو النافع » إدراكا 
مطابقاً أو غير مطابق » وتسمى شهوة . 
وإلى شوق نحو دفع وغلبة » إنما ينبعث عن ادراك منافاة فى الشى ء المكروه والضار > 
وتسمى غضباً . 
ومغايرة هذه القوى للقوى المدركة » ظاهرة . 
وکا أن الرئيس ف القوى المدركة الحيوانية هوالوهم > فالرئيس ف الحركة هو هذه 
القوة . ' 
ويلا : الإجماع » وهو العزم الذى ينجزم بعد التردد فى الفعل والترك » وهوالمسمى ' 
بالإرادة والكراهة , 
ویدل على مغايرته للشوق کون الإنسان مريداً لتناول ما لا يشهيه » وكارها لتناول 
ا 
وعند وجود هذا الإجماع يترجح أحد طرف الفعل والترك » اللذين تتساوى نسبنہما 
إلى القادر علييما ٠ ٠.‏ 
ونلسها : القوة المنبئة فى مبادئ العضل » المحركة للأعضاء . 
ويدل على مغايرتها لسائر المبادئ كون الإنسان المشتاق العازم » غير قادر على 
تحر يك أعضائه ؛ وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم . 
'وهى المبادئ القريبة للحركات » وفعلها تشنج الأعضاء وإرساها » ويتساوى الفعل 
٠‏ والترك بالنسبة إليها . 
وقوله : [ وها مبدأ عازم مجمع] . 
إشارة إلى الإجماع المذكور . 
وقوله : [ معنا ومنفعلا عن خيال أو وهم أو عقل ] : 
إشارة إلى المبادئ البعيدة . 


4۷ 


من القوة المحركة الخادمة لتلك الآمرة ٠‏ 
الفصل السادس والعشر ون 
.إشارة 


)010 الجسم الذى فى طباعه ميل مستدير » فان حركاته 
من الحركات النفسانية دون الطبيعية › وإلا لكان بحركة 


وقوله : : 
[ تنبعث عنما قوة غضبية دافعة للضار » أو قوة شبوائية جالبة الضرورى» 
أو النافع الميوانيين] 

إشارة إلى أن الشوق قوة متوسطة بين القوى المدركة ؛ والإجماع . 

وقوله : 1 فيطيع ذلك ما انبث ف العضل من القوة الحركة اللحادمة لتلك الآمرة ] 

إشارة إلى المبادئ القريبة المذكورة . 

وقوله : [ فيطيع ذلك ] 

إشارة إلى أن هله القوى إنما تطيع الإجماع . 

و [ تلك الآمرة ] إشارة إلى المبادئ الثلاث هذه القوى : 

فإن المحركة بالحقرقة هى هذه . 

والباقية آمرة . 

ولما ذكر كون الشوق منبعثاً عن القوي المدركة » وكون القوى مطيعة للإجماع ؛ 
استغى عن ذ كر الريب » وعن ذكر إسناد الإجماع إلى الشوق . 

)١(‏ أقول : يريد أن يبين كون الحركات المستديرة الفاكية صادرة عن نفس 
فلكية لا عن طبيعة ‏ 

والنفس الفلكية هى الى تصدر عنما أفعال غير مختلفة بإرادة . 

والطبيعة هى البى تصدن عنها أفعال غير تلفة عن غير إرادة . 

فالفارق بيسهما هو وجود الإرادة وعدمها , 


4۳۸ 


واحدة ميل بالطبع عما ميل إليه بالطبع 0 ويكون طاليًا پخ رکته 
وضعا ما بالطبع فى موضعه » وهو تارك له وهارب مله بالطبع . 


ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع ¢ روك بالطبع أ 
المهروب عنه بالطبع مقصودا بالطبع 5 


اختلاف الهيئات . 


فقد بان أن حركته نفسية إرادية ٠‏ 


الفصل السابع والعشرون 


مقعدمة 


» المعى الحسى إلى مثله تتجه الارادة الحسية‎ )١( 

وعادم الإرادة لا يطلب شيئاً يتركه » ولا بنرك شيثاً يطلبه . 

وواجدها ربما يفعل كذلك؛ لتصور غرض موجب لذلك الاختلاف . 

ولما كانت المستديرة طالبة لحدود أوضاع تتركها » وهاربة من حدود أوضاع تطلبهاء 
لم مكن أن تكون طبيعية ؛ فإذن هى نفسانية . 

وإ نما لم يحت.ل أن تكون قسرية ؛ لأن المفروضحركة صادرة عن ميل مستدير طباعى؛ 
لا عن شىء خارج عن ذات المتحرك . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

)١ (‏ أقول : هذه مقدمة لإثبات النفوس الفلكية وتشتمل على حكمين : 

أحدهما : أن الإرادة الى تطلب معنى حسيًا : كلقاء زيد مثلا » وهذه اللقية مثلا؛ 
إرادة حسبة» أى متعلقة بجزئى محسوس : والإرادة الى تطلب معنى عقليدًا : كلقاء الحبيب 


4 


والمعى العقى إلى مثله تتجه الإرادة العقلية . 
وکل معنى حمل على كثير غير محصور » فهو عقلى › 
سواء كان يا أواحد شخصوى ٠‏ كقوالك : ولد آدم 3 أو 


غير معشير كقولك : الإنسان 5 


الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 


)١(‏ حركة الجسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة ؛ 
مطلقاً مثلاء إرادة عقلية ؛ أى متعلقة بفى +امعقول:: 

فالإرادة : إما حسية » وإما عقلية . 

والثانى : أن المعی الذى حمل على كثير غير محصور. سواء كان معتيراً بواحد 
شخصى ؛ كولد آدم » أو لم يكن كالإنسان › فهو معنى عقلى . ولا يضر فى کونه عقلينا 
تقبيده بالشخص . 

وإنما قيده بقوله : [ غير محصور] 

لآن المعنى الذى يطلق على كثير ين رعا يكون جزئيًا كقولنا: کل واحد من هؤلاء 
الناس » إشارة إلى عدد كثير من الناس المتعينين . 

والحكمان ظاهران .. 

)١(١‏ أقول : :يريد بيان أن نفس القلاك الى و المستديرة » ذات 
إرادة عقلية » كالنفوس الإنسانية . 

وإئما خص اسم الأول بالذكر ؛ لأنه فى « الط الثانى » أقام البرهان على وجوده » 
وعلى كونه ذا حركة مستديرة » وعلى امتناع سائر أنواع اااي عليه ؛ وم يتعرض 
لسائر الأفلاك . e‏ 

فنقول : إن الحركة لا كن أن يقتضبها لذاتبا عرك قار الذات بحسب طبيعة : أو 


ل 
1 
لأنها ليست من الكمالات الحسية » ولا العقلية . وإثما تطلب 
لغيرها . 
(؟) وليس الأولى لها إلا الوضع » وليس بمعين موجود » 


إرادة » أو غير ذلك ؛ لن مقتضى الثبىء يدوم بدوامه : وما لا قرار له فى ذاته لا کن 
أن يدوم بدوام شی ء له قرار . 

فاحرك القار إنما يقتضمها ‏ لا لذامها » بل لشی ء آخر يتحصل بها » فيكون مايقتضيه 
لذاته ذلك المحرك . هو ذلك الشبىء ؛ لا الحركة , 

فإذن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها . 

ووم فى تعريف الحركة : 

[ ]نما كمال مبدأ أول لما بالقوة » من حيث هو بالقوة ] . 

لا بناقض ما ذكرناه ؛ لأن معنى 'كاليتها المنسوبة إلى الأول » هو تأديها إلى كمال 
E‏ 

ولما تقرر هذا فنقول : 

قد ذكرنا أن الإرادة » إما حسية » وإما عقلية . 

والحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها » لامحسب الحس » ولابحسب العقل. 

فإذن حركة اسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة . 

(؟ ) أقول : غاية الحركة : 

إما أبن" معين . 

أو وضع معين . 

أو كيف » أو 

والإرادة إنما تطلب شیا يكون حصوله أولى لها من لا حصوله . 

ولا كانت أصناف الحركات ممتنعة عن اسم الأول » إلا الوضعية » على ما ذكرنا 
فى « الفط الثانى ؛ فليس الأولى لإرادته إلا الوضع المعين الذى يطلبه بالحركة . 

والمطلوب يمتنع أن يكون حاصلا” للطالب حال كونه طالباً . 
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بل فرضى ؛ ولا بمعين فرضی تقف عنده » بل معین كلى › 
فلك إرادة عقلية . 


(۳) ونحتثت هذا عير * 


فإذن الوضع المعين الذى تطلبه تلك الإرادة » ليس بمعين موجود » بل معين مفر وض » 
تفرضه الإرادة ونتجه إليه بالحركة . 

والتعين لا ینای الكلية ؛ لأن كل واحد من كل كلى فله مع كليته تعين يمتاز به عن 
سائر آحاد ذلك الكلى . 

فإذن المعين المفروض لا يجب أن يكون جزثئيناء بل هو إما جز » وإما كلى . 

أما الحزثى فإذا حصل وقفت ال ركة الحزئية المتوجهة إليه عنده . 

ولكن حركة اسم الأول انى هى علة لوجود اازمان تمتنع 0 

فإذن مطلوب 7 اسم الأول هو وضع معين مفروض » كلى » وتقييده باب لسم 
ازى الواحد » لا يضر كليته ؛ كما مر فى المقدمة . 

وأيضاً الإرادة المتوجهة إلى مراد كلى » عقلية ٠‏ على ما مر أيضاً فى المقدمة . 

فإذن إرادة الحسم الى هى مبدأ حركته الوضعية » عقلية . 

(") أقول : الظاهر من مذهب المشائين أن المباشر لتحر يلك الفلك نفس جسمانية 
هى صورثه المنطبعة فى مادته > وأن العقل ارد عن مادته الذى تستكمل به نفسه » هو 
عقل غير مباشر للتحريك . 

والشيخ قد استدل بما ذكره على أن : [ المباشر للحركة ذو إرادة عقلية] . 

وقد تقرر فما مضى أن القوى اب1سمانية ليس من شأنما أن تعةل ؛ وأن العقول الى من 
شأنها أن يجب لها ما من شأنها » ليس من شأنها أن تباشر التحريك . 

فإذن وجب أن يكون للفلك نفس مفارقة كالنفوس الناطقة الإنسائية » من شأنها أن 
تعقل » وتباشر التحر يك ؛ لتكون ذات إرادة عقلية ؛ وليصدر عنما الحركة المستديرة . 

ولكن لما كان القول بذلك مخالفة الجمهور مهم › سوا در 
ذلك بقوله : [ وتحت هذا سر ]. 
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الفصل التاسع والدشرون 


EY 
we 


)010 الرأى الكلى لا ينبعث مله ہی ء ه٠عخصوص‏ جزئى 
والفاضل الشارح : ذكر : 
[ أن الشبخ تكلم فى هذه المسألة فى هذا الكتاب فى أربعة مواضع » ودر ف جنا 
أن ههنا سراء لكنه لم يفصل القول فيه إلا فى الموضع الرابع . 

والأول : فى هذا الموضع . 

والثانى : ى آخر الفصل العاشر من العمط السادس » حيث قال : 

1 أما نفس السياء » فهو صاحب إرادة جزثية » أو صاحب إرادة كلية تتعلق بها 
لتنال ضر با من الاستكمال إن كان » وفيه سر] . 

والثالث : فى الفصل الرابع عشر من ذلك المط > حيث تكلم فى كيفية تشبه النفس 
بالعقل » فقال : 

[ وأنت إذا طلبت الح بالمجاهدة » فر بما لاح للك سر واضح حق] . 

والرابع : فى الفصل التاسع من الط العاشر » فإنه قال هناك : 

[ ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستور إلا على الراسخين فى الحكمة المتعالية » 
أن لها بعد العقول المفارقة الى لا كالمبادئ » نفوساً ناطقة غير منطبعة فى موادها » بل 
ا معها علاقة ما » كا لتفوسنا مع أبداننا] . 

فى ذلك الموضع صرح بحقيقة ذلك السر . 

)١(‏ أقول : يريد أن ببين أن نفس الفلك الى هى ذات إرادة عقلية هى أيضاً 
ذات إرادة جزئية . 

والفاضل الشارح : جعل : [ مبدأ الإرادة الكلية نفساً مجردة » ومبدا الإرادة الحزئية 
نفساً أخرى منطبعة ] . 
وذلك شی ءلم يذهب إليه ذاهب قبله ؛ فإن الحسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين » 
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فانه لا يتخصص بجر منه دون جزلى آخخر » إلا بسبب 


مخمصيصس لا وعدااة يقترن به ٤‏ ليس هو وحده . 


(؟) والمريك من الحيوان » بقوته الحيرانية » للغداء ؛ 
٠‏ 4 
عا یردد ويتخيل غلا جرديا فتدعرث مله إرادة حيوانية 


أعتى ذا ذاتين متباينتين هو لة هما معاً » بل مذهب الشيخ هو 
٠‏ [ أن لكل فلك نفساً واحدة مجردة تفيض عنما صورة جسمانية على مادة الفلك ٠‏ 
فيتقوم بها ؛ وهى تدرك المعقولاات بذاتها » وتدرك احزئيات جسم الفلك » وتحرك الفاك 
بواسطة تلك الصورة الى هى باعتبار تحريكها + قوة » كا فى نفوسنا وأبداننا بعينها ] . 
على ما صرح به فيا نقله عنه هذا الفاضل من الط العاشر . 


ولنرجع إلى المثن » فقوله : 

[ الرأى الكلى لا ينبعث منه شیء مخصوص جزثى] حكم كلى › وباق كلامه هو 
'البرهان عليه . 

وقوله : 

[ إلا لسبب مخصص لا محالة يقترن به ] 

إشارة إلى كيفية انبعاث الحزئيات عن الكليات ؛ فإن الحكم بأن [ هذا الدرهم ينبغى 
أن يبذل ]. 

مثلا ؛ لا ينبعث عن الحكم بأن [ الدرهم ينبغى أن يبذل ] 

إلا مع الشعور ببذا الدرهم . 


(؟ ) أقول : هو إزالة شك يرد على ما ذ كره ا 

الحيوان ر بما يريد تناول الغذاء مطاقا » لا تناول غذاء بعينه » وذاك حق لأنه يتناول 
أى غذاء وجده ؛ فإرادته تلك » كلية ؛ لآنما نحو مراد كلى : ثم إنه إذا حضره غذاء 
ما ؛ جزل تناوله ٠‏ وذلك يدل على صدور الفعل ازى عن الإردة الكلية . 

فأزال هذا الشلك بأن قال : 


: t44 
جزئية . وهناك يطلب الغذاء بحركته » وإنما يتخيل له على‎ 


الجهة الجزئية » وإنكان لو حصل له شخص بدله م يكرهه ؛ 
بل قام مقامه . 5 
فليس ذلك على أنه كان ذلك متمثلا عنده . 

(۴) وكذلك فى قطع المسافة تتخيّل له حدود جرئية 
إياها يقصد ء وربما كان ذلك التخيل مقطرعا ء» وربما كان 
متجدد الوجود نحوا ما » تجدد الحركة المستمرة على الاتصال؛ 
وذلك لا بمنع الشخصية والجرئية فى التخيل ؛ “كمالا بمنع ى 
الحركة . 

المبدأ الأول لهذا الفعل هو تخيل الغذاء ؛ والحيوان نما يتخيل غذاء جزثئينًا يتذكره » 
كا أحس به ؛ لأنه لا يعقل الكليات مجردة ؛ ثم إنه ينبعث من ذلك التخبل شوق جز 
إلى ذلك الغذاء الذى يذ كره ؛ فيعزم على طلبه ؛ ويتحرك فى الطلب ؛ فإن وجد غذاء آخخر 
غيره بالشخص » قام مقام ما طلبه ؛ لكونه بالنوع هو » وهو أمر يرجع إلى الغذاء لا إلى 
الحيوان وإرادته » وذلك لا يدل على أنه كان الغذاء الكلى متمثلا عنده , 

(۴) أقول : لما فرغ من بيان الم كور » ذكر المقصود منه » وهو الاستدلال 
بصدور الحركة عن الإرادة الكلية » على وجود الإرادة الحزثية . 

وبين كيفية ذلك » فذكر : 

أن المسافة نشتمل لا محالة على امتداد بمكن أن تفرض فيه حدود جزئية » 
تتجزأ المسافة بها إلى أجزاتما الحرئية . 

فقاطع تلك المسافة يتخيل تلك الحدود » واحداً » بعد واحد » وينبعث عن كل ٠‏ 
تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك اللحد » وقطع ذلك ابخزء من المسافة النى انفصل بذللك 
الحد » فتصير تلك الإرادة الحزئية سبب قطع ذللك ابلزء ؛ ثم الحال لا يخلو : 

إما أن ينقطع التخيل » فتنقطع الإرادة والحركة » فيقف المتحرك » أو لا ينقطع » بل 
تتصل التخيلات متجددة على التوالى ».حسب اتصال المسافة » وتتصل الإرادات المنبعثة 
عنما » فتستمر الحركة . 


(4) ولثل هذا ما نتخصص الإرادة بشیء جز حتى يكون . 

4 ا شال 0 
والإرادة الكلية مقابلها مراد كل ولا يجب له تخصص جز 

(5) ونحن أيضًا ؛ فرما قضينا قضاء كليا » من مقدمات 


وكا أن استمرار الحركات لا يمنع شخصيئها » ولا يقتضى كليئها » كذلك استمرار 
التخيلات والإرادات على سبيل الانصرام والتجدد » لا ملع جزثيها » ولا يقتضى كومبا 
كلية .. 
(4) أقول : لما فرغ من بيانكيفية کون الإرادة الكلية مع الإرادة ابلحزئية » مبادئ 
للحركات الحزئية » جعل الحكم كينا ف صدور سائر الأفعال الحزئية عن الإرادة الكلية . 
وذكر أن ذلك إنما يكون عند تخصص الإرادة الكلية بشىء جز کا ذكره ؛ فإن 
الإرادة الكلية» من حيث هى كلية» تقتضى مراد كينا ولا تحب تخصصاً جزئيًا » 
فلا حالة يحتاج في ذلك إلى انضياف أمر جز إليه . 
(ه) أقول : وهذا ا 0 
ذكره» إن ته ور رأ كيًا ثلا » كتصورن أنه ينبنى أن يصدر عنا ذل الدرم . وهل 
قضاء كل يحضلناه من مابات کا فى ر ع او ا 
الأفعال ابلحميلة بذل الدرهم »ثم اتبعناه قضاء جروا ا هو أن هذا الدرهم الذى فی يدى ينبغى 
أن أبذله » فينبعث من هذا القضاء ازى شوق وإرادة متعينان إلى بذل هذا الدرهم. ¢ 
فتنبعث القوة المحركة إلى دفعه إلى مستحق » فصار هذا البذل هذا الدرهم مرادى» لأجل 
المراد الأول الذى هو صدور بذل الدرهم عى : 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
2-22 [إدراك الشبىء ابحزثى يقتضى نسبة بينه وبين المدرّك » والنسبة لاتتحق 
إلا بعد حصول المنتسبين » فإدراك الشىء از . يتوقف على حصوله » 
المتوقف على تحصيل فاعله إياه » فلو توقف تحصيل فاعله إياه على إدرا كه ؛ 
من حيث هو جز » لزم الدور] 

والحواب : أن إدراك الحزثى قبل وجوده » يتوقف على حصوله فى الحيال » لا على 
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8 
كلية فيما يجب أن يعقل ؛ ثم أتبعناه قضاء جزئيا ينبعث 


حصوله فى الخارج . وحصوله فى اللحارج › هو الذى يتوقف على تحصيل الفاعل إياه > 
المتوقف على إدراكه له . 
فإنه کا يكون حصوله اح فى الحارج » مبدأ لحصوله فى الحيال » قد يكون حصوله 
فى الحيال أيضاً » مبدأ لحصوله فى اللخارج » ولا يلزم الدور . 
ثم قال : ش 
0 [ وأيضاً نعلم قطعا أنا مى حاولنا فعل حركة » فإنا لا نحاول إلا إيجاد 
الخركة » من حيث هى حركة » ف الموضع الفلانى » ف الوقت الفلا » 


وذلك لا يناف الكلية . 
ولا نحاول الخركة » المعينة » من حيث هى معينة » فاا غير حاصلة 3 
فكيف نقصدها . 


وهذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر فى الفعل الزن هوالقصد 
الكلى » وأنه إنما يتخصص ذلك الحزثى بسبب تخصص لمحل والوقت] . 
والحواب : أن تعيين المتحرك » والمسافة » والزمان » يقتضى شخصية الحركة » كا 
اعرف به . 
وبالحملة فقوله : 
[ نحاول حركة جسم معين ؛ من حيث هى حركة » فى الموضع الفلالى» 
فى الوقت الفلانى ] 
يشتمل على تناقض . 
وأيضاً قوله : [ إنا نقصد الحركة الكلية فى موضع ووقت معينين] 
يناقض قوله : [ الحركة تتخصص بتخصص امحل والوقت] 
ثم أورد المعارضة : بأن : 
[الإرادات اللحزثية أيضاً أمور جزئية حادثة» فلا بد لها من علل حادثة 
جزئية ٠‏ والكلام فما كالكلام فی الأول » فيتسلسل . 
ثم التسلسل إن كان د فع ة فهو محال » وإن كان السابق عاة للاحق » 


منه شوق وإرادة ؛ متعينان ضربا من التعين الوهمى . فتنبعث 
كان أيضاً محالا ؛ لأن السابق ينعدم حال حصول اللاحق » والمعدوم لايكون 
علة للموجود ] . 
والحواب : أن الإرادة الحزئية “كما كانت سبباً لحدوث حركة جزئية » فتلك ال ركة 
أيضاً » سبب حدوث إرادة أخرى جزئية » حى تتصل الإرادات فى النفس » والحركات 
فى الحسم » ولا تتسلسل دفعة ؛ لأن الإرادة لكون اسم فى حد" ما من المسافة » مالم 
توجد » لم يجب تحريلك اللسم إليه ؛ وإذا وجدت امتنع أن يكون ابلدسم فى حال وجود 
الإرادة » فى ذلك الحد الذى يريده » لأن إرادة الإيحاد لا تتعلق بالموجود » بل كان فى 
حد آخر قبله » وامتئع أن محصل فى الد الذى يريده › حال كونه فى الد الذى قبله . 
فإذن تأخر كوه فى الحد الذى يريده » عن وجود الإرادة » لأمر برجم إلى اسم 
الذى هو القابل » لا إلى الإرادة الى هى الفاعلة . 
ومع وصوله إلى الحد الذى يريده » تفى تللك الإرادة » ويتجدد غيرها » فيصير كل 
وصول إلى حد » سبباً لوجود إرادة تتجدد مع ذلك الوصول . 
ووجود كل إرادة سبباً لوصول متأخر عنباء فتستمر الحركات والإرادات استمرار 
شی ء غير قار › بل على سبيل تصرم وتجدد . 
والسابق لا يكون بانفراده علة للاحق ء بل هو شرط ماء تم العلة بانضيافه إليها . 
وهذا من غوامض هذا العلم . 
ثم قال : 
0 [ وإذا جاز أن يكون السابق علة للاحق» فلم لا يجوز أن تكون الحركة 
السابقة علة للاحقة » وبذلك يحصل الاستغناء عن إثبات هذه النفس ] . 
واب لواب : أن الشيخ م يستدل ببذاء على وجود النفس » بل استدل باستدارة الحركة 
على وجود الإرادة » وبا على وجود النفس » ولذلك قال : 
[ فى الحركة المستقيمة الطبيعية تكون كل حركة سابقة سبباً به يم كون 
الطبيعة علة لوجود الحركة اللاحقة ] من غير أن أشبست هناك نفسا . 


4۸ 


منه القوة المحركة إلى حركات جزئية » تصير هى مرادة ٬لأجل‏ 
مراد الأول ٠‏ 


مم قال ل 
20202 [ومع القول بوجود الإرادة الكلية » فلم لا يجوز أن يكون سبب التخصيص 
هو القابل . 
وبياله : 
أن الفلك يقتضى بإرادته الكلية حركة كلية » إلا أن جرم الفلك فى كل وقت لالم 
يقبلإلاحركة خخاصة» وامثنع الرجوع والسكون عليه » تخصصت الحركة بسببه » واستمرت . 
أليس يصدر بزعمهم من العقل الفعال د مع أن نسبته إلى الكل سواء ‏ شى ء مخاص » 
لتخصص قابله ] : 
واب واب : ما مر » وهو أن العلة القارة بانفرادها يمتنع أن تقتضى الحركة » وأما العقل 
الفعال فلا بصدر عنه حادث إلا عند حصول استعداد فى القابل . ولا ينی فيه وجود 
القابل وحده . 
ثم قال : 
0 [ ولأن سلمنا ذلك » لكنه لا يستقم على أصولم ؛ لأنهم يقولون : 
غرض النفس من التحر يلك هوالتشبه بالعقل » والنفس الحركة لا تدرك 
العقل ؛ وإن أثبتوا ناطقة مدركة » فهى لا تحرك ] . 
والحواب : على مذهب المشائين : 
أن النفس اللحسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد » بل مشوباً باللواحق المادية على 


نحو التوهم والتخيل . 
وعلى مذهب الشيخ : 
أن النفس الناطقة الفلكية تدرك الفعل بذا”ها » وتحرك الفلك بقوة منطبعة ى جسمه 
كنفوسنا . 


وبای اعيرضاته ينحل بما مر . 


۹ 


الفصل الثلاثون 


موعيل ودذبيه 


)١(‏ أما الشىء الذى يتشوقه الجرم الأول فى الحركة الإرادية 
فموعد بیانه بعد ما نحن فيه. إلا أنك يجب أن تعلم أنه لق 
يتحرك متحرك إرادى » إلا لطلب شىء يكون للطالب أحسن 
وأولى من أنلا يكون ؛ إما بالحقيقة وإما بالظن » وإما بالتخيل 

5 - 8 
العببى ؛ فان فيه ضربا خفيا من طلب اللذة . 

والساهى والنائم إنما يفعل وهو يتخيل لذة ما »أو تبديل 
حال ما » مملولة » أوإزالة وصّب ما ؛ فإن النائم يتخيل 
٤‏ 1 
وأعضاوه أيضًا قد تطيع تحريكه عن تخيله » لا سيما فى 

)١(‏ أقول : قد ذكر ههنا أن الاركة الفلكية لا تراد لذامها » بل تراد حصول 
وضع كل . 

ولا كان حصول الوضع الكلى لیس أيضاً لذاته مراداً » بل إنما يراد لشىء آخر . وكان 
من الواجب أن يبين الشى ءالذى هو لذاته غاية هذه الحركة » لكن هذا القط لما كان 
مقصوراً على إثبات النفوس » وقفاً عايبا » وكان الط السادس مشتملا على ذكر الغايات 
كان إيراد ذلك فيه أولى » فوعد بيانه هناك . وإنما وقم ذكر الوضع الكلى هپا أبيضاً 
بالعرض ؛ وذلك لأنه احتاج إلى ذلك فى الاستدلال على وجود النفس العاقلة . 

ثم ذكر أن الواجب عليك فى هذا الموضع أن تعلم : أن المتحرك الإرادى لا يتحرك 
إلا لطلب شىء یری وجوده أولى من عدمه » ودو غرض له مشعرر به ؛ على الإجمال » 
لميز بين الركة الصادرة عن النفس » والصادرة عن الطبيعة » ولميز أيضاً بين الأفعال 


الإنسانية والأفعال العقلية على ما يجىء بيانه فى الط السادس . 


{0٠ 


حالة يكون بين النوم واليقظة» أو فى الشىء الضرورى كالتنفس؛ 
أو فى الشیء الذى يصير کالضروری » کمن یری فى منامه 
شيمًا مخيفًا جذاء أو حبيبًا جدًا » فربما انزعج للهرب › 
أو للطرب . 

واعلم أن التخيل شىء » والشءور بالتخيل أ هو ذا 
تخيل » شى » وانحفاظ. ذلك الشعور فى الذكر » شىء ؛ 
وليس يجب أن نكر وجود التخيل » لأجل فقد أحد الأمرين. 
٠غ‏ ذكر أن شور رار الطب قد تع عل وج 


فاته قد کن ا : 
وقد يكون ظنيا . 
وقد يكين تيليا :, 
وذكر حركات إرادية خفية الغايات » كحركة العابث » والساهى » و«النام ؛ فإن 
منكرى وجوب إسناد هذه الحركة إلى غاية مشعور بها يتمسكون بأمثالها . 
1 وبين غايات كل واحدة ما ؛ ثم أجاب عن شبهة لهم وهى : 
أن العابث والساهى والناكم » لو فعلوا أفعالهم لغايات تخيلوها » لوجب أن يتذكر وهاء 
بأن : تخيل الغاية» والشعور به » وحفظ الشعور » ثلاثة أمور يتوقف التذكر على 
جميعها » فوجود التذ کر يدل على وجودها جميعاً ؛ وعدمه لا بدل على عدم واحد مہا 
بعینه » بل على عدم شی ء مها لا بعينه » أو على عدم جميعها . 
فإذن الاستدلال بعدم التذكر على عدم التخيل » غير ميح . 
وعبارة الكتاب ظاهرة . 
وههنا قد صرح بكون التذ كر من حفظ وإدراك على ما أوضحناه . والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 


انتهى قسم الطبيعيات ويليه قسم الإلهيات 


Converted by Tiff Combine 


النمط الرابع 


ف الوجود وعلله 


ت 


الفصل الأول 


دمه 


0 


() اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو 


المحسوس. انا تذاله الك رهن بالل رقن وة ال 
وأن مالا بخص ص , مکان ۴ وضع باه كالجسم أو بسيب ما 
هو فيه کارا الجسم » فلا حظ. له من الوجود . 


وأنث يساق لك أن تمل نفس المحس.وس 4 فتعلم مله بطلان 
قول هولاءِ لأنك ۾ ومن بيستحق أن يخاطب » تعلمان أن هله 


ه ... اليجود ههنا هو المطلق الذى يحمل على الوجود الى لا علة له وعل اليجود 
المعلول المقول با لتشكيلك , والحمول عإنى أشياء مختلفة بالتشكياث ؛ لا يكون نفس ماهيتها ؛ 
ولا جزءاً من ماهيئها » بل ما يكون عارضاً ؛ فإذن هو معلول «ستند إلى علة ؛ ولذاك 
قال الشيخ » [ فى الوجود وعلله ] . 

)١١‏ أقول : بريد التنبيه على فساد قول هن زعم أن الموجود هو المحسوس وما فى 
حكمة يم المشمة » ومن جرى سجراهم ۰ ممن يذعن لقوته الوهمية اللا كة على ها ليس 
من شأنه أن يكون سوا > حكمها على الحسوسات . 

فقوله : [ إن الموجود هو الحسوس ] . 


A 
الصرف » بل بحسب معنى واحد » مثل امم الإنسان : فإنكما‎ 
: ۴. 
» لاتشكان فى أن وقوعه على زيد وعمرو » ععی واحد » موجود‎ 
: فذلك المعنى الموجود » لا يخلو‎ 
إا أن يكون يفيك يفال الس‎ 
: أو لا يكون‎ 
فن كان بعيدًا من أن يناله الحس » فقد أخرج التفتيش‎ 
وإن كان محسوساً » فله لا محالة » وضع » وأين » ومقدار‎ 
03 
معين » وكيف معين > لا يشاق أن بحس » بل ولا أن يتخيل‎ 
. إلا كذلك‎ 


قضية : 
وقوله : [ وأن ما لا يناله الس جوهره » ففرض وجوده شال ] . 
نقيض لها : 
والموهر عهنا هو الذات , 
ونما قال [ بجرهره ] 
لأنهم لا جوزون وجود شی ءيناله الحس بأفعاله » لا بذاته . 
وقوله : 
[ :أن ما لا يتخصص بمكان » أو وضع بذاته » كابلسم » أو بسبب ما هو 
فيه » كأحوال اباس » فلاحظ له من الوجود ] . 
إيضاح لما سبق ؛ وذلك لأن المحسوس هو ماله مكان » أو وضع » بذاته » وهو ؛ 
إما جسم ؛ أو جسمانى . وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما أو جسمانيا . 
والشيخ نبه على فساد قوهم 4 بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات > لا من حيث 


فإن كل محسوس » وکل متخيل ؛ فإذه يتخصص لا محالة › 
بشىء من هذه الأحوال : 1 

وإذا کان كذلك لم يكن ملا ا ليس بتلك الحال ؛ فلم 
يكن مقولًا على كثيرين مختلفين فى تلك الحال . 

فإذن الإنسان » من حيث هو واحد الحقيقة ؛ بل من حيث 
حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيها الكثرة » غير محسوس » بل 
فت امبرف 

وكذلك الحال فى كل كلى ٠‏ 


هى عامة أو حاصة » بل من حيث هى مجردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الأين » والوضع » 
وال » والكيف » مثلا” » كالإنسان من حيٺ هو إنسان » الذى هو جزء من زيد 
أو من هذا الإنسان » بل كل" إنسان محسوس ؛ وهو الإنسان المحمول على الأشخاص ," 
فإنه من حيث هو هکذا ؛ موجود” فى الحارج » وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً . 

ثم إن كان سوسا » وجب أن يكون الإحساس په ۰ مع [واحق معبرزة ؛ كاين ما« 
ووضع ما » متعينين ؛ وحینئذ يمتنع أن يكون مقولا" على إنسان لا يكون فى ذلك الأين» 
وعلى ذلك الوضم » فلا يكون المشارك فيه » مشاركاً فيه » هذا حلف . 

وإن م يكن محسوساً » فههنا مرجود غير حسوس » وهو الموجود المعقول . 

واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد اللتقيقة » غير الإنسان الواحد , 

فإن معبى الأول : هو الإنسان من -حيث هو طبيعة واحدة » لا من حيث هو سيوان » 
أو ناطق » أو واحد » أو غير ذلك . 

ومعى الثالى : هو الإنسان المقترن بالوحدة . 

والأول مشترك فيه . 

والثالى غير مشترك فيه , 

ولذلك فسر الشبخ قوله ؛ [ من حيث هو واحد الحقيقة ] . 

يقوله : 

[ بل من -حييث حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيا الكثرة] . 


الفصل الثانى 

وهم وتنبيه 
)١(‏ ولعل قائلًا منهم يقول : إن الإنسان مثلا » إنما هو 
إنسان 3 من حيث له أعضاء » من رك » وعين » وحاجب »> وير 


ذلك ؛ ومن سحيثث هو كذلك فهو محسوس . 


ال سرك و ر 


فللبها ونقول له : إن الحال ى كل عضو كلى »> مما 
کرت © أو تركته » كالحال فى الإنسان نفسهه 


وباق ألفاظ الكتاب ظاهرة . 

واعترض بعض المعترضين : على هذا البيان : بأن الإنسان : موجود فى العقل لا فى 
الخارج » والمطلوب إثبات موجود فى الخارج غير محسوس . 

وينحل الاعتراض : بالفرق بين طبيعة الإنسان ؛ الى يعرض ها الاشئراك وعدمه : 
وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يوجد فى اللخارج والعقل » ولاف يوجد 
فى العقل فقط » على ما مرت الإشارة إليهما . 

)١(‏ أقول : هذا الوهم هو أن يقال : إنكي قد اشترطم فى الإنسان المعقول » تجريده 
من الوضع » والكم . 

والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء . ذوات أقدار متباينة الأوضاع » على ٠١‏ يتمخيل 
م و ن ب 

والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال فى معقولية الإنسان ؛ لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون 
خروجاً عن المقصود » بل نبه على أن الحال فى كل واحد من الأعضاء والأنجزاء » فى كونه 
طبيعة معقولة غير محسوسة : كال حال فى الإنسان نفسه . 


الفصل الثالث 

0 إنه لو كان كل موجود بحيث يدخل فى الوه والحس > 
لكان الحس والوهم يدخلان فى الحس والوهم » ولكان العقل » الذى 
هو الحكّم الحق » يدخل فى الوم . 

ومن بعد هذه الأصول » فايس شىء من العشق > والخجل ؛ 
والوجل » والخضب ٠»‏ والشجاعة » والجبن » مما يدخخل فى الحس 
والوهم » وهى منعلائق الأمور ا محسوسة ؛ فما ظنك موجودات » إن 
كانت خارجة الذوات عن درجاث المحسوسات وعلائقها ؟ 
)١( 1‏ أقول : لا نبه على أن فى كل محسوس شيئاً ليس بمحسوس ۰ ولا بموهوم ) 
م يقتصر على ذلك » بل نبه أيضاً على أن الاس نفسه ليس بمحسوس » ولا بموهوم ؛ 


وكذلك اليم ؛ وعلى أن العقل الذى ييز بين الس والمحسوس » الوم والموهوم ؛ 
ليس ,كوهوم ؛ فضلا” عن أن يكون محسوساً . 

ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علائق غير محسوسة » ولا موهومة »> وهى طبائع الأءور 
المدركة بالوههم » كالعشق › ليجل » وغيرهها ؛ فإن أشيخاصها مدركة بالوم » وإن نَم 
تكن مدركة بالحس الظاهر » وأما طبائعها فاپشت مدركة بأحدها أصلا” . 

وإذا كان حال اواس والمحسوسات وعلائقهما » هله ؛ فإن ثبت وجود أشياء 
حارجة عن هله المراتب بالذات » فهى أولى بأن لا تكون معسوسة ولا مرهومة , 


1 


الفصل الرابع 


تنيب 


)١(‏ كل حق فإنه من حيث حقيقعه الذاتية » الى هو با 
فكيف ما ينال به کل حق وجوده ؟ » 


)١( ٠‏ أقول : الح ههنا اسم فاعل » فى صيغة المصدر » كالعدل > وامراد به ذو 
الحقيقة . 

وهو بمعى المصدر يدل بالاشيراك على معان : 

مها الوجود فى الأعيان مطلفاً . 

وملها الوجود الداثم . 

ومنها حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشىء اللحارج : إذاكان مطابقا للواقع 0( 
فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر » وحق باعتبار نسبة الأهر إليه . 

والمراد ههنا هو المعبى الأول . 

واعل أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس » إما كان هو إثبات مبدأ لاوجود 
غير تحسوس . 

فلما بن أن کل موجود فى الأعيان» فإنه من حيث حفيقته الذاتية الى هو بها » حق » 
أى حقيقته الجردة عن العوارض الغريبة المشخصة » الى هو بها غير قابل الإشارة الحسية» 
صرح بالمقصود وهو : 

أن المبدأ الأول الذى يعطى كل ذى حقيقة » تحققه وثبوته » كيف لا يكون 
كذلك ؟ 

وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مضى » ولذلك ماه « تذنيباً ؛ . 

والفاضل الشارح : ظن أنه التحق المبدا الأول بسائر الحقائق فى ذلك على وجه المشيل » 
فحكم بأن البيان إقناعى . 


۳ 


الفصل اللحامس 


E. 


() الشیء قديكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته : وقد 
يكون معلولا فى وجوده » ولك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا ؛ فإن 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الذى هو ضلعه ٠.‏ ويقومانه 
هن ححيك.هو.مفلث وله.ححقيقة المقلفية » انما علقاه المادية 
والصورية . 


وليس كذلك ؛ فإنه نما حكم حكماًكليًا على كل حقيقة بما هى حقيقة + ثم تعجب 
كيف يدوه خر ورج اوت “فق كل حقيقة » عن حكم يثبت على كل حقيقة . 

: أقول : يريد أن يشير إل العلل » وهى‎ )١( 

إما علل لماهية الى ء . 

أو عال لوجوده , 

والأول تنقسم : 

إلى ما يكون به الشى بالقوة » وهو المادة » وإلى ما يكون به الشىء بالفعل »› 
وهو الصورة . 

والثانية تنقسم 

إلى ما يكون علة عقارئة الذات . 

أو بعباينتها . 

والأول هو ا موضوع : 

والثالى رة 

إلى ما يكون علة للإيجاد نفسه » بأن يكون به الإمجاد . 

و إلى ما يكون علة علة الإيحاد » بأن يكرن الإعجاد لأجله . 

والأول : هو الفاعل , 


وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه › 
ورت ص كاك 
ليست هى علة تقوم مثلثيته » وتکون جز٤|‏ من حدها » وتللك ھی 
9 
العلة الفاعلية» أو الغائية الى هى علة فاعلية لعلية العلة الفاعلية» 


والثالى : هو الغاية . 
وا مادة والموضوع ليستا من العلل الموجبة : بخلاف الباقية . 
والحنس والفصل » وإن كانا مقومين للذوع لكنهما : ليسا من العلل ؛ لأن كل واحد 
منهما » ومن النوع : مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والمعلولات لا تكون كذلاك . 
وإذا تبين ذلك » فقول الشيخ : 
[ الشى ء قد يكون معلولا . . . إلى قوله : كأمهما علتاه المادية والصورية] . 
إشارة إلى علل الماهية . 
و إا قال : [ كأمهما علتاه] . 
ول يقل : [ هما علتاه ] . 
لأن المثلث لا مادة له ولا صورة ؛ فإند كو" » والمادة والصورة د يكرنات للأجسام الماركبة. 
وأيضاً السطح ليس بمحل للخط على الوجه الذى تكونه المادة الصوزة ؛ واللخط ليس 
بصورة له ؛ لأن نهاية المادة لا تكون صورة فيها . 
ولبسا بجنس وفصل للمثلث ؛ لأمهما ليسا بمقولين عليه » ولا هو عايهما » بل هما جزآن 
له فى الوجود » ولذلك شبههما باللادة والصورة » لا بانس والفصل . 
وقوله : 
[ وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى . . . إلى آخره] . 
إشارة إلى علل الوجود . 
ولا اقتصر على الفاعل والغابة » حصول مقصوده ههنا بهما » ط يذ كر الموضوع » 
أورد لفظة : [ قد] , 
فى قوله : [ فقد يتعلق بعلة أخرى] . 


١6 


الفصل السادس 


نمسيه 


)010( اعلم أنك قد تدهم معی الألث » وتشلت هل هو موصوف 
بالوجود ف الأعيان 4 أم لیس عوجود » بعل م ثمشل عندك أنه من 
حول وطح ؛ ولم يتمثل للك أنه موود 5 


الفصل السابع 
إشارة 


1 العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية » علة 
لبعض تلك العلل » كالصورة » أو لجميعها ؛ فى اليجود » وهى 


وأشار بعد قوله : [ وتلك هى الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية ] . 

إلى أن الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات » بل تفيد فاعلية الفاعل : فهى علة فاعلية 
بالنسبة إلى ذلك الوصف للفاعل » وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول . 

)١(‏ أقول ؛ يريد الفرق بين" ذات الشىء ووجوده فى الأعيان » كا أشار إلى ذاك 
فى المنطق : لكن الغرض ههنا هو الفرق بين علل يف تقر الشىء إلا فى كونه موجوداً >الفاعل 
والغاية . وبين علل يفتقر الشى ء إلبها فى تحقق ذاته فى ال حارج والعقل » كالمادة والصورة ؛ 
ولذلك ذكر اللخط والسطح الشبيوين ببما . 

وكان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر الما الشى ء فى تححقق ذاته فى العقل ؛ وهی 
مقومات ماهيته كاب لاس والفصل » وبين سائر العلل ؛ أعنى العلل الأر بع المذكورة , 

١ع‏ أقول : لما ذكر العلل » وفرئق بين علل الماهية » وعالى الوجود » وكان هذا المْط 


والعلة الغائية ‏ التى لأجلها الشىء ‏ علة عاهيتها ومعناها لعلية 
العلة الفاعلية 6 ومعلواة لھا ف وجودها 4 فان العلة الفاعلية علة 


مشتملا على البحث عن علل الوجود ؛ أراد أن يشير إلى كيفية تعلق علل الوجود الى هى 
الفاعل والغاية » بسائر العلل » وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى . 
واعلم أن المعاولات تنقسم : 
إلى ما لا مادة له ولا صورة . 
وإلىما له مادة وصورة . 
والقسم الأول ينقسم : 
إلى ما يوجد فی موضوع . 
وإلىما لايوجد فيه . 
والأول : يحتاج فى وجوده إلى علة توجده » و إلى موضوع يقبله . 
لای : محتاج إلى علة توجده فقط . 
والشبخ ل يتعرض لذ کر هذا القسم ؛ إذ م يكن له علل ماهية . 
والقسم الثانى : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 
والشيخ خمص البحث به بقوله : 
[ العلة الموجدة لاشى ء الذى له علل مقومة للماهية] . 
والعلة الممجدة ى هذا القسم تكون عاة : 
إما للصورة وحدها . 
أو للصورة والمادة معاً , 
مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بقوله : 
1 . .. علة لبعض تلك العلل » كالصورة] . 
ومثال الثالى.. اللجوهر المثارق الذى هو علة لصورة اسم ومادته معا » وإليه 
أشار بقوله : 
[... أو بلحميعها] , 
وعلى التقديرين تما تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة » فتكون هى علة 


۱۷ 
ما لوجودها إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل » وليسٽ 
علة لعليتها ولا لمعناها» 


للجمع بين المادة والصورة » أعنى التركيب » فتكون لذلاث علة لامركب » وإلى ذاث 
أشار بقوله : 
[ وى عاة المع ما ]. 
وقوله : 
[ والعلة الغائية البى لأجلها الشى ء » علة بما هيمها ودعناها اعاية العاة الماعلية ؛ 
ومعاولة للها فى وجودها » فإن العلة الفاعلية علة ١‏ وجودها إنكانت من الغاياث 
الى حدث بالفعل ؛ وليست علة لعليتها ولا لمعناها] , 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها » أعنى كونها شيئاً ما غير وجودها . 
5 ةة 
والمعلولإات تام : 
إلى ميدع . 
وال جلث . 
على ما سيأق بيانه . 
والغاية 2 الفسم الأول وسا مقارنة اوجود المعاول عماهينها ووجودها 5 َ 
وف القسم الثالى توجد متأخرة بوجودها عنه » وإن كانت متقدمة ماهيئها عايه . 
والعلة لا يمكن أن تكون متأخرة عن معلوها . 
فإذن ودود الغاية ف هذا القسم ل پکون علة » بل رما يكون عار للمعاول ها روج ) 
وإلعاة نما تكون هى ماهيمها المتقدمة» وعاديدّسها تكرن أن تسجعل الفاعلفاعلا بالمل > 
فهى علة لفاعلية الفاعل » والفاعل يكون علة لصير ورة ثلاث الماهية ٠وجردة‏ . 
جاهية الغاية تكون عاة لعاة وجودها « لا alae‏ ؛ إل على بعض الوجوه » فلا يلرم من 
ذلك دور . 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإتما قيد الغاية بقوله : 
1ذكانت من الغايات الى تتحدث بالفعل ] . 


الفصل الثامن 
إشارة 


)١(‏ إن كانت علة أولى فهى علة لكل وجود » ولعلة حقيقة 


3 * 
کل وجود فى الوجود 


ليصير البيان حاص بالقسم الثانى . 
واعترض الفاضل الشارح : بأنهم : 
7 يثبتون للأفعال الطبيعية عللا” غائية » والقوى الطبيعية لا شعور لما » 
فلا بمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة فى أذهاما » ولا أن يقال : 
إنها موجودة فى الخارج ؛ لأن وجودها متوقف على وجود المعاولات فإن 
تلك الغايات غير موجودة » وغير الموجود لا يكون علة للموجود . 
ولا حلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات] . 
والحواب : أن الطبيعية ما لم تقتض لذاتما شيا كأين مثلا» لا يتحرك المسم إلى 
حصو ذلك الشىء » فكون ذلك الشى ء مقتضاها » أمر ثابت دال على وجود ذلك الى ء 
لها بالقرة ‏ وشعور ماطا به قبل وجوده بالفعل » فهو العلة الغائية لفعلها . 
(1) أقول : العلة الأولى لا يمكن أن تكون : . 
صورة“ ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق . 
ولا مادة” » لوجوب تقدم الفاعلعليها : 
إما بالإطلاق . 
وإما فى صيرورتها مادة بالفعل . 
ولا غاية' ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجود علة أول ؛ فهى علة فاعلية لكل وجود معاول > ولكل 
صورة أو مادة هيا علتان لتحقق أى معلول كائن فى الوجود . 


الفصل التاسع 


دضبيه 
+ 


)١(‏ كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير 
التفات إلى غيره : 

فما أن يكرن بيت يجب له الوعوة فى نفسه . أو بكرن 

فن وجب فهو الحق بذاته »الواجب الوجود من ذاته »وهو الفيوم. 

وإن لم يجب »ل يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما 
را ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » مثل شرط. عدم 
علته » صار سمتنعاً » أو مثل شرط. وجود عله » صار واجباً . 

وإن م يقرن بها شرط » لا حصول علة ولا عدمها » بی له ف 
ذاته الأمر الثالث » وهو الإمكان؛ فيكون باعتبار ذاه الشىء الذى 
لا یجب ولا ممتذع . 

فكل موجود : 

إما واجب الوجود بذاته . 

أو ممكن الوجود بذاته ٠‏ 


: قول : يريد قسمة الموجود إلى‎ )١( 
. الواجب لذاته‎ 
. والممكن لذائه‎ 
. وألفاظه ظاهرة‎ 
. قوله : [ فهو الست بذاته] , أى الثابت الداكم بذاته‎ 
. و [القيوم]‎ 
. هو القائم بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الإطلاق ؛ وهو اسم من أسماء الله تعالى‎ 


الفصل العاشر 
إشارة 


2 
)١(‏ ماحقه فى نفسه الإمكانفليس يصير موجودا من ذاته ؛ 


فإنه ليس وجوده من ذاته ؛ أولى من عدمه »من حيث هو ممكن : 
فإن صار أحدهما أولى » فلحضور شىء أو غيبته . 


ا 
فوجود كل ممكن هو من غيره ٠‏ 


. أقول : يريد بيان أن لمكن لا يوجد إلا لعلة تغايره‎ )١( 
: وتقريره : أن الممكن‎ 
. إما أن تحتاج ذاته » فى أن تكون موجودة » إلى غيرها‎ 
. أولا تحتاج‎ 
. والثانى : باطل ؛ لاستحالة ترح آحد شيئين متساويين من غير رجح‎ 
. فإذن الأول حق‎ 
. ] والشیخ أشار بقوله : [ فایس يصير موجوداً هن ذاته‎ 
. إلى فساد القسم الثانى‎ 
: وبقوله‎ 
. ] فإنه ليس وجوده من ذاته » اول من عدمه » من حيث هو ممكن‎ [ 
. إلى استحالة الترجح من غير مرجح‎ 
, وبقوله : [ فإن صار أنحدهها أول » فاحضور شى ء أو غيبته]‎ 
: إلى أن الق هو القسم الأول‎ 


۲١ 


الفصل الحادى عشر 


تخبيه 


)١(‏ إما أن يتسلسل ذالك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد 
من حاد السلسة ممكناً فى ذاته » والجملة متعلقة ما » فتكون 


0 8 
غير واجبة أيضاً » وتجب بغيرها 


. أقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته‎ )١( 

وتقرير الكلام ‏ بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير ‏ أن ذللك الغير : 
إما واجب . 

وإما ممكن . 

والكلام فى ذلك الممكن » كالكلام فى الأول : 

فإما أن ينتهى إلى وجب , 

أو يدور الاحتياج 1 

أو يتسلسل إلى غير النهاية . 

والشيخ لم يذ كر القسم : 

الأول : لأنه المطلوب . 

ولا الثانى : لآنه ظاهر الفساد ؛ ولسبب آآخر ن کره فما بعد . 

بل ذكر الثالث : وأراد أن يبون ازوم المطلوب منه . 

فين فى هذا الفصل أن سلساة الممكناث.. على تقدير وجودها ب بمحتاجة إلى شى ء 

خارج عنها تجب هی به . 
قال الفاضل الشارح : 
[ يمكن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذكر تقسهات , 

ويمكن أن يقرر بتقسوات . 


۲۲ 
ولنزد هذا بیان" 


والشيخ قرر على الوجه الأول فى هذا الفصل » وعلى الوجه الثافى فى الفصل 
الذى يليه . 
والتقرير على الوجه الأول » أن الممكنات لو تسلسلت » لم يكن ها بد من شىء 
تحتاج إليه جملة' تلاك الأتحاد الممكنة » وكل” واحد منها . 
وکل موجود مغاير لما ولآحادها » وجب أن يكون حارج عنها » وأن لا يكون مكنا ؛ 
إذ ل وکان مکنا » لكان منها . 
فإذن هو واجب الوجود] . 
وقال أيضاً : 
[ هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدمآ 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو جاز ذلك لما امتنع استناد كل ممكن إلى آخخر قبله » 
وذلك اد جاثزر. 
أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب » فحينقل لو حصل 
التسلسل » لكانت الأسباب والمسببات معا » وكان البيان مستقيماً . 
لكن الشبخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول الط 
الخامس] . 
وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظية » وهى أن استناد الثى ء إلى ما قبله بالزهان > 
محال ؛ لآنه استناد إلى معدوم » فالواجب أن يقال : إن هذا البيان موقوف على بيان امتناع 
بقاء المعاول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لأن كل واحد دن السلسلة » لو كان غير باق إلا نى 
زمانين ‏ يكون فى أسحدهها معلولا لا يتقدم عليه » وف الثانى علة لا يتحر عنه ‏ لكان 
استناد كل جمكن إلى آآخر قبله » لا إلى أول . 
ومراد هذا الفاضل هو هذا المعى . 


۲۳ 


الفصل الثانى عشر 
فرج 

000 10 جملة 0 واحد اال » فإنها تقتضى علة 
خارجة عن الحادها . 

(؟) وذلك لأنها : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة > 
وكيف يساق هذا » وإ نما تجب بآحادها ؟ 

وإما أن تفتضى علة » هى الآحاد بأسرها » فتكون معلولة 


وأما الاعتراض المشهور وهو أن إطلاق الحملة على ما لا يتناهى + لا يصلح » 
فلفظى ينبغى أن لا يلعفت فى الأبحاث المعنوية إلى أمثاله , 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها » محتاجة” إلى 
شی ء حارج عا 2 على وجه أبسط : 
فجعل الدعوى أعم مأخذا بأن حكم على كل جماة سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية » بشرط أن يكون كل واسحد منها معلولا ‏ بالاحتياج إلى شی ء حارج . 
(۲) أقول : وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : 
أحدها : ما ذكره وأوضح فساده , 
والقسم الانحر - وهو أن يقتفى علة س ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن عاة ابلحملة : 
إما أن تكو نكل" الالحاد , 
أو بعضها . 
أو شيئاً خارجا عا , 
فقوله : 0 
[ وإما أن تقتغى علة هى الالحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتما » فإن تلاك 
االحماة » والكل شى ء واحد , 


۲٤ 
لذاتها ؛ فإن تلك الجملة والكل شى 2 واحد.‎ 
. وأما الكل ؛ می کل واحد » فليس تيجب به الجملة‎ 
وإما أن تقتضى علة هى بعض الأحاد » وليس بعض الاحاد‎ 
آل ل شه تعش إذ ا كان كز راتا مم :»لذن عل‎ 
. أولى بذلك‎ 
٠ وإما أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها » وهو الباق‎ 


وأما الكل بمعبى كل وإحد » فايس تيجب به الحملة ] . 
بيان فساد القسم الأول . 
ووجهه : أنكل الالحاد : 
إما أن يراد به الحملة . 
أو یراد به كل واحد . 
والأول : باطل » لآن نفس الشى ء لا تكون علة له . 
والثانى : باطل ؛ لأن علة الشىء يحب أن تكون مقتضية له » ووجود كل راحد هن 
الآحاد ليس بمقتض لاجماة . 
واعلم أن حصول ابلحملة من أجزائها يكون على ثلاثة أنواع : 
أحدها : أن لا يحصل عند الجاع الأنجزاء شى ء غير الانجتماع ؛ كالعشرة اسلناصلة 
من الحادها . 
والثانى : أن يحصل هناك مع الانجماع هيأة» أو وضع ماء متعلقة بالانجماع » كشكل 
البيت الحاصل من اجمّاع ابحدران والسقف . 
والثالث : أن بحصل هناكبعد الاجماع شىء آحر »هو مبدأ فعل »أو استعداد ما ؛ 
كامزاج الحاصل بعد تركب الاستقصات . 1 ْ 
والحاصل : فى الأول هو شى ء فقط . 


¥5 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


() كل علةٍ جملة ھی غير شىءع من آحادها » فهى علة 
ألا للآحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة 
إليها » فالجملة إذا تمت باحادها »لم تحتج إليها »بل رما کان 
شىء ما » علة لبعض الأحاد دون بعض » فلم يكن علة للجملة على 
الاطلاق » 


وف الئان هو شی ء ء لشىء مع شی ء . 
وف الثالث هو شىء ٠‏ من شی ء مع شی ء 1 
ولا كانت الحملة المفروضة ههناء من الوع الأول » حكم الششيخعايها بأن الآتحادء 
وابلحماة » والكلى » شى ء واحد . 
وقوله : 
[وإما أن تفتضی علة ھی بعض الآحاد » ولیس بعفن الآتحاد أولى بذاك 
من بعض »۰ إذا کان کل واحد مما معاولا ؛ لأن علته أولى بذاك ] . 
هو بيان فساد القسم الثانى . 
ومعناه : أن كل واد من ابخحملة » لما كان معلولا » فلم يكن بعض الآلحاد بالعلية 
أون ؛ لأذكل بءض يفرض علة » فالبعض الذى هو عاة ذلك البعض » أول نه بالعلية . 
وقوله : [ وإما أن تقتضى علة حارجة عن الآحاد كلها ؛ وهر الباقع . 
معناه ظاهر , 
وفساد الأقسام المذكورة » دل على عة هذا القسم . 
)١(‏ أقول :لا ثبت أ نكل جماة معاولات تفرض » فهى محتاءجة إلى علة خارجية > 
أراد أن يبون أن العلة ا نلحارجية » إنكانت علة لتلاك ابلحملة على الإطلاق » كانت أوئلا علة 
اواسحد واحد من الالحاد . 


۲٢ 


الفصل الرابع عشر 


)000 كل جملة مترتبة و علل ومعلولات على الولاء » وفيها 
علة غير معلولة » فهى طرف ؛ لأا إن كانث وسطاً فهى معلولة . 


وها با حلف » ففرض : كل" واحد من الآتحاد غير حتاج إليها » وازم هن ذلك کون 
الكل غير تاج إليها » هذا خلف . 

أو بعض” الأحاد غير محتاج إليها : وذكرأن هذا الفرض ممكن الوقوع خلا الأول » 
إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة ابأعماة » علة لها على الإطلاق . 

قال الفاضل الشارح : 

: كان امتناع كون بعض الالحاد علة لالجملة ؛: إنما يرين بأن يقال‎ UI 
. بعض الأحاد ليس بعلة لجميع الالحاد ؛ لأنه ليس بعلة لنفسه : ولا لعلله‎ 
. وكل ما ليس بعاة بحميع الالحاد ؛ ليس بعلة للجماة‎ 

فأورد هذا الفصل لبان المقدمة الأخيرة ] . 

وأقول : لو كان مراد الشيخ ذلك » لا قيد علة ابحملة فى صدر الفصل بكوما غير 
+ من ادها : 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت جملة إلى علة خباررجة » فتلاك العلة 
يحب أن تكون أيضا علة لالحادها أفراداً كا قدمناه . 

)١(‏ أقول : قد تبين جما مر أن كل جماة مشتماة على عالى ودعاولات متوالية » سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية » إن لم تشتمل على علة غير «علولة : اسحتاسبت إلى علة 
خارجة عنها . 

فذكر ههنا أا إن اشتملت سى علة » كانت تلك العلة طرف لا عالة » وكانت واجبة 
غير مكدة , 


ذا 


)١( ٠‏ كلسلسلة مترتبة منعلل ومعلولات-كانت متداهية ؛ 
أو غير متناهية ‏ فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول › 
احتاجت إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل ما لا محالة طرفا . 
وظهر أنه إن كان فيها ما ليس معلول » فهو طرف واية . 
فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ 


, أقول :لا فرغ من بيان المقدماث » ألتفسها لإنتاج المطلوب‎ )١( 

فد كر أن كل سلسلة مثرتبة من علل ومعلولات » سواء كانت متناهية أو غير «تناهية » 
فلا عاو : 

إما أن لا تكون مشتملة على عاة غير معلولة . 

أو تكون مشتملة علبها . 

والقسم الأول : يقتضى احتياجها إلى عاة خارجة عا : هى طرف لا لا غالة ء 
ولا يمكن أن تكون تللك اللخارجة أيضاً معلولة ؛ لأن الساسلة المفروضة لا تكون ساسلة تامة » 
بل تكون قطعة من سلسلة ثامة » والكلام ف جماة السلسلة . 

والقسم الثانى : يقتغى اشّالها على طرف . 

فعلى التقدير ين لا بد من طرف » والطرف راجب كما مر . 

فإذ نكل سلسلة تنمى إلى واجب الوجود بذائه ؛ وهو اأطاوب , 

وهنا قد ثم البرهان الذى أراد الشيخ تقريره . 

واعلم أن الدور وإن كان ظاهر الفساد : لكن على تقدير وجوده » يازم منه المطلوب 
أيضاً ؛ لأنه يشتمل على جو لة متناهية » كل واحد هما «علول . 

ولا كان البيان المذكور متناولا له » لم يغرد الشرخ له قسماً . 


. قد يجوز أن نكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته‎ )١( 
. التوحيد‎ A a AR OG 
ومثال : كون ماهية الشى ء سبباً لصفة من صفاته» كون الاثنينية سبباً لزوجية الاثنين.‎ 
وثال : كون صفة ما » هى الفصل » سبباً لصفة أخرى »هى الخاصة » كون‎ 
. الناطقية سبباً للمتعجبية‎ 
هى الخاصة.سبيًا لصفة أخرى : هى حاصة أخرى » كون‎ » ٠١ ومثال : كون صفة‎ 
٠ المتعجبية سيباً الضاحكية‎ 
ومثال : کون صفة ما » هی العرض > سبباً لصفة أخرى مثلها » كون اتصاف حسم‎ 
. باللون سبب لكونه مرئيًا‎ 
والفرق : بين الوجود وبين سائر الصفات ههنا > أن سائر الصفات إنما يوجد بسبب‎ 
» الماهية » والماهية توجد بسبب الوجود » ولذلك جاز صدور سائر الصفات من الماهية‎ 
وصدور بعضها من بعض » وم جز صدور الوجود من شی ء منها‎ 
» والفاضل الشارح : قد اضطرب فى هذا الموضع اضطراباً ظن بسببه أن عقول العقلاء‎ 
وأفهام الحكماء بأسرها » مضطربة » وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على‎ 
الموجودات بالاشتراك اللفظى ؛ بدلائل كثيرة استفادها منهم» وحکم بعد ذلات بأن الوجود‎ 
شىء واحد ف ابلدميع على السواء > حى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود الممكنات»‎ 
, تعالى عن ذلك‎ 
ثم إنه لما رأى وجود الممكنات أمراً عار لماهياتباء وكان قد .حكم بأن وجود الواجب‎ 
مساو اوجود الممكنات ) حم بأن وجود الواجب أيضا عارض لماهيته : فاهيته غير رجوده»‎ 
. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً‎ 
: وظن أنه إن بيعل وجود الواجب عارضاً ماهيته » لزمه‎ 
, إماكون ذلك الوجود مساويا للوجودات المعلولة‎ 


وإما وقوع الوجود على وجود الواجب » ووجود غيره بالاشاراك اللفظلى : 


۳ 


وکن صفة له » سبباً لصفة أخرى » مثل الفصل للخاصة . 


ومنشاً هذا الغلط هو امهل بمعنى الوقوع بالتشكيك ؛ فإن الوقوع بالتشكيلك على 
أشياء محتانة ء عا يقع عايها لا بالاشتراك اللفظى » وقوع « العين » على مفهومانه » بل 
بمعنى واحد فى اللجميع » ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه » بل على 
الاختلاف : 

إما بالتقدم والتأخر » وقوع المتصل ؛ على المقدار ٠‏ وعلى ابسم ذى المقدار . 

وإما بالأولوية وعدمها . وقوع ااواحدعل ما لا ينقسم أصلا: وعلى ما ينقسم بوجه 
آخر غير الذى هو بهواحد . 

وإما بالشدة والضعف . وقوع الأبيغى على الثلج والعاج . 

والوجود جامع بیع هذه الانئلافات ؛ فإله يمع : 

على العلة ومعلونها » بالتقدم والتأخر . 

وعلى ابدوهر والعرض » بالأواويوعدمها . 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والحركة » بالشدة والشعف , 

بل على الواجب والممكن : بالوجوه الثلاثة . 

والمعبى الواءحد المقول على أشياء #تلفة » لا على السواء » يمتنع أن يكون ماهية : أو 
جزء ماهية : لتلك الأشياء ؛ لأن الماهية لا تمختيف » ولا جزؤها , 

بل إنما یکون عارضا خارجيدًا > لازم » أو مفارقاً > مثلا كالبيافى المقول على بيافن 
الشلج ؛ وعلى بياض العاج ؛ لا على السواء , 

فهو ليس بماهية ؛ ولا جزء ماهية هما . بل هو أمر لازم لمما من حارج : وذاك 
لن بين طرق التضاد الواقع فى الألوان » أنواعاً من الألوان : لا نباية لها بالقرة > 
ولا أساتى لها بالتفصيل ٠‏ يقع على كل جملة ما امم واحد . معنى واحد ٠‏ كالبياض »> 
واللحمرة » والسواد » بالتشكيك ؛ ويكون ذاث المعى لازما لتلك الدملة غير »قوم . 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواجب » وعلى وجود الممكنات الختافة پايات 
الى لا أسماء لها بالتفصيل ؛ لا أقول : على ماهيات الممكنات » بل على وجودات تلك 
الماهيات » أعى أنه أيض) بقع علا » وقوع لازم خارجى غير مقوم , 


يفن 
ولكن لا يجوز أن تكون الصفة الى هى الوجود للشىغ › إنما هى 


و إذا تقرر هذا فقد انحلت إشكالات هذا الفاضل بأسرها ؛ وذلاك لأن الوجود يقع 
على ما تعحدةه می واحل كا ذهب إليه الحكماء 3 ولا يازم دن ذلاثك تساوى ازو 6 
الى هى وجود الواجب » ووجود الممكئات ٠‏ فى الحقيقة ؛ لأن مختلفات الحقيقة قد تشترلك 


ق لازم واحد . 
وأنا أورد ههنا شمه مفصاة . وأشير إلى وجود انحلاها . 
أقول : فن شبهه الى زعم أنه أبطل بها قول الحكماء : 
[ أن أنية الواجب هى ماهيته ] : 
قوله 1 ا ثبت أن الوجود مشترك » فهو من حيث هو وجود يقتضى : إها 
عروض الماهية . 
أرلا عروضها . 
أولا يقتضى شيئاً مهما . 
والأول والثانى يقتضيان تساوى الواجب والممكن 
ف العروض واللاعروض . 
والثالث يقتةى احتياجهما معا إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهها غير عارض > 
ووجود الأخمر عارضا] . 
والحواب : ما عرفته مما مر واعتير الذور المشترلك الواقع على الأنوار » لا بالتساوى » 
مع أن نور الشمس يقتغى إبصار الأعشى ٠‏ لاف سائر الآنوار . 
وكذلكالحرارة المشتركة ؛ مع أن بعهمايقتضى استعداد الحياة» أواستعداد تبدل الصورة 
النوعية » بحلاف ساثر الحرارات . 
وذلك لاحتلاف مازومات الزور والحرارة» بالماهية . 
وأيضاً لو كان الوجود متساوياً . على ما ظنه » لكان الحتاج إلى سبب يقتفى 
العروض » هو الممكن ٠‏ أما الواجب فلا يكون ممتاجا ؛ لأن عدم العروض لا يحوج إلى 
وجود سبب » بل یکی فيه عدم سبب العروض . 
على أن احق ما ذكرناه أولا + 
ومنها قوله : 
[ اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعلى 


بسبب ماهيته الى ليست هى الرجود » أو بسبب صفة أخرى ؛ 


أمها تدرك وجوده » وكيف لا » والوجود عندهم ول التصور ؟ 
فذلك يقدفى تغاير -حقيقته ووجوده ۽ لأن دليلهم الذى عايه يعولوث » وبه 
يصولون » قولهم : إنا نعقل ماهية المثلث » مع الشك فى وجوه » والمعلوم 


مغاير لما ليس بمعلوم 0 : 
فههنا وجوده تعالى معلوم » وحقيقته غير معلومة » فوجوده مغاير سلحفيقته » وإلا 
فا الفرق ؟ ] » 


والحواب : أن الحقيقة الى لا تدركها العقول » هى وجوده اللحاص » انخالف لسائر 
الوجودات بالهوية » الذى هو المبدأ الأول الكل . 
والوجود الى تدركه هو الوجود المطلق » الذى هو لازم لذلاك الوجود » ولسائر 
الهجودات » وهو أول* التصور » وإدراك اللازم لا يقتضى إدراك الملزوم بالحقيقة» وإلا 
وكون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركا » يقتفى مغايرة حقيقته تعالى 
للوجود المطلق المدرك » لا لوجوده اللحاص . 
وها قوله : 
لولم تكن حقيقة الواجب إلا جرد الوجود مع القيود السلبية الى لامدخل 
ما ف علية وجود الممكنات س فإن العدم لا يكون عاة للوجود » ولا جزءاً مما ( 
لكانت علة الممكناث هى الوجود المساوى لوجود الممكنات ] . 
واللحواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هى جرد وجوده الخاص 
به » احالف لسائر الوجوداث بقيامه بالذات . 


ومنها قوله : 
1نم اتفقوا على أن الطبيعة الذوعية ؛ يصح على كل فرد مها » ما بمح 
على سائر أفرادها » "كما ذكروا فى إثباتهيولى الأفلاك » وى إبطال مذهب 


ديمقراطيس ف اللحزء الذى لا يتجزاً» وف وجوب كون الأبعاد اللسمانية فى مادة , 
الاشارات والتنبجات 


۳4 
لن السيب متقدم ف الوجود م6 ولا متقدم بالوجود قبل الوجود * 


وإذا ثبت ذلك » فالوجود طبيعة نوعية لا جوز أن تختاف مقتضياتها » أعى 
العروض للماهية واللاعروض ] . 
واللحواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية : لأن الطبيعة الذوعية ل فى الأشخاص 
على السواء » وتقع عليها بالتواطق . 
والوجود ليس كذلك . 
ثم إنه اعترض على قول الشيخ فى هذا الفصل . 
[ لوكانت الماهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجود على الوجيد] . 
بأن قال : 
[ لا معی لتقدم العلة بالوجود » إلا تآثيرها » وحينئذ يكون الثالى فى المتصلة 
المذكورة » إعادة للمقدم بعبارة أخرى] . 
والحواب : أنا نعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط يتقدمها فى الوجود » والشى ء 
لايكون مشروطاً بنفسه . 
وأيضاً » أن التقدم هو التأثير » لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كانت فى 
الأعيان » وحينئذ يكون كونها فى الأعيان ‏ أعنى وجودها ‏ شرطاً فى صدور وجردها 
- أعبى كونها فى الأعيان عنها . . . هذا خلف . 
ثم قال : 
[ وكا كانت الماهية قابلة للوجود » مع نما غير متقدمة بالوجود عليه » كذلاك 
تکون فاعلة له من غير تقدم بالوجود] . 
والحواب : أن كلامه هذا مبى على تصوره أن للماهية ثبونا فى الخارج » دوب وجودهاء 
ثم إن الوجود بحل فيها » وهو فاسد ؛ لأن كون الماهية هو وجودها » والماهية لا تجرد عن 
الوجود إلا فى العقل » لا بأن تكون فى العقل منفكة عن الوجود ؛ فإن الكون فى العقل 
ايضاً وجود عقلى » کا أن الكون فى الخارج وجود خخارجى ؛ بل بأن العقل هن شأنه 
أن يلاحظها وحدها » من غير ملاحظة الوجود ؛ وعدم اعتبار الى ء ليس اعتباراً لعدمه . 
فإذن اتصاف الماهية بالوجود » أمر عقلى » ليس كاتصاف الحسم بالبياض » فإن 


#قا لقا قف KT‏ رهاق ب e O AROK‏ هرج" تور" هد N‏ ل جو UAT‏ ا اد 


الماهية ليس ها وجود منفرد » ولعارضها المسمى بالوجود » وجود آنحر » حى يجتمعا الجماع 
القابل والمقبول » بل الماهية إذاكانت » فكونها هو وجودها . 
والحاصل : أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها فى العقل فقط » ولا يمكن 
أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها فى العقل فقط . 
ثم قال : 
[ ذكر الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفتها » وذاك يقتفى 
كوبا مؤثرة من غير اقتّرانما بالوجود ؛ لاما لو اقترنت به » لم تكن وحدها 
علة » بل مع الوجود » ولا يلزم من ذلك كونها معدومة » بل إ نما تكون مؤثرة 
من حيث ہی هی » لا من حيث هی موجودة » أو معدوية ] . 
والمواب : أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية » عند اقتضائها صفة » لا يقتهى 
انفكاكها عن الوجود حال الاقتضاء » فإن انفكاكها عن الوجود وهى هی ؛ محال » 
فضلا عن أن تكون مؤثرة . 
فإذن لا يتصور كونها مؤثرة فى الوجود الذى لا تنفلك 1 لة التأثير عنه » فهذا بيان فساد 
الرأى الذى ذهب إليه هذا الفاضل . 
وهذه المباحث وإن كانت مؤدية” إلى الإطناب » غير متعلقة من الكتاب فى هذا 
الموضع » لكن لا طال كلام هذا الرجل فى هذه المسألة الى هى أعظم المسائل الإلهية 
شأناً فى هذا الكتاب » وف سائر كتبه » كان التنبيه عل مزال أقدامه واجباً ؛ لثلا يفسد 
عقائد المبتدثين باقتفاء أثره . 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


مر 
)١(‏ واجب الوجود المتعين : 
0 
إن كان تبعيشه ذلك لانه واجب الوجود 4 ؤلا واجب وجود غيرة 5 


وإن لم يكن تعينه لذالئك تيل لا ار ؛ فهو معلول ۴ 


. أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود‎ )١( 
وتقريره : أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره ؛ لأن الشى ء غير المتعين‎ 
. لا يوجد فى اللحارج ؛ وما لا بيجد ی الخارج يمتنع أن يكون موجداً لغيره‎ 


سر ةدر 
9٠‏ 


م إن تعيته : 
إما أن يكون لكونه هو واجب الوجود لا غير . 
أو لايكون لذلك » بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود . 
أما القسم الأول : فيقتضى أن لا يكون واجب الوجود غير ذاث المتعين » وهو 
المطلوب » و إليه أشار الشيخ بقوله : 
[ إنكان تعيئه ذلك ؛ لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره] . 
وأما القسم الثانى : فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معاولا لغيره ؛ لأن معنى 
واجب الوجود لا محلو من أن يكون : 
إما لازماً لتعيئه . 
أو عارضاً له . 
أو معروضاً له . 
أو ملزوماً له . 
وهذه هى الأقسام الأربعة المذكورة » وكلها محال » و إلى هذا القسم أشار بقوله : 
[ وان م يكن تعيئه لذلك بل لأمر آنحر » فهو معلول] . 


لأنه إن كان وجود واجب الوجوب لازماً لتعينه ؛ كان الوجود 
لازماً لماهية غيره » أو صفة » وذلك محال . 


ثم شرع فى تفصيل الأقسام فبيئن أن القسم الأول - وهوأن يكون معنى واجب الوجود 
لازماً لتعينه المعلول لغيره ‏ محال ؛ لأن التعين : 

إما أن يكون ماهية . 

أو صفة للماهية . 

وعلى التقديرين يلزم من كون الوجود الواجب لازماً له » كون الوجود بسبب الماهية › 
أو بسبب صفة أخرى لها . 

وقد تقرر بطلان ذلك ف الفصل المتقدم . 

وذلك معى قوله : 

[ . . . لآنه إن كان وجب الوجود لازا لتعينه » كان الوجود لازبا لماهية غيره » 
أو صفة » وذلك ممال] . 

واعلم : آنا قد بنا أن الازوم لا يتحقق : 

إلا إذاكان الملزوم » أو جزء منه » علة أو معلولا «ساوياً لازم أو بلزء منه . 

أو كانا معلول علة واحدة . 

وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازما لاتعين لا يمكن أن يكون علة له » وإلا عاد 
القسم الأول : 

وعلى التقديرين الأخيرين يكون معلولا وهو ال . 

ثم إنه بين أن القسم الثانى ‏ وهو أن يكون الوجود الواجب عارضا لتعينه المعلول 
لغيره ‏ أولى بأن يكون محالا ؛ لآن عروض ذلك الوجود للتعين يقتضى الافتقار إلى 
سبب يقتغى العروض » والتعين معلول أيض] لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير > 
وذلك معبى قوله : [. . . وان کان عارضاً » فهو أولى بأن يكرن لعلة] , 

ثم أشار إلى القسم الثالث ‏ وهو أن يكون التعين المعلول للغير عارضا للوجود الاج 
بقوله : 1 وإن كان ما يتعين به عارضا لذلك] . 


۸ 
وإن كان عارضاً ؛ فهو اول بان يكون لعلة . 
وإن کان ما يتعين به عارضاً لذأ »فهو [علة . 


وبين أن هذا القسم أيضاً محال ؛ لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معاولا 
لا جعله متعيناً بذلك التعين » وليه أشار بقوله : [. . . فهو لعلة] . 
ثم أكد بیان استحالته بمعنى آنحر » وهو أن التعين لا بمكن أن يكون عارضا للوجود 
الواجب من حيث هو طبيعة عامة . 
فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا يخلو : 
إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة ا معروضة للتعين > بعين ذاث التعين العارض لها . 
أو يكون بسبب تعين آخر خصصها أولا » ثم عرض لا التعين الأول بعد تتخصصها 1 
وهذا قسمان : 1 
القسم الأول : أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب » من حيث هو طبيعة 
لاخاصة ولا عامة بذاتها » ثم إنها قد تخصصت طبيعة نخاصة بعين ذلك التعين المماول » 
وهو محال ؛ لأأنه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتمخصص معلولا لعلة ذلك التعين ؛ 
وإليه أشار بقوله : 
٠ [‏ . . فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة تخصوصية 
ما لذاته يحب وجوده » وهذا محال ] . 
ولفظة : [ ذلك ] . 
إشارة إلى ما تعين به المذ كور قبله . 
وتقدير الكلام هكذا : 
[ فإن كان ما يتعين به الوجود الواجب » وما تتعين به الماهية الخاصة المعروضة 
لذلك التعين » واحداً ۽ فتلك العلة ‏ أى علة التعين به المذكور ‏ علة 
الخصوصية الوجود الواجب ] . 
والقسم الثانى : أن يكون التعين المعلول » قد عرض للوجود الواجب من حيث هو 
طبيعة شخاصة » بعد أن تخصصث بتعين آخر سابق » وهو محال » لأن الكلام ف ذلاك 


۴ 


فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة 
لخصوصية ما لذاته يجب وجوده . وهذا محال . 


التعين » كالكلام فى التعين المعلول المذكور ء وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ وان کان عروضه بعد تعين أول سابق » فكلامنا فى ذلك السابق] . 
وبى من الأقسام الأربعة قسم واحد » وهو أن يكون التعين المذكور لازم لارجود 
الواجب » مع كونه معلولا لغيره » وهو أيضاً محال ؛ لأنه يقتغفى كون واجب الوجود 
واحداً معلولا للغير » وإليه أشار بقوله : 


[ وباق الأقسام محال ] . 
ولا تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثانى المنقسم إلى هذه 
الأربعة من القسمين الأولين . 
فتعين صمة القسم الأول مهما > وهو كون وجب الوجود واحداً » وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : جعل قوله : 


[ واجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : فلا واجب وجود غيره ] . 
أحد الأقسام الأربعة » وهو كون التعين لازم لواجب الوجود . 
وقوله : [ وإثلم يكن تعينه لذلك » بل لمر آآخر » فهو معلول ] . 
قسما ثانيا مهما » وهو كون التعين عارضاً له . 
وأورد قوله  :‏ [ لأنه إنكان واجب الوسجود لازما لتعينه ] 
هكذا [وإنكان واجب الوجود لازماً لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : [. . . أو صفة » وذلاك محال ] . 
قسماً ثالث » وه وكون واجب الوجود لازما للتعين . 
وقوله : 2 [. . . و إن كان عارضا » فهو أو بأن يكون لعلة ع . 
رابع الأقسام »> وهو كوه عارضا للتعين 1 
قال : [ وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأيرة » وبه صح القسم الأول » 
وتم الدليل ] . 


5 


وإن کان عروضه بعد تعن أول سابق » فکلامنا فى ذلك 


السابق . 
ثم جعل قوله : 
1 وإذكان ما تعين به عارضاً لذلك . . . إلى قوله : 
فكلامنا فى ذلك السابق] . 
تكراراً للقسم الثاني » مع مزيد بیان لبطلانه . 
وم يبق هناك قسم حمل عليه قوله : [ وباق الأقسام محال] . 


ولا اشتباه أن ما ذ كرناه أشد انطباقاً على مكن كلامه » والله أعلم بالصواب : 
والفاضل الشارح : ذكر أيضا أن هذه الحجة مبتئية على كو نكل واحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعين . 
أمراً بوتا ؛ حی يصح عليهما التلازم والتعارض . 
ولوكان أحدها » أو كلاهما » سلبيثًا » لما صح ذلك » فسقط أصل الدليل . 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على كونهما سلبيين » بحجج عنادية ؛ وف إبطال 
استدلالات أوردها على إثبا هما كذلك . ْ 
والحق أن الهجوب » والإمكان » والامتناع » أوصاف اعتبارية عقبية » حكمها فى 
ابوت والانتفاء واحد » والاشتغال بذلك ههنا » ليس بنافع ولا ضار ؛ لأن الشيخ لم يتكلم 
فى وجوب الوجود 3 بل تكلم ی وااجب الوجود » الذى لا يمكن أن يقال : إنه سلى . 
وأما التعين فلا شك فى أن الطبيعة الواحدة لا بمكن أن تتكثر بنفسها » من حيث هى 
واحدة » بل يحب إذا تكثرث » أن تتكثر بأمر ينضاف إليها . 
وسيجىء بيان تكثرها فى الفصل الذى يلى هذا الفصل . 
وقول الفاضل الشارح : 
[ التعينات أو كانث ثبوئية » لاشتركت فى كوا تعينآ » واختلفت بتعينات 
أخرى غيرها ] . 
لیس بشىء ؛ لأن تعينات الأشخاص » من -حيث تعلقها بالمتعينات لا تشارك فى 


4١ 


وباق الأقسام محال . 


شی ء » ومن حيث تشارك فی شی ء فليست بتعينات . 

وقوله : 

[ انضمام التعين إلى طبيعة ما » يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر]. 

ليس بشىء أيضاً ؛ لأن الطبائع تتعين : 

بالفصول »كالنواع المركبة من الأأجناس والفصول + 

أو بأنفسها » كالأنواع البسيطة . 

ثم ھی من حيث كونها طبيعة » تصلح : 

لأن تكون عامة عقلية . 

ولأن تكون حافبة شخصية . 

فكما . بانضياف معرى العموم إليها ‏ تصير عامة » كذلك ‏ بانضياف التعينات 
إليها ‏ تصير أشخاصاً ؛ ولا تحتاج إلى تعين آخخر . 

ولوكان التعين بالعرض أمراً سلبينًا » ما كان عدم الشىء » مطلتا ؛ كاظنه هذا 
الفاضل » بل كان أمراً عدميًا ؛ وأمثال هذه الأعدام لا تصلح لأن تصير فصولاء 
فضلا” عن أن تکون عوارض . 

والكلام فى تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولا » لا يليق أن يورد فى أثناء 
ما لا يتعلق بها على طريق الحشو . 

وأما قوله : 

1 الواجب يساوى الممكنات فى الوجود ويبايئها بتعين » فتتركب ماهيته ] م 

فليس أيضاً بشى ء ؛ لأن الوجود غير العارض للماهية» يباين الوجود العارض للماهيات » 
باللا عروض الذى لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا فى العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة نوعية يصير أشخا صا بتعينات زائدة عليه » كا ظنه . 


٤۲ 


الفصل التاسع عشر 
فائدة 


)01 عم من هذا : 
أن الأشياء التى لها حد نوعى واحد فإنما تختلف بعلل أخرى. 
وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » 
وهى المادة »لم يتعين إلا أن يكون فى طبيعة من حق نوعها أن يوجد 
شخصاً واحدا . 
(1) أقول : قد تبين ما ذكر فى الفصل المتقدم : 
أن الطبيعة الواحدة الى لها محد نوعى واحد » إذا لم يكن تعينها لازماً لذوعينها » كان 
تعدد أشيخاصها بسبب علل مغايرة لها 1 
وإذالم يكن مع كل واحد من الأشخاص قرة قابلة لتأثير ثلك العال-» ل يتعين ذاك 
الشخص . 
والقوة القابلة لتأثير العلة » نما تكون للمادة أو بسبيها . 
فإذن مالم تكن تلك الطبيعة مادية » لم تتعدد بالأشخاص » أما إذا كان تعيمها لازماً 
لذوعها » كان من حق نوعها أن يوجد شسخصاً واحدا 5 ولم تعدد بالأشخاص 1 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية ما ذكره بالعرض » نبه عليها . 
وأفاد الفاضل الشارح : 
أن هذه الفائدة تشتمل على حجة خاصة على أن : 
[ وااجب الوجود يستحيل أن يكون ذوعا لأشخاص ] 1 
وبياله : 
[ أن الحجة المذكورة ف الفصل المتقدموهى آن التعين إذا كان عارضاً للمعنى 
المشترك » افتقر الشخص المتعين إلى علة متفصاة كانت عامة شاملة للأجناس 
والأنواع . 


۴ 


وأما إذا کان يمكن ف طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين » 
ا ا 


عن كل واحد بعلة › فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس 
الأمر » إذا كان لا اختلاف بينهما ف الموضع وما يجرى مجراه. 


ثم إذا تبين ههنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض يجب أن يكون ماديا . 

فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس بمادى . 

نتج أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص ] . 

وأما اعتراضه بأن : 

علة تكثر الأشياء المهائلة » لو كانتهى تكثر مسحّالئها » لكانت المحّال المتكارة 
الميائلة محتاجة إلى محال أحر وتسلسل . 

فاب لواب عنه : أن الشىء الذى لا يكون بذاته قابلا لاتكثر » يحتاج فى أن يتكثر إلى 
شی ء يقبل التكار لذاته » وهو المادة . 

وأما الذى يقبل التكثر لذاته ‏ أعى المادة ‏ فهو لا يحتاج فى أن يتكثر إلى قابل 
آنحر » بل نما يحتاج إلى فاعل يكثر ه فقط : 

واعلم أن هذا الم ليس على كل أشياء مائلة كيف ائفق ؛ فإن الماثلات بأمر 
عارض » لما نتكثر عاهياتها » ولا على كل أشياء متّائلة فى أمر ذائى » فإن الماثلات 
بانس نما تتكار بفصوها . 

بل هو حاص بماثلات نوعية محصلة من شأنمها أن توجد فى اللحارج غير عختافة 
إلا بالعوارض ؛ ولا لم يكن اليجود كذاث » فقد سقط النقض الذى أورده الفاضل 
الشارح : 

بأن الوجود يتكثر فى الواجب والممكن من غير مادة . 


5 
الفصل العشرون 
تذنيب 
)000 قد حصل من هذا : 
أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته 
وأن واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلا ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
إشارة 
111 لو العام ذات واجب الوجود من شيثين 4 1 أشياء 
تجتمع » لرجب ببا » ولكان الواح منھا › او کال واحد منها » 
قبل واجب الوجود » ومقومًا لواجب الوجود . 


, ] أقول : هذه نتيجة لما مض » وأفاد بقوله ؛ [ بحسب تعين ذاته‎ )١( 
أن التعين ليس زائدا على ذاته ؛ فإن التعين نما يكون زائد؟ » عند كون الذات «قولة‎ 


على كثرة . | 

1 1] أقول : يريد نى التركيب والانقسام عن واجب الوجود على وج هكلى » وسيفصل 
ذلك فى الفصول التالية لمذا الفصل . 

والرکیب : 


قد يكون من أجزاء تتقدم المركب » كالعناصر لامركبات . 

وقد يكون من جزء أصل » يتقدم اركب » كشب السرير » وجزء لحر يلحقه » 
فيحصل المركب مع حوقه » كصورة السرير » ولا يكون وجود ابلتزء اللاحق متقدما على 
وجود السرير . 
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قواجب الوجود لا ينقسم ى المعى ولا ف الكم» 

والانقسام : 

قد يكون بحسب الكمية » كا للمتصل إلى أجزائه المتشامة . 

وقد يكون بحسب المعى »كا الجسم إلى الميولى والصورة . 

وقد يكون بحسب الماهية » كا لانوع إلى ابلدنس والفصل . 

وكل واحد من الركب والانقسام » يقتضى أن تكون ذات الشىء المركب أو المنقسم » 
اما تجب ما هو جزء لها ء مما ليس هو با » فإن ابلحزء ليس هو بالكل . 

وتقرير ماف هذا الكتاب : 

أن ذات واجب الوجود » لو التأم من شيئين أو أشياء » ليس ولا واحد منها بواجب 
الوجود » ثم حصل منها واجب الوجود » كالمركب من العناصر البسيطة . 

أو كان واجب الوجود ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب » اتصفت تلك الماهية 
بوجوب الوجود » فصارت واجب الوجود » كالإنسان المتصف بالوحدة » الصائر بذلك 
واححدا , 

كان الواحده من أجزائه ‏ يعن الماهية المذكورة ب أو كل واحد مها كااشيئين 
أو الأشياء ا لمذ كورة - قبل واجب الوجود » مقوما له . 


هذا حلف . 
فواجب الوجود لا ينقسم : 


ف المعى » إلى ماهية وواجب وجود › مثلا” . 

ولاف الكم » إلى أجزاء متشابهة . 

قال الفاضل الشارح : 
[ الجسم المركب من الطيول والصورة » لا يتقدمه أحد جزثيه »> وهو اليو ؛ 
لأن اميو شىء بالقوة » وى حصلت بالفعل » فهى ابلسم » ولذلاك 
قال الشيخ : 


[ وأكان الواحد من الأجزاء » أو كل واحد منها » متقدماً ] , 


45 


الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


(١ )‏ كل ما لايدخل الوجودق مفهوم ذاثه › على ما اعتبرناه 
قبل » فالوجود غير مقوم لهف ماهيشه . 
ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته : على ما بان : 
فبق أن يكون عن غيره » 
أقول : وى فى الكائنات الفاسدة تتقدم بالزمان على ابلسم » فضلا” عن الذات » 
فحمل ذلك ابلزء على ما هو كالصورة » أول . 
وقال : 
1ن قبل : لعل الماهية المركبة » وإن كانت ممكنة ؛ للافتقار إلى أسجزاتما 5 
لكا واجبة الوجود ؛ للاستغناء عن السبب اللحارجى ؛ وذاك بأن تكون 
أجزاؤها واجبة ] . 
أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلك المركب بمتنع أن يكون إلا واحدا » لما مر » 
والباق يكون معلولا له » وذلك ابخزء يكون غير مركب . 
قال : 
[ فظهر من ذلك أن هذه المسألة مبنية على مسألة التوحيد » ولذلاك أسجرها 
الشيخ عا ] . 
وأقول 7 المطلوب هناك كون المركب K€‏ فی ذائه ۽ وهو ليس يمتعاق عسألة التوحيك 
والقول بأنه مببى عليه لا يخاو من تعمسف ما » وذلاك ظاهر . 
)200 أقول الداخل فى مفهوم ذات الشىء : 
إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته . 
وإما نمام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها . 
على ما اعتبرناه فى المنطق . 


4۷ 


الفصل الثالث والعشرون 
ت 


we 


)١(‏ كل متعلق الرجود بالجسم المحسوس » يجب بهء 


لابذاته 


وکل ما ليس بداخل فى مفهوم ذات الثىء فایس بمقوم له فى ماهيةه » بل عارض 
من حارج 3 
وکل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته ‏ بأن يكون جزء ماهيته » أو لم ا 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته » بل هو عارض له . ْ 
ولا يجوز أن يكون معلولا" لذاته على ما بان فى قولنا : 
[ الوجود لا يكون بسبب الماهية ] : 
فإذن وجوده من غيره . 
والمقصود : أن الوجود داحل فى مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشترك الذى 
لا يوجد إلا فى العقل » بل الوجود الخاص الذى هو المبدأ الأول بلحميع الموجودات . 
وإذ ليس له جزء » فهو نفس ذاته » وهو المراد من قوم : 
[ ماهيته هى أنيته ] . 
)١(‏ أقول : بحسم الحسوس هو الأجسام الذوعية » ومتعلق الوجود به ينقسم 
إلى ما يتعلق وجوده به فقط » وهو معاولائه » أعبى كالاته الثانية , 
و إلى ما يتعلق وجوده به وبغيره » وهو سائر الأعراض ابلسمانية . 
والأول يحب بابلسم المحسوس فقط 


والثانى يحب به وبغيره » لکن يصدق عليه أن يقال : يحب به ؛ لأنه لا ینای قولنا : 
ويجب أيضاً بغيره . 
والمقصود أن الأعراض ابلسمانية كلها ممكنة بذاتها » واجبة بغيرها . 


(۲( وكل جسم محسوس › فهو متكثر : 
بالقسمة الكمية . 
وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة . 
(۴) وأيضاً کل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه » 
أو من غير نوعه إلا باعتبار جسميته . 
)4( وکل جسم محسوسش ؛ وکل متعلق به معلول ٠‏ 
(؟) أقول : المقصود بيان أن كل جسم ممكن” . 


وكبرى القياس قوله : 
[ فواجب الوجود لا يئقسم ف المعى » ولافى الكم ] . 
كا سيق . 


() أقول : وهذا برهان آخر على نکل جسم ممكن . 
ويباله : أن كل جسم نوعى فستجد جسماً آخر من نوعه > إن كان ذلك ابلسم 
عنصريدا » أو من غير نوعه ؛ إن کان فلكيدا نوعه فى شخصه . 
هذا إذا أخذت اللسم جنساً . 
أما إذا آخذته نوعاً حصلا على ما مرت الإشارة إليه » فستجد لكل جسم على الإطلاق 
جسماً آخر من نوعه . 
فمعى لفظة « إلا » من قوله : 
1 لا باعتبا رجسميته ] , 
ناقض لعى الى فى قوله : [أو من غير نوعه]. 
وتقدير الكلام : 
1 كل جسم نوعی » فستجد جسماً آلحر من لوعه ذلك » أو من نوعه 
باعتبار جسميته ] . 
وهذه القضية صغرى البرهان » وكبراه ما مر » وهى أن : 
كل ما تجد مشاكلا” له من نوعه» فهو معاول . 
(4) أقول : هو الحاصل من الفصل » ويتبين مثه أن الواجب ليس جسم » 
ولا متعلق به . 


۹۹ 


الفصل الرابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ واجب الوجود لا يشارك شيغاً من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشبىء ؛ لآن كلل ماهية لما سواه » مقتنضية لإمكان الوجود . 

وأما الرجود فليس بماهية لشىء ؛ ولا جزه من ماهية شىء ؛ أعنى 
الأشياء النى لها ماهية » لا يدخل اليجود فى مفهومها » بل هوطارئ 
لها 

فواجب الوجود لا يشارك شيا من الأشياء فى معنى جنسى » 


)١(‏ أقول : يريد نن التركيب بحسب الماهية عن الواجب » فبيئن” . أولاة › أنه 
لا يشارك شيئاً فى ماهيته ؛ لأن ماهية ما سواه ليست الوجود الواجب » بل إثما تقتذى 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيقة الواجب هى الوجود الواجب . 

ثم احترز عن أن يسنقض. حكمه هذا بالودود فيقال : 

إن الواجب من حيث هو وجود واجب » يشارك الوجود الممكن فى الوجود . 

فقال : 

1 وأما الوجود فليس بماهية شی ء » ولا جز من ماهية شىء » بل هو طارئ 
على الأشياء الى ها ماهية غير اإوجود ] . ش 

وذلث لان وجود الأشياء هوكونها فى اللخارج » فهو أمر عارض لا من حيث هى 
معقولة بوجه ما . 

فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء فى أمر ذائى» سیا کان أو نوعينًا » 
فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعبى فصل ولا عرضى » بل هو منفصل بذاته ؛ 
لآن الانفصال » بعد الاشتراك فى أمر ذاتى ؛ يكين : 


ولا نوعى ؛ فلا يحتاج إِذن إلى أن ينفصل عنها .معنى فصل أو 
عرضى » بل هو منفصل بذاته . 
(؟) فذاته ليس لها حد » إذ ليس لها جنس ولا فصل ٠‏ 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
أما مع عدم الاشتراك فلا يكون إلا بالذات . | 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك » منحلة بما مر ذكره » فلا وجه لإيرادها 
والاشتغال بمجوابها . 
وقوله : 
1 الشيخ الترم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب » عن سائر 
الوجودات » بأمر زائد ؛ إِذْ قال : 
« الوجود لا بشرط > أمر مشترك بين الواجب والممكن : 
والوجود بشرط لا » هو ذات الواجب ] . 
فالحواب : أن شرط العدم أمر زائد فى الاعتبار فقط » والشيخ لا يننى الاعتبارات 
عن الواجب » والشىء لا يصير باعتبار عدم شی ء له ؛ مركباً . 
وأيضا الى ء المتحقق فى اللخارج بذاته لا يحتاج ف انفصاله عا لا يتحقق فى الخاررج 
بلاته إلى شی ء غير ذاته » [ نما يحتاج إلى ذلك فى انفصاله عن متحقق آلحر مثله . 
(؟) أقول : قال الفاضل الشازح : 
[ هذا مبنى على أن الحد لا صل إلا من الحنس والفصل » وقد ببّنا ما فيه 
من البحث ف المنطق ] . 
والحواب عنه » أن المقصود ههنا إنما كان نى التركيب بحسب الماهية عن وابجب 
الوجود » فنفتى الخد المقتضى لذلك عنه . 


۵۱ 


الفصل الحامس والعشرون 
وهم وتنبيه 
)١(‏ رعا ظَنْ أن معنى الموجود لاق موضوع › يعم الأول وغيره 
عموم الجنس ؛ فيقع تحت جنس الجوهر . 
وهذا خبطا ؛ فإن الموجود لا فى موضوع الذى هو كالرسم للجوهر 
ليس يعنى به الموجود بالفعل وجود ا لا ف موضوع » حتى يكون من 
عرف أن زيدا هو فى نفسه جوهر » عرف منه أنه موجود بالفعل » 
أصلا ؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود . 
بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرمم » وتشترك فيه الجواهر 


ثم إنكانالمقصود هو نى التعريف اندي » فابحواب : 

أنلك نقلت ف المنطق عن الشيخ أله قال : فى « الحكمة المشرقية » : 
[ إن الأشياء المركبة » قد يوجد لها حدود غير مركبة من الأجناس والفصول . 
وبع البسائط يوجد ها لوازم يوصل الذهن” تتصورها إلى حاق المازومات» 
وتعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود ] . 

فهذا ما ذكرته فى المنطق » وم تزد عليه شيا . 

ووا جب الوجود ؛ إذ ليس مركب » فلا حد له » وإذا هو منفصل الحقيقة عا عداه» 

فایس له لازم يوصل تصوره العقل” إلى حقيقته » بل لا وصول العقول إلى حقيقته . 

فإذن لا تعريف له يوم مقام الد . 

: أقول : هذا سؤال يرد على قوله‎ )١( 
. ] الواجب لا جس له‎ [ 

وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 

وعبارة الكتاب ظاهرة . 


اف 
النوعية عند القوة » كما تشترك فى الجنس » هوأنه ماهية وحقيقة › 
إا يكون وجودها لا فى موضوع . 

وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو » لذاتيهما » لا لعلة. 

وأما كونه موجودًا بالفعل » الذى هو جزء من كونه موجودا 
بالفعل لا فى موضوع » فقد يكون له بعلة » فكيف ال رکب مئه 
ومن معنى زائد ! ؟ 

فالذى عكن أن يحمل على زيد كالجنس » ليس يصلح 
حمله عل اجب الخو أصيلة + لآنه لين دا ماهة يلذنها هذا 
الحكم > بل الوجود الواجب له » كالماهية لغيره . 

واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة 
کالجنس » لم يصر بإضافة معني سلبى إليه جنساً لشىء ؛ فإن 
لموجود ما لم يكن من مقومات الماهية » بل من لوازمها » لم يصر بسن 
يكون لا فى موضوع ؛ جز۶ا من المقوم ؛ فيصير مقوماً » وإلا لصار 
بإضافة المعنى الإيجالى إليه جنساً للأعراض الى هى موجودة فى موضوع . 

الفصل السادس والعشرون 
إشارة 

: الضد‎ )١( 

يقال عند الجمهور على مساو فى القوة ممائع . وكل ما سوى 

(۱) أقول : هو غى عن الشرح : 


o 


الأول فنمعلول » والمعلول لا يساوى المبداً الواجب . 
فلا ضد للأول من هذا اليجه . 
ويقال عند الخاصة » لمشارك ف الموضوع معاقب غير مجامع » 
إذا كان فى غاية البعد طباعاً . ظ 
والأول لا تتعلق ذاته بشىء » فضلا عن الموضوع . 
الفصل السابع والعشرون 
)000 الأول لا ند له » ولا ضد له » ولا جنس له » ولا فصل 
له » فلا حد له » ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلى٠‏ 
الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 
1 الأول معقرل الذات قامها ٠‏ فهو قيوم برىء عن 
العلائق » والعهد » والمواد » وغيرها ؛ مما يجعل الذات بحال زائدة. 
وقد علي أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته » معقول لذاته ٠‏ 
)١(‏ أقول الند الئل والنظير » والباق ظاهر . 
1 1] أقول : يريد إثبات العلم لواجب الوجود » فقال : 


[ الأول معقول الذات ع . لأنه غير مادى 
[ قائم بنفسه ] لأنه غير متعلق الوجود بالغير . 


o4 


الفصل التاسع والعشرون 


1 6 


)010( تأمل كيف لم يحتيج بيانئا لشبوت الأول ووحدانيته » 


00 
وبراءته عن الصفات » إلى تامل لغير نفس الوجود » ولم بحتج إلى 
اعتبار من خلقه وفعله ٤ء‏ وإن کان ذلك دليلا عليه . 
لكن هذا الباب أُوُق وأشرفه » أى إذا اعتبرنا حال الوجود > 
يشهد به الوجود من حيث هو وجود » وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعده ف الوجود : 


[ فهو قيوم ] .وقد مر تفسير القيوم . 

[ برىء عن العلائق ] . أى عن جميع أنحاء التعلق بالغير . 

[ يعن العهد ] . أى عن أنواع عدم الإحكام »> والضعف » والد رك » وما جرى 
مجرى ذلك » يقال : فى الأمر عهمُداة > أىلم يحكم بعد » وشعقل فلان علهدة › 
أى ضعف » وعهند ته على فلان » أى ما أدرك فيه من درك » فإصلاحه عليه . 

[ وعن المواد] . أى اميو الأول وما بعدها من المواد الوجودية » وعن المواد العقلية 
كالماهيات . ١‏ 

[ وعن غيرها مما يجعل الذات بحال زائدة ] . أىعن المشسخصات والعوارض »الى يصير 
المعقول بها محسوساً » أو متخلا » أو موهوما » والباق ظاهر . 

وقد أحاله على ما تبين فى المْط الثالث . 

)01 أقول : المتكلمون ستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على ودود اللخالق ؛ 
وبالنظر فى أحوال الحليقة » على صفاته وااحدة فواحدة . 

واسلدكماء الطبيعيون أبضاً يستدلون بوجود الحركة علىمحرك » و بامتناع اتصال المحركات 


ل 


وإلى مشل هذا أَشِير فى الكتاب الكريم . 
رگ لل 7 „ ا تم 6م 0 ر الي م ل 
« سنريهم آياتّنا فى الافاق وف انهه > حتى يتبين لهم 
هم ور 3 14 5 
أنه الْحَّق » . 
5 ا 
أقول : إن هذا حكم لقوم . 
ثم يقول : 
م وامريرة ر بو م ل خم ي سم ابو 
أو لم يكف بربك آنه على کل سىء سهد ؟ ؛ 
أقول : إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 
لا إلى نباية » على وجود محرك أول غير متحرك » ثم يستدلون من ذاك على وجود 
مبد] أول . 
أما الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود » وأنه واجب أو مكن » على إثبات واجب » 
ثم بالنظر فها يلزم الوجوب والإمكان » على صفاته » ثم يستدلون بصفاته » على كفية 
صدور أفعاله عنه » واحداً بعد واحد ه 
فد كر الشبخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأمها أرثق وأشرف » وذاك 
لأن أو البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة ؛ فربما لا يعطى اليقين »> وهو إذا كان للحطاوب علة لم يعرف 
م جعل امرتبتين المد كورتين فى قوله تعالى : 
E 2T 2‏ ھا ر را رار ای وكير عر 
«سنريهم آيَاتِنا ف الأفاق وف أَنْفنهم حتدى يتبين لهم أنه احق أو لم 
یکی يربك آنه ی کل قئه شید ؟ » 
أعى مرتبة الاستدلال بآباث الآفاق والأنفس على وجود الق » ومرتبة الاستشباد 
بالحق على كل شی ء . بإزاء الطريقين . 
ولا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين» وسسمتهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 
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النمط. الخامس 
فى الصنع والإبدا* 

الفصل الأول 

وهم وتنبيه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
يسمونه مفعولا بالشىء الذى يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذى 

تسمى به العامة المفعول مقعولا » والفاعل فاعلا . 

وتاك الجهة أن ذلك أَوْجَدَ وَصَتَع وَفَمَلَ » وهذا وج وفْعِلٌ 
وضع ل ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشىء من شی ء آخر 


وجود بعد ما لم يكن 
ا e‏ > على ما فسره فى الفصل الأول 
من هلا E‏ لوت » ما يقابله » وهو اد شىء غير مسبوق بالعدم ۰ على 


| اقل ب يظئون أن احتياج المفعول إلى فاعله» إنما هو لامعى المشارك 
بين معانى الفعل:. والصنع » والإيجاد » وهو حصول وجود المفعول » بعد عذمه » عن 
الفاعل » أعنى إحداث الفاعل إياه فقط ؛ فإذا حدث فقد استغى عنه» حى 0 فى 
الفاعل » بق المفعول موجوداً . 

وإنما حمل أهل” المیيز همهم على ذاك » شيثان : 

أحدهما ٠‏ مشاهدة بقاء الفعل » كالبيئساء » بعد فناء الفاعل » كالبشّاء . 

والثالى : الاستدلال . وقد ذ كر مله مجهين : 

أحدهما : أن إيجاد الفاعل لامعل حال وجوده » يكن : تحصیاا الحاصل . وهو حلف, 
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مه 

وقد يقولون : إنه إذا وج »فقد زالت الحاجة إلى الفاعل › 
E‏ الفاعل جاز أن یبنی المفعول موجودا » كما يشاهدونه 
من فرقدان البثاء . وقوام_البنّاء » حتى إن كثيرًا منهم لا يتحاشى 
أن يقول : لو جاز على البارى تعالى العدم لما ضر عدمه وجود 
العالم ۽ لآن العالم عنده » إِنما احتاج إلى البارى تعالى فى أن 
أوجدّه » أى أخرجه من العدم إلى الوجود » حى كان بذلك فاعلاً : 
فإذ قد فيل وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدم » حتى يحتاج إلى الفاعل ؟ 


و«الثافى : أن الفعل لو کان بعد حدوثه محتابا إلى الفاعل » لكان شتتاجا إليه فى وجوده » 
وإذن لكان الفاعل أيضا كذلاك » ويتسلسل . 
فقوله : 
[إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد مالم يكن ] . 
إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده العامة . 
وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا وجد”ء فقد زالت الحاجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقوام السنساء ] . 
إشارة إلى أهل القييز منهم فى ذلك » واستدلاهم بالمشاهدة . 
وقال الفاضل الشاررح : 
[ ونما قال : وقد يقولون . زم يقل : ويقولون ؛ لأن أكثر المتكلمين 
لا يقواون بذلاث؛ وذلك آم وان لم يجملوا ابلدوهر .حال بقائه محتاجاً إلى الشاعل » 
لکن جعاوه تاج إلى أعراض غير باقية » ووجدها الفاعل فيه كإلعرضض المسمى 
بالبقاء عند من يثبته مهم : 
أو غيره من سائر الأعراض عند من لا يثبته . 
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وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى تعالى من حيث هو موجود › 
لكان كل موجود › مفتقرا إلى مُوجد آآخرء والبارى أيضاً > 
وكذالك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك » وها يجب أن يعتقد 


فى هذاء 


الفصل الثانى 
00 يجب علينا أن نحدلل معتى قرلنا : نع » وَفْعَل 
وسم £ 
وأَوْجَدَ ؛ إلى الأجزاء البسيظة من مفهومه » ونتحذف منه ما دخوله 


فى الغرض د خول عرضى . 

فهؤلاء وإن لم جعاوه ممتاباً إلى الفاعل فى وجوده » لكن «جعلوه محتاجاً إلى 
الفاعل فيا حتاج إليه ف وجوده . 
فإذن هم غير قائلين بزوال اسحاجة بعد اسليدوث . 
وأما من عبداهم فهم القائلون بذاك . 

وقوله : 
[ لان العام عنده إنما احتاج إلى البارى . . . إلى قوله : حى تاج إلى الفاعل ] 

إشارة إلى استدلالهم الأول الم كور . 

وقوله : 

[وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير اللهابة ] , 

إشارة إلى استدلالهم الثانى . 

)١(‏ أقول : لما ذكر أن ابأيمهور يظئون أن احتياج المفعول إلى الفاعل » إنما كان 


(؟) فنقول : إذا كان شى 4 من الأشياء معدوماً » ثم إذا هو 
موجود بعد العدم بسبب شىء ما » فنا نقول له : «مقعول ) . 
ولا نبالى الآن » أكان أحدهما محمولا عليه الآخر : مساوياً 3 


من جهة أنه : مفعول » أو مصنوع » أو موجمّد ؛ أراد أن يحلل المعنى المشترك بين هذه 
الألفاظ » وهو قولنا : 
[ موجود بعد العدم بسبب شی ء ] . 

إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه » أجميع أجزائه معتبرة فى الاحتياج ؟ أم بعضمها معتبرة 
فيه فقط ؟ وإلباى مقارن لذلك البعض بالعرض » ليتعين المعنى المتعلق بالفاعل . 

أقول : وما استعملت لفظ المحدكث بدل قوله : 

[ موجود بعد العدم بسبب شی ء] . 

(۲) أقول : معناه أنا عبر ههنا عن معبى الحدتث » بالمفعول »> سواء كان أحدها 
مقولا على الآخير : 

مساویاً : حى يكو نكل مفعول محدثاً » وکل محدث مفعولا . 

أو أعم : حتى يكو نكل حدث مفعولا » ولاينعكس . 

أو احص : حی يكو نكل مفعول محدثاً » ولاينعكس . 

ثم اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين » وذكر أن المفعول » إنما يكون أخص من 
الحد ّث ؛ إذاكان معبى المحدث ؛ يصير بزيادة معی مخصص مساويا لمعبى المفعول , 

وأشار إلى الزيادات » فذ كر : 

أولا : التحرك ؛ فإن المحدتث قد يكون حدوثه بتحرلك من الفاعل » وقد لا يكون . 

م المباشرة والآلة . 

وامحد ّث بالمباشرة : 

يقابله الغداث بآ لة من وجه » وهو ظاهر . 

ويقابله المحدث بالتواد من وج ؛ وذلك أن بعض المتكلمين يقولون لحدوث الركة 
عن الحسم مثلا : حدوث بالتولئد ؛ لآن ابس يحدث أولا اعبّاداً » ثم يتولد من ذلك 
الاعهاد ؛ اليركة , 
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أو أعم 6 أو حص 4 حى يحتاج مثلا إلى أن یزاد فيقال ٠‏ موجود 
بعد العدم بسبب ذلك الشىء بتحرك من الشىء »> ومباشرة » 
وبآلة » وبقصد اختيارى ؛ أو غيره ؛ أو بطبع أو تولد » أو غير 
ذلك » أو بشىء من مقابلات هذه ؛ فلسنا نلتفت الآن إلىذلك. 

على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كرون الشىء مفعولا . 

والذى يقابله » ويكون بسببه » فإنا نقول له : فاعل . 

ويقولون سحدوث الاعهاد عنه : حدوث بالمباشرة . 

ثم ذكر الاختيار والطبع » وها متقابلان مين وجه » والحدرث ببما ظاهر. 

والمقصود ببيان أن المفعول . لوكان مثلا مساویا لاء.حدث بالاختيار أو بالتواد » لكان 
أخص من المحدث المطلق . 

وإنما ذكر ذلك ؛ لأن المتكلمين يطلقون الفعل عل كل إحداث يكون بإرادة فاعله » 
وهو أنخص من الإحداث المطلق . 

والمتكماء يطلقونه على معى يعم الإحداث,الإبداع » فاستعمله الشيخ ههنا » على أنه 
مساو للإحداث ُ واستعمل يدث على أنه مساو للمفعول , والذى يقايله» یی الحدث» 
على أنه مساو للفاعل . 

وأشار مع ذلك إلى أن المتكلم لیس ف ملا التخصيص عصيب » وإن كان هذا 
البحث لفظيًا » وذلك لآن الزيادات ليست بداخحلة فی مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفهوم الفعل لو کان مشتملا على بعض تلك الزيادات 0 لكان الغمام مقابل ذلك البعس 
إليه فى اللفظ » مقتضياً للتنافض » أوكان انفمام عين ذلاث البعض إليه » نضا ااتكرار 
والعرف يشبد بحلاف ذلك , 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث لغوى صرف » والمتکلمون يلتزمون کون أحدها تكريراً » 


وكون النانى تناقضاً ويصرحون به » فلا معیی لإلزام ذاث عام ] . 
قال. : 


[ والإنصاف أن الحق معهم ؛ لأن أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق » 


1۲ 
والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل : فعل بالة » 
أو بحركة » أو بقصد ء أو بطبع » لم يكن أورد شيئاً ينقض 
كون الفعل فعلاً » أو يتضمن تكريرا ف المفهوم . 
أما النقض : فمثلا لو كان مفهوم الفعل ممنع عن أن يكون 
: 
بالطبع » فإذا قال : فعل بالطبع » كان كانه قال : فعل ما فعل . 
وأما التكرير : فمثلا لوكان مفهوم الفءل يدخل فيه الاختيار» 
فإذا قال : فعل بالاختيار » كان كانه قال : إنسان حيوان . 


ولا الماء فاعلا للتبريد . 
والمرجع فى أمثال هذه اللمباحث إلى الأدباء » وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ صح 
ما قلناه ] . 
أقول : ليس هذا البحث خاصًا بلغة دون لغة » ولذلاك لم يقتصر الشبيخ على أحد 
ألفاظ : الصلع 0 والفعل 3 واماد » مع اعتلاف دلالها ف اللدة العربية» بل أوردها 
جميعاً تنبيهاً على أن المقصود هو المعى المشترك بينها . 
ولا كان ١‏ الفعل » منها » كأنه أدل على ذلك المعنى جردا . 
و١‏ الإيجاد والصنع کا نا أشمل » لاعتبار شی ء آلحر . 
وضع الفعل بإزاء ذلك المعبى دوبهما . 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعاتهم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
[ الله تعالى فاعل ] . 
يطابق قوم : 
[ بأنه فاعل بإرادة ع . 
لأن الفاعل ف اللغة هو الفاعل بالإرادة . 
فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العروف : 
ولو أنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف » لم يكن للشيخ علييم سبيل . 


۳ 


(۳) فإذا كان مفهوم الفعل ذلك »أو كان بعص مفهوم 
الل فلس فن ذلك ى فا 

فى مفهوم الفعل وجود وعدم ؛ و کون ذلك الوجود بعد العدم 4 
كأنه صفة لذللك الوجود محمولة عليه . 


وقول هذا الفاضل : 
[إن الحق معهم من جهة اللغة ؛ لأن أهل اللغة لا يقولون للنار > فاعل 
للإحراق ؛ ولا للماء » فاعل للتبريد] . 
لیس بشی ء . 
[ بالدليل عليه ما جاء فى كلامهم : 
1 توقوا أول البرد » وټلقوا آخره ؛ فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر : 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وأمثال ذلك ؛ فإنها أكار من أن تحصى . 
وبالحملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال : 
١‏ فمل البرد وا لمر ؛ فا المائع من أن يقال : 
[ فعل بغير إرادة ] . 
فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل » مع أن دعرى اناز تقتضى تسليم صمة 
الاستعمال » وذللك يدل على حاو الكلام عن التناقض :. 
على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شى ء ما فقط » وهلا يدل على ما ذهينا إليه . 
(۳) أقول : للا ذكر أنه اصطلح ههنا على أن معى الفعل هو حصول وجود بعد 
العدم » عن سبب ما » سوا ءكان هذا المعنى : 
هو نفس المفهوم مذه » کا اصطلح عليه . 
أو بعض المفهوم منه »كا ذهب إليه المتكلمون . 
فإن هذا لحلاف لا يضر ف مقصوده . 
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فما العدم فلن يتعلق يفاعل وجود المفعول . 

وأما كونٌ هذا الوجود موصوفاً بأنه بعد العدم » فليس بفعل ' 
فاعل » ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود لل هذا الجائز العدم 
لا مكن أن يكون إلا بعد العدم . 


شرع ف تحليل ذلك المعنى » وذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء : 
وجود . 
وعدم . 


وكون الوجود بعد العدم ٠.‏ 


م بين : 

أن العدم ليس متءاقاً بالفاعل ؛ لاذه لا شىء . 

وأنكون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقا به ؛ لأنه صفة واجبة لمال هذا الوجرد ؛ 
فإن كثيراً من الممكنات يلحقها أوصاف تجب ماهياتما لذواتها » لا لشبىء آآخر . 

فى أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لأن وجود الواجب 
لايتعلق بالفاعل . 

فإذن هو : 

ما وجود شي ء ليس بواجب . 

وإما وجود شی ء مسبوق بالعدم . 

والأول أعم من الثانى : 

وسنبين » فى الفصل التالى لهذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل ألا وبالداث أيهما هو . 

وقد ذ كر الفاضل الشارح : 

[أنالبحث ههنا: 

إما لتعيين الشى ء الحتاج إلى الفاعل . 

أو لتعيين سيب الاحتياج . 

وكلام الشيخ مجمل ومحتمل لما ؛ إلا أن حمله على الأول أول ] . 
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فى أن بكرن نعل مر ضيه هو هذا ال 
إما وجود ما ليس بواجب الوجود . 


وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم ٠‏ 


الفصل الثالث 
تكملة وإشارة 


: فالان لنعثبر أنه لأى الأمرين يتعلق . فلقول‎ )١( 
إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته » بل لغيره » لاعتنع‎ 
: أن يكون على قسمين‎ 
: قال‎ 
: يسبب الاحتياج‎ [ 
: عند الحكماء : هو الإمكان‎ 
وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل ؛ لأن الحدوث كيفية لاوجود منأخرة‎ 
عڼه » وهو متأخر عن الإيجاد » المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأحر عن علة‎ 
5 الاحتياج‎ 
. ] فلوكان الحدرث علة للاحتياج » لتأخر عن نفسه ببذه المراتب‎ 
, أقول : هذه فائدة أفادها » لكنها غير متعلقة بالمان‎ 
: أقول : يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير الما كور فى الفصل المتقدم‎ )١١ 
أهو کونه کنا لذاته » واجبا لخيره » يتعلق بالغير ؟‎ 
9 أم لكوزيه محدا موقا بالعدم‎ 
. فإنه بذلك يتبين فساد ما ذهب إليه اللتمهور‎ 
: فذكر‎ 
أولاة : أن الأول من هلين المعنيين أعم من الثانى ؛ وذلك لأن الممكن المرجودء وهو‎ 


الإشارات والتنببات 
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اهيا : واجب الوجود بغيره دائماً » 

والثانى : واجب الوجود بغيره وقتاً ما . 

وإاتطاين ی و كدان ني 
واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم » ما لم بمنع شىء من خارج. 


الواجب بغيره » يمكن أن يقسم : 

إلى غير مسبوق بالعدم » وهو الواجب بغيره دائماً . 

وإى مسبوق بالعدم » وهو الواجب لغيره.ء وقتأ ما . 

فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن يمنع شى ء 
من حارج المفهوم . 

فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم » من حيث المفهوم » وقد يحمل عليهما 
مما » التعلق بالغير . 

وهذه قضية جعلها صغرى قياس » وكبراه : 

أن كل معنيين أحدها أعم من الآخر يبحمل عليهما معنى ثالث ؛ فإن ذاك المعنى 
يكون للأعم أولا” وبالذات : وللأخص بعده وبسببه . 

وبيان ذلك : أن ذلك ا معى لا يلحق الأحص إلا وقد لحق الأعم » ويمكن أن باحق 

فإذن إو كان للحقوقه للأحص بذاته » لما كان لاحقاً لغير الأخص . 

ولا ثبت ذلك أنتج القياس المذ كور : 

أن التعلق بالغير » للواجب بغيره » أولا" وبالذات . 

وإلمسبوق بالعدم » ثانياً وبسببه . 

يعبى يسبب الوجوب بالغير . 

ثم أكد ذلك بأن التعلق ليس لامسبوق بالعدم بسب كونه مسبوقاً بالعدم » وذلك 
لأنه لو جاز أن لا یکون فى حد نفسه واجبا لغيره » بل كان واجباً لذاته ؛ مم كونه «سبوقاً 
بالعدم » لم يكن له تعلق بالغير . 

فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر . 
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وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد » وهو فى مفهومه 
والمقهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير . 


أى بسبب كونه واجباً بالغير . 
وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائماً, لا فى حال حدوثه 
فقط » بل فى جميع أوقات وجوده . 
فثبت أن هذا التعلق للمفعولكائن دابا » عملاف ما ظنه الجمهور . 
ثم ذكر أن علة التعلق لوكان أيفا « كون المفعول مسبوقاً بالعدم » + على ما ظنوه > 
لكان التعلق أيضاً دابا ؛ لأن هذه الصفة حاصاة للمفعول المسبوق بالعدم فى جميع أوقات 
وجوده » ولیت خاصة حال .حدوثه فقط : حبى يكون بعد ذلك مستغنيا عن فاعله . 
فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعترض الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[إنه تكلم فما لا حاجة إليه » ولم يتكلم فما إليه حاجة » وذاث أنه أطنب 
فى الفصل السالف » ف أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث » ولاسحاجة إلى 
ذلك لعدم اللهلاف فيه ؛ وم يتكلم فى : 
أن علة الحاجة ؛ هى التدوث أم ل 
والداثم . هل يفتقر إلى مؤثر أم لا ؟ 
وهذا هو محل الليلاف . 
ومعی قوله : 
الواجب بالغير ينقسم 
إلى الداتم . 
وإلى غير الداثم , 
ليس إلا أن الداثم يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر » والنزاع لم يقع إلا فيه » وهو 
مصادرة على المطلوب ] , 
أقول : أما قوله : 1لا حاجة إلى بيان أن وجود للحادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 


5 
وإذا كان معنیان أحدهما أعم من الآخر » ويحمل على 
معهوميهما معی : فإن ذلك المعى : 
للأعم » بذاته او : 

لا حلاف فيه ] . 

فایس بصحيح ؛ لأن منشأ اللبلاف هو أن المفعول فى أى شی ء يتعلق بفاعله . 

فذهب الحكماء إلى أنه يتعلق به فى وجودهء سواءكان المتعلق حادثاً » أو غير حادث . 

وذهب ابحهور إل أنه يتعلق به فى حدويه » دون وجوده » کا حكى الشبخ عنهم فى 
صدر النمط » واعترف به هذا الفاضل . 

وكان من الواجب أن يحقق الحق فى ذلك » فحقق فى الفصل السالف أنه يتعلق به 
فى وجوده . 

ثم إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوجود بالفاعل » ٠١‏ هو ؟ إذلم يكن الوجود 
متعلقاً بالفاع ل كيف اتفق ؛ ليظهر من ذلك : 

أن التعلق حاصل فى جميع أوقات هذا الوجود ؟ 

أو ف وقت حدوثه فقط ؟ 

فإن مطلويه يم بذلك » فبينه فى هذا الفصل ؛ ولذلاك ماه ب« التكملة ؛ . 

ولا ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير » ظهر أن الواجب بالغير » سواء كان 
داعا أو غير دام ؛ متعلق بالغير فى وجوده » ما دام موجودا : 

وهذا مطلوب الشيخ . 

أما الببحث عن علة الحاجة : 

أهو الإمكان ؟ 

أم هو اللحدوث ؟ 

فايس فيد فى هذا الموضع ؛ لأن علة الحاجة : 

لو کان هو الحدوث » وكان ا لحد ث محتاجاً فى جميع أوقات وجوده » لم يكن لاشيخ 
ههنا بضار » كما صرح به آنحر الفصل : 

ولو كان هو الإمكان > وكان الممكن غير موجود » وغير متعلق بالفاعل » م يكن 
بنافع له . فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث . 
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0 8 
زا کف نان 


لان ذلك المعنى لا يلحق الأخص » إلا وقد لحق الأعم » من 
غير عكس . ظ 


وأما قوله : 
نهم يبين أن الدائم : 

هل يفتقر إلى مؤثر ؟ 

أم لا؟ع, 

فایس بثىء أيضاً ؛ لأنه بين أن الواجب بالغير لا يناف الداثم » وأن علة التعاق 

بالغير » هی الوجوب بالغير » فالداتم : 

إن كان واجبا بغيره » كان مفتقراً . 

وإلاء فلا . 

وهذا القد ركاف بحسب غرضه ههنا . 

ثم قال 1 

[ والتحقيق أن لحلاف ههنا بين الحكماء والمتكلمين لفظى : 

لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزلينًا » معلولا لعاة أزلية ؛ 
لکہم نفوا القول بالعلة والمعلول »> لا بهذا الدليل » بل بما دل على وجوب کون 
المؤثر ف وجود العام قادرا 1 

وأا الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار . 

فإذن حصل الاتفاق على أن کون الشى ء أَزليا : 

يناف افتقاره إلى القادر الحتار . 

ولا يناف افتقاره إى العلة الموجبة . 

وإذاكان الأمر كذلك » ظهر أن لا خلاف فى هله المسألة ع , 

أقول : هذا صلح من غير تراضى اللتصمين ؛ وذلك : 

أن المتكلمين بآرم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب کون العام مدنا » من 

غير تعرض لفاعله ؛ فضلا عن أن يكون فاعله تارا » أو غير مختار . 


5 

حتى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده 
لغيره » وعکن له فى حد نفسه ؛ لم يكن هذا التعلق . 

فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الألحر . 

ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات » ليس فى حال 
الحدوث فقط. » فهذا التعلق كان داعا . 


00 ثم ذكروا بعد إثبات حدويه أنه تحتاج إلى المحدث » وأن ممدثه يجب أن يكون مارا ؛ 
لأنه لو کان موجباً لكان العالم قديماً » وهو باطل بما ذكروه أولا . 
فظهر أنهم ما بذوا حدوث العام على القول بالاختيار؛ بل ينوا الاختيار على 
الحدوث , 
وأما القول : بنى العلة والمعلول » فليس بمتفق عليه عندهم ؛ لأن مثبتى الأحوال من 
المعتزلة قائلون بذاك صريحاً . 
وأيضا » أععاب هذا الفاضل » أعنى الأشاعرة » يثبتون مع المبدً الأول قدماء 
ثمانية سموها صفات المبدأ الأول > فهم : 
بين أن مجعلوا الواجب لذاته تسعة . 
وبين أن يجعاوها معاولات لذات واءجبة » هى علا . 
وهذا شى ء إن احثر زوا عن التصريح به لفظآ » فلا حيص لهم عن ذلك المعى . 
فظهر أنهم غير متفقين على القول بننى العاة والمعاول» مع اتفاقهم على القول بالادوث. 
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلل يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار » بل 
ذهبوا : 
إلى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلى تام فى الفاعلية . 
وأن الفاعل الأزلى التام فى الفاعلية » يستحيل أن يكون فعله غير أزلى . 
ولا كان العالم عندهم فعلا أزلينًا » أسندوه إلى فاعل أزلى » تام فى الفاعلية . 
وذلك ف علومهم الطبيعية . 
وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أزليتا ناما فى الفاعلية »سحكموا بكون المالم الذى هو 
فعله » أزلينًا . 


۷1 


وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم » فليس هذا الوجود إِنما 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. » حى يستغى بعد ذلك 
عن الفاعل ه 
الفصل الرابع 


(۱) الحادث بعد ما لم يكن » له قبل لم يكن فيه : 
ليس كقبلية الواحد الى هى على الاثنين » الى قد يكون بها 
ما هو قبل . وما هو بعد 0 » فى حصول الوجود . 
وذلك فى علومهم الإلهية . 
وم يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر تار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرته واخحتياره لا يوجبان 
كثرة فى ذاته » وأن فاعليته ليست كفاعلية الحتارين من الحيوانات » ولا كفاعلية 
المجبورين من ذوى الطبائع اب سمانية على ما سيجىء بيانه . 
)١(‏ أقول : يريد بیان أن كل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات» متصل 
اتصال المقادير ؛ أعبى الزمان » إلا أنه م يتعرض لتسميته فى هذا الموضع بعد . 1 
وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن » تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت + 
فله قبل" لا يوجد مع البعد » لاكقبلية الواحد على الاثنين وأمثاهاء الى يوجد القبل والبعد 
منها معا » بل قبل" تزول قبليته عند تجدد البعدية . 
وليست هذه القبلية هى : 
نفس العدم ؛ لأن العدم كا كان قبل » فقد يصح أن يكون بعد . 
ولا نفس الفاعل » لأنه قد يكون قبل » ومع »2 وبعك . 
فإذن هناك شی ء آآخر يتجدد ويتصرم » فهو غير قار الذات » وهو متصل فى ذاته ؛ 
إذ من الحائر أن نفرض متحركا يقطع مسافة » يكون .حدوث هذا الحادث مع انقطاع 
حركته» فتكين ابتداء حرکته قبل هذا اللحادث » ويكون بين ابتداء الركة وحدوث 
الحادث » قبليات و بعدياث متصرمة » وهتجددة » مطايقة لأجزاء المسافة والدركة . 


۷۲ 


بل قبلية قبل لا تشبت مع البعد . 


م 3 ت 
وشل هذا ففيه أيه تجدد بعدية بعد قبلية باطلة . 


فظهر أن هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة والدركة . 

وقد تبين فى الط الأول أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ . 

فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق عوجود غير قار الذاث » متصل اتصال المقادير » 
وهو المطاوب . 

فهذا ما فى الكتاب . 

واعلم : أن الزمان ظاهر الأثيئّة, حى الماهية» والشريخ قد نبه على أنيته فى هدا الفصل» 
وسيشير فى الفصل الذى يليه إلى ماهيته » ولذاث وسم أحد الفصلين بالثئبيه » والآخر 
بالإشارة . 

وهذه المباحث تتعلق بالطبيعيات » وإنما أوردها ههنا لاحتياجه إليها » وكونما غير 
مل كورة فها مضى من الكتاب © 

واعلم : أنه إتما نبه ههنا على وجود الزمان قبل كل حادث » لوجود القبلية والبعدية 
الخاصتين به ؛ فإنه هو الشى ء الذى ياحقه لذاته القبلية والبعدية الان لا توجدان ها ۽ 
وذلك لأن الشىء قبل شى ء آخر قبلية ببذه الصفة » لا لذاته ؛ بل لوقوعه فى زمان هو 
قبل زمان ذللك الآخر . 

فالقبلية والبعدية لاشيئين بسب الزمان » وأما لازمان فليست بسبب شى ء آنحر » بل 
ذاتمه المتصرمة المتجددة صالحة الحوق هذين المعنيين بها » لا لشى ء آآخر . 

فإذن ثبوت هذين المعئيين يدل على وجود الزمان » ولا يصح تعريف الزمان بہما ؛ 
لأن تصورهها لايمكن إلا مع تصور الزمان . 

وتعويزهما عن سائر أقسام القبلية والبعدية » بأمهما اللتان لا پوجدان ٠ا‏ » لیس أيض] 

بتمييز حقيق ؛ لأن اا « مع » يحرى مجراهما فى معانيهما الخالفة » لكن لما كان الزمان 
معر وف الأآنية »ل يلتفت إلى ذلك . 

والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان » إضافتان لا توجدان إلا فى العقول ؛ لأن ابكراين 
من الزمان اللذين تلحقهما القباية والبعدية لا يوجدان مع » فكيف توجد الإضافة اللاحقة 


رف 


هى نفس العدم ؛ فقد يكون العدم بعد : 


بهما ؟ لکن ثبوبهما فى العقل لشى ء » يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان » مع 
ذلك الثبى ء 5 
ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية لاعدم » على وجود زمان يقارنه . 
وإذا تقررت هله المعانى فقد اندفع اعتراض الفاضل الشارح : 
بأن هذه القبليات لو كانت موجودة فى الحارج » لكانت القبلية الواحدة » قبل موجود 
آخر » بقبلية أخرى : ويتسلسل . 
وذاث لأن الزمان هو الموجود فى اللخارج الذى تلحقه القبلية لذائه » وتلحق ٠١‏ سواه 
مما يع فيه بسببه » فى العقل . 
أما نفس القبلية فليست هى من الموجودات الختصة بزمان دون زمان » لأنها أمر 
اعتباری » يصح تعقله ی جميع الأزمنة . 
وإن أخذ من حيث يقع فى زمان معين » كان حكمه حكم سائر الموجودات فى لوق 
قبلية أخرى يعتبرها الذهن به » ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهى . 
ويندفع أيضاً اعتراضه : بأمهما إضافتان فيجب أن يوجدا مع » وقد قيل إنهما 
لا يوجدان معا » هذا حلف . 
وذلك لاما إضافتان عقايتان » يجب أن يوجد معروضا هما فى العقل » ولا يجب أن 
يوجدا فى الخارج معا . 
ويندفع أيضاً اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية الوجودية » لازم اتصاف المعدوم 
بالموجود ؛ وذلك لأن العدم المقيد بشىء ما » يكون معقولا بسبب ذاك الشىء » ويصح 
لوق الاعتبارات العقاية به » من حيث هو معقول . 
م ته اشتغل بالمعارضة : فقال : 
اش بعض أجزاء الزمان على بعض » هو هذا السبق المذكور فى عدم 
الحادث ووجوده بعينه » فيلزم من قولکم هذا » أن يكون ازمان زمان آخر . .] 
قال : 
[.. . والفرق بأن الزمان متقض لذاته » فاللك استغدت القبلية والبعدية 


VE 


ولا ذات الفاعل » فقد تكون قبل »ومع » وبعد . 
E‏ ل 
فهى شىء آحر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال . 


العارضتان له عن زمان آخر » ولم تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه ؛ 
ليس بمفيد لوجهين : 


الأول : أن أجزاء الزمان : 


الثانى : 


إن كانت متساوية فى الماهية » استحال تخصيص بعضا بالتقدم » دون 
البعض الآخر . 

وإن لم تكن ؛ کان انفصال كل جزء عن الآحر » بماهيته » فيكون الزمان 

غير متصل ؛ بل مركباً من آنات : 

أن تجوير وجود قبلية وبعدية لايوجدان معا فى جزأين من الزمان » 
من غير زمان يغايرما » يقتضى تجويزكون العدم قبل وجود للخادث من غير 
زمان يغايرما ] . 


[ وأيضاً إن قبل فى الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية : 
يمكن مع القول بكو نكل جزء من الزمان ( مسوا جزء آلحر 8 
ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الوادث ؛ لأنه يناف الإشارة إلى ما هو 


قبل أول التوادث . 


أجيب بأن معبى قولنا : اليوم متأخر عن أمس » ليس هو أنه لم يوجد معه ؛ 


لن اليوم لم يوجد أيضاً مع الغد . 


وإن سلمنا أن معناه أنه لم يوجد معه » كانت هذه المعية إضافة عارضة هما » 
مغايرة لذاتيهما » فكان المعقول منه ؛ أن اليوم » ما حصل فى الزمان الذى 
فيه الأمس » وحينئد يعود السؤال . 

وان لم يكن معناه أنه ل يوجد معه » بل كان معناه أله لم يوجد حين كان 
أمس » فلفظة « كان ؛ مشعرة بمضى زمان » وذلك يقتضى أن يكون أيضاً 
لازمان زمان آخر ] . 


Ve 


وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذى يوازى الحركات فى 
المقادير ل ET‏ غير منقسهات ٠ه‏ 


قال : 
[ والقول بمعية الزمان للحركة أرضا يقنفى - بمثل هذا البيان ‏ وقوع الزءان 
فى زمان آخر ] , 
وابحواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير « اصال الانقضاء والتجدد » وذلاك الاتصال 
لا يتجزأ إلا فى الوم > فايس له أجزاء بالفعل » وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة » 
ثم إذا فرض له أجزاء » فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان لاشجزاء » وتصير 
الأجزا ء بسببهما متقدمة ومتأخرة » بل تصور عدم الاستقرار الذى هوحقيقة الزمان يستازم 
تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضه لعدم الاستقرار » لا لشى ءآخخر . 
هذا معبى حوق التقدم والتأخر الذائيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار» يقارنها عدم الاستقرار كالخركة وغيرها » ذإنما 
يصير متقدماً ومتأخراً » بتصور عروضهما له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته » وبين ما ياحقه بسبب غيره . 
فإنا إذا قلنا : « اليوم وأمس » » لم نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخخر عن أمس ؛ لأن 
نفس مفهوميها يشتمل على معنى هذا التأخخر . 
أما إذا قلنا : « العدم الوجود » » احتبجنا إلى اقتران معى التقدم بأحدهها حى يصير 
متقدماً . 
وأما المعية : فعية ما هو فى الزمان للزمان » غير المعية بالزمان » أعبى معية شيئين 
يمعان فی زمان وانحد . 
لأن الأول تقتضى نسبة واحدة » لشىء غير الزمان إلى الزمان » وهى معية 
ذلك الشىء . 
والأخرى تفتضی نسبتين لشيئين يشتركان فى منسوب إليه واحد بالعدد » وهو زمان ما . 
ولذلك لا يحتاج فى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية » ويحتاج فى الثانية إليه . 


كا 


الفصل الخامس 
إشارة 


)010( ولأن التجدد لا مكن إلا مع تخیر حال » وتغير الحال 
سل اله 0 

لا مكن إلا لذى قوق تغير حال ٠‏ أعنى الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
إذن متعلوّ بحركة ومتحرك أُعنى بتغير ومتغير > لا سما ما بمكن فيه 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 

وتقريره : أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهما فى الفصل المتقدم لا يمكن أن 
يوجدا إلا مع تغير حال » وتغیر الحال لا يمكن أن يكون إلا لشى ء يصح منه التغير » وهو 
الموضوع ؛ لآن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا فى موف وع د 

فهذا الاتصال إذن متعلق الوجود بتغير هو عرض » ومتغير هو جسم بحل التغير فيه . 

ومثل هذا التغير الواقع لا دفعة » يسمى حركة . 

فهذا الاتصال متعلق الوجود نحركة ومتحرك . 

والبيان المذ کور فى الفصل السابق قد دل على وجوب کون كل حادٹ مسبوقاً بزمان » 
وکل زمان له أول » فهو حادث ؛ فإذن هو مسبوق بزمان آخر قبله » ويلزم هن ذاك 
وجوب کون الزمان متصاا لا إلى أول . 

واليركات المستقيمة لا يمكن أن تتصل لا إلى أول » لوجوب تناهى الاءتدادات » 
ولا سيأق فی الوط السادس . 

فإذن الزمان يتعلق بحركة يمكن أن تتصل ولا تنقطع » وهى الوضعية الدورية . 

وهذا الاتصال بحتمل التقدي ركنا مضى بيانه . فهو من مقولة الک وون النوع المتصل. 

فالزمان کت د التغير » أعبى اسلعركة » وهذه ماهيته» وعند ثبيما > صرح 
بسدميته فقال : 


[ وهو الزمان [ 8 


ف 


وهذا الاتصال يحتمل التقدير ؛ فإن «قبلا ) قد يكن أبعد: 
iL‏ 
و« قبلا » قد يكون أقرب » فهوكم مقدرٌ للتغير. وهذا هو الزمان ع 


ثم ذكر تعريفه فقال : [ وهو كية الحركة » لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم 
والتأخر اللذين لا يجتمعان ] . 

وذلك لأن الحركة : 

ية من جهة المسافة ؛ فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وإنقدن بنقصانها . 

وثمية من جهة الزءان ؛ لأن الحركة تزيد بزيادة الزمان » وإنقص بنقصانه . 

وللمسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعض تقدماً وضعينًا يوجد المتقدم والمتأخر مجتمعين 
ف الوجود . 

والخركة تتجزأ بتجزئة المسافة » ويصير بعضما متقدماً » و بعضها متأخراً ) بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة وتأخرها ؛ إلا أن المتقدم والمتأخر ها لا يجتمعان » بخلاف المتقدم والمتأخخر 


من المسافة . 
والزمان هو كية الحركة » لا من جهة المسافة » بل من جهة التقدم ولتار اللذين 
لا يجتمعان . 


فهذا بیان ما ذكره ههنا . 

وقد قال فى الشفاء ببذه العبارة : 
[ وأنت تعلم أن الحركة ياحقها أن تنقسم إلى متقدم ومتأحر » وإثما يوجد 
فيها المتقدم بأن يكون منها فى المتقدم من المسافة » والمتأخر” بأن يكون «نها فى 
المتأخر من المسافة ؛ لكنه يتوم ذلك أن المتقدم من اللبركة لا يوجد مم المتأخر 
منها » كا يوجد المتأخر والمتقدم من المسافة ٠ا‏ . 
فيكون للتقدم والتأخر » لاحركة : خاصية تالحقهما من جهة ٠١‏ هما ابحركة ؛ 
ليس من جهة ما هما للمسافة » ويكونان معدودين بالحركة ؛ فإن الخركة 
بأجزامها تعد المتقدم والمتأخر » فتكون اسلتركة لما عدد» ٠ن‏ محيث لها فى المسافة 
تقدم وتأخر . 

وما مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة والزمان . 


۷۸ 
والتأحر اللذين لايجتمعان» 


إشارة 


)١(‏ كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود » فکان 
إمكان وجوده حاصلا. 


هذا هو العدد أو المقدار . 
فالزمان عدد الحركة » إذا انفصلت إلى متقدم «متأخر » لا بالزءان ؛ 
بل بالمسافة » وإلا لكان البيان تحديداً بالدور ]. 


هله عبارته , 
وغرضه بيان هذا التحديد الذى ذكره القدماء » وهو غرضى من إيراد هذه 
النكتة الأخيرة . 


. أقول : یرید بیان کون کل حادث مسبوقاً بموضوع أو ءادة‎ )١( 
: وتقريره : أن:كل -حادث فهو قبل وجوده‎ 

إما متنم الرجود . 

وإما ممكن الوجود . 

والأول محال . 

والثافى حق . 

فإذن له إمكان وجود » قبل وجوده . 

وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه . 

لأن السبب فى کون ا محال غير مقدور عليه » كونه غير ممكن فى نفسه . 
والسبب ف کون غير المحال مقدوراً عليه » هو کوله ممكذاً فى نفسه . 
والشى ء لا يكون سبباً لنفسه . 
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وليس هو قدرة القادر عليه » وإلا لكان إذا قيل فى المحال : 
إن شن ور علي انه غر كن ن تة اند إن 


وأرضاً کونه مکنا » أمر له فى نفسه . 

وكونه مقدوراً عليه » أمر له بالقياس إلى القادر عليه . 

فإِذن كونه مكنا » هو أمر مغایر لكوله مقدوراً عليه . 

وهذا الإمكان لیس شيئاً معقولا بنفسه ؛ لأن الإمكان يكون لشىء » بالقياس إلى 
وجوده » كا يقال : البياض يمكن أن يوجد . 

أو بالقياس إلى صير ورته شیئ آخر » ما يقال : ابلسم يمكن أن يصير أبيض . 

فإذن هو أمر معقول » بالقياس إلى شی ء آحر » فهو أمر إضافى . 

والأمور الإضافية أعراض . 

والأعراض لا توجد إلا فى موضوعاتما . 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . 

وذللك الإمكان قوة للموضوع » بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه » فهو قوة وجود . 

والموضو ع : 

موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 

وموضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً . 

ومادة بالقياس إليه إن كان صورة . 

فهذا تقرير ما فى الكتاب : 

واعلم أن کل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . 

والوجود : 

إما بالعرض » كوجود ابلجسم الأبيض . 

وإما بالذات » كوجود البياض . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض » فهو يكون للشىء بالقياس إلى 
شی ء آنحر له . 

أو بالقياس إلى صير ورته موجودا آخر . "ما يقال : اسم يمكن أن يكون أبيض » 


وم 


غير مقدور عليه ؛ لأنه غير مقدور عليه » أو أنه غير ممكن فى 
أو يوجد له البياض » أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواء » والادة يمكن أن تصير 
موجودة بالفعل . 

وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها وهو لها . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات » فيكون لاشىء بالقياس إلى وجوده . 
ولا او: 

إما أن يكون ذلك الثشىء : 

ما يوجد ق موضوع . 

أو ف مادة . 

أو مع مادة . 

كا يقال : البيياض عكن أن يوجد 3 أو يكون : وكذلاك السورة والدفس . 

وحكم هذا الإمكان فى الاحتياج إلى موضوع › حكم القسم الأول » ويكون موضوعه 
حامل وجود ذلك الى ء 5 

وإما أن لا یکون كذلك ؛ بل يكون ذلك الشىء قابا بنفسه » لا علاقة له بشىء من 
ا موضوع واللادة . 

ومثل هذا الشىء لا جوز أن يكون عدا ؛ لأنه لو كان محدثا ‏ لكان مسبيقاً بإمكان 
لاععالة» كامر, 

وإمكانه لا ,یکن أن يتعلق بموضوع دون موضوع ؛ إد لا علاقة لہ بشىء » فيلزم 
أن يكون جوهراً قابا بنفسه » ولكن ابلدوهر من حيث ماهيته » لا يكون مضافاً إلى الغير . 

والإمكان مضاف » فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلاث ابدوهر » وإذلم يكن حقيقته . 
فهو عارض له ؛ وقد فرض غير عارض لثىء . 

هذا خلف . 

ولا تبين أن مثل هذا الشىء لا يمكن أن يكون محدثاً » فهو : 

إن کان موجوداً »كان دام الوجود : 

وإن م يكن موجوداً » كان ممتنع الوجود . 

وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون : 


۸1١ 


س لغری ى نفسه. فين إذن أن هذا الإمكان غير 


إما أعراضاً . 
000 
أو مركبات . 
أو نفوساً توجد مع المواد » وإن لم تكن حالة فيها . 
وإمكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها » ويعبر عا بالقوة » فيقال هذه الوجودات 
ف موادها بالقرة » وهى تختاف بالبعد والقرب » وتزول عنها مع خروج الموجودات من 
القوة إلى الفعل . 
وا يقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك . 
وأما إمكان الموجودات الممكنة فى أنفسما » فهى أمور لازمة لماهيائها عند تجردها عن 
الوجود والعدم » بالقياس إلى وجوداتها , 
وكذلك الوجوب والامتناع : 
إلا أن الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد . 
والموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد فى الحارج . 
وا موصوف باللإمكان ماهيات كثيرة مختافة هى موجودات المالم بأمرها . 
وهذه الاحتلافات أحوال للموصرفات فى أنفسها . 
فهذا ما أردت تحقيقه فى هذا الموضع لتزول الإشكالات الى تورد ههنا » وظهر ما 
أن قول الفاضل الشارح : 
[ الشی ء قبل وجوده نى صرف » فلا يصح الحکم عليه بالإمكان ] . 
ثم معارضته ذلاك بأله : 
[ موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر » وذلك يقتفى تمبيزه ] . 
ثم معارضته للمعارضة : 
[ بالممتنعات المتميزة عن الممكنات » مع كونها نفياً صرفاً ] . 
خبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبارات العقلية » والأمور الخارجية . 
وأما قوله : 
[ لو کان الإمكان موجوداً » لكان : 


AY 


کون القادر عليه قادراً عليه . 


واجبا . 
أو مكنا . 
والأول : محال ؛ لكونه وصفاً لغيره . 
والثانى : محال ؛ لأنه يازم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان ] . 
فالحواب عنه : أن الإمکان فى نفسه اعتبار عقلى » «تعلق بشیء خارجی » فن 
حيث تعلقه بالشىء الخايجى » ليس بموجود فى الخارج » هو إمكان » بل هو إمكان 
وجود فى اللحارج » وتعلقه بذاك الى ء ندل على وجود ذاث الشيء فى اللخارج » وهو 
موضوعه . : 
ومن حيث کونه قابا بالعقل » موجود فى اللخارج » وله إمكان آخر يعتبره العقل » 
وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » كا مر ف التقدم . 
لايقال : وجود شى ء فى العمل » دون الحاررج »> جهل . 
لأن الخهل هو وجود صورة ى الذهن » على أمها صورة لموجود حارجى » مع عدم 
المطابقة . 
والاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل » على أمها صورة شى ء فى ال حارج » بل على آنا 
أحكام موجودات فى اللخارج . 
وأحكام الموجودات غير موجودة ف امارج ؛ من حيث ھی أحكام ؛ بل تكون 
موجودة من حيث هى محكوم عليها . 
وأما قوله : 
[ إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالا فيه » لأن الحادث . قبل وجوده » 
بمتنع أن يكون محلا لٹی ء » ولا يجوز أن يكون حالا فى غيره » لأن نحت الثبىء 
لا بکون حاصلا فى غيره ] . 
فابحواب : أن إمكان الشیء » قبل وجوده حال ى موضيعه ؛ فإن معناهكون ذلك 
الثىء فى موضوعه بالقوة » وهو صفة للموضوع من حيث هو فيه » وصفة للشبىء من 
حيث هو بالقياس اليه . 
فبالاعتبار الأول یکون كعرض فى موضوع . 


AY 


ولیس شيثاً معقولا بنفسه يكون وجوده لا فى موضوع » بل هو 
إضاق » فيفتقر إلى موضوع . 
وبالاعتبار الثانى » يكو نكإضافة المضاف إليه . 
ولا لم يمكن وجود مثل هذا الثثىء إلا فى غيره » لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
7 كان الإمكان صفة إضافية » مستدعية اوجود المتضايفين » فهو إِنما 
يتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود » ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فالحواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية » إثما يتحقق عند ثبوت المتضايفين » 
ولكن يكفيه ثبوئهما فى العقل » ولا يحب منذلك تقدمهما عليه فى الخارج » لكنه من 
حيث تعلق معروضيه الثابتين ف العقل بأمر وجودى فى الخارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجوداً فى الخارج كا مضى فى التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
7 الحكم بکون الإمكان متعلقا عوضوع » أو مادة » منقوض بالعقول » 
والنفوس المفارقة » وبالهيول ؛ فإنها مكنة مع أنها غير متعلقة بموضوع ومادة ] . 
فالحواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما بما فى الخارج » وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة لماهياتها مجردة عن الوجود والعدم فى العفل . 
وهى من حيث ہوا فى العقل » موضوع . 
والإمكان بهذا الاعتبا ر كعرض ف موضوع . 
وهو أيضاً صفة لوجوداتها ويكون بهذا الاعتبار كإضافة المضاف إليه . 
وأما قوله : 
[ لو قبل : الشىء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى » ولا يصير أولى إلا إذا 
کان له مادة . 
قلنا : المقدمتان ممنوعتان : 
أما الصغرى ؛ فلأن الأولوية ؛ لو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام فى 


A٤ 
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فالحادث يتقدمه قوة وجود » وموضوع ٠‏ 


الفصل السابع 


با إل 1 


: الشىء قد يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة‎ )١: 

مثل البعدية الزمانية » والمكانية . 

وإنما نحتا ج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود » 
وإن لم بمتنع أن يكونا فى الزمانمعاً » وذلك إذا كان وجود هذا عن 


'حصيفا » كالكلام فى حدوث الحادث » وتتسلسل العلل دفية . 
واو حصلت قبل اللحدوث ؛ فوجود اللحادث كان موقوفاً : 
ما على وجودها , 
أو على عدمها . 
والأول : يقتضى وجود الحادث معها » لا بعدها , 
والثالى : يقتضى وجود الحادث قبلها . کا اقتفى بعدها . 
وأما الكبرى : فلما مر ] , 
فالحواب عنه : أن الشى ء لا محدث إلا إذا صار وجوده واجباً » فضلا عن الآواوية » 
وإنما بحدث مع تحقق وجوبه . غير متأخر عنه » ولا متقدم عليه . ووجوبه إنما يتحقق 
بأن یم استعداد مادته » أو موضوعه » لقبوله . وذلك الاستتام يتعلق بشرائط تستجمعها 
الحركة المتصلة الى لا. أول ها » الموجودة فى ابلسم الإبداعى » على ما يشتهل العلم 
الإلهى على بيانه 
)١(‏ أقول ؛ يريد إثبات اللحدوث الذاتى المكنات . 
ولاكان تحقيق الحدويث الذانى مبنيًا على تحقيق التأعمر الذانى ؛ لأن اللندوث .وهو 
کون وجود الشى ء متأخراً عن لا وجوده ‏ ينقسم : ّْ 


آخر » ووجود الآخير لیس عنه » فما استحق هذا الوجود إلا والآخر 
حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 

إلى زمانى . 

وإلى ذاق . 

لانقسام التأخر إليهما . 

قدم الشيخ تحقيق معبى التأحر الذاتى على إثبات الحدوث الذانى , 

واعلم أن تأخر الشىء عن غيره» يقال بخمسة معان » على ما حقق فى الفلسفة الأول : 

أحدها : بالزمان , 

والثانى : بالمرتبة أوالوضع الذى يكون التأخر المكانى صنفاً منه . 

والثالث : بالشرف . 

والرابع : بالطبع . 

والخامس : بالمعلولية . 

والأخيران يشتركان فى معبى واحد » هو التأخر بالذات . 

والمعى المشرك أن يكون الشى ء محتاجاً إلى لحر تحققه» ولا يكون ذلك الآلحر 

محتاجاً إلى ذلك الشى ء . 
فالحتاج هو المتأخر بالذات عن المحتاج إليه » ثم لا يخلو : 
إما أن يكون المحتاج إليه » مع ذلك » هو الذى بانفراده يفيد وجود انحتاج . 


أو لذ يكون 5 
وانختاج : بالاعتبار الأول » متأخر بالمعلولية » وهو كسركة المفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد . 


وبالاعتبار الثانى متأخر بالطبع ؛ وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد » وكالمشروط 
بالقياس إلى الشرط . 

والمتأخخر بالمعاولية لا ينفك عن التقدم بالعلية فى الزمان ؛ ويرتفع كل واحد مهما مع 
ارتفاع صاحبه ؛ إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا لارتفاع العلة » ٠ن‏ غبر 
انعكاس . 


. A" 
وأما الآخمر فليس يتوسط هذا بينه » وبين ذلك الآتخر فى‎ 
بل يصل إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا‎ ٠ الوجود‎ 

مارا على الآخر . 


والمتأخحر بالطبع يستازم المتقدم فى الوجود » من غير انعكاس ؛ فإن المتقدم يمكن أن 

يوجد لامع المتأخر » أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم . 
وربا يقالللمعى المشترك تأخر بالطبع . و بخص التأخر بالمعاولية باسم التأحر بالذات : 

والشيخ : استعملهما فى «قاطيغورياس الشفاء» كذلك » وذاك أنه قال ؛ عند ذكر 

التقدم بالعلية : 
3 وان کان يقال : المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية » والذات ] . 

أما فى هذا الكتاب فقد مى المشترك تأخرا بالذات . 

والدليل عليه : أنه مثل له بحركة المفتاح واليد » وهو تأحر بالمعلولية الذى هو أحد 
قسميه ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً على القسم الآخر ؛ وهو تأحر ما » لاشىء 
بحسب غيره » ما له بحسب ذاته » وهو تأحر بالطبع » لا بالمعاولية . 

وهذا التأخر م أعنى الذاقى » بالمعى المشترك ‏ هو تأحر حقربى » وها سواه فلس 
حقيق ؛ لآن المتأخر بالزمان » أو با مرئبة والوضع » أو بالشرف » يمكن أن يصير بالفرض 
متقدماً » وهو هو ؛ لأن المقتضى لتأخره »هو أمر عارض لذاته . وأما المتأخير بالذات 
فلا بمكن أن يفرض متقدما »> وهو هو ؛ لأن المقتفى لاحره هو ذاته لا غيره ؛ ولهذا 
حصه الشيخ بأنه الذى يكون باستحقاق الوجود . 

واعلم أن المتأخر بالمعاولية يحب أن يكون فى الزمان مع المتقدم بالعلية . 

والمتأخر بالطبع لا جب أن يكون ف الزمان © مم المتقدم + بل يمكن أن رکو 3 ويمكن 
أن لا يكون ؛ ولذلك حكم الشيخ على المحى المشترك بيئهما » بالإمكان العام الشامل 
الوجوب واللاوجوب » وهو قوله : 
[ وان م يمتنع أن يكونا فى الزمان مما ] . 
وقوله : 

[ وذالك إذا كان وجود هذا عن آخر » ووجود الآخر ليس عه » فا استحق 


AV 


وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم 
تحرك المفتاح » ولا تقول تحرك المغتاح فتحركت يدى » أو ثم 


هذا الوجود » إلا والآخمر حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 
وأما الآخر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلك الآخر فى الوجود » بل يصل 
إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا مارا على الآخر ] . 
هو بیان التأخر بالذات » بتقريره ف بعض أقسامه . شْ 
ومعناه أن هذا التأخر يكون إذا كان وجود هذا ؛ يعنى المتأخر .كالمعلولمثلا ‏ عن آخمر» 
يعى المتقدم ‏ كالعاة مثلا” ‏ ووجود المتقدم ليس عن المتأخر »> فا استحق المتأخر 
الوجود » إلا والمتقدم حصل له الوجود ووصل إليه الحصول من علته » إن كان له علة . 
وأما المتقدم » فايس يتوسط المتآخر بينه وبين علته فى الوجود » بل يصل 
إليه الوجود » لا عن المتأخر » وليس يصل إلى المتأخر من تلك العلة إلا مارا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد : 
[ أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده › والمعلول ليس بمتوسط بين ذاتث 
العلة » ووجودها ] , 
ولت أرى هذا التفسير مطابةا لألفاظ هذا الكتاب . 
وقوله : 
[ وهذا مثل ما تقول : -حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم تيحرك المفتاح » 
ولا تقول : نحرك المفتاح » فتحركت يدى » أو ثم تح رکت دی ؛ وإن كانا معا ی 
الزمان » فهذه بعدية بالذات ] . 
إيراد المثال ۽ للتقدم الذاتى » ومعناه واضح ١‏ 
واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية » فقال : 
[ إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول » كوبها مؤثرة فيه » كان معى قولنا : 
العلة متقدمة على المعلول » هو أن المؤثر فى الشىء . مؤثر فيه » وهذا تكرار 
حال عن الفائدة 5 
وإن كان المراد شيئاً آنحر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 


A^ 
. تحركت يدى . وإن كانا معاً فى الزمان . فهذه بعدية بالذات‎ 
ثم أنت تعلىم أن حال الشىء الذى يكون للشىء‎ )۲( 


3 
باعتبار ذاته » متخلياً عن غيره » قبل حاله من غيره » قبلية 
وجعل قول الشيخ : 


[ الوجود لا يصل إل المعلول إلا مار على العلة ] بيانآ لذلاك » ونسبه إلى امجاز . 
وجعل المثيل [ بحركة اليد والمفتاح ] . 
بياناً آنحر غيره » ونه به إلى الركاكة . ٠‏ 
وأقول : تقدم الشىء الذى منه الوجود » على الشى ء الذى له الوجود » فى الوجود > 
معلوم بيديبة العقل ويس الغرض هن هذه البيانات والأمثلة تعريفه » ولا إثرائه» بل 
الغرض بيان إمكان انفكا كه عن التقدم الزمانى » فإن ابلحمهور يظنون أن وجود 0 
الزمانى شرط فى وجود هذا التقدم . 
(؟) أقول :للا فرغ من بيان معبى التأخر الذاق شرع ف المقصود » وهو إثبات 
الحدوث الذاتى للمكنات . 
وتقريره : أن حال الى ء الذى يكون له بحسب ذاته مع قطع النظر عن غيره » إنما 
يكون قبل حاله بحسب غيره » قبلية بالذات . 
لأن ارتفاع حال الشى ء بحسب ذاته » يستلزم ارتفاع ذاته ؛ وذاك يقتضى ارتفاع 
الحال الى تكون للذات بحسب الغير . 
وأما ارتفاع الال الى بحسب الغير فلا يقتضى ارتفاع الخال الى بحسب الذات . 
والوجود عن الغير الممكن بالذات 4 أو اتفرد عن الغير 3 لاستحق العدم كسب 
الخارج . 
وأما عسب العقل فلا يستحق العدم ولا الوجود ؛ لأن وجوده عا يكون له » ياعتبار 
وجود علته » وعدمه إنما يكون باعتبار عدم علته » وكلاهما مغايران له . 
وله الخال » أعى التجرد عن الاعتبارات » لا تكون إلا فى العقل » فاسلتال الى 
تكون له متجرداً عن الغير : 
إما العدم . 


۸۹ 


وکل میرد عن شن » يستحق العدم لو انفرد ؛ أولا يكون 
له وجود لو انفرد » بل إنما يكون له الوجود عن غيره . 


وإما أن لايكون له وجود ولا عدم . 
وأما وجوده » ذ حال له بحسب الغير 5 
فهو بحسب الي 


فإذن وجوده مسبوق : 

إما بعدمه . 

أو بلا وجوده . 

وهذا هو الحدويث الذاتى . 

قال الفاضل الشارح : 
3 الممكن لا يستحق الوجود من ذاته » ولا يلزم منه أنه يستحق اللا وجود ؛ 
فإن المستحق للا وجود هو الممتنع ك 
فإذن وجوده مسبوق » بلا استحقاق الوجود » لا بالعدم » أو باللاوجود] . 

ثم قال : 


[ فى قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد ؛ أولا يكون له وجود » لو انفرد» 
مغالطة ؛ لأنه : إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هی هی › فهو ى 
هذه الحا لة لا يستحق العدم أو اللا وجود » وإلا لكان متنعاً » لا مكنا . 
وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علته » فلا يكون الانفراد انفراداً ] . 
ْ وابلواب عنه : أن الماهية الجردة عن الاعتبارات ‏ لا ثبوت ا فى الخارج » فهى 
وإنكانت باعتبار العقل لا تخلو » من أن تعتبر : 
إما مع وجود الغير , 
أو مع عدمه . 
أو لا تعتبر مع أسجدهها . 
لكنها إذا فيست إلى اللخارج لم يكن بين القسمين الآخرين فرق ؛ لأنها إنلم تكن 
مع وجود الغير » لم تكن أصلا . 
فإذن انفرادها هو لاكونها » وهذا معنى استحقاق العدم . 


فإذن لا يكون له وجود »© قبل أن يكون له وجود ۰ وهو الحدوث 
الذاتی » 


)١(‏ وجود المعلولمتعلق بالعلة » من حيث هى على الحال 
اى مها تكون علة :من طبيعة أو إرادة » أو غير ذلك أيضاً » من 
أمور يحتاج إلى أن تكون من خارج » ولها مدخخل فى تتمم کون 
العلة علة بالفعل . 

مثل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم .' 


وأما باعتبار العقل ؛ فانفرادها يقتضى تجريدها عن الوجود والعدم مع وافظة : 
[ لايكون له وجود ] 1 

نی قول الشيخ : [ أو لا يكون له وجود لو انفرد ] . 

ليست معبى العدول » حى يكون معناها أنه يثبت له أن لا يكون له الوجود ؛ بل ھی 
بجی السلب ؛ فإن الفعل لا يعطف على الاسم . 

وتقدير الكلام : 

كل موجود عن غيره » فایس معه مع الوجود لو انفردت ماهيته . 

وتقدير الننيجة : 

أن.تجرد تلك الماهية عن اعتبار الوجود » يكون لها قبل وجودها بالذات . 

. أقول : يريد أن ينبه على أن المعلولات لا تتخلف عن علءّها التاءة‎ )١( 

فذ كر أن وجود المعلول متعلق بعلته المستتجمعة لجميع ما يحتاج إليه فى عليمها بالفعل » 
كام 

مەی 8 


۹۱ 


أو المادة : حاجة النجار إلى الخشب . 
أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آخر . 
أو الوقت : حاجة الآدى إلى الصيف. 


م أشار إلى بعض تلك الأمور » وقسمها : 
. إلى ما لا يخرج عن ذات العلة » وإلى ما مرج . 

والأول : كالطبيعة المقتضية الحركة لا مع الشعور : والإرادة المقتضية لها مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة؛ إلا بأحدها . 

وكذلك الخحالة الى للنفس النباتية الى تصير بها علة لحركة غير طبيعية ولا إرادية . 

واخالة الى تكون للعال الى هى فوق هذه العلل . 

وقوله ١:‏ [أوغير ذلك] . 

إشارة إلى القسم الثانى » أعى ما حرج عن ذات العاة » مما له مدشل فى تتم علي 
بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن تشتمل عليها قسمة » وهى أن يقال : تلك 
الأمور تکون : 

إما وجودية . 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شيئاً ينضاف إلى العلة لنتمكن من العلية . 


أو شيا لا ينضاف إليها . 
والأول : 


لما شی ء يتوسط بينها وبين معلويها كالالة . 
وإما شی ء لا يتوسط , 

وهو إما ذات ينضياف إلا » كال معاون . 
أو وصف لا » كالداعى . 

والشى ء الذى لا ينضاف إليها : 

إما حل لفعلها كالمادة . 


4۲ 
أو الداعى : حاجة الآ كل إلى الجوع . 
أو زوال المانع : حاجة الغسال إلى زوال الدجّن . 

. وإما ليس بمحل لفعلها ؛ كالزمان » والعدمية » كزوال المائع‎ ٠ 

قوله : [ ف الوقت : حاجة الأدّى إلى الصيف] . 

أى حاجة متسشذ الأديم »> وهو منسوب إلى جمع الأدم 2 والأديم جمع على أدّم 3 
كأفيق وأفسق > وهو ابلخلد الذى ل تم دباغته » ويجمع أيضا على آد مسة » كرغيف وأرغفة . 

فالمنسوب إليه » إما : 

أدمى » بفتح الألف والدال . 

أو آد مى » بد الألف وكسر الدال . 

والزمان ههنا شرط وجودى حودة الصنعة » لا ف كون العلة علة بالفعل . 

والداعى » غير الإرادة ؛ فإن الفاعل بالإرادة » قد يكون له داع » وقد لا يكون » 
فيتحدث » وهو فى جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة . 

والد جن فى قوله : [ حاجة الغسال إلى زوال الد جن ] . 

هو إلباس الغيم السماء » وهو ضد الصحو . 

وعلى : [ زوال المانع] . 

اعترض الفاضل الشارح : 

بأنه قيد على » والعدم لايكون جزءاً من العاة الموجودة . 

وابلخواب : أن الشيخ ل يقل : 

إن هذه الأمور أجزاء العلة . 

بل ذکر : 

أنها مما له مدل فى تتم عليتها . وصير ورا علة بالفعل . 

ولا شلك أن العلة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 

واعلم أن الأمر العذثى » ليس عدماً صرفاً : بل هو عدم مقيد بوجود شی ء ؛ وهو ) 
من حيث هو كذلك » أمر ثابت ف العقل » فيصح أن يكون علة لما هو مثله » کا يقال + 

عدم العلة » علة العدم ا 

ويصح أن يكون شرطاً اوجود معلول ثابت على الإطلاق » ويصير جزعاً من المفهوم 
من علته العامة ٠‏ إذا كان ذلك المفهوم مركباً فى العقل . 


a۳ 


(؟) وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحالة الى هى 
مها علة بالفعل » سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلك الحالة » أو 
لم تكن موجودة أصلد 3 

)۳( فإذا لم يكن شىء معوق من خارج » وكان الفاعل بذاته 
الحالة المد كورة . 

فإذا وجدت ‏ كانت طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلك - 
وجب وجود المعلول . 

وإن لم توجد > وجب عدمه . 

1 چ #. 2 4 
فن بدا ا ما بدا © أو رقنا فاج كان وفنا نا 
(4) وإذا جاز أنذيكونشىء متشابه الحال فى كل شىء ؛ وله 

معلول » لم يبعد أن يجب عنه سرمدا : 

)١(‏ أقول : لما ذكر الأمور الى تم بها علية العلة » وهى ٠ا‏ يتعلق وجود المعاول 
جملما 4 ذكر أن عدم المعلول يتعلق بعدم شى ء من تلك الحملة : 

إما عدم حال من الأحوال المعتبرة فى العلية بالفعل » وحدها . 

وإما عدم ذات العلة مطلقاً . 

() أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً » ولا مائع » لم يكن هو لذاته علة تامة ؛ 
بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذ كورة » فوجود المعاول موقوف على وجود تلاك اللحالة » 

فإذا وفجدث » وجب وجود المعلول ؛ لأنهلم يتوقف إلا عليها . 

وان نم توجد وجب عدمه ؛ لاله توقف على شی ءلم يوجد . 

وأى الأمرين فرض آبدا 3 أو وق ما دون وقت » کان ما بإزائه مثله . 

) 0( أقول 0 أى إذا جاز أن تكون عة تامة موجودة لا أول اوجودها ولا آنحر » وى 


۹٤ 
فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن م يتقدمه عدم » فلا‎ 
. مضايقة فى الأسماء بعد ظهور المعنى‎ 


متشاببة الال فى كل شىء » لا بتمجدد لها حال » ولا يزوك عنها حال + وها معلول » ل 
بعد أن يجب عا دا ما , 

وما قال.: [لم بعد ] . : 

وإن كان من الواجب أن يقول : [ وجب أن جب عنه سرمدا ] . 

لن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد؛ فإن اب ممهور يستبعدون وجود معلول دام الوجود . 

وأيضاً القطع بوجود علة هذا شأنها » مبى علىأن العلة الأولى متنع أن يكون لها صفة 
أوحال يجوز أن نتغير » وذلك ممالم يسبق إليه إشارة بعد . 

فلذلك اقتصر ههنا على الحكم بالتجويز » وإزالة الاستبعاد . 

وإبما عبر عن « الدوام » ههنا , السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة الى تكون لبعض المتغيرات إلى بعض » فى 
امتداد الوجود . 

فقد وقع على إطلاق الدذر » على النسبة الى تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابئة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض . 

ثم أوما إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولا ؛ فإنلم تطلق لفظة « المفعول » 
عليه » بسبب نم يتقدم عليه عدم بالزمان » فلا مضايقة فى وضع الأسائى » بعد ظهور 
المعبى . 

فظهر من ذلك أن المفعول أعم من المحداث . 


A 


الفصل التاسع 


0 


)١(‏ الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره » متعلق به 
فقط » دون متوسط من مادة » أو آلة 20" 
(*) والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث ٠‏ 


)١(‏ أقول : هذا تفسير لفظة ١‏ الإبداع » بحسب الاصطلاح القريب من 


امال ار 

(۲) أقول : وهذا تذكار لما سلف > وهو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومادة . 

والغرض منه عكس نقيضه » وهو أن كل مالم يكن مسبوقاً بمادة وزمان » لم يكن 
مسبوقاً بعدم . 


ويتبين من انضياف تفسير « الإبداع » إليه ء أن « الإبداع » هو أن يكون من الشى ء 
وجود لغيره » من غير أن يسبقه عدم » سبقاً زمانيما . 
وعند هذا يظهر أن « الصنع ؛ و « الإبداع ؛ يتقابلان » على ما استعملهما فى صدر 
الفط . 
(”") أقول : التكوين هو أن يكون من الشىء وجود مادى . والإحداث هو أن 
يكون من الثى ء وجود زمالى . 
وکل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه . 
والإبداع أقدم منهما ؛ لآن : 
المادة » لايمكن أن تتحصل بالتكوين . 
والزمان » لا بمكن أن بحصل بالإحداث . 
لامتناع كومهما مسبوقين بمادة أخيرى » وزمان آلحر . 


۹٦ 


الأصل العاشر 
تنبيه وإشارة 


(1) كلشىء لم يكن ثم كان » فبین فى العقل الاأول» أن ترجّح 
أحد طرق إمكانه 4 صار أول بشىء وبسبب © وان كان قد عکن 
العقل أن يذهل عن هذا البين > ويفزرع إلى ضروب من البيان : 


فإذن « التكوين » و « الإحداث » مرتبان على « الإبداع ٠‏ »> وهو أقرب منهما إلى 
العلة الأول » فهو أعلى مرتبة منهما . 

ولیس أف هذا البيان موضع خطابة » كا ذهب إليه الفاضل الشارح . 

)١(‏ أقول : المحداث لا يكون واجباً » فهو ممكن » والممكن يفتقر فى ترج أحد 
طرق وجوده وعدمه » على الآخر ؛ إلى علة مرجمحة لذلاث الطرف . 

وهذا حك اوی > وإنكان قد يمكن اعقل أن يذهل عنه ٠»‏ ويفزع إلى ضروب من 
البيان » كا يفزع إلى المثيل بكفى الميزان المتساو يتين اللتينلا يمكن أن تارجح إحداها 
على الأخرى » من غير شی ء آآخر ينضاف إليها ؛ وإلى غير ذا مما يجرى مجراه » ويذكر 


ف هذا الموضع . 
ثم إن صدور الممكن المعاول ؟ مع ذلك الارجيح 3 عن تلك العلة 0 
إما أن يكون واجباً . 


أو لا يكون ء بل يكون ممكياً ؛ إذ لا وجه لن يكو متنعاً » مع فرضل وقوعه . 

وإن كان مكنا عاد الكلام فی طلب سبب ترجحه جذعا » أى جدیدا » أو حديثاً › 
ولا يقف ؛ بل يؤدى إى الافتقار بعد کل سبب » إلى سبب آلحر » لا إلى مهاية . 

ویلزم نه أيضاً أن لا يكون ما فرض سبياً » پسېب » وهو محال . 

فإذن صدور المعلول ٠‏ مع الواجييح ٠‏ عن السبب الأول » واجب » وهو المطلوب . 

وظهر من ذللك أن العلة مالم يجب صدو ر المعلول عنما » لم يوجد المعلول » وأيضاً أن العلة 


۹۷ 


وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء . 

إما أن يقع » وقد وجب عن السبب . 

أو بعد لم يجب > بل هو فى حد الإمكان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه ٠»‏ فيعود الحال فى طلب سبب الترجيح جذعاً › 
لاقت 


فالحق أنه يجب عنهء 


الفصل الحادى عشر 


٠م‎ 


نميه 


أن علة ما بحيث يجب عنها (ب) 


الأول » كما كانت واجبة لذانها » كانت واجبة فى عليئها » وإما وسم الفصل + « التنبيه 
والإشارة » معا » لاشمّاله : 
على حكم أولى » وهو احتياج الممكن فى وجوده إلى سبب » وهذا الحكم مع أوليته 
مشهور لم ينازع فيه أحد . 
وعلى حكم قريب من الوضوح ؛ وهو کون السبب فى سبيته واجباً » وهذا ما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ فإنهم حكموا بأن الفاعل الختار ؛ نما يصدر الفعل عنه » على سبيل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
)١(‏ أقول : يريد بيان أن الواحد اللحقيق » لا يرجب » من حيث هو واحد » 
إلا شيثاً واحداً بالعدد » وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ؛ ولذلك وسم الفصل بالتنبيه. 
وإما كرت مدافعة الناس إياه » لإغفالهم معى الوحدة الحقيقية . وتفريره : أن 
يقال : مفهوم کون الشىء بحيث يجب عنه )١(‏ غير مفهوم كونه بحيث يجب عله (ب) . 
الإشارات والتنبيبات 


۹۸ 
وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان » فمن حيثيتين مختلفق 
المفهوم مده مختلفی ا لحقيقة . 


أى عليته لأحدها » غير عليته لخر . 
وتغاير المفهومين » يدل على تغاير حقيقتيهما . 
فإذن » المفروض ليس شيئاً واحدا » بل هو شيئان » أو شىء موصوف بصفتين 
متغايرتين » وقد فرضناه واحداً . 
هذا خلف . 
وهذا القد ركاف فى تقرير هذا المعنى » ولزيادة الوضوح قال : . 
[ وذانلك الشيئان : 
إما أن يكونا من مقومات ذلك الشى ء الواحد . 
أو من لوازمه . 
فإن كانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه ملم يقف . 
فهما إذن من مقوماته ] . 
وش بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتفريق ] . 
بعد قوله : [ فإما أن يكونا من مقوماته . أو من لوازمه ] . 
والمراد منه أن يكون , أحدهما من مقوماته . 
والاحر من لوازمه . . 
وحينثل لا تكون حيثية استازام ذلك اللازم » هى بعينها حيثية ذللك المقوم . 
ويازم منه أن يكون مبدأ حيثية الاستازام غير حارج عن ذاته » وإلا عاد الكلام . 
وعلى الحملة » مع جميع التقديرات » يلزم منه تركب : 
إما فى ماهية ذلك الشىء . 
أو لأنه موجود بعل كونه شيئاً ما . 
أو بعد وجوده بتفريق له . 
والأول : كا فى اسم » بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والثالى : کا فی العقل الأول بحسب التكثر الذى بلزمه عند وجوده » يسبب تغاير 
مأهيته ووجوده . 


۹4 


فما أن يكونا من مقوماته . 
أو من لوازمه . 

1 03 

أو بالتفريق . 


والثالث : کا فى الشى ء المنقسم إلى أجزائه أو جزثياته . 
فإذ نكل ما يزم عنه اثنان معأ » ليس أحدهها بتوسط » فهو منقسم الحقيقة . 
واشترط أن لا يكون أحدها بتوسط ؛ لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن 
الواحد الحقييى » ولكن البعض بتوسط البعض . 
وإثما قال : [ فهو منقسم الحقيقة ] . 
و يقل : [ منقسم الماهية ] . 
لأن الماهية قد تكون بسيطة » والتكثر يازمها : 
إما لاوجود . 
أو لما يعرض بعد الوجود . 
کار 
وعارض الفاضل الشارح ذلك : . 
[ بأن الواحد قد يسلب عنه أشياءكثيرة » كقولنا هذا الثىء : 
ليس حجر . 
وليس بشجر . 
وقد يوصف بأشياءكثيرة » كقولنا : 
هذا الرجل قاثم . 
وقاعد . 
وقد يقبل أشياء كثيرة » كابدوهر : 
للسواد . 
والحركة . 
ولا شلك : 


١ 
فإن فرضتا من لوازمه » عاد الطلب جذَّءَاً » فتنتهى إلى‎ 
. حيثيتين من مقومات العلة » مختلفتين‎ 


أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه . 
واتصافه بتلك الأشياء . 

وقبوله لتلك الأشياء : 

عتافة » ويعود التقسيم المل كور حى يازم : 
أن يكون الواحد ۽ لا يسلب عنه إلا واحد . 
ولا يوصف إلا بواحد . 

ولا يقبل إلا واحداً ] . 


والحواب عنه : أن سلب الشى ء من الشى ء . 

واتصاف الشىء بالشىء . 

وقبول الشى ء للشى ء . 

أمور لا تتحقق عند وجود شىء واحد لا غير » فإنها لا تلزم الشى ء الواحد » من 
حيث هو واحد » بل تستدعى وجود أشياء فرق واحدة » نتقدمها » حى تلزم تللك الأمور 
لتلك الأشياء » باعتبارات مختلفة . 

وصدور الأشياء الكثيرة » عن الأشياء الكثيرة » ليس بمحال . 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى ثبوت : 

مساوب . 

ومسلوب عنه . 

يتقدمانه » ولا یکی فيه ثبوت المسلوب عنه فقط . وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت : 

موصوف . 


وصمة . 


1۰۱ 


٠‏ إما للماهية 


: 3 
وإما لانه موجود . 


والقابلية إلى : 

قابل . 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل . 

وشى ء يوجد المقبول فيه . 

واختلاف المقبول ؛ كالسواد والحركة » يفتقر إلى : 

احتلاف حال القابل . ْ 

فإن اسم : يقبل السواد » من حيث ينفعل عن غيره . 

ويقبل التركة ؛ من حيث يكون له حال لا يمتنع خروجه عنما . 

وأما صدور الشىء عن الى ء » فأمر يكى فى تحقيقه فرض شى ء واحد هو العلة » 
وإلا لا متنع استناد جميع المعلولات إلى مبدأ واحد . 

لايقال : الصدور أيضاً لا يتحقق » إلا بعد تحقق : _ 

شی ء يصدر عنه . 

وشی ء صادر . 

لأنا نقول : الصدور يقع على معنيين . 

أحدهها : أمر إضاق يعرض للعلة والمعاول من حيث يكونان ما ؛ وكلامنا ليس فيه , 

والثانى : كون العلة بحيث يصدر عا المعلول . 

وهو بهذا المعى متقدم : 

عل المعلول . 

ثم على الإضافة العارضة هما . 

وكلامنا فيه : وهو أمر واد » إن كان المعلول واحدا . 

وذلك الأمر قد يكون هو ذاث العلة بعينها » إن كانت العلة علة لذاتها . 


۱۰۲ 


وإما بالتغريق . 
فكل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط. الأخخر ‏ 


سب م وو 


ذهو منقسم الحقيقة ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 
أوهام وتدبيهات 


» قال قوم : إن هذا الثى > المحسوس. ۾ موجود لذاته‎ )١( 


وقد يكون حالة تعرض لها » إن كانت علة لا لذاتها » بل بحسب حالة أخرى . 

أما إذا كان المعلول فوق واحد » فلا محالة يكون ذاث الأمر عختلفا » ويلزم منه التكار 
فى ذات العلة » ها مر. 

» أقول : يريد بيان مذاهب الناس فى وجوب أعيان الموجودات » وإمكانها‎ )١( 
.. وقدمها » وحدوما‎ 

وأن ينبه على ما هو الق عنده منها . 

وأول اختلافهم : ف الشىء الغى عن المؤثر ؛ اللى هو موجود لنفسه » واجب لذاته : 

أهو وحد ؟ 

والقائلون : بأنه أ کر من واسحد › افترقوا : 

إلى قائلين بأنه هذه الموجوداث المحسوسة . 

وإ قائلين بأنه غير ذلك . 

والفرقة الأولى زعمت : أن الأفلاك والكواكب بأشكاها وهيئاتها » ونضتدها » والعناصر 
بكلياتها ؛ واجبة قديعة . 

وأن الممكن الحادث ف العالم هو الحركات والتركيبات » وما يتبعها » لا غير . 


1۳ 


لكدك إذا تذكرت ما قيل لك فى شرط واجب الوجود < 
جد هدا اخسون اجا 
وتلوت قوله تعالى : 
ام سم م 
دلا أجب الآفلين ) 
# ي 

فإن الهوى فى حظيرة الإمكان » أفول ما . 

وقال آخرون 1 بل هذا الموجود المحسوس معلول 5 

ثم افترقوا : 
والشيخ رد علمهم بتذكر ما مر » من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شى ء » وغير منقسم بحسب الحد والماهية . 
ولا بحسب المعى والقوام . ش 

ولا حسب الكمية إلى أنجزاء ٠‏ ولا إلى جزثيات . 

ولا إلى ماهية ووجود . 

وأن جميع ما هو موصوف بشى ء من ذلك ممكن : 

9 استشهد على امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة بذلك » مبادى بأنفسها . 

غنية عن غيرها بقوله تعالى : [لا أحب الآفليين ) . 
فى قصة إبراهم عليه السلام » حكاية عنه » حين حكم بامتناع ربوبية الكواكب . 
لأفيها ؛ فإن الإمكان أفول ما . 

وأما الفرفة الثانية القائلة : بأن هذه الحسوسات ليست بواجبة » فقد افترقوا : 
إلى قائلين بأن مادة هذه اللحسوسات وعنصرها واجبة . 

وإلى قائلين بأنها ليست بواجبة . 

أما إلقائلون بأنها واجبة : 

فنهم من ذهب إلى أا هيول مجردة عن الصورة » ككثبر من القدماء . 

ومنهم من ذهب إلى أنها أجزاء » هی أجسام : 


4 
ا 
فهولاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . 
ونت خبير باستحالة ذلك . 


دين عر رويب جروا ی ا 
غير ذلك من ذلك . 


إما متفقة بالنوع » مختلفة بالأشكال وهم أصصاب ديمقراطيس . 

وإما ممتامة بالنوع ؛ وهم صاب اخلط . 

وم من ذهب إلى أنْها عنصر واحد »هو : 

ماء . 

أويخار. 

أو هواء . 

أو غير ذلك . 

ثم اتفقوا على أن هذه المحسوسات كائنة من تلك المادة » حادثة معلولة » وأثبتوا علة 
مخايرة لها : 

إما واجبة واحدة . 

أو فوق واحدة . 

أما القائلون : انبا واحدة » فهم بعض القائلين بالميول المجردة » وجميع من قال 
بالأجزاء » أو بالعنصر الواحد . 

وأما القائلون بأمها فوق واحدة » فهم من جماة القائلين بالهيولى الجردة ۽ وهم اللحرنائوون 
الذين قالوا : إن المبادئ خمسة : 

هيول . وزمان . وحلاء . ونفس . وإله. 

وأما القائلون بأن المادة » ليست بواجبة » وأن الواجب أكثر من واحد » فهم ابلماعلون 
وجوب الوجود لضدين : 


وھؤلاء ئی حكم الذين من قبلهم . 

(۲) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا : 

فقال فريق منهم : إنه لم يزل > ولا وجود لشىء عنه »ثم 
ابتذاً وراد وجود شىء عنه . 


وش . 

يعبرون علهما : 

تارة ب ل يزدان 4 و ذإ اهرمن) . 

وتارة + لإ النور4 و ل الظلمة) . 

والشيخ رد على جميعهم : بتذ كر البرهان على أن واجب الوجود واحد . 

(؟) أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القائلين بأن الواجب أكثر من واحد » شرع 
فى أقوال القائلين بأنه واحد » وهم بعد اتفاقهم على ذلك » افترقوا فرقتين : 

فذهبت إحداهما : إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقا زمائينًا » وه المتكلمون وكثير 
من سائر المليين . 

والثانية : إلى أن بعض ما عداه » غير مسبوق بالعدم › إلا سبق بالذات > وهم 

جمهور الحكماء . 

فقالت الفرقة الأول : إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشىء » ثم ابتدأ وأوجد 
العالم بإرادته . 

واحتجوا على ذلك : بأن الخال لو لم يكن كذللك » لازم القول بحوادث لا أول لها » 
کا ذهبت إليه الحكماء » وهو باطل لأمور : 

مما : وجوب كون تلك اللحوادث موجودة بالفعل » لأ نكل واحد منها موجود , 

فإذن يكون لما لا مهاية له كلية منحصرة فى الوجود . 

والانحصار فى شى ء يناقض عدم التناهى . 

وإن لم يكن لها كلية حاصرة لإلحادها معا فى الوجود » فإنها فى حكم ذلك عقلا ؛ 


۱۹٦ 
ولولا هذا » لكانت أحوال متجددة من أصئاف شتّى فى الماضى‎ 
لا مماية لها »> موجودة بالفغل ؛ لن کل واحد مثها وجد » فالكل‎ 
وجد » فيكون لما لا نهاية له من أمور متعاقبة » كلية منحصرة فى‎ 

الوجود 8 
قالوا : وذلك محال. . 
وإن تكن كلية حاصرة لأجزائها مع »فإنها فى حكم ذلك . 
01 5 هرم و 03 
وكيف بمكزأن تكون حال من هذه الأحوال » توف بأنما 


بناء على أن الدكم عل ىكل واسحد » هو الحكم على كل الالحاد . 
والشيخ : أشار إلى هذه الحجة بقوله : 
[ موجودة بالفعل . . . إلى قوله : فإنها فى حكم ذلك ] . 
وسها : امتناع وجود كل واحد من اللحوادث ؛ لكونه متوقف الوجود على انقضاء 
ما لا مهاية له من الحوادث السابقة » والأمور المرتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقذى . 
وأشار إلى هذه اسلحجة بقوله : 
[ وكيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال . . ._. 
إلى قوله : فينقطع إلبها ما لا نباية له ] . 
وسا : وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدد كل حادث » وما لا يتناهى يمتنع أن يزيد 
أو ينذقص : 
وإلى هذه الحجة أشار : بقوله : 
61 كل وقت يتجدد » يزداد عدد تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد 
ما لانباية له ؟ ] . 
ثم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تخصيص حدوث العا بالوقت الذى .حدث فيه > 
دون سائر الأوقات الى يمكن فرضها مما لا يتناهى » قبله ؛ أو بعده » افترقوا سب 
الأقوال الممكنة فيه : 


1۰۷ 


لا تكون إلا بعد ما لا نهاية له » فتكون موقوفة على ما لا نهاية له > 
فينقطع إليها ما لا ماية له ؟ 
03 
ثم كل وقت يتجدد » يزداد عدد تلك الاحوال . وكيف يزدد 
عدد ما لا مبارة له ؟ 
ومن هؤلاء من قال ٠:‏ إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده 1 

إلى قائل بوت التخصص بالوقت المعين : 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل . 

أو لقي ء غيرهها . 

وإلى قائل بنى التعخصص . 

وبالحقيقة لا فرق بين ناف التخصص وبين مثبتيه لسرب الفاعل وحده لا غير . 

فإذن الغرقة المد كورة افترقوا إلى ثلاث فرق : 

فرقة : اعترفوا بتخصيصس ذلك الوقت بالحدوث » وبودود علة لذلاثك التخصيص.س غير 
الفاعل . 

وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين » ومن ری مجراهم : 

وهؤلاء إنما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية » دون الوجوب » ويجملون علة 
التخصيص مصلحة تعود إلى العام . 

وفرقة 4 قالوا بلخصسيصه لذاث الوفت عل سبيل الوجوب 6 وجعاوا حدوث العام ف 
غير ذلك الوقت ممتنعا ؛ لأنه لا وقت قبل ذلاث الوقت . 

وهو قول » ألى القاسم البلخى ¢ وهو المعروف بالكعبى 2 ومن تبعه مم ١‏ 

وفرقة : لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعليل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العالم لا يتعلق بوقت » ولا بشى ء آلحر غير الفاعل » وهو لا يسأل عنما يفعل ۰ 

أو اعترفوا بالتخصص » وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل اختار ارجح آحد مقدوریه! عل الالحر من غير مخصص ( واوا فى ذللك 


ومنهم من قال : لا عکن وجوده إلا حين وجد . 

ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده بحين » ولا بشیء آخر » 
بل بالفاعل . ولا يسأل عما فعل » أو لم يفعل . 

فهؤلاء هؤلاء . 

(۳) وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله 
الأولية . 


بعطشان بحضره الماء فى إناعين متساويين بالنسبة إليه من كل الوجوه ؛ فإنه مختار أحدها 
لا محالة . 
وبغير ذلك من الأمثلة المشبورة . 
وهم أضماب أى اليس الأشعرى » ومن حذو حذوه » وغيرهم من المتكامين المتأخرين. 
وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : 
[ ومن هؤلاء من قال . . . إلى قوله : ولا يسأل عما فعل » أولم يفعل ] . 
وخم أقوال المتكلمين بقوله : [ فهؤلاء هؤلاء ] . 
(۳) اقول : للا فرغ من بيان مذاهب المتكلمين » شرع فى مذاهب الحكماء وبداً 
بأمهم يقولون : 
[ إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله الأولية ] . 
لآن ذلك يقتضى قدم الفعل من جانب الفاعل ؛ فإن الفاعل إذا كانت فاعليته 
واجبة له » وجب أن يكون فاعلا” دائماً , 
أما إنكانت فاعليته مکنة » احتاج فى فاعليته إلى سبب آلخر كا مضی بیانه . 
وواجب الوجود لا جوز أن يكو نكذلك . 
وأراد : [ بالأحوال الأولية ] . 
الأحوال الى لا يتوقف وجودها على شی ء غير ذاته » ككونه قادرا » وعالماً » وفاعلا , 


وإنه م يتبميز فى العدم الصريح حال الأولى فيها به أن لايوجد 
شيعاً » أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ؛ وحال بخلافها . 

)٤(‏ ولا دود أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن 
تسذح جزافاً » وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك 


بلا تجدد حال . 
ويقابلها الأحوال الثانية المتوقفة على وجود الغير » ككونه » أولا” » وآخراً » وظاهرا » 
وباط . 
وهى لا تكون واجبة لذاته » بل عند وجود غيره » ثم ذكر بعد ذلاك ما يتعلق جاب 
الفعل » فأشار إلى أن : 
[ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية » 
أول بالقياس إليه . 


أو يكون لا صد ور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى تصير 
فيها فاعليته أول به » أو صدور الفعل أولى بالفعل ] . 
وغرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه > 
من الباقية . 
(4) أقول: لا كان الفاعل الختار عندالمتكلمين هو الذى تتساوی مقدوراته بالقياس 
إليه > من حيث هو قادر » احتاجوا إلى إثبات شى ء بسببه يتخصصى الطرف الى مختاره» 
فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف . 
وهى متجددة عند بعض المعترلة . 
وقديمة عند الأشاعرة , 
وغير زائدة على علمه عند الكعبى . 
فأشار الشبخ إلى إبطال الإرادة المتجددة أولا » بأمها لا بد وأن نتبع أمراً متجدداً 
يقتضى إيثار أحد المقدورات : 
كشوق ما . 


۱1۰ 
وكيف تسنح إرادة لحال تجددت؛ » وحال ما يتجدد كحال 
ما عهد له الشجدد » فيتجدد . 
وإذا م يكن تجدد »كانت حال ما لم يبتجدد شی ۶ » حالاواحدة 
مستمرة على نبج واحد » سواء جعلبت التجدد لأمر ديسر » أو لأمر 


أو ميل إليه . 
وهو الداعى » وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور » دون ما عداه » جزافاً .. 
وهما منفيان عنه تعالى بالاتفاق . 
والحزاف : لفظة معرية »> معناها الألحذ بكارة من غير تقدير : 
وقد نطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدؤه شوقاً تخراينًا :من غير أن يقتضيه : 
فكر » كالرياضة . 
أو طبيعة » كالتنفس . 
أو مزاج » كحركاث المرضى . 
أو عادة » كاللعب باللحية مثلا . 
وهو باعتبار من الفاعل ؛ كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية . 
والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذى تتعلق الإرادة به . لاشعور به فقط » من غير 
استحقاق أو اختصاص . 
م إن الشيخ : جعل الحكم أعم مما فيه التنازع » للاستظهار » فقال : 
[ وكذلك لا جوز أن تسن طبيعة أو غير ذلاك بلا تجدد حال ] . 
أي لا يجوز أن يحدث شى ء من شرائط الفاعلية الى يتعلق بها الفعل على الإطلاق » 
سواء كان طبيعة » أو إرادة » أو قسراً من غير تجدد . 
وأبطل ذلك بأن حال الثىء المتجدد » إنما تكون كحال الفعل المتجدد » الذى 
كلامنا فيه . 
وکا يحتاج الفعل إلى ذلك الثىء فى تجدده ٠»‏ فكذلك بمحتاج ذلك الشى ء إلى تجدد 
أمر آنحر » ويتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل . 


1١1١ 


زال » مثلا كحسن من الفعل وقت ما تيسر ‏ أو وقت معين > 
أو غير ذلك مما عد . / 

وكقبح كان یکون له » أو كان قد زال › أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


وإما شيئاً بعد شى ء » وهو القول يمحوادث لا أولها . 

ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
[ ولذا لم يكن تجدد »كانت حال مال يتجدد شی ء » حالا واحلة مستمرة » 
على ميج واحد ] . 

وذلك يقتفى : 

إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

وإما صدوره فى جميع أوقات وجوده . 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة » لا يعترفون بتجدد شى ء غير 

الفعل أصلا » مع قوم : 

إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وإما بامتناع الصدور ى غير ذلك الوقت . 

فلما فرغ الشيخ من : 

إبطال القول بشجدد شى ء . 

وإبطال القول بأن لا يتجدد شىء . 

أشار إلى أن هذين القولين أيضاً » قول بتتجدد ؛ فقال : 
[ سواء جعلت التجدد لأمر تيسر » كحسن من الفعل وقت ما تيسر] . 

بعى القول بصاوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

يعى صير ورة الفعل متأتياً » بعد كونه ممتنعاً . [ أو غير ذلك ] . 

ما يعبر ون عنه بحسب اصطلاحاتهم . [ أو جعلته لأمر زال كقبح کان فزال ] . 

عند الوقت الصالح . [ أو امتناع ] . 


؟ ١1‏ 
(5) قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود » عن 
٠‏ إفاضة الخير والجود » هو كون المعلول مسبوق العدم » لا محالة . 
فهذا الداعى ضعيف » قد انكشف لذوى الإنصاف ضعفه . 
على أنه قائم فی كلى حال » ولیس فى حال اول بإيجاب السبق 
منه فى حال . 


كان فزال عند وقت الإمكان » [ أو غير ذلك ] .. 

بحسب عباراتهم ؛ فإن القول جميع ذلك قول بتجدد شى ء ما » وقد أبطلناه . 

)٠ (‏ أقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

با هو من جانب الفاعل . 

وبما هو من جانب الفعل . 

وأبطل القول بالحدوث . 

أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم . 

وحججهم أيضاً تذة 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

وإلى ما يتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل » هو قوشم : 

1 إن فعل الفاعل تار يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ] . 

وما يتعلق بالفعل هو قوهم : [ الفعل فى نفسه يمتنع أن يكون إلا محدثا ] . 

فذكر أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث ‏ مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع ؛ 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فبا لم يزل » عن إفاضة المير «ابلحود ‏ إن كان هو أن 
يكون الفعل مسبوقاً بالعدم » فهذا غرض ضعيض » ومع ذاك فهو حاصل فى كل حال » 
سواء .حدث الفعل ف الوقت الذى حدث فيه » أو فى وقت آخر » قبله أو بعده » من 
غير تخصيص وأولوية لذلك الوقت دون غيره . 

وإنكان الداعى لهم إلى ذلك هو ظلهم أن الفعل ف نفسه تلع أن يكون غير حادث » 


11۳ 
٠‏ وآما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود لغيره ٠‏ 
/ فليس 1 يناقفض كونه دائم الوجود يغيره . 
"كما نبهت عليه . 


(5) وأما کون غير المتناهى كُلاً موجودًا » لكون کل واحد 
وقتاً ما » موجودًا ؛ فهو توم خطاً ؛ فليس إذا صح على كل واحد 
حکم » صح على كل مُحصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل 
من غير المتناهى بمكن أن يدخل فى الوجود » لأن كلل واحد بمكن 
أن يدخل فى الوجود فيحمل الإمكان على الكل » كما يحمل على 
كل واحد. 

(۷) قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال الى يذكرونها 
معدوماً » إلاشيثاً بعد شىء . 


فقد نببت فى صدر الط على فساده » وتبين للك أن المعاول يمكن أن يكون دام الوجود . 
ثم إنه اشتغل بابحواب عن الحجج الثلاثة لمحكية عنهم على امتناع وجود حوادث 
لا أول لها » وبيان وجوه اللبطأ فما . 
(5) أقول : إشارة إلى الدواب عن اميجة الأولى » وهو أن القول بصحة الحكم بكل 
ما يصح أن يحكم به عل ىكل واحد » يقتضى القول بإمكان دخول غير المتناهى فى الوجود ؛ 
لإمكان دخول كل واحد منها فى الوجود . 
وهذا ما يصرحون بامتناعه ؛ فإنهم يقولون : 
[ مقدورات الله تعالى لا تتناهى » ولا يمكن أن تدحل كلها فى الوجود » محيث 
لا یب له مقدور بخرجه إلى الوجود ] . 
(۷) أقول : إشارة إلى ابلحواب عن اسلعجة الثالئة » وهو أن غير المتناهى » إذاكان 
معدوماً فقد يمكن أن يزيد وينقص بالاتفاق كالحوادث المستقبلة الى تنقص كل يوم ؛ 


11 
“وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل > ولا يثلم ذلك 
(۸) وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له» 
أو احتياج شىء منها إلى أن ينقطع إليهما لانباية له » فهو قول 

كاذب ؛ فإن معنى قولنا : 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيثين وصفا معاً بالعدم , 
£ 
والثانلى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول . 
وكذانك الاحتياج . 
£ 
ثم لم يكن ألبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن الآخر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له » أو محتاجاً إلى أن 
وكعلومات الله تعالى الى هى زائدة على مقدوراته تعالى » مع كومهما غير متناهيين عندهم . 
والحوادث الى كلامئا فما ليست ,بموجودة -جميعاً فى وقت من الأوقات » فإذن ازديادها 
لايكون قادحاً فى كوبها غير متناهية . 
(8) أقول : إشارة إلى ابدواب عن الحجة الثانية » وهو أن معبى توق الحادث 
ايى على انقضاء ما لا.نهاية له » أو احتياجه إلى ذلاف . 
إن كان هو أنه قد کان فيا مضى وقت ما » بعينه لم يوجد هذا اسلحادث فيه ؛ ولا شی ء 
من الحوادث » وكان وجود الحادث اليونى فى ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نباية له 
من الحوادث . 
أو كان هذا الحادث محتاجاً فى وجوده إلى انقضاء ما لا نباية له بعد ذلاك الوفث » إلى 
أن تنمّى النوبة إليه . 
فهو قول كاذب . 
ومع ذلك مصادرة على المطاوب . 
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9 
يقطع إليه ما لا مهاية له ؛ بل أى وقت فرضت ۾ وحدت بینه وبين 
الأخير أشياء متناهية . 
فی جميع الأرقات هذه صفته ؛ لا سما والجميع عند كم 
زل واحد » ا 
فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء 
كل واحد منها فى وقت آآخر » لا بمكن أن يحصى عددها ؛ وذلك 
محال , فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن › 
£ 
فكيف يكون مقدمة فى إبطال نفسه ء أفبأن يغير لفظها تغييرًا 
لايتغير به المعى ؟ 
(9) فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع 
لأن وجود مثل هذا الوقت > هو مطلوبهم . 
والحق : أن كل وقت يفرض فما مضى » فلا يقع بيئه وبين الحادث اليو » من 
الحوادث » إلا عدد متناه . 
وإذا کان كل" و ؛ وجميع الأوقات عدم ( واحدا » فى جميع هله الأوقات 
هذا الحكم يكون حقًا , 
وإن کان معناه أن الحادث اليو لا يوجد إلا" بعد انقضاء ما لا نباية له » فهذا هو 
المتنازع فيه . 
(9) أقول : لما فرغ من الاحتجاجات والإجابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب 
الحكماء ههذا » وهو أن واجب الوجود لا تختلف ليله . 
[ إلى الأوقات » و إلى معلولاته الأولية ] . 
بعى العقول الى لا واسطة برنها وبين المبدا الأول » إذ لا واسطة غريبة بينها . 
ايازم لزوما ذاتيسا ] 6 


الل 
الواجب الوجود غير مختلف النسب إل الأوقات والأشياء الكائنة 
عنه » كوناً أوليًا » وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتيًا » إلا ما 
يلزم من اخحتلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 

» فهذه هى المذاهب وإليك الاختيار بعقللك دون هواك‎ )١( 


بعد أن تجعل واجب الوجود واحدًا . 


يعى النفوس الفلكية > والأجرام الفلكية ؛ فإنها تصدر عن العقول بحسب ذواتما 
بلا توسط شی ء آحر » إلا" ما يلزم من اختلافات تلزم منها » يعى اللتركة السرمدية + 
اللازمة من احتلاف أوضاع تلك الأجرام » فيتبعه التغير » يعنى اللحوادث اليومية . 

)١٠١(‏ أقول : مراده : أن الننازع فى القدم والحدوث سمل » بالقياس إلى التنازع 
فى وحدة واجب الوجود » وكثرته ؛ فإن ذلك مما لا ورحص التساهل فيه . 

ولیس مراده أن لمسبألة الحدوث والقدم تعلقاً بمسألة التوحيد . 


النمط. السادس 


فى الغايات ومبادهها وش الترتيب* 


: قال الفاضل الشارح‎ ٠ 
. غاية الى ء ما إليه يتحرك » وى وصل إليها وقف]‎ [ 
. والصواب : أن ذلك هوغاية المركة فقط‎ 
أما الغاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهى ما لأجله يصدر المملول عن علته‎ 
. الفاعلية‎ 
: ثم قال‎ 
٠ : وهلا الفط يشتمل على ثلاثة مقاصد‎ [ 
. أحدها : بيان أنكل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله‎ 
, وثانما : إثبات العقول‎ 
. وثالما : بيان ترتيب الوجود‎ 
. وإنما قدم الأول لأنه مام لا قبله يعى مسألة القدم - وأساس لا بعده‎ 
بیان الأول : هو أن الباري إن لم يكن مستكملا بغيره » لم يكن فاعلابالقصد‎ 
. والإرادة » وحينئ لكان موجباً‎ 
. وذلك يؤكد القول بالقدم‎ 
وأبضا عذر القائلين بالحدوث »:الذى عليه تعوياهم » هو قرم : إن البارى‎ 
. تعالى أراد فی الأزل نلق العام فى وقت بعيئه‎ 
, وبإبطال أن يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر‎ 
وبيان الثانى : هو أن كون حركات الأفلاك شوفية تشبهية  الذى به‎ 
11¥ 


۱1۸ 


الفصل الأول 


٠6 
تسديسسهة‎ 


)١(‏ أتعرف ما النى الغِتى التامٌ ؟ 
هو الذى يكون غير متعلق بشىء حارج عنه ی أمور ثلاثة : 
فى ذاته . 


يستدل على وجود العقول ‏ إنما يثبت بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية 
بالسافلات » وذلك إنما يغبت بأن يقال : لو كانت ححركاتها لأجل السافلات» 
كانت ھی مستكملة بها » والعالى لا يكون مستكملا بالسافل ] . 
وأقول : إنه لما أثبت للوجود مبدأ أول » فى الط الرابع » كان من الواجب أن يبين 
كيفية مبدثيته » فلكر ذلك فى الوط الذى يتلوه » المشتمل على الصنح وال بداع . 
ولا ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتما » فبدأ بالإشارة إلى أحكامها 
الكلية وهى : 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية ؟ 
وأيهم يكون لأفعاله غاية ؟. 
ثم أشار إلى غايات أفعال الصئف الثانى » فدل ذلك على وجود. موجودات مترتبة » 
مى مبادى لغايات تلك الأفعال » بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين . 
وساقه ذلك إلى النظر التام فى إثبات تلك الموجودات » ثم فى رتيب الوجود النازل 
من المبدأ الأول » إلى المرتبة الأخيرة . 
ولذلك وسم القط : 
[ بالغايات ومباديها وف الترتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف لمعنى الغنى . 
والمقصود أن مراعاة معناه المحمول على المبدأ الأول » يقتضى أن لا يكون لفعله غاية 
مبايئة لذاته , 
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وى هيات متمكنة من ذاته. 
وف هيشات كمالية إضافية لذاته . 


فمن احتاج إلى شىء آآخر خارج عنه حى يم له : ذاته . 


واعلم أن صفات الشى ء تنقسم : 

لما هو له فى نفسه . 

وإلى ما هو له بسبب وجود غيره . 

والأول ينقسم : 

إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره . 

وإلى ما من شأنه ذلك . 

وهذه ثلاثة أصناف : 

الأول : هو الميثات المتمكنة من ذات الشىء .. 

والثانى : هو الحيئات الكمالية الإضافية » وهی کالات لاشیء فى نفسه » هى مبادئ 
إضافات له إلى غيره . 

والثالث : هو الإضافة الحضة . 

والشيخ ذكر أن الغسّنى التام هو الذى لا يتعلق بغيره فى ثلاثة أشياء : 

ذاته . 

والهيئات المتمكنة من ذاته . 

والهيئات الكمالية الإضافية له . 

ول يذ كر الإضافات الحضة ؛ لما متعلقة الوجود بغيرها . 

م لما ذكر أن الغْتَنبى هو اللى لا يتعلق فى هذه الأشياء بغيره » ذكر أن ما يتعلق » 
فى شی ء من هله الأشياء » بغيره » فهو ليس بغنى ٠»‏ بل هو فقير تاج إلى كسب . 

وهذا الكلام كمكس نقيض للأول » لوكان الأول قضبية . 


١ 
. أو حال متمكنة من ذاته » مثل شكل أو حسن أو غير ذلك‎ 
أو حال لها إضافة ما » كعلم 4 وعالمية » أو قدرة أوقادرية.‎ 


قال الفاضل الشارح : 
[ قوله : فن افتقر فى شىء من هذه الأمور إلى الغير ؛ فهو فقير ممتاج إلى 
كسب » كلام حارج عن قانون الحطابة , 
فإنه لا معى للفقير إلا افتقاره فى أحد. هذه الأمور إلى الغير . 
وحينقذ يصير معى الكلام : 
أنه او افتقر فى شى ء من هذه الثلاثة إلى الغير » لافتقر فما إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك ما لا فائدة فيه . 
وإنكان يريد بالفقر شیا آآخر » فلا ببد'من إفادة تصوره ] . 
وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل قضية » موضوعها ومحموها شى ء 
واحد » فهى نحارجة عن قانون اللحطابة . 
' وليس كذلك ؛ قان الحد يحمل على المحدود » لكى يصير مفهومه قريباً من فهم 
الحمهور » ويجعل ذلك مقدمة خطابية . 
على أن قولنا : 
[ الفقير ی شىعما » فقير] . 
ليس بمكرر ؛ لأن الموضوع هو الفقير المقيد » والمحمول هو الفقير المطلق ؛ وذلك 
يجرى مجرى قولنا : . 
الموجود ف شىء » موجود . 
. وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه لهذا الفصل بأن قال : 
[ المقصود من هذا الفصل ذ كر ماهية اغى » وهو الذى لا يفتقر إلى الغير : 
لاف ذاته , 
ولاف شىء من صفاته الحقيقية ] . 
وذللك يقتضى أن يككون قوله : 
الغسنى هو الذى لا يفتقر إلى الغير فى هذه الأمور . 


۱۲۱ 


فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


شبها بقضية مشتماة على موضوع ومحمول بمعنى واحد ؛ لأن الحد والمحدود شى ء واحد. 

وإذا كا نكذلك » فلا محالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل المحدود ؛ بإزائهما أيضاء 
شيثاً واحداً . 

ویکون کلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول : 

الإنسان هو الحووان الناطق » وما ليس با لوان الناطق » فایس بإنسان . 

فلا أدرى : 

م صار الأول تعريفا مقبولا ؟ والثافى قرلا مستنكراً غير مقبول ؟ مع كرنهما فى 
الحكم والحداً , 

بلى لو قال : إن الشيخ قد قال فى الأول : 

إن الغسنبى هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال بعده : 

فن احتاج إلى غيره فهوفقير . 

وكان من الواجب أن يقول : 

ومن تعلق بغيره فهو فقير . 

لكان سؤالا لفظينًا . 

وكان الحواب : 

أنه لما كان فى الأول قاصدا للتعريف ؛ م بورد الاحتياج » لثلا يكون تعريف الغنى 
به تعريفاً بما يقابله » بل أو رد التعلق الذى قام مقامه فى إفادة معناه . 

ولا لم يكن فى الثانى قاصدا لاتعريف » أورد الاحتياج ؛ ليعلم أنه استعملهما بمعنيين 
متغايرين . 


۱۲۲ 


الفصل الثانى 
لبه 
)١(‏ أعلم أن الشىء الذى إنما يحسن به آنیکون عنه شیء 
آتحر » ويكون. ذلك أو وأليق من أن لا يكون ٠‏ فإنه إذا لم يكن 
عنه ذلك : 
لم يكن ما هو ول وأحسن به مطلقاً . 
أبضا يكن ما هو أيل رأحسن به مقمافا . 
فهو مسلوب كمال ما » يفتقر فيه إلى كسب ٠‏ 
)١(‏ أقول : إن قوماً من اللتكلمين يعللون أفعال البارى تعالى : 


بالحسن والأولوية . 

فيقولون : إن إيصال النفع إلى الغير حسن فى نفسه » وفعله أولى من تركه ؛ فلأجل 
ذللك شحلق الله تعالى اللحلق .. 

والشيخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم فى حق الله مقتض لإسناد نقصان إليه . 

وتقريره : 

أن الشی ء الذى بحسن به أن يفعل فعلا » ويكون « أن يفعل » أحسن به من « أن 
لايفعل ۲ فإنه إن فعل : 


كان ما هو أحسن به فى تفه سحاصلا . 

وكان ما هو أحسن به من شی ء آلحر » أيضا سحاصلا . 
وها صفتان له . 

إحداهها مطلقة . 

والأخجرى كالية إضافية إلى شى ء آلحر . 

وإن لم يفعل : 

م يکن ما هو حسن به مطلقاً › حاصلا , 


۱۲۳ 


الفصل الثالث 


1 o» 


: فما أقبح ما يقال‎ )١( 
2 
من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيقاً لا تحتها ؛ لن‎ 
» ذلك أحسن بها » ولتكون فالة للجميل ؛ فإن ذلكمن المحاسن‎ 
£ ١ 03 
. والامور اللائقة بالاشياء الشريفة‎ 
92 0 ع‎ 
. وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شىء » وأن لفعله ل‎ 
. ولا ما هو أحسن به من شىء آخر‎ 
: ويظهر من ذلك‎ 
. أن هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك من فعله » وفعله غيره‎ 
. فإذن هو فى ذاته مسلوب كال » مفتقرٌ إلى غيره ى كسب الكمال‎ 
أقول : هذا تصريح بالمقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل المتقدم » وهو‎ )١١ 


ومراده واضح 5 
وقد جعل اکم عام متناولا بجميع العلل العالية الى هى تامة : 
إما بذواتا . 


أو بعللها مع إبداعها . 

وإئما سلب الغاية عن فعل احق الأول جل جلاله مطلقاً ؛ لأن الفاعل الذى يفعل 
لغاية فهو غير تام لوجهين : 

أحدها : من حيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ فإن ذلك يقتغى كوه مستكملا 
بذللك الوجود . 

والثانى : هن حيث يتم فاعليته بماهية تلك الغاية » فإن ذلك يقتضى كونه من حيث 
ذاته ناقصاً فى فاعليته . 


۱۲4 


الفصل الرابع 


تدنیب 
)١(‏ أتعرف ما الماك ؟ 
اللاك الحق هو الغنى الحق مطلقاً » ولا يسنغنى عنه شىء فى 


٠ 03 53 د‎ «٠ 
. شىغ » وله ذات كل شىء؛ لان كل شىء منه ؛ أو مما منه ذاته‎ 


فكل شىء غيره فهو له مملوك » ولیس له إلى شیء فقر » 


وات الأول لما كان تاما بذاته » واحداً لأكثرة فيه » ولا شىء قبله ولا معه » 
فإذن لا غاية لفعله ؛ بل هو بذاثه فاعل » وغاية للوجودكله , 
)١(‏ أقول : سياق الكلام يقتضى أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه » رالذى قبله 
بالتذئيب . 
ولا شلك أن التقديم والتأخير سو وقع من الناسيخين . 
وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنى « الملك » » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : 
أحدها : كونه غنيًا مطاةا » وهو سلى . 
والثانى : افتقاركل شىء » فى كل شىء ؛ إليه » وهو إضاف . 
اثالث : کون کل شىء له » وهو أيضاً إضاف » وعلل ذلا بکون كل شىء منه ؛ 
فإنه لما كان كونه غاية للأشياء ؛ هو كونه فاعلا لها بعينه » صح تعليل کون الأشياء له ؛ 
بكون الأشياء منه . 


Ye 


)١(‏ أتعرف ما الجود ؟ 

الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض . 

فلعل من هب السكين لمن لا ينبغى له » ليس بجواد 
ولعل من هب ليستعيض معامل » وليس بجواد . 


: أقول : يريد تعريف معنى ابلحود » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء‎ )١( 
. أحدها : معنى الإفادة‎ 
والثانى : أن يكون ما يفيده المفيد » شیا ينبغى للمستفيد » أى يكون مبتغى » مرغوباً‎ 
. مؤثراً بالقياس إليه‎ 

والثالث : أن لا يكون لعوض 
وباق الكلام بيان العوض » وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 

[ لفظة د ينبغى » مجملة يراد بها : 

تارة : الحسن العقلى » كما يقال : العلم ما ينبغى . 

وتارة : الإذن الشرعى » كما يقال : النكاح مما ينبغى . 

والحكماء لا يقولون بالحسن العقلى . 

ولا يليق . بهم التفسير الثانى , 
ولا معی 5 سوى هذين ] . 
وأقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع بع العرب المستعملن يذه اللفظة : 

إما معتزلة يقولون باسلتسن العقلى , 
وإما فقهاء ينمتون بالإذن الشرعى . 


۱۲۹ 
وليس العوض كله عيناً » بل وغيره »حى الثناء » والمد ح 5 
0 0 
والتخلص من المذمة » والتوصل إلى أن يكون على الاحسن 4 أو على 
ما ينبغى . 
فد جات شرف + أو لتحم » أو ليحسن به ما يفعل 4 
فهو مستعيض غير جواد . 
على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم بمستعملى هذا اللفظ » غاية ما فى الباب 
ام استعملوه على سبيل النقل الاصطلاحى » بإزاء هذه المعنيين » لكن ذلك يدل على 
كونه فى أصبل اللغة دالاً على معنى آخر منقول عنه » وكيف لا » وعلماء اللغة جميعاً 
ذكروا أنه من أفمال المطاوعة » يقال : بغيته » أى 'طلبته » فانبغى . کا يقال كسرته » 
فانكس » وهو قريب مما فسرناه . 
واعلم : أن القدح فى أمثال هذا الكلام الذى استحسته اللنواص و«العوام » وجرى 
مجرى البيين ؛ مثل ما ذكره هذا الفاضل »لايليق بأمثاله ؛ لأنه يدل على صدوره عن 
عصبية » أو حسد » أو قاة إنصاف ؛ حاشاه عن ذلك . 
م إنه قال : 
[ القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير » او لم يكن معتبراً فى ابلدود » لوحب 
أن يقال الحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما » فات 
ذلك العدو : إنه جواد مطاق › لحصول ما وشبغى منه 2 لا لعوض ] : 
والواب : أن اواد إ تما يكون من يصدر عله ادود بالذات » لا بالعرضص ؛ وههئا 
حصول ما ينبغى م يصدر من اجر بالذات 4 لان الحاصل من يالذات هو حركته 
الطبيعية » وهى استفادة كال منه لنفسه » لا إيصال كال لغيره » و[ نما وقع على رأس إنسان 
اتفافاً ؛ والاتفاق يكون بالعرض . 
ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضى الموت بالذات » بل يقتضى اختلال أوضاع 
الأعضاء . وإلموت سبب آخر يفتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء . 


مفلا 


فالجواد الحق هو الذى تفيض منه الفوائد لا لشوق منه 2 
وطلب قصدى ٠»‏ لشىء يعود إليه . 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً » لو لم يفعله ؛ قبح به E‏ 

يحسن منه ؛ فهو عا يفيده من فعله متخلص ٠‏ 

ثم إن المقتفى لوت إنسان » لا يكون مقتضيا موت عدو إنسان آخر بالذات » 
بل بالعرض . 

ثم إن المقتضى .لوت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذلاث الإنسان 
بالذات » بل بالعرض 5 

فهذا حال مثاله الذى أورده . 

وكذلك القول ف الدواء المصحح » أو المزيل للمرض ؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض » وإئما يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير الملائمة . وهكذا حال سائر 
با يفعل بالطبيعة » فإنه لا يفيد غيره بأفعاله شيئاً إلا بالعرض . 

فإن قيل : فلم م يقيد الشيخ تعريف اود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف ابحواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد » لكنه لما عرف 

كنا أنه من عرف البارد : 

7 بأنه يصدر عنهكيفية كذا وكذا] . 

احتاج إلى أن يقول : 

وبالذات ). 

أما إذا عرف البرودة .. 

[ بأنها كيفية كذا وكذا ] . 

لم يحتج إلى أن يقول : 

وبالذات » . 

ونعود إلى المقصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أن کل فاعل : 


171 


الفصل السادس 
إشارة 


)١(‏ والعالى لايكون طالباً أمرًا لأجل السافل» حتى يكون ذلك 
جارياً منه مجرى الغرض ؛ فإن ما هوغرض قد يتميز عند الاختبار 
[ يفعل بالطبع » من غير إرادة . 


أو بإرادة] . 


قال الفاضل الشارح : [ وقول الشيخ : 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به . . . إلى آآخره . 
إعادة الكلام الذى ذكره » فى الفصل الثافى . من هذا المطع . 
أقول : قضيتان اشركتا فى الموضوع فقط وهو : 
الفاعل الذى لولم يفعل شيئاً » لقبح ذلك به . 
وتبايئتا فى المحمول . 
فإنه حكم عليه : 
هناك › بأنه مساوب كال : 
وههنا » بأنه متخلص » أو مستعيض . 
فظهر أن هذا ليس بإعادة لذلك » كما ظئه هذا الفاضل . 
)١(‏ أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار » فهو أخخص من الغاية . 
والقائلون بأن البارى تعالى إثما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنما يفعله لغرض يعود إلى 
غيره » لا إلى ذاته » وذلك لا یناف كونه غنيًا وجواداً 7 


۲4 


من نقيضه » ويكون عند المختار أنه أول وأوجب » حى إنه لو 
صح أن يقال فيه ا اليم 
الفاعل اَن طلبه وإرادته أول به وأحسن ٤ي‏ يكن غرضاً . 

فإذن الجواد » والمَلِككِ الحق > لاغرض له . 

والعالى لا غرض له فى السافل * 


الفصل السابع 


)١(‏ كل دائم حركة بإرادة » فهو متوقع أحد الأغراض 
9 

الم كورة الراجعنة إليه ؛ حى كونه متفضلا » أو مستعحها المدح 1 

فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 

فأشار الشيخ إلى أنمن يفعل لغرض » فلا بد من أن يكون ذلك الفعل أحسن به من 
تركه » لأن الفعل اسن فى نفسه » إن لم يكن أحسن بالفاعل ؛ لى يمكن أن يصير 
غرضا له , 

م أنتج من ذلك أن اللاك الحق لا غرض له مطلقاً . 

وأن العا لا غرض له » مطلقاً » ٠‏ بل بالقياس إلى السافل ؛ ؛ لأنه ريما يكون له غرض 
بالقياس إلى ما هوأعلى منه » كالنفوس الفلكية الى لم تسبدعكاملة فھی مستةيدة الكمال 
مما فوقها . 

. أقول : معناه : أن كل متحرك ذى إرادة فهو مستكمل‎ )١( 


وينعكس عكس النقيض إلى أن : 


الاشارات والتذبهيات 


الفصل الثامن 
وهم وشنبيه 
)00 اعلم أن ما يقال : من أن فعل الخير واجب حسن فى 
نفسه » شىء لا مدخل له فى أن يختاره الغنى » إلا أن يكون 
الأتيان بذاك الحسن يذزهه وعجده. » ویز كيه › ويكون تركه 
1 5 1 
ينقص مه » ويثلمه 5 


وکل هذا ضد الغنىه 


ما لا يحتاج إلى الاستكمال » فايس بمتحرك ذى إرادة . 

والمقصود : ش 

أن البارى تعالى » والعقول الكاملة فى إبداعها » لا تباشر التحريك . 

وأن النفوس الحركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة بحركاتها . 

» أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يعود إليه » أو إلى غيره‎ )١( 
مستكمل ؛ بى وجه لحر » وهو أن يقال : الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه » أو‎ 
» إلى غيره » بل لأن الفعل فى نفسه واجب حسن » فيكون الفعل فى نفسه على تلك الصفة‎ 
. مقتضيا لاخحتيار الفاعل إياه‎ 

فهذا هو الوهم . : 

وقد نبه على فساده بما مر » وهو آن حسن الفعل ووجوبه فى نفسه ؛ شی ء لا مدحل 
له فى أن يختاره الى ٠‏ بل المقتضى للاختيار هو كونه مما ينزهه عن الذم » أو عميجده ع 
وبصيره مستحقنًا للمدح » وكلاذلك ضد الغنى , 

واعلم : أن القائلين بالوجوب » والتسن والقببح العقلية يعرفون : الحسسن بآنه كل فعل 
يقتضى استحقاق مدح » أو لاستحقاق ذم ؛ فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق 
ذم فهو واجب › وإلا” فلا . 

والقبيح بأنه كل فعل يقنضى استحقاق الذم . 


۱۳1 


الفصل التاسع 
إشارة. 


(۱) لا تجد إن طلبت مخلصاً إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكلى فى العلم السابق » مع وقته الواجب اللائق » يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فيضائه . 


ولأجل هذا ما يذ كر الشيخ كثيراً مع فعل الحسن والواجب ؛ من التنزيه والتمجيد » 
واستحقاق الثناء » والمدح » والحمد » والتخلص من المذمة » وما يمجرى مجراها فى هذه 
الفصول . 

)١(‏ أقول : لما بين أن العلل العاليةلا تفعل» لغرض» ف الأمورالسافلة» وجب عليه 
أن يبين أن النظام المشاهد فى الموجودات الكائدة الفاسدة » كيف صدر عا ؛ إذ لا يجوز 
أن کون صدوره : 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . , 

ولا على سبيل الاتفاق أو ابدزاف . 

فذ كر فى هذا الفصل أن تمثل النظام الكلى - أى تمثل نظام جميع الموجودات من 
الأزل إلى الأبد ؛ فى علم البارى السابق على هذه الموجودات » مع الأوقات المرتبة » غير 
المتناهية » الى يجب ويليق أن يقع كل موجود هلها فى واحد هن تلك الأرقات - بقتفى 
إفاضة ذلك النظام على ذلك النرتيب والتفصيل . 

والذات المقتضية ى جميع الأحوال » تعقل ذاك الفيضان »ها . 

وهذا المعى هو عناية البارى تعالى عسخلوقاته , 

وهذه جملة "وعد ببيان تفصيلها فما بعد . 

قال الفاضل الشار ١ a‏ 

المقصود من هذه الفصول التسعة » هو أن كل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 


مستكمل بفعله 3 


۱۴۲ 


ووجه نظم الفصول أن يقال : 
لو كان البارى تعالى فاعلا” بالإرادة 3 م يكن غنيا ولا ملكا ؛» ولا جواداً 1 
والتوالى بالاتفاق باطلة . 
فالمقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالإرادة » ففعله أولى به . 
فإذن هو مستكمل بفعله » وذلك : 
يناف الغنى . 
ويناف املك أيضاً ؛ لاعتبار معبى الغنى فى حده . 
ويناف الحواد الذى لا يفعل لعوض . 
لايقال : إنه إا فعل : 
لأن الفعل فى نفسه حسن . 
أو لإيصال التفع إلى الغير . 
لآنا نقول : 
الإتيان به ينزهه . 
وعدم الإتيان يوقعه ی استحقاق الذم 5 
وحينثل يعود الاستكمال . 
ولا ثبت أن الفاعل بالإرادة مستكمل » ثبت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا” بالإرادة » وقد اتفقوا على عنايته » وجب 
تفسيرها با لا يطل ذلات ] . 
وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو أنكل فاعل بالإرادة مستكمل » بل هو 
مقدمة فى إثبات المقصود . 
والمقصود : نى الغرض عن أفعال المبادئ العالية ؛ لأن الط ,لا كان مشتملا” على 
ذكر الغايات » وجب الابتداء بالمبادئ الأولى » وغايات أفعالها . 


۳ 


وهه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها* 


ووجه التلفيق بين‌الفصول أن الشيخ اخحتار من صفات المبدأ الأول المتفق عليبا » هذه 
الثلاثة ؛ لأمها مما لا يشاركه غيره فما » ومعانيها دالة على ننى الغرض عن فعله . 
وقدم الغنى لأنه أدل على ذلك » ففسره فى الفصل الأول » وأثبت المطلوب به وحده 
فى فصلين بعده . 
ثم فسر الباقيين فى فصلين بعدهما . 
وذ كر فى الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير » أو حسن الفعل » 
كان أيضاً مستكملا . 
ولا كان البيان متناولا” لغير المبدأ الأول من الميادئ العالية » جعل اللحكم عامًا . 
ولا كان تحريلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر » منسوباً إليها » مع أنه تابع للإرادة » 
بين أن المبادئ الى كلامنا فما » ھی ليست مما يراشر تحريكها . 
ولا فرغ من ذلك » ذكر أن نظام الكائنات » مع نى الغرض عن مباديها » كيف 
يصدر عا » وذكر أنه هو الذى يعبر عنه بالعنايات . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
ّْ [والحجة بعد تهذيبها خطابية ؛ لأنه يقال : 
ما مععى أنه لو فعل بالإرادة > يازم أن لايكون نيا » ولا ملكا » ولا جواداً . 
فإن عزيت أنه ٠ی‏ فعل ما وجب عليه » لم يستحق الذم » كان إلزام الشى ء 
على نفسه ؛ فإن التالى عين المقدم . 
فلم لا جوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه » أو دفع الملمة بفعله ؛ 
فإن النزاع لم يقع إلا فيه ؟ 
وإن عنيت شيئاً آخر فيه . 
فظهر أن الحيجة خطابية من باب اللتطابيات] . 
أقول : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الثى ء خطابة » وقد قال من قبل : 
[ إن ذلك حار ج عن قانون الحطابة ] . 


۳٤ 


الفصل العاشر 


1 00 


: قد تبين اك أن الحركات السماوية قد تتعلق‎ )١( 
. بإرادة كلية‎ 
. وبإرادة جزئية‎ 
وتعلے أن مبداً الإرادة الكلية المطلقة الأول :ا نکن‎ 
) . ذاتاً عقلية مفارقة‎ 


والحواب : عن قوله : 
[ ما معی قوله : 
البارى تعالى لو فعل بالإرادة لم يكن غنيًا ] . 
أن يقال معناه : إنه لو فعل على وجه يستكمل به » لم يكن كاملا" بذاته » بل کان 
كاملا بفعله ؛ فإن الحاصل لا يمُطلب حصوله . 
وعن قوله : 
1 لا يجوز أن يكون الله تعالى مستفيدا للأولوية »أو دفع الملمة ] , 
أن يقال : لآن المستفيد لشى ء لا يكون نامدا » إن لم يكن ذلاث الشبىء . 
والحكم بأن هذا البيان إقناعى من باب الحطابيات » أو ليس . . . . ؛ مفوض” 
إلى من نظر فى الكلامين وأنصف . 
)١(‏ أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ الشيخ أثبت العقول فى هذا الفط بأربع طرق . وهذا الفصل » مع أربع 
فصول بعده » يشتمل على الطريقة الأول ] . 
وأقول : إنهلم يقصد إثبات العقول أول قصده » بل قصد »بعد نىالغاية عن أفعال 
المبادى العالية » ذ كر غايات أفعال القوى الحركة للذفلاك . 


o 


فإن كانت مستكملة الجوهر. بفضيلتها > لم يصحبها فقر 1 
فكانت إرادة مما يشبه العناية المل كورة . 


وأنت تعلم أن المراد الكلى ليس مما يتجدد ويتصرم » على 
انقطاع » أو على اتصال » بل إما أن يكون : 


ولزمه من ذلك إثبات العقول . 

فبدأ فما قصده » ببيان المبدأ الفاعل لحركة السماء » قوة نفسانية غير عقلية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 

وتقريره : أن نقول : 

قد تبين فى الفط الثالث أن الحركات السماوية متعلقة بإرادتين : 

كلية . 

وجرئية . 

وتبين أن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة الأول » يعنى الإرادة الى لا تعاق لها بأمر 
جزق » الى .تنبعث الإراداتابلزئية عن القوى ابلسمانية » بسببها » يجب أن تكرن ذانًا 


فتلك الذات : 

إما أن تكون كاملة ابلدوهر بفضيلها الذائية . 

وإما أن لا تكون . 

والأول : هو المسمى بالعقل . 

والثانى : هو المسمى بالنفس . 

لكن محرك السهاء لا يجوز أن يكون عقلا” » لثلاثة أمور : 

الأول : أن العقل امس لا بصحبه فقر » فتكون إرادته شببهة بالعناية المد كورة . 

وقد تقرر : فى آلحر الط الثالث » أن ارك السهاوى بطاب بإرادته ما هو أحسن 
وأولى به . 

والثانى : أن الراد الكلى سكا مر س ليس مما يتجدد ويتصرم : 


لسرن 


ولا 


محف اناد ةد 

اموه 

والأمور الدائمة : 

اتان قل : لم بزل شى 4 لها مفقودا »ثم حصل . 
ولا يجوز أيضاً أن يقال : لم بزل حاصلا » وهو مطلوب . 
بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية » ليست جزئية ظنية » 
تخيلية . وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية > 


نفب نوكه إل ا “فق أن خضل متها نيوان واحد » 
كبا هليه عالقا ولان ن لز الخد ونا وة تة ن ية 


على انقطاع » كالكميات المنفصلة . 


أو على اتصال » كالكميات المتصلة . 

بل يكون شیا واحداً : 

إما موجود الطبيعة . 

أو معدومها دائماً . 

والأمور الدائمة المتشاببة الأحوال » أعى المجردة الحضة كالعقول » لا يجوز أن يقال . 
كان فما م يزل لها شی ء مفقود » ثم حصل . 

أو يقال : كان حاصلا لها » وهی مع حصوله طالبة له . 
بل تكون كالتما حاضرة حقيقية : 

ليست جزثية متغيرة . 

ولا ظنية . 

ولا تخياية . 


1۳۷ 


تتميمه › لتطلب مبادئ الكمال منه » ولولا هذا ؛ لكانا جوهرين 
متبايئين . 


وأما نفس السماء » فهى : 

إما صاحب إرادة جزئية . 

أو صاحب إرادة كلية . 

متعلق ہا » لينال ضرباً من الاستكمال » إن كان ؛ وفيه سر« 


لأن الظنون والتخيلات نما تكون بسبب الغواشى ابلسمانية » وهى مبرأة عنها . 

والحرك السماوى بخلاف ذلك ؛ فإنه مريد لأمو ر جزئية » تتجدد وتتصرم على الاتصال . 

وقد حصل بحسحه ما يطلبه بالحركة » ثم يفوته إذا هرب منه . 

والثالث : أن ابمحوهر العقلى لا يكون مرتبطا جسم كنفوسنا » فإن نفوسنا مرتبطة 
بأجسامنا »> من حيث هى ناقصة تطلب مبادى الكمال ما » وقد صارت بذلك متحدة 
مها » إنساناً واحداً » ولولا هذا الارثباط لكانا جوهرين متباينين . 

فإذن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة » ليس هو نفس السهاء . 

وأما نفس السماء فهى : 

إما صاحب إرادة جزئية » منطبعة فى جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون . 

أو صاءحب إرادة كلية مفارقة » وقد تعاقت بالسماء وانبعثت مما صورة منطبعة فما » 
لتنال ضرباً من الاسثكمال بواسطة جرم السماء » من ابمحوهر العقلى المفارق » ا تنال 
نفوسنا بواسطة أبداننا » من العقل الفعال . 

قوله : 

1 إذكان ] . 

أى إن کان صاحب إرادة كلية » كا وصفنا » موجوداً اسهاء . 

ونما أورد هذه اللفظة » لأنه لم يترد أن يصرح لاف القوم ؛ على سريل القطع . 

والسر : هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
والحزثية » جب أن يكون شيئاً واحدا ؛ حى يتتحصل الارتباط » وتم الحركة المنصلة . 


۱۴۸ 


الفصل الحادى عشر 


إشارة وتنبيه 


› ولا بمكن أن يقال : إن تحريكها للسماء لداع شهوانى‎ )١( 
أو غضى ؛ بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل.‎ 


)١(‏ أقول : يريد أن يشير إلى غاية الحركة السهاوية » وهى التشبه بالمبادئ العالية ۽ 
الى هى العقول المجردة . 

وأن ينبه على وجود تلك المبادئ . 

فنقول : قد تبين فها مر أن التحرياث الإرادى يكون صادراً : 

إما عن تصور حسى . 

أو عن تصور عقلى . 

والصادر عن التصور الحسى يكون الداعى إليه : 

إما جذب ملاثم . 

أو دفع منافر . 

فإذن هذا التحرياث يكون لداع : 

إما شهوانى , 

أو غضى . 

كا فى أنواع الحهوانات . 

وأا الصادر عن التصور العقل » فهو ٤‏ كا يصدر عن نفس الإنسان سب عقاه 
العملى :. وتحريلك السماء » لا تجوز أن يكون لداع شهوانى وغضى ؛ لأنهما ختصان 
ببسم الذى ينفعل ويتغير من حال ملائمة إلى حال غير ملامة > ر إلى الخال 
الملائمة فيلتذ » أو ينتقم من مسحيل له فيغضب . 

وأيضاً فزن كل حركة إلى لذيل أو غلبة »على النحوااوجود فى اللحيوانات » متناهية . 

فإذن : هی أشبه حركاة:ا الصادرة عن العقل العملى . 


۳4 


(۲) ولا بد أن تكون لمعشوق ومختار : 
إما ينال ذاته . 

أو حاله . 

أرما ها 


(۲) أقول : كل تحريك إرادي » فهو لشىء يطلبه المريد » ويختار وجوده على 
عدمه . 

وکل مطاوب مختار بوي . 

ودوام الحركة ء إنما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط الحبة . 

واحبة المفرطة هى لمعشوق وختار . 

فإذن لا بد أن يكون تحريلك السماء لمعشوق وشنتار . 

وذللت المعشوق انختار » يكون : 

إما شيئاً غير محصل الذات . 

أو شيئاً حصل الذات . فإن لم يكن ممصل الذات» وجب أن يسحصّل باطمركة؛ 
وإلا لكان الطلب طلباً للا شىء » وهو محال . 

والشى ء المحصل بالخركة يكون : 

ا 

أو وضعاً . 

أو كيفا . 

ee 

أو ما يتبعها من الات اسم ا 

وحينئذ إنما تكون اللتركة لينال ذات المعشوق . 

وإن كان المعشوق محصل الذات » فاخركة لامحالة تتوجه نحو حصول حال ما للمتحرك : 

فإما أن تكون تلك الخال حالا من المعشوق : 

كماسة. 


4 


) ولو کان للأول : 
لوقف إذا نال . 
أو طَلّب المحال . 


أو محاذاة . 
أو موازاة . 
أو ملاقاة . 
لم تكن حاصاة » فحصلت بالحركة . 
وحينئذ تكون الحركة لينال حالا ما من المعشوقٌ . 
وإما أن لا تكون تلك الخال » -حالا منه » ويجب حینئذ أن يكون ما يناسب : 
إما ذات المعشوق . 
أو حالا من أحواله . 
وإلا فلا مدخل للمعشوق فى الغرض من الحركة » وحينئذ لا تكون الحركة حركة 


لأجله . هذا حاف . 


فإِذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذات المعشوق » أو بحاله . 
فظهر من ذلك أن تحريلك السماء الذى كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون : 
إما لآن ينال ذاته , 

أو حاله , 

أو ليئال ما يشبههما . 

(۳) أقول : أى لو كان المعشوق مما يمنال بالتحريك . 

ذائته , 

أو حال منه ؛ وبا بحملة يكون من كالات المتحرك الى لا تكون -حاصلة فيه . 
لكان لا تخاو : 

إما أن محصل وقتا ما . 

أو لا محصل أبدا . 

فإن .حصل وقتاً ما » وجب أن يقل التحرياث عند حصوله 5 
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وكذلك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستقر . 

فهولنيل شبه لا يستقر . 

(4) فلا ينال كماله إلا على تعاقب شه النقطع بالدائم » 
وذاك إذا كان المتبدل بالعدد يستبى نوعه بالتعاقب » ويكون كل 


وإن لم محصل أبداً . 
أو كان المتحرك يطلبه أبداً . 


فهو طالب للمحال . 

والإرادة المنبعثة” عن إرادة كلية » يمُتصور بها جوهر عاقل مجرد عن الغواشى المادية > 
يستحيل أن تكون نحو شی ء محال . 

فإذن الممشوق ليس من الات المتحرك » ولامما يتحصل بالحركة : 

ذاتنه . 

أو حالله . 


بل هو شی ء متحصل الذات » حارج عنه 2 ليس من شأنه أن ينال ٠.‏ 
فظهر أن المتحرك إنما يريد نيل الشبه . 


م لا خاو : 
إما أن يكون تحركه لنيل شبه يستقر » ككمال ما ء قار يوجد فيه » شب بکمال 
المعشوق . 


أو يكون لنیل شبه لا يستقر . 

والأول : محال » لأانه يقتضى عود القسمين المذكورين أعنى : الوقوف عند النيل . 

أو طلب الحال . 

فبتى : أن تكون الحركة لنيل شه لا يستقر . 

( 4) أقول : أى فلا ينال الشبه بكماله ؛ إذ هو غير «ستقر إلا على تعاقب » يشبه 
المنقطع الحاصل من الحركة بالداثم ؛ لاتصاله » وذلاث إذا كان المتبدل من ابهزئيات غير 
القارة » بالعدد » يستبى نوعه بالتعاقب » وکل عدد يفرض مما هو يالقوة کون له خروج 


£۲ 
عدد يفرض لا هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لامحالة » ولنوعه 
أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

)٠(‏ فيكون العشوق متشبهاً بالأمور التى بالفعل » فن حيث 
براءتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

(5) ومبداً ذلك فى أحوال الوضع الى هى هيئات فياضة . 

وإثما يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » ما عكن من التعاقب. 


إلى الفعل » حين انتهاء النوبة إليه لا محالة » ولنوعه أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

والتشبه إنما يكون بذللك الباق المحفوظ » دون الزائل المتصرم . 

(ه) أقول : فيكون المتشوق » يعى محرك السماء » متشبهاً بنحو متا من التشبه » 
وف بعض النسخ » فيكون المتشوق ‏ بفتح الواو ‏ تشبها ما » يعنى يكون ٠١‏ إليه يتشوق 
المتحرك هو تشم ما بالأمور الى بالفعل » يعنى المعشوق » وهو العقل » من حيث 
براءته عن القوة . 

[ راشحا عنه انير الفائض ] . 
أى فى حال كونه راشحاً عنه احير 
[ من حيث هو تشبه بالعالى ] . 

بعى مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به » من حيث البراءة عن القوة . 

وأما بالقصب الثانى ؛ فأن يرشح عنه احير حال التشبه » کا يرشج عن معشوقه . 

وف لفظة : [ برشح ] . 

استعارة لطيفة » وهى أن اللير لا يفيض عن الحرك بالذات » بل يفيف عن العقل » 
عليه » ویرشح عنه » على ما تیحته , 

(5) أقول : يعى ومبدأ ذاك الأمر الذى حصل التشبه به » يكون فى وال الوضع ؛ 
وذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل » على الاتصال غير القار » أعنى اللدركة > 
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الفصل الثاني عشر 


ه. 3 


- * 


)١(‏ لو كان المتشبه به واحدًا » لكان التشبه؛ فى جميع 
السماوية ا » وهو مختلف . 


لايقع إلا فى أربع مقرلات کا فى العلم الطبيعى . 

والفلك لا يمكن أن يتغير فى ثلاثة مها » الى هى : 

الكم . 

5 

والأين 1 

فإذن : لاخروج له من القوة إلى الفعل إلا فى اوضع . 

وإتما قال : [ الى هى هيثات فياضة ] . 1 

لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها . والهيئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت دات للإفاضة » وصفها آنا فياضة . 

[ ونما جرى ما بالقوة فيها ] . يعى ف السماء . 

[ مجرى الفعل ] . بما بمكن من التعاقب » ولذلك يحصل التشبه . 

فهذا تقرير ما ف الكتاب 0 

وإما وسم الفصل بالإشارة والتنبيه » لاشهاله على : 

بيان غاية الحركة السماوية » الى هى التشبه : 

وعلى التنبيه على وجود ابلدوهر المتشبه به . أعنى العقل د 

. أقول : يريد التذبيه على كثرة العقول المفارقة‎ )١( 

واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار فى بعض أقواله إلى أن . 

[ المتشبه به فى ابتميع » شى ء واحد » وهو العلة الأول ] ٠‏ 


١5 
ولو كان لواحد منها بالآتحر مشامة » لشامه فى المنهاج » وليس‎ 
كذلك إلا فى قليل»‎ 


وأشار فى بعض مواضع أخر إلى أن : 
[ كل فلك فقد مخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به ] . 

فنبه الشيخ فى هذا الفصل على أنها كثيرة » وسيذكر الوجه فى كونه واحداً » فى 
الفصل الذى يتلوه . 

وتقرير الكلام : 

أن المتشبه به لو كان واحدا » لكان التشبه فى جميع الأجرام السهاوية واحداً » وذلك 
لأن الحسم » من حيث هو جسم » لا يقتضى حركته إلى جهة معينة » ولا وضعاً معيناً > 
وليس للأفلاك طبائع : تقتضى وضعا معينا » وإلا" لكان النقل عنه بالقسر . 

ولا جهة معينة » فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة » حتمل فى طبيعة 
الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . 

ونفوسها أبضاً لا يجوز أن يكون طبعها آن تريد تلك ابلخهة أو الوضع ؛ إلا" ان يكون 
الغرض من اللمركة مخضا بذلك ؛ لأن الإرادة تيع الغرض » لا الغرض تبع لها . 

فإذن السبب احتلاف الأغراض » ويلزم من ذلك اخحتلاف مباديها المتشبه بها . 

واعلم أن بض المتفاسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن المتشبه به هوابلسم» 
فكل فلك سافل » فهو متشبه بما حيط به على ما سيأ بيانه . 

والشیخ أبطل ذلك بأنه يقتضى تشابه الحركات فى اللمنهات والآقطاب » وإن أوجب 
قصوراً » فإنما ييجب ضعف المتشبه عن التشبه التام » لا الفته . 

وليس التشابه موجوداً إلا" فى قليل » يعنى فالمتمثلات بفلك البروج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فإها تشبه فلك البروج فى الحركات والأقطاب . 

واعترض الفاضل الشارح بأن : 

[ تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخر ج كالاته إلى الفعل > قاف العقل . 
وهذا معبى مشترك بين العقول . 


1.6 


الفصل الثالث عشر 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط . 
وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشاببة . 
ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أية جهة اتفقت فنا 
الغرض بالحركة . 
0 عيض لا به امتباز كل عقل عن كيز مدخل فى ذلك ؛ فإذن المتشبه به شىء 


واحد ] . 
والحواب : أن حروج الكمالات إلى الفعل أمر كلل » لا يمكن أن يصير غاية للحركات 
جزئية » بل يجب أن تكون غايات الحركات الترثية » أمو را جزئية يلزءها هذا الى 
الكلى . 
وتلك الأمور - وإث كان اختلاف ارات قد دلنا على إثباتما » لكن - ليس لنا إلى 
معرفة ماهياما المتخالفة » طريق » على ما جىء بياله . 
قال : 
[ ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها » هو اختتلاف هرولاما بالماهية ‏ 
كا يجىء بيانه » فلا تكو نكل هيولى قابلة » إلا ستركة خاصة ] . 
ولواب عنه : مضافاً إلى ما مر » أن ذلك يقتضى كون الحركة المستديرة طبيعية » 
وقد مر فساده , 
)١(‏ أقول : قال الشيخ فى سائر كتبه : 
إن قوما لما سمعوا ظاهر قول الإسكندر ؛ إذ يقول : 
١‏ إن الاختلاف فى هذه الحركات » وجهاتها » يشبه أن يكون لاعناية بالأمور الكائنة 
الفاسدة الى تحت كرة القمر » . 
وكانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس : أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون 


155 
ثم كان عكن لها أن تطلب الحركة على هيأة نفاعة للا تحتهاء 
وإن لم تكن الحركة فى أصلها لذلك . 
جمعت : 
بين الحركة لما استدعى منها الحركة » من الغرض . 
و تكله عل ا ا 
كعل شه عر E E E SOE‏ 


الملهبين . 
فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما بحت القمر » ولكن اتشبه بالخير المحض 
والشوق إليه . 


وإن اختلاف الحرکات كان » ليختاف ما يكون من کل واحد ۰ ہا فی عام الكون 
والفساد » اختلافاً ر ينتظع به بقاء الأنواع . 
کا أن رجلا حرا لو أراد أن يمفى ف حادته » سمت موضع ع واعترض له 
إليه طريقان : 
أحدها : مختص بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره . 
والآحر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » 
وجب - من حكم خيريته ‏ أن يقصد الطريق الثانى » وإن ل تكن حركته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذاه . 
قالوا : وكذلك حركة كل فلك ليبى على كاله [ ٠‏ الأفضل » دام » لكن 
الحركة إلى هذه ابحهة » و بهذه السرعة » لينفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم . 
ثم قال فى إبطاله : 
[ فأول ما نقول لمؤلاء أنه إن أمكن أن يدث للأجرام السهاوية ى حركاما 
ا ا ؛ فيمكن 
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ونحن نقول : لو جاز أن يتوّخى مبيأة الحركة نفع السافل » 
جاز أن يتوخى بالحركة ذاك أيضاً . 

كفن أن يقول : لما كان لها أن تتحرك 0 و 
سواء لدا الأمران » مثل جهى الحركتين » ثم كان أن تتحرك 
نفع للسافل ؛ احتارته . 


أن محدث ذلك ويعرض فى نفس الحركة» حى يقول قائل : إن السكون كان 
2 ص ق سس حى ږ 
يم لها به خحبرية تخصبا » واطركة كانت لا تضرها فى الوجود وتنفع 


ط يكن أحدها أسهل علما من الثالى » أ أعسر » فاختارت 
1 


وإن كانت العلة المانعه عن تصيير حركما لففع الغير ؛ استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من المعلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اخحتيار ابلنهة . 
وإنل بمنع هذه العلة قصد اخحتيار ابلحهة » لم يمنع قصد الحركة . 
وكذلك امال فى قصد السرعة والبطء ] 
قال ؛ [ وذلك لآن كل قصد يكون من أجل مقصود › فهو أنقص وجوداً من 
المقصود ؛ لأن كل ما من أجله شىء آخرء فهوأتم وجوداً من الآخرء و لا جوز 
أن يستفاد الوجود الا كمل » من الثبىء الأخحس ] 
فهذا ما قال ا فى هذا الموضع » وهو واضح . 
قال الفاضل الشارح 
[ المعارضة ا غير واردة ؛ لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة 
إلى الفعل » بمخلاف السكون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها » كان حاصلا بكل الحركات » فكان 
الكل بالنسبة إليه على السواء » وم يكن حاصلا با لسكون . 
فلا جرم لم تكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك »مع تسليمما ذهبوا إليه من القول 
بأنه يطلب التشبه » بل مراده بيان ضعف ما تمسك به القوم من الفرق .بين 
أصل الحركة وهبأتها » بأن السك ثل ذلك ف جعل أصل اليركة لأجل نفع الغر مكنا » 


۱4۸ 


بل إذا كان الأصل هو أنها لا تعمل لأجل السافل » بل إنما 
تطلب شيغأعالياً »فيتبعه نفع» فيج ب أن تكون هياًة الحركة كذلك , 
(۲( وإذا كان كذلك » وقع الاخت لاف ههنا بسبب متقدم 


على ما يتبع الاحتللاف من النفع : 
فإذن المتشبه به أمور مختلفة بالعدد . 
(") وان جاز أن يكون المتشبه به الأول واحدًا ولاح 
تشابت الحركات فى آنا دورية * 
وذلك على تقدير كون الحركة والسكون با لنسبة إلى الفلك على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إسناد أصل الحركة إلى التشبه » هى بعينها داعية إلى إسناد هيأتها 
إلى مثل ذلك . 
(؟) أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته » وقع الاختلاف سبب 
متقدم على ما يتأحر عن الاختلاف 3 وهو نفع ها تحت الفلك . 
م صرح بالمقصود » وهو کون المتشبه به أموراً كثيرة . 
(۳) أقول: هذدإشارةإلىما مر ذكره » وهوةولالفيلسوف الأول :إن المتشبه به واحد. 
فحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد » يعنى العلة الأول . 
واعترض الفاضل الشارح : عليه » بأن : 
[ ذلك الواحد إن كان متشبا به من حيث هو ذلك الواحد » لزم تشابه 


الحركات . 
وان م يكن متشيهاً به) بل كان المتشبه به غيره » أو شيئاً مركباً منه » ومن غيره ) 
لم يكن هو متشبها به . 


وأيضًا تعليل الحركة الدورية بذاك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها . 
أما إذا كان السكون والحركة المستقيمة ممتنعين عليها » كانت الحركة الدورية 
واجبة لها لذراما » فتعليلها بكون المتشبه به واحدا » باطل ] 

واب حواب » عن الأول : 

أن المتشبه به علة بوجه ما الحركة » ون لم يكن علة فاعلية لها . 
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الفصل الرابع عشر 
زيادة تبصرة 

)١(‏ الآن ليس اك أن تكلف نفسيك إصابة كنه هذا 
التشبه بعد أن تعرفه بالجملة » فإك قوى البشر وهم فى عالم الغربة ؛ 
قاصرة عن اكتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 

0 أنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على التجدد 
أمرا »> أن يعرض منه فى بدنه انفعال يليق بذاك التشبه ؛ من 
طلب الدوام؛ كما يعرض فى بدذك من انفعالاتتتبعانفعال نفسك . 

والعلل قد تكون بعيدة . 


وقد تكون قريبة . 

فكذلك المتشيه به . 
وأيضاً کون المتشبه به القريب بحيث يمكن أن يتشبه به » لا يتصور إلا" بعد وجوده 

المستفاد من العلة الأول . 


فإذن ليس هو متشيها به إلا" مع اعتبار العلة الأولى ولا يبيد أن تكون استدارة اللدركة 
المشترك فيها » لاعتبار العلة الأولى » وما به تمتاز كل حركة عن غيرها » لاعتبار ذلك المعلول 
الذى هو موجود حاص . 

واللواب : عن الثالى : 

أن الشركة دنع أن تكون لشىء » واجبة لذاته ؛ لأن المتصرم لا جب لأمر ثابت . 

فإذن هى للأفلاك ليس بحسب ذواتها ؛ بل بحسب شىء آلحر » هو التشبه . 

وإذا جاز أن تكون نفس الشركة » بحسب شىء آآخر > لا سب ذات الفلك » 
فإذن تكون استدارتها الى هی هيأة تابعة لا بسبب شی ء انحر » أولى . 

> أقول : قد تبين ما مر أن محرك الفلاك » إنما مرج بتحريكه إياه + أوضاعه‎ )١( 
, من القوة إلى الفعل » طلباً للكمال اللائق به‎ 


7 
واف إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيه » فربما لاح لك سر 
واضح خی » فاجتهد واعلم أنه كيف يمكن ذلك » وأنها تکون هيأ 
تشبه الخبالات » لا عقلية صرفة ؛ وإن كانت خيالات عن عقلية 

صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية . 


والأوضاع الخارجة إلى الفعل » وإن كانت كالات ما ؛ لكنها تكون كالات بالقياس 
إلى الحسم » لا بالقياس إلى حركه . 
فالكمال اللائق بانحرك» هو تشيهه ببدئه فى صير ورته بريثاً من القوة . 

لكن الكمال والتشبه » أمران يقعان على أشياء مختلفة المقائق بالتشكيك » وقوع 
اللوازم . 

فإذن ههنا شىء ماء يحصل نحرك كل فلك » بالتحريك » يقع عليه باعتباره 
مقيساً إلى المتحرك اسم الكمال » وباعتباره مقا إلى المبدأ المفارق » اسم التشبه . 

والشيخ ذكر فى هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالإجمال »> 
فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهيائها الختلفة بالتفصيل ؛ فإن القوى البشرية 
الممنوة بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إلا مها ؛ مثلا 
كاهيات كثيرة من “الات النفس الحروانية بالتفصيل » فكيف هذا » " 

ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستصبار فى تصوركيفية صدور التدريك عن الشىء 
المتصور بصورة عقلية . 

وأورد لذلك مثلا واضحا » ودو أن القوة الليالية فى الإنسان التى هى المبدأ الأول 
لتحريك بدنه » لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة فى أفكارها العقلية » بل تتمثل فيا 
صور خيالية » تحاكى نلاث الأفكار نوعاً من المحاكاة . 

وكثيراً ما يعرض لابدن من تلك الصور انفعالات تابعة لاتفعال النفس : كاضطراب : 
بغتة» أو دهشة » أو سكون ؛أو غير ذاات , 

فشاهدة هذه الأمور » دالة على جواز أن يعرض بكرم الفلك انفعال مستمر » ابم 
لانفعال يحصل فى صورته » ويجرى مجرى خيالاتنا فى البعانها عن الا نفمالات اللاصلة 
لنفسه من تصور الات مبدثه المفارق اللخاصلة له بالفعل , 


1٥١ 


وأنت عند ما تلوح . المعقولات فى نفساك » تصيب محا کاة 
لها من خيالك ؛ بحسب استعدادك » ورعا تأدت إلى حركات 


من بدنك . 
ثم إن اشتهيت شتهيت ضرباً آخر من البيان مناسباً لما كنا فيه»فاسمع » 
الفصل الحامس عشر 
تنه 


: القوة‎ )١( 
. قدتكون على عمال متناهية » مثل تحريك القوة الى ف المدرة‎ 
وهذا يقتضى كون نفس الفلكمجردة عاقلة بذامما » محركة للفلك بتوسط صورة‎ 
. حيوانية » منبعثة عا » منطبعة ف الفلك » كنفوسةا الناطقة بعينها‎ 
. فأشار الشيخ إلى ذلاث بقوله‎ 
. ] وأنت إذا طلبت الحق بالجاهدة‎ [ 
أى بالحهد ف التأمل » والارتياض بالفكر » لابالتقليد بلنمهور المشائين » فربما‎ 
لاح لك سر » هو تجرد النفس الفلكية > [فاضح]ع.‎ 
بعد ما اطلعت على أحوال نفسلك . [خى].‎ 
. قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد‎ 
. وباق الفصل واضح‎ 
وههنا قد تم كلامه فى غايات أفعال النفس الفلكية » لكن لما كان ذلاث مشتملا على‎ 
. إثبات عقولفعالة» هى مبادئ تلك الغايات» أكد إثبات العقول يغرب ا من البيان‎ 
. وذللك هو وجه مناسبة ما يتأ م من الكلام »لا قبله‎ 
. أقول : النهاية واللامباية من الأعراض الذاتية الى : تلحق الم لذاته‎ ) ١ ( 
. وتلحق كل ماله أو لى ء يتعلق به -كية » بسبب تلك الكمية‎ 
. فنها ما يعرض للكم المتصل وهوء وهو تناهى المقدار » ولا تناهيه‎ 


١ه؟‎ 

وقد تكون على أعمال غير متناهية » مثل تحريك القوة الى 
للسماء . ) 

لم تس الأيل متناهية . 


وما ما يعرض للكم المنفصل » وهو تناهى العدد + ولا تناهيه . 


والمقدار نفسه "كا يمكن.فرض لا نبايته فى الازدياد لا نباية المقادير » أعى تزايد 
الاتصال ‏ فقد يمكن فرض لا مایته» ف الانتقاص ‏ لا نباية الأعداد » أعى مراتب 
الانفصال . 


والشىء الذى له مقدار ؛ كابيسم ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض النهاية » واللانباية » 
فيه » ظاهر : 
أما النىء الذى يتعلق به شی ء ذو مقدار» أو عدد » كالقوى الى يصدرعما مل 
متصل فى زمان » أوأعمال متوالية لا عدد » ففرض النهاية» واللائهاية » يكون فيه بحسب 
مقدار ذلك » أو عدد تلك الأعمال . 
والذى بحسب المقدار يكون : 
إما مع فرض وحدة العمل » واتصال زماله . 
أو مع فرض الاتصال فى العمل نفسه » لا من حيث تعتبر کرته أو وحدته . 
فالقوى ببذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصئاف : 
الأول : قوی يفرض صدور سمل واحد مما فى أزمنة مختلفة » كرماة تقطع سباءهم 
مسافة محدودة » فى أزمنة متلنة . 
ولا حالة تكون الى زمانها أقل » أشد قوة من الى زمانها أكثر . 
ويجب من ذللك أن يقع عمل غير المتناهية لا فى زمان . 
والثافى : قوى يفرض صدور عمل ما » منها ؛ على الاتصال » فى أزمئة عنتلفة » كرماة 
تختلف أزمنة حركات سهامهم فى المواء . 
ولا محالة تكون الى زما :ما أكثر . أقوى من الى زمانها أقل . 
ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متئاه . 
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٤ 
. والاخرى غير متناهية‎ 
وإن كانا قد يقالان لغير هذين المعنيبه*‎ 


الفصل السادس عشر 


(۱) الحركات التى تفعل حدودا ونقطاً » ھی التى يقع مها 
الوصول والبلوغ » عن محرك موصل » يكون فى آن الوصول موصلا 


والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنما » مختلفة بالعدد » كرماة » تلف 
عدد روم . 

ولا حالة تكون الى يصدر عنها عدد أكثر » أقوى من الى يصدر عنها أقل عدد . 

وجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشدة . 

والثالى بالمدة . 

والثالث بالعدة , 

وإذا تقرر ذلك فنقول : 

نبه الشيخ ف هذا الفصل على كيفية اتصافالقوى بالنهاية» واللانباية » على الإجمال . 

وكان مراده ما ختلف فى النهاية » واللانهاية » بحسب المدة » أو العدة فقط . 

ولذللك تمثل : 

بالمدرة » الى تتحرك حركة متناهية » بحسبهما » وبالسماء الى تتحرك حركة غير 
متناهية » حسما . 

وذكر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان للقوى بأحد هذين الاعتبارين » مع نما 
قد يقالان لغير المعئيين » يعبى يقالان لكم »ولا هو ذوكم . 

)١(‏ أقول وريد بيان امتناع اتصال الحركات الختاغة بعضها ببعض » من غير أن يقع 
بيئهما سكونات » ليبين به أن الحركة الى هى علة الزمان وضعية دورية . 


١65 
بالفعل ؛ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » والحركة » وغير ذاك‎ 
. مما لا يقع فى آن‎ 


واعلم : أن القدماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

فدهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون . 

وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . 

ولكل واحد من الفريقين حجج ومناقضات . 

والحجة المشوورة المثبتة أن المتحرك إلى -حد ما » بالفعل » إنما يصير واصلا إليه فى آن . 

ثم إنه إذا تحرك عنه » فلا محالة يصير مفارقاً » أو مبايئاً له » بعد أن كان واصلا أف 
فى آن. 

ولا يمكن اتحاد الآنين ؛ لأن ذلك يقتضى كون ذلك المتحرك فيه » واصلا مبايناً هع . 

فإذن هما متغايران . 

ولا مكن تتالی آئین » من غير تخلل زمان بينهما » كما مر فى إيطال القول بالأجزاء 


الى لا تتجزأ . 
فإذن بينهما زمان . 


والمتحرك المذكور » لا يمكن أن يكون فى ذلك الزمان متحركا ؛ لأ ليس بمتحرك إلى 
ذلك الحد » ولا عنه . 


فإذن هو سا کن 8 
وهذه الحجة ضعيفة ؛ لأأنها بعينها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسافات المتصلة الى 
تقطعها حركة واحدة , 


' وقد أبطلها الشبخ فى الشفاء بأن قال : 
[ مباينة المتحرك لحد الى هى حركته عنه » نما تقع فى زمان » كالخركة . 
فن 'عذوا بأن: المباينة طرف زمان المباينة » فليس يمتنع أن يكون ذلك الآن 
هو بعينه آن الوصول ؛ لأنه طرف لاحركة عن ذلا اليد . 
وطرف اللتركة يجوز أن يكون شيئاً لبس فيه حركة , 
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ثم إنه يزول عنه كونه موصلاق جميع زمان مفارقة المتحرك للحد. 


وإن عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على المتحرك » بأنه مباين » فهو آن مغاير 
لذلك الآن » ويكون بين الآنين زمان . 

واكن لا يكون المتحرك المد كور ساكناً فى ذلك الزمان » بل يكون قاطعاً 
مسافة تقع بين الحد المد كور » وببن الموضع المباين لذلاث الحد ] . 


[ وكذلك إن أوردوا بدل لفظة « المبايئة » « اللامماسة » ؛ فإنه جوز أن طرف 
زمان اللامماسة مماسة ] . 
م أقام الحجة على ذلات » [ بأن الحركة الموصاة إلى الحد الم كور » إنما تصدر 
عن عاة موجدة : 
تسمى باعتبار كوا مزيلة لامتحرك عن حد ما » مقربة له إلى حد آخخر «ميلاة. 
وتلك العاة هى علة وصوول المتحرك إلى الد الم كور . 
لكن لا تسمى باعتبار الإيصال » « ميلا؛ . 
فإذن ھی موجودة فى آن الفضبيل : 
والميل من الأمور الى نوجد ف آن . 
وليس من الأمور الى لا توجد إلا فى زمان » كاركة . 
وأما المبايئة فلا تحدث إلا بعد وجود : ميل ثان» يحدث أيفياً فى آن » 
ويبق زماناً ما . 
فلا يكون الآن اذى حدث فيه الميل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اجماع 
الميلين ادافين فى جسم واحد كما مر . 
فإذن بين الآنين زمان » يكون المتحرك فيه عديم الميل : وبسبب عدم الميل 
يكون سا کنا ] , ش 

وبعد تقرير هذه المقدمات » نعود إلى تقرير « المآأن0 ذنقول : 

الشيخ عبر عن « الحركات الختلفة ؛ ١‏ الى تفعل حدوداً ونقطاً » . 


5۹ 
وتکون صير ورته .غير موصل دفعة » وإن بی زماناً » لا ككون 
و و الحد » أعي من « النقطة » فإ نكل « نقطة » « حد » ولا ينعكس . 
وجميع الحركات الّتلفة » تفعل « حدوداً » مثلا” : 
الحركة فى الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما » ثم راجعة عنما ؛ فما إنما تنمبى 
إلى حد ما » ترجع عنه . 
فهى قد فعلت ذلك اسلحد . 
وإنما أورد النقظة بعد ذكر الحد ؛ لأن البيان فى الحركات الآننّة » الختلفة » الى تفحل 
نقطاً » هی نقط زوايا الانعطاف » أو الرجوع » يكون أسهل وأوضح : 
ولنما وصبف تلك اليركات بأمها هىالى يقع بها الوصو والبلوغ لأن الخركة المتوجهة 
إلى جد ما » ما تنقطع بالوصول إليه . 
فالحركة الى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة . 
والحركة الواحدة الى لا تنقطع » لا يقع بها وصول إلا" بالفرض . 
ونما ذكر امحرك الموصل بقوله  :‏ [ عن محرك موصل ] . 
لن الحسجة المعتمد عليها عنده هى المبنية على امتناع اجمّاع المحركين الحتلفين » أعى 
الياين . 
طم يسم الحرك الموصبل ب « الميل » لآنه نما يسمى « ميلا » باعتبار آآخر » كا مر . 
ولا وصف انحرك بأنه  :‏ [ يكون فى آن الوصيول موصلا بالفعل ] . 
ليستدل بلك على وجوده فى ذلك الآن . 
وأشار إلى إمكان وجوده فى آن بقوله : 
[ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » واللدركة » وغير ذللك » ما لا يقع فى آنع]. 
ثم أثبت بعد ذلك » الآن الثالى بقوله : 
[ م انه يزول عنه كونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الشىء مفارقاً 
ومشحركاً ] . 
وإ عا قال : 
[ زول عن امحرك كونه موصلا ] . 
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الشىء مفارقاً ومتح ركاً 


مع أن احرك القريب » أعنى الميل الأول » لا يكون باقيا عند مفارقة المتحرك لمحد » 
لآن امحرك الأصلى الذى ينبعث الميل عنه ‏ أعى الطبيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة ‏ ربما يكون باقياً » ويزول عنه ما هو بسببهكان مركا » وهو الميل . 

وأشار بقوله : 

[ ف جميع زمان مفارقة المتحرك للحد ] . 
إلى : أن الزوال المذكور ]ما يكون فى جميع ذلك الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتكون صير ورته غير موصل » دفعة » وان بی زماناً ] : 

إلى وجود الزوال فى الآن » الذى هو مبدأ ذلك الزمان » وذاك لأن الثبىء إذا كان 
موصلا فى زمان . م صار غير موصل ف زمان آخر » فلا بد من آن يفصل بين الزمانين . 

ولا جوز أن يكون الشىء فى ذلك الآن ؛ لا موصلا » ولا غير موصل » لامتناع خبلوه 


من النقيضين . 
ولا يحوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الموجود » مال يرد عليه أمر يعدمه » فإنه 
لايزول . 


والوارد إذا كان نما يوجد فى آن » كان لا محالة موجوداً فى الآن الفاصل » فكان 
الإيصال الذى هو معلوله أيضاً » حاصلا معه . 

وإ نما لم يذ كر المحرك الثانى ‏ أعنى الوارد المتجدد ‏ لأن الحجة تمشى من غير ذلك » 
فإن الميلين المختلفين ليسا بممتنعى الاجماع لذاتيهما » .بل لأن كل واحد مهما يستازم 
عدم الآخر . 

ولا كان وجود الميل الأول ممتنع الاجماع مع عدمه ) اکت بذ كر عدمه المغى عن 
ذكر وجود اليل الثالى . 

م أشار إلى تغاير الآنين بقوله : 

[ والآن الذى بصير فيه غير موصل » دفعة » غير الآن الذىصار فيه موصلا ؛ دفعة ] 

وأشار إلى وجوب وقوع زمان بين الآنين بقوله : 

[ وبيهما زمان كان فيه موصلا ] . 
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والآن الذى يصير فيه غير موصل دفعة » غير الان الذى صار 


يم 
فيه موصلا دفعة . 


وذلك لأن الميل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 
وإنما قال : [ وهو زمان السكون لا محالة ] . 
لأن سيب الحركة ‏ أعوئ الميلين م معدومان . 
وههنا قد تمت اللرجة . 

قال الفاضل الشارح : 


قال : 


[ إا مبنية على استحالة تتالى الآنات . 
وفيه إشكال ؛ وهو أن عدم الآن » يكون : 


. إما على التدريج . 


أو دفعة . 
والأول ؛ باطل ؛ ولا" لصاز الآن زمانينًا . 
والثالى : يقدضى أن يكون عدمه » متصلا” بآن وجوده » فيازم تټال الاين ]: 


[ وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 
8 قولكم : عدم الآن : 

إما أن يكون على التدريج . 

أو دفعة . 

تقسيم غير منحصر ؛ لأن ههنا قسما ثالثاً » وهو + 
أن يكون عدمه فى جميع الزمان الذى بعده . 

فاو قال السائل : 

ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الآن ؛ حى يقال : إنه فى جميع الزمان 
الذى بعده , 

بل عن ابتداء عدمه , 

ومعاوم أن ذلك ليس فى جميع الزمان الذى بعده . 
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وبينهما زمان كان فيه موصلا » وهو زمان السكون لا محالة . 


قال : 


لكان جوابه : أن آن ابتداء الزمان الذى هو فى جميعه معدوم » ابس آنا 
آخر بل هو عين ذلك الآن . 

ولا يستحيل أن يتصف الشى ء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن الذى هو 
طرف ذلك الزمان على حلاف تلك الصفة ] . 


[ هذا تقرير كلام الشيخ : 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول : أن حصول الشى ء أو عدمه » على التدريج غير معقول ؛ لأن زمان 
الحصول حينئذ يحتمل الانقسام . 

فی ابلنزء الأول من مثلا” » إن لم محصل شی ء » لم يكن الحصول فى کل ذلك 
الزمان » بل ف بعضه > وقد قيل فى كله , 

هذا خلف . 

وإن حصل شی ء : وكان الحاصل هو الذى سيحصل فی الع الثالى بعيله ) 
كان ذلك الشى ء فى ابخزء الأول موجوداً معدوماً ٠عا‏ . 

وهو محال . 


ون کان غيره » لم يكن ذلك حصول شی ء على التدريج » بل حصول أشياء 
كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم الآن المفروض » إ نما يحصل دفعة ١‏ ثم يستمر 
بعد ذلك زماناً » فن كل حاصل بعد مالم يكن » فلا بد له من أول حصول 
يكون هو حاصلا فيه . 

ويازم من ذلك تتالى الآنين . 

الثافى : لو سلمنا عة هذا التقسيم > وهو أن يكون عدم الآن حاصلا” فى جميع 


الزمان الذى بعده » من غير أن يكون لذلك الزمان طرف . هو فيه معدرم ؛ 
فلم لا یوز أن يقال : 
« اللائماسة » حاصلة فى الزمان الحاصل بعد المماسة. مع أنه ليس لزمان 
١‏ اللامماسة ) طرف غير آن المماسة , 
وحينئذ يكى هناك آن واحد » وتبطل الحجة ] . 
أقول : 
على الوجه الأول . 
معبى الحصول على التدريج هو حصول الثى ء الذى له هوية اتصالية لا يمكن أن 
تتحصل إلا" فى زمان : 
كالخركة وما يتبعها . 
فإن تلك الهوية بمتنع وجودها دفعة » ولا يازم من ذا أن يكون حصولها حصول 
أشياء كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان ؛ لأن من حيث هويتها ليست مائئمة عن أشياء 
كثيرة » بل هی شى ء واحد من شأنه قول القسمة إلى أجزاء . 
فهى قبل عروض القسمة لا تكون إلا" شيئاً واحداً منطبقاً على زمان » ولا يكون 
لذلك الزمان طرف » يوجد ذلك الشىء فى ذلك الطرف ؛ لأن وجوده ممتنع الحصول فى 
طرف زمان » بل واجب أن بحصل مقارنا لجميع الزمان . 
وأما بعد عر وض القسمة فيكون -حصول أجزائه فى أجراء ذللك الزمان » شيثاً بعد شى ء 1 
وهذا الاعتبار لا يناف الاعتبار الأول . 
فهذا هو الحصول على التدريج . 
ويقابله ما يحصل لا على التدريج : 
بل إما فى طرف زمان فقط » كوصول المتحرك على مسافة » إلى منتصفها مثلا” , 
وإما فى زمان » لا بمعبى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان » بل بمعبى أن 
لا يوجد فى ذلك الزمان آن » إلا" ويكون ذللك الشى ء -حاصلا فيه . 
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وهذا القسم بنة 

0 حاصلا” فى الآن الذى هو طرف حصوله : كالكون والتر بيع . 

وإلى ما لا يكون -حاصلا” فى ذلك الآن » كاللاوصول » وككون المتحرك على سافة » 
فا بين طرفيها . 

إن جميع 'ذاث 3 محصل : 

ف زمان . 

وق طرفه . 

أو فيه دون طرفه . 

ويلا : 

حكم الشبخ بتثليث القسمة . 

وحكم بأن عدم الآن إبما صل فى جميع الزمان الذى يكون ذلك الآن طرفه . 

ويتبين ذلك من تصور النقطة . 

فإن الحكم بأن النقطة موجودة هناك » صادق ؛ على طرف الخط المتصل » وليس 
بصادق على نفس الحط المتصل . 

وأما الحكم بأنها ليست بعوجودة هناك » فصادق » على نفس الط » ولوس بصادق 
على طرفه © 

ولا يلزم من ذلك أن يكون لاخط طرف آحر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأمها 
ليست عوجودة هناك , 

وعلى الوجه الثانى : 

أن ذلك يقتضى تزييف املنجة المشمورة المذكورة فى صدر هذا الفصل » ولا يقتضى 
تز ييف الحجة الى اعتمد الشيخ عليها . 

فإن آن المماسة الذى يحب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه » لا يمكن أن يكون 
مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا" . لأن ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب 
متجدد » لامكن اجماعه مع السب الأول + 
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(۲) فكل حركة فى مسافة تنتهى إلى حد ما » تنتهى إلى 
سكون فيه . 
والسببان : 
لببنا من الموجودات الى تحصل فى أزمنة » دون أطرافها . 
وما لا يوجد إلا" فى أطراف الأزمنة . 
ولا ما تكون منطبقة على أزمانما . 
فهما إذن ما يوجد فى الأزمنة وأطرافها . 
والفاضل الشارح : 
توهم أن الشيخ إنما أورد الحجة المثمورة فى الكتاب ؛ ولذلاث تعجب من إيراده إياها 
بعد تزييفها فى ١‏ الشفاء » . 
والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشمورة » اشمّال” تقريره على : 
ذكر الحرك الموصل . 
وإشارته إلى وجوده فى آن المماسة . 
وسبب توم هذا الفاضل : 
هو أن الشيخ لم يتعرض لذ كر السبب الثانى » بل اقتصر على ذكر معلوله : وهو زوال 
السببية عن السبب الأول . 
م إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الححجة : 
[ بإنكار وجود الميل » أولا . 
م بإنكار امتناع ميلين مختلفين : دفعة » ثانياً . 
م بتجويز وجودهما فى زمانين مختلفين: يفصل بينهما آن واحد لا يوجد فيه : 
إما أحدها . 
أو كلاهها 5 
وفها مر من الكلام فى كل واحد من هذه المواضع كفاية . 
( ۲) أقول : لما'فررغ من إثبات السكون بين الحركتين الختافتين: شرع ف المطلوب» 
من ذلك .وهو بيان أن البركة الحافظة للزمان : دورية . 
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فتكون غير الحركة الى مها يُستحفظ. الزمان المنصل . 
فالحركة الوضعية ھی الى مها يستحفظ. الزمان المتصل ٭ وهى 
الدورية + 


وتقريره : أن کل حركة فى مسافة » تنتهى تلك المسافة إلى حد ؛ وتننهى تلك الركة إلى 
سكون » لما تقدم . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ؛ لأن الزمان الذى هو مقدار الركة » 
على ما مر » لا أول له ولا آخر كما مضى بيانه » فالخركة الى هى مقداره » يحب 
أن لا يكون لها أول ولا آآخر . 

لکن الحركات الى لا تختلف تكون : 

إما مستقيمة . 

وإما مستديرة . 

كا سبق بيانه . 

والمستقيمة لا بمكن أن تتصل دابا لوجوب تناهى المسافات المستقيمة . 

فإذن هى وضعية دورية . 

واعلم : أن القائلين بني السكون بين الحركات الختلفة يسندون الزمان أيضا إلى الدركه 
المستديرة دون غيرها » لامتناع اتصال الحركات الحتلفة بعنضما ببعض » يت بصير 


الججموع حركة واحدة . 
والزمان » إذ هو شی ء واحد متصل » يجب أن يكون مستئداً إلى ما هو مثله فى الاتصال 
الوحدانى , 


فإذن الحركة الحا فظة للزمان » متصاة دائماً . 
ولا حركة متصاة دابا سوی الدورية . 


رقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب > لا يفتقر إلى إثبات السكون المذكور » كل 
الافتقار . 
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الفصل السابع عشر 
فائدة 


. إنما يجب أن يقال : صار غير موصل‎ )١( 

ولا يجب أن يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 

لالا وا ال نه ال ر إلى :دا 
يتحرك عنه - ليست تقع دفعة » ولا فيهما ما هو أول ح ركة» ومفارقة . 

وآن يزول كونه موصلا » واقع دفعة + 


)١(‏ أقول : هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم » وهى أن ابدمهور يقولون فى 
حجتهم الى حكيناها علهم ب أعى الى زيفها الشيخ عند إثبات الآن الثانى .. : إن 
المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً . 

وقد رد عليهم من ينازعهم فى مطلوبهم بأن : 
المفارقة عبارة عن الحركة منسوبة إلى ما يتتحرك عنه . والحركة ليست تفع دفعة » بل ى 
زمان » ولا پوجد فما شیء هو أولها » لان كل جزء يوجد منها > فإنه ينقسم أيضاً إلى 
أجزاء يتقدم بعضها على بعض . 
وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . 
فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مغارقاً » أى مبايئ فى آن » بل يحب أن يقال : 
إن المتحرك صار غير موصل » بعد ما كان موصلا ؛ 
أو زال عنه كونه موصلا فى آن » فإن کون الشیء غير موصل قد يقع فى آن › 
كايقع فى زبان . 
وما ذكره الشيخ ف « الشفاء ؛ هو : 
[ أن الحجة المشهورة لا تصير صميحة » إن بدلت . 
لفظة « المباينة » ب د اللامماسة » ] , 


الفبصل الثامن عشر 


تذنيب 


)١(‏ فالحركة الى يجب أن تطلب حال القوة عليها » من 
حيث هى غير متناهية » هى الدوربة » 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 


ص 5 1 8 : 5 
ا أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية ( 
يحرك جسما غيره ؛ لأنه لا مکن أن يكون إلا متداهياً . 
فغير مناف لقوله هذا » لأن الحجة فى نفسها ضعيفة » وجج الى يكون فادها من 
جهة المعى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤثر فى الى . أما الحجج 
الصحيحة فرعا توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . 
فهذا ما يمكن أن يقال فى تفرير هله المسألة , 
)١(‏ أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الفبصول الثلاثة الماضية : أن القوة الى 
لا نباية لها ٠‏ هى الى تكون على أعمال » أو حركات غير متناهية , 
وتبين فى اللمصلين الأخيرين أن الحركة غير المتناهية هى الدورية , 
فإذن الحركة الى يحب أن يتعرف حال القوة عليها » من حيث هي غير متناهية ۲ 
هى الدورية لا غير. 
ولا كان هذا الحكم فرعاً علي ما تقدم » جعل هاا الفصل تذنيباً له , 
وقد ظهر فى هذا الفصل أيضاً أنه يريد , 
[ بلا نهاية القوةع , 
لا ايها سب المدة والعدة . 
]1١[‏ أقول : يريد بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية : 
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فإذا حرك بقوته جما ما » من مبدأ نفرضه ؛حركات لاتتناهی 


واعلم أن القوة غيرالمتناهية » لو كانت جسمانية » وحركت جسماً » فلا يخاو : إما أن 
یکون تحريكها لذلاك ابلسم : 

بالقسر . 

أو بالطبع . 

لآأنه : 

إما أن لا يكون محلا لتلاث القوة . 

أو يكون . 

والقسهان محالان . 

أما الأول : فلما يشتمل عليه هذا الفصل . 

وأما الثالى : فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده . 


فقوله : 
1 لايجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية » 
بحرك جسماً غيره ] , 

إشارة إلى فساد القسم الأول . 


والحىجة عليه أن ابخسم لا يمكن أن يكون إلا متناهيا . 

وذلك لما مر من وجوب تناهى الأبعاد . 

فإذا حرك جسم بقوته جسماً آخر من مبدأ مفروض » حركات لا نهاية لها , 

عسب الامتداد الزمالى . 

أو حسب العدة فى القوة . 

فإن غير امتناهى لا حرج إلى الفعل . 

ثم إذا فرضنا أن ذلك الخسم الحرك > رك جسما انحر شبييآ بالاسم الأول فى 
الطبيعة » وأصغر منه فى المقدار » بتلاك القوة عينها » من ذاك المبدأ المفروض » فيجب أن 
محرك الثانى أكثر من الأول » وذلاث لأن المقسور إنما يعاوق القاسر بحسب طيعته الخالفة 
لطبيعة القاسر » من حيث هو قاسر . 


ينذا 


فى القوة » ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتاك القوة » 
فيجب أن يحركه أكثر من ذاك ؛ من المبدأ المفروض . 


ولا شاك أن طبيعة ابلسم الأعظم » تكون أقوى من طبيعة اسم الأصغر ؛ لاشمّال. 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر ؛ وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم » أكثر من معاوقة الأصغر . 

فإذن يكون تحرياث الأصغر أكثر من تحريك الأعظم . 

وهذا نما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل » إلا أنه تبين مما مرف ١‏ الفصل السادس » من 
«القط الثانى » » وما سيأق ٠‏ 

ولا كان مبدأ التحريكين واحداً بالفرض » وجب أن تقع الزيادة الى بالقرة » فى 
ابلمانب الأتحر » الذى فرضت اللانهاية فيه » وكذاث النقصان . ويازم منه انقطاع الأقل» 
فيكون ذلك ابلحانب أيضاً متناهياً . وقد كرض غير متناه . 

هذا خخلف . 1 

فإذن هذا الفرض ال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم مأخذا نما استعمله الشيخ ؛فإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين #تلفين؛ لوجب أن يكون تحريكها إياهما 


متفاوتاً ٠‏ ,, 
ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدها .بعد أن فرضت غير متناهية مطلقاً . 
هذا خلف . 


فإذن القوة غير المتناهية : 
سواء كانت جسمانية » أو غير جسمانية . 
يمتنع أن تكون مباشرة لتحريلث الأجسام بالقسر . 
والشيخ خصصه بالقوة الحسمانية ؛ لأن غرضه فى هذا الموضع » هو نفى اللانماية عن 
القوى السمانية . 
والاعتراض المشهور الذى أو رده الفاضل الشارح عليه : 
[ بتجويز أن يكون التفاوت فى التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما ع . 
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فتقع الزيادة الى بالقوة »فى الجانب الآحر ؛ فيصير الجانب 
الآخر متناهياً أيضاً : 


مندقع ؛ لأن المراد بالقوة الم كورة ههنا » هى الى لا نباية لها باعتبار : 
المدة . 
أو العدة , 
دون الشدة على ما مر . 
ثم إنه أورد عليه سؤالا” آخر : 
وهو أن القائلين بتناهى الحوادث © با استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم 
على تناهيها » رد الشيخ عليهم بأن قال : 
لالم يكن لها مجموع موجود فى وقت من الأوقات » لم يكن الحكم بالازدياد 
عليها سميحاًء فضلاعن أن يكون مقتضيا لتناهيها ] . 
قال : 
[ ولقائل أن يرد عليه ههنا ما رد هو به علېم ٤‏ بعينه» وهو أن يقول : 
ليس للحركات الى تقوى هذه القوة علبها مجموع موجود فى وقت ما . 
فإذن لا صح اکم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
قال : 
[ ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال , 
فأجاب : « بأن المحكوم عليه ههنا هو كون القوة قوية على تلك الأفعال . 
وهذا المعى حاصل فى الال » . 
ولا شلك أن كون القوة قوية على تحريك الكل ؛ أقل م نكونها قوية على 
تحريك الخزء » فوقع التفاوت ف القوة عليها » مخلاف الحوادث ؛ فإن ممجموعها 
لالم يكن موجوداً فى وقت ما » استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان ] . 


156 


هذا محال * 


ثم قال الفاضل الشارح : 
[ وللسائل أن يعود فيقول : 
ثم إنما تستدلون على تفاوت القوة على تحرياك الكل وابلزه » بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال 
وحيثل يعود الإشكال ] . 
أقول : الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقاً » بل ذكر فى 
آخر القط اللنامس : 
[ أن جميعها لا يمكن أن يوجد فى وقت . 
وغير المتناهى المعدوم » قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فى 
العدم ] : 9 
وفى هذا الكلام تصريح بأن كثرة الى ء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه . 
وكيف ؟ وربما يوصف ببهما » وباللامباية » معا » فى النظر الأول . إذا اختلفت 
جهتاهما : أعى بجهة القلة والكثرة » وجهة اللامهاية . 
وبيان ذلك . أن كل ما متد : 
مترتباً فى العقل . 
أو ف الخارج . 
مقداراً كان . 
أو عدداً , 
فيكون لا محالة لامتداده جهتان : 
يمكن أن وص ف ذلك الامتداد فى االحهتين مہا بالتناهى . 
أو يسلب عنه فهما التناهى . 
أو يوص فف إحداهما به . 
ويسلب فى الأخرى عنه . , 
والحكم بالازدياد والانتقاص » عليه » لا يكون إلا فى اللحهة الموصوفة باللهاية » لأمهما 
من خواص الحكم المتناهى . 


1۷۰ 


الفصل العشرون 


مقدمة 


(0) إذا كان شیء ما »> بحرك جسما » ولا ممانعة فى. ذلك 
الجسم » كان قبول: الأكبر للتحريك » مثل قبول الأصغر > 
لا يكون أحدهما أعصى » والآثخر أطوع » حيث لا معاوقة أصلاء 


0 فإذن الحكم بهما فى جهة واحدة » لا ينا ساب الماية فى ابلتهة الأخرى » بحسب 
النظر المذكور . 
وأما امتناع سلب الماية عنه » إذا كان موجوداً » على ما هو المقرر عند جمهور 
الليكماء » فذلك لأمر يقتضيه 3 خارج عن مفهومه »> وهو غير ما نحن فيه . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
ا كانت لا عهاية الحوادث فى ابلحهة الى تلى الماضى » وازديادها فى ابلمهة الأخرى » 
الى تلى الخال » لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى » صرحا كا مر 
وأما الأفعال الصادرةعن القوة الم كورة » فلماكان لامتدادها مدأ واحد » بالفرض» 
وكانت مستازمة لزيادة ونقصان » بحسب طبائع المقسورات الحتلفة » وجب أن يكون 
التفاوت فى الحهة الأخرى » وأوجب التفاوت تناهياً فى تلا ابلحهة أبضاً . 
وبذلك افترقت الصورتان . ْ 
فهذا ما عندى فى هذا الموضع . 
وأما عبارة الشيخ فى الحواب المحكى عنه » فلم تقع إلى" بألفاظه حى أنظر فيها . 
)١(‏ أقرل : لا فرغ من بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية التحرياك 
بالقسر » أراد أن يبين امتناع كوبها غير متناهية التحرياث بالطبع أيضاً . 
فقدم لذلك ثلاث مقدمات : 
أوها : ما ذكره فى هذا الفصل »> وهو أن ابلس من حيث هو جسم لما لم يكن 
مقتضياً للتحريك » ولا يمنع عنه » بل كان ذللك لقوة تحله » كامر. 


۱۷۱ 


البصل الخادى والمشرون 


مقدمة أخخرى 


)010 القَّوة الطبيعية لجسم ما »> إذا حركت جسمها “وم يكن 
فى جسمها معاوقة صلا › فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت 
ف الول بل عى أن تعن داك تسن الكو 


الفصل الثاني والعشر ون 
مقدمة أخرى 


[] القوة فى الجسم الأكبر » إذا كانت مشامة للقرة 

فى الجسم الأصغر ؛ حى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر > 

فإذن كبيره وصغيره » إذا فرضا مجردين عن تلاك القوة » كانا متساويين فى قبول 
التحريلك » وإلا لكان اسم من حيث هو جسم » مالعا عنه , 

: أقول : وهذه ثانية المقدمات‎ )١( 

وهى أن القوة الحسمانية المسماة بالطبيعة :إذا حركت جسمها ‏ ولا محالة يكون ذاك 
الجسم خخالياً عن المعاوقة » وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك ابأسم ‏ فلا #وز أن يعرض 
يسبب كبر ابلسم وصغره » تفاوت فى القبول لما مر فى المقدمة الأول » بل إن عرض 
تفاوت » فهو بسبب القوة » فإنها تختالف باحتلاف علها : على ما سيأ فى المقدمة 
الثالثة . 

وهناك يستبين أن التفاوت كما كان فى الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير » فهو 
فى الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

]١ 3‏ أقول : وهذه ثالثة المقدمات . 

وهى أن القوى ابلسمانية المتشاببة » تختلف باختلاف الأجسام » وتتناسب بتناسبه 


۱۷۲ 
تشاہت القوتان بالإطلاق ؛ فإنها فى الجسم الأكبر أقوى وأكثر ؛ 
إذ فيها من القوة شبيه تلك وزيادة . 
الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 
(1) قول : لا يجوز أن يكون ف جسم من الأجسام 3 
قو طبيعية تحرك ذلك الجسم بلا نماية . 
وذلك لأن قوة ذلك الجسم » أكثر وأقوى من قرة بعضه , 


لو ائفرد . 
محاها امختلفة » بالكر والصغر ؛ لأنها سحالة فيها » متجزئة جزلا . 
وألفاظ الكتاب واضحة . 


)١(‏ أقول : لا فرغ من تقرير المقدمات » شرع فى المقصود » وهو ما ذكر فى 
صدر الفصل . 
فقوله : 
[ وذلك لان قوة ذلك المدسم أ كثر وأقوى من قوة بعضه » لو انفره ] . 
إشارة إلى المققدمة الأخيرة . 
وقوله : 
[وايس زيادة جسمه فى القدر » تؤثر فى منع التحريك » حبى تكون نسبة 
المتحركين وامحركين واحدة] . 
إشارة إلى المقدمة الأول ؛ وى سبب الاحتياج إليها » وهو أن المعاوقة لو كانت فى 
الكبير أكثر ما فى الصغير » مع أن القوة فى الكبير أيضا أقوى مها فى الصغير » لكانث 
نسبة المتحركين والحركين والحدة . ش 
لكن ليس كذلك » لما مر فى المقيدمة الأول . 


ا 


وليس زيادة جسمه نی القدر تؤثر ف منع التحريك » حى 
تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة . 
بل المتحركان فى حكم ما لا يختلفان »> والمحركان مختلفان . 
فن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية > 
عرض ما ذكرنا : 
وقوله : [ بل المتخركان فى حكم ما لا مختلفان ٠‏ والجركان ممتافان ] . 
إشارة إلى ما استبان فى الميدمة الثائية. وهوكون التفاوت ههنا بسبب الفواعل . لا بسب 
القوابل . 
وقوله : 
[ فان حركا جسميبما من مدا مفروض حركات بغير اية » عرض 
ما ذكرنا] , 
تقرير للبرهان بالإحالة على ما مر » وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت فى ابلحانب 
الذى فرض غير متناه . ويلزم منه تناهى الأقل » كنا مر . 
وقوله : 
[ ون حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على حركاته » على نسبة 
متناهية : فكان الدميع متناهيا ] , 
نتميم هذا البرهان . | 
ونما احتاج إلى ذلك ,لأن اللازم مما مر ٠‏ ليس إلا وجوب تناهى الطركات 
الصادرة عن ابلسم الأصغر . 
لكن كان ذلك فى اللحجة السابقة خسلفاً ؛ لأن القرة الواحدة اقتضت من حيث هى 
غير متناهية » فعا متناهياً . 
فم يكن ههنا حلفا ؛ لأن القوة ليست بواحدة . 
بل إنما لزم محال من حيث ذكره . 
وهو أن ثناهى حركات الأصغر يفتضى تناهى حركات الأ كبر أيضاً »> لکوم ما على 
نسبة جسميهما المتناهيين » على ما مر ف المقدمة الثالئة . 


14 
وإن حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على 
حركاته 4 على ذسبة متناهية 4 فکان الجميع متناهياً * 


فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعلم آنا ذكرنا أن الشيخ بريد بيان امتناعكونالقوى الحسمانية غير متناهية التحريك. 
فبينة بامتلاع صدور قسمى التحريك عا » أعى الذى بالقسر » والذى بالطبع › 
من غير ہاية . 
لكن لا كان البرهان الدى أقامه على امتناع كون القوى اللعسمائية غير المتناهية › 
بالقسر » أعم مأخطاً » من الموضع الذى استعمله فيه » فهذا البرهان الى أقامه على 
امتناع كوما عركة بالطبع > أخص تناولا” » جما يجب . 
وذلك » لأنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحريك غير المتناهى عن قوه سحالة فى 
جسم له معاوقة فيه » منقسمة بانقسام ذاك الجسم على التشابه ¢ كالطبيعة > والنفوس 
الفلكية المنطبعة فى أجسامها . 
وبالحملة القوى المتشابهة الحالة فى الأجسام البسيطة . 
والتحريك بالطيع ء الذى يقابل التحريك بالقسر » يكون عي من ذلك ؛ لكرنه 
متناولا للتحريكات الصادرة عن النفوس النبائية » والحيوائية » مع أن أجسامها المركبة 
لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائع بسائطها » على ما تین فا مر . 
وأيضاً أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالها » لكون تلاك الحال أجساما 7 لية . 
فإذن هذا البرهان كان أخيص مما يجب » لكن لا کان المقصود مهنا » بيان امتناع 
كون الصور الفلكية المنطبعة فى هيولاتها » مدا التحريكات غير المتناهية » اكتفى الشيخ 
بهذا البرهان » المشتمل على حصول مقصوده . 


1۷9 


الفصل الرابع والعشرون 


تذنيب 


() فالقوة المحركة للسماء غير متناهية ٠٠‏ وغير جسمانية » 

فهى مفارقة عقلية - وق بعض النسخ : فهى غير جسمانية » 
فهى مفارقة عقلية ‏ » 

. أقول : قد بان فما مضى » وجوب وجود -حركة غير متناهية‎ )١( 

وبان آنا لا تكون إلا دورية . 1 

وبان فى ١‏ المط الثانى ۾ أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية ؛ هى السماوية . 

فإذن ثبت أن القوة المشحركة للسماء غير متناهية > 

وثبت أيضاً بالبرهان المد كور » فى الفصول المتققدمة » أن القوى ابلسمانية لا تصدر 
عہا حركات غير متناهية . 

فأنتجت المقدمتان : أن القوة امحركة للسماء » ليست بحسمانية . وما ليس بحسمانى + 
يكون مفارقاً , 

فإذن هى مفارقة , 

والمفارقة : إما عقل , أو نفس . 

والنفس المغارقة إذا حاولت تحريك جسمها » فإنما تحاوله بروج ما فيها بالقوة » من 
الكمال إلى الفعل » وإلا فلا احتياج ها إلى التحريك . 

فإذن : هى مفتقرة فى التحريلك ؛ إلى شىء تكون كالانه موجودة بالفعل : لتخرج 
تلك الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل . 

وذلك الشىء هو عقل . 

ولا محالة يكون ذلك الشىء » هو السبب الأول لتتحريلك السهاء : 

فإذن القوة الأولى الى يصدر عنها تحريلك السماء » مفارقة عقلية. 


فحن 


الفصل الحامس والعشرون 
وه وتنبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : قد جعلت السماء تتحر عن مفارق . 
م 9 
وقد ,كنت من قبل منعت أن يكون المباشر للتحريك أمرا عقليا 
صرفا » بل هو قوة جسمانية . 
فجوابك أن الذى ثبت هو محرك أول . 
ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية » 


)١(‏ أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هذا الفط أن رك السهاء » لا يجوز أن 
يكون عقلا » بل هو قوة نفسانية جسمية 
وههنا قد حكم أنه مفارق عقلى . 
ؤذلك يوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذلك غير متناقض » لان الحكم بأ المباشر للتحرياث لا يجوز أن يكون 
عقلا » لا ينا کون العقل » مبدأ من وجه آلحر . 
واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعلبى » وتحرياك العقل تحريات غائ . 
والغاية » وإن كانت من حيث هى علة لعلية الفاعل مبدأء بعيداً ؛ فهى من سحيث 
انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل » مبدأ قريب . 
وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن الحرك القريب إن كان جسمائينًا : 
فهو نفس . واإلافهو عقل : 
ولا وجه لكونهما معا سببين . 


يغذ 


وم وتنبيه 


> ولعلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك‎ )١( 
. لا دائم التحريك » فيكون لغير هذه الحركة‎ 

فاسمع » واعلم » أنه يجوز أن يكون محركٌ غير متناهى. 
التحريك »؛ يحرك شيثاً آخر ؛ ثم يصدر من ذلك الآخخر »حركات 
غير متناهية » لا على أنها تصدر عنه لو انفرد » بل على أنه لايزال 
ينفعل عن ذلك المبدأ الأول » ويفعل . 


(:1) أقول . معنى السؤال : 
أنه إذا جاز أن يكون المباشر لتحرياث السماء قوة جسمائية » فتكون تلاك القوة متناهية 
اتتحريلك » لا دائمة التحرياك » فتكون محركة لغير اللركة |اسهاوية الدائمة . 

هذا حالف , 

ونبه : على ابلهواب بأنه : 

يجوز أن يكون محرك ؛ غير متحرك » عقلى » غير متناهى التحريلك » رك قوة سحالة 
فى جسم : أى يتجدد منه فى تلك القوة أمور متصلة غير قارة . 

“م يصدر عن تلك القوة حركات غير متناهية فى ذلك ابمسم لا على آنا تصدر عن 
تلك القوة لوانفردت » بل على أنها تنفعل دابا » عن ذلك امحرك العقلى ؛ وتفعل بحسب 
انفعالاتها تلاك . 

9 زاد فى البيان بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية . 

وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 

وبين تلك التأثيرات على سبيل المبدئية . 

وذكر أن الممتنع على القوى اباسمانية هو الثالث فقط . 


1A 
واعلم أن قبول الانفعالات غير المتناهية › غير التأثير غير‎ 
. المتناهى‎ 
والتأثير غير المنناهى » على سبيل الوساطة » غير تتأثيره على‎ 
» وإنما متلع 2 الأجسام أجل هذه الثلاثة فقط.‎ 
الأمور الحادثة فى النفس ابلسمية » لا يجوز أن تصدر عن العقل » فإن‎ [ 
. الثابت لا يكون علة المتغير‎ 
. وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس‎ 
وحينئذ لا بمكن القطع فى شىء من القوة الحسمية » بأنها لا تقوى على أفعال‎ 
. ] غير متناهية ؛ لاحّال انفعالها عن العقل داماً‎ 
والحواب : أن المتغير إنما يصدر عن الثابت بسبب وجود المتركة الدائمة » واللبركة‎ 
: لا توجد إلا عند تجدد أحوال فى محركها » منسوبة إلى‎ 


إنادة . 

أو ميل طبيعى . 

أو قسرى . 

تكون كل حركة علة لتجدد حال . 


وكل حال علة لتجدد حركة . 

فتتصل التجددات فى الحرك . 

والحركات فى الحرك , 

فإذن لا بد من محرك نتجدد أحواله » وليس هو بعقل . 
ولا امتنع فى الفلك انتساب تلك الأحوال إلى : 

طبيعة . 

أو فسر . 

ثبت التسابها إلى نفس . 


اهن 


الفصل السابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ فالمبدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية » للنفس المماوية » على هيشات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الحركات السماوية على النحو المذكور من الانبعاث . 

ولأن تأثير المفارق متصل » فما يتبع ذلك التأثير ممنصل 

على أن المحرلك الأول هو المفارق . 

ولا مكن غير هذا » 


الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 


: صاحب المشائين قد شهد‎ )١( 


بان محرك كل كرة » يحرك تحريكاً غير متناه . 

وأما احال كون القوى ابلسمائية قوية على غير المتناهى » بحسب الفعالاتها عن 
العقل » فليس بإلزام على الشيخ » لأنه عيئّن ما صرح به » لكنه لا يتصور فبا لا تستمر 
انفعالاته وأفعاله . 

(۱) أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن 
العقل » وصدور الحركات عسبها عن النفس . 

وهو غى عن الشرح . 

. أقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قوما من المشائين ظنوا‎ )١( 

أن المتشبه به فى جميع السماويات واحد . 


1 

وأنه غير متناهى القوة . 

وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 

ووه 5 0 00 5 

فغفل عنه كثير من أصحابه 4 حى ظنوا : 
E E‏ 
ا ول قل تتحرك بالعرض لاما ف أجسام 

والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ول يحضرم أن 
التصور العقلى غير ممكن َ 

وأن المججلم الأول قد حكم فى موضع پوحدته . 

وش موضع آخر بكارته . 

وذ کرنا وجه کل واحد من قوليه . 

فذلك القوم زعموا : أن الحركات السماوية هى نفوسما المنطبعة فى أجسامهاً . 

ولزمهم القول بتحركها بالعرض » لأن الخال فى المتحرك بالذات » يتحرك بالعرض . 

وانخرك المتحرك يحتاج من حيث يتحرك » إلى محرك آلحر ٠‏ ولا يتسلسل ٠١‏ بل يجب 
أن ينتهى إلى عرك غير متحرك » من حيث هو تمرك . 

قالوا : فذلك احرك الذى لا يتحرك » من حيث هو حرك » هو العلة الأولى . أو 
العقل الأول . 

وسائر ما عدا ذلك الواحد من احركين » متحرك ؛ 

إما بالات . 

وما بالعرض . 

وذلك غير واجب ؛ لأنه يجوز : 

أن يكون الحرك غير متحرك من جهة ما هو محرك . 

ویکون متحركاً من جهة أخخرى » مثلا من جهة كونه حالا فى مادة . 


ا 


ن المح ركات بعد 
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ولا لقوة جسم . 

فهو غير ممكن : 

لا يتحرك بذاته . 

أو يشحرك بالعرض : أى بسبب متحرك بذاته . 

وأنت إن حققت لم تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
لنا » متحركة بالعرض » إلا بالمجاز ؛ وذاك لأن الحركة بالعرض » 


وهذا هو الذى حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النفوس 
المفارقة والعقول . 

فرد الشيخ عليهم فى هلدا الفصل بشيئين : 

أسول هما : قول المعلم الأول فم يدعون ملازمة مذهبه » وذلك أنه صرح : 

بأن محر ككل كرة » يحركها تحريكا غير متناه . 

وبأن التحريلك غير المتناهى لا يكون بقوة جسمانية . 

وهذان القولان ينتشجان : 

أن كل مرك كرة » سجوهر مفارق . 

لكن القوم الم كورين قد غفلوا عن جميع القولين » وإنتاجهما . 

والثانى : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية » هى مبادى تشوقاتها . 

وتقرير ذلك : 

أن التصور العقلى لا بمكن أن يكون : 

5 جسم 

لا مر فى المع الثالث . 

وكل متحرك : 

بالذات , 


۱A۲ 
ھی أن يكون الثبىء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه »ثم‎ 
» يزول ذلك ر بسبب زواله عما هو فيه » الذى هو منطبع فيه‎ 


أو بالعرض . 
فهو جسم ؛ أو قوة > 
فإذن التصور العقلى لا بمكن أن يكون لما يتحرك . 
بالللات , 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية » تصورات عقلية بزعمهم . 
فإذن هى عقول مفارقة غير متحركة : 
بالللات . 
ولا بالعرض . 
مم إن الشيخ أزال وهم من يظن أن النفوس الناطقة متتحركة بالعرض » ويشبه النفوس 
الفلكية ا » ببيان معى الحركة بالعرض » وني ذاك المعنى عن النفوس الناطقه . 
وجميع ذلك ظاهر . 
واعلم أن المحصلين من المشائين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم الد كورون » ونما 
يذهب لبه قوم مہم » لا مزيب تحصيل هم . 
يدل على ذلك قول الشيخ ؛ فى كتابه الموسوم ب« المبدأ والمعاد » » فإنه قال به 
العبارة : 
[ والفيله.و ف يضع عدد الكرات المتحركة » على ما كان ظهر فى زمانه » 
و يتبع عددها عدد الميادى الممارقة ] . 
والإسكندر يصرح ويقول » فى رسالته الى فى المبادئ : 
1 محرك جمملة السماء وااحد : لا جوز أن يكون عدداً كثيراً » وإن نكل 
كرة مركا » ومعشوقاً » يخصانها ] , 
وثامسطي وس يصرح ويقول ما هذا معناه : 
[ إن الأشبه والأحق » وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك » على أن فيه 
وجود مبدأ حركة خاصة له » على أنه معشوق مفارق ] . 


A۳ 


الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 


(1) الأول ليس فيه حيئيتان لوحدانيته . 

فيلزم - كما علمت - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط. › 
اللهم إلا بالتوسط. . 

و كل جسم - كما علمت - مركب من هیول وصورة . 


يي ري ل 

)١(‏ أقول : يريد بیان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسم » بل هوعقل 
مجرد . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا الفصل يشتمل مع الذى يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثبات العقيل ] 

وتقرير : ما فى هذا الفصل : 

أن المبدأ الأول ليمر فيه كثرة لوحدانيته » كما بين فى الفط الرابع : 

فيلزم - كا علمت فى الفط الحامس س أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط» إلا 
بالتوسيط . 

وکل جسم كما علمت فى الفط الأول مركب من هيول وصورة . 

فيتضح الك أن المبدأ الأول لوجود ابلسم . 

یکون مؤلفاً من شيئين . 

أو يكون وجود ابم عن مبد| فيه حيثيتان » ليصح أن تصدر عنه الموول والصورة 
معا لأاك علمت - فى الفط الأول أيضا ‏ أنه ليس ولا واحد مما علة » ولا واسطة 
علة » للأخيرى ؛ بل يحتاجان معا إلى علة توجد كل واحدة منْهما » فإن إيحاد امرك 
مسبوق باد أجزائه . 

أو توجد ها معا .. 

ولا يجوز أن تكون علتهما القريبة » شيئاً غير منقسم . 


1A 
. فينضح لك أن المبدأ الأقرب لوجوده : عن اثنين‎ 
. أو عن مبدأ فيه حيثيتان » ليصح أن يكون عنه اثئان معاً‎ 
لأنك علمث أنه لبس ولا واحدة » من الهيول والصورة » علة‎ 
. للأخرى بالإطلاق ولا واسطة بالإطلاق‎ 
. بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما » أولهما معاً‎ 
: ولا يكونان معاً عن ما لا ينقسم » بغير توسط.‎ 
. فامعلول الأول عقل غير جسم‎ 
. وأنت » قد صح لك وجود عدة عقول متباينة‎ 
ولا شك أن هذا المبدّع الأولفى سلسلتها» أو فىحيزها العقلى»‎ 


فإذن المعلول الأول جوهر » بسيط » ليس جسم > ولا جزء جسم » ولا بنفس يتعاق 


وأنت » قد صح لك فى هذا الط » وجود عدة عقول متبايئة الذوات» هى مبادئ 
تحريكات الأفلاك , 


ولا شلك أن هذا المبدّع الأول فىسلسلها » أىهو أيضاً رك لفلاك هو أول الأفلاك . 
أو فى حيزها العقلى ؛ إن ل يكن عركا .لفلاك: أى يكون مشاركا لها فى التجرد ؛ 
والبراءة عن القوة . 


1A6 


الفصل الثلاثون 


ئئسه 


)١(‏ قد يمكذك أن تعلم أنالأجسام الكرية العالية :أفلاكها 
واا اة 


اقل :هذا النصل مدن على أربعة مطالب: أكثرها مما مربيانه :ولذلك 
سمه بالتنبيه : وإنما جمعھا ههنا تنبيباً وتذكيراً على كثرة العقول . 

فالأول : هو معرفة كثرة الأجرام العالية . 

والثانى : معرفة كثرة مرواتها » أععى نفوسها . 

والثالث : معرفة كثرة متشوقاتها » أعنى عقوذا . 

والرابع : معرفة انختلافاتما الذائية » بعد اشتراكها فى بعض الأمور . 

وف آخحر الفصل ترغيب على تعرف غللها الفاعلية ؛ ووعد ببيان ذلاك . 

أما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العلوم الرياضية » واذلك قال فيه : 

[ يمكنك أن تعلم ] . 

وم يشتغل ببيانه » وإن أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالا . 

فأقول : الأجرام العالية » تنقسم : 

إلى كواكب . 

وإلى أفلاك . 

أما الكواكب فتنقسم : 

إلى سيارات . 

وإلى ثوابت . 

والسيارات سبعة . 

والثوابت أكثر من أن نحصى . 

وقد رصد مہا ألف » ونيف » وعشرون كوكباً . 


مل 


والطريق : | 

إلى معرفة وجود الكوا كب هو العيان لا غير . 

وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد . 

وأما الأفلاك فكثيرة » والطريق إلى إثباتها الاستدلال بحركات الكواكب الموجودة 
بالرصد ع بعد تمهيد الأصول الحكيمة » وهی : 

إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك بها بالذات» ويتحرك ما محتوى عليه » بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى الحركات الفلكية المستديرة البسيطة . 

ووجوب التشابه فيها . 

وامتناع الحرق والالتثام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل العم فى عددها احتلافاً لا برجى زواله : بعد أن قسموها : 

إلى » كلية يظهر مها حركة واحدة : 

إما بسيطة . 

وإما مركبة . 

وإلى جزئية » تنفصل الكلبة إليها . 

فالقدماء أثبتوا ثمانية أفلاك كلية » حيط بعضها بعض» ميث يماس مقعر العالى > 
محدب السافل . 

ويكون مراكز الجميع مركز الأرض . 

واحد ما وهو حيط بالكل » فللك الثوابت» فإنه مما لا بد منه » وإن كان کون 
الثوابت على أفلاك كثيرة » مكنا , 

وهلا الفلك هو أيضا فلك البروج . 

وسبعة للسيارات السبعة » على النضد المشهور » وإن كان فيه أيضا حلاف . 

والنأخرون زادوا فلك آآخر + غير مكوكب » يرك الكل باللركة اليوبية »> 
وجعلوه حيطا بالكل . 

م إن الفريقين جملا الفلك الكلى » لكل كركب منفصلاة” إلى أجسام كثيرة 


AV 


يقتضيها اختلاف حركات ذلك الكوكب » طلا وعرضاً واستقامة » ورجعة » ومرعة » 
وبطثاً » و بعداً » وقرباً » من الأرض . 

فن غير امحصلين مم من جعل لتلك الأجسام أشكالا” غير الكرة » كالقائلين 
بالمنشورات » والحلق » والدفوف : وأمثاها. وج ها منضودة » فى جو مشتمل علا » هو 
خن فلكه الكلى , 

م من جعلها فى حركاتها أيضاً مختلفة :كا لقائلين باسترناء أوتارها ؛ عند الرجوع › 
وما يقابله عند الاستقامة . 

وكالقائلين بإقيال الفللك » وإدباره ۽ من غير استناد ذلاك إلمحركة بسيطة متشاءبه . 

هذا كله مع اخختلافهم ف أعدادها . 

وأما الممصلون الين يلتزمون القوانين الحكمبة؛ فقداختلفوا أيضاً فى أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلا » وحركة , 

ولعم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فا فوقه . 

والمتأخر ون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضل» أثبتوا لكل كركب فلكا ممثلا” بفاك 
البدوج » مركزه مركز العالم » يماس بمحدبه مقعر ما فوقه» و بمقعره محدب ما تحتهء وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر أفلاكه » إلا" القمرء فإن ممثله المسمى بفلك جو زهر ء 
بحیط بفلك آآخر له » يسمى الائل » وهو الذى يشتمل على سائر أفلاكه . 

وفلكاً خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل ؛ أو المائل » يناس 
تخدباهما ٠‏ ومقعراهما على نقطتين » يسمىالأبعد عن الأرض »أوجا » والأقرب ملا 


وفلكا آخر يسمى بالتدوير غير حيط بالأرض > وهو فى من خارج المركز + ,عماس 
حد به سطححيه »؛ على نقطتين) تسى أبعدهها عن الأرض ذروة» وأقربهما حضيضاً ؛ 
ما نيلا الشمس فا نكتق بأحد الفلكين 3 أعى حار ج المركز 3 أو التدوير » من غير 
رجحان لأسحدها على الآتحر » بالقياس إلى حركاتها . 


إل" أن بطليموس رأى إثبات الحارج لما ۰ أول 3 لكونه اط 1 
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ولوا كب الستة مركوزة فى تدويرها : بحيث تماس سطوحها سطوح التداوير على 
نقطة . والشمس مركوزة فى حارج المركز . 

وزادوا العطارد فلك آخر حارج المركر أيضاً » فله فلكان خارجا المركرء يشتمل 
الممثل على أحدهما ؛ اشهال سائر الممثلات على أمثاله » وهو المسمى بالمدير . 

ويشتمل المدبر على الثانى اشهال الممثل عليه » وهوالمسمى بالحامل لفللك التدوير ؛ 
إذ هو المشتمل عليه . فتكون جميع أفلاك الكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين 
وعشرين + ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين , 

عشرة منها موافقة المركز . لمركز الأرض . 

ويمانية نارجة المراكز عله . 

وستة أفلالك تداوير . 

يتحرلك الغاك الأعلى بالحركة الأول الوومية السريعة , 

ويتجرك ما دونه حركته . 

ويتحرك فلك الثوابث بالحركة الثانية البطياة . 

ويتحرك ما دونه بها , 

ولكل فلك من الباقية -حركة خخاصة . إلا" الممثلاث الستة الى فوق القمر + فإنها 
لا تتحرك غير الحركتين المد كورتين . 

نتنتظم الرجعة والاستقامة . والسرعة والبطء: والقرب ولبعد + محركات الأفلاك 
الحاررجة المرا كز 0 والتداوير 0 

وتتركب حركات الكواكب الختلفة الطولية من هذه اللبركات على التفصيل الم كور 
فى كتب الهيأة , 

وبقيث الحرئات العرضية الموجودة لتداوير اللخمسة المتحيرة ٠‏ وبعض احتلافات 
الخمسة والقمر ١‏ والحركة المقعضية لتناقض البعد » بين قطى الفلكين العظيمين -.. على 
ما يظن » إن ثبت وجود ذلك التناقض ‏ نحقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام تتسجرلك بها . 

وقد أشار الشيخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغى أن تاسب 


18 


(۲( ويلزمك على أصولك أن تعلم أن لكل جسم منها : 
م 86 

موافق المركز . 
أو خارج المركز . 
مضافاً إلى ما سبق » لأجل" هذه الحركات» لأ أن الآراء لم تتف بعد على ذلك اتنفاقها 
على ما سبق ذكره . 

فهذا هو القول المجمل فى عدد الأفلاك , 

(؟) أقول : وهذا هو المطلوب الثانى : 

وهو معرفة كثرة النفوس امحركة مله الأفلاك , 

وهو بحث حکمی ولذللك قال : [ ويلزماك على أصولك ] , 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً فى محركات الأفلاك ابلرئية والكواكب السبعة . 

فذهب فريق إلى أن كل كوكب مها ينزل مع أفلاكه منزلة حروان واحد » ذى نفس 


واحدة » تتعلق بالكواكب أول تعلفها وبأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك : كا تتعاق 
نفس اللحووان » بقلبه أولا” . 

و بأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسطه . 

فالقوة امحركة منبعئة عن الكوكب الذى هوكالقلب فى أفلاكه التى هى كالم 
والأعضاء الباقية » بعد ذلك , 

وعلى هذا التقدير تكون النفوس الفلكية نسعاً ؛ 

اثنتان للفلكين العظيمين . 

وسبع للسيارات وأ فلاكها , 

وذهب الباقون إلى أن كل فلاف من الأفلاك الم كورة ذو نفس غركة إياه: وكذلك 
كل كيكب , 

وقد أنبتوا الكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسهاء كا أثبنرا لأفلاكها ۽ فإن 


وارح 
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أو فلكاً غير محيط مثل التدويراٽ . 
أو كوكباً . 


حكمها فى وجوب إخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 
وهلا شىء غير محسوس » فها فوق القمر . 
أما القمر فإن لم يكن وه : 
خيالا يتراءى فيه بالانعکاس » کا ترى من الملالات › وقوس قزح . 
أو أجساماً موجودة » واقعة بحذائه . 
بل كان شيئاً موجودا فيه » ثابتاً فى جميع الأوفات »على حالة واحدة» لم يكن له 
حركة استدارة . 
ظ لكن الحكم القطعى فيه مشكل» وإلاظهر أنه لا يكون شیئ موجوداً فيه » لوجوب 
بساطته » وامتناع تغيره عن وضعه الطبيعى . 
فعدد النفوس الحركة على هذا الرأى » عدد الأفلاك والكوا كب جميعاً . 
والشيخ : حكم بذلك فى الكتاب بقوله : 
إن لكل جسم مہا : فلك كان » أو کوکباًء شيئا هو مبدأ حركة مستديرة 
على نفسه » لا يتميز الفلك فى ذلك عن الكوكب ] . 
ويؤكده ما ذكرناه قبل» من وجوب كون الأفلاك اللخارجة المراكزء والتداوير» 
والكواكب ححتصة فى الإبداع بصور كالية زائدة على صور الممثلاث , 
ثم إن الشيخ نى الوهم المذهوب إليه عند العوام » وهو أن الكوا كب تتحرك فى 
الأفلاك » تحرك الحيتان فى المياه » فإن القول بتكثر اللدركات» المقتضى لتكثر الحركات » 
مبى عليه » وما نفاه بشيئين : 
أحدهما : البرهان الكلى المتقدم : 
وهو امتناع اللحرق والالتئام على الأجسام ذوات اللدركات المستديرة بالطبع . 
وإليه أشار بقوله : 
[ وإن الكواكب تنتقل حول الأرض .. . 
إلى قوله : لا بأن تنخرق لها أجرام الأفلاك ع 
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شيئاً هو مبدأ حركة مستديرة على نفسه » لا يتميز الفلك فى‎ 


والثانى : برهان حدمى . 

وهو أن الرصيد والاعتبار ؛ يدلان: على موافاة مركز تدوير القمر » أوجته » فكل 
دورة مرتين . 

وهما عند کونه فى الاجماع والاستقبال . 

وحضيضه أيضاً مرتين : 

هما عند كونه فى تر بيعى الشمس . 

وكذللك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه فى كل دورة مرتين : 

إحداهما : عند كونه فى تار نا هذا فى أول العقرب » بالتقريب . 

والثانى : عند كونه فى أول الثور . 

إلا أن أوجه العقربى يكون أبعد عن الأرض » من أوجه الثورى . 

مخلاف القمر ؛ فإن أوجيه متساويان » وموافاته -حضيضه أيضاً مرتين على التساوى » 
وما عند كونه فى أول برجى السرطان والحوت . 

فإذن لولم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة » بل كان التدوير هو اللدىيقطم الحامل 
خركته وسحده »لم يعرض ذلك كلك . 

والوجه فى القمر هو أن حامل التدويرء يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً » وكسر جزء » من ثلماثة وستين جزءاً من المحيط» ويحمل التدوير معه . 
والمائل يتمحرك نحركته » ويحركة الممثل جميعاً ؛ إلى حلاف التوالى » أحد عشر بجزءا ) 
وكسراً »> وحمل ادامل معه؛ فيذهب أقلهما بعثل أكيرهما قصاصاً › لاختلاف اهتين . 
وتبى حركة مركز التدوير عن موضعه الأول » ثلاثة عشر جزءاً » وكسراً . 

والتقدير الإلهى فد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل » فإذا تحركك الفلكان فى موضع الموافاة .حركتههما الم كورتين » صار الأوج مما يل 
انحل جانى الشمس على بعد أحد عشر جزءاً ) وكسر + من ذللك الموضع ؛ ومركز التدوير 
ما يلى اللحانب الالحر » على بعد ثلاثة عشرجزء منه » وتحركت الشمس ركنا الخاصة 


1 
4 ِ. : 
وأن الكواكب تنتقل حول الأرض: بسبب الأفلاك الى هى 
3 ع 03 
مركوزة فيها » لا بان تنخرقآلها أجرام الأفلاك . 
بها » قريباً من جزء » إلى ابلحهة.الى تلى المركز منه أيضاً » وكانت الشمس متوسطة 
بين الأوج ¢ ومركز التدوير على بعدین متساويين » كل واسجل مما الى سر سورءأ 3 
وكسراً > وجموعهما هو بعد مركز التدوير من الأوج ٠‏ واكون ذلك البعد ضعف بعد 
المركر عن الشمس ٭ می بالبعد المضاعن )> ونعيتٌ حركة الخال بذلا القدر باساركة 
المضاعفة . 
وهكذا يوداً بعد يوم» حى إذا صار بعد المركز عن الشمس ربع د ور . وبعد الأوج 
عنها من الخانب الآخر» أيغاً ربعا > وكان بين الأوج والمركز » نصف د ورء واف المركز 
مقابلة الأوج » أعى اللضيض . 
وإذا صار بعد المركز عن الشمس نصف دور ٠‏ استقبله الأوج من ابلحانب الألحر : 
وافاه فى استقبال الشمس . 
وكذللك فى التربيع الانحر . 
فإذن المركر يواف الأوج فى : 
الاجماع ؛ والاستقبال + والحضيض . 
ف المر بيعين . 
وأما عطارد . فلما كان له فلكان » خارجا المركز : أعنى المدبر واللتامل . 
وأوج المدبر يتحرك بحركة الممثل البطيثة المنية فى زماننا إلى أول العقرب . 
وكان المدبر متحدركاً پا امل على حلاف التوالى ¢ قدر مسار الشمس 5 
والحامل متحركا بالتدوير على التوالى »ء ضعف ذلاك . 
وکال التقدير الإهى 0 مقتضيا أن يكون مركز التدوير ف الأرجين معأ 5 
وجب إذا تحرك الفلكان عن ذلاك الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 
عن أوج الحامل 3 ضعف مسير الشمس 1 
وعن أوج المدبر » بعد ذهاب أقل الحركتين » بثله من الأكبر قصاصاً مثل 
مسيرها 3 البعد بين الأمجين مثله , 
فيكون أوج المدبر متوسطا بين أوج ال حامل » ومركز التدوير . حى إذا صار بعد 
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ويزيدك ف ذلك بصيرة أنك إذا تأملت حال القمر فى حركته 
المضاعفة ا »> وحال عطارد اه » وأنه لو كان هناك 


المركز عن أوج المدبر » نصف دورة : استقبله أوج الحامل من الحانب الآخر فوافاه 
المركز عند حضيض المدبر . 
ولأجل ذلك كان المركز فى هذا الأوج ٠‏ أقرب إلى الأرض ما كان فى الأوجين معاً . 
ويكون أقرب ما يكون المركز من الأرض » فى موضعين متساويئ البعد عن الأوجين 
المتقابلين ٠‏ ويكونان لا محالة إلى الأوج الأدلى أقرب منهما إلى الأوج الأبعد : وهما أول 
السرطان : ولوت , 
فإنهما على التثليث من الأوج الأبعد . وعلى التسديس من الأوج الأدنى . 
فهذه حال القمر وعطارد . فى أوجبهما . أى ف وصولما إلى أوج الحامل مرتين »> 
ف دورة واحدة . وذلك مما يقتضى الحدس بكون الحركات مستندة إلى الأفلاك : لا إلى 
لكواكب أنفسها . 
فإذن لا يقع حرق فى أجرام الأفلاك . 
وانکر الفاضل الشارح : 
جواز کون الحسم الواحاد متحرکا بحركتين مختلفتين . 
قال : 
لأن الانتقال إلى جهة . يازم منه المحصول فى تلك اللحهة . 
فلو انتقل إلى هتين . ازم حصوله دفعة . فى جهتين : 
سواء كان الانتقال : 
بالللات . 
أو بالعيض . 
أو بهما :] . 
م قال : 
[ لا يقال : إنا نرى الرعى تتحرك إلى جهة . والملة علا إلى حلافها . 


الاشارات والتنبساث 
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انخراق يوجبه جريان الكواكب ؛ أو جريات فلك العدوير م 
يعرض ذلك كذاك . 
لأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون للنملة وقفة حال حركة الرحى : وللرحى 
وقغة حال حركة العْلة ؟ 
وها وإنكان مستبعداً ؛ لكن الاستبعاد عندم لا يعارض البرهان ] . 

والحواب : أن ابحسم الواحد لا يتخرك -حركتين إلى جهتين من حيث هما حركتان » 
بل يتحرك حركة واحدة تأركب مهما . 

فإن الحركات إذا تركبت وكانت إلى جهة واحدة » أحدثتحركة تسراوى مجموعهما . 

وإن كانت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض » 
أو سكونآ . إن م يكن فضل . 

وإن كانت فى جهات مختلفة أحدثت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تللك ابلنهات على 
نسبتها ؛ وذلك على قياس سائر الممتنجات . 

فإذن اسم الواحد لا يتحرك ٠‏ من حيث هو واحد ؛ إلا حركة واحدة : إلى جهة 
واحدة » إلا آن الحركة الواحدة : 

ھا تكون متشاببة . 

وکا تكون بسيطة . 

فقد تكون مركبة . 

وكل بسيطة متشابهة . 

وكل ممتلفة مركبة . 

ولا يتعكسان . 

والحركات الختلفة تكون بالقياس إلى محركاتها الأول بالذات . وإلى غيرها بالعرض . 
ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذات . بل لو کان فيها ما هی بالقياس إليه 
باللات . لكانت إحداها فقط . 

وإذا ظهر ذلك › فقد ظهر أنه لا یاز م من کون اسم متحركاً بحركتين . .حصوله دفعة 
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(۴) ونعلم أنها ,كلها فى سبب الحركة الشوقية التشبيهية » 
على قياس واحد . 
وتعلم ل ليس يجوز أن يقال ما رما يقال : إن السافل 
منها معشوقه الخاص »هو ما فوقه . 


فى جهتين ٠‏ ولم يحوج ذلك إلى ارتكاب شىء مستبعد » فضلا عن محال . 
(9) اقول : وهلا هو المطلوب الثالث : 
وهو معرفة كثرة العقول + فإن اختلاف المحركات يقتضى اخحتلاف مبادا المتشوقة » 


كامن . 
ونما يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما يتحرك شيقاً إلى الفلك 
المالى » كنا مر . 


والقائلون به . يجعلون أول الأفلاك . فلكاً ساكناً ٠‏ متشوقاً غير مشتاق ينقطع به 
الاشتياق . 

وهذا الرأى مما ١ال‏ إليه أبو البركات البغدادى . وأسنده إلى بقراط من القدماء . 

وما عير الشيخ عنه بقوله : [ ا رما يقال ] . 

إشارة إلى أنه مذهب لقوم . 

ولا تقدم إبطال هذا الرأى فى الفصل الثانىعشر من هذا الغط» لم يتعرضى ههنا لذلاك. 

وإذا ثبت آنا إنما تتحرك شوقاً إلى متشوقاتها الجردة . لا إلى الأجسام الحيطة بها . 
فعلى القائلين بنفوس تسعة » تكون العقول المتشوقة أيضاً تسعة » عاشرها العقل الخصوص 
بالإفاضة على عالم الكون والفساد الذى يسبمونه بالعقل الفعال . 

وعلى المهب الذى ذهب الشيخ إليه يكون عددها ٠‏ عدد الأفلاك والكواكب » 
بزيادة واحدة . 

واعلم أن العدد المثبت بالدليل : حو ما يقطع بأن العقول ليست أقل منه . 

وأما كونها أكثر منه » فمن الحتمل؛ إذلم يدل على امتناعها دليل . 


(4) وتعلے أنها لم تختلف أوضاعها وحركاتها » ومواضعها › 
بالطبع » إلا بأَنها ليست من طبيعة واحدة » بل هى طبائع شى » 
ون جمعها كوا بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية ٠‏ طبيعة 
واحدة . 

)٥(‏ فیبتی الك أنتنظر هل يجوز أن يكونبعضها سبباً قريباً 
للبعض ف الوجود » أم أسباما تلك الجواهر المفارقة ؟ 


ومن ههنا نتوقع منا بياك ذاك» 


(4) أقول وهذا هو المطلوب الرابع : 
والشيخ استدل على ذلك باختلاف الأوضاع . والأبون واللدركات . التى ه 
مقتضيات الطبائع كا تقدم بياله , 


ف 


فإذن هی مختلمة بالأنواع » وکل نوع ما لا پرجد إلا" فى شخص واحد . 

ويجمعها معى مشارك يقتضى اشتراكها فى استدارة الأشكال واللدركات . وامتناع 
زواها عن الأأبون والأشكال : 

وذلك المعى طبيعة عامة ھی مبدأ جنس يشتمل عليها ٠‏ وهى الى تسمى بالقياس إلى 
الطبائع العنصرية طبيعة خامسة , 

(5) أقول : هذا هو الحث على تعرف البادئ الفاعلة هذه الأجرام : أهى أجرام 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد ببيان ذلاث . 
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الففصل الحادى والثلاثون 


هداية 


)010 إذا فرضنا جسا يصدر عنه فعل ؛ فإنما يصدر عنه إذا 
صار شخصه ذلك الشخص المعين 
فلو كان جسم فلكى » علة لجسم فلكى يحريه » لكان إذا 


اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدتما الإمكان . 


: أقول : قال الفاضل الشارح‎ )١( 
هذا الفصل مع لحمدية فصول بعده يشتملءلى الطريقة الرابعة لإثبات العقول.‎ [ 
5 وهى أنه بين امتناع کون الأجسام واسكسمانيات عللا” لثبىء من الأجسام‎ 
: ويازم م أن تكون عللها المفارقات‎ 
ولا يجوز أن يكون الأول تعالى علة لطا ؛ لامتناع صدور ابلس عنه بلا‎ 
3 واسطة 3 7 مر‎ 
, ] فإذن عللها مفارقات » بعد الأول » وهو العقول‎ 
. أقول : والمقصود من هلا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علة البعض‎ 
: ولا كانت الأجسام المالية منقسمة‎ 
. إلى حاو‎ 
. وڅوی‎ 
, وكانت علية الداوى - على تقدير الحواز أقرب إلى الوهم ؛ قدم بيان امتناعها‎ 
: واعلم أن البرهان قائم على امتناع‎ 
. صدور تسم عن مهم‎ 
, أوعما يحل فى جسم على الوجه العام‎ 
: على ما سيأق‎ 
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4 0 

وأما الوجود والوجوب » فبعد وجود العلة ووجوما . 

ولكن وجود المحوى وعدم الخلاء £ الحاوى ۾ هما معا ن 
فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى : العلة : كان معه للمحوى إمكان ؛ 

٠ 3‏ 3 نب نيا ۰ ٠ n=‏ 1 
لان تشخص العلة متقدم ف الوجود والوجوب » على تشخصالعلول 

استلزامه لثبوت الخلاء؛ قدم ذكر هذا الوجه . ووسمه بالمداية ؛ فإن ساوك الطرق اللحاصة 
أحوج إلى الهداية » من سلوك الشوارع العامة . 

وهه الطريفة مبنية على ثلاث مقدمات . 

إحداها : أن الحسم لا يمكن أن يكون علة موجدة لشىء إلا" بعد صيرورته شخصاً 
معيناً ؛ فإن الطبائع النوعية » مال تكن أشخاصا معينة » لم توجد فى الخارج . 

والثانية : أن العلة ما كانت متقدمة بالذات : على معلوها ؛ كان وجود المعلول 
ووجوبه » متأخرين عن وجود العلة , 

فإن اعتبر المعلول مع وجود العلة . كان حاله حينقل الإمكان , لأنه لم يجب بعد . 

وکل مالم يجب : وكان من شأنه أن يجب . فهو ممكن . 

والثالثة : أن الشيئين اللذين يكونان معا . لامعية المصاحبة الاتفاقية. بل معية ميث 
لا مكن أن ينفلك أحدها عن الآنحر ١‏ فإنهما لا يتسخالفان فى الوجوب والإمكان : لأن 
تخالفهما فى ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 

وتقرير اة بعد قر رر ده المقدبات 3 أن يقال _ 
لو كان اللياوى علة للمحوى لسبقه متشخصا . لا بيناه فى المقدهة الأول . 

وحينئل كان جود الخوى » إذا اعتبر مع وجود اللناوى المتشخص . «وصوفا بالإمكان 
لما بيسناه فى المقدمة الثانية . 


ولكن عدم الخلاء فى داخل الخاوى أمر يقارن اعتباره اعثبار وسود امحوى . ميث 
لا بمكن انفكاكه عنه . 


144 


فلا يخلو : 
إما أن يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه : 
فإذن يازم أن يكون هو أيضاً » مع وجود الحاوى المتشخص » مكنا , لا بيسناه فى 


المقدمة الثالئة , 
لكنه فى جنيع الأحوال واجب » وإلا" لكان اللملاء یکا زک ممتنع لذاته . 
هذا خلف . 


فإذن الحاوى ليس بعلة للمحوى . 
واعلم : أن قولنا : [ الخلاء ممتنم لذاته ] . 
ليس معناه : أن للخلا ذاتاً » هى المنتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو المنتفهى لامتناع بجواه. | ' 
والمقارن المحوى هو نى ما يتصور فيه . 
فان انحوی من حيث هو ملاء » لا يتصور | لا مع ذلك الى . 
وذلك النى لا يتصور إلا" مع نصور انحوی من حيث هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا » سقط ما يمكن أن يتشككك به ؛ وهو أن يقال : 
[ کون عدم الخلاء واجبا لذاته » ینای کون ما معه ‏ أعنى وجود اللحوى ‏ 
واجباً بغيره ] . 
وذلك ؛ لأن ذلك الغير الذى يفيد وجود انحوى فى هذا الفرض » هو الذى يجعل 
امحوى ٠‏ بحيث يمكن أن يتصورمعه اللدلاء » حى بحكم بوجوب عدمه » بالمعنى الم كور؛ 
ولذلك حكم بامتناع إفادثه وجود انحوی . 
واللخاصل : آن امحوی يكون واجبا بغيره ؛ إذا لم يكن معلولا” للحاوی . 
أما مع كونه معلولا” للحاوی » فهو متنع لذاته » لا واجب بغيره . 
ونعود إلى المئن ونقول : 
قول الشيخ : [ إذا فرضنا جسماً . . . إلى قوله : ذلك الشخص المعين ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول , 
وقوله : [ فلو كان جسم فلكى . . . إلى قوله وجدد'تنها الإمكان ] , 


0 


أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه » كان الملاء المحوى واجباً مع وجوبه . 


متصلة . هى أصل القياس ؛ فإن القياس استثنائى » 
وها أورد تالا كليثًا » غير مختص بهذا الموضعء تمهيدا لإيراده عنتصا : وتصداً 
لزيد الإيضاح . 

وهذا التالى هو المقددمة الثانية , 

وقوله : [ وأما الوجود والوجوب » فبعد وجود العاة ووجوبها ] . 

بيان لذلك الحم الكلى . 

وقوله : [ ولکن وجود اوی ۰ وعدم اللبلاء فى اللداوی هما معا ] . 

استثناء التالى » على سبيل الإجمال . وفيه إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

ثم ائه عاد وجعل التالى متخصصاً بهذا الموضع بقوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى العلة » كان معه للم<وى[مكان:؛ لأن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود » والوجوب » على تشخص المعلول ] , 

ثم عاد إلى بيان استثناء التالى مفبصلا فقال : 
[ فلا يخاو : 

إما أن يكون عدم الحلاء واجباً مم وجوبه ] 

أى مع وجوب الحاو . 
[ أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه. كان الملاء امحوى واجباً مع وجوبه أيضا ؛ 
ما بيناه فى المقدمة الثالئة » لكنه جب أن يكون مكنا معه , هذا شلف ] . 


[ وإن كان ] عدم الليلاء [ غير واجب ] , 


مع اوی , 
[فهر ممكن ف نفسه » وا جب بعلة ] ايلاء غير مم بذاته ۽ بل اسا . 
هلا جلف . 


فإذن ليس شىء من السها وياث علة للمحوى فيه . 


۲۰١ 


وقد بان أنه يكون ممكناً مع وجوبه . 
وإن كان غير واجب » فهو ممكن فى نفسه » واجب بعلة . 


ال ست ا ا 
وذ كر الفاضل الشارح [ أن قوله 1 
« فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : 


على تشخص المعلول » . 
تكرار لما قرره أولا . 
والأول حذفه ؛ لثلايتشوش نظم الحجة » بسببهء والكلام ينتظم محذفه ) وضم 
ما قبله للا بعدهء , 


وأقول : الاقتصار على ما قرره أولا » غير كاف فى هذا الموضع ؛لأنه لم يقرر هناك 
إلا كون المعلول مكنا مع العلة واجباً بعده . 
فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الحلاء للمحوىالمعلول ؛ فإن امحوى مالم يتحدد 
بالحاوى المتشخص مكانه ؛ لم يجب للخلاء ولا لعدمه اعتبار معه . 
ثم لو فيدر أنه أفاد ذلك» لصار البرهان حينثل مقتضباً لامتناع استناد شى ءمن 
الأجسام إلى علة أصلا ؛ لآنه يقتضى کون الحلاء مع تلك العلة مكنا , 
فإذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكونها جسماً متشخصاً حاوياً , 
والمعلول بكونه ويا . 
ليستقيم البرهان . 
فان تأر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى بوا للخلاء الممتنع بأناته . 
وإذا تقرر هذا فأقول : 
إن رام أحدل" نظم ما ورد ى امن » فالأصوب أن يقدم قوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله : [ ولككن وجود الحوى » وعدم اللخلاء فى الاوى . هما معا ] , 
م يضم هذا إلى قوله : 


فالخلاء غير ممتنع بذاته » بل بسبب . 

وقد بان أنه ممتنع بذاته . 

فليس شىءمن السماويات علة لما تحته » وللمحوى فيه . 

(۲) وأما أن يكون المحوى علة لما هو أشرف » وأقوى » 
وأعظ » منه » أعنى الحاوى » فغيرٌ مذهوب إليه بوهم » ولاممكن » 


[ فلا محلو 1 
إما أن يكون عدم الحلاء واجباً . . . إلى آخره ] . 
فإنه بذاك يصير تقريرتالى المتصلة متقدماً على تقرير الاستثناء »و يسقط منه ما يوهم 
التكرار . 
ولا يبعد أن الأصل قد كان هكذا » وأن هذا التقديم والتأخير إنما وقعم من غفلة 
النساخ . والله أعلم . 
وأما اعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحكم بكون ما مع المتأخر ماخر ؛ كالحكم بكون ما مع المتقدم متقدما . 
والعقل الذى هو علة احوی ۰ إئما وجل الحاوی عاي . 
فتقدمه على انحوی بالذات » يقتضى تقدم الحاوى أيضاً عليه:. 
ویعود الور ] : 
فغير متوجه : لدلالة المعية فى الموضعين بالاشكراك اللفظى على معنيين #تافين فإن : 
أحدهما : يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدها عن الآخر: 
حيث ذاتاهها . 
والثانى : على ملازمة ذاتية بين شيئين لا يمكن أن ينفلك أحدهما من الآخر . 
کا مر ف الفط الأول ٤‏ 
(؟) أقول : لما فرغ من بيان امتناع كون اللحاوى » علة للمحوى + أشار إلى القسم 
الان ؛ وهو : 
كون إلحوى علة للحاوى . 


هن 


۳ 


القصل الثاى والثلاثون 
وم وتنبيه 


)000 ولعذلك تقول : هب أن علة الجسم الممارى غير جسم 


فلا بد الك من أن تقول : إنه يلزم من غير الجسم » حاو » 
ومحوى » سواء كان عن واحد » أو عن اثنين . 

وذكر أن اوم لا يذهب إلى هذا القسم ؛ ذهابه إلى القسم الأول؛ وذلك لأن ارم 
إعا يذهب إلى ما يتصور فيه مناسبة ٠‏ أو مشامبة بوجه ما الحق . 

ولا كازث العلة 3 وجوداً من المعلول » لاستغنائها عنه » وافتقاره إلا . 

وكان الحاو : 

أشرف من الحوى ؛ لكونه أبعد عما من شأنه أن يتخير ويفسد » منه ؛ 

وأقوى وآعظم منه ؛ لاشيّاله بحسب الصورة والمقدارء على ما هو مثله » مع زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلى اخاوى » أشبه بالحق » من إسنادها إلى الحوى . 

م ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهوب إليه بوهم » ليس بممكن ؛ على ما سيق من 
بیان امتناع کون ابللسم علة بلسم آآخر , 

والفاضل الشارح : 

نسب قول الشيخ هذا إلى الخطابة » ظنًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة . 

وليس كذاك ؛ لأنه لوعلل امتناع هذا القسم بالشرف» لكان بيانه خطابينًا ؛ لكنه 
م يعلل بذلك إلاكونه غير مذهوب إليه بوهم . 

وأما كونه غير ممكن › فعلل با سيأق, 

وللمبرهن أن يستعمل كل شىء فى إثبات ما بناسبه على ما تبين فى صناعته . . 

(۱) أقول : تقرير الوهم أن يقال : 

لو سلم لك أن علل الأجسام السماوية » ليست جسم ؛ لكنك تجعل الحاوى معلولا“ 
لعلة متقدمة على علة وجود الحوى» فيكون متقدماً عليه . 


£ 

ولا محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
كما عرض فما مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوى وجودًا عن علة » 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
المحوى » إذا كان علة تسبق المحوى » فيكون للمحوى مع وجوده 
إمكان » حين يتحدد بوجوده السطح » فلا يجب معه ما بملوه » 
إن كان معلولا » بل يجب بعده . 


سواء -جعلث اللواوي ؛ وعلة الغموى ء صادرين : 
عن علة واحدة . أو عن اثاين . 
ويازمك على ذلك أيضاً القول بإمكان اللملاء » مع وجود الخاوى ؛ لتقدمه ؛ 
كا لزم على القول بكون الداوى علة . 
وعلى قول الشبخ : [ سواء كان عن واحد ] . 
فى قوله : ١‏ 
[ فلا بد للك من أن تقول : إنه يلزم من غير ابلسم حاو وحوى » سواء كان : 
عن واحد . أو عن اثنين ] . 
إشكال : لأن تفسير كلامه ؛ إن كان هكذا , 
سواء كان لزوم الخاوى والمحوى » أو لزوم علاهما . 
عن واحد . أو عن اثنين . 
قبل : ولو كان الحاوى ولحوى: أو علتاهما عن واحد » لم يكن للحاوى وجود » 
قبل انحوی . 
ولا لعلة الحاوى ؛ قبل علة امحوى . 
فلم يمكن أن يتوم الحاوى تقدم بوجه ما . 
اما بتوهم تقدمه ههنا » بأن بكون لءاته تقدم على علة المحوى » وحية4 لا تكون 
العلتان : واحدة » ولا عن واسحد . 
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وأما إذا لم يكن علة ؛ بل كان مع العلة ؛ لم يجب أن يسبق 
تحدد سطحه الداخل وجود الملاء الذى فيه ؛ لأنه ليس هناك سبق 
زمانى أصلا . 


وإن فسر على ما فسرناه أولا » وهو أن يقال : 

سواء كان ازوم الحاوی , 

وعلة الحوى . 

عن واحد أو عن اثنين. 0 ل يكن مطابقا للمئن . 

وإن أضمرف کون احاوى والحوى : عن واحد: أن يكون أحدها بتوسط دون الآخرء 
لم يكن اليا عن تعسف ما , 

وأقول فى حله : 

احتلف القائلون باستناد السهاويات إلى مباديها . 

فقال بعضهم : نما بأسرها تستند إلى العلة الأول » وإنما تختلف صدوراتها عنما 
بحسب ترتب العقول الى هى شروط تتوقف تلاك الصدورات عليها , 

فا حاوى لكونه بحسب شرط أقدم ؛ يكون أعلى مرتبة من الحوى . 

وقال بعضهم : إنها تستند إلى علل منتلفة المرائب + وهى العقول . 

فإذن قول الشيخ : 

[ سواء کان لزوم الناوى والمحوى + عن واحد : أو عن اثنين ] . 

إن لم يكن مفسرا بشىء ما مر : كان إشارةإلى المهبين؛ فإذتقدم الحاوى يمكن أت 
بكوم على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوهي أن يقال ؛ 

تقدم اللداوى على اغخوى المستلزم لإمكان لاء » إا یاز م عند کون الحاوى علة . 

وذلك لا يمكن إلا" تشخصه . وتحدد مقعره الذى هو مکان المحوى: وعدم وجوب 
ما يملؤه » مع حصو ذلك التحدد ؛ لكون الحوى معلولا . 

أما إذا لم يكن اللهاوى علة . بل كان مع العلة على الوجه الم كورء لم يجب تقدمه ؛ 
فإن ما مع المتقدم بالمعية الانفاقية » لا يكون متقدما : اللهم إلا" أن يكون التقدم زمانيا . 


۳۹ 
وأما الذاتى فإنما يكون للعلة لالس E e‏ 
بل نقول إن الحاوى والمحوى وجبا معاً عن شيثين * 


الفصل الثااث والثلاثون 


وهم وتنبيه 


3 
)١(‏ أو لعلك تزيد فتقول : إذا حرج عن الأصول الى. 
تقررت » أنه قد يوجد عن غير جسم » حاو ؛ وآآخر غير جسم 
يوجد عنه المحوى . 


فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الآخر غير الجسم » بالذات . 
ولكن المحوى معلول للا تحر غير الجسم » فإذا اعتبرت له معية 


أما الذاتی فإ نما يكون للعلة » لا لا يتفق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاتى ههنا ء هو أحد قسميه اللخاص بالعلل . لا الى يكون 
بالطبع ۽ لان التقدم بالطبع متصور ههنا؛ فإن الحوى لا يستاز م اللحاوى بحسب ذاته 
الجردة عن الإضافة . من غير العكاس . 
والمتأخر بالطبع بحب أن يستازم المتقدم من غير العكاس . 
واعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحاوى وإن لم يكن علة: لكنه إن فرض متقدماً بالطبع .عاد الإلزام » 
والشيخ لم ينف هذا الاحمال ] . 
ساقط بذلك , 
)١(‏ أقول : هذا الوهم هو الوهم المذكور فى الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهى أن الحاوى» والعقل الذى هو علة المحوى . لما صدرا معا من علة واحدة . فقد 
وجبا عنها معا . 


مع هذا الآخخر » كان ممكناً . 

فيكون فى حال ما يجب الحاوى » فالمحوى ممكن . 

فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 

وجوابه ذلك بعيئه ؛ فن المحوى إنما هو ممكن بحسب قياسه 
إلى الآخر الذى هو علة له , 

وذلك القياس لا يفرض إمكان الخلاء بوجه » إنما يفرضه 
تحدد الحاوى فى باطنه . 

ثم تحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعدٌ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية ؛ فحيث لم يكن علية ولامعلولية » 
لم يجب قبلية ولا بعدية . 

يا لم يجب أن يكون ما مع العلة » علة » لم يجب أن يكون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزمان» 


وانخوى ليس مع وجوب أحدهماء الذى هو علة » واجبا ؛ فلا يكون مع وجوب . 
الآخر ن الى هو الناوى » أيضاً واجياً . 


وحيال يعود امور : 
والثثبيه الجواب هو الى سبق مع مزيد إيضاح » وهو غى عن الشرح .. 


الفصل اا رابع والثلاثون 
وح و 

)١(‏ ولعلك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً »> بحسب 
اعتبار نفسبهما » غير واجى الوجود » فخلو مكانيهما غير واجب 
الوجود » فاسمع : 

إن هذين إذا أخذا معاً ممكنين © لم يكن هناك تحدد 
لشىء » ولا مكان » إن لم يملا كان خلاء . 

وإنما يعرض ما يعرض » إذا كان محددًا » فيلزم مع تحديده 
أن يكون الحد محبطاً بملاء » أو غير محيط ملاع » فيكون خلا » 


إشارة 


]١ 1‏ وهذا القول واحد بعينه » سواء نسب التقدم : 
إلى صورة الجسم الحاوى . 
أو نفسه الى تكون كصورته . 
أو ف جملته » 
0 أن هنا الفصل واضيح » وقد مر بیان ما يناسبه فى أثناء شر مع بیان امتناع 
کون اللحاوى علة للمحوى . 


]11 أقول : أى البرهان المد كور على امتناع کون الحاوى علة اوی ام 98 
سواع : 


ديت 
)١(‏ قد اسثبان أنه ليست الأجسام السماوية عللا بعضها 
وأنت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الأجسام إا تفعل 


بصورها . 


١‏ جعات العلة ) صورة اللاي 

أو نفسه الى تكون مدا لصورته 2 أو تكون هى كصورته 2 أو عين صورته . 
أو جعلت العلة » جملة الحاوى ؛ فإن استلزام إمكان اللحلاء حاصل مع الجميع ؛ 
لأن العلة ما لم يتم وجودها > لا تكون علة . 

وأى هذه الأشياء يفرض علة » فإنه لا يم موجوداً إلا" مع ابلدميع . 

. أقول : لما بين امتناع كون كل حاو من السماوياث » علة لما حويه‎ )١( 

وكان من المستبعد أن يكون المحوى علة اويه , 

وكان الحم بأن الأجسام السماوية ليست علا بعضها لبعض . 

مما تقبله الأذهان بسرعة . 

جعل الشيخ هلما الحكم نتيجة للفصول المتقدمة . 

لکن لما كان أحد الحكمين الأولين» غير برهانى؛ شم الباب بإيراد البرهان العام على 
امتناع كون جسم ما 3 علة بحسم آخخر 5 

وهذا البرهان مع قربه من الوضوح مبى على مقدمات : 

إحداها : أن ابم إنما يفعل بصورته ؛ لأنه نما يكون موجودا بالفعل بصورته . 


11۰ 
والصورة القامة بالأجسام والى هى كمالية لها ٠‏ إنما تصدر 
ويكون فاعلا من حيث: هو موجود بالفعل 4 فان ما لا يكون موود بالفعل ¢ لا مکن 


أن يكون فاعلا . 
ولا يمكن أن يفعل بادته ؛ لأنه يكون بها موجوداً بالقوة » ولا يكون من حيث هو 
يالقوة فاعلا , 


والفاضل الشارح : 

علل امتناع كون المادة فاعلة » بأن المادة قابلة . 

والشیء الواحد لا يكون قابلا” وفاعلا” معا . 

ثم ناقضه بأن قال : 

[ نص الشيخ فى « الفط السابع ؛ على أن علم البارى بغيره » صورة فى ذاته . 

فذاته البسيطة فاعلة وقابلة معأ ] . ٠١‏ 

أقول : أما تعليله المذكور » فباطل ؛ لأن الشىء الواحد إنما يكون قابلا” وفاعلا” 
م ؛ لشىء واحد . 

فإن الفاعل يحب أن يصدر عنه المفعول . 

والقابل لا يحب أن بحل فيه المقبولك » بل يمكن . 

الواح لا تكون نسبته إلى واحد آنحر بالوجوب والإمكان معا . 

وأما إذا اختلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا كالنفس ؛ فإنها قابلة عما شرقها » 


خاعلة فيا دوتها . 
وههنا لو كانت مادة الحسم فاعلة ہلسم آخر لكانت : 
فاعلة بالنسبة إلى ذلك اسم . 
وقابلة بالنسبة إلى الصورة احالة فما . 
وما متغايران . 
فإذن التعليل بذللك باطل . 


وأما قوله : [ الشيخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته ] . 
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ولا توسط. للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجمم » من هيولى 

أو صورة ؛ حى يوجدهما » أولاً فيوجد هما الجسم . 
0 فن کان على ما ذكره »كان للشيخ أن يقول : 

اعتبار كونه عاقلا للأشياء » غير اعتبا ركونه عقلا “مجرداً ؛ يصح أن ثقارنه صور 
المعقولات . 

و إن كان موضوع الاعتبارين شيئاً واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور . 

وبالاعتبار الثانى قابلها . 

على أن التق فى ذلك سند كره فى موضعه . 

المقدمة الثانية : 

أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام ؛ إنما تصدر عنما بمشاركة الوضع ؛ وذلك لأن 
الصور صئفان : 

صور تقوم بماد الأجسام » كالصورة الحسمية والنوعية وهى "كا أن قوامها بمواد تلك 
الأجسام » فكذالك ما يصدرعنها بعد قوامها » يصدر بوساطة تلك المواد » فيكون بمشاركة 


من الوضع . 
ولذلك فإن النار لا تسخن أى شىء افق » بل ما كان ملافيا الحرمها » أو کان من 
جسمها تحال . 


والشمس لا تضیء كل شیء » بل ما کان مقابلا بلخرمها . 

وصور قوامها بذاتها » لا بمواد الأجسام » كالأنفس المفارقة بذواتها دون أفعالها . 

لكن النفس إنما جعلت خاصة يجمم بسبب سبب أن فعلها من حي ثهى نفس › إئما يكون 
بذلك اسم » وفيه ؛ وال لكانت مفارقة الذات والفعل جميعا » 8 وحینند لم 
تكن نفا للك ابم . 

هذا نحلف . 

فقد ظهر أن الصور إنما تفعل بمشاركة الوضع 


11۲ 
فإذن الصور الجسمية لا تكون أسباباً لهيولات الأجسام » 
ولا لصورها . 


» المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فالا“ لما لا وضع له‎ ٠ 
. وإلا” لكان فاعلا” من غير مشاركة الوضع‎ 
. هذا خلف‎ 
. المقدمة الرابعة : أن علة ابلسم تكون أولا” علة ئه » أعبى مادته وصوته‎ 
. وهذا قد تقرر فیا مضى‎ 
: وبعد تقرير المقدمات نعود إلى امن ونقول‎ 
. ] قوله : [ الأجسام إنما تفعل بصورها‎ 
. إشارة إلى المقدمة الأول‎ 
, وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام والى هى كالية لهاع‎ 
. ] يعى النفوس [ إنما تصدر عا أفعالها بثيسط ما فيه قوامها‎ 

إشارة إلى المقدمة الثانية , 
وقوله : [ولا توسط الجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم » من هيول أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

وقوله : [ حى يوجدهما أولا” » فووجد ما الاسم ] , 
إشارة إلى المققدمة الرابعة . 
وقوله : [ فإذن الصور الخسمية لا تكون أسبابا فيولات الأجسام » ولا لورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنها » ويم البرهان . 

وقوله : [ بل لعلها تكو معدة لأجسام أخرء لصور ما يتتجدد عايها » أو أعراضع . 
إشارة إلى كيفية تأثير الصور فى الأجسام الأسر » وذلك أن : 
تجعل موادها معدة لقبول صورة ٠‏ تفيض عليها دن مغيض الصور . 
كالنار الى تجعل مادة ما مجاورها ‏ بالتسخين - معدة لقرول صورة هوائية: شجدد 

عل تلك المادة . 
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:بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر ‏ لصور ما يتجدد عليها 
أو أعراض » 


فصل السابع والثلاثون 
هداية وتحصیيل 
)١(‏ فقد بان لك أن جواهر غير جسمانية موجودة » وأنه ليس 
واجب, الوجود إلا واحدا فقط. » لا يشارك شيئاً آخر فى جنس 
ولا نوع : 
فقكون هذه الكثرة من الجواهر غير الجسرانية معلولة . 


أو نجعلها معدة لقبول أعراض ؛ فإن بعض الأعراض أيضاً يفيف على الأجسام من 
علل مفارقة » عند صير ورة تلك الأجسام مستعدة لقبوها . 

وأذلك تی موجودة بعد انعدام ما يظن أنه عاة ها . 

وذللث كالشمس الى تعد الأجسام اللتسخن وترى السخونة موجودة بعد زوال الشمس 
عن مقابلها . 

وهذا الفصل حر الفصول المشتملة على إثبات العقول . 

)١( '‏ أقول : قد ثبت بالطرق الأربعة الل كورة وجود جواهر «جردة عقلية كثيرة . 

وقد ثبت فها مر أن واجب الوجود واحد . 

وأن اھت ال غير مقول على كثرة » قول الأجئاس » أو الأنواع 1 

فإذن هذه الدواهر ممكنة الوجود ؛: لذواتما : معلواة للأول . 

فهذه فائدة » لأجلها وسم الفصل بالهداية . 

م إنه شرع فى بيان مراتب الموجودات : ومهد لذلك أصولا . 

فد کر أنه قد ثبت : 

من استناد السماويات إلى علل غير جسمانية . 


٤ 

وقد علمت أيضاً أن الأجسام السماوية » معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هى من هذه الكثرة . 

وقد لمث أن راجب الونذود لا يجوز أن يكون مبدًا لاثنين 
معا » إلا بتوسط. أحدهما » ولا مبدا" للجسم إلا بتوسط. . 

فيجب إذن أن يكون المعلول الأول منه جوهرًا من هذه الجواهر 
ال ووا 

وأن تكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط. ذلك الواحد. 

والسهاويات بتوسط. العقليات » 


الفصل الثامن والثلاثون 
زيادة تحصيل 


)١(‏ وليس يجوز أن تترتب العقليات ترتبها » ويلزم 

الجسم السماوى عن آآخرها ؛ أن لكل جسم سهاوى 00 عقا ؛ إذ 

ومن امتناع کون الواجب تعالى مبدأ > إلا اواحد , 

ومن امتناع کون ذلك الواحد جسم 2 أو جسما نينا 3 أو ا 

أحكام ثلاثة . 

أحدها : أن المعلول الأول واحد من هله اللجواهر . 

والثانى : أن باقية هذه اللحواهر صادرة من الوااجب بتوسط ذلك الوااحد , 

والثالث : أن السماويات صادرة من هذه الجواهر. 

ولأجل هذه اللوائد » وسم الفصل أيضاً « بالتحصيل ؛ . 

(۱) أقول : هذا الفصل يشتمل على ثبوت حكم آآخخر متفرع على ما مر . 


516 


ليس الجرم السماوى بتوسط جرم ساوى . 
فيجب أن تکون الأجرام السماوية تبتدئ. ف الوجود مع 
استمرار باق فى الجواهر العقلية 3 من حيث لزوم وجودها نازلة ى 


استقادة الوجود 4 مع نزول السماويات # 


وهو وجوب استمرار العقول المترتبة الصادرة عن المبدأ الأول » مع صدور السماويات. 
وإن كانت السماويات مبتدئة بعدها . 
وذلك لآن العقول لى انقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الباقية مها غير مستندة 
إلى علة ؛ لأنها لا يمكن أن تستند إلى غير العقول . 
فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها » إلى عقل الفلك الأخير . 


واعلم أن الشيخ لم زم : 
بكون العقل الأول علة للفلا الأول . 


ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير . 

ولا بوجوب تواليها فى علية الأفلاك المتوالية . 

ولا بمساواة العقول للأفلاك فى المدد . 

بل جزم بكونها مستمرة مع الأفلاك , 

وبأنها لا تكون أقل عدداً من الأفلاك , 

فن الحكم ابليزم فيا عدا ذلك ما لا تصل إليه العقول البشرية . ويظهر من ذلك 
أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

بتجويز مالم جزم هو به . 
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الفصل التاسع والثلاثون 
زيادة تحصيل 
)١(‏ فمن الضرورى إذن أن يكون جوهر عقلى » يلزم عنه : 
جوهر عقلى . 
وجرم سماوى . 
ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد » من حيثيتين . 


60 أقول : أراد أن يبان كيفية صدور كثرة عن المبدأ الأول . 


فبدأ بالإشارة إلى أول كثرة وجب صدورها عنه . 
وهو جوهر عقلى ١‏ وجرم سماوق ۰ ما 
وذللك لأن وتوب صدور الاجرام السماوية عن اللتواهر العقاية 0 مم اس تم رار وجود 


الدواهر العقلية 3 يقتفى بالضرورة 1 


صدور جرم سماوى , 

وجوهر عقل ¢ 

ما عن جوطر وأحيل عمل 5 

ولكن القول بصدور شيئين عن شى ء واحد . يناقض القول بأن الواحد لا يصدر عنه 


إلا واد » فى بادئ الرأى . 


بل القول بأن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد : يقتضى ٠‏ إذا فوم على الإطلاق . الذى 


ضيه مسجرد هلم العبارة . أن يکو الم ادرعنالمبدا الأول شیا واسحدا 3 ون ذلك 


الواحد » واحد آنحر ود جرا . 


حی لا يمكن أن يوجد شياان ليس أحدهما فى سلسلة الريب علة لاحر . 

إما على الولاء . 

أو بتوسط الغير من العلل . 

وهذا ظاهر الفساد , فإث وجود موجوداثكثيرة لايتعلق بعضها ببعض معاو م بالضرورة. 
لكن اراد منه أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . إذا كانت جهة الصدور واحدة 
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وتک الاعتبارات والجهات ممتنع ف المبد! الأول ؛ لأنه واحد 
من كل جهة » متعال عن أن يشتمل على حيثيات مختلفة > 
واعتبارات مذكثرة » كما مر. 
آمة ]ذ تكرت سواه ار تند رار ا کی ران 
بصدور أعراض كثيرة من مقولات عختلفة» عن الطبرعة الواحدة ابلسمانية البسيطة » لكثرة 
جهاما » واعتباراتها ؛ المنسوبة إلى تلك الأعراض . 
وإلى هذا المعى » أشار الشيخ بقوله : 
[ ومعلو م أن الاثنين إنما يلزمان من واحد . 
من سحيكيثين . 
ونكثر الاعتبارات وابلحهات : ممتنع فى المبدأ الأول ؛ 
لأنه واحد من کل جهة ؛ متعال عن أن يشتمل على حيثيات؛ ممتلفة » واعتبارات 
مشكارة کا مر 5 
وغير متنع فى معاولاته . 
فلذن لم يمكن أن يصدر عله أكثر من وابحد » 
وأمكن أن يصدر عنه معلولاته ] . 
فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول. ووجوب استنادها إلى غيره بالإإجمال : 
وبى بيان كيفية تكثر الحهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد فى 
المعلولات بالتفعيل . ونقدم له مقدمة فنقول : 
إذا فرضنا مبدأ أول ٠‏ وليكن ر ا) . 
وصدر عله شی واحد ؛ وليكن (س) . 
فهو ف أول مراتب معلولاته . 
م من اماز أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط (ب) شىء وایکن ( < ) , 
وعن ( ب ) وحده شىء وليكن ( د ) . 5 
فيه.ير فى ثانية المرائب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر, ظ 
وإن جوزنا أن يصدر عن ( س) بالنظر إلى ١(‏ ) شىء آنحر: صار فى ثانية المراتب 
ثلاثة أشياء , 
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وغير ممتذح فى معلولا ته . 
فإذن لم يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد . 


تم من ابخائر أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط (ح ) وحده » شىء . 

وبتوسط ( د ) وحده ثان : 

وبتوسط ( = د ) معا » ثالث . 

وبتوسط زب ح ) رابع . 

وبتوسط إن د ) معا حامس . 

وبتوسط (ب = د ) سادس . 

يعن ( ت) : 

بتوسط ( < ) سابع . 

وبتوسط (د ) ثامن . 

و پتوسط ( = د ) ما تاس . 

وعن ( < ) وحده عاشر . 

وعن ( د ) وحده حادى عشر : 

وعن ( < د ) معا انی عشر ۰ 

وتكون هذه كلها فى ثالثة المراتب . 

ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فرقه شىء٠‏ واعتيرنا الترتيب فى 
المتوسطات الى تكون فوق واحدة » د ار ما فى هذه المرثبة أضعافاً مضاعفة . 

ثم إذا جاوزنا هذه المرائب » از وجود كارة لا محصى عددها » فى مرتبة واحدة » 


إلى ما لا نهاية له . 


فهكذا يمكن أن تصدر أشياء كثيرة > فى مرتبة واحدة » عن مبدأ واححد , 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن المبدأ الأول شىء » كان لذلك الثىء هوية مغايرة للأول بالضرورة . 
ومفهو م كونه صادراً عن الأول » غير مفهوم كونه ذا هوية ما . 

فإذن : ههئا أمران معقولان : 

أحدهما : الأمر الصادر عن الأول » وهو المسمى بالوجود . 
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وأمكن أن تصدر عنه معلولاته . 
ولا حيثيتى اختلاف هناك إلا ما كان لكل شىء منها : 


والثانى : هو الموية اللازمة لذلك الوجود » وهو المسمى بالماهية . 

فهى من حيث الوجود» تابعة لذلك الوجود؛ لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيعا ل تكن 
ماهية” أصلا . 

لكن من حيث العقل ؛ يكون الوجود تابعا ها » لكونه صفة لها » ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذلك الوجود » عقل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها , 

وإذا قيست لا وحدها » بل بالنظر إلى المبدأ الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها ؛ مع النظر إلى المبدأ الأول . 

ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود » بالإمكان والوجوب . 

وأيضاً إذا اعتبركون الوجود الصادر عن الأول وحده » قابا بذاته » لزمه أن يكون 
عاقلا لذاته . 

وإذا اعتبر ذلك له مع الأول » لزمه أن يكون عاقلا للأول . 

فهذه ستة أشياء 


وجود . 
وهوية . 

وإمكان . 

ووجوب . 

وتعقل الذات , 

وتعقل لدا . 

واحد مها فى أول المراتب . هو الوجود . 
وثلاثة فى ثانيتها . ھی : 

الحوية اللازمة للوجود ٠‏ باعتبار مغايرته للأول . 
والتعقل بالذات اللازءة له ٠‏ لتجرده . 
والتعقل للمبدأ الذى استفاده من الأول . 


بخان 
أنه بذاته إمكانى الوجود . 
وبالأول واجب الوجود . 


واثنان فى ثالثها » وهما : 

الإمكان . 

والوجوب . 

المتأخران عن الموية ‏ وذلك باعتبار تأحر الموية عن الوجرد 

وأما باعتبار تقدمها عليه » فهما فى ثانية المراتب : مع الوجود . 

والتعقلان فى ثالمما . 

واسم العفل الأول يتناول هذه الأمور تضم والتزاماً » وإن كان المعلول الأول ٠ن‏ 
هذه الحملة » ليس بالحقيقة إلا واحيداً . 

والهوية والإمكان يشتركان فى أمهما حال ذلك المعاول فى ذاته . من حيث كونه بالقوة . 

والوجود والتعقل بالذات يشتركان فى أمهما حاله فى ذاته » من حي ثكونه بالفعل , 

والوجدوب والتعققل للمبدأ ٠‏ يشتركان فى اا حاله المستفاد من مبدثه . 

فهده الأحوال الثلائة هى الى يعبر عا بالتثايث : الموجود فى العقل . 

والأول والثانية : تشتركان فى أمهما حاله فى ذاته , 

والثالثة تمتاز حنهما بأنها حاله بالقياس إلى مبدثه . 

وثما المرادان من قول من ذكر التثنية . 

وإذا تقرر هذا فترجع إلى باق شرح امن ونقول : 

قوله : 

[ فن الضروری أن يكون جوهر عقلى يازم عله : 

جوهر عقل . 

وجرمع سراوى ].: 

يدل على أنه لم جزم بكون العقل الأول مصدراً للفلك الأول ؛ إذ لا سبيل إلى ذلك . 

بل حكم بالإجمال بأن مصدر اللاك الأول ء جوهر عقلى : 

سواء كان هو أول ابليواهر , 

أو غيره . 


۲۲١ 


وأنه يعقل ذاته . 
لعفل الأول 


لكن إن كان أول الأفلاك هو الفلك الحتوى على جميع الثوابت » كا ذهب إليه 
بعض المتقدمين . فالأشبه أن مصدره لا يكون هو العقل الأول ؛ فإن الكثرة فيه لا تبلغ 
عدداً کر إسناد جميع الثوابت إلبها » بل هو عقل آخر ٠‏ بعد العقل الأول . 
وقوله : 
[ ولا حيثيى اختلاف هناك . إلا ماکان لكل شىء ما . 

أنه بذاته إمكالى الوجود . 
وبالأول واجب ااوجود . 
وأنه يعقل ذاته : 
ويعقل الأول ] . 
إشارة إلى أن إسناد الكثرة إلى العقل الى هو المعاول الأول لا كن إلا من 
هذا الوجه . 
ولا ذكر أربعة أمور من الستة المذكورة » ول يذكر : 
الهوية . 
والوجود . 
لان المعلول الأول عبارة عن مسجموعهما معان والحيثياث اللازمة له ؛ هى الأربعة الى 
ذكرها . لا غير . 

وقوله : 1 

[ فيكون با له من عقله الأول الموجب لوجوده . 

و مما له من مداله عنده , 
مبدأ لشىء ] . 

إشارة إلى أمرين : 

أحدهها : ما يفيض من الأول على معلولاته . 

والثافى : ما يحصل للمعلول بالنظر إلى الأول . 

وما ما يعبر عنما : 


Y۲ 
فيكون .ما له من عقله الأول الموجب لوجوده » وما له من حاله‎ 
. عنده » ميدأ لذوع‎ 


وما له من ذاته » مبدأ لشبىء انحر . 


بتعقل اليدأ. ٠‏ 
ووجوب الوجود . 
اللذين يجمعهما حال المعلول بالقياس إلى مبدئه ٠.‏ وهى أفضل حاليه المد كورتين › 

الى بها صار مبدأ لعقل آآخر . 

وقوله : 
[وبا له من ذاته : 
مبدأ لثىء آخر ] . 
إشارة إلى حاله فى ذاته المشتملة على الحالتين الباقيتين ٠‏ الى بها صار مبداً للفلك , 
وقوله : [ ولأنه معلول ٠‏ فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من مختلفات ] . 
إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة ؛ مخلاف الواجب ذاته . 
وإنما أشار بلفظة : [ هو ] . 
إلى العقل الأول > مع جميع كالاته اللازمة له » لا إلى ما يكون منه فى أول مراتب 

المعلولات وحده » وأن ذلك شى ء واحد كا مر . 

وقوله : [ وكيف لا » وله ماهية إمكانية ووجود من غيره » واجب ۲ ] , 

إشارة إلى الماهية والوجود اللذين لم يذ كرما من قبل . 

وإ عا ذكرهما ههنا : لكونهما «قودات ۰ لا اوازم . 

ووصفهما بالإمكان والوجوب ٠‏ تنبيباً على استازامهما للأوصاف الم كورة . 

وقوله : 

[ م يحب أن يكون الأمر الصورى منه : 

مید للكائن الصورى . 

والأمر الأشبه بالمادة , 

مېد للكائن المناسب للمادة | , 


۳ 


ولأنه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقو ماً من مختلفات. 
وكيف لا ؛ وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب . 
ثم يجب أن يكون الا“ الصورى منه » مبداً للكائن الصورى . 


أى ينبغى أن تستند عليته للعقل الذى تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبدئه . 

وعليته للفلك الذى تحته » إلى حاله الى له » فى ذاته ؛ فإن ذاته بالمادة أشبه . 

وكاله الفائض عليه من مبدئه ٠‏ بالصورة أشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويئاسبها . 

م صرح عن ذلك بقوله : 
[ فيكون ا هو عاقل للأول » الى وجب به » مبدأ بور عقلل . 
وبالاتعر مبدأ بحوهر جممافى ] . 

ثم أشار بقوله : 
[ و جوز أن يكون لخر تفصيل أيضاً إلى أمرين بهما يصير سبباً لصور 
ومادة جسميئان ] . 

إلى تفصيل حاله فى ذاته » إلى احالتين الم كورتين : 

أعنى الى له من حيث كونه بالقوة . 

والى له من حيث كونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار ميدأ هيولى اللاك ٠‏ التى يكون الفلا بها » فلك بالقوة . 

و بالثافى صار مبدأ لصورته الى يكون الفلك بها فلك بالفعل . 

ولأجل كون الماهية والإمكان 

عدهيين فى ذاتيهما 

وجوديين بغيرهما 

كانت المادة 

عدمية بانفرادها 


ست 


وجودية بالصورة 
ولأجل کون الماهية : 


۲٤ 
. والأَمرُ الأشبه بالمادة . مبدأ للكائن المناسب للمادة‎ 

متقدمة على الوجود » من حيث العقل . 

متأخرة عنه من حيث الوجود . 

كانت المادة متقدمة على الصورة ؛ من وجه ؛ ومتأخرة عنها من وجدء كا مر فى 
و الط الأول . 

ولأجل كون الوجوب أقرب إلى المبدأ فى الترتيب » كان للصورة تقدم العلية على المادة . 

فهذا ما أردنا بياله . 

وإنما أطنبنا القول فيه ؛ لأن أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هله المسألة » وأقدموا لهلهم بها ٠‏ على تجهيل المتقدمين من الحكماء . 
والتشنيع عابم . 

وقد شنع عام أبو البركات البغدادى بأنهم : 

[ نسبوا المعلولات الى فى المراتب الأخيرة ٠‏ إلى المترسطة , 

والمتوسطة إلى العالية . 

والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول ٠‏ وتجعل المراتب شروطاً معدة » 
لإفاضته تعالى ] , 

وهذه مؤاححذة تشبه المؤاخذات اللفغلية , 

فإن الكل متفقون على صدور الكل منه . جل جلاله , 

وأن الوجود معلول له على الإطلاق , 

فإن تساهلوا فى تعالیهم . وأسندوا معلولا إلى ما يايه ٠‏ 15 يسنا ونه إلى العلل الانفاقية : 
والعرضية . وإلى الشروط . وغير' ذلك ١‏ لم يكن ذلك منافيا لما أسسوه وباوا مسائلهم 
عليه . 

والفاضل الشارح : ممن نسب كلامهم فى هذه المسألة. إل الوهن والركاكة . لاسبب 
المذكور . 

وقد ذكر فى الشر 12 

[ أن الشيخ خبط فى هذا الكتاب؛ و سائر كتبه . لأن كلامه مشعر 


Ye 


فیکون بما هو عاقل للأول الذى وجب به » مبدأ لجوهر عق . 


تارة 6 بأنه إعا يصدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لما فيه من الإمكان 
والوجوب . 
وتارة لأنه يعفل نفسه »> ويعقل غيره . 
ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن الحمجمة غير لائقة بهذا الموضع]. 
أفول : الشيخ لم يجعل الوجوب وحده» مصدراً لعقل آخر فى موضم من كتبه الى 
وقعت إلى » كالشفاء » والنجاة » والمبدأ والمعاد» والمباحثات » والإشارات » وغيرها 
من رسائله , 


بل جعل عقله الأول“ الموجب” لوجوده » مبدأ لعقل آخر. 
ولعله ذهب فى كتاب آنحر وقع إلى هذا الفاضل» إلى ما يخالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفبلك؛ فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
نييما ؛ كا مر . 
وأما الحمجمة الى ذكرها » إن كانتء فهى لا تدل فى هذا الموضع على قصور > 
بل لعمرى قد كى الشبيخ ‏ بجمجمة فى موضع رست ألسن الفصحاء فيه س فضلا" وشرفاً . 
“م إنه اشتغل ببيان أن الأمور المد كورة من الإمكان» والوجوب » والوجود » وغيرها » 
لا تلح للعلية فى هاا الموضع . 
وکرر ما ذكره مراراً : 
[ من كونها أموراً عدمية» أو أموراً مشتركة متساوية فى جميع الماهيات› 
وما بجرى مجراه ] . 
وابلحواب : بعد ما مر من الكلام عليه » أم! على تقدير تسليع كرنها أموراً عدمية ؛ 
ليست عللا” مستقلة بأنفسها ؛ بل هى شروط وحيثيات» تختلف أحوال العلة الموجدة بها 
والعدميات تصلح لذلك بالاثفاق . 


وأما كونها أموراً مشتركة على التساوى » فليس كا ظنه» بل ھی مما یام على م تقال 
عليه تلك الأعور بالتشكيثك ع كنا “رافق الوجون . 


الاشارات والتنببيات 


وا 


وبالآخر مبدأ لجوهر جسمالى . 


ثم قال : 
7 المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقومآ من مختلفات » وإلا لكان الأول 
علة لها ] . 

ولواب : أن المعلول الأول : 

يطلق على العقل الأول » مع جميع كالاته ؛ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 

بكمالاها . 

ويطلق على الصادر الأول » من غير أن يعتبر معه شى ء من أوازمه . 

فعلى التقدير الأول يصح الحكم على المعلول الأول بأنه متقوم من مختلفات . 

وعلى التقدير الثانى لا يصح . 

فل مناقضة بينهما . 

والشيخ قد صرح بذاك فى الشفاء فى هذا الموضع ؛ فإنه قال بهذه العبارة : 
[ وحن لا تمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة» ثم يتبعها كثرة إضافية 
ليست ف أول وجودها داخلة فى مبدأ قوامها » بل يجوز أن يكون الواحد يازم 
عله واحد» ثم ذلك الواحد يلزمه حكم » وحال » أو صفة » أو معلول »؛ ويكون 
ذلك أيضا واحداآء ثم يلزم عنه الماته شىء » ومشاركة ذلك اللازم شىء ؛ 
فينبع من ذلك كثرة » كلها تلزم ذاته ] . 

فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكيرة معا عن المعلولات 

الأول . 

م قال الفاضل الشارح : 

- بعد اکم بان المعلول الأول لا يجوز أن يكون مركب من مقومات ‏ 
[وبه يظهر فساد قرهم : اببوهر جنس لا تحته ؛ لن ذاك يقتضى كون 

المعلول الأول مركباً من جنس وفصل ] . 

أقول : وهذا خبط وقع منه » لاشتباه الأنجزاء الوجودية » بما يجرى مجرى الأجزاء 


فى العقل . 


Y۷ 


ويجوز أن يكون للاخر تفصيل أيضاً إلى أمرين » ہما يصير 


ّ" 
سببا لصورة ومادة جسميتين » 


ثم قال : 
ب بعد كلام طويل ل 
[ولو قنعنا بمثل هله الكثرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة » فهى 
حاصلة لذدات الله تعالى ؛ إذا أحذت مع السلوب والإضافات الكثيرة ] . 
واب حاب : أن الوب والإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغير» فلو جعات مدا ابوت 
الغير » كان دور ] . 
م قال : ش 
[ والشيخ لم يذ كر على وجوب كون الأشبه بالصور مبدأ للكائن الصورى . 
والأشبه بالمادة » مدا الكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
والذى عول عليه فى سائ ركتبه » أن الأشرف يتبع الأشرف » مع أنه هو الذى 
قال فى برهان الشفاء: 
[وإذا رأيت الرجل العلمى يقول: هذا شريف» وهذا حسيس» فاعلم أنمخبط. 
فليت شعر ىكيف استجاز استعمال: هذه المقدمة الخطابية فى هله المباحث 
العلمية 9 ] , 
أقول : إذا استئد مسببان » أحدها آم وجودا من الآحر » إلى سببين كذلاك . 
وكان المسبب الأثم » أثم وجوداً من المسبب الأنقص » وجب استناده إلى السبب 
الآثم ؛ لأن المعلول لا يمكن أن يكون أتم وجوداً من علته . 
وهذا موضع علمى » وله نظائر كثيرة ؛لأجلها قال الشيخ فى سائر كتبه فى هلا الموضع : 
[ والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ] . 
ثم حكم لأجل ذلك بأن : 
[ احور المفارق » العقلى البرئ عن الإمكان » لا يتبع حال علته فى ذاتها » 
أعبى الطبيعة العدمية الإمكانية . 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدثها » أعى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


۲۲۸ 


الفصل الأربعون 
وهم وتنبيه 
(0) وليس إذا قلنا إن الاختلاف لا يكون إلا عن احتلاف 
يجب أن يصح عكسه » حتى يكون الاختلاف الذى فى ذات كل 
عقل » يوجب وجود مختلف > ويتسلسل إلى غير النهاية ؛ 
3 9 
فإذك تعلم أن الميجب لا ينعكس كليا * 
وأن الحوهر المادى يتبع الخال المناسبة له ] . 
على أنه ليس بمحتاج فى بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد ٠‏ إلى هذا التفصيل . 
وهو لم يجزم أيضا بذلك » وكيف ؟ وهو معترف بالعجز عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تفاصيل الأمور » کا ذكره مراراً فى كتابه . 
بل إثما ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد > احهّال ذلك على سبيل 
الأولوية فقط . 
سائر اعتراضات الفاضل الشارح ينجل با مر . 
)١(‏ أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إذا "كانت الحيثيات المد كورة الموجودة فى العقل سببا لرجود : 
عقل وفلف . 
معا » تحت ذات العقل . 
وکان کل عقل مشتملا على مثل تلك الحيثيات, 
فإذنٍ يحب أن يكون تحت كل عقل : 
عقل 
وفلك 
لا إلى اية . 
والتنبيه على فساده أن يقال : 


1۹4 


الفصل الحادى والآر بعون 


تل كير 


£ ” 
() فالاول يبدع جوهرا ا هو بالحقيقة مبلاع 3 


وبتوسطه : 


بست س سس 


م 9 
جوهرا عقليا . 


0 8 
وجرما سماويا . 


سا 


إنا إذا قلنا : إن كل : 


عقل . 

وفلك , 

يصدران معا عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كارة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كارة » حى يصدر عنه : 
عقل 

وفللك 

مما ؛ فإن الموجب لا ينيكس كينا . 


والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حى تكون متفقة المقتضياث . 
)١(‏ أقول : لا كان الإبداع إيجاد شىء بلا توسط : 

آلة 

أو مادة 

أو :زهان 

أوغير ذلك . 

وكان العقل الأول » هو الذى أوجده الأول تعالى : 


قرفا 
وكذاك عن ذاك الجوهر العقلى » حتى تم الأجرام السماوية » 
وينتهى إلى جوهر عقلى » لا يلزم عنه جرم سماوى ۾ 


من غير توسط شیء آآخر . 
ولا شرط جودى . 
ولا على . 
كان المبداع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط , 
واعلم أن قول الشيخ : 
[ وبتوسطه 
جوهراً عقاينا 
وجرا سماوينًا ] 
لیس ہکا بأن المتوسط : 
بين الأول . 
وبين أول الأجرام السماوية . 
ليس إلا عقلا واحدا على سبيل الوجوب » بل على سيل الإمكان والاحهال ؛ كا مر. 
إذ لا دليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح : [ أن قول الشيخ : 
« إن صدور العقل الثالى عن المبدأ الأول » بتوسط العقل الأول » 
كلام ممازى ؛ لأن المزثر عنده فى العقل الثالى » ايس هو المبدأ الأول بتوسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط ] . 
ثم إنهلم يؤيد دعواه ببينة » بل قد کلبه . 
تخصيص الشيخ العقل الأول » بأنه المبداع باللحقيقة , 
لأن الإبداع الحقيق ‏ على ما أقر به هلا الفاضل ‏ مفسر بالإيجاد من غير توسط , 
فإذن لو كان موجد العقل الثانى » هو العقل الأول » لكان العقل الثانى أيضاً مبد عا 
بالحقيقة . 
وكذلك سائر المعلولات الى لا تستند إلى شىء غير علاها القريبة . 


الفصل الثانى والأربعون 
إشارة 


(۱) فيجب أن تكون هيول العالم العنصرى لازمة عن العقل 
الأخير . 
ولا متنع أن یکن للأجر ام السماوية ضرب من المعاونة فيه . 


وحينثل لم يكن لاختصاص العقل الأول ببذه الصفة وجه . 

وهنالك يتبين أن ما توهمه أبو البركات أبفا من كلامهم ؛ لیس بشیء . 

وباق الفصل ظاهر . 

وإنما سمه بالتذ كير لكونه جامماً لمقاصيد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والأفلاك . 

والغرض منه إعادة تصوير الخميع مها . 

ر )١‏ أقول : يريد بیان ترئيب صدور ما ی عام الكون والفساد عن مباديها . 

وبدا بالهيولى المشتركة للعناصر الأربعة » فأسندها إلى العقل الأخير » وهو العقل الذى 
لا يلزم عنه جرم ماوی » وإليه نى العقول ؛ ويعرف بالفعال . 

فقول : 

لما كانت الأجسام الكائنة من هذه اليو » قابلة : 

بلميع أنواع التغير 

والدركة 

مخلاف الأجرام السماوية 

لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا محضاً ‏ بل وجب أن يكون ما هو سببها القريب 
مشتملا على نوع من : 

التغير 

والمركة 

لكن ليس هناك شىء يشتمل على التغير واللحركة » إلا الأجرام السماوية . 


۴۲ 


ولا يكى ذلك فى استقرار لزومها ما ل تقترن ما الصورة . 
م( : 


فإذن وجب أن يكون للأجرام السهاوية ضرب من التأثير فى تتحصيل هذه الأجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هیول مشركة 

وصور مشاركة 

وكان كل واحد مهما قابلا التغير واللبركة فى سحده . 

وجب أن يكون احتلاف صورها » ما يؤثر فيه احتلاف فى أحوال الأجرام السواوية . 

وآن يكون اشتراك مادتها مما يؤثر فيه اشتراك فى أحوال الأجرام السماوية . 

والأجرام السهاوية تشترك فى الطبيعة المفتضية للحركة المستديرة » المسهاة بالطبيعة 
اللعامسية . 

فيجب أن يكون اقتضى تلك الطبيعة » تأثير فى وجود المادة المشتركة » فيكون 
ما تختلف فيه » مبدأ هيما للصور النتلفة . 

ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً فى إيحاد المادة , 

أما أولا : فلن الأجسام وتوابعها لا عکن أن تكون عللا لواد أجسام أحر كا مر . 

وأما ثانيآ : فلأن الأمور الكثيرة المشتركة فى : 

انوع 

أو اہلاس . 

لا تكون وحدها ‏ بلا مشاركة من واحد معين ... علة للات واحدة» بل تكون 
بارتباط بواحيد ؛ يردها إلى أمر واحد كا مر فى « الممط الأول ١‏ ی کون الصورة علة, 

فإذن : العقل اله كور هو الذى يفيض عنه ... بمعاوئة اسلمركاات السماوية ... مادة 
فيها رسم صور العلم الأسفل من جهة الانفعال» كما أن فى ذلك العقل رسمها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو المراد من فول الشيخ : 

[ ولا يمنئع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ] . 

ولكن لا يكى وجود العقل » والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة » مالم 

تقرن الصور » كنا مر بيانه فى « الفط الأول » . 


ارا 

(۲( وأما الصور فتفيض أيضاً من ذلك العقل » ولكن تختلف 

فى هيولاها > بحسب ما یختلف من استحقاقها لها ؛ بحسب 
استعداداما المختلفة . 


فإن قبل ؛: إنكم تفيم نم إمكان کون االحسم وتوابعهعلة لمادة جسم آخر ء وههنا قل 
م الطبيعة اللسوانية جزم 9 من علة ادن ب انحر , 

أجينا : بأن الطبيعة الحسوانية ليست شريكة فى إفاضة أصل وجود المادة » بل هى 
سعينة ف جعل ذلك الوجود بحيث يقبل : 

التغير 

والدركة 

في حده . کا مر . 

(۲) أقول : لما فرغ من ذكر كيفية صدور المادة العنصرية عن مدا » اشتغل 
بكر الصور ٠‏ وبين أا تصدرأيضاً هن ذاك العقل » ولكن تختلف فى اهيوى المشركة 
بحسب الاستحقافات التلفة المنسوبة إلى الاستعدادات اهتلفة > الخاصلة من اختلاف 
أوضاع العلو يات وحركاما , 


وذلك بأن يكون » إذا مصص المادة تأثير من التأثيرات السهاوية : 

بلا واسعلة م صتبرق 

أو بواسطة منه 

فجعلها على استعداد حاص » بعد العام" الذى كان فى جوهرها . 

فافس عن هذا المفارق صورة حاصة » وارتسمث فى تلك المادة , 

فإذن هناك مخصصات محتلفة 

ومخصصات الادة معداما 1 

والمعد هو الى يحدث عنه ؛ فى المستعد » أمر ما» تصير مناسبثه الماك الأمر » 

بشىء بعيئه » أولى من مناسبته لشى ء آخخر . 
فيكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود ما هو أولى فيه ؛ من واهب الصور . 


غرف 
(۳) ولا مبدأ لاختلافاتما إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يل 
جهة المركز مما يلى جهة المحيط » وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام 


ولو كانت المادة على المهيؤ الأول العام لتشاببت نسيما إلى الصور » إلا ما يكون 
بحسب اختلاف المؤثرات فما . 
وذلك الاخختلاف أيضاً ينسب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يجب أن تختص به 
مادة » دون مادة » إلا لأمر آلحر باع إلما » وهو الاستعداد , 
فإذن لا بد فى وجود الصور الختلفة من الاستعدادات الحتامة . 
ومثاله : الماء » إذا أفرط فى تسخينه » فإن مادته بلملاث تصير بعيدة المناسية الصورة 
المائية » شديدة المناسبة للصورة الهوائية . 
فهذا هو الاستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة الموائية علا وتز رل الصورة الماثية عا . 
ودرا هو الاستحقاق . 
(") أقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذكر أن مبدأ ذاث الاختلاف هو الأجرام السماوية المقتضية لنفصبل كرة » كرة ؛ 
تلى المركز مما بلى جهة الشحيط » إلى أن ينفصل حشو الغلاك الأخخير إلى أربع كرات مختلفة 
الصور . 
وهذا سبب إجمالل . 
وأما السبب التفصيل » فقد دق عن إدرالك الأودام : 
واعلم أن الشبيخ ذكر فى «الشفاء » : 
[ أن قوم من المنتسبين إلى هلا العلم ب يعتى الكندى ومن تبعه بعده - 
قالوا : لأن الفلاك مستدير فيجب أن يستدير على شی ء ثابت فى «حشره . 
فيلزم من محا کته له التسخن » حی يستحيل ارا » وما يبعد عنه يبتى ساكنا» 
فيصير إل التبرد والتكاف » حى يصير أرضا , 
وا بلی النار منه يكون حارً! ؛ ولكنه أل حرا من النار . 
وما يى الأرض يكون كثيفا » واكنه أقل تكنفاً من الأرض . 


AÛ 


تفاصيلها » وإن فطنت لجملتها . 


وهناك توجد صور العناصر . 


وقلة الحرارة » وقلة التكف » يوجبان الترطب ؛ فإن اليروية : 
إما من الحر . 
وإما من البرد , 
لكن الرطب الذى يلى الأرض » هو أبرد . 
والذى إلى النار » هو أحر . 
فهذا سبب كون العناصر ] , 
م قال الشيخ : 
إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود أا » 
خسم ليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة » غير ابلسمية » وإئما يكتسب 
سائر الصور بالخركة والسكون » ثانياً . 
والحق أن اسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور اباسمية الى هى الأبعاد 
فقط ‏ مالم تقترن به صورة أخرى ؛ فإن الأبعاد تتبم فى وجودها صورة أخرى تسبق 
الأبعاد . : 
وإن شئت فتأمل 3 
حال المخلخل > من الخرارة . 
والتكائض » من البرودة . 
بل الخسم لايصير جسماً ؛ یٹ بتبع غيره فى الحركة » أو يسكن » إلا وقد تمت 
طبيعته . 
لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصاح المواضع لاستحفاظها ؛ فإن 
الحار يستحفيظ حيث الخركة . 
والبارد يستحفظ ححيث السكون ] . 
قال : 
[ والأشبه أن يكون الأمر على قانون لحر : 


1 
) 5) ويجب فيها : 
بحسب نسبها من السماوية . 
ومن أمورمنبعشة من السماوية . 
امتزاجات مختلفة الإعدادات لقوى تعدها . 
وهناك تفيض : 
النفوس النباتية . 


وهو أن تكون هذه المادة » الى تحدث بالشركة ؛ يفيض عايا من الأجرام 
السهاوية : 
إما عن أربعة أجرام . 
وإما عن عدة منحصرة فى أربع جسمل : 
عن كل واحد مہا ما يبينها لصورة جسم بسيط ٠‏ فإذا استعدت نالت 
الصور من واهبها . 
أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد , 
وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من الأسباب اللدفية عليئا] . 
(4) قول : أراد أن يشير إلى أسباب الامتزاجات » الى م ميادى التركبات , 
فد کر أنها إنما تجب بشيئين : 
أحدها : نسب العناصر من السها وبات . 
والثانى : أمور منبعئة من السماويات . 
أما النسب فكمحاذاة الشمس لوضع من الأرض المقتضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و - بتوسط الضوء لتسخيئه . 
و - بتوسط السخولة ‏ لتخلخل ابلدسم المتسخن » أو إصعاده . 


و بسبب التتخلخل أو الصعود . لإخراججه من موضعه الطبيهى . 


Y۷ 


والحيوانية . 
والناطقة . 


من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالم . 


و ل بسبب اللخروج من موضعه ‏ لامتزاجه بغيره . 

وأما الأمور المنبعثة من السماويات . 

فكاطيثات الفائضة على الطبائع . 

والصور والنفوس » الى بها تصدر الأفعال عنما . 

اما أمور تنبعث عن الصور الفلكية الى هی مبادئ حركاتها ‏ فتصير هذه الصور 
بيبا فعالة , 

فى موادها , 

ومواد غيرها , 

وإذا صارت فعالة »> صارت محركة له الأجسام » مازجة بعضها بالبعض » كا نشاهد 
من القوى الغاذية . 

فصارت عللا” للامئزاجات , 

واعلم : أن المراد من الأمور المنبعثة عن السماوية » ليس هو ثلاث الصور والنفوس 
أنفسها ؛ لآنها ليست منبعثة عن السماوية » وإنما هى منبعثة عن جوهر مفارق . 

بل المراد تلك اينات المد كورة » الى تعد موضيعاتها لأن تكون مبادئ أفعال 
ميا + 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئين تحدث المراجات التلفة » وتستعد 
بحسب قر بها وبعدها ؛ من الاعتدال » لقبول : 

الصور المعدئية 

والنفوس النباتية 

واليوانية 

والناطققة 


۸ 

(5) وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية » وهى 
المحتاجة إلى الاستكمال بالآلات البدنية » وما يليها من الإفاضات 
العالية . 


فتفيض تلك الصور والنفوس عليها » من العقل الفعال » ها مر تقريره فى « الط 


الثانى » . 
(9) آقول : يشير إلى أن آحر مراتب المرجودات العقلية » جوهر عقلى هو النفس 
الناطقة . 


کا کان أولها جوهراً عقلينًا » هو العقل الأول . 

إلا أن ذلك اب وہر ما کان إبداعينًا » کان كاملا غنينًا » فى أول إبداعه» بریٹا من 
القوة والنقصان كل البراءة . 

وهذا اللجوهر ‏ لا كان موجوداً بوسائط كثيرة » محدثاً مدوث مادة » كانت كالاته 
متأحرة عن وجوده » فكان محتاجاً إلى الاستكمال من إفاضات الجواهر العالية العقلية 
عابها 9 
بالا لات البدنية . 
ويما يليها من الأجسام 
الى تعدها لقبول تلاك الإفاضات . 
فلما انهى إلى لحر المراتب » قطع الكلام فى هلا الفط . 
والفاضل الشارح : أورد شكوكا : 
ما : 


[ أن الاستعدادات المد كورة : 

إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً ارجح . 

وإن كانت وجودية » فحكعهم بصدورها عن السماويات » يقتضى اعترافهم 
بأن السماويات صالخة للعلية . 

وحينال بمكن إسناد الصور إليها » دون العقل الفعال . 

وإن أبوا عن ذلك لقرلم : الصور لا تصدر عن الأجسام » فلا كلام فى أن 


۳4 


وهذه الجملة » وإن أوردناها على سبيل الاقتصاص فإن تأملك 


بس س 


إسناد جميع الكيفيات » والقوى » والأعراض المسمانية إليها مكن . 


وذلك نما لا يذهبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الأجسام يستدعى شرائط كالوضع المخصوص . 
وعاره , 
فا استتجمع تلك الشرائط » أسندت إليه . 
وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . 
وسا : 


[ ہم لما حكموا بصدور الصور والقوى ؛ عن العقل الفعال » فقد حكموا 
بصدور أنواع غير محصورة عله . 
وهذا يناقض قوهم : 
« الواحد لا يصدر عنه إلا" الواحد » , 
فإن جعلوا السبب فى ذلك » اختلاف القوابل » فهلا أسندوا تلاك الصور 
إلى المبدأ الأول » وعللوا الاتلاف بالقرابل ؟ ] 
وهذا الاعتراض قد به فى بعض كتبه ؛ إلى « الشہرسٹانی 6 ثم أورد عنه جواباً نسبه 
إلى بعض الناس » وهو أن : 
[ الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعدد الآلاث : 
كالئفس الناطقة , 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال , 
أما الأول فلما لم جز أن يفعل : 
بتوسط الآلة , 
ولا اللادة . 
لم يمكن إسناد هله الكثرة إليه ] . 
أقول : هذا الحواب ليس بمرض على أصوفم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


4 
ما أعطيته من الأصول .هديك سبيل تحققها من طريق 
البرهان » 
بين المبدأ الأول . 
وبين العقول الجردة . 
فى نى الفعل » بتوسط الآلة والمادة » عنهما . 
بل إما مجوزونه فى النفوس فقط . 
وابحواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال الى لا تنحصر » عن فاعل واحد » 
غا يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه . 
واختلاف القوابل لا يمكن أن يكون سبياً » لكون الفاعل فى نفسه بحيث يمكن أن 
تصدر عنه تلك الأفعال المتكارة » بل إثما هو سبب لتعين كل فعل من ثلاث الأفعال 
الممكنة الصدور » لكل مادة » وتخصيص كل مادة دون غيرها , 
فإذن فاعل هذه الصور والقوى » مشتمل على حيشات غير «نحصرة . 
والأول يتعالى عن ذلك . 
فإذن هو جوهر من العقليات متأخر الوجود » عا يقرب من المبدأ الأول » بحي ثيمكن 
اشمّاله على أمثال تلك الحيثيات . 
وما : 
7 أن إسناد الحوادث » إلى الأحوال السماوية الحادئة » يقتضى إسناد تلاك 
الأحوال إلى غيرها , 
حى تتسلسل الأسباب دفعة , 
أو يستند شی ء إلى ما يسبقه بالزمان ؛ وشا ممتئعان عندم ] 
وهذا الشلك مكرر ؛ وقد تقدم جوابه , 


النمط. الماع 
ف التجريد" 
الفصل الأول 


سه 
م 


)١(‏ تأمل كيف ابتداً الوجود من الأشرف فالأشرف » حى 

انتهى إلى الهيول . 

م أقول : يريد أن يبين فى هذا الفط وجوب بقاء النفوس الإنسائية» بعد تجردها 
عن الأبدان » مع ما تقرر فيا من المعقولات , 

وكيفية تفرر المعقولات فى ابلدواهر المجردة العاقلة إياها . 

ووجوب تعقل الأول الواجب تعالى » جميع الموجودات الكلية والحزثية » على الوجه 
الأول الأشرف ء من وجوه التعقل . 

وكيفية کون علمه سا لنظام الكل . 

وكبفية وقوع الشر فى الكائنات مع تعقله إياهامن حي ثهى شيراتتابعة لذاته » الى 
ھی منبع ایر , 

وما يتصل بذللك من المباحث , 

وإنما سمه بالتجر يد تجرد موضوعات هذه الممائل عن المواد ابلسمانية . 

)١(‏ أقول : لما ذكر فى آخر الط المتقدم » مراتب الموجودات » أراد أن يبتدئ فى 
هذا البمط بالإشارة إلى مبدأ الوجود ومعاده ؛ فإن الوجود مما الترئيب : 

قد صار ذا مبدأ » ادا منه . 

وذا معاد ؛ عاد إليه . 

۲4١ 


€۲ 

ثم عاد من الأحس فالأحس » إلى الأشرف فالأشرف » حى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل المستفاد . 

(؟) ولا كانت النفس الناطقة الى هى موضوع ما للصور 


ومراتب البدء بعد المبدأ الأول > هى : مرتبة العقول ؛ من العقل الأول إلى الأخمر , 
وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة» من نفس الفلك الأعلى» إلى نفس الفلا الأدلى . 
وبعدها مرتبة الصور » من صور الفلك الأعلى » إلى ضور العناصر . 
وبعدها مرتبة الميولات » من هيول الفلك الأعلى » إلى اليو المشتركة العنصرية . 
وما تننهى مراتب البدء . 
انکر عدا مالك الفيون: ا ا ل كمال > ا د 
وأوها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة » من الغلا الأعلى إلى الأرض . 
وبعدها مرثبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب » كالصنور المعدنية » وغيرها » على 
اختلاف مراتها . 

وبعدها مرتبة النفوس النبائية بأسرها . 

وبعدها مرتبة النفوس الحيوانية على احتلافها . 

وبعدها مرتبة النفوس الناطقة الجردة الإنسانية جميعها. والمرتبة الأخيرة هى مرتبة العقل 
المستفاد ‏ المشتمل على صور جميع الموجودات » كا هى » اشتالا الفعالينًا . 

كا كانت العقول فى المرتبة الأول مشتملة عليها اشيّالا فعليًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدأ الدى اسبتداً منه » وارتق إلى ذروة الكمال » 
بعد أن هبط عنه . 

وظاهر أن الشرف - أعى البراءة عن القوة ‏ مرتب فى صننى المراتب على التكافة 

منه من اللحانبين » إلى الميولى الى وجودها ليس إلا كونها بالقوة » فهى فى نباية اللحسة » 
وتحاذيما فى اللحائب الاحر » العقول المجردة وما فوقها . 

(۲) أقول : لما كانت النفس الناطقة واقعة فى آخخر مراتب العود » اشتغل بالبحث 
عن حالما بعد تجردها عن البدن . 
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المعقولة » غير منطبعة فى جسم تقوم به » بل إنما هى ذات آلة 
بالجسم . 

فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها » وحافظاً للعلاقة معها 
بالموت » لا يضر جوهرها » بل يكون باقباً ما هو مستفيد الوجود 
من الجواهر الباقية » ْ 


فاستدل : 

بتجردها ؛ فى ذاما وكالاتما الذاتية » عن المادة » وما يتبعها . 

وبأنها غير متعلقة الرجود بشى ء غير مباديما الدائمة الوجود . 

على ما تبين فى ١‏ الط الثالث » وغيره . 

على بقانما بعد الموت كذلك . 

وأشار بلفظة : [ل] . 

إلى ما ثبت فى « الط الثالث » من عدم انطباع النفس فى ابلس . 

وبقوله : [ الى هى موضوعة ما للصور المعقولة ] . 

إلى الاما الداتية الباقية معها ببقاما الى بها استدل على امتناع انطباعها فى ابلسم . 

وبقوله : [ بل إثما ھی ذات آله بالجسم ] . 

إلى كيفية ارتباطها بابسم على وجه لا يلزم منه احتياجها فى وجودها وقالاما 
المد كورة ء إليه , 

تم جعل قوله : [ فاستتحالة ابلس عن كونه آلة ها لا يضر جوهرها ] . 

تاليا لا وضعه بعد لفظة : [ ا ] . 

وآم مقصوده بقوله : [ بل يكون باقياً بما هو مستفيد الوجود من المواهر الباقية ] . 

وذلك لوجوب بقام المعلول مع علته الثامة , 

فهذا برهان لى هو عمدة براهين هذا الباب على ما ذكره الشيخ أبو البرجات 
اأبخدادى , 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع الحسم » ههنا إلى اباسم » ليس بمناقض لإسناده 
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الفصل الانى 
تبصرة 
)١(‏ إذا كانت النفسى الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
0 5 4 01 

بالعقل الفعال » م يضرها فقدان الالات ؛ لاما تعمل بذائتها كما 
علمث _- لا ا لعها 5 

ولو عقلت بآلتها لكان لا يعرض للالة كلال آلبئة » إلا 
ويعرضص للقوة العاقلة كلال 6 كما يعرض ليا ميحالة لقفوى الحس 
والحركة . 
حفظ المزاج » الى هو سبب العلاقة » فى ١‏ الط الثالث »إلى النفس ؛ لأن النفس كا 
كانت حافظة ها بالذات » فابسم حافظ أيضا » ولكن بالعرض ؛ وذلك لأن إفساد 
المزاج المقتضى لقطع العلاقة » إنما يتطرق من جهة حسم وعوارضه ؛ واملاث أسند اس سمحالة 
البدن عن كونه آلة للنفس » إلى الجسم : 

وعدم تطرق الفساد إلى الشىء » مما .ن شأنه أن يتطرق منه الفساد » سفظ ماء لذلاك 
الشىء » لكنه حفط بالعرض . 

م إن الشيخ أكد هذا المطلوب إا أورده بعد هذا الففصل , 

. أقول : التبصرة جعل غير البصير » كالأعى » برا‎ )١( 

والتنبيه جعل غير البقظان » كالناثم » يقظانا , 

فى تسمية هذا الفصل بالتبصرة » دون التنبيه تعريضبأن البحث اال كور فيه » 
أوضح من الأبحاث المد كورة فى الفصول الموسوية بالتنييات ؛ لأن المالغة عند سحث 
الغافل عن إدراك الشى ء الحاضر أمامه ؛ إنما بكون فى نسبته إلى العمى » أكثر مها فى نسبته 
إلى النوم . 

وأا کون هذا البحث أوضح من غيره » فلأنه يفيد استبصار الغافل » الماته بذاته ع 


>» 


ولكن ليس يعرض هذا الكلال . 

بل كثيرا ما تكون القوى الحسية والحركية فى طريق الانحلال. 
والقوة العقلية : 

إما ثابتة . 


سمس بد ۱ مراص ص يميم د ا ووی سصم بصاصيايه ق 


وما عداه يفيد استيصاره بغيره , 

فقوله : 

ذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال » 
لم يضرها فقدان الآلات ] , | 

تكرار لا سلف فى الفصل المتقدم ؛ مع مزيد فائدة ؛ وهى أن فقدان الا لات بعد 
حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال » لا يضرها . 

فى بقائها فى نفسها . 

ولا فى بقانها على كالاتما الذائية الممتفادة من العقل الفعال . 

فإن الفاعل والقابل » ها » موجودان معا » عند فقدان الآلات . 

والآلات المفقودة » ليست بالآلات ها » بل لغيرها , 

وقوله : [ لاما تعقل بذائها کا علمت ] , ٌْ 

إشارة إلى ما مر فى « المْط الثالث » من بيان كون النفس عاقلة بذاتها » لا بال لات 
البذنية , 

ثم إنه أراد المبالغة فى إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 

بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس . 

والكمالات الذاتية البدنية الزاثاة عنما » بعد المفارقة . 

فذكر على ذلك أربع حجج . 

ما واحدة فى هذا الفصل . 

وهى استثنائية متصلة . 

مقدسها قوله : [ ولو عقلت با لما ] . 
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وإما فى طريق النمو والازدياد . 

ولیس إذاكان يعرض لها مع كلال الآلة كلال» يجب أن لا 
يكون لها فعل بنفسها ؛ وذاك لأذك علمث أن استثناء عين 
التالى لا ينتج . 


وتالا متصلة كلية موجبة » وهى قوله : 
[ لكان لا يعرض للآ لة كلال » إلا ويعرض للقوة كلال ] . 


وصورتها هكذا : 0 
لو كان تعقل النفس بالات بدنية » لكان كلما يعرض لتلاك الآلات كلال » يعرض 
ها فى تعقلها كلال . 


وذالك واضح ؛ فإن انحتلال الشرط يقتضى احتلال مشروطه . 

وقوله : 1 كا يعرض لا محالة لقوى الحس واسدركة ] . 

استشهاد بالأفعال الى تصدر عا بالآلاث البدئية » وتختل باشتلالها , 

وفائذة هذا الاستشهاد أن جودة الفاعلية : 

قد تكون بسبب المرن الحاصل للفاعل » بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة . 

وقد تكون بسبب التجربة الحاصلة عتد استحضار صور أفعال مختافة صدرت عنه . 

وقد تكون ببب القوة الى بها يككون اقتداره على الفعل أتم اقتداراً . 

والإنسان فى سن الانحطاط يكون أجود تعقلا منه » فى سن العو بالوجوه الثلاثة بجميعاً. 
ويكون أجود إحساساً بالوجهين الأولين ؛ 

آعى : يسبب الّرين » والتجارب المقتضية لاثتشبات الحسوسات . 

دون الوجه الأخير ؛ فإنه لا يكون أل مما ولا بصا : 

والمراد هنا الفرق بين الأمرين » بهذا الوجه ؛ فالملك أورد الاستشهاد بالإحساس 

والتحرك . 

وقوله : [ ولكن ليس يعرض هذا الكلال ] . 

استثناء لنقيض التالى : 
وهو متصلة سالبة جرئية » تقديره . 
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وأزيدك بياناً فأقول : 
إن الشیء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه » 
فليس ذاك دليلا على أنه لا فعل له فى نفسه . 


ولكن ليس كلما يعرض للآلاث كلال » يعرض للنفس فى تعقلها كلال . 
بل قد تکل الآلات » ولا تکل ہی فى تعقلها بل : 
إما أن يثبت . 
وإما أن يزيد وينمو . 
كنا يكون فى سن الانحطاط . 
وأيضا “كا يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 
فإن الدماغ يضعف » بكثرة الحركات الفكرية . 
والنفس تقوى لازدياد كالاتها . 
وهذا الاستثناء أنتج نقيض المقدم » وهو : 
أن تعقلها ليس بآ لات بدنية . 
وههتا قد تمت الحجة . 
ثم إن الشيخ اشتغل بننى وهم » يمكن أن يعرض ههنا » وهو أن يقال : 
لوكان عدم كلال النفس فى تعقلها معكلال الآلة » دالا على أن تعقلها ليس 
بالآ لة » لكان وجودكلاها فى تعقلها مع كلال الآلة » دالا على أن تعقلها بالآلة . 
فل كر أن هذا استثناء لعين التالى » وهو غير منتج . 
ثم إنه زاد فى بیانه بأن وجود الفعل لشیء فی صورة معينة يدل على كونه فاعلا مطلقاً . 
أما عدمه فى صورة معيئة» فلا يدل على كونه غير فاعل أصلا . 
قال الفاضل الشارح : معترضاً على ذلك : 
[ يجوز أن يكرن المعتبر فى بقاء النفس على کال تعقلھا » حد! میت من 
الصحة البدنية » وهو باق إلى آخر الشيخوحة . 
ويكون النقصان الحاصل فى زمان الكهولة» واقعاً فيا يزيد على ذلك المعتبر . 
مخلاف الحاصل فى آنحر الشيخوحة ؛ فإنه واقع فى نفس ذلك المعتبر . 


4۸ 
وما إذا وجد ولا يشغله غيره ولا يحتاج إليه ؛ دل على أن 
له فعلا بنفسه » 


وحينئل يكون النقصان الثانى مملا » دون الأول . 
كا أن للصحة المعتبرة فى بقاء القوة اليوانية حد”ً! ماء لا تبق تلك القوة بدونه» 
وتبى مع الازدياد والانتقاص فا وراءها ] , 
م إنه حمل الازدياد فى الكهولة : 
[عل اجماع العاوم الكثيرة عندهم فى هذه السن ؛ مع عدم الاختلال ] , 
وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك : 
على الكمال الأول الذدى يكون به لوان حرواناً . 
وعلى الكمالات الثائية الصادرة عنه. 
والأول أمر لا يحتمل الزيادة والنقصان . 
بحلاف الثافى , 
فالحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص » معتبر فى بقاء الأول , 
وأما المعتبر فى الثانى فالصدة القابلة للازياد والانتقاص ؛ولذلك تزيد تلك الكمالات 
بازديادها ٠‏ وتنقص بانتقاصها » وههنا ليس الكلام : 
فى الكمال الأول النفس العاقلة» بل فى كالاتها الثانية القابلة للازدياد والانتقاص . 
واه أنها لو كانت مقتضية بال لات الختاة الأحوال ,لاختافت باخمتلافها » 
كما اختلفت الكمالات اليوانية» وليس الأمر كذاك , 
وأما حمل الازدياد الحاصل فى الكهولة »على اجماع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر , 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه الحجة » والحجة الى أوردها بعدها » من 
اجج الإقناءية فى هذا الباب » على ما ذكره فى ساثر كتبه , 
يعبى أنها تكون مقنعة للمسارشدين » وإن لم تكن مسكتة لاجاحدين . 
فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا ءلا على ما يس.تعمل فى اللحطابة فنا تطاق 
هناك على كل ما" يفيد ظا ما : 
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الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
28 7 
)١(‏ تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان بُكلها تكرر 
5 1 ' 
الأفاعيل » لا سما القوية » وخحصوصاً إذا أتبعت فعلا » فعلا على 
الفور . 
0 صادقاً كان أو كاف 
فهى بهذا الاعتبار تشمل التجريبيات وما مجرى مجراها ما يعد من اليقيئيات . 
)١(‏ أقول : يقال حرجت فى إثر فلان » أى فى أثره . 
وهه حجة ثانية . * 
وتقريرها: أن نكرار الأفاعيل » وخحصوصا الأفاعيل القوية الشاقة تكل القوى 
وتشهد بذاك : 
التجر بة 
والقياس . 
أما التجربة : فظاهرة , 
وأما القياس : فلن تلك الأفاعيل » لاتصدر عن قواها إلا مع انفعال الموضوعات 
فى تلك القوى . 
كتأثر اواس عن المحسوسات» فى الإدراك , 
وكتحرك الأعضاء » عند تحرياك غيرها » فى الخركة . 
والاتفعال لا يكون إلاعن قاهر > يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة ؛ فيوهنه . 
والفعل ؛ وإن كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقئضى طبيعة العناصر » الى 
تتألف موضوعات تلك القوى عنها » فتكون تلاك الطبائع مقسورة عليها ؛مقاومة لتك 
القوى فى أفعالها . 
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وكان الضعيف » فى. مشل تلك الحال » غير مشعور به › 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وأفعال القوة العاقلة قد تكون كثيرًا بخلاف ما صف ٠ه‏ 


والتنازع والتقاوم يقتضى الوهن فبهما جميعاً. 

وربما يبلغ الكلال وإليهن حدًا تعيجز عنده القوة عن فعلها » أو تبطل » كالعين 
تضعف بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار » أو تعمى . 

7 وأفعال القوى العاقلة قد تكون مخلاف ما وصف ] . 

هذه القضية هى صغرى القياس . 

وكبراه ما مر ٠,‏ 

وتقديره : أن يقال : العاقلة قد لا يكلها كثرة الأفاعيل» وكل قوة بدنية » فدائماً 
تكلها كثرة الأفاعيل . 

فالعاقلة ليست بدنية , 

والعاقلة وإن کان تعقثّلها » مع انفعال ماء لکنا لا تضعف ولا تکل بالانفعال ؛ 
لبساطة جوهرها » وخلوها عن التقاوم المذ كور . 


بحلاف البدنية . 
ونما قال : [ قد يكون کدرا لاف ما وصف ] . 
وم يقل : [ داماً ] . 


لآن العاقلة) إذا كان تعقلها بمعاونة من المفكرة الى هى قوة بدنية © فقد تضعف عن 
التعقل » لا لذاتها » ولكن لضعف معاونها. 
والحاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبطلها دائماً » ولا يوهن العقلية 
دائماً » بل ريما يقويها ويشحذها » فضلا عن الإبطال , 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بتجويز كين العافلة مخالفة لسائر القوى » بالنوع » مع كون اللجميع بدنية . 
وحينثل للا يبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض ] : 
ساقط ؛ لأن القياس المذ كور يأباه . 
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الفصل الرابع 
زيادة تبصرة 
)١(‏ ما كان فعله بالآلة ؛ ولم يكن له فعل خاص م يكن 
له فعل فى الآلة . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
لا تدرك آلتها بوجه . 
ولاتدرك إدرا كاتا بوجه . 
لاا لاآلات لها إلاآلاتها » وإدراكاتها . 


[ الميال يدرك « البقة» بعد تخيل ابخبل فإذن الحكم بأن الضعيف غير 
مشعور به أثر القوى » ليس بكلى ] . 
فليس بشىء ؛ لأنهم لا يعئون . 
بقوة ا حسوس كبره. 
ولا بضحفه صذره . 
بل يعون مبما شدة تأثيره فى الحاسة » وضعفه . 
)١‏ أقول : هذه سيجة ثالثة . 
وهى أوضح من المد كورتين قبلها . 
وهى مبنية على قضية واضحة ؛ وهى أن : 
كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسط] لة؛فلا فعل له فى شىء؛ لا يمكن أن تتوسط 
آ لته بينه وبين ذللك الشىء . 
ويتفرع منه مقدمة هی كبرى هذه الحجة ؛ وهی قولنا : 
كل مدرك بآلة جسمائية » فلا بمكنه أن يدرك : 


ذاته . 


Yo 
. ولا فعل لها إلا باآلاتما‎ 
وليسث القوى العقلية كذلك ؛ فإِنها تعقل كل شى ء*‎ 


ولا آلته . 
ولا إدراكه . 
فإن الآ لة الحسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور . 
وصغراها قولنا : 
العاقلة مدركة . 
لذانها. 
ولإدرا كاما . 
ولجميع ما بظن آنه لها . 
والنتيجة قولنا : 
فليست العاقلة مدركة بآ لة جسمانية . 
واعتراض الفاضل الشارح : على ذللك : 
[ بتجويز تعلق المدركة الحسمانية : 
بنفسها و ما عداها ] . 
6ت بما مر فى «المط السادس 4» من امتناع صدور الأفعال عن القوى اللبالة 
5 الأجسام »> من غير توسط تللك الأجسام . 
لشي نما غيل : 
. بالقوى الحساسة الى لا يمكن لما أن تدرك : 
أنفسها . 
ولا آلانها , 
ولا إدرا كانها, 
لإيضاح فساد الحكم على القوى الحسانية المدركة » بإدرك كل شىء . 


Yor 


الفصل الخامس . 
زيادة تبصرة 
010 لو كانت القوة العقلية منطبعة فى جسم : 
من قلب . 
أو دماغ . 


میت مجنم سے ست ۲ 00 حا یھ ممه ر 


. أقول : وهذه حمجة رابعة‎ )١( 

وهى أوضح الحجج على هذا المطلوب. 

وهى مبنية على مقدمات : 

إحداها : أن الإدراك إنما يكون بمقارنة صورة المدرّك » للمدرك . 

والثانية : أن المدرك إن كان مدركاً بذاته » كانت المقارنة حصول الصورة فى ذاته . 
و إن كان مدركا بآلة » كانت يحصرها فى آلته . 

وهذان جما مر بيانهما « فى الط الثالث » . 

والثالثة : أن الأمور الحسمانية لا بمكن أن تكون فاعلة» إلا بوساطة أجسامها الى هى 


موضوعاما . 


فإذن تلك الأجسام ٣‏ لاما فى أفعاها . 

وهذا مما مر بياله فى « القط السادس » . 

والرابعة : أن الأمور المتتحدة فى الماهية لا تتغاير إلا : 

بسبب اقترائمها بأمور متخايرة : 

إما مادية : كتغاير الأشخاص اللمتفقة بالنوع . 

أو غير مادية : كتغاير الأنواع المتفقة اہلاس , 

أو بسبب اقتران البعض بشىء » وتجرد البعض عله . 

وذلك الشىء : 

إما مادى : وهو كتذاير الإسان امبرل » للإلسان من «حيث هو طبيعة . 


رن 
لكانت دائمة التعقل له . 
أو كانت لا تتعقله آلبئة . 
لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقّل لها . 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإنسان من حيث هو طبيعة . 

ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص اللمتفقة بالنو ع » من تغاير المواد وما يجرى 
مجراها ؛ على ما تبين فى « القط الرابع » . 

وإذ قد تقدم هذا فنقول : 

هذه الحجة استئنائية : مكوئة من متصلة مؤلفة من : 

حملية » ومنفصلة » وهى قولنا : 

لو كانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم » لكانت ہی : 

إما دائمة التعقل لذلك الحسم, 

أو غير متعقلة له فى وقت من الأوقات . 

واللزوم إما يتبين بإبطال قسم آآخر » تصير به المنفصلة حقيقية : 

وهو أن يكون تعقل العاقل لذاث الحسم فى وقت دون وقت , 

فالشيخ أبطل هذا القسم بياناًلملازمة المتصلة المل كورة . 

وقوله : [ لأنما إنما تتعقل بحصول صورة المتعقئّل لها ] . 

إشارة إلى المقدمة الأولى » الى ذ كرناها , 

وإنما أوردها ؛ لأن القسم الفاسد من المنفصلة » إنما يتبين فساده بها . 


وقوله : 
[ فإن استأنفت تعقلا بعد مالم يكن ؛ فيكون قد حصل لها صورة المتلقل » 
بعد ما لم يكن ها ] , 


متصلة أخخرى » وضع فى مقدمها : 

القسم الفاسل : 

ولو تښد التعقل . 

وف تالما تجدد الصورة اللازم لتجدد العقل . 


Yo 


فإن استانفت تعقلا بعد ما لم يكن »> فيكون قد حصل لها 

صورة الت لمتعقل » بعد ما لم يكن لها . 
ى 

ولامها مادية » فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » 
من مادته ردا مادته ا 

وقوله : [ ولأنها مادية ] . 

إشارة إلى المقدمة الثالثة ؛ وهى : 

كون المادة 1 لة للمدركة المادية. 


وقوله : 
[ فيلزم أن يكون ما يحصل ها من صورة المتعقل » من مادته» موجوداً فى 
مادته أيضاً ] . 


اشارة إلى المقدمة الثانية. 
وقوله : [ ولأن حصوله متتجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فى ماده »ادت بالعدد]. 
إشارة إلى تغاير الصورتين ‏ أعنى صورق الآلة المتجددة عند التعقل » والمستمرة 
الوجود ‏ حالى والتعقل عدمه , 
وهذا التغايرلازم التالى الملكور . 
وقوله : 
[ فيكون قد حصل فى مادة واحدة» مكنوفة بأعراض بأعيانها » صورئان 
لشىء واحد معأ ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
ونما قيد المادة : [ با كتثئاف أعراض بأعياما ] 5 
لأن الأعراض المؤتلفة » قد تكون مقتضية لتغابر المادة . 
وقوله : [ وقد سبق بیان فساد هذا ] , 
إشارة إلى ما مر فى « المط الرابع » . 
وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم . 


ولان حصوله متجدد ‏ فهو غير الصورة الى لم تزل له ف مادته 


لادته » بالعدد . 


وهو فرض اناف تعقل الآلة . 
فظهر من ذللك: 
أن العاقلة إما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهو الراد من قوله : 
[ فإذن هذه الصورة الى بها تصير القوة المتعقلة» متعقلة لآلهاء تكون الصورة 
الى للشىء الذى فيه القوة المتعقلة ] . 
' وقوله : [ والقوة المتعقلة مقارنة لها دائهاً ] . 
إشارة إلى معيئهما فى جميع الأوقات . 
وقوله : 
[ فإما أن تكون تلك المقارنة : 
وجب التعققل داماً . 
أو لا تحتمل التعقل أصلا ] . 
إنتاج لاستازام مقدم المتصلة الأولى » للمنفصاة الملذكورة » الى هى تالى تلا المتصلة. 
وقوله : [ وليس ولا واحد من الأمرين بص حح ] . 
استثناء لنقيضن التالى بفساد قسمى المنفصلة معا ؛ لأن اماق كون الإنسان متعقلاً 


لأعضائه فى وفت دون وقت . 


فإذن المقدم ‏ وهو كون العاقلة منطبعة فى جسم .. باطل . 
وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : أعاد الاعتراض على المقدماث المد كورة فى هذا الموضع . 
فما : قوله على المقدمة الأول : 
[ المعقول من السماء ليس يمساو للسهاء الموجودة فى اللتارج » فى تمام الماهية . 
وإلا بلخاز أن يكون السواد مثل البياض فى تمام الماهية ؛ لأن المناسبة : 
بين السواد , 
والبياض . 


YoY 
» فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيائها‎ 
. صورتان لثبىء واحد » معاً‎ 


وقد سبق بيان فساد هذا . 


ra 


لاشراکھما فى كوتهما عرضين حالين فى امحل » محسوسين . 
أ من المناسبة : 
بين المعقول من السماء » اللى هو عرض غير محسوس حال فى محل كذلك . 
وبين السهاء الموجودة الى هى جود روس موجود فى الحارج > حيط 
بالأرض] . 
وأنا أعود أيضاً فأقول : 
إن ماهية الثبىء هى ما محصل فى العقل من ذلك الشىء نفسه؛ دون عوارضه الحاررجة 
عنه ؛ ولذللك اشتقت لفظة : [ الماهية ] . 
من لفظة . [ ما هو ] ٠.‏ 
فاحواب عہا يكون بها . 
ولا كان ذلك كذلك » كان معنى قول القائل : 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو السماء الموجودة فى الحارج ] . 
هو : [ أن السياء المعقولة المجردة عن اللواحق :ليست بمساوية للسماء اللحسوسة 
المقارنة إياها] , 
وحينئل : 
إن أراد بعدم الممماواة : 
النجرث . 
واللاتجرد. 
كان صادتاً , 
وإن أراد به : 


أن مفهوم السهاء نفسه ليس بمشارك : 
الاشارات والتنبيبات 


4" 
فإذن هذه الصورةالتى ما تصير القرة المتعقلة › متعقلة 
لألاتها » تكون الصورة التى للشىء » الذى فيه القوة المتعقلة . 


بين الحردة . 
والمقارنة . 
كان ذلك كاذياً . 
فإن زاد وقال : 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو للسماء الموجودة فى تمام الماهية ] . 
كا قال هلا الفاضل . 
كان معئاه : 
[ أن المعقول من السماء ليس بمساو للسهاء 
الموجودة » فى تام المعقولية . 
أى ليس بمساولا » حال كونها معقولة ] . 
فهذا هذيان کا تسمعه . 
فإن المعقول من السماء نفس ماهية السماء الموجودة »> فضلا عن المساواة . 


# # ا # 


وأما كون السواد غير مساو للبياض فى نمام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير صصحييحة ؛ فإن الفرق : 
بين السماء المعقولة , 

والمحسوسة . 

بكون إحداهما عرضاً فى عل »رد غير سوس . 

والأأخرى جوهراً سوسا » “لا فى بحل . 

فرق بين الطبيعة النوعية المصلة » المأخوذة : 


ثارة مع عوارض . 
وتارة مع مقابلاما . 
والفرق بين السواد والبياض فرق : 
بين الطبيعة ابكنسية غير المحصلة » المأخوذة ؛ 
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والقوة المتعقلة مقارنة لها داثا . 
فإما أن تكون تاك المقارنة توجب التعقل دائماً . 


تارة مع فصل يقومها نوعاً. | 

وتارة مع فصل آخر يقومها نوع مضادءً! للأول . 

على أن السياء المعقولة إذا أحذت منحيث هى عرض قائم بنفس ما ء لم تكن ماهية 
للسماء » إنما تكون ماهية ها من حيث تكون صورة حصلت ف العقل مطابقة لها . 


ومنها قوله : 
لا يلرم من كون اا-اقلة متعقلة لحلها بصورة مساوية محلهاء اجماع صورتين 
ممائلتين فى لها . 
لأن إحداهما حالة فى العافلة . 
والأخرى محل ها ] . 


واب لواب عنه » بعد ما مر : 

أن العاقلة لو كانت عملا لصورة» من غير أن تحل تلك الصورة فى لها » كانت 
ذات فعل من غير مشاركة امحل . 

ولا كان كل فاعل -جسالى » فاعلا بمشاركة ابلسم » للا مر فى المقدمة الثالثة » كان 
كل فاعل من غير مشاركة ابكسم» فهو غير جسمانى . 

فإذن العاقلة ليست بجسمانية , 

ولو كانت محلا لصورة ؛ حلت فى يلها , عاد امال الملكور. 

فإن قيل : الفرق بين الصورتين باق : 

لأن إحداهها : حالة فى العاقلة » وفى نحلها معاً , 

والأخخرى حالة فى محلها فقط . 

قلنا : هذا النوع من الحلول اقتران ما » على ما مر . 

واقتران الشىء بأحد الشيئين المتقارئين دون الألحر » غير معقول . 

ومع ذلك ؛ فالحال المد كور باق بحاله؛ للقول بحلول صورتين متحدقى الماهية فى 
حل واحد , 


أولا يحتمل التعقل أصلا . 
وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح » 


وما : قوله : 
[ االحسم قد يحل فيه أعراض . 
ولا شك أن وجودامما الزائدة على ماهيامها » مياثئلة» وحالة فى الجسم 5 
ويلزم من ذلك اجهاع المثلين] . 

والحواب : الوجود ليس بعرض حال فى نحل . 

ووجودات الأعراض ليست مائلة » بل : 


ومتشاركة فى لازم واحد ؛ هو الوجود المشترك المقول بالتشكيلك عليها وعلى غيرها . 


Rw 


وهاه الاعتراضات وأمثاا » متولدة من الأصول الفاسدة؛ التى سبق ذكرها , 


وما : قوله : 
[ هله اسحسجة بعيها تقتضى : 
إما كون النفس عالمة بصفاتما ولوازمها أبداً . 
أو غير عالمة بشىء منها فى وقت من الأوقات . 
وذلك لبيانكم اللى ذ كرغوه بعينه ] . 

والحواب : أن الصفات واللوازم منقسمة' : 

إلى ما جب للنفس لذاتا ككونها مدركة لذانها . 

وإلى ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة هاء ككوما جردة عن المادة » وغير 


موجودة فى الموضوع . 


والنفس مدركة الصئف الأول دائماء كا كانت مدركة لذاتها دابا . 
وليست عدركة الصنف الثانى إلا حالة المقايمية لفقدان الشرط » فى غير تلاك الحالة 


لض 


الفصل السادس 
تكملة لهذه الإشارات 


)01( فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل » مثاله أن يعقل بذاته. 
1 
(؟) ولأنه أصل فلن يكرن م ركبا من قوة قابلة للفساد؛ مقارئة 
لقوة الثبات . 


)١(‏ أقول : لما فرغ من إقامة الهجة على كون النفس عاقلة بذائها » عاد إلى “كال 
الكلام فى بقامها على كالاتها الذائية» بعد مفارقة البدن . 

ولذلك وسم الفصل + ١‏ تكملة الفصول المتقدمة » . 

وجعل قوله : [ فاعلم من هذا أن الحودر العاقل»؛ مثاله أن يعقل بذاته ] . 

نتيجة للحجة المل كورة . 

(؟) أقول : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس . 

ويريد بالأصل کل بسيط غير حال فى شىء ؛ منشأنه أن توجد فيه أعراض وصور » 
وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور » وهو باق فى الحالتين . 

فهو أصل بالقياس إليهما , 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

كل موجود یہی زماناً» ويكون من شأن أن يفسد ؛ كان قبل الفساد : 

اقياً بالفعل , 

وفاسد! بالقوة . 

وفعل البقاء غير فعل الفساد » وإلا لكان : 

كل باق ممكن الفساد , 

وكل ممكن الفساد بائياً. 

فإذن هما لأمرين م#تلفين. 

والأصل لايمكن أن يكون مشتملا على شيئين غتلفين ؛ إذ هو بسيط . 

فالتفس : 


ينض 


فإن أخذت لا على آنا أصل » بل كالمركب من : 
وشىء كالصورة . 
£ 
عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه . 
2 والأعراض وجودها ف موضوعاتما » فقوة فسادها » وحدوما 


هی ف موضوعاتا . 


إن كانت أصلاء فلن تكون مركبة من قوة قابلة للفساد » ومقارئة لقوة الثبات . 


وإن لم تكن أصلاء أى لم تكن بسيطاً غير حال » كانت : 

إما مركباً . 

وإما حال . 

والثانى باطل لما مر. 

والمركب يكون مركباً من بسائط » غير حالة : 

إما بعضها» كالمادة من اسم . 

وإما كلها. 

على التقديرين فالبسيط غير الحامل » أعبى الأصل ؛ موجود فى اأركب » وهو غير 


مركب : 


من قوة الفساد , 

ووجود الثبات . 

(۳) أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 

كثير من الأعراض والصور تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطتها » فهلا كانت 


النفس كذلك ؟ 


فأُجاب : 
بأن قوة فساد أمثالها إنما تكون فى موضوعاتها » الحاملة لوجوداتها . 


۳ 


» وإذا كان كذلك ؛ لم يكن أمثال هذه فى أنفسها‎ )٤( 


وذلك لا یناف بساطها فى ذواتها . 
أما مالا يكون له حامل وجود » فاجماع الأمرين فيه » ينافى بساطته . 
):4(١‏ أقول : أى إذا ثبت أن النفس : 
إما أصل . 
وإما ذات أصل . 
لم نكن هی . 
وما جرى جراها . 
ما لا تركيب فيه » ولا هو محال فى غيره . 


تما يقبل الفساد , 

فإن البقاء وقوة الفساد لا معان فى البسيط . 
والأول حاصل . 

فالثانی ليس بحاصل . 

فإذن النفس لا بمكن أن تفسد . 


ونا قال : [ بعد وجوبها بعلل » وثباتها بها ] , 
لأن أصل الوجود » وبقاءه » يكوئان فى ممكنات الوجود » مستفادين من عللها . ٠‏ 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
[ لو كان للنفس هيولى وصورة مخالفتان يول الأجسام وصورها » وكان 
الباق مہا هيولاها وحدها » لما كان الباق من النفس » هو النفس » بل 
جز ما . 
وحينثل يجوز أن لا تكون كالاتها الذاتية باقية ؛ لأمها تابعة لصورتما ] . 
واجلدواب : أن هيول النفس : 
إما ذات وضم ۰ 
أو غير ذاث وضع . 
والأول محال ؛ لگن ذا الوضع لا يكون جزء"! لما لا وضع له . 
والثانى لا محلو : 


33> 
قابلة للفساد بعد وجوما بعللها » وثباتها مها » 


أوم تكن . 

فإن كانت » كانت عاقلة بذاتها » على ما مر » وكانت هى النفس » وقد فرضناها 
جز ا مها . 

هذا حلف . 

ولنم تكن ذات قوام بانفرادها : 

فإما أن يكون للبدن تأثير فى إقامتها . 

أو م يكن : 

فإن كان » كانت النفس غير مستغنية فى وجودها عن البدن » فلم تكن ذات فعل 
بانفرادها على ما مر » وقد فرغنا من إبطال هذا القسم . 

وإن لم يكن للبدن تأثير في إقامتها » كانت باقية بما يقيمها » وإن لم يكن البدن 
موجوداً , 

وهو المطلوب . 

ثم إن الصور المقيمة إياها ؛ والكمالاث التابعة لتلك الصور » لا يجوز أن تفسد » 
وتتغير » بعد القطاع علاقما عن البدن؛ لأن التخير لا يوجد إلا مستنداً إلى جسم متحرلك» 


كنا تقرر فى الأصول الحكمية . 
ثم قال : 
[ والنئس تحت مقولة الحوهر » فهى مركبة من : 
جنس . 


وفصل . 
وابكنس والفصل إذا أخذا بشرط التجرد » كانا : 
مادة , 


وصورة . 
فالنفس عند مركبة من مادة وصورة وذلك يؤيد ما ذ كرناه ] :2 


وابلدواب : أن هذا مغالطة باشئراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 

على ما ذكره . 

وعى جزأى اسم . 

بالتشايه , 

د فجميع أنواع الأعراض أيضاً مركبة من : 

دة . 

وصورة . 

۴ قال : 
[ الفساد واللددوث متساؤيان : 
ی احتياجهما إلى : 
إمكان يسبقهما , 
وإلى مل لذلك الإمكان . 
أو فى استفنا هما عن ذلك , 
إن استغبى إمكان الحدوث عن انحل » مع وقوع الحدوث » فليستغن إمكان 
الفساد عنه أيضاً » مع وقوع الفساد . 
وإن افتقر الإمكان إلى محل » هو البدنء فليكن البدن أيضا غلا“ ء 
لإمكان الفساد , 
وبالحملة : يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس . 
ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط ] . 

وابدواب : أن كون الشىء علا : 

لإمكان وجود ما هو مباين القوام له . 

أو لإمكان فساده , 

غير معقول . 

فإن معی کون المحم عل ؛ لإمكان وجود السواد » هو يه لوجود السواد فيه » 

حى يكون حال وجود السواد مقترناً به . 
وكذلك فى إمكان الفساد . 


فض 


ولذلك امتنع کون الشیء علا لإمكان فساد ذاته . 


فالبدن ليس عحل : 
لإمكان حدوث النفس » من حيث هو مباين لها 
ولا لإمكان فسادها أصلا . 


بل إثما كان مع هيأة مخصوصة موجودة » قبل حدوث النفس » علد لإمكان» وتيا 
لحدوث ضورة إنسانية تقارنه » نوع ممصلا . 

وم يكن وجود تلك الصورة ممكناً نأ » إلا" مع ما هو مبدؤها القريب بالذات » أعنى 
النئفس » فحدث مسب استعداده » وهي ذلك » ميدأ الصورة المقارنة المقومة إياه > على 
وجه كان ذلك المبدأ مرتبطاً به » هذا النوع من الارئباط . 

وزال بذلك الحدوث » ذلك الإمكان والتهيق » عن البدن ؛ إذ زال عنه ما كان 
البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس» أعنى الهيأة امخصوصة ؛ فى البدن علا لإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذلك الارتباط عنه فقط , 

وامتنع أن يكون محلا" لفساد ذلك المبدأ » من حيث هو ذات مباين له . 

فإذن البدن مع هيأة مخصوصة » شرط فى حدوث النفس » من بحيث : 

هى صورة . 

و مبدأ صورة . 

لا من حيث هی موجود جرد . 

وليس بشرط فى وجودها . 

والشى ء إذا حدث » فلا يفسد بفساد ما هو شرط فى حدوثه » كالبيت» فإنه یی 
بعد موث اليئاء 000 شرطا فى -حدوثه . 

فن قول :ل أوجب استيجاب البدن الحدوث صورة ما » سحدوث مبتدأ لتلاث 
الصورة » ولم يوجب استيجابه لفساد تللث الصورة » فساد ميدأ ذلك ؛ 

وما الفرق بين الأمرين ؟ 

قلنا ؛ لأن ما يقتضى حدوث معلول ما؛ فإنما يقتضى وجود جميع عال ذلك 
المعلول بشرائطها . 


وما يقتضى فساد معلول 6 لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما » ولو کان 
عدمينا . 


ينف 


الفصل السابع ٠‏ 


وم وتنبيه 


)١(‏ إن قوماً من النصدرين بقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقّلية صار هو هى . 
فلنفرض الجوهر العاقل » عقل (1) . 
وكان هو على قولهم » بعينه المعقول من (1) . 
فهل هو حينثل كما كان عند ما لم يعقل )١(‏ . 
أو بطل منه ذاك ؟ 
فن كان كما كان » فسواء : 
)١(‏ أقول: لا فرغ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة» ‏ مع معقولاتها المكتسبة 
بذاتها » الى هى كالانها الذاتية , 
أراد أن يبين كيفية اتصافها بتاك الكمالات . 
فبدأ بإبطال مذهب فاسد فى ذلك » کان مشہوراً بعد العم الأولء عند المشائين من 
أصحابه , 
وهو القول باتحاد : 
العاقل , 
بالصورة الموجودة فيه .. 
عند تعقله إياها , 
فحكى ألا مذهبهم ذلك › وإياهم عى بقوله : 
[ إن قوماً من المتصدرين بقع عندهم أن الحوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية ؛ 
ضار هو هی ] . 


| ۲۸ 

عقل )١(‏ » أو لم يعقلها . 

وإن كان بطل منه ذلك : 

أبطل على أنه حال له ؟ 

أو على أنه ذاته ؟ 

فإن كان على أنه حال له » والذات باقية » فهو كسائر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

وإن كان على أنه ذاته » فقد بطل ذاته » وحدث شیء آخر» 
ليس أنه صار هو شيثاً آخر . 

على أذك إذا تاملت هذا أبفاً علمث أنه يققفى هييل 
مشتركة ؛ وتجدد مركب لا بسيط. » 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فى كتابه المرسوم + «المبدأ والمعاد» فى فصل 
مترجم » بأن : 
[ واجب الوجود معقول للذات وعقل الذات ] , 
فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً للذهبهم ف المبدأ والمعاد » حسما اشترطه فى صدر 
ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
[ فلتفرض الحوهر العاقل » عقل . . . الخ ] . 
وهو ظاهر . 
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u 
زيادة تنبيه‎ 
, )١( وأبضاً : إذا عقل‎ )١( 
ثم عقل (س).‎ 
أيكون كما كان عند ما عقل (۱) ؟ حتى يكرن سراة عقا‎ 
(ب ) آم لم يعقلها ؟‎ 
أو يصير شیا آلحر ؟ ويلزم منه ما تقدم ذکره ء‎ 


)١1(‏ اقول : مع ا 
وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه , 
إذا عقل ١(‏ ) صار ١(‏ ), 
فإذا عقل (ب) 1 
فإن بطل كونه ر ۱ ) فهو متجدد الذاث ؛ عند كل تعقل . 
وان لم يبطل عنه ذللك : 
بل بق -.)١١(‏ 
فإ يمس رب), 
تاقضوا ملهبهم , 
فان ہنی را ) » وصار مع ذلك ( ب )» كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول » قو“ 
باتحاد جميع المعقولات على اخختلافها فى الماهيات ؛وتكثرها , 
وهذا أبين إحالة » وأشد شناعة » هما ذكره ألا . 


الفصل التاسع 
وهم لخر وتنبيه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إذ النفس الناطقة » إذا 
عقلت شيعا » فنا تعقل ذالك الشىء باتصالها بالعقل الفعال. 
وهذا حق . 
قالوا : واتصمالها بالعقل الفعال هي أن كفس هن ا 
العقل الفعال ؛ لأا تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس » فتكون العقل المستفاد . 
وهولاء بين 
أن خفلا العقل الفعال مشجزئاً قد يتصل منه شىء دون شى». 
)١(‏ أقول : هذا الوم هو قوم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقولاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها 7 المستفاد » الذى اتحد العقل الفعال به , 
ونبه على خساده بازوم أحد محالين : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل للشجرئة. 
وإما وجوب حصول ب جميع المعفولات الى عقلها العقل الفعال النفس الناعلقة » عند 
لعذلها منوا واحدا e‏ معقول کان . 


م ذكر أن هذا محال لم پازمهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافا إلى الحال 


وهو معبى قله : 


[ على أن الإحالة فى قرشم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد محين ما يتصور 
به » قائمة" اها ] , 


۲۷۱ 
أو يجعلوا اتصالا واحدًا به » يجعل النفس كاملة واصلة إلى 
كل فقول 


على أن الوحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل 


المستفاد » حين ما يتصور به ؛ قائمة ۾ 


الفصل العاشر 
حكاية 
)010( وكان لهم رجل يعرف ب ١‏ فرفوريوس » عمل ف العقل ۰ 
وا معقولات كتاباً يثبى عليه المشارون » وهو حشف كله . 
وهم يعلمون من أنفسهم آم لا يفهمونه » ولا «فرفوريوس » 
وقد ناقضه من' آهل زمانه رجل . 
وناقض هو ذاك المناقض ما هو سقط من الأول » 
واعلم أنه كا لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور العقولة فقد 
ازمهم فى هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . 
وهذا أورد هذه الفصرل الثلاثة » فى هذا المعى , 
)1١١‏ أقول : الحشف : أردأ المر . 
ويقال للضرع البالى + أيضاً » حشف . 
فهذا الفصل دال على أن هذا الملرعب كان ملهباً الجماعة من المشائين . 
و « فرفوريس » هذا هو صاحب (إيساغوجى ۲ . 


۷۲ 


الفصل المادى عشر 
إشارة 
(1) اعلم أن قول القائل : إن شيثاً يصير شيقاً آخر . 
لا على سبيل»الاستحالة من حال إلى حال . 
ولا على سبيل التركيب مع شىء آآحر » ليحدث منهما ثالث . 
بل على أنه كان شيثاً واحدًا » فصار واحدا آخخر . 
قول شعرى غير معقول . 


)١(‏ أقول: لما فرغ من إبطال المذهب المد کور » أشار إلى وجه الإبطال بقول كلى: 


وهو امتناع اتحاد الشىء بغيره . 

ففسر الاتتحاد أولا . 

وذ کر أن معناه هو المفهوم الحقيى من قرام : 

صار شي ء شيا لحر : 

وبين أن هذا القول أيضا قد يطلق بانجاز على صيرورة شىء شيئاً آخخر : 

بطريق الاستحالة : 

وهى أن يزول عن ذلك الشیء الصائرشىء ما » وینضاف إليه شیء آخخر 


يكون معه ) مصيراً إياه 5 


كا يقال : صار الماء هواء » والأسود أبيض » أو ما بالقرة » ما بالفعل . 
أو بطريق التركيب : 

وهو أن ينضاف شىء آخخر » إلى الشى ء الصائر » فيتركب المصير إياه عنما . 
كا يقال صار التراب طيئاً » والحشب سريراً . 

وههنا ليس امراد هو هلين عنيين . 

بل المراد هو ما يفهم مئه بالحقيقة » وهو أله : 

كان شيثاً واحداً » فصار هو وحده واححداً آخر , 


ويفا 
0 1 ع ع 
(۲( فإنه إن كان كل واحد من الأمرين موجودا »؛ فهما.اثنان 


متميزان . 


وإن کان أحدهما غير موجود » فقد بطل - إن كان المعدومٌ ما 
هو قبل » حدث شیء آحر » أو لم يحدث - أن کان بالفرض 
5 ار 
ثانيا ومصيرا إياه . 
وذكر أن ذلك قول شعرى غير معقول » وإ نما لسبه إلى الشعر ؛ لأنه مخيل + و سبب 
تخيله يظنه عوام المتأهة والمتصوفة » حقا . 
ثم اشتغل پل كر اة على فساده , 
(۲) أقول تقريره : 
أن ههنا أمرين : 
أمر کان قبل الاٹحاد . 


وأمر حصل پعده . 

والأول هو الصائر هذا الثالى . 

واإثانى هو المصير إياه لذلك الأول . 

فاسلنال بعد الاتتحاد لا حاى: 

إما أن يكون الأمران موجودين معا . 

وإما أن يكون أحدها موجودا » والآخر معدوباً . 

وإما أن لا يكون واحد مهما موجوداً . 

وجميم الأقسام محال . 

أما الأول » فلقوله : 
إن کان کل واحد من الأمرين موجوداً » فهما : 
اثنان متميزان ] , 

وذلك يناف الاتحاد . 


ديف 

وإن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الآتخر » بل إنما يجوز أن 
يقال : إن الما صار هوا » على أن الموضوع للمائية » حلع المائية ؛ 
ولبس الهوائية . 

أو ى هذا الى 


وأما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدههما : أن يكون المعدوم بعد الاثحاد هو الأمر الأول ؛ والموجود هو الأمر الثالى . 


والانحر : أن يكون بالعكس . 
والشيخ أبطل هذا القسم بإبطال التقدير الأول فقط ؛ لن التقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد . 


فقال : [وإن کان أحدها غير موجود ] . 

يعى القسم الثانى من الثلاثة . 

[ فقد بطل إن کان المعدوم ما هوقبل » .حدث شیء آآخر أو لم يحدث ] 
أى فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدم » سواء حدث بعد عدمه شىء 

آثر » أو لم يحدث , 
[ أن كان بالفرض ثانياً » ومصيدراً إياه ] . 

بفتح الهمزة فى : أنع. 
وهى أن المصدرية الكاثئة مع لفظة : [ كان] , 
فاعلا” لكلمة : [ بطل ] . 
أى فقد بطل كون الأول بالفرض انيا » ومصيئراً إياه . 
وذلك لأن معنى الاتحاد هو كون الأول الصائر بعيثه ثاني؟ » مصيّراً إياه . 
فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا . 
والفاضل الشارح : لما تحير فى تطبيق هذه العبارة علىالمعنى » نسبها إلى الاستتلال , 


Ye 


الفصل الثالى عشر 


تذئين 


000 فيظهر اك من هذا أن كل ما يَعقل » فإنه ذات موجودة › 
تتقرر فيها الجلايا العقلية ؛ تفرر شیء فی شىء آآخر » 


الفصل الثالث عشر 


4. 


]11 الصور العقلية ) قد يجوز » بوجه ما » أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 
وأما القسم الثالث ؛ فقد أبطله بقوله : 
[ وإنكانا معدومين : فلم يصمر أحدهما الآخخر ] : 
“م ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بامجاز » وهو الاستحالة . 
وأشار إلى الضرب الآخمر » أعى التركيب » بقوله : 
[ وما يجرى هذا الجری ] . 
)١(‏ أقول : لما أبطل المذهب الم كور » صرح بكيفية اتصاف اب وهر العاقل» 
بكمالاته ؛ فإن ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذكرنا , 
فا کر أنه يكون على سبيل تقرر شىء ئی شیء آخر , 
و [ الخلية ]. ش 
فى اللغة » هى ابر اليقين , 
ونما عبر عن : 
[ الممقولاءت ] . 
J+‏ ابخلايا ] , 
لأنها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقن . 
١‏ ] أقول : لما فرغ من بيان كيفية ارئسام المعقولات فى اللمواهر العاقلة » أراد أن 


1۷٦ 

مفلا » كما تستفيد صورة الساء من السهاء . 

وقد يجوز أن تسبق الصورة ألا إلى القوة العاقلة »ثم يصير 
لها وجود من خارج . 

مثل ما تعقل شكلا »ثم تجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله ولجبُ الوجود من الكل على الوجه 
الثالى» 


الفصل الرابع عشر 


1 ٠م‎ 


)١(‏ كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل من سبب 
2 

عقلى › فور 4 
يبون أن الأول الواجب لذاته » وما يتلوه من المبادئ العالية» على أى ندو من أنبحاء 
التعقل » يعقل المعقولات . 

فقسم المعقولات : 

إلى ما تكون عللا لوجود الأعيان الحارجية الى هى صورها » كتعقل الإنسان عملا 
غریب لم يسبقه أحد ايه » وإيجاد ما يعقله بعد ذلك . 

ويسمى علما فعليًا . | 

وإلى ما تكون معلولات الأعيان الخاررجية . 

كتعقل الإنسان شيا شاهد صو رنه . 

ويسمى علما الفعاليمًا . 

ونق المصئف الثاني عن الأول تعالى ؛ لامتناع انفعاله عن غيره , 
ش )١(‏ أقول : هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين الم كورين » وتقريرها 
ن يقال : 


WY 


لموجود الصورة فى الأعيان 

أو غير موجوذها بعد : 

ف ا" قابل للصورة المعقولة 5 

ويجوز أن يكون للجوهر العقلى من ذاته » لا من غيره . 
ولولا IE‏ لذهبت العقول المفارقة فة إلى غير الدهارة 


وواجب الرجود ي جب أن يخود له ذلك من E‏ 5 


ل صو رة ة معقولة ؛ 
لش ء موجود فى الأعيان » أعنى كل تعقل الفعالى . 
أو لثى ءلم يوجد يعد فى الأعيان » أعی كل تعقل فعلى . 
فإما أن يحصل من سبب عقلى : 
كالعقل الفعال يصدورها 7 جوهر ما » عاقل بالقوة » قابل لتلك الصورة : 
وإما أن صل من ذات ذلك اللدوهر » لا من شىء حارج عنه , 
والحاصل من الغير » ينّهى إلى الحاصل من الذات» وإلا لتسلسلت الأسباب ؛ 
أعبى العقول المفارقة إلى غير النهاية , 
وقد بانت استحالة ذلك , 
فإذن الجوهر الذنى تحصل تعقلاته من ذاته» موجود » والأول الواجب تعالى يجب أن 
يكو عامه : 
علا 3ء مر . 
وحاصلا له من ذاته لا من غيره » لا مر أبضاً . 
واعلم 
أن فى وجود الصور المعقولة ف ذات العاقل من ذاته نظراً ؛ لأن الفاعل لا يكون قابلا. 
وف وجود الانفعالات ما أيف؟ نظرا لحر ؛ لأن العقل بالقوة » لا يخرج إلى 
الفعل » عن غير ممر ج شاريجى انى والمط الثالث ١‏ . 


YA 


الفصل الحامس عشر 
إشارة 
(۱) واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق. 
ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده . 
ويعقل سائر الأشياء منحيث وجوا فى سلسلة الترتيب النازل 
من عنده طول وعرضاً 5 


)١(‏ أقول : لما تقرر أن علم الأول تعالى فعلى » ذاتى » أشار إلى إحاطته يجميع 
الموجودات . 
فد کر أله يعقل ذاته » بذاته » لكونه عاقلا لذاته» معقولا لذاته» على ما تحقق فى 
و الفط الرابع » . 
ويعقل ما بعده » یہی المعلول الأول » من سحيث هو عله لا بعده , 
والعلم التام بالعلة التامة» يقتضى العلم با معلول ؛ فإن العلم بالعاة العامة » لا يم عن 
غير العلم بكونها مستلزمة بلجميع ما يلزمها لذائها . 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى مما معلولاتما الواجبة بوجوبها . 
ويعقل سائر الآشياء الى بعد المعلول الأول من سحيث وقوعها فى سلمسلة المعلولية النازلة 
من عنده ؛ 
إما طولا” : كسلميلة المعلولات المترتبة المنرية إليه فى ذلاك الريب . 
أو عرضاً : كسلسلة الحوادث الى لا تثهى فى ذاك الترتيب إليه » لكا تنهى 
إليه من جھة کون الجميع مكنا ممتاجاً إليهء وهو احتياج عرضى »؛ نتساوى سجميع آحاد 
السلميلة فيه » بالنسبة إليه . 


1۹ 


الفصل السادس عشر 
إشارة ٠‏ 
)١1(‏ إدراك الأول للأشياء من ذاته ى ذاته » هو أفضل أنحا 
کون الٹىء مدر کا ومد کا 
, ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


— ا 11111111 


: قول . : للإدراك‎ (۱ ١ 

اعتبار » من حيث هو إدراك , 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك , 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك . 

وتختلف مراتبه بكل واحد من هذه الاعتبارات . 

أما اختلافه حسب ماهيته » فلكونه : 

ثارة إحساساً , 

وتارة تخيلا . 

وثارة توهماً . 

وتارة تعقلا . 

وأما احتلافه بحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعلى المقتضى لكون المدر ك فاعلا » أثم وجوداً من الإدراك الانفعالى» 
المقتضى لكونه منفعلا . 

وأيضاً ‏ لأن هذا مفيد وجود . 

وذاك مستفاد من وجرد . 

وأما انحتلافه بحسب القياس إلى المدرك . 

فلكون المدرّك الجرد من المادة + آتم فى كونه مد رکا » من ال ا 


1۸۰ 

ولا بعده من ذاته . 

وبعدهما الإدراكات النفسانية الى هى نفش ورسم عن طبائع ) 
عفلية متبددة المبادئ والمناسب : 


والمدرك بعلته » أتم من المديرّك بمعلوله . 

ولا كان هذا مكذا , 

وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً العلم التام بمعلونها , 

وم يكن العلم التام بالمعلول » علما تامًا بعلته . 

.فإن العلة من حيث هى ثامة » وجب معلولما المعين من -حيث هو هو . 

والمعلول من حیٹ هو معلول لا يقتضى علته المعينة ؛ إنما يقثضى علة ما لوجوده . 

بل العلم بالعلة » يقنضى العلم بماهية المعلول وأنيته» والعلم بالمعاول يقتضى العلم بأئية 
العلة دون ماهيها 1 

كان أ كمل الأدراكات فى ذاتها إدراك الأول : 

لذاته بذاته كنا هى » وللتميع ما سواه أيضاً بذائه» من حيث هوعلة ثامة لها » وهو 
أيشاً أفضل أنحاء کون الشى ء مدركاً ؛ لأنّه فعلى » ذال , 

وأفضل أنحاء کون الشیء مدر كأ؛لأنه تام حاصل منالوجه الذى يجب أن صل . 

ويتلوه إدراك ابلحواهر العقلية . 

أما إدراكها لاذول » فغير ممكن من ذواتما المعلولة» إلا أن الأول لما كان معقولة 
لذائه » وهى عاقاة للوائها » عقلته بإشراق الأول عليها . 

9 عقلت ما دون الأول من الأول تعقلا” دون تعقل الأول إياها و يتلوه إدراكات 

النفوس المستفادة من ؛ 

طرق الحواس , 

والتخيلات , 

رغيرها , 


۸۱ 


الفصل السابع عشر 
وم وثلبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : 
إن كانت ار لا حل بالعاقل. 


٠‏ وهى كلها نقش ورسم عن طبائع عقلية ؛لأن غرجهامن لقرة إلى الفعرعقل متصرّر 


بصور المعقولات » فينطبع منه فيا بعض ثلك الصورء بحسب استعداداتما واتصاها 
يذلك العقّل » وهى إدراكات : 


[ متبددة المبادى ] . 
لأن بعنمما مجصل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 
وبعضها بالعكس . 
و بعضها من طرق غيرها . 
[ ومتبددة المناسبات ] , 
لاا : 
تارة تنتقل من العلى بالشىء ؛ إلى العلم بما يشاببه . 
وتارة إلى العلم بما يقابله . 
وتارة على وجوه غيرها , 
فهى أنقص مرائب الإدراكات . 
وقد حصل أيضاً من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدراكات بالتشكيك. 
)١(‏ أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إنلك ذكرت أن المعقولات : 
لا تتحد پالعاقل . 
ولا بعضها ببعض . 


YAY 


ولا بعضها مع بعض . 
لِمّا ذ کرت . 
ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شىء . 
بل هى صور متباينة متقررة فى جوهر العاقل . 
وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شىء . 
فإذن معقولاته صور متباينة متقررة فى ذاته , 
ويلزمك » على ذلك » أن لا تكون ذات الأول الواجب واحدا حًا » بل تكون 
مشتملة على كثرة . 
وتقرير التنبيه أن يقال : 
إن الأول لما عقل ذاته بذائه . 
وكانت ذاته علة الكثرة . 
لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله لذاته بذائه . 
فتعقله للكيرة لازم معلول له . 
فصور الكثرة الى هی معقرلاته » هى معلولاته ولوازمه » مترتبة ترتب المعلولات . 
فهى متأخرة عن حقيقة.ذاته » تأخير المعلول عن العلة . 
وذاته ليست متقومة با » ولا بغيرهاء بل هى واحدة . وتكثر اللوازم والمعلولات 
لا يناف وحدة عللها الملزومة ها » سواء كانت اللوازم متقررة فى ذات العلة » أو مباينة ها . 
فإذن تقرر الكير: ة المعلولة» فى ذات الواسحد الام بذاته» المتقدم عليها بالعلية والوجود » 
إيا يقنضى تكثره : 
والمتاصل : أن الواجب واحد . 
ووحدته لا تزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه . 
فهذا تقرير اليه . 
وباق الفصل ظاهر . 
ولا شك فى أن الفول بتقرير لوازم الأول فى ذاته . 
قول بكون الشبىء الواحد قابلا وفاعلا معا . 
وقول بكرن الأول موصوفا بصفات غير إضافية » ولاسلبية » على ماذكرهالفاضل الشارح . 


YAY 


- 8 
فليس واحدا حقا » بل هناك كثرة . 
فنقول : 
إن لما كان تعقل ذاته » بذاته . 


ثم يلزم قيوميته عقلًا بذاته » لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول بكونه محلا لمعلولائه الممكنة المتكثرة » تعالى عن ذلك علوًا كبياً . 

وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته . 

وبأنه تعالى لا يوجد شیا ما يباينه بذاته » بل بتوسط الأمور الحالة فيه . 

إلى غير ذلك ما خالف الظاهر : 

من مذهب اللتكماء » والقدماء » القائلين بن العلم عنه تما . 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بناتها . 

والمشاؤون القائلون باتبحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تلاك الحالات احذراً من التزام 
هله المعال . 

ولولا أفى اشكرطت على نفسى فى صدر هله المقالات : 

[ أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده » فيا أجده . خالا لما أعتقده ] . 

لبينت رجه التفصى من هذه المصايق وغيرها » بياناً شافياً . لكن الشرط أملك , 

ومع ذلاك فلا أجد من نفسى رخيصة أن لا أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك 
أصلا » فأشير إليه إشارة حفيفة » يلوح التق مها لمن هو ميسر لذلك . 

فأقول : العاقل » "كنا لا يحتاج فى إدراك ذائه لذاته » إلى صورة غير صورة ذاته الى 
ما هو هو » فلا يحتاج أيضاً فى إدراك ما بصدرعنذاته » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذلا الحسادر الى مب هو هو. 

واعثير من ساٹ » أناك تعقل شيئآً بصورة تتصورها » أو نستحشرها » فهى صادرة 
عنك » لا بانفرادك مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما » من غيرك . 

ومع ذلك فأنت لا تعقل تلاك الصورة بغيرها . 


ك1 

جاءت الكثرة لازمة متسأخرة » لا داحلة فى الذات مقومة ہا. 
وجاءت أيضاً على ترتيب . 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة » أو غير مباينة » لا تكلم 
الوحدة . 


بل كا تعقل ذلك الشیء بها » كذلك تعقلها أيضا بنفسها » من غير أن تتضاعف 
الصور فيلك . 

بل رجا تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط » على سبيل 
الركيب . 

وإذا كان حالك مع ما يصدر عنلك بمشاركة غيرك » هذه الليال فا ظناث محال العاقل 
مع ما يصدر عنه للاته » من غير مداحلة غيره فيه ؟ 

ولا تظان أن كونك محلا لتلك الصورة > شرط فى تعقلك إياها » فإنك تعقل ذاتك » 
مع أنلك لست بمحل اء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة » شرطا فى حصو تلك 
الصورة لك » الدى هو شرط فى تعقللك إياها , 

فإن حصلت ثلك الصورة لك بوجه آلحر » غير الول فيك ٠‏ حص التعقل من غم, 


لل فيلك , 
وبعلوم أن حصول الى ء لفاعله فى کوله دبول لغيره » ليس دون -حصول 
الشىء لقابله . 


فإذن المعلولات الذائية للعاقل الفاعل لذاته » حاصلة له من غير أن تحل فيه . 
فهو عاقل إياها » من غير أن تكون هى سحالة فيه . 

وإذا تقدم هذا فأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير : 

بين ذاته , 

وبين عقله لذاته , 

فى الوجود . 

إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر . 


5846 


.والأول تعرض له كثرة وان | إضافية » وغير إضافية , وكثرة 
سلوب ¢ و سیب ذلك > كثرة اء" 

لکن لا تأثير لذلك فى وحدانية ذاته» 
وحكمت بأن عقله لداته » علة لعقله لمعلوله الأول . 


فإذا حکہت بكرن العلتين » أعبى ذاته. 2 وعقله لذاته. 
شيئاً واحداً فى الوجود » من غير تغاير . 


فاحكم بكون المعلولين أيضا » أعنى : 
المعلول الأول 1 


وعقل الأول له شيئاً واسحداً فى الوجود من غير تغاير يفتضى كون : 

أحدها مبايئاً للأول : 

والثانی متقرراً فيه . 

وكا حكمت بكرن التغاير فى العلتين اعتباريًا مضا » فاحكم بكونه فى المعلولين 
كذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
مستأئفة . تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

ثم لما كانت ابخواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات ها » بحصول صور فيها . 

وهى تعقل الأول الواجب ٠‏ ولا موجود إلا ودو معلول للأول الواجب . 

كانت جوم صور الموجوداتالكلية والدرثيةءلى ماهى عليه فى الوجود ‏ حا صلة فما , 

والأول الواجب يعفل تلك ابخواهر مع تلك الصور» لا بصور غيرها ؛ بل بأعيان تلاك 
النواهر والصور > وكذلك الوجود على ما هو عليه . 

فإذن لا يمرب عن عامه مثقال ذرة من غير لزوم محال من انحالات المد كورة . 

فهذا أصل إن حفقته » ويسطته » الكشف لك كيفية إحاطته تعالى مجميع الأشياء 
الكلية واسلدرئية إن شاء الله تعالى . 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 
)١(‏ الأشياء الجزئية » قد تعقل كما تعقل الكليات »؛ من 
£ 0 
حيث تجب باسباما منسوبة إلى مبدأ نوعه ى شخصه مشخصصبه . 
كالكسوف الجژی » فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توای أسبابه 
الجزئية » وإحاطة العقل بها » وتعقلها كما تعقل الكليات . 
ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشاق يستدعى كلامآ بسيطاً » لا يليق أن 
نورد أمثاله على سبيل امشو » لذ كرت ما فيه كفاية ؛ لكن الاقتصارههنا على هذا الإعاء 
أول . 
)١(‏ أقول : يريد التفرقة : 
بين إدراك اہلرئیات على وجه كلى » لا يمكن أن يتغير . 
وبين ادرا كها على وجه جز يتغير بتغيرها . 
ليبين أن الأول تعالى » بل كل عاقلء فهو إثما يدرك ابلدزئيات من ححيث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون الثانى . 
5 دإدراکها على ا الثانى لا يحمصل إلا بالإحساس أو التخيل» أو ما رى معجراهها 
وقبل تقرير ذلك 57 : كلية الإدراك وجزئيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه 
وجزثيتها » ولا مدعل للتصديقات فى ذاك . 
إن قولنا : [ هذا الإنسان » يقول هذا القول » فى هذا الوقت ] . 
جزل . 
وقولنا : 1 الإنسان يقول القول فى وقت ] . 


کل ؛ 


YAY 


وذلك غير الإدراك الجر الزمائى الذى يحكم أنه وقع الآن » 
أو قبله » أو يقع بعده . ظ 


5 ۰ 7 5 ' a 
» بل مثل أن تعقل أن كسوفاً جزئيا يعرض عند حصول القمر‎ 
. وهو جز ما » وقثت كذا » وهو جڑی ما » فى مقابلة كذا‎ 
1 3 4 « 0 
ثم رما وقع ذلك الكسوف ول يكن عند العاقل الأول إحاطة‎ 
. بأنه وقع » أولم يقع‎ 
: ال يتخير فيهما إلا حال الإنسان » ولوقت » والقول‎ 
. باجلدرئية‎ 
. والكلية‎ 
وکل جز يتعلق به سحكم :فله طبيعة توجد فى شخصه » إنما تصير تلك الطبيعة‎ 
, جزئية لا يادركها » ولا يتناوذا البرهان واسلعد‎ 
بسبب انضياف معى الإشارة الحسية إليهاء أو ما جرى مجراها من ا غخصصات الى‎ 
. لا سبيل إلى إدراكها ؛ إلا ادس وما يجرى مجراه‎ 
فإن أحذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصات» صارت كلية يدركها العفل ؛‎ 
ويتناوشا البرهان والحد »ع وكان المحكم المتعلق بها » حون كونها جزئية » باقياً : بحاله ؛‎ 
. اللهم إلا أن يكون ال ىكم متعلقاً بالأمور المخصصنة من حيث هى مخصصة‎ 
وإذا ثبت هذا فقول ؛‎ 
 ةيثزحلا كل من أدرك علل الكائنات» من حيث إنها طبائع » وأدرك أحوالها‎ 
كتلاقيها » وباينها » ومسا » وتباعدها ؛ وتركهاء وتحالھا ؛ من حيث ھی‎ ٠ وأحكامها‎ 
: متعلقة بتاك الطبائع » وأدرك الأمور الى تحدث‎ 
. معها‎ 
. وبعدها‎ 


وقبلها . 
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وإن كان معقولًا له على النحو الأول » لأن هذا إدراك آخر 
جڑی » يحدث مع حدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً بج > 
وهو أن العاقل يعقل أن بين کون القمر فى موضع كذا » وبين كونه 
فى موضع كذا يكون كسوف معين » فى وقت من زمان أول الحالين 
محدود . 


من حيث یکون ابشميع واقعاً فى أوقات يتحدد بعضها ببعض على وجه لا يفوته » 
شىء أصلا , 
فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع كلباته » وجزئياته الثابتة » والمتجددة 
المتصرمة » الحاصة بوقت دون وقت » كنا عايه الوجود » غير مغابرة .أياها بشىء . 
وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم أخرء لو حصلت ف الوجود » مثل هذا 
العام بعيله . 
فتكون صورة كلية منطبقة على احزئيات الحادئة فى أزمئها متغيرة بتغيرها » 
هكذا يكون إدراك ابلدزئيات على الوجه الكلى , 
وتعود إلى شرح الكثاب 5 
فقوله ؛ 
[ الأشياء الحزئية قد تعقل کا تعقل الكايات ] . 
إشارة إلى إدرا ها من حيث هى طبائع معجردة عن المخصصات المد كورة وقيدها بقرله : 
[ من حيث تجب بأسبابها ] . 
ليكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كلينًا يقينينًا غير ظبى . 
ثم قال : 
[ منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوبة إلى مبداً ؛ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذلك لأنها غير مرجودة 
فى غير ذلك الشخص »؛ بل مع تجويز أمْها موجودة فى غيره , 


با 


ليبا » “قا لله الفاضضل الشار سم 
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عقله ذلك أمرثابث 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 

وبعده . 


والراد أن تلك الأشياء إنما تجب حب مانا من حيث هى 0 أيضاً . 
0 قال : [ تتخصص به] . 
أى تتخصص تلك اللدزئيات بطبيعة ذلك المبدأ . 
وإثما نسبها إلى بدأ كذلك لان الور من جیٹ هو جزل . 
لا يكون معلولا' لطبيعة غير <زثية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث هو كذلاك . 
وباق كلامه فلاهر إلى قوله : 
[ وهو أن العائل لآن بين كون القمر فى و .لك آخره] . 
ومعناه أن من يعقل أن : 
بين کون القدمر فى أول اانمل مثلا . وبين كونه فى أول الثور . 
يكون كوف معن فى وقت محدود من زمان كونه فى أول الحمل » فالوقت الذى 
القمر فيه من أول انسل » عشر درجات . 
فإنما يكون تعقل ذلا العاقل طذه الأمور » أمراً ثابتاً . 
قبل وقت الكسوف , 
ومح , 
وبحاده , 
فذلهر من هذا البيان أن تمحديد زمان الكسوف : + [ زمان أول الحاليين ] . 
أعنى کون القمر فى أول اللتمل ؛ 


وجب . 


فن وقت الكسو ف إنما يتسحدد به» أو عا جریمجراه » ولیس زيادة غير عتاج 


الإشاراث والتئبيبات 


الفصل التاسع عشر 
تنبيه وإشارة 


010 قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 
(؟): منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة 
صفة. متقررة » غير مضافة . 
(۳) ومنها مثل أن يكون الئء قادرا على تحريك جسم ما ' 
)١(‏ أقول : هذا الفصل يشتمل على : 
قسمة الصفات إلى أصنافها . 
وبيان ما يتغير ما بتغير الأمور الحارجة عن ذانت الموصوف . 
وما لا يتغير ٠.‏ 
ليستدل بذلك على نى الصنف الأول عن الواجب الأول جل ذ كره 
: وتلك القسمة أن يقال : 
الصفة . 
إما أن تكون متقررة فى الموصوفء غير مقتضية لإضافته إلى غيره . 
وإما أن تكون مقئضية لإضافته إلى غيره » وليست متقررة فى ذاته , 
وإما أن تكون مثقررة ومقةضية للإضافة معا . 
رهی تشم 
إلى ما لا يتخير بتغير المضاف إليه . 
وإلى ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف . 
(۲) هذا هو الصنف الأول من الأربعة . وهو ظاهر . 
والصنف الثالى غير مذكور فى هذا الفصل . 
(*) أقول : وهذا هو الصنف الثالث : 
وهو الصفة المتقررة فى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شىء من حارج ؛ الى 


۲۹۱ 


فلو عدم ذلك الجسم : 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحريكه . 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل 
فى إضافته . 
فإن كونه قادرا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر 
کل > من تحريك أجسام بحال ما مثلا » لزواً أوليًا ذاتيًا » 


وله م 0 
ويدخل فى ذاك زيدك 2 وعمرو » وحجارة » وشسجرة »> دخولا ثانيا . 


57 تتغير بتغير ذلك الشیء فى الق »> وإن كانت نتغير إضافته إلى ذلك الشىء . 

وه وكالقدرة » الى هى هيأة ما للذاث » بسبيها يصح أن يصدر عن تلك الذات» 
فعل , 

وهى تقتضى كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه » ولا تتغير بتغير المضاف إليه . 

إن القادر على تحرياث زيد › لا يصير غير قادرق ذاته عند انعدام زيد » ولكن 
تتغير إضافته تللك؛ فإنه حینئد لا يكون قادراً على تحرياث زيد» و إن كان قادراً فى ذاته. 

والسبب فى ذلك › أن القدرة تىتازم الإضافة : 

إلى أمر كلى » لزوما أوليًا ذاتيا . 

وإلى الحزئيات الى تقع تحت ذلك الكلى لروا ثانا غير ذاتی » بل يسبب 
ذلك الكلى . 

والأمر الكلى الذى تتعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير » فلأجل ذلك لا يتطرق 
التغير إلى الصفة . 

وآما اسلدرئيات فد تتغير » و بتغيرها تتغير الإضافات اللخزثية العرضية » المتعلقة بها . 

وهذا الصئف كالمقابل للأول : 

لأنه صفة متقررة ذات إضافة : 

والأول : متقررة عارية عن الإضافة . 


4۲ 
فإنه ليس كونه قادرًا » متعلقاً به الإضافات المتعينة » تعلق 
ما لا بد منه ؛ فإنه لو لم يكن زيد صلا فى الإمكان > ولم تقع 
إضافة القوة إلى تحريكه أبدًا ء ما ضر ذلك ف كونه قادرا على 

التحريك . 

فإذن أصل كونه قادرًا » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه 
من الأشياء » بل إنما نتغير الإضافات الخارجية فقط . 

فهذا القسم كالقابل للذى قبله . 

)٤(‏ ومنها مثل أن يكون الشیء عالاً بان شيقاً ليس » ثم 
بحدث الشیء » فيصير عالا بان الثبىء أيس . 

فتئغير الإضافة » والصفة المضافة معاً . 


(4) وهذا هو الصئف الرابع : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوفء المنتضية لإضافته إلى شىء من حارج» الى 
تتغير بتغير ذللك الشىء فى ال حارج . 

وهی كالعلم فإئه صورة متقررة فى العام مقتضية لإضافته إلى معاومه المعين ١‏ وتتثير 
بغر المعلوم . 

فان العالم بكو زيد فى الدارء يتغير علءه خروجه عن الدار » وذلاك لأن العام إنما 
يستلزم الإضافة إلى معاوهه المعين » ولا يتعاق بغير ذا المعلوم » بعين التعاق الأول . 

لاف القدرة » فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلى أولا , 

وبسببه » بالمقدور اير الذى بقع نحت ذلاك الكلى ثانياً . 

أما العلم » فإنه إذا تعلق بالكلى » فلا يتعلق بابلرى الذى يقع تدحت ذلك الكلى 

ألبئة > إلا إذا استؤنف العلم » وجدد ٠‏ فتعلق بذلاك انز » تعلقا انحر . 

ومثاله : العلم بأن اران جسم لا يقتضى باتفراده العلم بكون الإنسان حسما » 


1۹۳ 


فإِنَ كونه عالا بشىء ما». تختص الإضافة به حتى إنه إذا 
كان عالاً معی كلى » لم يكف ذلك فى أن یکون عالاً بجڑی جز : 
بل يكون العلم بالنعيجة علماً مستأنفاً » يلزمه إضافة مس أنفة »> 

00 
بهياة للنئفس مستجدة علها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
المقدمة » وغير هيأة تحققها . 

لا كما كان فى كونه قادرا » له مبيأة واحدة » إضافات شی 

فهدا إذا اخختلف حال المضاف إليه »من عدم أو وجود + وجب 
أن يختلف حال الشىء الذى له الصفة . 

لا فى إضافة الصفة نفسها فقط . 

بل وش الصفة الى تلزمها تدك الإضافة أيضاً . 
الم ير إل قن عل آم » وهو طم بكي الإنان حا . 

فإذن العلم بكون الإنسان جسماً . 

علم مستأنف » له إضافة مستأئفة . 

ا جديدة للنفس » لها إضافة جديدة غير العلم بكون اران جسما » وغير هيأة 

حققق ذلك العلم , 

ويلزم من ذلك أن بختلف حال الموصوف بالصفة الى تكون من هذا الصئف »> 
احتلاف حال الإضافات المتعلقة بها . 

لاف الإضافات فقط , 

بل وف نفس تلك الصفة . 

() 1 فرغ من أسحكام الصفات أورد فضية كلية ٤‏ وهى أن : 

كل ما لا يكون موضوعا التغیر » لا يجوز أن تتبدل : 


4٤ 
. بحسب القسم الأول‎ 
. ولا بحسب القسم الثالث‎ 
3 rT ٠ وم ا‎ ۰ 03 
وأما بيحسب القسم الثالى ۾¿ شمل يجوز ىق إضافات بعيدة‎ 
» لاتؤثر ف الذات‎ 


صفاته المتقررة العارية عن الإضافة . 
ولا صفاته المتقررة المتعلقة بالإضافة الى تتغير بتغير الإضافة . 
وجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لضفاته المتقررة »الى لاتتغير بتغير تلات الإضافات. 
ولا محالة يكون ذلك فى إضافات بعيدة » لازمة اروا ثانياً . 
ولا يمكن أن تكون فى إضافات قريبة » لازمة لزوما أولينّاء فإن التغير فيا يقتضى 
التغير فى نفس تلك الصفات . 
وحينئذ تصير الذات موضرءة للتغير . 
فهذا تقرير كلامه . 
وإنما وسم الفصل : 
بالتنبيه » للقسمة المد كورة , 
وبالإشارة » لهذا الحكم الكلى . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بأن الإضافة وجودية عنده, » فإذا جوزرا التخير فیا » فلم لا يجوزونه فى 
الصفات اللحقيقية ؟ ] 
ليس بورد » لأنهم بينوا : أن الإضافة الى يجوز تغيرها . ليست مما يتعلق با 
الموصوف .ولا الصفة المتقررة فبا بالذات ٠‏ بل بالحرفى . 
. سعناه : ليس إلا وقوع الثبىء الذى يظلن أن الإضافة عارضة له . كالقدرة على 
تحريلك زيد مثلا ؛ لحت ما عرضت الإضافة له. كالقدرة على التحرياث مطلقاً , 
على أن وجود الإضافة دو کون الشى ء بحيث يعقل له أمر بالقياس إلى غيره . ولا يكذون 
لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل » فلا بحدث من تغير الغير : تغير فى الخبىء ٠‏ بل 
بمحدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 


4٥ 


الفصل العشرون 
)١(‏ كوذك عيناً وشمالا هو إضافة محضة . 
وكوك قادرا وعالماً » هو كوذك فى حالة متقررة فى نفسك » 
تتبعتها إضافة لازمة » أو لاحقة ؛ فأنت ممما ذو حال مضافة > 


لا ذو إضافة محضة * 


الفصل الخيادى والعشرون 


1] فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات 
علا زمانيا ٤‏ حى يدل فيه : 

الآن . 

8 


والمستقبل . 
)١(١‏ أقول : إشارة” إل الصنف الثاى من الأصناف الأربعة . 
وذ كر للفرق بينه و بين الصنفين الآلحرين » لثلا يلتبس بعضها ببعض» وذلك ظاهر.. 
]١1‏ أقول : هذا الم كالنتيجة لما قبله . 
وهو 3 حصل ص انضيااف قولنا : 
[ واجب الوجود ليس بموضوع التغير ] . 
على ما ثبت «فى المط الرابع ؛. 


۳۹٦ 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه‎ ٠ 
. بالجزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر‎ 


إلى الحكم الكل المذ كور وهو قولنا : 
[ کل ما ليس بموضوع التغير » فلا يجوز أن تتبدل صفاته ] . 
على التفصيل المذ كور . 
ثم إن هذا اللمحكم يوجب مناقضة للقول بأن : 
[ الكل معلول للواجب العالم بذاته . 
والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] 
فل کر رفعاً مدا الوم أنه يجب أن يكونعلمه بالحزئيات على الوجهالكلى الذى لا يتغير 
بتغير الأزمئة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة 
بأحككام تعارضها فى الظاهر . 
وذلك لآن الحم بأن : 
[ العلم بالعلة ييجب العلم بالمعلول ] . 
إن يكن كلا : 
م يمكن أن يكم بإحاطة الواجب بالكل . 
وإن كان كليا » وكان ابلحزی المتغير من جملة معلولاته . 
أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به » لا محالة . 
فالقول بأنه : 
[ لا يجوز أن يكون عالاً به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعا التغير ] . 
تخصيص لذللك الحكم الكلى » بحكم آخخر عارضه فى بعض الصور . 
وهذا دأب الفقهاء ون يجرى مجراهم . 
ولا يحوز أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة ؛ لامتناع تعارض الأحكام فيا . 
فالصواب : أن يحل بيان هذا المطلوب من ماحل انحر 4 وهو أن يقال : 
[ العلم بالعلة وجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به . 
وإدراك الخزثيات المتغيرة » من حيت هى متغيرة » لا يمكن إلا بالآلات 


44 


(۲) ويجب أن يكون اکل نو شىء ؛ لأن. کل شېء لازم 
له » E‏ بغير وسط. » یشادی إليه بعینه قدره الذى هو 
تفصميل قضائه الأول تأذياً واجباً؛ إذا كانما لايجب لا يكرن 
كما علمث* ) 


احسمانية » كاحواس » وما يجرى مجراها . 
والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا عالة . | 
أما إدراكها على الوجه الكلى فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك يهذءا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 
فإذن الواجب الأول . 
وکل ما لا يكون موضوعاً للتغير . . 
بل كل ما هو عاقل . 
يمتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول . 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 
(۲) أقول : هذا تأكيد لإحاطته تعالى بالكل . 
وأقول فى تقريره : 
لا كان جميع صور الموجودات » الكلية وابليزئية » الى لا نماية اء حاصلة من 
حيث هى معقولة فى العالم العقلى » بإبداع الأول الواجب . إياها . 
كان إيحاد ما يتعلق منها بالمادة » فى المادة » على سبيل الإبداع ‏ ممتنعاً؛ إذ هى 
غير متأنية لقبول صورتين معا » فضلا عن تلك الكثرة . 
وكان اللحود الإلمى مقتضياً لتكميل المادة » بإبداع تلك الصورفيها » وإخراج ما فيها 
بالقوة » من قبول تلك الصور » إلى الفعل . 
قدا بلطيف حكمته زماناً غير منقطع فى الطرفين» تخرج فيه تلك الأمور من القوة 
إلى الفعل » وإحداً » بعد واحد » فتصير الصور فى «جميع ذللك الزمان» موجودة فى موادها 
والمادة كاملة بها . 


۹۸ 


الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


: فالعناية هى إحاطة علم الأول‎ )١( 
بالكل » وبالواجب أن يكون عايه الكل . حتى يكون على‎ 
. أحسن النظام‎ 
وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن القضاء عبارة عن‎ 
. ] وجود جميع الموجودات فالعا العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع‎ [ 


عر مر 
[ وجودها فى موادها اللخارجية » أو بعد حصول شرائطها » مفصلة » واحد؟ 
بعد واححد ] . 


ون ازيل ل قرله عر من قال" 

(وإن من د شی ie‏ عددتًا خزائنه -وما تتزله إلا يقدَرمغلم ) 

واللحواهر العقلية ا القضاء والقدر » مرة واحدة باعتبارين . 

والحسمانية وما معها موجودة فيبما مرتين . 

وهنا يظهر مى قول الشيخ : 
[ن كل شىء يوجده الأول بوسط» أو بغير وسط + يتأدى إليه بعينه 
قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول إلى ذلك الشىء بعينه » تأدياً على 
سبيل الوجوب ] . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية » وهو ظاهر‎ )١( 

وقد مر فى « الفط السادس » أيضاً ذ كر ذلك , 

ونما أورده هناك بعد ذكر : 
[ أن العالى لا يفعل لغرض فى السافل ] . 

يمعلم نظام المجودات » كيف صدر عن الأول من غير قد . 


| امل 
ونان ذلك واجب عنه » وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق 
العلوم » على أحسن النظام » من غير انبعاث قصد وطلب من 
الأول الحق . 
يلم الأول بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل » منبع 
لفيضان الخير فى الكل + 


الففصل الثالث والعشرون 
إشارة 
)١(‏ الأمور الممكنة فى الوجود : 


ملها أمور وزان يتعرى وجودها عن الشر ( والخلل » والفساد 
ومنها أمور لا بمكن أن تكون فاضلة فضيلتهاء إلا وتكون 
بحيث يعرض منها شر ما » عند ازذحامات الحركات » ومصادمات 
المتحركات . 
ش وأعاده ههنا بعد ننى إدراك ابلزثيات المتغيرة عنه تعالى» لينعلم أن النظام الموجود فى 
تلاث اسلدرئيات كيف صدر عله . 
وإثما أورده فى « الط السادس » لغرض ما » وهو إزالة الوهم المذكور . 
ولذلك بدأ كلامه مت بقوله : [ لا تجد علصا إن طلبت . . .] , 
وبدأ كلامه هنا بتقرير المراد . 
)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان إدراك الأول الولجب للحميع ما سواه . 
وكان البحث عن كيفية وقوع الشر فى قضبائه تعالى من الباحث المتعلقة بذاك . 
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وش القسمة أمور شرية : 

إما على الإطلاق . 

'وإما بحسب الغلبة . 

وإذا كان الجود المحض مبداً لفميضان الوجود الخيرى الصواب ؛ 
كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه » مدل وجود الجواهر العقلية 
وما يشبهها . 


أراد أن يشير إليه . ٠‏ 
ويجب أن تحقق ماهية الشر قبل الحوض ف المطلوب » فأقول : الشر يطلق : 
على أمور عدمية » من حيث هی غير مؤثرة » كفقدان كمال شىء ما » من شأنه 
أن يكون له » مثل : 
اموت » والفقر » والتهل . 
وعلى أمور وجودية كذلك , 
كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى كماله » عن الوصول إليه » مل : 
البرد الميسد للمار . 
والسحاب الذى ينع القصار عن فعله . 
وكالأفعال الملمومة : 
مثل الظلم » والزنا . 
وكالأخلاق الرذلة : 
مثل اہن » والبخل . 
وكالالام » والغموم » وغير ذلك . 
فإنا إذا تأملنا فى ذلك » وجدنا : 
البرد فى نفسه ؛ من حيث هو كيفية » أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 
بل هو كمال من الكمالات : 
إنما هو شر بالقياس إلى امار ؛ لإفساده أمزيجهها . 


سایس 


۳١ 


وكذاك القسم الثانى يجب فيضانه » فإن فى أن لا يوجد خر 
كثير » ولا يؤقى به تحررًا من شر قليل ؛ شرًا كثيرًا . 

وذلك مثل حلق النار ؛ فإن الثار لا تفضل فضيلتها ولاتكمل 
معونتها فى تكميل الوجود » إلا أن تکون بحيث ترذی وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر بالذات هو فقدان المار "الاما اللائقة بها , 
والبرد إنما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضائه ذلاكا , 


وكذلك السحاب . 
وأيضاً الظلم والزنا » ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قرتين : 
كالغضبية والشووية 

مثلا » بشر . 


بل هما من -حيث تلاك اللديثية الان لتيناث القوين . 

إنما يكونان شرا بالقياس : 

إلى المظلوم . 

أو إلى السياسة المدنية . 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتيها الحيوانيتين . 

فالشر بالذات هو فقدان أحد تلاك الأشياء كما له > وإنما أطلق على أسبابه 
بالعرض . لتأديها إلى ذلك . 

وكذالت القول فى الأنملاق الى هى مباديما . 

وكذلك الآلام ؛ فلا لست بشرور : 

من حیٹ هی إدرا کات لأمور ١‏ 

ولا من حيث وجود تلاك الأمور فى أنفسها . 

أو صدورها عن عللها . 

إئما هى شرور بالقياس إلى الما الفاقد لانصال عضو » من شأنه أن يتصل . 


۳۲ 
وكذاك الأجسام الحيوانية لا عكن أن تكون لها فضيلتها إلا 
أن تكون بحيث مکن أن تسدى أحوالها فى حركاتها وسكوناتها » 
وأحوال مثل النار فى تلك أيضاً ؛ إلى اجمّاعات ومصا كات مؤذية › 
ون تتسأدى أحوالها وأحوال الأمور التى فى العالم 4 إلى أن يقع لها 


فإذن قد حصل من ذلك أن الشر فى ماهيته : 

عدم وجود . 

أو عدم كال لوجود . 

من حيث إن ذلك العدم غير لائق به » أو غير مؤثر عنده . 

وأن الموجودات ليست › من حيث هی مرجودات › بشرور ؛ انما هی شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة كالاتها » لا لذوائها » بل لكونها مؤدية إلى تلاك الأعدام : 

فالشرور أمور إضافية > مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 

وأما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل » فلا شر أصلا . 

ونعود بعد تقرير هذا المعبى » إلى الشرح » فنقول : الأشياء بحسب وجود الشر وعدمه 


إلى ما لا شر فيه أصلا . 

وإلى ما فيه ما هو شر › وما ليس بشر . 

وإلى ما ليس فيه ما ليس بشر أصلا . 

والقسم الثانى ينقسم : 

إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر › على ما هو شر . 

ول ما يتساويان فيه . 

وإل ما يغلب فيه ما هو شر . 

وهذه نحمسة أقسام , 

الأول : ما لا شر فيه أصلا ؛ وهو موجود ؛ فإن الميجودات الى لا تشتمل على أمر 
بالقوة » كالعقول ؛ لا شر فيا أصلا” . 

والثانى : ما يغلب فيه ما ليس بشر » على ما هو شر » وهذا أيضاً موجود ؛ فإن 


نان 


خطا فى عقد ضار ف المعاد » وف الحق » أو فرط. هيجان غالب 
عامل » من شهوة أو غضب ضار ف أمر المعاد . 


المجودات الى لا يمكن أن نكون على كالاتها اللائقة بها إلا ونكون بحيث يعرض ها 
عند ملاقاتا لما يخالفها ملع ذلك الخالف عن كالها : 
كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة فى اللحرارة ٠‏ إلا ونكون بحيث يعرض نْبا تفريق 
أجزاء بعض المركبات » بالإحراق . 
تكون لا محالة من هذا الصنف . 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحاطة والاستحالة» والكون والفسساد» 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل . 
ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض ممنوعا عن كالانه أيضاً قايل؛ فإنه لا بقع 
إلا فى أجزاء العناصر وبعض المركبات » وف بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية : 
الى تكون شرا عضا 
أو يغلب الشر فيها . 
أو يساوى ما ليس بشر . 
فغير موجودة ۽ لان الوجودات اللحقيقية ؛ والإضافية » فى المودودات » لا محالة تكون 
أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة:على الوجه المذكور . 
والشيخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : 
[ الأمور الممكنة فى الوجود . . . إلى قوله : ومصاداماث المتحركات ] . 
و إلى الثلاثة الباقية بقوله : [ وف القسمة أمور شرية : 
إما على الإطلاق . 
أو مسب الغلبة ] , 
وا-حتج على وجود الأولين بقوله : 
ولذا كان اللحود الحض ... إلى قوله : وى أوقات أقل من أوقات 
السلامة ] , 
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وتكون القوى المذكورة لا تخنى غناءها » أو تكون بحيث يعرض 

لا عند الضادناة عافن حمطا وغل هيسان + زذلك ف أشخامن 
أقل من أشخاص السالين » وش أوقات أقل من أوقات السلامة . 


وأوزة ف الأمثلة : 

الأم ؛ والأذى » الحاصلين الحيوانات جميعاً . 

والجهل المركب الضار فى المعاد » الذى يعرض لا » لا من حيث ھی حيوان » بل من 
حيث هی إنسان . 

والأمور الى تعرض له بسبب قوتيه الحيوانيتين » وتضره فى أمر المعاد : يعى الأخلاق 
الرذلة » والملكات الذميمة . 

فإن هذه الأشياء هى معظم ما ينسب إلى الشرور 1 

وذ كر أن أجزاء العالم الختلفة الصور » والقوى المد كورة امنتلفة الأفعال» لا تغى 
غناءها إلا أن تكون يث يعرض فا غند التلاق مثل هذه الأشياء» وهى أقلية فى الوجود » 
و إن كانت كشثيرة بالعدد . 

ثم ذكر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأول : 

فهى مقصودة لا بالذات بل بالعرض . 

وسَرْضئ بها » لا من حيث هى شرور ؛ بل من حیٹ هی لوازم خيرات كثيرة » 
لا يمكن أن تكون منفكة عا . 

قال الفاضل الشارح : 

7 هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة : لأئه لا يستقيم إلا مع القول 

بالاخختبار والحسن والقبح العقليين » كنا هو مذهب المعتزلة . 

أما مع القول بالإيبجاب . 

أو بنثى امسن والقبح عن الأفعال الإلمية . 

لا يكون السؤال بم > عن أفعاله وارداً . 

فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول ] . 

ولواب : أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشر + عما هو حير بالذات . 


o 


ولأن هذا معلوم فى العناية الأوى » فهو كالمقصود بالعرض » 
فالشر داحل فی القدر بالعرض » كأنه مثلا مرْضِى به بالعرض* 


فينبهون إلى أن الصادر عنه ليس بشر . 


فإن صدور الحيرات الكلية » اللاحقة لاشرور اللحزئية » ليس بشر . 


ثم قال 
[ نم يستدلون على كون الشر عدماً . 
وهو ليس بصحيح : لأهم إن"أرادوا بذاك تفسير اللفظ على اصطلاحهم » 
فلا حاجة إلى الاستدلال . 


وإن أزادوا حمل العدم على الشر : فهم محتاجون - قبل ذلك - إلى معرفة 
ماهية الشى ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور . 
وعلى تقدير عة الاستدلال فى هذا المقام ؛ فحاصل استدلالاتهم تمثيلات 


لا تفيد يقي ] . 
والحواب : نهم إنما يبحفون عن ماهية الشىء الذى يعبر عنه ابلدمهور بلفظة . 
[ الشى ] . 


فينظرون فى وجوه استعمالاتهم » وبتخلصون : 

ما دنعل .فى تلاك الماهية بالذات . 

عا ينسب إلا بالعرض . 

لتتحقق الماهية ممتازة عن غيرها , 

وظاهر أن البحث على هذا الوجه بح ؛ وليس باستدلال تمثيل . 

غاية ما فى الباب : أله مبى على معرفة وجوه الاستعمال » الى لا طريق إلا 


إلا الاستقراء . 


ثم إن الفاضل الشارح : 
[ حكم بان الشر هو : 
الان وحله , 
وهو وجودی ٠‏ 
وأن الخمير هو : 


الفصل الرابع والعشرون 
وم وثثبيه 

)١(‏ ولعلك تقول : إن أكثر الناس : الغالب عليهم الجهل. 
أو طاعة الشهوة والغضب . 

فلم صار هذا الصئف منسوباً فبهم إلى أنه نادر ؟ فاستمع . 

إنه كما أن أحوال البدن فى هيثآثه ثلاثة : 

حال البالغ فى الجمال والصحة . 

وحال من ليس ببالغ فيهما . 


إما عدم الألم » يعى السلامة . 
وإما ضده » يعى اللذة , 
وأطال كلامه فى بيان أن الالام ى الدنيا أكثر من اللذات , 
وهو يقتضى كون الشر غالباً . 
م ذكر : 
[ أن الفلاسفة لا يخلصهم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائل : 
الم خلق الله الق ؟ » 
باطل ؛ لأنه تعالى خبالق لداته : لا لعلة . 
وهو ينا القول بتعأيل الشر . 
فإذن حرفم فى ذلك من باب الفضول ] . 
أقول : لا حاجة ہنا هنا إى إيراد جوابه ؛ فإن تحقيق ما مر . كاف فيه , 
)١(‏ أقول : لما كانت قوى الإنسان الى حسما تصدر الأفعال الإرادية عنه ع 
وبصي پا یا : أو شقا كاذه : 


۹۷ 


وحال القبح والمسقام » أو و السقم . 
والأأول والثانى ينالان من السعادة الغاجلة البدنية ؛ قسطاً ٠‏ 
وافرًا . 
1 معشد أ : 
اوو 
كذاك حال النفس فى هيئاتها ثلاثة : 
حال البالغ ف فضيلة العقل والخلق » وله الدرجة القصرى فى 
السعادة الأخروية . 
وغضبية . 
وشموية . 
وكانت الس 'دة والشقاء العاجلتان » مستحقرتين بالقياس إلى الأجلتين . 
وكان الغالب على الناس بحسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن يكونوا عليه 
بحسب هذه القوى » أعبى : 
اهل . 
وطاعة الشهوة والعضب . 
7 اوم إل كون الأكثر ين أشقياء > لا سيا فى الأجل » وذلك يقتضى غلبة الشر 
فى نوع الإنسان الذى هو أشرف أنواع الكائنات . 
فأزال الشيخ هذا ارم بأن : 
ودود اهل الى هو ضد اليقين . 
أعى انهل المركب الراسخ , 
نادر ؛ كوجود اليقين , 
وإلعام الفاشى ؛ هو اهل البسيط » الذى لا يضر فى المعاد كثير ضرر » 
وكذلك فى القرتين الأسيرتين : 


۳۹۸ 
وحال من ليس له ذلك » لا سا فى. المعقولات » إلا أن جهله 
ليس على الجهة المضادة » فى العاد ؛ وإن كان ليس له كثير 
ذخر من العلى » جسم النفع فى المعاد »> إلا أنه فى جملة آهل 

السلامة » ونيل حظ. من الخيرات الاجلة . 
وآئخر كالمسقام والسقيم » هو عرضه للأذى فق الآخرة . 
وكل واحد من الطرفين ذادر . 
والوسط. فاش غالب . 
وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل » صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 


فإث وجود الشرارة المضاذة للملكة الفاضلة » نادر » كوجودها , 
والعام الفاشى هو الأخلاق اللحالية عن : 


غاينى الفضيلة . . 

والرذيلة . 

وشبسّه النفوس فى هذه الأحوال بالأبدان : 

فى اعمال والصحة : الغايتين . 

أو فى القبح والمرض : الغايتين . 

أو فى الخالة المتوسطة بينهما . 

م بين أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 

فإذن الشر ليس بغالب . 

وذلك لأن الشقاوة الأبدية » تختص بالطرف الأحس » على ما يجىء بيانه , 
وهو معى قوله : 


[ وخر كالمسقام والسقيم »> هو عرضة للأذى فى الآخرة ] . 
يقال : هو عرضة الشىء ؛ وعرضة الى ء » إذا كان منتصيا لی ء لا يتعرض 
ذلك الشىء لغيره . 
وباق عباراته واضح . 


۳۹ 


الفصل انامس والعشر ول 


0 


. لايقعن عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد‎ )١( 

ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلا إلا بالاستكمال فى 
العلم > وإن كان ذاك يجعل نوعها نوعاً أشرف . 

ولا يقعن عندك أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة . 
بل إنما مبللئه الهلاك السرمد ضرب من الجهل . 


. أقول : يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية مخقصة بالطرف الأخس‎ )0١( 


وهو ظاهر , 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة ] . 
أى قاطعة . 


والعصمة ههنا اسم لما يعتصم به الإنسان » أى يتمسك به » لثلا يسقط . 

وقوله : 1 بل إنما يبلك الحلاك السرمد ضرب من اهل والرذيلة ] . 

دال على أن ما عداها : 

إما يقتضيان شقاوة منقطعة , 

أو لا يقتضيان شقاوة أصلا . 

وإنما قال : [ واستوسع رحمة الله ] , 

ملاحظة” لقوله عر من قائل : 

مرم وام ص ر مر ره دور 8 > لكي 0 

[ورحمتى وسحعت كل فىء ؛ فسا كتبها للذين يتقون] 

فان فيه ما يدل : 

وعلى تخصيص ما لأهل الطرف الأشرف بها . 


11۰ 
وإنما عرض للعذاب المخدود > ضرب من الرذيلة » وحد منه . 
وذاك فى أقل أشسخاص الئاس . 
ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً على عدد » ومصروفة عن 
9 £ 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد . 


اط 
واستوسح رحمه الله . 


وستسمع لهذا فضل بيان » 
الفصل السادس والعشرون 
وم وتنبیه 


)١(‏ أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبراً القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 

فيكون جوابك : أنه لو برئ عن أن يلحقه ذلك لكان شيثاً غير 
هذا القسم . 

وكان القسم الأول قد فرع عنه ش 

وإنما هذا القسم ف فل و اا ی مكل أن يكز 
الخير الكثير يتعلق به ؛ إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
المصادمات المحادثة . 

وز 03 00 2 ٣‏ الم 

فإذا برئ عن هذا فقد جعل غير نفسه » فكان النار جعلت 
غير الثار » وال ماء غير الماعر. 

وترك وچود لا القسم وهر عل صفته المذ كورة 4 غير لائق 

1 ل 

بالجود على ما بيئاه . 
0١‏ أف : وهلا الفصل غ الشرح . 


۳11 


اففصل السابع والعشرون 
وهم وتنبيه 

)0 ولعللك تقول أيضاً : فإن كان القدر » فلم العقاب ؟ 

فشامل جوابه . 

إن العقاب للنفس على خطيئتها » كما ستعلم » هو كالمرض 
للبدن على همه . 

فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الماضمية » الى لم يكن 
من وقوعها بد » ولا من وقوع ما يتبعها . 

وأما الذى يكون على جهة أخرى » من مبدأ له من خارج > 


فحديث انحر . 
)١(‏ أقول : تقرير السؤال أن يقال: إن كانت الأفعال الإنسائية صنادرة عنه على 
سبيل الوجوب : 


امثلها مع سائر ابلتزئيات » فى العام العقلى . 

ولوجوب -حدوث ما يدث منها فى هذا العالم مطابقا لما تمثل هناك . 
فلم يعاقب الإنسان على شىء يصدر عنه : على سبيل الوجوب ؟ 
والشيخ أجاب عنه : 

أولا : واب تقتضيه القواعد اسلحكمية » وهو قوله : 


إلى قوله : ولا من وقوع ما يتبعها ] . 


وهو ظاهر . 
وهذا النوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسبب ملكاتما الرديئة الراسخة 


فیا ؛ فكأنها تکون من داشيل ذانما , 


۳1۲ 
5 7 ِ- 2 20 2 1 م 
ئم إذا سلم معاقب من حارج ؛ فن ذاك أيضاً يكون حسنا ؛ 
وود ان من أن نكن السفريت ردا + ل الأسنابه الى 
8 
تثبثت فتنفع فى الا كثر . 
والتصديق تأكيد للتخويف . 
فإذا عرض من أسباب القدر » أن عارض واحد مقتضى 
التخويف والاعتبار » فركب الخطاً» وأنى بالجرمة » وجد التصديق 
لأجل الغرض العام . 
وهى ار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة . 
كن الآيات الوإردة بالرعيد فى الكتب الإلهية لو أجريت على ظواهرها لاقتضت 


القول بعقاب جسمالى » وارد على بدن المسىء من حارج » على ما يبوص ف التفاسير › 
والأخبار . 
فأشار الشبخ إلى ذلث أيضاً بقوله : 
[ وأما العقاب الذى يكون على جهة أخرى من مبدأ له من حارج » 
فحديث آخخر ] . 

أى إثبائه على الوجه المشوور لو کان سحا ( لكان ما : 

م أراد أن يذكر أن ذلك أيضا على تقد.ر تسليم کونه كما فهمه أهل الظاهر » ليس 
ما لا يجوز وقوعه فى اللدكمة الإلهية . أى ليس بشر . فقال: [ ثم إذا سلم معاقب من 
حارج ؛ فن ذلك أيضاً يكون حسناً ] . 

وأراد بالحسن ههنا اللبير المقابل للشر . 


لا ما يذهب إليه المتكلمون على ما سیأتی . 
واستدل على ذلك بأن وجود التخويف فى مبادئ الأفعال الإنسائية » حسن لنفعه فى 
أكثر الأشخاص . 


والإيفاء بذلك التخويف بتعذيب اغجرم تأكيد التسخويف » ومقتض لازدياد الئفم ١‏ 
فهو أيضاً حسن . 


اناا 


وإِن كان غير ملائم لذللك الواحد 6 ولا واجباً من مختار رحب » 
لو لم يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر ( ولم يكن فى المفسدة 
الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة . 

لكن لا يلعفت لفت الجن لأجل الكلى » كما لا يلنفت 

2 0 
لفت الجزء لأجل الكل »> فيقطع عضو يؤلم » لأجل البدن 


بكليته ليسلم . 


وأما م دورد : 
من حديث الظلم والعدل » ومن حديث أفعال يقال إنها من 
الظلم : 
6 بن أن هذا التعذيب إثما يكون شرا بالقياس إلى الشخص المعذب» ويكون خيراً 
بالقياس إلى الأ كارين من نوعه , 
[ ولا ينتفت لفت ايرث لأجل الكلى ] . 
أى لا ينظر إليه . 
فهذا أيضاً من جملة امير الكثير الى يازمه شر قليل . 
واستشنهد بقطع العضو لصلاح البدن , 1 
إن اسلدكم بوجوب ذلك » إن كان مشتثملا على شر ما . 
مقبول عند ابتمهور , 
وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا حمل على ظاهره لم يكن الفا للأصول 
املدكمية . 
وبعض المتكلمين المنكرين لتللك الأصول » كالمعتزلة؛إنما يقررون ذلك على وجه آخر 
وهو قوم : 


۳14 
وأفعال مقابلة لها . 
ووجوب ترك هذه » والأذ بعلك . 
على أن ذلك من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً كليًا . 
بل أكثره من المقدمات المشهورة التى جمع عليها ارتياد المصالح . 


ساسج ست حصا م 


[ تكليف العباد واجب على الله تعالى » أو حسن منه ؛ إذ فى ذلك صلاح 


حالهم العاجلة والآجلة . 
والوعد والوعيد » على الطاعة والمعصية حسنان » إذ فما تقريبهم إلى طاعته » وأبعيدهم 
عن محصنه . 


وتعذريب العاصين عدل مله جسن . 

والإخلال بإثابة المطيعين » ظلم قبح . 

إلى أمثال ذلك ما يبئونه على مقدمات مشوورة» مشتملة على تحن بعض الأحكام 
وتقبيح بعضها بحسب العقل » يعدوما من اليديبيات ] . 

ف كر الشييخ أن تلاك المقدمات ليست من الأوليات » بل أكثرها آراء محمردة ؛ 
واشمرت لكوبها مشتملة على مصالح ابلدمهور . 

ويمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين ٠‏ يعنى الأشخاص 
الإنسائية » على ما مر فى المنطق . 

فإذن بناء بیان أحكام أفعال الواجب الوجود غير ميح . 

فال الفاضل الشارح : 

7 هذا ابلحواب ضعيف : 

أما أولا : فلأنه مببى على وجوب التخويف . 

فكما يقال : إن كان القدر » فم العقاب ؟ 

جوز أن يقال : إثكان القدر » فلم اتوي ؟ 

فيكون حکمهما وااحدا , 

فإن لا يجوز أن جعل أحدهما مقدمة فى بيان الآخر . 

وأما ثانياً : فلأه لا يتمشى على قول الملبين ؛ لام يحكدون بكون المالكين من 


ولعل فيها ما يصمح بالبرهان بحسب بعض الفاعلين وإذا 
حققت الحقائق » فليلتفت إلى الواجبات » دون أمثالها . 
وأنت فقد عرفت أصناف المقدماث فى مرضعها » 


الف قواعد مم »اکر دن الناجين . وكان غرضه نمشية قوم ' 

بل ابلدواب الصحيح أن يقال : 

لأن العقاب أيضاً عن القدر » وطلب علة ما يقتضيه القدر باطل] . 

وأقول : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب إليه الحكماء : 

وهو وجوب کون الدرئيات مستندة إلى أسبابها المشكثرة . 

مخالف القول بالقدر » على ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين لأنهم يقولون : 

لا فاعل ٠‏ ولا مؤثر فى الوجود » إلا" الله , 

وابلحواب الى ذ كره الشييخ كان موافقاً لأصوله . 

إن فعل الإنسان مستند عنده إلى قدرته وإرادته . 

وكلاهما مستندان إلى أسباهما , 

ومن أسباب إرادة فعل اللدير التخويف . 

فإذن وقوع التخويف فى الأسباب المقتضية الخير » واجب » مع كونه من القدر > 

والتعليل ب یج ؛ على ١‏ ذكره الشريخ : 

وهولا ینای كونه من القدر ؛ لان جميع ما فى القدر معلل عنده . 

وأما على أصول الأشاعرة » فلما لم يكن للتخويف أثر » كان التعليل به باطلا » على 
ما قاله النانسل الشارح : 

وإئما ينقطع الكلام فى القدر عندهم »بقطم التعليل على الإطلاق » ولذلك يقولون : 

الا يشال عا يَفْمْل] 

وعن الثالى : ا 

أن الشيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين الملبين؛على ما صرح بهء دل يريد تمشية 
ما نطقت به الكتب الإطية فى هذا الباب , 

وليس فها ورد من التنزيل سحكم بأن لهالكين أكثر من الناجين » بل يمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذا ا سکم . 


الذ 
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النمط الثامن 
ف البهجة والسعادة* 


الفصل الأول 
وهم وثنبيه 
١ (‏ ) إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية 
المستعلية » هى الحسية . 
وأن ما عداها لذات ضعيفة , وكلها خيالات غير حقيقية . 
وقد يکن أن ينبه من جملتهم » من له تمييز, فيقال له : 
ال اا ف عمق ا الا هر الوت 
والمطعومات » وأمور تجرى مجراها ؟ 


# اة مينر وال : 

والسعادة ا يقابل الشفارة :. 

والمراد منها الحالة التى تكون أو تحصل لذوى الخير والكمال , من جهة الخيل والكمال . 

. أقول : العطب : اللاك‎ )١( 

واقتحم : دخل من غير روية . 

والثّهم : العدد الكثير . 

واعلم أن من المشهورات أن السعادة هى اللذة فقط . 

ثم إن العوام يظنون أن اللذات هى المدركة بالحواس الظاهرة . 

وأما المدركة بغيرها . فتارة ينكرون تحققها » وينسبونها إلى خيالات لا حقيقة لا . وتارة 
يستحقروتها بالقياس إلى الحسية . - 


وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما » ولو فى أمر خسيس , 
كالشطرنج » والنرد » قد يعرض له مطعوم أو منكوح فيرفضه ؛ لا 
يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية . 

وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرياسة مع صحة 
جسمه ء فى صحبة حشمه » فينفض اليد منهها مراعاة للحشمة › 
فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المنكوح 
والطفوه:: 

وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام يصيبون 
وآثروا فيه غيرهم على أنفسهم » مسرعين إلى الإنعام به . 

وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند 

المحافظة على ماء الوجه . 
= فنبه الشيخ فى هذا الفصل إلى وجود لذات باطنة هى أقوى من الحسية الظاهرة » لوجوه : 
منها : أن لذة الغلبة المتوهمة » ولو كانت فى أمر خسي... » رما تؤثر على لذات يظن أنها 
أقرئ: اللذات: اليسية . 
ومنها : أن لذة نيل الحشمة والجاه تؤثر أيضا عليها . 
ومنها : أن الكريم يؤثر لذة إيثار الغير على نفسه فيا يحتاج إليه ضرورة . على لذة التمتع 
ومنها : أن كبير النفس يؤثر لذة الكرامة المتوقعة : 
من محافظة ماء الوجه . 
أو من الإقدام على الأهوال . مع عدم العلم بنيلها . . 


وسار هول الوك :توشاجأة الطب عد مناخ الوزن 

ورا اقتحم على الهم متطيًا ظهر الخطر » لما يتوقعه من لذة 
الحمد . ولو بعد الموت » كأن ذلك يصل إليه وهو ميت . 

فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية . 

وليس ذلك فى العاقل فقط . بل وفى العجم من الحيوانات , 
فإن من الكلاب الصَيدٍ ما يقتنص على الجوع » ثم يمسكه على 
صاحبه » وربا حمله إليه . 

والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسنها » وربا 
خاطرت . محامية عليه » أعظم من مخاطرتها فى حمايتها نفسها . 

فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة » وإن لم تكن 
عقلية »> فا ظنك بالعقلية ؟* 


- على اللذات الحسية » إلى حد يتحمل آلام الجوع والعطش ويقاسى أهوال الموت ولاك معها . 

وهذه صُئْرَياتَ تنضاف إليها كبرى مشهورة ؛ وهی أن : 

كل ما هو آثر عند شخص , فهو ألذ بالقياس إليه . 

لأن اللذة مؤثرة » والمؤثر لذيذ. 

فتنتجان أن اللذة الباطنة مستعلية على الحسية . 

رلا كانت اللذات الباطنة المذكورة حيوانية , نبه على أن من الحيوانات ما يشارك 
الإنسان فى ذلك . 

فإن كلب الصيد » يؤثر اللذة الوهمية التى يناما من توقع إكرام صاحبه إياه » على لذة 
الأكل . 

والمرضعة من الحيوانات تؤثر اللذة الوهمية الى تجدها من تصور سلامة ولدها » على لذة 
تلامعها” نها 

ثم تدرج من ذلك إلى المقصود , فذكر أن : 5 


الفصل الثانى 


ند لیب 
فلا ينبغى لنا أن نستمع إلى قول من يقول : 
اا ل خا فا حال ول ناكل فيها و شرت 
ننكح : فأية سعادة تكون لنا ؟ 


رم ل م 


والذى يقول هذا » فيجب أن صر ويقال له : يا مسكين ! 
ندل :الاق الو تواتك a‏ بتي رانس من 
حال الأنعام . 

بل كيف يكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها ؟* 


>اللذات الباطنة الحيوانية » لما كانت أعظم من الظاهرة . فلأن تكون العقلية أعظم منها , 
أو 
وذلك لأن قوة اللذة وضعفها . يتبعان قوة الإدراك وضعفه . فإن اللذة إدراك ما , على 
اا 
١ (‏ ) أقول : القائلون بأن السعادة هى اللذة الحسية » ينكر ون السعادة التى يثبتها الحكاء 
للنفس الإنسانية الكاملة بعد الموت . 
ويلزمهم على رأيهم ذلك ألا يكون غير الحيوان الآكل الشارب الناكح » سعيدًا أصلا . 
ولا كان غرض الشيخ من الرد عليهم إثبات تلك السعادة . 
وكأن ما ذكره فى الفصل السابق , مقتضيا لفساد مذهبهم . 
صرح فى هذا الفصل بالرد عليهم . بإثبات تلك السعادة » ولذلك وسمه ب « التذنيب » 
ثم نبه على مقصوده بالمقايسة : 
بين حال الملالكة وما فوقها . 
وبين حال الأنعام وما يجرى مجراها . 
بحسب الكمال والخير الموجود فيهما . 


الفصل الثالك 


رن لاهن : دراك وكين ا کی هته امرك 
كمال وخير » من حيث هو كذلك . 


- فإن النسبة بينهما بعيدة جدًا » بل لانسبة لأحدهما إلى الآخر » لعدم الاشتراك بين كماليهما 


فى الماهية . 


: أقول : يريد التنبيه على ماهية اللذة والألم , ليبين بالنظر الحكمى أن‎ )١( 
. السعادة بالمعنى الذى يفهمه الجمهور , للذوات العاقلة , أتم منها للنفوس الحيوانية‎ 
. وكذلك الشقاوة لأهلها‎ 
: فذكر أن‎ 
. اللذة هى إدراك » ونيل‎ 
. أما الإدراك : فقد مر شرح أسمه‎ 
. وأما النيل : فهو الإصابة والوجدان‎ 


إغا لم يقتصر علي الإدراك : لأن إدراك الشىء قد يكون بحصول صورة تساويه . 
وترلك نلك كرو إله ستول :ذانه. + 
واللذة لا نتم بحصول ما يساوى اللذيذ, بل إا تتم بحصول ذاته . 
وإنغا م يقتصر على النيل ؛ لأنه لا يدل على الإدراك إلا بالمجاز . 


وإنما أوردها معًا لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة . 

وقدّم الأعم الدال بالحقيقة . 

وأردفه بالمخصص الدال بالمجاز . 

وإنما قال ٠:‏ [ لوصول ما هو عندك المدرك ] . 

وم يقل [لما هو عندك المدرك ] . 5 


۲ 


= لأن اللذة ليست هى إدراك , اللذيذ فقط » بل هى إدراك حصول اللذيذ للملتذ » ووصوله 
إليه . 

وإنما قال : [ ما هو عند المدرك كمال وخير ] . 

لأن الشىء : 

قد يكون كمالاً وخيرًا , بالقياس إلى شىء , وهو لا يعتقد كماله وخيريته له , فلا يلتذ به . 

وقد لا يكون كذلك , وهو يعتقده كذلك , فيلتذ به . 

فالمعتبر : كماله وخيريته . عند المدرك , لا فى نفس الأمر . 

والكمال والخير ههنا . أعنى المقيسين إلى الغير , هما حصول شىء » لما من شأنه أن يكون 
ذلك الشىء له » أى حصول شىء يناسب شيئًا ؛ ويصلح له » أو يليق به » بالقياس إلى ذلك 
ال 

والفرق بينها : أن ذلك الحصول يقتضى لا حالة براءة ما , من تلك القوة » لذلك الشىء . 

فهو بذلك الاعتبار فقط . كمال . 

وباعتبار کونه مؤثرًا ٠‏ خير . 

والشيخ إفا ذكرهها, لتعلق معنى اللذة بها . 

وأخرّ ذكر الخير ؛ لأنه يفيد تخصيصًا ما. لذلك المعى . 

وإنما قال : [ من حيث هو كذلك ] . 

لآن السو قد كرون كا ورا كن و رن و 

والالتذاذ به يختص بالجهة التى هو معها كمال وخير . 

فهذه ماهية اللذة . 

ويقابلها ماهية الألم . كا ذكره . 

وهما أقرب إلى التحصيل من قوهم : 

[ اللذة إدراك الملائم . 

والألمى إدراك المنانى ] . 

ولذلك عدل الشيخ عنه ‏ إلى ما ذكره فى هذا الموضع . 5 


- قال الفاطل الشارح : 


[ تعريف اللذة بالخير الذى هو عند الشيخ أمر وجودى » يرجع إلى قولنا ] : 


اللذة : إدراك الموجود . 

وكذلك : الألم » إدراك المعدوم . 

وذلك باطل : 

أما فى اللذة : 

فلأن إدراك : 

احتراق الأعضاء . 

والأصوات المنكرة وما يشبهها . 

ليست بلذات » مع أنها موجودات . 

وأما فى الألم : 

فلأن الألم لا يعس به. فإن فسروا الخير باللذة , 
أو ما يكون وسيلة إليها . 

على ما هو المشهور . 

رجع التعريف إلى قولنا : 

اللذة : هى إدراك اللذة . أو ما يكون وسيلة إليها . 


والكمال أيضا : إن فسروه بحصول شىء لشىء. من شأنه أن يكون له . 


وكان معنى قوم : 
« من شأنه أن يكون له» . 
إمكان اتصافه به . 


لزم أن يكون الجهل » وسائر الرذائل » كمالات ] . 


7 والتحقيق : أن تصور ماهية اللذة والألم. بديهى غنى عن التعريف ] . 


وأقول : ما ذكرناه فى تفسير قول الشيخ , يغنى عن إيراد أجوبة هذه الشكوك » والوجه 
فى ذكر ماهية اللذة والألم , مع كونهها غنيين عن التعريف » ما ذكرناه فى باب الإدراك بعينه . 
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ادر علقم لخن درا لقان تجوت لقنا 
فالشىءٌ الذى هو عند الشهوة خير » هو مثل المطعم الملائم › 
والملمس اللائم . 

والذى هو عند الغضب خير , فهو الغلبة . 

والذى هو عند العقل خير :. 

فتارة وباعتبار » فالحق . 

وتارة وباعتبار . فالجميل . 

ومن العقليات نيل الشكر » ووفور المدح » والحمد والكرامة , 
وبالجملة » فإن همم ذوى العقول فى ذلك مختلفة . 


( ؟ ) أقول : مراده بيان أن الخير الواقع فى ذكر ماهية اللذة . هو الخير الإضانى , الذى 
لا يعقل إلا بالقياس إلى الغير . 

وذكر الخيرات المقيسة إلى القوى الثلاث التى تتعلق الأفعال الإرادية بها. أعنى : 

الو 

والفضيي: 

والنقل" : 

ومعنى قوله فى الخير العقلى : 

[ فتارة وباعتبار » فالحق . 

وتارة وباعتبار » فالجميل ]. 

ان الحق : 

خير » عند كون العاقل قابلا عا فوقه , بالقياس إلى قوته النظرية . 

والجميل » خير » عند كونه متصرفا فيا دونه » بالقياس إلى فوته العملية . 

وأراد بقو له : 

[ ومن العقليات نيل الشكر » ووفور المد والحمد ] . :0 


1۵ 
N a a‏ 
ختص به » وينحوه پاستعداده الأول د 
ركز :180/1 واعدا E‏ 
بكمال خيرى . 
وبادراك ل من حيث هو كذلك*” 


د الخنيرات التى تكون للعقل مشاركة سائر القوى » وهى الى تلف الهسم فيه ٠‏ باختلاف 
حزان ا 

وأما العقلى الصرف . فلا يختلف البته . 

E)‏ اقول "آراة الفوى سيت :الم والكمان»: 

فذكر أن الخير المضاف إلى شىء » هو الكمال الخاص الذى يقصده ذلك الشىء باستعداده 
الأول . 

والشىء لا يقصد شيئا , ولا ميل إليه ‏ إلا إذا كان ذلك الشىء مؤثرًا بالقياس إليه . 

وذلك يدل على اشتمال معنى الخير على اعتبار كونه مؤثرًا كا مر 

وأما قوله : [ باستعداده الأول ] 

ففائدته أن الشىء قد يكون له استعدادان : أحدهما يطرأ على الآخر , ولا يكون الشىء 
الذى ينحوه ذلك الشىء باستعداده الثانى , خيرًا بالقياس إلى ذاته » بل يكون خيرًا بالقياس 
إلى ذلك الاستعداد الطارئٌ 

كالإنسان فإنه مستعد فى فطرته لاقتناء الفضائل . 

ثم إذا طرأ عليه ما أعده لاقتناء الرذائل قصدها بحسب الاستعداد الثانى » ولا تكون هى 
خيرًا بالقياس إلى ذاته > مع الاستعداد الأول . 

والعجب أن الفاضل الشارح ذهب فى هذا الموضع, بعد أن صرح الشيخ : 

[ بأن الخير هو كمال مقيد بقيد ما ] . 

الا 

[ كلام الشيخ مشعر , بأن الخير والكمال واحد » وحينئذ يكون ذكر أحدهما مغنيا عن 
الأحى ] : 75 


الفصل الرابع 
وهم وثنبيه 


١ (‏ ) ولعل ظانا يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا يلتذ 
بها للد الو اسي يلق كل لق رالا فلاا ا 
كاتيلنك: اشن ور 

فجر ات بيد المساة والتسلكم ت أن الشرط كان حصو 


ولعل المحسوسات إذا استقرت , لم يشعر بها . 
على أن المريض الوّصِب بجد عند الثئوب إلى الحالة 
الطبيعية - مغافصة غير خفى التدريج - لذة عظيمة* 


ل 
( وكل لذة .... إلى آخره ) 
لا فرغ من تلخيص معنى اللذة » ذكر حاصل هذا البحث » وهو أن اللذة متعلقة بشيئين : 
أحدهها : وجود كمال خيرى . 
والثانى : إدراك له من حيث هو كذلك . 
فإن المطلوب فى هذا النمط مبنى عليه . 
ق 
يقال : وصب الشىء » دام » ومنه قوله تعالى : 
اوا واف 
والثثوب : الرجوع إلى الشىء , بعد الرجوع عنه . 
والمغافصة : الأخذ على غرة . 3 


۱۷ 


التسل > لاضن 


للحلو e‏ 57 
وليس ذلك طاعناً فيا سلف ؛ لأنه ليس خيرًا فى تلك الحال ؛ 


فتن تلض بنق :للقي م ER a‏ 


- والغرض من الفصل إيراد شك على شرح اللذة المذكور» وهو أن : 

الصحة والسلامة . كمال وخير » مع أنا لا نلتذ بها . 

زأبراد. الحوات ع ينه التسلية « عل :شيل «المسشاففة وقي أن 

الإدراك الذى هو شرط فى اللذة » ليس هناك بحاصل ؛ فإن استمرار المحسوسات » يذهل 
النفس عن الإحساس بها . 

والتنبيه على أنهها مع التجدد المقتضى للإدراك ا 


١ (‏ ) أقول : كما أن الفصل الأول كان مشتملا على الجواب عن النقص الوارد على شرح 
اللذة » بسبب إغفال أحد الأمرين اللذين تتعلق بها اللذة » وهو الإدراك . 

فهذا الفصل يشتمل على الجواب عن النقض الوارد عليه ؛ بسبب إهمال الأمر الآخر ء 
وهو حصول الكمال والخير , بالقياس إلى الملتذ . 

ولا لم يكن هذا النقض مذهوبا إليه بوهم » فإن الجمهور لا ينكرون لذة الحلو بسبب 
كراهية بعض المرضى له , لم يجعل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه . 

بخلاف الأول . ٠‏ 5 


النض الاين 


١ (‏ ) إذا أردنا أن نستظهر فى البيان - مع غناء ما سلف 
عنه - إذا تلطف لفهمه . زدنا فقلنا : إن اللذة هى إدراك كذا , 
من حيث هو كذا . ولا شاغل , ولا مضاد للمدرك ؛ فإنه إن ثم 
بكو سانا ارقا ب IPE E‏ 

أما غير السالم »> فمثل عليل المعدة . إذا عاف الحلو . 

وأما غير الفارغ . فمثل المت جدًا » يعاف الطعام اللذيذ . 

وکل واحد منپا » إذا زال مانعه » عادت لذته وشهوته , وتاذى 
بتأخر ما هو الآن يكرهه* 


. أقول : عاف الطعام : كرهه‎ )١( 

والغرض من هذا الفصل : أن الشرح المذكور للذة يكن أن يزاد فيه قيد » فلا ترد 
النقوض المذكورة عليه . معه . 

وهو أن يقال : 

[ ... ولا شاغل , ولا مضاد للمدرك ] . 

أى يكوان المدرك . 

فارغا عن الشاغل . 

سا عن المطاد . 

والشاغل : كالامتلاء المانع عن الالتذاذ بالطعام . 

والمضاد : كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذاذ بالحلاوة . والباقى ظاهر . 


الفصل السابع 
١ (‏ ) وكذلك قد يحضر السبب المؤلم » وتكون القوة المدركة 
ساقطة » كما فى قرب الموت . 
أو معوقة » كا فى الخيرء فلا تألم به . 


فإذا انبعثت القوة » أو زال العائق > عظم الأل* 


الفصل الثامن 
١‏ امم كاد م “يكنا » ولكن. إذ! لم بيقع 
المعنى ال سو رن اا له عد النها و 
وكذلك قد يصح ثبوت أَذْى ما » يقينا » ولكن إذا لم يقع المعنى 
الذى يسمى بالمقاساة . كان فى الجواز ان لا يقع عنها بالغ 
الاحتراز. 

1 أفول يزيد أنة IE e‏ 

فذكر أن اللذة كا لا تحصل مع وجود الملتذ به » عند عدم الإدراك له . 
فالألم : أيضا لا يحصل , مع وجود المؤم . عند عدم الإدراك له وهو ظاهر . 


١‏ ) أفول : يريد بيان أن العلم بوجود اللذة » وإن كان يقينيا » فهو لا يوجب الشوق 
إليها » إيجاب الإحساس بها . = 


مثال الأول : حال العنين خلقة . عند لذة الجماع . 
ومثال الثانى : حال من لم يقاس وصب الإسقام عند الحمية* 


الفصل التاسع 


0 


0 


١ (‏ ) كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك وهو 
بالقياس إليه خير . 


- والعلم بوجود الألم » وإن كان يقينيا » فهو أيضًا لا يوجب الاحتراز عله ٠‏ إيجاب 
الإحساس به. 
وذلك » لأن معرفة المحسوسات بحدودها العقلية , لا يقتضى إدراكها اقتضاء الاحساس بها . 
والعلم ما من شأنه أن يشاهد » لا يبلغ درجة المشاهدة » ولذلك قيل : [ ليس الخبر كامعايئة ] . 
وجعلت مرتبة علم اليقين , دون مرتبة عين اليقين . 
ولذلك لم يقتصر الشيخ فى ذكر ماهية اللذة والألم , على ذكر الإدراك , دون النيل ‏ على مامر . 
وأهل المشاهدة . يسمون نيل اللذة العقلية . 
ا 
تقابله المقاسأة . 
والشيخ استعمل لفظة : [ الذوق ] 
ههنا فى جميع اللذات » وم يعبر عنه : 
بنيل اللذة . 
أو «الإحساس باللذات . 
لأن ذلك يقتضى تكرارًا فى المعنى . 
فإن معنى الإدراك والنيل » وما يجرى مجراهما. داخل فى مفهوم اللذة . كا مر . 
)١(‏ أقول : يريد إثبات اللذة العقلية وبيان أنها أكمل من الحسية . 
وهذان البحثان هما عمدة مطالب هذا النمط . 
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ت لاشك فى أن الخالات :. وإذراكاعا + متفاوية : 

فكمال الشهوة مثلا 

ا د 
اا 

ولو وقع مثل ذلك » لا عن سبب خارج » كانت اللذة قائمة . 

وكذلك الملموس , والمشموم » ونحوها . 

وكمال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس » بكيفية غلبة , 
بكيفية شعور بأذى يحصل فى المغضوب عليه 


وكفال الوتقم + التكيف. اة ها 'يرفوه ». أو .ما يذكرة:.: 
وعلى هذا حال سائر القوى . 


= وتقريرهها أن يقال : 
لا كانت اللذة إدراك كمال خيرى › ٠‏ يحصل مدرك ما . 
كن كل متف يفي أن كل ما بعك ا “فيو سبوب كمال سن ر ا 
وذلك الكمال يكون خيرًا بالقياس إلى ذلك المدرك . 
ثم إن الكمالات وإدراكاتها , اللتين نتعلق بها اللذة » متفاوتة على ما يقتضيه الاستقراء . 
فمنبا : ما يتعلق بالقوة الشهوية , وهو كتكيف العضو الذائق , بكيفية الحلاوة › سواء : 
كاك ماعود عن فام غار 2 هى ىة لو 
أو كانت حادلة فى العضو., لا عن سبب خارج . 
فإن كليها فى إفادة اللذة متساويان . 
ولذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام » التذاذه بالوقاع , حالة اليقظة . 
وكذلك فى سائر الحواس الظاهرة . 5 


ا 


وكمال الجوهر العاقل : ' 

أن تتمثل فيه جلية الحق الأول » قدر ما يمكنه أن ينال منه 
ببهائه الذى يخصه . 

ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه » جردا عن 
الشوب . مُبتدأ فيه بعد الحق الأول » بالجواهر العقلية العالية . 


= ومنها : ما يتعلق بالقوة الغضبية » وهو كتكيف النفس الحيوانية بكيفية هى تصور غلبة ما . 
أو تصور أذى حل بمغضوب عليه . 
ومنها : ما يتعلق بالقوى الباطنية : كتكيف الوهم بصورة شىء يرجوه » أو بصورة شىء 
يتذكره » فيذكره . 
وكذلك فى سائرها . 
وهذه كلها كمالات حيوانية مختلفة » وإدراكات حيوانية ها متفاوتة . تتبعها لذات 
وللجوهر العاقل أيضا كمال : وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من الحق الأول »> بقدر 
ما يستطيعه . 
فإن تعقل الحق الأول على ما هو عليه . غير ممكن لغيره . 
تم ما يتعقله من صور معلولاته المترتبة : أعنى الوجود كله . 
كلا يقبا اليا عن مو الب الظنون و اهام غل رجه ولا بكرن اين ذاك: العاقل:ء 
وبين ما تثل فيه , تايز . 
بل يصير عقلا مستفادا على الإطلاق . 
لشاف أن هذا الكبال حير بالتيائن: اندع وان درك لذ كال الول هذا 
الكمال له . 
وهذه هى اللذة العقلية . 
ثم إذا قايسنا بين اللذتين » أعنى : 


۳ 


ثم الروحانية السماوية . 
ولاخ اسار 
م ما بعد ذلك . 
ثلا لا يمايز الذات . 
فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى , بالفعل . 


= والحيوائية . 

من حيث الكمية . 

ومن حيث الكيفية . 

وجدنا العقلية : 

أقوى كيفية . 

وأكثر كمية . 

أما الأول : فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول , فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضها . كا 
هى , 
والحس لا يدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام التى تحضره . 
فإذن الإدراك العقلى خالص إلى الكنه . عن الشوب . 
والحس شوب كله . 
ا الثانى : فلأن عدد تفاصيل المعقولات لا يكاد يتناهى » وذلك » لأن أجناس 
الموجودات وأنواعها غير متناهية ‏ وكذلك المناسبات الواقعة بينها . 

والمدركات بالحواس محصورة فى أجناس قليلة » وإن تكثرت فإما تتكثر بالأشد والأضعف , 
كالحلاوتين المختلفتين . 

فإذا كانت الكمالات العقلية أكثر . 

وإدراكاتها أتم . 

كانت اللذة التابعة هما , أشد ؛ لأن نسبة اللذة إلى اللذة , كنسبة الكمال إلى الكمال , 
والإدراك إلى الإدراك . 5 


٤ 
. وما سلف فهو الكمال الحيوالى‎ 
. والإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب‎ 
. وا سی شوب كله‎ 
. وعدد تفاصيل العقلى لا يكاد يتناهى‎ 
. والحسية محصورة فى قلة » وإن كثرت فبالأشد والأضعف‎ 


= فإذن اللذة العقلية أشد وأتم من الحسية. بل لانسبة ها إلى هذه . 
والفاضل الشارع : أسند قوله : 
[ نسبة اللذة إلى اللذة ‏ نسبة المدرّك إلى المدرك , والإدراك إلى الإدراك ] إلى الخطابة . 


وليس كما قال ؛ فإن المحدود والحد , يجب أن يكونا متطابقين ‏ فى قبول الشدة والضعف : 
كالسواد الذى يحد بأنه : لون قابض للبصر . 

ثم كان بعض الألوان أقبض للبصر من بعض » فوجب أن يكون بعض ما » هو سواد أشد 
من بعض . 

وهذا موضع مذكور فى المواضع المتعلقة بالحدود . من كتاب « طوبيقا » من المنطق . 

وقد ذكر هناك : 


[ أنه موضع علمى ] 
وقال أيضا : 
[ إنا نجد عند الأكل , والشرب ٠‏ والوقاع , حالةخصوصة » تعرف باللذة » ولا ندرى. 
أهى إدراك ملائم ‏ أم ليست . 
وأنتم ما أقمتم عليه برهانا . 
بل ذكرتم أنا نعنى باللذة » إدراك الملائم . 
ثم ذكرتم أن العاقل يدرك اللائم » فهو ملتذ به . 
وهذا البحث لا يستقيم بالعناية والتفسير ؛ لأنه ليس بلغوى . 


10 
ومعلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة » نسبة المدرّك إلى المدرّك ء 
والإدراك إلى الإدراك . 
فنسبة اللذة العقلية » إلى الشهوانية » نسبة جلية الحق الأول 
وما هال ل كفي اللاو 
وكذلك نسبة الإدراكين* 


= فعليكم أن تقيموا البرهان على أن حالة العاقل هى تلك الحالة بعينها ٠‏ حتى يصح لكم 
الحكم بو جود لذة عقلية ] . 


لم قال : 
اواك بخان انقو فل ايرث اناالا ع A‏ 
العظيمة التى تصفونها . 
فلو كانت الإدراكات نفس اللذات , لكانت ملتذة كا كانت مدركة . 
وام نظا E‏ ادليه عرض صفول :اكه فول E‏ ء مانغا عن 


حصول شىء » عند حصوله ] . 


والجواب عن الأول : 

أنهم م يقولوا : إنا نعنى باللذة , كذا , كذا . 

بل لما وجدوا الحالة المدركة عن الأكل ؛ غير التى عند الشرب أو الوقاع ‏ مع وقوع اسم 
اللذة على جميعها , حصلوا الأمر المشترك بينها . وبين غيرها , هما يناسبها » ونفضوا عنه 
ما ختص بكل واحدة مہا فوجدوه : 

حاف فق کل عور ا 

وغير حاصل فى كل صورة لا توصف بها. 

فلا انه مراد من مفهوم اسم اللذة . 

ثم لما وجدوا ذلك الأمر حاصلا للعقل , حكموا بوجوده للعقل , فإن اقش مناقش فى 
إطلاق الاسم . فلا مضايقة معه » بعد ظهور المعنى . 5 
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الفصل العاف 


5 


6ه 


م 


١ (‏ ) الآن إذا كنت فى البدن وفى شواغله وعلائقه . 
أو لم تشتق إلى كمالك المناسب . 


فاعلم أن ذلك منك » لا منه . 
وفيلك من أسباب ذلك بعض ما نبهت عليه" 


= وعن الثانى : 
أنهم لم يقولوا : إن اللذة إدراك فقط , 
بل قالوا : 


إنها إدراك مشروط بشرائط . 

ولعل العالم بالمعلومات العادم للذة : لا يكون -مستسمعا لتلك الشرائط . 

مثلا : لا يكون عااً بأن حصول هذه العلوم خير له . 

أولا يكون عالاً بها . من جهة ما هى خير له . 

ثم إنه إن استجمع الشرائط . فلا نسلم أنه يكون عادم اللذة ؛ فإنا نرى كثيرًا من المتعلمين 
الذين لم يتعلموا إلا مسائل معدودة ؛ يبتهجون بها اشد ابتهاج . ويؤثرون الاشتغال بمذاكرتها , 
على ملك الدنيا وما فيها . فضلا عن لذة مطعوم أو منكوح ما. 

١ (‏ ) أقول : يريد أن ينبه على حل إشكال يرد فى هذا الموضع › وهو أن يقال : كل قوة : 
شاق إل مالاا المسععة للدانها : 

أو تتألم بحصول أضداد تلك الكمالات ها . 

كالياضرة : 

فإنها تشتاق إلى النور . 


7” 


الفصل الحادى عشر 


(1) واغلم أن هذه الشواغل الق.هى کا علمت«من انا 


وتتأم من الظلمة . 

فإن كانت المعقولات كمالات للنفس الإنسانية ‏ فا باها : 

لا تشتاق إلى حصوطا ؟ 

ولا تألم بحصول الجهل المضاد ها ؟ 

فذكر فى حله أن سبب : 

فقدان الاشتياق . 

وعدم التألم بالجهل . 

راجع إلينا » لا إلى المعقولات . 

موجود فينا » غير متعلق بها . 

وأحال بيانه إلى ما سبق , وهو : 

أن اشتغال النفس بالمحسوسات . ينعها عن الالتفات إلى المعقولات . 

وما لم تقبل عليها , م تجد ذوقا ها . فلم يحصل الها شوق إليها . 

وأما أضدادها فلا كانت مستمرة الوجود غير متجددة . 

وكانت النفس مشتغلة بغيرها , لم تكن مدركة لطاء متألمة بها . 

١ (‏ ) أفول : يريد أن ينبه على بقاء الأمور - المضادة لكمالات النفس الإنسانية » الى 
هى أسباب الشقاوة - معها بعد الموت . 

وعلى حصول التألم بها حينئذ : لحصول سببه . 

وعلى أن تلك الآلام أشد من الآلام البدنية . 

وألفاظه ظاهرة . 


إن تمكنت بعد المفارقة . كنت بعدها. كا كنت قبلها . 

لكنها تكون كالآلام متمكنة . كان عنها شغل » فوقع إليها 
فراغ » فادركت من حيث هى منافية . 

وذلك الأم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة . وهو ألم النار 
الروحانية » فوق ألم النار الجسمانية* 


الفصل الثانى عشر 


( ۱ ) ثم اعلم : 
O ETC‏ الوا 


5 يتقان مرا الاقام 

ونقدم لذلك مقدمة » وهى أن نقول : 

فوات كمالات النفس يكون لا محالة لعدم استعدادها . 
وعدم استعدادها يكون : 

إما لأمر عدمى : كنقصان غريزة العقل . 

أو وجودى : كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها . 
وهى : 

اها واس 


او كين ا = 


۳۹ 


فهو غير بجحبور. 
وما كان بسبب غواش غريبة . 
فيزول . ولا يدوم بها التعذيب* 


| - فهذه أقسام ثلاثة , تشترك فى كونها رذائل . وهى أسباب النقصان . 
وکل واحد منها يكون : 

إما بحسب القوة النظرية . 

وإما بحسب القوة العملية . 


فتصبر ستة : 


فالذى يكون بسبب نقصان الغريزة . بحسب القوتين معا » فهو غير جبور بعد الموت , ولا 
يكون بسببها تعذيب . 

وهو الذى ذكره الشيخ . 

الف بكرن مهش افر النظرية م وک ود انبا هو ايسراغ عور لكن يدوم بد 
التعذيب » لأنه الجهل المركب المضاد لليقين ‏ الذى صار صورة للنفس , غير مفارقة ها . 


والشيخ م يتعرض لذكر هذا القسم صريًا فى هذا الفصل ‏ لكنه أيضا داخل بوجه تحت 
النقصان الذى حكم الشيخ عليه : 

بأنه غير يجبور : 

والثلاثة الباقية » أعنى : 

النظرية , غير الراسخة . كاعتقادات العوام . 
والمقلدة , 

والعملية : 

اا و اسع 

كالأخلاق والملكات . 

الرديئة المستحكمة . 

وغير المستحكمة . 


الفصل الثالث عشر 


لبه 


١ (‏ اواغلم أو رة القضان اغا ادى ا النفس. الشيقة” 
ان كمال 
وذلك الشيوا فى تابع لعنية بقيده الاكتساب ' 


= فهى التى تكون بسبب غواش غريبة . 
وجميعها يزول بعد اموت : 
إما لعدم رسوخها . 
وإنا' لكونيا هيام مستفادة من الأفغال :والأموجة ‏ فتزؤل يزواها . 
لكنبا تختلف : 
دف" الرداءة 
وضعفها . 
وفى سرعة الزوال . 
وبطئه . : 
ولك لذبت ا نالرت : 
فى الكم . 
ولك 
بحسب الاختلافين . 
أفرل حبري أن ميق أن :هذا النضل»» 
بين الناقصين , المتعذبين بنقصانهم . 
سواء دام تعديبهم به , 


م 


۳۹ 


والبله بجنبة من هذا العذاب . وإما هو للجاحدين , 
والمهملين . والمعرضين عا ألمع به إليهم > من الحق . 
فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء* 


= وبين الناقصين الذين لا يتعذبون بنقصائهم . 
فتقول : 
اللفس الساذجة الصرفة لايكون لها شوق إلى كمالاتها ؛ لأنها لم تعرفها أصلا . 
فإن الحكم بأن للنفوس كمالات حقيقية » ليس بأولى . 
والتى هما شوق إليها . فهى التى عرفت بالاكتساب النظرى » أن لها كمالا ما . 
ثم إنها إن لم تكتسب الكمال ؛ فلا يخلو : 
إا اكيت ذا كناد الال “تفارك اغد کا رمن کا + وان كانت 
معترفة به من حيث الأنية . 
أو اشتفلت ها ضرفها عن ااكتساب الكمال ما لين مضا له ٠‏ فضارت معرطة سنه 


أو لم تشتغل بشىء من العلوم » لكنها تكاسلت فى اقتناء الكمال ‏ فصارت مهملة 
إياه , 

فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعذبون بنقصانهم ؛ لاشتياقهم إلى الكمال الفائت 
عنم : 
وإئما حصل ذلك الشوق مم باكتساب ”لظرى قاصر عن الوصول إلى المشتاق إليه » وهو 
فطانتهم البتراء . 

وأسوأهم حالا الجاحدون » وهم الذين يتعذبون دان فقط . 

وأما أصحاب النفوس الساذجة , فهم الذين وسمهم الشيخ 

[ بالبله ] 

والأبله : فى اللغة . هو الذى غلب عليه سلامة الصدر , وقلة الاهتمام . 

يقال : عيش أبله : أى قليل الغموم . 

فهزلاء لا يتعذبون ؛ لأنهم غير عارفين بكمالاتهم , غير مشتاقين إليها . 


۳۲ 


الفصل الرابع عشر 


2 


١‏ ( والعارفون المتنزهون › إذا وضع عنهم درن مقارنة 
البدن » وانفكوا عن الشواغل » خلصوا إلى عالم القدس 
والسعادة ‏ وانتقشوا بالكمال الأعلى » وحصلت هم اللذة العليا . 

وقد عرفتها" 


- واعترض الفاضل الشارح بأنه : 
[ النفوس ذوات العقائد الباطلة , الجازمة بأنها حقة » إذا فارقت الأبدان : فإن جاز 
أن يزول عنها ذلك الجزم » فليجز زوال العقائد الباطلة عنما أيضا . وحينئذ تصير من 
أهل السعادة . 
وإن لم يجز فلا يكون ها شعور بنقصانها » كا لم يكن قبل الموت ؛ فلا تكون مشتاقة 
متعذبة ] . 
والجواب : أن النفوس الكاملة تتمثل صور المعقولات فيها. على ما هى عليه . 
فإنها إنما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته . ووجدان ما أدركته . على الوجه الذى أدركته . 
فكأنها كانت ذوات إدراك فقط , فصارت مع ذلك ذوات نيل » وتم بذلك التذاذها . 
زا الى تلت أنداد الال ها + واعقدت آنا كال ورت الرهول: اننا 
أدركته ‏ فإنها لا حالة تفقد بعد الموت مارجته » فتخيب وتصير متعذبة بفقدان مارجت الوصول 
إليه . لا بزوال الجزم عنهم . 
3 اقول NE‏ 
الكامل بحسب القوة النظرية . 


۳۳ 


تنبيه 


4 


0 مققود من کل وجه والفس ف 
البدن » بل المنغمسون فى تأمل الجبروت » المعرضون عن 
الشواغل » يصيبون. وهم لان قن دور :اللاي وا 
وافرًا » قد يتمكن مہم فيشغلهم عن كل شىء* 


= وبالمتئزه : 

الكافل" بسب القوة العملية". 

فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الحسمانية . 

وإطلاق الدرن على الطيئات البدنية . استعارة لطيفة , فإنها تمنع النفس عن الانتقاش 
بالكمال التام ؛ )ا ينع الدرن النوب عن الانصباغ التام . 

وإنما قال : [ خلصوا إلى عام القدس ] . 

لأنهم كانوا ذوى علم به . فصاروا ذوى عيان له » فكأنهم كانوا قد ذهبوا إلى ذلك العام , 
ولكن لا بالكلية . فذهبوا الآن بالكلية . وحصلت لم اللذة العليا التى ذكرها من قبل بهذا 
الوصول : 

)١(‏ أقول : هذا إخبار عن وجود اللذة الحقيقية . قبل الموث". 

وتنبيه عليه . بالقياس العقلى . 

وإنما يتحققه من هو ميسر له . 

وألفاظه غلية عن الشرح . 


٤ 


القضل الفادن عقر 
15 والشتوين. الملة الى هى عل 'القطرة را ا 
ا ا س ا ووچا ار 
e E E O J‏ بعرت ae‏ 
وأصابها وجد مبرح » مع لذة مفرحة » يفضى ذلك بها إلى حيرة 
ودهش . وذلك للمناسبة . 
وقد جرب هذا تجريبًا 2 


وذلك من أفضل البواعث . 
ومن كان باعثه إياه 2 لم يقتنع إلا بتتمة الاستبصار . 


١ (‏ ) أقول : يريد بالنفوس السليمة ‏ التى هى على الفطرة , النفوس التى ل ينتقش فيها 
الحق ولم تتدنس بالعقائد المخالفة للحق . 

ولم . يفظظها : أى م يغلظها . 

والفظ من الرجال : الغليظ . 

والحاسية : الشديدة الصلبة . 

يقال : جسأت يده - بالهمزة - أى صلبت . 

وغشيها : أى غطاها , 

ووجد مبرح ٠‏ أى شديد . 

يقال ضربه ضربا مبرخا» أى بشدة . 

وبرح به الأمر : أى جيده : 

والمنافسة : الرغبة فى الشىء على وجه المباراة فى الكرم . 


۳0 
و كان ع بطل اا لمكو لاف ا جا ا 
الغرض . 
فهذه حال لذة العارفين" . 


الفصل السابع عشر 
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١ (‏ ) وأما البله فإنهم إذا تنزهوا . خلصوا من البدن إلى 
ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعًا 


- والمقصود من هذا الفصل : بيان حال المستعدين للكمال . 
ومعنى قوله : [ ومن كان باعثه إياه ] أى من كان باعثه على طلب الكمال مناسبة ذاته 
للكمال . 
م يقنع الا بالوصول التام إليه . 
ومن كان باعثه شيئا غير ذلك 2 وقف عند حصول غرضه . 
)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان أحوال : 
النفوس الكاملة . 
والمستعدة للكمال . 
والجاهلة بالميعاد . 
أراد. أن يبين حال النفوس الخالية : 
عن الكمال . 
وعما يضاده . 


۳٢۹ 
ولا يمتنع أن بكرن ذلك ج ساون اوا هة‎ 
ولعل ذلك يفضى بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد‎ 


ب وهی نفوس اليله . 
فى هذا الفصل . ٠‏ 
وأعلم : أن من القدماء من زعم أتها تفى » لأن التفس إما تبقى بالصور المرتسمة فيها . 
فالخالية عنها » معطلة . 
ولا معطل فى الوجود . 
ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تنتضى نقض هذا المذهب . 
ثم القائلون ببقائها . قالوا : 
إنها تبقى غير متأذية لخلوها عن أسباب التأذى . والخلاص » فوق الشقاء . 
فإذن هى فى سعة من رحة الله تعال . 000 
ويوافق هذا المذهب ما ورد فى الخبر. وهر قوله عليه السلام : 


[ أكثر أهل الجنة البله ] . 

ثم إنها لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك ؛ ركانت ما لا يدرك إلا بآلات جسمانية . 

فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بأجسام أخر » ولا بخلو : إما أن لا تصير مبادىٌ صورة ها . 

وهذا ما ذكره الشيخ ومال إليه . 

أو تصير , فتكون نفوسًا ها . 

وهذا هو القول بالتناسخ الذى سيبطله الشبخ . 

أما المذهب الأول : فقد أشار إليه الشيخ , فى كتاب « البدأ والمعاد » وذكر : 

[ أن بعض أهل العلم . ممن لا يجازف فيا يقول ] . 

واظنه يريد الفارابى . 

[ قال : قولا مكنا » وهو : أن هؤلاء إذا فارقوا البدن » وهم بدنيون لا يعرفون غير 
البدنيات . وليس هم تعلق بما هو أعلى من الأبدان ؛ فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدئية - 


۳¥ 
(7) فأما الاس ى أجشام: من جتن ها كانت فيد 
فمستحيل » وإلا لاقتضى كل مزاج نفسا تفيض إليه » وقارنتها 


= أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن . ببعض الأبدان , التى من شأنها أن تتعلق بها 
الأنفس : لأنها طالبة بالطبع . وهذه مهيأة . 

هذه الأبدان ليست بأبدان * إلتانية ٠‏ أو ميوانية:. 

لا يتلق سال ها يحون ا ها 

نيجل أن کین اسر اما او 

لا بأن تصير هذه الأنفس : أنفسًا لتلك الأجرام أو مدبرة ها . 

فإن هذا لا يمكن . 

بل تستعمل تلك الأجرام لإمكان التخيل . 

ثم تتخيل الصورة التى كانت معتقدة عنده , وفى وهمه . 

فإن كان اعتقادة فى لفت وأفعالة .لار : “شاهدت اخيرات الأخروية . غل سب 
ما تخيلتها . 

وإلا شاهدت العقاب ] . 

كذلك قال . [ ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدًا من المواء والأدخئة » ولا يكون مقارنا 
مزاج الجوهر المسمى روحًا . الذى لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به , لا بالبدن ] . 

فهذا ما ذكره فى الكتاب المذكور. 

ولولا مخافة التطويل , لأوردته بعبارته . 
والشيخ جوز بعد ذلك أن يفضى التعلق المذكور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد » الذى 
ا 

ولى فى أكثر هذه المواضع .نظر . 

(؟) أقول: وهذا هو المذهب الثانى . 

وقد أورد على إبطاله حجتين : 


إحداهما : أن يقال لما ثبت أن تبيؤ الأبدان يوجب إفاضة وود النفوس من العلل 


۳۸ 
ثم ليس يجب أن يتصل كل فناع بكون ٠‏ 
ولا أن يكون عدد الكائنات من الأجسام . عدد ما يقارنها من 


النفوس . 


ولا اود كرون غد تفوس مذارقة + تسق دنا راخدا : 


= المفارقة ‏ ثبت أن كل مزاج بدنى , يحدث » فإما يحدث معه نفس لذلك البدن . 
فإذا فرضنا أن نفسًا تناسختها أبدان » كان للبدن المستنسخ نفسان : 
إحداهها : المستنسخة . 
والثانية : الحادثة معه . 
فكان حينئذ لحيوان واحد نفسان . 
وهذا محال . 
لأن النفس هى التى تدبر البدن ؛ وتتصرف فيه , وكل حيوان يشعر بشىء وأحد يدبر 
بدنه ‏ ويتصرف فيه , 
وإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها » ولا هى بذاتها » ولا تتصرف فى البدن . 
فلا يكون ها علاقة مع ذلك البدن . 
فلا تكون نفسًا له . 
هذا خلف . 
والحجة الثانية : أن يقال : النفس المستنسخة : 
إما أن تتصل بالبدن الثانى . حال فساد البدن الأول . 
أو تتصل به قبله بزمان . 
أو بعده بزمان . 
فإن اتصلت به فى تلك الحالة : 
فإما أن بكرن البدن لقان قد :عدت ان تلف الحالة . أو تون قن هدك فة 
وإن كان قد حدث فى تلك الحالة : ج 


۳۹ 


فتتصل به . 
أو تتدافع عنه متمانعة . 
تم أبسط هذا » واستغن با تجده فى مواضع اشر ل ا* 


- فإما أن يكون عدد النفوس المفارقة , وعدد الأبدان الحادثة , فى جميع الأوقات , متساوية . 
أو يكون عدد النفوس أكار . 
أو يكون أقل . 
وعلى التقدير الأول : يجب أن يتصل كل فناء بدن , بكون بدن آخر » ويجب أيضًا أن 
يكون عدد الكائنات من الأبدان . عدد الفاسدات منها . 
وها محالان . فضلا عن أن يكونا واجبين . 
وعلى التقدير الثانى : تكون النفوس المجتمعة على بدن واحد : 
إما متشابهة فى استحقاق الاتصال به . أو مختلفة . 
والأول يقتضى : إما اتصال الكل به ؛ فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة » وقد مر بطلاله . 
وإما أن تتدافع ونتمانع » فيبقى الكل غير متصل ببدن » بعد فساد البدن الأول . 
وقد فرضناها متصلة . هذا خلف . 
والثانى : يقتضى اتصال البعض ١‏ وبقاء البعض غير متصل . ويعود الخلف . 
وعلى التقدير الثالث : لا يخلو : 
إما أن تتضل :نفس واحدة بأبذان اکا من واد حق ركون یوان واعد + وهو :بغينه 
غير ودا مال . 
أو قى :بقن الأبذان” المستكدة" للش :بلا تفن 
وهو أيضا محال . 
أو تتصل. يعض النفوس ‏ ببعض. الأبدان : ويحدث: للبعض الآخر نفوس. أخر : 
ويلزم منه حالان : 
أحدهما : اتصال تلك النفوس ببعض تلك الابدان ٠‏ دون بعض من غير أولوية ٠,‏ 
والثانى : حدوث نفوس لبعض الأبدان المستحقة . دون بعض » من غير أولوية 
**# 


النفين. الان غر 

إشارة 

ا مشت نهو الاو بذاته : لأنه أشد 
الأشياء إدراكا , لأشد الأشياء كمالا » الذى هو برىء عن طبيعة 
الإمكان والعدم 1 

وهنا ها ال > 

ولا شاغل له عنه . 


وإن اتصلت النفس المفارقة ببدن , قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لا يخلو : 

إما أن يكون ذا نفس أخرى أولا يكون . 

ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد . 

وعلى الثانى وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها . 

¥ تنا # 

وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان : 

فجواز كونها معطلة فى زمان » يقتضى جواز ذلك فى سائر الأزمنة ‏ ولا نحتاج إلى القول 
بالتناسخ , وأيضا لا يخلو : 

إما أن يكون اتصاها ببدن موقوفا على حدوث مزاج مستعد . أو م يكن . 

ويلزم على الأول : حدوث نفس أخرى » مع -..وث ذلك المزاج » وتعود المحاولات 
المذكورة . 

وعلى الثانى : أن يتخصص اتصاطا بزمان . دون زمان , مع تساوى الأزمنة بالنسبة إليها . 

وهوحال , وههنا تمت الحجة الثانية . 

والشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله : [ ثم أبسط هذا ] يعنى البرهان الثانى . 

وإلى الأصول المقتضية لفساد المحالات اللازمة المذكورة » بقوله : 

[ واستعن با تجده فى مواضع أخر لنا ] . 

١ (‏ ) أقول :لما فرغ من بيان أحوال الناس فى المعاد , وقد تقرر فيها مضى » أن وقوع 
اللذة ‏ على ما يطلق عليه معناها » ليس بالتساوى . = 


١ 


والحقق: الحقيتى. عقن الابتهاج: يتصون.تمضرة ات ما + 

والشوق هو الحركة إلى تتميم. هذا الابتهاج ١‏ إذا كانت 
الصورة . متمثلة من وجه .. كا تتمثل فى - الخيال . 

غير متمثلة من وجه » كا يتفق أن لا تكون متمثلة فى الس . 

حق: كق اما اليل الي ال المع 


فكل مشتاق : 
فإنة فد نال شيغا ما 
وفاته شىء شا 


- أراد أن يبين ترتيب الجواهر العاقلة فى ذلك . 

فذكر أنها مترتبة فى خمس مراتب : 

EY‏ الكول: تعالنه.: 

وإنغا ترك لفظة اللذة . واستعمل بدها الابتهاج ؛ لأن إطلاقها على الواجب الأول . 
وما يليه ٠‏ ليس بتعارف عند الجمهور . 

وإنما كان الأول أجل مبتهج بشىء . 

لأن كماله هو الكمال الحقيقى لا غير . 

وإدراكه هو الإدراك التام فقط . 

فعلى القاعدة المذكورة » يكون ابتهاجه بذاته . أكمل الابتهاجات على الإطلاق . 

وأعلم : أن كل خير مؤثر . 

وإدراك المؤثر » من حيث هو مؤثر , حب له . 

والحب إذا أفرط . سمى عشقا . 

وكلما كان الإدراك أتم . 

والمدرك أشد خيرية . = 


٤۲ 


وما ال فف أشن : 


ا ا هو 00 غق من بره و 


2 


. 


ولكنه ليس لا يعشق من غيره » بل هو معشوق لذاته . 
ون اناك كك ان ر 


حدكان العشق أشد . 
والإدراك التام . لا يكون إلا مع الوصول التام . 
فالعشق التام » لا يكون إلا مع الوصول التام . 
ويكون ذلك - على مامر - : كذة تامة . 
ااا ا 
فإذن العشق الحقيقى : هو الابتهاج بتصور حضور ذات ما . هى المعشوقة . 
ثم لما كان الشوق عندنا من لوازم العشق » وربا يشتبه أحدهها بالآخر . 
اهار بإ الوق ايا 
وذكر أنه : الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج . 
ولا بتصور ذلك إلا إذا كان المعشوق : 
حاضرًا . من وجه . 
غائبًا من وجه . 
ثم أثبت العشق الحقيقى للأول تعالى , لحصول معناه هناك . 
فإنه الخير المطلق . 
وإدراكه لذاته أتم الإدراكات . 
وم يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ عليه . وإن كان غير مستعمل عند الجمهور , لأنه 
مستعمل فى عرف الإهيين من الحكاء . والمحققين من أهل الذوق . ب 


۳ 


( ۲ ) ويتلوه المبتهجون به وبذواتهم » من حيث هم 
مبتهجون به . 
وق ا ا 


فليس ينسب إلى الأول الحق . 


ب ونزهه تعالى عن الشوق » إذ لا یکن أن يغيب عنه شىء . 
مه 8 
وبين أنه عاشق لذاته معشوق لذاته » من غير وفوع كثرة فيه . 
رال معي ق ابا :لف حش ادرال الف له 
واعترض الفاضل الشارح : 


[ بأن الحب : 
إن كان هو الإدراك , كان قولكم : 
إدراك الكامل يوجب حبه. 
استدلالاً بالشىء على نفسه . 
وإن كان غيره , كان إدراك الأول لكماله , خالا , مخالفًا لإدراك غيره لكمال آخر . 
والمختلفات لا يجب اشتراكها فى الأحكام . 
فإذن يجوز أن يكون إدراك الغير موجبًا للحب . 
وإدراكه تعالل غير موجب له ]. 
والجواب : أن الحب ليس هو الإدراك فقط . 
بل هو إدراك المؤثر > من حيث هو مؤثرٌ . 
وإدراك الكمال . إا يوجب حبه , لكون الكمال مؤثرًا . 
ولا كان الكمال . وإدراكه . موجودين للأول تعالى » حكموا بثبوت الحب هناك . 


(؟) هذه هى المرتبة الثانية . 
وهى مرتبة العقول .. 
وإنما لم ينسب الشوق إليها لبراءتها عن القوة . 


٤ 
ول لك ان م ا‎ 
. شوق‎ 
. وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين‎ ) ۳ ( 
.. فهم » من حيث هم عشاق » قد نالوا نيلا ما » فهم ملتذون‎ 
. ومن حيث هم مشتاقون » فقد يكون لأصناف منهم أذى ما‎ 
+ يلا کان الأذى: من فلك + كان “أذ الذيذ‎ 
رفن عاك يذ "هذا اللي من الأمرو اطي اك بعد‎ 
.: دا حال أذى الك و .والدعدغة‎ 
. فلربما خيل ذلك شيئًا بعيدًا منه‎ 


(”) أقول : وهذه هى ألمرتبة الثالثة . 

وهى مرتبة : 

النفوس الناطقة الفلكية . 

والكاملة الإنسانية » ما دامت فى الأبدان . 

وقد نيت هم العشق والشوق ما . 

وبحسب الشوق » الأذى . 

وذكن ١‏ أ ان لكان ع قبل المشورق ا اذى ا 

والأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق » إنما يكون عنده لذيذًا , لأنه يتصور وصول 
أثر المعشوق به إليه > ووصول الأثر ‏ أثر الوصول . 

وشبه هذا الأذى اللذيذ » بأذى الحكة والدغدغة . 

ثم ذكر أن ذلك تشبيه بعيد . 

وذلك لوجهين : 

أحدهما : أن الأذى واللذة فى الدغدغة جسمانيان . 5 


ومثل هذا الشوق مبدأ حركة ما » فإن كانت تلك الحركة 
مخلصة إلى النيل » بطل الطلب » وحققت البهجة . 

والنفوس البشرية » إذا نالت الغبطة العليا » فى حياتها الدنيا , 
كان 03 أحواها » أن تكون عاشقة مشتاقة , لا تخلص عن 
علاقة الشوق » اللهم فى الحياة الأخرى . 

٤ (‏ ) ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية › مترددة : بين 
جهتى الربوبية . 

والسفالة على درجاتها . 

ثم يتلوها النفوس المغموسة فى عالم الطبيعة المنحوسة » التق 
انا فان. ا 


= وههنا عقليآن . 
والثانى : أن الأذى واللذة فى الدغدغة متباينان فى الوجود والحس » لا ييز بينه| لتعاقبهما › 
وههنا متحدان . 
والباقى ظاهر . 
٤ (‏ ) أقول : وهاتان المرتبتان هما الباقيتان . 
وهما مرتبا النفوس الناطقة : 
المتوسطة . 
والناقصة . 
والشوق فى المرتبة الأخيرة . هو سبب تأذيها فى المعاد . على ما مر » وألفاظه ظاهرة . 


٦ 


الفصل التاسع عشر 


4 


١ (‏ ) فإذا نظرت فى الأمور وتأملتها . وجدت لكل شىء من 
اشا اللسدانية + كال + عه 

وعشقا إزادكا + أى “طنيعيا ٠:‏ ذلك الكال . 

وفنو ذا مهيا O‏ اما E E‏ 


الأول على النحو الذى هى به عناية . 
فهذه حملة , وتجد فى العلوم المفصلة ها » تفصيلة* 


: أقول : لما فرغ من بيان مقاصده » وقد تقرر فى أثناء ذلك‎ )١( 

ثبوت العشق للجواهر العاقلة > والشوق لبعضها . 

أراد أن ينبه على ثبوتها لباقى النفوس والقوى الجسمانية . فذكر ذلك إجمالا » وأحال 

التفصيل على العلوم المفصلة ‏ المشتملة على إثبات الكمالات : 

الأول والثانية لجميع أنواع الأجسام : البسيطة والمركبة . 

وكيفية حركاتها نحوها : بالإرادة والطبيعة , 

وذلك يدل على كون تلك الكمالات مؤثرة عندها ؛ فهى عاشقة بالقياس إليها . 
ومشتاقة إليها إذا فارقتها . 

وألفاظه ظاهرة . 
.وللشيخ رسالة لطيفة فى العشق , بين فيها سريانه فى جميع الكائنات" . 


# ولعل - إن ساعد الحظ وراقى الأجل - أحققها فهى عندى منسوخة من أصل فى دار الكتب المصرية . 
( المحقق ) 


النمط التاسع 
فى مقامات العارفين* 


الفصل الأول 


"3 


١ (‏ ) إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم فى حياتهم 
الدنيا » دون غيرهم » فكأنهم وهم فى جلابيب من أبدائهم . قد 
نضوها وتجردوا عنها › اى عام القدس 8 


* لما أشار فى النمط المتقدم إلى ابتهاج الموجودات بكمالاتها المختصة بها » على مراتبها . 
أراد أن يشير فى هذا النمط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الإنسانى , ويبين كيفية 
ترقيهم فى مدارج سنعاداتهم ١‏ 
ويذكر الأمور العارضة هم فى درجاتهم . 
وقد ذكر الفاضل الشارح أن فى هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب » فإنه رتب فيه علوم 
الصوفية , ترتيبًا ما سبقه إليه من قبله , ولا لحقه من بعده . 
١ (‏ ) أقول : الجلباب : الملحفة . 
والجلباب : ما يتغطى به من ثوب وغيره . 
ونضا الثوب + خلعه , 
والمراد من قوله : 
[ فكأنهم وهم فى جلابيب من أبدانهم » قد نضوها » وتجردوا عنها إلى عام القدس ] - 
3 


7 

وحم أمور خفية فيهم . 

وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها . ويستكبرها من 
يعرفها . 

ونحن نقصها عليك . 

( 5 ) وإذا قرع سمعك في| يقرعه » وسرد عليك فيا تسمعه , 
قضة: لسلانان :..وابشال»: 


= أن نفوسهم الكاملة ‏ وإن كانت فى ظاهر الحال » ملتحفة بجلابيب الأبدان , لكنها كأن قد 
خلعت تلك الجلابيب » وتجردت عن جيم الشوانب المادية » وخلصت إلى عام القدس متصلة 
بتلك الذوات الكاملة البريئة . عن النقصان والشر . 

وهم أمور خفية فيهم : 

هى مشاهداتهم لما تعجز عن إدراكه الأوهام »> وتكل عن بيانه الألسنة . 

وابتهاجاتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 

وهو المراد من قوله عز من قائل : 

فلا تعْلَم فس ما أحفى لَهُمْ من رة أن 4 (سورة السجدة : الأية )١1/‏ . 

وأمور ظاهرة علهم » هى آثار كمال » وإكمال , تظهر من أقواهم وأفعاهم . 

وآيات تختص بهم . التى من جملتها ما يعرف : 1 

بالمعسزات:. 

والكرامات . 

وهو أمور : [ يستنكرها من ينكرها . 

أى لا يسكن إليها قلب من لايعرفها ‏ ولا يقربها . 

[ ويستكبرها من يعرفها ] . 

أى يستعظمها من يقف عليها ويقربها . 

(50) اقول سرد الحديث : ألى به على ولائه . 

وفلان يسرد الحديث : إذا كان جيد السياق له . = 


غ1 


فاعلم أن « سلامان » مثل ضرب لك . 


ع مان 0 عرف مواق ارم A‏ اومان 

و« الإبسال » : التحريم . 

وأبسلت فلانا : إذا أسلمته للهلكة ؛ وأرهنته . 

الل الین ولل : 

وقيل : البسل : اللحى واللوم . 

قال الفاضل الشارح فى هذا الموضع : 

ما ذكره الشيخ : 

ليس من جنس الأحاجى التى يذكر فيها , ما يختص مجموعها بشىء اختصاصًا بعيدًا عن 
الفهم > فيمكن الاهتداء منها إليه . 

ولا هى من القصص الشهورة . 

بل هما لفظتان وضعهه|ا الشيخ لبعض الأمور . 

وأمثال ذلك مما يستحيل أن يستقل العقل بالوقوف عليه . 

فإذن تكليف الشيخ حله يجرى بحرى التكليف بعرفة الغيب ] . 
قال : 


[ وأجود ماقيل فيه أن المراد : 

ب « سلامان » : آدم عليه السلام : 

وك« أبسال »اة 

فكأنه قال : المراد بآدم : نفسك الناطقة . 

وبالجنة : درجات سعادتك . 

ا ا الجنة , عند تناول البر : انحطاط نفسك عن تلك الدرجات » عند 
ااا “إن اراتا 

وأقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة يذكر فيها هذان الاسمان . وتكون سياقتها 
N GET SE‏ هذاه سينا 2 


أ مكل طون لد رخو العرفان إن كنت من 
أهله . 


- ويظفر بذلك النيل . على كمال بعد كمال , 
تطبيق « سلامان » على ذلك الطالب : 
وتطبيق: « أبسال 8 على مطلوبه ذلك . 
وتطبيق ما جرى بينهها من الأحوال . على الرمز الذى أمر الشيخ بحله . 
۾ ويشبه أن تكون تلك القصة من قصص العرب ‏ فإن هاتين اللفظتين قد تجريان فى أمثاهم , 
وحكاياتهم . 


وقد سمعت بعض الأفاضل ب « خراسان » يذكر أن ابن الأعرابى أورد فى كتابه الموسوم 
ب : [ النوادر ] 

قصة ذكر فيها رجلان › وقعا فى أسر قوم : 

أعدهنا تشهور لن :اسه « سلامان + 

والآخر مشهور بالشر » من قبيلة جرهم . 

دی لاان الشهرهه- بالسلافة :6 والفل” من الآمتن , 

رل لمر شي لشهره بالشرارة “لمق خا 2 

وسار منهها فى العرب مثل يذكر فيه : 

خلاص « سلامان » 

وإبسال صاحبه . 

وأنا لا أتذكر ذلك المثل . ولم يتفق لى مطالعة القصة من الكتاب المذكور , وهى على الوجه 
الذى سمعته , غير مطابقة للمطلوب ههنا , لكنها دالة على وقع هاتين اللفظتين فى نوادر 
وكا باك ار 

فإن كان ذلك كذلك . ف « سلامان » و« أبسال » ليسا نما وضعهما الشيخ على بعض 
الأمور» وكلف غيره معرفة ما وضعه . 
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ثم حل الرمز إن 


= بل هو ذكر أنك سمعت تلك القصة » فافهم من لفظتى « سلامان » و« أبسال » المذكورتين 

ودرجتك فى العرفان . 

ثم اشتغل بحل الرمز» وهو سياقة القصة . تجدها مطابقة لأحوال العارفين . 

فإذن الأمر بحل الرمز ليس تكليفًا بمعرفة الغيب , إنما هو موقوف على استماع تلك 
القصة » وحينئذ لعله يكون مما يستقل العقل بالوقوف عليه . الاهتداء إليه . 

ثم إنى أقول : قد وقع لى بعد تحرير هذا الشرح قصتان منسوبتان إلى : 

« سلامان» 

و« أبسال » 

إحداهها : وهى التى وقعت أولا , إن ذعر فی أنه كان فى قديم الدهر , ملك : 

ل « يونان » 

و« الروم » 

و« مصر » 

وكان يصادقه حكيمء فتح بتدبيره له, جيع الأقاليم » وكان الملك يريد ابنا يقوم مقامه , 
من غير أن يباشر امرأة . فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته فى غير رحم امرأة » ابن له , 
وسماه « سلامان » , 

زاود ارا > اسمها « أبسال » وريته . 

وهو بعد بلوغه عشقها , ولازمها , 

وهى دعته إلى نفسها , وإلى الالتذاذ بعاشرتها . 

ونباه أبوه عنها , وأمره بفارقتها » فلم يطعه . 

وهربا مها إلى ما وراء بحر المغرب.. 

ركان املك آلة يطلع بها على الأقاليم » وما فيها , ويتصرف فى أهلها 0 
ورق لما > وأعطاهما ما عاشا به وأهملها مدة . 


صاحبه » ولا يصل إليه , مع أنه يراه , فتعذبا بذلك » وفطن « سلامان » به » ورجع إلى أبيه 
معتذرًا . 
ونبهه أبوه على أنه لا يصل إلى الملك الذى رشح له » مع عشقه « أبسال » الفاجرة » وإلفه 


ب ثم إنه غضب من تقادى « سلامان » فى ملازمة المرأة ‏ فجعلها بحيث يشتاق كل إلى 


ها. 
فار سلامان © ود ابال كلما تيد صاحيه > وألثيا تنسيها فى اليخر فة 
روحانية الماء بأمر الملك . بعد أن أشرف على الملالك . 


وغرقت « أبسال » . 

واغتم « سلامان » ففزع الملك إلى الحكيم فى أمره , فدعاه الحكيم وقال : أطعنى » أوصل 
« أبسالا » إليك . 

فأطاعه » وكان يريه صورتها فيتسلى بذلك » رجاء وصاها , إلى أن صار مستعدا لمشاهدة 
صورة « الزهرة » فأراها الحكيم له » بدعوته ها » فشغفها حبًا » وبقيت معه أبدا . فنفر عن 
خيال « أبسال » واستعد للملك بسبب مفارقتها . فجلس على سرير الملك . 

وبنى الحكيم اطرمين » بإعائة الملك . 


واحد للملك.. 
وواحد لنفسه ٠‏ 


ووضعت هذه القصة , مع جثتيها » فيههما » ولم يتمكن أحد من إخراجها . غير أرسطو , 
فإنه أخرجها بتعليم أفلاطون . وسد الباب . 

وانتشرت القصة » ونقلها حنين بن إسحاق , من اليونانى إلى العربى . 

وهذه قصة اخترعها أحد من عوام الحكاء لينسب كلام الشيخ إليه . على وضع لا يتعلق 
بال 

ل لذلك . 
لأنها تقتضى أن يكون الملك : هو العقل الفعال . 
والحكيم هو الفيض الذى يفيض عليه مما فوقه . : 


وك 
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و« سلامان » هو النفس الناطقة , فإنه أفاضها من غير تعلق بالجسمانيات . 


و« 0 » هو القوة البدنية الحيوانية التى بها تستكمل النفس , وتألفها . 

عشق « سلامان » ل « ابا » ميلها إلى اللذات البدنية . 
وسية و أشال + إن الفعور > تاها بر النفين المتميتة عادنا .بعد فار قة الننشس.. 
وهربها إلى ما وراء بحر المغرب » انغماسههما فى الأمور الفانية البعيدة عن الحق . 
وإهماطما مدة مرور زمان عليهما . لذلك . 


وتعذيبهما بالشوق مع الحرمان , وهما متلاقيان ؛ بقاء ميل النفس مع فتور القوى » عن 


أفعالها » بعد سن الانحطاط . 


ورجوع « سلامان » لأبيه ‏ التفطن للكمال , والندامة على الاشتغال بالباطل . 
وإلقاء نفسيها فى البحر ء تورطهها فى الهلاك . 

أما البدن : فلانحلال القوى والمزاج . 

وأما النفس : فلمشايعتها إياه . 

وخلال « سلامان » ؛ e‏ بعد البدن , واطلاعه على صورة « الزهرة » التذاذها 


le‏ الباقيان ل 5 الل اأضورة والمادة ال ٠‏ فهذا تأويل ا القصة. 
و«سلامان » مطابق لما عنى الشيخ . 
وأما « أبسال » فغير مطابق ؛ لأنه أراد به درجة العارف فى العرفان . 
زو ل لا يتوق .قن الغ فادرا كال 
ا الوعه لت هن التضة اة ا كر القيغ:: 
وذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه منها . 
بن ا كن 


وأما القصة الثانية : وهى التى وقعت إلى . بعد عشرين سنة من اتام الشرح . 
وهى منسوبة إلى الشيخ , وكأنها هى التى أشار الشيخ إليها ؛ فإن أبا عبيدة الجرجانى , 


أووة إلى فهوست تصانيف الشيخ : = 


= ذكر قصة « سلامان وأبسال »> له 
وحاصل القصة : 
أن « سلامان » و« أبسال » كانا خوك شقيقين . 


وكان « أبسال » أصغرها سنا : وقد تربى بين يدى أخيه ١‏ ونشأ صبيح الوجه , عاقلا , 
متأديًا . عالما , عفيفًا » شججاعاً . 

وقد عشقته امرأة « سلامان » وقالت ل « سلامان » اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . 

فأشار عليه « سلامان » بذلك . 

وای » أبسال » عن مخالطة النساء . 


فقال له « سلامان » : إن امرأتى لك بنزلة أم . ودخل عليها , وأكرمته , وأظهرت عليه 
بعد حين . فى خلوة , عشقها له فانقبض « أبسال » من ذلك » ودرت أنه لا يطاوعها . 

فقالت ل « سلامان » : زوج أخاك بأختى , فأملكه بها . وقالت لأختها : إلى مازوجتك 
ب « أبسال » ليكون لك خاصة دونى . بل لكى أساهمك فيه . 

وقالت ل « أبسال » : إن أختى بكر حيبة لا تدخل عليها نبهارًا , ولا تكلمها إلا بعد أن 

وليلة الزفاف » باتت امرأة « سلامان » فى فراش أختها » فدخل « أبسال » عليها . فلم 
قلك نفسها , فبادرت تضم صدرها إلى صدره » فارتاب « أبسال » وقال فى نفسه : إن الأبكار 
الخفرات لا يفعلن مثل ذلك . 


تغيم السماء فى ألوقت بغيب مظلم املاح قزرو عر وو 

وخرج من عندها , وعزم على متارقتها . 50 
وقال ل «سلامان » : إلى أريد أن أفتم لك البلاد » فإنى قادر على ذلك » واخذ جيشا › 
وحارب أما . وفتح البلاد لأخيه برا ورا شرق وغربًا » من غير منة عليه . وكان أول 


ذى قرئين استولى على وجه الأرض . 
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5 ولا رجع إلى وطنه » وحسب أنها نسيته » عادت إلى المعاشقة , وقصدت معائقته ‏ فأبى 
وأزعجها . 

وظهر طم عدو » فوجه « سلامان » « أبسالا » إليه » فى جيوشه ١‏ وفرقت المرأة فى رؤساء 
الجيش أموالا » ليرفضوه فى المعركة » ففعلوا , وظفر به الأعداء , وتركوه جريحا وبه دماء , 
حسبوه ميتا » فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش , وألقمته حلمة ثديها ؛ واغتذى 
بذلك إلى أن انتعش وعوفى . 


ورجع إلى « سلامان » وقد أحاط به الأعداء وأذلوه . وهو حزين من فقد أخيه » فأدركه 
« أبسال » وأخذ الجيش والعدة » وكر على الاعداء » وبددهم » وأسر عظيمهم , وسؤى الملك 
لأخنة: 

ثم واطأت المرأة ؛ طابخه » وطاعمه » وأعطتها مالا. فسقياه السم . 

وكان صدیقا را ا رع وغيف 

واغتم من موته أخوه , واعتزل ملكه » وفوض إلى بعض معاهديه , وناجی ربه » فأوحى 
إليه جلية الحال » فسقى المرأة » والطابخ . والطاعم » ثلائتهم . ما سقوا أخاه ودرجوا . 

فهذا ما اشتملت عليه القصة . 

وتأويله : 

أن « سلامان » مثل للنفس الناطقة . 

و أبسالا » للعقل النظرى المترفى إلى أن حصل عقلا مستفاداً , وهو درجتها فى العرفان › 
إن كانت تترقى إلى الكمال . ١‏ 

ا « سلامان » القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب , المتحدة بالنفس ٠‏ صائرة 
کا قن اشن ٠:‏ 

وعشقها ل « أبسال » ميلها إلى تسخير المقل » کا سخرت سائر القوى » ليكون مؤقرا 
لها فى تحصيل مآربها الفانية . 

وإباؤه » انجذاب العقل إلى عاله . - 


- وأختها التى ملكتها » القوة العملية , المسماة بالعقل العمل , المطيع للعقل النظرى » وهو 


النفس المطمئنة . 
وتلبيسها نفسها بدل أختها , تسويل النفس الأمارة » مطالبها الخسيسة . وترويجها على 
أا مصالح حقيقية . 


والبرق اللامع من الغيم المظلم'. هى الخطفة الإلهية التى تسنح فى أثناء الاشتغال بالأمور 
الفانية » وهى جذبة من جذبات الحق . 

وإزعاجه للمرأة ؛ إعراض العقل عن الموى , 

وفتحه البلاد لأخيه ؛ اطلاع النفس بالقوة النظرية على الجبروت والملكوت ٠‏ وترقيها إلى 
العام الإلمى » وقدرتها بالقوة العملية على حسن تدبيرها فى مصالح بدنها . وفى نظم أمور 
المنازل . والمدن . 1 

ولذلك سماه ب « أول ذى قرنين » فإنه لقب لمن كان يلك الخافقين . 

ورفض الجيش :له ؛ انقطاع القوى الحسية . والخيالية » والوهمية » عنها عند عروجها إلى 
املأ الأعلى , 

وفتور تلك القوى ؛ لعدم التفاته إليها . 1 

وتغذيته بلبن الوحش ؛ إفاضة الكمال إليه عا فوقه من المفارقات هذا العالم . 

واختلال حال « سلامان » لفقده « أبسالا » . اضطراب النفس عند إهماها بتدبيرها شغلا 
بع تحتها . 

ورجوعه إلى أخيه ؛ التفات العقل إلى انتظام مصالحه فى تدبيره البدن . 

والطابخ : هو القوة الغضبية » المشتعلة عند طلب الانتقام . 

والطاعم : هو القوة الشهوية الجاذبة لما يحتاج إليه البدن . 

وتواطؤهم على هلاك « أبسال » , إشارة إلى اضمحلال العقل فى أرذل العمر » مع استعمال 
النفس الأمارة إياهما » لازدياد الاحتياج بسبب الضعف والعجز . 

وإهلاك « سلامان » إياهم . ترك النفس استعمال القوى البدنية ؛ آخر العمر . وزوال 
هيجان الغضب والشهوة ‏ وانكسار غاذيتها . = 


0¥ 


الفصل الثانى . 
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: المعرض عن متاع الدنيا...وطبيانيا خض باسم‎ )١( 
. » الزاهد‎ « 


= واعتزاله الملك وتفويضه إلى غيره ؛ انقطاع تدبيره عن البدن , وصيرورة البدن تحت 
تصرف غيره , 
“د د كد 

وهذا التأويل مطابق لما ذكره الشيخ . 

ومما يؤيد أله فصد هذه القصة . أنه ذكر فى رسالته « فى القضاء والقدر » قصة « سلامان 
وا 

وذكر فيهما حديث لعان البرق من الغيم المظلم الذى أظهر - « أبسال » وجه امرأة 
«(اسلامان 6 عق أغرطن- عا ش 

فهذا ما اتضح لنا من أمر هذه القصة . 

وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ؛ لثلا يطول الكتاب . 

: أقول : طالب الشىء يبتدى‎ )١( 

بإعراض عا يعتقد أنه يبعد عن المطلوب . 

لم بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه . 

وينتهى عند وجدان المطلوب . 

طالب الو ا ا موی اللو + ی ا ا يعن اللي 
أغنى متاع الدنيا وطيباتها . 

ثم يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الحق . 

وهو عند الجمهور أفعال مخصوصة . هى العبادات . 


O^ 


بخص بأسم : 
. « العابد » . 


والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت » مستديما لشروق نور 
الحق فى سره » يخص باسم : 


« العارف » . 
وقد يتركب بعض هذه مع بعض* 


= فهذان هما : الزهد والعبادة » باعتبار . 

والتبرّى والتولى ٠‏ باعتبار , 

ثم إنه إذا وجد الحق ,. فأول درجات وجدانه ؛ هى المعرفة . 

فإذن أحوال طلاب الحق » هى هذه الثلاثة ٠.‏ 

ولذلك ابتدأ الشيخ بتعريفها . 

ثم إن هذه الأحوال قد توجد فى الأشخاص على سبيل الانفراد » وقد توجد على سبيل 
الاجتماع . وذلك بحسب اختلاف الأعراض والاجتماعات . 

الثنائية تكون ثلانة . 

والثلاثية واحدًا . 

وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله : 

[ وقد يتركب بعض هذه مع بعض ] 
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النصل الثالث 
تنبيه 

١ (‏ ) الزهد عند غير العارف معاملة ما , كأنه يشترى بتاع 
الدنيا » متاع الآخرة . 

وعند العارف تنزه ما » عما يشغل سره عن الحق » وتكبر على 
كل شىء غير الحق . ) 

والعبادة عند غير العارف معاملة ما » كأنه يعمل فى الدنيا 
لأجرة يأخذها فى الآخرة » هى الأجر والثواب . 

وعند العارف رياضة ما » لِهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة 
ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور » إلى جناب الحق . فتصير 
مسالمة للسر الباطن » حينا يستجلى الحق لاتنازعه . 


١ (‏ ) أقول : لما أشار إلى وجود التركيب بين الأحوال الثلاثة » أراد أن ينبه على غرض : 

الا 

وغير العارف 

من الزهد , والعبادة . 

لتا الفلا تة 

فذكر أن الزهد والعبادة من غير العارف معاملتان : 

فإن الزاهد غير العارف , يجرى محرى تاجر يشترى متاعا 0 

والعابد غير العارف ؛ يجرى نمجرى أجير يعمل عملا لأخذ اش 

فالفعلان مختلفان ؛ لكن الغرض واحد . 

وأما العارف : فزهده فى الحالة الى يكون فيها متوجها إلى الحق سوا عا سوأه » تنزه 

عا يشغله عن الحق , إيثارًا لما قصده . : 


فيخلص السر إلى ''شروق الساطع » ويصير ذلك ملكة 
م كلا فا الس اطم ال لون ال غر مراص ن 
الع ل کے تک ا کرو کات جرا ی ا 
القت 


› لما لم يكن الإنسان , بحيث د بستقل وحده » بامر نفسه‎ ) ١ ١ 
› إلا بمشاركة آخر من بنى جنسه > وبمعارضة ومعارضة تحجر يان بينهها‎ 
بفرغ كل واحد من لصاحبه عن مهم › لو تولاه بنفسه لازدحم‎ 
. على الواحد كثير‎ 
, وفى الحالة التى يكون فيها ملتفتا عن الحق إلى ما سواه . يكبر على كل شىء غير الحق‎ = 
. احتقارا لما دونه‎ 

وأما عبادته فارتياض طممه التى هى مبادى إرادته . وعزماته الشهوانية والغضبية , 
وغيرهما . ولقوى نفسه الخيالية والوهمية . 

ليجرها ميا من الميل إلى العالم الجسمانى , والاشتغال به ؛ إلى العام الحقيقى .مشيعة إياه 
عند توجهه إلى ذلك العام . 

ولتصير تلك القوى معودة لذلك التشييع . فلا تنازع العقل » ولا تزاحم السر » حالة 
المشاهدة . 

فيخلص العقل إلى ذلك العام . 

ويكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة معه » فى سلك التوجه إلى ذلك الجانب . 

)١(‏ أقول :لا ذكر فى الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إا يصدران عن غير العارف 
لاكتساب الأجر والثواب فى الآخرة . 

أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين . 


51١ 
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وكان مما يتعسر إن أمكن . 

وحنب ان بكرن بن :الاس معاملة وعدل » يحفظه شرع , 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة : لاختصاصه بآيات تدل 
على أنها من عند ربه . 


= فأثبت النبوة والشريعة » وما يتعلق بها على طريقة الحكاء , لأنه متفرع عليها . 

وإثبات ذلك مبنى على قواعد : 

وتقريرها أن نقول : 

الإنسان لا يستقل وحده بأمور معاشه . لآنه يحتاج إلى : 

غذاء . 

ولباس . 

ومسكن . 

وسلاح . 

لنفسه » ون يعوله من أولاده الصغار . وغيرهم » وكلها صناعية › لا يكن أن يرتبها صانع 
واحد ؛ إلا فى مدة لا يكن أن يعيش تلك المدة فاقدا إياها . أو يتعسر إن أمكن . 

لكنها تتيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون فى تحصيلها . 

يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك » فيتم : 

بمعارضة : وهى أن يعمل كل واحد مثل ما يعمله الآخر . 

ومعاوضة : وهی أن يعطى كل واحد صاحبه من عمله » بإزاء ما يأخذه مله » من 
عمله . 

فإذن الإنسان بالطبع محتاج فى تعيشه إلى اجتماع مؤد إلى صلاح حاله . 

وهو المراد من قوطم : 

[ الإنسان مدنى بالطبع ] | 
والتمدن فى اصطلاحهم » هو هذا الاجتماع . 
فهذه قاعدة . 


1۲ 


ووجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند ربه القدير 
الخبير . 


فوجب معرفة : 


= ثم نقول : 
واجتماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا إذا كان بينهم : 


معاملة . 

لان كل واحد يشتهى ما يحتاج إليه . 

ويغضب على من يزاحمه فى ذلك . 

وتدعوه شهوته وغطبه , إلى الجور على غيره . 

فيقع من ذلك , الطرج ٠‏ ويختل أمر الاجتماع : 

أما إذا كان معاملة وعدل متفق عليهها . لم يكن كذلك . 
فإذن لابد منها . 


المعاملة والعدل لا يتناولان الجزئيات غير المحصورة . إلا إذا كانت ها قوانين كلية . 
وهی الشرع . 
فإذن لابد من شريعة . 
والشريحة فى اللغة : مورد الشاربة . 
الشارع . 


ثم إن الناس لو تنازعوا فى وضع الشرع » لوقع المرج المحذور مله . 
فإذن يجب أن يتاز الشارع منم باستحقاق الطاعة » ليطيعه الباقون . فى قبول الشريعة - 


1۳ 


المجازى . 
والشارع 0 


= واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات تدل على كون الشريعة من عند ربه . 
وتلك 'الآيات .هى معجزاته , 
وهى : 
إما قولية . 
ا 
والخواص للقولية أطوع . 
والعوام للفعلية أطوع . 
ولا تتم الفعلية محردة عن القولية ؛ لأن النبوة والإعجاز لا يحصلان من غير دعوة إلى خير . 
فإذن لابد من شارع هو نبى ذو معجزة . 
وهذه قاعدة ثالثة . 
ثم إن العوام وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل النافع فى أمور معاشهم بحسب 
النوع , عند استيلاء الشوق عليهم إلى مايحتاجون إليه بحسب الشخص فيقدمون على مخالفة 
الشرع . 
وإذن كان للمطيع والعاصى ثواب وعقاب أخريان يحملهم الرجاء والخوف على الطاعة , 
وترك المعصية . 
فالشريعة لا تنتظم بدون ذلك » انتظامها به . 
ادن :وت أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند الإله : 
القدير على مجازاتهم . 
الخبير با يبدونه أو يخفونه . 
من أفكارهم . 
وأقوالهم . 
وأفعاهم , 
ووجب أن تكون معرفة المجازى والشارع واجبة على الممتثلين للشريعة » فى الشريعة - 


1٤ 
ومع الغركة سب احافظ المعرفة,‎ 
قفر ضت عليهم العبادة المذكورة للمعبود » وكررت عليهم‎ 


- والمعرفة العامية قلها تكون يقينية ‏ فلا تكون ثابتة » فوجب أن يكون معها سبب حافظ 
ها . 
وهوالتذكار المقرون بالتكرار . 


والمشتمل عليها إنما يكون عبادة مذكرة , للمعبود » مكررة فى أوقات متتالية ؛ كالصلاة . 
وما يجرى مجراها . 

فإذن يجب أن يكون النبى داعيا . 

إلى التصديق بوجود خالق . قدير » خبير . 

وإلى الاعتراف بوعد ووعيد أخرويين . 

وإلى القيام بعبادات يذكر فيها الخالق بنعوت جلاله . 

وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناس فى معاملاتهم ؛ حتى تستمر بذلك الدعوة 
إلى العدل المقيم لحياة النوع . 

وهذه قاعدة رابعة . 

ثم إن جميع ذلك مقدر فى العناية الأولى لاحتياج الخلق إليه فهو موجود فى جميع الأوقات 
والأزمنة . 

وهو المطلوب . 

وهو نفع لا يتصور نفع أعم منه . 


وقد أضيف لمتثلى الشرع » إلى هذا النفع العظيم الدنيوى » الأجر الجزيل الأخروى » 
حسبم| وعدوه . 

وليك للعارفين منهم . إلى النفع العاجل والأجر الآجل » الكمال الحقيقى المذكور . 

فانظر : 

إلى الحكمة : وهى تبقية النظام على هذا الوجه . 5 
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ل تكرت الدعرة إل لفقل اليم ملا ارد 
ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم فى الدنيا , الأجرٌ الجزيل 
فى الآخرى . 
ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التى خصوا بها , فيا هم 
مولون وجوههم شطره . 


= ثم إلى الرحمة : وهى إبقاء الأجر الجزيل » بعد النفع العظيم . 
وإلى النعمة » وهى الابتهاج الحقيقى المضاف إليها . 
تلحظ جناب مفيض هذه الخيرات , جنابا تبهرك عجائبه . 
أى تغلبك وتدهشك . 
ثم اقم : 
واستقم : 
أى فى التوجه إلى ذلك الجناب القدسى . 
*# يننا نا 


واعترض الفاضل الشارح » فقال : 
[ إن عنيتم بالوجوب فى قولكم : 

« نا احتاج الناس إلى شارع وجب وجوده » . 

الوجوب الذاتى » فهو محال . 

وإن عنيتم به أنه واجب على الله تعالى > كا يقوله المعتزلة » فهو ليس بذهبكم , 

وإن عنيتم به أن ذلك سبب للنظام الذى هو خير ما » وهو الله تعالى مبدأ كل خير , فإذن 
وجب وجود ذلك عنه . 

فهو أيضًا باطل ؛ فإن الأصلح ليس بواجب أن يوجد ؛ وإلا لكان الناس كلهم مجبولين 
على الخير ؛ فإن ذلك أصلح . - 
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فانظر : 
ال اة 
تر ال اة 


وأيضًا قولكم : 

المعجزات دالة على كون الشارع من قبل الله > غير لائق بكم . 

لأن سبب المعجزات عندكم أمر نفسانى يحصل للأنبياء » ولأضدادهم من السحرة » كا 
يجىء فى النمط العاشر . 

ويمتاز النبى عن ضده بدعوته إلى الخير » دون الشر . 

والتميز بين الخير والشر عقلى . 

فإذن لا دلالة للمعجرات على كون أصحابها أنبياء . 

زایا : القول : 

بأن المعجز دال على صدق صاحبه . 

مبنى على القول بالفاعل المختار , العالم بالجزئيات الزمانية . 

وأنتم لا تقولون به . 

وأيضا : القول : 

بالعقاب على المعاصى . 

لاايستقيم عل أصولكم : فإن.عتاب العاضى عند ك .هو ميل 'نفسه المشتاقة إلى :ادنيا 
فواتها عنها . 

ويلزمكم أن نسيان العاصى لمعصيته . يقتضى سقوط عقابه ] . 

والجواب على أصوهم : 

أما عن الأول : 

فبأن نقول : استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة » مع القول بالعناية الإلهية على 
الوحة: المذكور .. كاف فق ات آثية” تلك الأفعال . 

ولذلك يعللون الأفعال بغاياتها . كتعريض بعض الأسنان مثلا لصلاحية المضغ التى هى 


غايانها . . 


1Y 


اة 


ثم اقم 0 واستقم” 


= فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل » لما صح التعليل بها . 
وأما قوله : [ الأصلح ليس بواجب ] 

فنقول عليه : 

الأصلح بالقياس إلى الكل . غير الأصلح بالقياس إلى البعض . 
والأول واجب 

دون الثالى . 

وليس كون الناس يحبولين على الخير. من ذلك القبيل » كا مر . 
واما عن الثالى . 

فبأن نقول ؛ الأمور الغريبة التى مئها المعجزات : 

قولية . 

وفعلية . 

کا مر , 

والمعجزات الخاصة بالأنبياء » ليست بالفعلية المحضة . 

فإذن اقتران الفعلية بالقولية » خاص بهم » وهو دال على صدقهم . 
وأما عن الثالث : 

بان قول فا إا ممن الول ن الملا والفدرة » 

إن مشاهدة المعجزات : التى هى آثار لنفوس الأنبياء » دالة على كمال تلك النفوس › 
فهى مقتضية لتصديق أقواهم . 

واما عن الرابع : 

فبأن نقول : 

ارتكاب المعاصى يقتضى وجود ملكة راسخة فى النفس , هى المقتضية لتعذيبها - 


1A۸ 


الفصل الخامس 
أشن 
ارف د ا ول لشوع ره و ر شينا 
على عرفانه . 
وتعبده له فقط , ولأنه مستحق للعبادة » ولأنها نسبة شريفة 


2 


= ونسيان الفعل لا يكون مزيلا لتلك الملكة , فلا تكون مقتضية لسقوط العقاب . 

ثم اعلم : أن جميع ما ذكره الشيخ من : 

امور الشريعة . 1 

وة 

ليست مما لا يكن أن يعيش الإنسان إلا به » إنما هى أمور لا يكمل النظام المؤدى إلى صلاح 
حال العموم ؛ فى : 

المعاش . 

والمعاد . 

إلا ہا . 

والإنسان يكفيه فى أن يعيش » نوع من السياسة لحفظ اجتماعهم الضرورى وإن كان ذلك 
النوع , منوطا بتغلب أو ما يجرى بحراه . 

والدليل على ذلك تعيش سكان أطراف المعمورة بالسياسات الضرورية . 

: أقول : لما ذكر غرض‎ )١( 

العارف . 

وغير العارف . 

من الزهد . 

والعبادة . 


34 


رة اى ترهية.. 


وإن كانتا »> فيكون المرغوب فيه 


= وأثبت مبادی غرض. غيره . 

أع التواب: 

زالعنات: : 

أشار فى هذا الفصل إلى غرض العارف فيا يقصده , فنقول : للعارف بالكمال الحقيقى 
حالتان بالقياس إليه : 

إحداهيا : لنفسه خاصة , وهى محبته لذلك الكمال . 

والثانية : لنفسه وبدنه جميعا . وهى حركته فى طلب القربة إليه . 

والشيخ : 

عبر عن الأول : بالإرادة . 

وعن الثانى : بالتعبد . 

وذكر أن : 

إرادة العابد . 

وتعبده . 

يتعلقان بالحق الأول جل ذكره لذاته » ولا يتعلقان بغيره » لذات ذلك الغير . 

بل إن تعلقا بغير الحق , تعلقا لأجل الحق' أيضًا . 

فقوله : [ العارف يريد الحق الأول لا لشىء غيره ] . 

بيان لتعلق إرادته بالحق لذاته . 

وقوله : [ ولا يؤثر شیا على عرفانه ] . 

أى لا يؤثر شيئا غير الحق على عرفانه » فإن الحق مؤثّر على عرفائه ؛ لأن العرفان ليس 
مۇر لذاته عند العارف » على , ما صرح به فيا يجىء . وهو قوله : 

[ من آثر العرفان » للعرفان , فقد قال بالثانى ] , 

وکل ما هو مؤثر ولیس بمؤثر لذاته » فهو مؤثر لا حالة لغيره » فالعرفان مؤثر لغيره » وذلك 

الغير هو الحق لا غير . فإذن الحق مؤثر على العرفان . 9 


أو المرهوب منه . 
هو الداعى . 


= وإنما اختص العارف بأنه لا يؤثر شيئًا غير الحق , على عرفانه » لأن غير العارف يؤثر نيل 
الثواب . والاحتراز عن العقاب ؛ على العرفان . 

فإنه. يريد الترفان لأجلهيا . 

أما العارف فلا يؤثر شيئًا عليه , إلا الحق الذى هو فقط مؤثر لذاته , بالقياس إليه . 

وقوله : [ وتعبده له فقط ] . 

إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضًا بالحق فقط . 

فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره فيا مر : 

وهو أن عبادة العارف رياضة » لقواه. ليجرها إلى جناب الحق » وهو غيره . 

فإن جر القوى إلى جناب الحق » ليس هو الحق ذاته . 

قلغا ساد ليشن أن القارف له تعد مود غر ای ها ل تقو + أن الفارك آنا 
يقصد غير الحق بالذات . إنما يقصد الحق بالذات . 

ويقصد - إن قصد غيره - بالعرض » ولأجل الحق » كبا مر . 

فهذا حكم , من حيث يلاحظ العارف نفسه , بالقياس إلى الحق الأول الذى هو مراده 
لذاته . 


والعبادة . 

بالقياس إلى الآخر . 

وجد إسناد العبادة إلى الحق “الأول واجيًا . من الجهتين . 

وأما باعتبار ملاحظة الحق » بالقياس إلى العبادة » فلا ذكره فى قوله : 
[ ولأنه مستحق للعبادة ] 

وأما باعتبار ملاحظة العبادة , بالقياس إلى الحق . فلا ذكره فى قوله : 


[ ولأنها نسبة شريفة إليه ] . 


الا 


وفيه المطلوب . 


= وذكر الفاضل الشارح » فى هذا الموضع : 
[ أن تعبد العارفين يكون : 
إنا 'لذات للق . 
أو لصفة من صفاته . 
أو لتكميل أنفسهم . 
وهى طبقات ثلاث مرتبة : 
أشار الشيخ إلى الأول بقوله : 
« وتعبده له فقط » . 
وإلى الثانية بقوله : 
« ولأنه مستحق للعبادة » . 
وإلى الثالثة بقوله : 
« ولأنها نسبة شريفة إليه » .... ] . 
أقول : 
فى هذا التفسير تجويز أن يكون للعارف معبود بالذات غير الحق . 
وباقى الفصل يدل على خلافه . 
ثم إن الشيخ أشار إلى : 


کون اعرش «العارف: :اننا اغراف غ 
بقوله : [ لا لرغبة . أو رهبة ] . 
اق له ق ا 
أو رهبة من العقاب . 
با نا فلن 
وبين فساد كون ذلك غرضًا .بالقياس إلى العارف بقوله : 


[ وإن كانت ] . 


¥۲ 


کوان ا ا مزل ع إل کی ن هر 
الغاية . 


= أى وإن كانت الرغبة , أو الرهبة المذكورتان , غايتين للعبادة . 

فيكون الثوأب المرغوب فيه . 

أو العقايه المرطوت: عله . 

هو الداعى إلى عبادة الحق . 

وفيهما مطلوب عابد الحق . 

ويكون الحق غير الغاية » بل هو الواسطة إلى نيل الثواب » والخلاص من العقاب » الذى 
هو الغاية : 

وهو المطلوب . 

فيكون هو المعبود بالذات , لا الحق . 

فهذا شرح هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : 


[ من الناس من أحال القول بكون الله تعالى مرادًا لذاته » وزعم أن الإرادة صفة لا تتعلق 
الا بالممكنات ؛ لأنها تقتضى ترجيح أحد طرفى المراد» على الآخر . 

وذلك لا يعقل إلا فى الممكنات ] . 

قال : 


| والشيخ أيضا برهن فى أول « النمط السادس » على أن كل من يريد شيئا » فلابد أن 
يكون حصوله للمريد أولى من عدمه . 

ويكون المقصود بالقصد الأول » هو ذلك الحصول ]., 

وببى عليه : 

[ أن كل مريد مستكمل . 

فإذن كل من أراد الله تعالى » لم يكن مراده هو الله تعالى . بل استكمال ذاته ] - 


Y۳ 


وهو المطلوب دونه" 


ب وأجاب عنهها : 
إا ماد عل المطلرية: 
لأنما مبنيان على أن الإرادة لا تتعلق : 
إلا بالممكن . 
وإلا بما يستكمل به المريد. 
وهو ما ادعاه المعترض ]. 
ونحن نقول : 
زه “لق نال له شود و اا 
وأقول : فى بيان أن الإرادة المتعلقة ما يفعله المريد تقتضى : 
إمكان المراد . 
وإكمال المريد. 
لا لتعلق الإرادة به . 
بل لكونه فعلا . 
أو لكونه مستحصلا للمريد بإرادته . 
وههنا ليس المراد كذلك .١‏ 
فإذن سقطت الاعتراضات . 


Y٤ 


الفصل السادس 
اسنارة 

١(‏ اال دس الحق مرحوم من وجه ؛ فإنه لم يطعم 
ل يفطي :]نا مقار ب اللات ال 
فهو حنون إليها غافل عا وراءها . 

وما مثله بالقياس إلى العارفين , إلا مثل الصبيان بالقياس إلى 
لكوم عد عر هن لباك غرين E‏ البالترة 
واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب » صاروا يتعجبون من 
أهل الجد » إذا ازوروا عنها » عائفين لها , عاكفين على غيرها . 


. أقول : المخدّج : الناقص‎ )١( 

يقال : أخدجت الناقة : إذا جاءت بولدها ناقص الخلق » والولد خدج . 
والحنون : المشتاق . 

وشتقد. السن :| وأستكة + أى أحكته التجارب ٠‏ فهو نك ويك + 
وازورٌ عنه : عدل عله . 

وعاف الطعام أو الشراب : كرهه. فلم يتناوله . 

وعكف على الشىء : أقبل عليه مواظيًا . 

وخوله الله : الشىء : ملكه إياه . 

وبعثر عله : كشي عله . 

وطمح بصره إلى الشىء : ارتفع . 

والقبقب : البطن . 

والذبذب : الذكر . 5 
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كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق » أعلق 
كفيه با يليه من اللذات » لذات الزور » فتركها فى دنياه عن 
كره » وما تركها إلا ليستأجل أضعافها . 

وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه , ليخوله فى الآخرة شبعه منها , 
بعك إل 


ومشرب هی . 


- وقد لاحظ الشيخ فيها قول النبى عليه الصلاة والسلام : 

[ من وق شر لله وقبقبه › وَدبذّبه ٠‏ فَقد وقِىَ ]. 

واللقلق : اللسان . 

والشجون : جمع شجن , وهو طريق الوادى . 

ال ل الفمق ولت الک 

والغرض من هذا الفصل تهيد العذر لمن يجوز أن يجعل الحق واسطة فى تحصيل آخر غيره , 
وهو من يتزهد فى الدنيا » ويعبد الحق : 

رغبة فى الثواب . 

أو رهبة من العقاب . 

ووجه العذر , بیان نقصه فى ذاته . 

وفى عبارات الشيخ لطائف كثيرة » تتبين للمتأمل فيها : 

منها : وصف اللذات الحسية بنقصان الخلقة > وهو نقصان لا يمكن أن يزول . 

ومنها : تشبيه من لم يقدر على مطالعة البهجة الحقيقية بالأعمى الذى يطلب شيا فاته » فإنه 
يعلق يده بما يليه . سواء کان ما أعلق به يده مطلوبًا » أو لم يكن . 

ومنها : التنبيه على أن زهد غير العارف » زهد عن كره » فهو مع كونه فى صورة الزهاد , 
أحرص الخلق بالطبع » على اللذات الحسية » فإن التارك ,شيثا ليستأجل أضعافه أقرب إلى 
الطمع منه إلى القناعة . 5 


أ 


و بی ٠‏ 

وإذا E‏ عله فلا مطمح ر ف أولاه ر 2( إلا إلى 
لذات قبقيه 2( وذبدبه . 

والمستبصر بهداية القدس فى شجون الإيثار ‏ قد عرف اللذة 
الحق . وولى وجهه سمتها . مسترحما على هذا الماخوذ عن رشده 
إلى صدهة . 

وإن كان ما يتوخاه بكده 6 مبذولا بحسب وعده* 

الفصل السابع 
إشارة 
١ (‏ ) أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة . 
وهو ما يعترى المستبصر باليقين البرهانى . 


- ومنها : نسبة همته إلى الدناءة والضعف ,أفإن قوله : [ لا مطمح لبصره ] 

مشر يانه :أف مرل مق أن سق تلك اللذات: اللنسيسة : 

ومنها : التعبير البليغ فى تخصيص لذة البطن والفرج » بالذكر . 

¥ ¥ #% 
وقد ذكر فى آخر الفصل : 
[ أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه ويطلبه بكده » من اللذات الحسية . 

حسب|ا وعده الأنبياء عليهم السلام ] 

وقد أشار إلى كيفية ذلك فى « النمط الثامن » حين ذكر إمكان تعلق نفوس البله بأجسام 
هى موضوعات لتخيلاتهم . 

وعبر عن هذه السعادة . بالسعادة التى تليق بهم . 

١ (‏ ) اقول : اعتراه : غشيه 

واعتلاق العروة الوثقى : الاعتصام بها . = 


فا 


أو الساكن النفس إلى العقد الإيانى . 
من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثقى . 


- واعلم أن الشيخ أراد بعد ذكر مطالب العارفين وغيرهم » أن يذكر أحواهم المترتبة فى 
سلوكهم طريق الحق . من بدء حركتهم إلى نهايتها » التى هى الوصول إليه تعالى . 

وأن يشرح ما یسنح هم فى منازهم . 

فذكرها فى أحد عشر فصلا متواليًا . 

أوها : هذا الفصل . 

وهو مشتمل على ذكر مبادیٰ _حركاتهم . 

فذكر أن الإرادة هى أولى درجاتهم , المترتبة بحسب حركاتهم , وهى المبدأ القريب من 
الحركة . 

ومبدؤها : 

تصور الكمال الذاتى , الخاص بالمبدأ الأول » الفائضة آثاره على المستعدين من خلقه , 


بقدر استعذاداتهم , 


والتصديق بوجوده تصديقا جازمًا مع سكون نفس . 

وا كان يتنا فاا من قان رها 

أو كان مان سادا من قول قزل «الألمة فان إل اف نال 

فإن كل واحد منبها اعتقاد . يقتضى تحريك صاحبه فى طلب ذلك الفيض . 
ولا كانت الإرادة مترتبة على هذا التصديق . عرفها بأنها : 

حالة تعترى بعد الاستبصار , أو الفقد المذكور . 


ثم صرح بأنها رغبة فى الاعتصام بالعروة الوثقى الت لا تزول ولا تتغير » فهى مبدأ حركة 
السير إلى العام القدسى . 

وغايتها نيل روح الاتصال بذلك العالم . 

واعلم أن الشيخ ذكر فى « النمط الثالث » : 

أن للحركة الإرادية الحيوانية » أربعة مبادى مترتبة : 

الإدراك . 3 
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فا دامت درحته هذه فهو مريد” 


الفصل الثامن 
إشارة 

١ (‏ ) ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة . 

والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض : 


- ثم الشوق » المسمى بالشهوة أو الغضب . 

ثم العزم ‏ المسمى بالإرادة الجازمة . 

ثم القوة المؤقرة المنبئة > فى الأعضاء . 

والحركة المذكورة ههنا إرادية » لكنها ليست بحيوانية . 

فلها من المبادى المذكورة : الأول , 

وهو ما عبر عنه بالاستبصار. أو العقد المقارن لسكون النفس . 

والثانية والثالثة : وهما ما عبر عنها بالإرادة . 

وإنما اتحدتا ههنا . لأنهما لا يتباينان إلا عند اختلاف الدواعى والصوارف . 

وذلك الاختلاف لا يتصور مع سكون النفس الذى اشترطه ههنا . 

وسقطت الرابعة » لأن هذه الحركة ليست بجسمائية . 

والفاضل الشارح : أورد فى تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق » والرياضات اللائقة 
بكل صنف . وذلك غير مئاسب لا فيه . 

. أقول مستن الإيثار : طريقته‎ )١( 

والمشفوعة : ا مر وت . 5 
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الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار . 


والثانى : تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمئنة » لتنجذب 
قوى التخيل والوهم . إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى ؛ 
منضرافة عن التوهات: الناسبة للأمن ‏ السفكل:: 


- وكلام رخيم : رقيق . 

يقال : رخم صوته : أى ليئنه . 

والشمال - بالكسر - الخلق . وجمعه شمائل . 

ل لذ ¥ 

ولقود من هذا النسل : 

کا ن ا 

وبيان أغراض الرياضة . 

وأنا أذكر قبل الخوض فى التفسير » ماهية الرياضة . فأقول : 

رياضة البهائم : منعها عن إقدامها على حركات لا يرتضيها الرائض ؛ وإجبارها على 
ما يرتضيه , لتتمرن على طاعته . 

والقوة الحيوانية التى هى مبدأ الإدراكات . والأفاعيل الحيوانية فى الإنسان » إذا لم يكن ها 
طاعة القوة العاقلة ملكة , كانت بمنزلة مهيمة غير مرتاضة . 

تدعوها شهوتها تارة . 

وعضبها ثارة . 

اللتان تثيرهما المتخيلة والمتوههة . 

سبق ا د را ا 

وبسبب ما يتأدى إليهما من الحواس الظاهرة » تارة إلى ملائمها » فتتحرك حركات مختلفة 
حيوانية » بسبب تلك الدواعى . 

وتستخدم القوة العافلة فى تحصيل مراداتها . 

فتكون هى أمارة »> تصدر عنما أفعال مختلفة المبادى . = 


والأول : يعين عليه الزهد الحقيقى . 


= والعقلية مؤقرة عن كره » ومضطربة . 

أما إذا راضتها القوة العاقلة : 

بمنعها عن التخيلات . والتوهمات , والإحساسات . والأفاعيل المثيرة . 

للشهوة . والغضب . 

وإجبارها على ما يقتضيه العقل العملى , إلى أن تصير متمرنة على طاعته , متأدبة فى 
خدمتةه . 

تأقر بأمرها . 

كانت العقلية مطمئئة ؛ ولا يصدر عنبا أفعال مختلفة بحسب للمبادى . 

وباقى القوى بأسرها مؤقرة . مستسلمة هما . 

وبين الحالتين حالات مختلفة » بحسب استيلاء إحداها على الأخرى : 

تتبع الحيوانية فيها أحيانًا هواها . عاصية للعاقلة . 

الأمارة . 

واللوافة:.. 

والمطمئنة . 

ملاحظة لما جاء من ذكرها ببذه السمات فى التنزيل الإلهى . 

فإذن رياضة النفس : 

نمبيها عن هواها . 

وأمرها بطاعة مولاها . 

ولا كانت الأغراض العقلية مختلفة . كانت الرياضات مختلفة : 

هنبا + الرياضات: العفلية المذكورة فى الحمكمة العملية . 9 
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والثانى : یعان عليه عدة أشياء : 


اا 


ع نوس الرافات السعفة: EEN AR‏ 


وأدق أصنافها رياضة العارفين ؛ لأنهم يريدون وجه الله تعالى لاغير » وكل ما سواه شاغل 
عله , 

فرياضتهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق الأول » وإجبارها على التوجه 
نحوه . 

ليصير الإقبال عليه . 

والانقطاع عا دونه , 

ملكة ها . 

وظاهر أن كل رياضة » هى داخلة فى الحقيقة . فى هذه الرياضة » ولا ينعكس . 

إلا أنها تختلف باختلاف مراتبهم فى سلوكهم . 

تكن عن أل أمفاقها : 

وتنتهى عند أدقها , 

فهذا ما أقوله فى الرياضة . 

وأرجع إلى المقصود فأقول : 

الغرض الأقصى من الرياضة شىء واحد : 


هو نيل الكمال الحقيقى ‏ إلا أن ذلك موقوف على حصول أمر وجودى , هو الاستعداد . 
يحصول ذلك الأمر > مشروط » بزوال الموانع . ٠‏ 
والموانع 

إما خارجية . 

وإما داخلية . رت 


AY 
و الكلاب ممعي ی ی ا‎ 
. الكلام » موقع القبول من الأوهام‎ 


-' فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلائة أغراض : 

أحدها : تنحية ما دون الحق : عن مستن الإيثار . 

وهو إزالة الموانع الخارجية . 

والثاني : تطويع النفس الأمارة » للمطمئنة . لينجذب التخيل والتوهم » عن الجانب 
السفلى . إلى الجانب القدسى . 

ويتبعها سائر القوى ضرورة . 

وهو إزالة الموائع الداخلية . أعنى الدواعى الحيوائية المذكورة . 

الثالث : تلطيف السر للتنبه . 

وهو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال ؛ فإن مناسبة السر مع الشىء اللطيف , لا تمكن إلا 

ولطف السر عبارة عن تبهيئة : 

لأن تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة » ولأن ينفعل عن الأمور الإهية المبهجة للشوق 
والوجد بسهولة . 

ثم إن الشيخ لما فرغ من ذكر أغراض الرياضة , ذكر ما عن على الوصول إلى كل وأحد 

من هذه الأغراض . : 

ما" الأول حكقه كز ما بدن علية “قينا واا : 

وهو الزهد الحقيقى المنسوب إلى العارفين , الذى هو التنزه عما يشغل السر عن الحق » كما 
يوبن دلت قافن + 

وأما الثانى : فقد ذكر مما يعين عليه ثلاثة أشياء : 

الأول : العبادة المشفوعة بالفكر . يعنى المنسوبة إلى العارفين . 

وفائدة اقتراتها بالفكر ؛ أن العبادة تجعل البدن بكليته متابعًا للنفس . 3 


AY 


رخيمة » وسمت رشيد . 


- فإن كانت النفس مع ذلك » متوجهة إلى جناب الحق بالفكر , صار الإنسان بكليته مقبلا 
على الحق . 

وإلا صارت العبادة سببا للشقاوة كا قال عز وجل : 

| ويل اللمصلين الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتمْ سَاهُونَ ‏ ( سورة الاعرن الآية مم . 

ووجه إعانة هذه العبادة على الغرض الثانى , هو أنها أيضا رياضة ما » مم العابد 
رة : 

وقوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جانب الغرورء إلى جانب الحق » كما مر . 

والثانى : الألحان » وهى تعين بالذات » وبالعرض . 

ووجه إعانتها بالذات : أن النفس الناطقة ‏ تقبل عليها ؛ لإعجابها بالتأليفات المتفقة , 
والنسب المنتظمة » الواقعة فى الصوت الذى هو مادة النطق , فيذهل عن استعمال القوى 
الحيوانية . فى أغراضها الخاصة بها » فتتبعها تلك القوى . 

وعدن كو ن الألمان م لاد 

ووجه إعانتها بالعرض : أنها توقع الكلام المقارن ها , موقع القبول من الأوهام ؛ لاشتماها 
على المحاكاة . التى ميل النفس بالطبع إليها . فإذا كان لك الكلام واعظا . باعثا على طلب 
الكمال . صارت النفس متنبهة لما ينبغى أن يفعل . فغلبت على القوى الشاغلة إياها . 
وطوعتها . . 

والثالث : نفس الكلام الواعظ » يعنى الكلام المفيد للتصديق با ينبغى أن يفعل على وجه 
الافناع © وسكون النفس : 

فإن ينبه النفس ويجعلها غالبة على القوى , لاسيها إذ اقترنت بأمور أربعة : 

أحدها :موف إل 7القائل:: 

وهو كوله ذكيًا : فإن ذلك كشهادة تؤكد صدقه , ووعظ من لا يتعظ لا ينجح , لأن فعله 
يكذب قوله . = 


A 
: وأما الغرض الثالث : فيعين عليه‎ 
. الفكر اللطيف‎ 


= والتلاثة الباقية : تعود إلى القول . 

منها : واحد يعود إلى اللفظ . 

وهو كوه يغبارة بليغة ١‏ أى تكون مستحستة :واضحة الدلالة على كمال ما يقصده القائل , 
من غير زيادة عليه » ولا نقصان منه ؛ كأنه قالب أفرغ فيه المعنى . 


اة يوق إل ا الف 

وهو أن يكون بنغمة رخيمة ؛ فإن لين الصوت يفيد هيأة النفس , تعدها نحو المساهية فى 
القبول . 

وشدته تفيدها هيأة تعدها نحو الامتناع عن القبول . 

وكذلك للنغمات تأثيرات مختلفة فى النفس , يئاسب كل صنف منا ‏ صنفا من الطيئات 
النفسانية . 

والأطباء والخطباء يستعملوها فى معالجة الأمراض النفسانية > وفى إيقاع الإقناعات 
الطلو بة . بحسب تلك المناسبات . 

واه و المع 

وهو أن يكون على سمت رشيد . أى يكون مؤديا إلى تصديق نافع للمريد فى السلوك 
برع 
واعلم : أن نفس الكلام الواعظ يسمى فى صناعة الخطابة ب « العمود » . 

والأمور المذكورة اللاحقة به ء المعنية على الإقناع ب « الاستدراجات » . 

وأما الثالث : فقد ذكر مما يعين عليه شيئين : 

الأول : الفكر اللطيف : 

وهو أن يكون معتدلاً فى الكيفية والكمية . وفى أوقات , لا تكون الأمور البدنية - 
كالامتلاء والاستفراغ المفرطين . وغيرهما - شاغلة للنفس عن الإدراك العقلى ؛ فإن كثرة 
الاشتغال بثل هذه الفكر تفيد النفس هيأة تعدها لإدراك المطالب بسهولة . 5 


Ao 
وال العف الاق بار فنه انا حرق لبمن مظان‎ 
الشهوة*‎ 


= والثاى : العشق العفيف . 

واعلم أن العشق الإنسانى , ينقسم : إلى حقيقى » مر ذكره . 

وإى جازى 1 

والثاى ينقسم : 

إلى نفسانى . 

وإلى حيوانى : 

والنفسانى : هو الذى يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق » لنفس المعشوق فى الجوهر , 
ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ؛ لأنها آثار صادرة عن نفسه . 

والحيوانى : هو الذى يكون مبدؤه شهوة حيوانية » وطلب لذة بهيمية » ويكون أكثر 
إعجاب العاشق بصورة المعشوق , وخلقته , ولونه » وتخاطيط أعضائه ؛ لأنها أمور بدئية . 

والشيخ أشار بقوله : [ بالعشق العفيف ] 

إلى الأول من المجازين ؛ لأن الثانى مما يقتضيه استيلاء النفس الأمارة وهو معين لها , على 
استخدامها القوة العاقلة . 

ويكون فى الأكثر مقارئا للفجور, والحرص عليه . 

والأول بخلاف ذلك ؛ وهو يجعل النفس لينة شفيقة ذات وجد » ورقة , منقطعة عن 
الشواغل الدنيوية » معرضة عا سوى معشوقه . جاعلة جيع لموم ها واحدًا . 

ولذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقيقى أسهل على صاحبه من غيره ؛ فإنه لا يحتاج 
إلى الإعراض عن أشياء كثيرة . 

وإليه أشار من قال : 

[ من عشق وعف » وكتم ومات » مات شهيدًا ] . 


الم 


الفصل التاسع 
ا 
(اأنكقي: إن ذا ت الارافة وار اة ا 
عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه » لذيذة كأنها بروق 
تومض اليه , ثم تخمد عنه . 
وهو المسمى عندهم « أوقانًا . 
وكل وقت يكتنفه وجدان : 
وجد إليه . 
ووجد عليه . 
ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشى , إذا أمعن فى الارتياض* 


a 


١ (‏ ) أقول : عن الشىء : اعترض . 

وخلس واختلس : استلب . 

وومض البرق وميا ٠‏ وأومض : لمع لمعانا خفيفًا غير معترض ؛ فى نواحى الغيم . 
والشيخ أشار فى هذا الفصل إلى أولى درجات الوجدان والاتصال . 

وهی إنا تحصل بعد حصول شىء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والرياضة . 
وتتزايد بتزايد الاستعداد . 

وقد لاحظوا فى تسميتها ب « الوقت » قول النبى صلى الله عليه وعلى آله : 
[ لى مع الله وقت لا يستغنى عنه ملك مقرب » ولا نبى مرسل ] . 
والوجدان اللذان يكتنفان الوقت » لا يتساويان : 

لأن الأول حزن فى استيطاء الوجد . 

والآخر أسف على فواته . 


AY 


الفصل العاشر 
إشارة 
١ ١(‏ ) ثم إنه ليتوغل فى ذلك » حتی يغشاه فى غير الارتياض . 
فكلا لمح شيئًا عاج منه إلى جناب القدس , يتذكر من أمره 
امرًا » فغشيه غاش . 


فيكاد یری الحق ف کل شىء" 


الفصل الحادى عشر 
إشارة 
١ [‏ ] ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه » ويزول هو 
عن سكينته » فيتنبه جليسه لاستيفازه عن قراره . 
فإذا طالت عليه الرياضة » لم تستفزه غاشية , وهدى للنلبيس فيه * 


١ (‏ ) أقول : أوغل : سار سريعًا » وأمعن فيه . 

وتوغل فى الأرض : سار فيها فأبعد منه . 

ويوجد فى بعض النسخ بالوجهين » أعنى : ليوغل » وليتوغل . 

لخ أبضره بطر شفيف:: 

وعاج منه : رجع وانثنی عنه . 

وعاج به : قام به . 

المعنى : أن الاتصال بجناب القدس , إذا صار ملكة ؛ فهو قد يحصل فى غير حالة 
الارتياض , الذى كان معدا لحصوله من قبل . 

١ [‏ ] أقول : علا واستعلى ؛ عى . 

والسكينة : الوقار . 


44 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 
١(‏ ا ب الو ا بعلي ا 
والوميض » شهابًا بينا . 
وتحصل له معارفة مستقرة » كانها صحبة مستمرة » ويستمتع 
فإذا انقلب عنها . انقلب خسران آسفا * 


- واستوفز فى قعدته : قعد قعودا منتصبًا غير مطمئن . 

واستوفزه الخوف وما يشبهه : استخفه . 

وا تلن #التدليين وف كان الي 

والسبب فيا ذكره الشيخ . أن الأمر العظيم إذا عافص الإنسان بغتة فقد يستفزه ؛ لكون 
النفس غافلة عن هجومه, غير متأهبة له فينهزم منه دفعة . 

أما إذا توالى . واستمر إلف الإنسان به . زال عنه الاستفزاز ؛ لأن النفس قد تتأهب 
لتلقيه ؛ إذ هى متوقعة لعوده . 

والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور , لاستنكافه عن الترائى بالكمال ؛ فلذلك يؤثر 
كتمان ما يرد عليه » ويستعمل التلبيس فيه . 

] أقول : فى بعض النسخ بدل قوله : [ ينقلب له وقته سكينة‎ )١( 

قوله : [ ينقلب له وفده سكينئة ] 

يقال : وفد فلان على الأمير : إذا ورد رسول إليه , 

فهو وافد . 


والجميع وفد . 5 


4م 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 
١ (‏ ) ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به . 
تغلغل فى هذه المعارفة > قل ظهوره عليه . فكان : 
هو - وهو غائب - حاضرًا . 
- وهو ظاعن - مقيما * 


- والرواية الأولى أظهر . 
والخطف : الاستلاب . 
والشهاب : شعلة نار ساطعة . 
و[ شهابًا بينا ] أى واضحًا. 
0 : 
أ اتا[ وبحصل له معارفة مستقرة ] . 
ا الأول . [ آسنًا ] 
أى متلهفا . 
والمعبى ظاهر . 
١‏ ) أقول : تغلغل الماء فى الشجرة : تخللها . 
وظعن : سار . 
والمعنى : أنه قبل هذا المقام . كان بحيث يظهر عليه : 
أثر الابتهاج , عند الذهاب . 
والأسف , حالة الانقلاب . 
فصار فى هذا المقام بحيث يقل ظهور ذلك عليه فيراه جليسه حالة الاتصال بجناب 
الجلال » حاضرًا عنده , مقيا معه , وهو بالحقيقة . 
غائب عله . 


ظاعن إلى غيره . 


الفصل الرابع عشر 

إشارة 
١ (‏ ) ولعله إلى هذا الحد إنما تتيسر له هذه المعارفة أحيانا . 
ثم يتدرج إن أن" تكوق. اله مىشاء" 


الفصل الخامس عشر 


١ [‏ ]ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة » فلا يتوقف أمره . إلى 
مشيئة » بل كلما لاحظ شيئًا » لاحظ غيره » وإن لم تكن ملاحظته 
الأغغار: 


بيع ا وج قن عا الزون إل غا الق ت م 


١ (‏ ) أقول فى بعض النسخ : [ إنما يتسنى له ] 
أى ينفتح ويسهل عليه . 
يقال ستاه : فتحه وسهله , 
]11[ أقول : يقال : عرج عروجا : ارتقى . 
وعرج إليه والعرج : مال وانعطف . 
إما مبالغة فى الارتقاء . 


وحف › واحتف حوله : طاف بها واستدار حوله . 5 


1١ 


الفصل السادس عشر . 
شارة 


1 
١ (‏ ) فإذا عبر الرياضة إلى النيل . صار سره مرآة حلوة › 
محاذيًا بها شطر الحق . 
ودرت عليه اللذات العلى . 
وفرح بنفسه الما بها من أثر الحق . 
وكان له نظر إلى الحق . 
ونظر إلى نفسه . 


وو 2 
وكان بعد مترددا * 


= والمعنى ظاهر . 
)١(‏ أقول : يقال در اللبن وغيره : انصب وفاض . 
ومعناه : أن العارف إذا تمت رياضته , واستغنى عنها لوصوله إلى مطلوبه , الذي هو اتصاله 
با حق دائما : 
صار سره الخالى عما سوى الحق , كمرآة مجلوة بالرياضة , محاذيا بها شطر الحق بالإرادة . 
فيتمئل فيه أثر الحق . 
وفاضت عليه اللذات الحقيقية ‏ وانتهج بنفسه , لما له من أثر الحق ‏ وكان له نظران : 
نظر إلى الحق المبتهج به . 
ونظر إلى ذاته المبتهجة بالحق . 
وكان بعد فى مقام التردد بين الجائبين . 


۹۲ 


الفصل السابع عشر 
0 
١ (‏ ) ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . 
وإن لحظ. نفسه فمن حيث هى لاحظة . لا من حيث هى 
بزينتها . 


س 


١ (‏ ) أقول : هذه آخر درجات السلوك إلى الحق » وهى درجة الوصول التام » ويليها 
درجات السلوك فيه . 

وهى تنتهى عند المحو والفناء فى التوحيد , على ما سيأق . 

وفى هذا المقام يزول التردد المذكور فى الفصل السابق . 

وتتم الغيبة عن النفس . 

والوصول إلى الحق . 

واعلم : أن الغيبة عن النفس لا تنافى ملاحظتها . 

ولذلك قال : | 

[ وإن لحظ نفسه . فمن حيث هى لاحظة ؛ لا من حيث هى بزينتها ] . 

وبيانه : أن اللاحظ - من حيث هو لاحظ - إذا لحظ كونه لاحظًا » فقد لحظ نفسه , 
إلا أن هذه الملاحظة دون الملاحظة التى كانت قبلها ؛ لأنه كان هناك لاحظًا للنفس » من حيث 
هى منتقشة بالحق , متزينة بزينة حصلت ها منه . 

فهو مبتهج بالنفس . 

والابتهاج بالنفس - وإن كان بسبب الحق - إعجاب بالنفس . وتوجه إلى النفس . 

فإذن هو تارة متوجه إلى النفس . 

وتارة متوجه إلى الحق . 

ولذلكم حكم عليه بالتردد . 

أما ههنا فهو متوجه بالكلية إلى الحق . 1 


۹۳ 


وهناك يحق الوصول ٭# 


= وإنغا يلحظ النفس , من حيث يلحظ المتوجه إليه الذى لا ينفك عن ملاحظة المتوجه 
فهى ملاحظة النفس بالمجاز. أو بالعرض . 
ولذلك حكم ههنا بالوصول الحقيقى . 
فهذا شرح ما فى الكتاب . 
وبقى علينا أن نذكر الوجه فى عدد هذه الفصول . 
والدرجات المذكورة فيها . 
فأقول : إن كل حركة » فلها منها : 
مېدا , 
ووسط . 
ومنتهى . 
وإذا كانت المفارقة من المبدأ. 
زا لزور على الوسط : 
والوصول إلى المنتهى . 


لا دفعة , 


فالشيخ أورد بعد فصل الرياضة » تسعة فصول . مشتملة على ذكر هذه الدرجات . الثلاثة 
الأول الى ذكر فيها: 
أول. الاتصال:: المسمى .ب« الوقت 6 9 


1 


الفصل الثامن عشر 


م 


١ (‏ ) الالتفات إلى ما تنزه عنه » شغل . 
والاعتداد با هو طوع من النفس 2 عجر . 


= وقكنه » بحيث يحصل فى غير حالات الارتياض . 
واستقر از بحي يازل “معد الاستفران . 
مشتملة على مراتب بداية' السلوك . 
والثلاثة التى بعدها , التى ذكر فيها : 
ازدياد الاتصال , الذى عبر عنه بصيرورة الوقت سكينة . 
وتقكن ذلك . حتى يلتبس بأثر الحصول . بأثر اللاحصول . 
واستقراره بحيث يحصل متى شاء . 
مشتملة على مراتب وسطه . 
والثلائة الأخيرة التى ذكر فيها : 
حصول الاتصال » مع عدم المشيئة . 
واستقراره مع عدم الرياضة . 
وثبوته مع عدم ملاحظة النفس . 
مشتملة على مراتب المنتهى . 
(١)أقول‏ لما فرغ من ذكر درجات السلوك . 
وانتهى إلى درجات الوصول . 
أراد أن ينبه على نقصان جميع الدرجات التى قبل الوصول بالقياس إليه . 
فبدا بالزهد الذى هو تنزه ماء عا يشغل عن الحق . 
ودگ أيضا أنه -شاغل:', 
فقال : [ الالتفات إلى ما تنزه عنه ] يعنى ما سوى الحق [ شغل ]. - 


16 
بالحق › تيه . 
والإقبال بالكلية على الحق خلاص" 


- فإذن الزهد مؤد إلى ما به يحترز عنه . 

ثم عقب بالعبادة » الى هى تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمئنة » لتتقوى المطمئنة على 
أفعالها الخاصة , بإعادة الأمارة إياها على ذلك . 

وذكر أيضًا أنه عجر » فقال : 


[ والاعتداد بما هو طوع من النفس , عجز] 
أى اعتداد النفس با يطيعها » عجز . 
فإذن العبادة أيضا مؤدية إلى ما به يحترز عله . 
ثم عقب بآخر درجات السلوك المنتهية إلى الوصول ؛ فإن التنبيه على نقصانها » يتضمن 
الل ا الها 
وذكر أن الابتهاج بما يحصل لذات المبتهج » من حيث هو لذاته , وإن كان ذلك الحاصل , 
هو الحق نفسه . 
تيه » وحيرة ؛ فإنه يقتضى ترددًا من جانب إلى جانب يقابله . 
وقد ابتغى بذلك » الهداية عن التحير . فقال : 
[ والتبجح بزينة اللذات » من حيث هى لذات . وإن كان بالحق , تيه ] 


فإذن الوقوف فى هذه الدرجة من السلوك » أيضا , يكون متأديًا إلى ما يحترز عنه 
بالسلوك . 
ثم ذكر أن الخلاص من جميع ذلك بالوصول الذى ذكره فى آخر المراتب . 
فقال : [ والإقبال بالكلية على الحق خلاص ] 
وهنا ظهر أيضا معنى قوهم : 
[ والمخلصون على خطر عظيم ] 2 


11 


الفصل التاسع شر 
شارة 


(a 


١ (‏ ) العرفان مبتدیٰ من : 


= أقول : قد جع الشيخ جميع مقامات العارفين فى هذا الفصل . 
وأقول فی تقريره : 
إنه مشهور بين أهل الذوق . أن تكميل الناقصين , يكون بشيئين : 
وتحلية . 
كا أن مداراة المرضى تكون بشيئين : 
وتقوية . 
الأول سل 
والثانى : إيجابى . 
وریا يعبر عن : 
« التخلية » 
ب « التركية » 
وکل اعا درا :: 
أما درجات التزكية : فهى التى مر ذكرها . 
وقد رتبها الشيخ فى هذا الفصل فى أربع مراتب : 
تك يق 


۹۷ 


وترك . 
ورفض . 
معن فى جمع , هو جمع صفات الحق » للذات المريدة بالصدق , 


= ونفض . 

وترك . 

ورفض . 

فالتفريق . مبالغة « الفرق » وهو فصل بين شيئين لا ترجح لأحدهما على الآخر . 

ومنه « فرق الشعر » . 

والنفض : تحريك شىء » لينفصل عنه أشياء مستحقرة بالقياس إليه » كالغبار عن 
التوية: 

والترك : تخلية وانقطاع عن شىء . 

والرفض : ترك مع إهمال » وعدم مبالاة . 

فالعرفان : مبتدی من تفريق : 

بين ذات العارف . 

وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعياتها . 1 

ثم نفض لآثار تلك الشوأغل » كالميل , والالتفات إليها عن ذاته ‏ تكميلا ها بالتجرد عا 
سوى الحق » والاتصال به . 

ثم ترك لتوخى الكمال , لأجل ذاته . 

ثم رفض لذاته بالكلية . 

فهذه درجات التزكية . 


# نا ¥ 
وأما التحلية : وهى التى سيورد الشيخ ذكر درجاتها فى الفصل الذى يتلو هذا الفصل , 
فبيان درجاتها بالإجمال : 
أن العارف إذا انقطع عن نفسه . 5 


۹۸ 


دال اع 
ثم وقوف ٭* 


واتصل بالحق . 

رأى كل قدرة , مستغرقة فى قدرته , المتعلقة بجميع المقدورات . 

وكل. اغله رقا فى الم :الذي لا يمزب ٠‏ عله . ىة من الرجودات:) 

وكل إرادة مستغرقة فى إرادته . التى متلع أن يتأ عليها شىء من الممكنات . 
بل كل وجود . 

وكل كمال وجود. 

فهو صادر عنه . فائض من لدنه . 

ناك :ا لمق شا کو و ان بد وي 

وسمعه » الذى به يسمع . 

وقذرقة بالق" با ييفعل. . 

وعلمه » الذى به يعلم . 

ووجوده الذى به يوجد . 

فصار العارف حينئذ متخلتًا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة . 

وهذا معنى قوله : 

[ العرفان معن فى جميع صفات ] هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق ثم إنه بعد 


ذلك يعاين كون هذه الصفات وما يجرى مجراها : 


متكثرة بالقياس إلى الكثرة . 

متحدة بالقياس إلى مبدئها الواحد . 

فإن علمه الذاق هو بعينه قدرته الذاتية » وهى بعينها إرادته . 

وكذلك سائرها . 

لذ وجود دايا لغيزه , 

فلا صفات مغايرة للذات . 

ولا ذات موضوعة بالصفات . = 
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الفصل العشرون 
إشارة 

١ (‏ ) من آثر 'لعرفان للعرفان » فقد قال بالثانى . 

ومن وجد العرفان كأنه لا يجده » بل يجد المعروف به » فقد 
خاض لجة الوصول . 

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله » آثرنا فيها 
الاختصار . 

فاا لا تهمها الحدييت: 


س الكل شىء واحد ؛ کا قال عز من قائل :88 إفا الله إله واحد چ 


(سورة النساء الآية )٠۷١‏ 


فهو لا شىء غيره . 

وهذا معنى قوله : [ منته إلى الواحد ] 
وهناك لا يبقى واصف ولا موصوف . 
ولا سالك ولا مسلوك . 

ولاخ رن مولا قر رف 


وهو مقام الوقوف . 
)١(‏ أقول : العرفان حالة للعارف , بالقياس إلى المعروف ؛ فهى لا حالة غير 
لمرو 
فمن کان غرضه من العرفان نفس العرفان ؛ فهو ليس من الموحدين ؛ لأنه يريد مع الحق 
شيئًا غيره . 


وهذه حال المتبجح بزينة ذاته » وإن كان بالحق . 
أما من عرف الحق » وغاب عن ذاته » فهو غائب لا حالة عن العرفان , الذى هو حالة 
لذاته , 2 


ولا تشرحها العبارة . . 

ولا يكشف المقال عنها » غير الخيال . 

ومن أحب أن يتعرفها , فليتدرج إلى أن . يصير : 
من أهل المشاهدة . دون المشافهة . 

ومن الواصلين للعين . 

دون السامعين للأثر ** 


= فهو قد وجد العرفان , كأنه لا يجده » بل يجد المعروف فقط . 

وهو الخائض لجهة الوصول . أى معظمه . 

.وهناك درجات ؛ هى درجات التحلية بالأمور الوجودية التى هى النعوت الإطية » وهى 
ليست بأقل من دزجات ما قبله . أعنى درجات التزكية ؛ من الأمور الخلقية . التى تعود إلى 
الأوصاف العدمية . 

وذلك لأن الإلهيات محيطة غير متناهية . 

والخلقيات حاط ا , متناهية . 

وإلى هذا أشير فى قوله عز من قائل : 

ل قل لو كان الْبَْرٌ يادا لمات يى » نفد الجر قبل أن تنفد لمات رب ه 
(سورة الكهف الأية )٠٠۹‏ 
فالارتقاء فى تلك الدرجات » سلوك إلى الله . 
وفى هذه سلوك فى الله . 
وينتهى السلوكان بالفناء فى التوحيد . 
واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة . 
لأن العبارات موضوعة للمعانى التى يتصورها أهل اللغات . 
ثم يحفظونها . 
ثم يتذكروتها . 
لم يتفهمونها , تعليما وتعلما . 5 


الفصل الحادى والعشر ون 


١ (‏ ) العارف هش 0 بسام »> يبجل الصغير » من 
تواضعه » کا يبجل الكبير » وينبسط من الخامل » مثل ما ينبسط 
فن ا 

وكيف لا بهش » وهو فرحان بالحق » وبکل شیء فإنه یری 
يه الح 

وكيف لا يسوى » والجميع عنده سواسية ؟ أهل الرحمة قد 
شغلوا بالباطل * 


- أما التى لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته » فضلا عن قوى بدنه ؛ فليس يكن أن يوضع 
لها ألفاظ . فضلا عن أن يعبر عنها بعبارة . 

وكا أن المعقولات لا تدرك بالأوهام . 

والموهومات لا تدرك بالخيالات . 

والمتخيلات لا تدرك بالحواس . 

كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين . فلا يكن أن يدرك بعلم اليقين . 

فالواجب على من يريد ذلك , أن يجتهد فى الوصول إليه , بالعيان » دون أن يطلب 
بالبرهان . 

فهذا بيان ما ذكره الشيخ . 

واستثنى الخيال فى قوله : [ ولا يكشف عنما المقال . غير الخيال ] 

کا سيبين فى « النمط العاشر » ٠‏ من أن العارفين إذا اشتغلت ذواتهم مشاهدة العام 
القدسى , فقد يتراءى فى خيالاتهم أمور تحاكى ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جدًا . 

١ (‏ ) أقول : لما فرغ من ذكر درجات العارفين شرع فى بيان أخلاقهم , وأحواهم . 

يقال : رجل هش بش : أى طلق الوجه . طيب . ْ 

وبسام أى. كثير. التبسيم . | 8 


الفضل ‏ التاق والعشرون: 
النارك: له عورال لذ صما ا امسن من انيف 
فضلا عن سائر الشواغل الخالجة وهى أوقات انزعاجه بسره إلى 
الحق » إذا تاح حجاب من نفسه » أو من حركة سره » قبل 
الوصول . 
اا ك اول 
فإما شغل له بالحق عن كل شىء . 


كحو لقي ا امهو 
ويقابله الخامل . 
وسواسية على وزن ثمانية : أشباه . وهى قريبة الاشتقاق من لفظة « سواء » . 
وزنه : فعاعلة ‏ أو ما يشبهها . وليست على قياس . ومعنى الفصل ظاهر , 
وهذان الوصفان . أعنى : 
الهشاشة العامة . 
وتسو ية الخلق فى النظر . 
اثران لخلق واحد, يسمى ب « الرضا » . 
وهو خلق لا يبقى لصاحبه : 
إنكار على شىء . 
ولا خوف من هجوم شىء . 
ولا حزن على فوات شىء . 
وإليه أشار عز من قائل :4 وَرضوَان يِن اله أك 4( سورة لتوية : الآية ۷۲ . 
ومنه تبين تأويل قوهم : [ خازن الجنة ملك اسمه رضوان. ] . 
3 انول امسن + الصرتك: الم 


وحفيف الفرس : دويه فى جريه . 3 


وإما سعة للجانبين بسعة القوة . 
رلك ك الانضير افا :ق البانين: ‏ الكرامة: 


فهو اهش خلق الله ببهجته* 


- وكذلك حفيف جناح الطائر . 
وخلجه : حذبه وانتزعه . 
فلع د ابض شغله , 


باح : أى ظهر . 
يقال : باح بسره ؛ أى أظهره . 
*+ لبن فنا 

والمعنى : أن للعارف أحوالا لا يحتمل فيها الإحساس بشاغل يرد عليه » من خارج - ولو 
كان ذلك الشىء ؛ أصعف مما يحس به , فضلا عا فوقه . وتلك الأحوال تكون فى أوقات 
توجهه بسره إلى الحق - إذا ظهر فى تلك الأوقات حجاب , قبل الوصول إلى 
الحق . 

أو فر لجاب 

إما من جهة نفسه , كا يرد عليها ما يزيل استعداده للوصول . 

أو من جهة حركة سره , كأن يتماثل فى فكره » فيعرض له الالتفات إلى شىء 
غير الحق . 

وبالجملة : لا يتم بسبب أحد المائعين وصوله بالحق ٠‏ بل يبقى منتظرًا متحيرًا » فيغلب عليه 
ست ا 

السآمة من كل وارد غير الحق . 

والملالة عن كل شاغل عله . 5 


الفصل الثالث والعشرون 

١ (‏ ) العارف لا يعنيه التجسس والتحسس › ولا يستهويه 

الغضب عند مشاهدة المنكر . كما تعتريه ال رحمة , فإنه مستبصر 
بسر الله فى القدر . 


- فلا يحتمل شيئًا مما وصفناه . 

أما عند الوصول والانصراف » فلا يكون كذلك ؛ لأنه عند الوصول لا يخلو من أحد 
اشن 

أحدهما : أن تكون القوة بحيث لا تقدر. مع الاشتغال بالحق , على الالتفات إلى 
غيره . 

إما لقصورها . 

أو لشدة الاشتغال . 

وحينئذ يكون مشغولا بالحق فقط . 

غافلا عن كل ما يرد إليه . 

فلا يحس بالشواغل الخارجية . 

والئانى : أن تكون القوة بحيث تفى بالأمرين معًا » فلا ل الأمور اللخارجية لأنها لا تكون 
ساغلة إياه عن الحق . 

وأما عند الانصراف ؛ فإنه يكون حينئذ أهش الخلق ببهجته فيتلقى ما يرد عليه مع انبساط 
وبشاشة . 

: أقول‎ )١( 

لا يعليه : لا ميمه . 

وفى الحديث : 

« من طلب مالا يعنيه » فاته ما يعليه » 


وأما إذا أمر بالمعروف » أمر برفق ناصح » لا يعنف مغر . 
وإذا جسم المعروف فربما غار عليه من غير أهله* 


الفح اقفن 

رمسسة من الةم ائ شرت ري 
واستهواه الشيطان وغيره : استهامه . 
وعيره : نسبه إلى العار . 

وجسم : عظم 

لالجل غ آهل قان و 
وبعنات: أن القارف ل يلع تسن أعرال الان + ذلك لكر ت مقيلا عل شان فارغا 
عن غيره . غير متتبع لعورة أحد . 

ولا يتحسس إلا : فارغ . 

أخائف + 

ا 


ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة منكر . بل تعتريه الرحمة , وذلك لوقوفه على سر 


القدر . 


وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح , لا بعنف معير , أم الوالد ولده » وذلك لشفقته علو 
جميع خلق الله . 

وإذا عظم المعروف -- فربما يسره غيرة عليه - من غير أهله . 

والفاضل الشارح ٠‏ قال فى تفسيره : [ وإذا عظم المعروف بغير أهله , فربما اعترته الغم 


مله لا الحسد ]. 


وهو غير مطاب للمتن . 


الفصل الرابع والعشرون 


2 


١ (‏ ) العارف شجاع » وكيف لا. وهو بمعزل عن تقية 
الموت ؟ ١ش‏ 

وجواد. وكيف لا. وهو بمعزل عن محبة الباطل ؟ 

وصفاح للذنوب » وكيف لا » ونفسه أكبر من أن تجرحها ذات 
بشر ؟ 

ركاك E‏ وكين عر كو مو A‏ 


: أقول‎ )١( 
ْ : الكرم يكون‎ 

إما ببذل نفع , لا يجب يذله . 

أو بكف ضررء لا يجب كله . 
والأول : يكون : 

]ما بالنشين رهي الشجاعة: 

أو بالمال > وما يجرى مجراه » وهو الجود . 
وها وجوديان . 
والثانى : 

إما أن يكون مع القدرة على الإضرار. 

وهو الصفح . 

وإما لا مع القدرة » وهو نسيان الأحقاد . 
وها عدميان . 
والعارف موصوف بالجميع . 
كا ذكر الشيخ . وذكر علله . 


القضل: الخامين_والمشرون 
)١(‏ العارفون قد يختلفون فى امم . 
بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر . 
على حكم ما يختلف عندهم من دواعى العبر . 
رونا" a a E‏ متمد نادرق 
بل ريا آثر القشف . 
وكذلك رها استوى عنده التفل والعطر . 
بل ریا آثر التفل . 


)١(‏ أقول: 

يقال : قشف الرجل : إذا لوحته الشمس أو الفقر ٠‏ فتغير وأصابه قشف . 
والمتقشف : الذى يتبلغ بالقوت. وبالمرقع . 
وأترفته النعمة : أطغته . 

وق فل نالفل أن ر ب 
وأصغى إليه : مال . 

وعقيلة كل شىء : أكرمه . 

وعقيلة البحر : دره . 

والخداج : النقصان . 

والسقط : ردىء المتاع . 

وارتاد :: طلب مع اختلاف فى مجىء وذهاب . 
والبهاء : الحسن . 


م١١‏ 
ولك تدم : كوي ن ا 
استحقار ما خلا الحق . 
وريا أصغى إلى الزينة » وأحب من كل جنس عقيلته » وكره 
الخداج والشقَطً , وذلك عندما يعتبر عادته من صحبة الأحوال 
الظاهرة . 
فهو يرتاد البهاء فى كل شىء » لأنه مزية حظوة من العناية 
الأولى » وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه ٠.‏ 
وقد يختلف هذا فى عارفين . 
وقد يختلف فى عارف بحسب وقتين* 
داوالقية + النسيلة : 


وحظيت اة عند زوجها حظوة - بالضم والكسر - أى قربا ومنزلة . 
وعكف عليه ؛ أقبل عليه مواظبًا . 


HF ¥‏ ¥ 
والمعنى ظاهر . 
وفى قوله : 
[ لأنه مزية حظوة من العناية الأولى » وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه 
واه ا 


وجهان من السبب ليل العارف إلى البهاء . 
أحدهما : فضل العناية به . 
والثانى : مناسبة للأمر القدسى . 


۱۰۹ 


الفصل السادس والعشرون 


0 


4ه 


١ (‏ ) والعارف رما دمل فيا يصار به إليه ٠‏ فغفل عن كل 
شىء 2 فهو فى جكم من لا يكلف . ظ 

وكيف , والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله » ولن 
اجترح بخطيئته إن لم يعقل التكليف ؟* 


الفصل السابع والعشر ون 
إشارة 


[ 3 ]اخل جنات الحق. عن أن يكون شريمة لكل :واز × أو 


(10) ق 

اجترح : كسب . 

والمراد أن العارف ريا ذهل فى حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم . فغنل عن كل 
ما فى هذا العام > وصدر عنه إخلال بالتكاليف الشرعية . 

فهو لا يصير بذلك متأم ؛ لأنه فى حكم من لا يكلف ؛ لأن التكليف لا يتعلق إلا يمن يعقل 
التكليف , فى وقت تعقله ذلك , أو من يتأثم بترك التكليف » إن لم يكن يعقل التكليف , 
كالنائمين ‏ والغافلين » والصبيان الذين هم فى حكم المكلفين . ' 

ال 

الشريعة : مورد الشاربة . 

واشماز عنه تقض قبض المأعور , = 


11 

للفو هرم ايفين هليع ةا الع م سدكة لقنل عر 
اد 

ررس لاحك اله 


د اذكل قله معن ا إن الى 

والإشارة إلى أن سبب إنكار الجمهور للفن المذكور فى هذا النمط ‏ هو جهلهم به ؛ فإن 
الان «أعداء .ما سيلو 

وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض ٠‏ بل إما يحتاج مع 
ذلك » إلى جوهر مناسب له بحسب الفطرة . 


5 إن يلمك اا امك صن ال ت ازو و 
غير معتادة » فاسجح . 

بالتصديق . 

اقفر الف مرق مذااهب :اللي تسيو" 


* يريد أن يبين نى هذا النمط الوجه فى صدور الآيات الغريبة : 
كالاكتفاء بالقوت اليسير . 

والتمكن من الأفعال الشاقة . 

والإإخبار عن الغيب . 

وغير ذلك . 

عن الأولياء . 

بل الوجه فى ظهور الغرائب مطلقًا . فى هذا العام عل سبيل الإجمال . 
)١(‏ أقول : ما رزأت ما له : ما نقصت . 

وارتزأ الشىءٌ : انتقص . 


ومنه الرزيئة . 
وإنما وصف قوت العارف بكونه منقوضا ؛ لارتياضه على قلة المئونة » ولقلة رغبته فى 
الشهيات الحسية . - 


١١ 


11۲ 
الفصل الثانى 


١ (‏ ) تذكر أن القوى الطبيعية الى فينا . إذا شغلت عن 
تحريك المواد المحمودة . بهضم المواد الرديئة » انحفظت المواد 
المحمودة » قليلة التحلل , غنية عن البدل . 

فرما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة » لو انقطع مثله فى 
غير حالته » بل عشر مدته . هلك . 

وهو مع ذلك محفوظ الحياة* 


= والإسجاح : حسن العفو . 
ومنه قوهم : إذا ملكت فاسجح . 
ريقال : إذا سألت فاسجح . أى سهل ألفاظك وارفق . 
١ (‏ ) أقول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة : 
إما بدنية .. كالأمراض الحارة . 
٠‏ وإما نفسانية . كالغوف . 
واعتبار ذلك , يدل على الإمساك عن القوت » مع العوارض الغريبة » ليس مممتنع » بل هو 
موجود . 
ولذلك نبه الشيخ على وجوده , بسبب هذين العارضين فى فصلين ؛ إزالة للاستعباد . 
وأشار إلى وجود سببه فى الموضع المطلوب » فى فصل ثالث بعدهها . 
فإن قيل . 
بين الإمساك عن القوت الذى يكون بسبب الأمراض الحارة . 


وبين غيره . 


۱۹۳ 


الفصل الثالك 

١ (‏ ) أليس قد بان لك أن الهيئآت السابقة . إلى النفس » قد 
تہبط » منها هيئآت: إلى قوى بدنية . 
:4 تعسو قات الشابقة 2 إل القوق. البفقة فينات 
تنال ذات النفس . 

وكيف لا ؟ وأنت تعلم ما يعترى مستشعر الغوف من سقوط 
الشهوة » وفساد المضم , والعجز عن أفعال طبيعية كانت مواتية* 


= فرق ؛ وهو أن القوى الطبيعية ههنا واحدة » بالنسبة لما يتغذى به , أعنى المواد الرديئة , 
وفى سائر المواضع غير واحدة كذلك . 1 
' فإذن إمكان هذا الإمساك , لا يدل على إمكان الإساك فى سائر الصور. 

قلنا : الغرض من إيراد هذه الصورة » ليس إلا بيان انتقاض الحكم بامتناع الإمساك عن 
القرث فى مدة طويلة على الإطلاق , وهو حاصل . 

واختلاف أسباب وجود الإمساك ليس بقادح فيه . 

)١(‏ أقول : نبه فى هذا الفصل على الإمساك عن القوت الكائن عن العوارض 
النفسائية., 

وأشار بقوله : [ أليس قد بان لك ] . 

إلى ما ذكره فى « النمط الثالث ». 

وهو أن كل واحد من « النفس 4 وو البدن » قن يتفهل عن هينات تعرض الضاعيه أرلا : 


غ11 


الفصل الرابع 
إشارة 


١ (‏ ) إذا راضت النفس المطمئنة قوى البدن » انجذبت خلف 


النفس فى مهماتها التى تنزعج إليها ؛ احتيج إليها أو م يحتج . 
فإذا اشتد الجذب . اشتد الانجذاب » واشتد الاشتغال عن 


الجهة المولى عنها . 
فوقفت الأفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النباتية . فلم 
يقع من التحلل إلا دون ما يقع فى حالة المرض . 


: أقول : السبب فى كون العرفان مقتضيا للامساك عن القوت‎ )١( 
, هو توجه النفس بالقوة إلى العام القدسى , المستلزم لتشييع القوى الجسمانية إياها‎ . 
: المستلزم لتركها أفاعيلها التى مها‎ 

الحم . 

والشهوة . 

والتغذية . 

وما يتعلق بها . 

وإنما قايس بين : 

الاساك لمران 

والإمساكا المرضسن.. 

ولم يقايس : 


وبين الإمساك الخوفى , 


110۵ 


وكيف لا ؟ والمرض الحار » لا يعرى عن التحليل للحرارة › 
دإن ١‏ يكن لتصرف الطبيعة . 
ومع ذلك ففى أصناف المرض مضاد مسقط للقوة , لا وجود له 
فى حال الانجذاب المذكور. 
فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن المادة » وزيادة 
این 
وفقدان المرض المضاد للقوة . 
وله معين ثالث 2 وهو السكوت البدنى عن حركات لن + 
فالعارف أولى بانحفاظ قوته » فليس ما يحكى لك من ذلك 
مضادا , لمذهب الطبيعة" ظ 
- لأن الخوف والعرفان نفسائيان + فالاغتراق کرو أحدهما مقنضيًا للامساك » اعتراف 
بتجويز كون الأحوال النفسانية سببًا له . 
أما المرض فمخالف لطبا للسبب الذى ذكرناه ؛ 
وهر وجدان المادة الى تتصرف الغادية فيها . 


والشيخ بين أن العرفان > فاقتضاء الإمساك أولى من المرض 500000 
يختص بأمرين يقضيان الاحتياج إلى الغذاء . 

أحدهما : راجع إلى مادة البدن » وهو تحليل الرطوبات البدنية بسبب الحرارة الغريبة 
المسماة بسوء المزاج » فإن الحاجة إلى الغذاء إفا تكون لسد بدل تلك الرطوبات . 

وكلما كان التحليل أكثر , كانت الحاجة أشد . 5 


1١ 


١ (‏ ) إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته . 

فعلا . 

أو تحريكا . 

أو رگا 

يخرج عن وسع مثله » فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار » فلقد تجد 
إلى سببه سبيلا »> فى اعتبارك مذاهب الطبيعة* 


- والثانى : راجع إلى الصورة . 

وهو قصور القوى البدنية بسبب حلول المرض المضاد ها , بالبدن . 

وإنما يحتاج إلى حفظ الرطو بات » لحفظ تلك القوى ‏ التى لا توجد إل مع تعادل الأركان , 
وتغذى الحرارة الغريزية بها . 

وكلما كانت القوى أفتر » كانت الحاجة إلى ما يحفظها أشد . 

والعرفان يختص بأمر يقتضى أيضًا عدم الاحتياج إلى الغذاء . 

وهو السكون البدنى الذى يقتضيه ترك القوى البدنية أفاعيلها . عند مشايعتها للنفس . 

فإذن العرفان باقتضاء الإمساك أولى من المرض . 

وقد ظهر عند ذلك جواز اختصاص العارف بالإمساك عن الغذاء مدة لا يعيش غيره » بغير 
غذاء , تلك المدة , 

١ (‏ ) أقول : هذه خاصية أخرى للعارف » قد ادعى إمكانها فى هذا الفصل » وسيجىء 
بيانها . فى فصل بعده . 


1¥ 


الفصل السادس 

( ۱ ) قد يكون للانسان » وهو على اعتدال من أحواله » حد 
من ال حصور المنتهى فيا يتصرف فيه ويحركه . 

ثم تعرض لنفسه هيأة ما » فتنحط قوتها عن ذلك المنتهى حق 
يعجز عن عشر ما كان مسترسلا فيه . 


کا يعرض له عند خوف › أو حزن . 


به بکنه قوته . 
کا يعرض له فى الغضب أو المنافسة . 


)١(‏ أقول: 

المنة : القوة . 

والاسترسال : الانبعاث . 

والانتشاء : السكر . 

وعن : اعترض . 

والهزة : النشاط والارتياح . 

وأولت له : أعطت . يقال : أوليته معروفا , 

والسلاطة : القهر , 

وإعلم أن مبدأ القوى البدنية » هو الروح الحيوانى . 
فالعوارض المقتضية لانقباض الروح وحركته . إلى داخل : 
كالحزن . 5 


۱۹۸ 


هبه 


وكا يعرض له عند الانتشاء المعتدل . 

وكا يعرض له عند الفرح المطرب . 

فلا عجب لو عنت للعارف هزة , كا يعن عند الفرح » فأولت 
القوة التى له سلاطة . 

أو غشيته عزة » كا يغشى عند المنافسة » فاشتعلت قواه 


او طرب . 
وكيف لا ؟ وذلك بصر يح الحق › دا القوى › زا الرحمة" 


!- والخوف . 


تقتضى انحطاط القوة . 

والمقتضية لحركته إلى خارج : 

کال 

والمنافسة . 

أو لاا افا سيو ر 

كالفرح المطرب . 

والانتشاء المعتدل . 

تقتضى ازديادها . 

وإنما قيد الانتشاء بالاعتدال . لأن السكر المفرط , يوهن القوة » لإضراره : 
ا 

والأرواح الدماغية . 

ثم لما كان فرح العارف ببهجة الحق » أعظم من فرح غيره » بغيرها. ے 
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الفصل السابع 


ببشرى » أو نذير » فصدق » ولا يتعسرن عليك الإيان به » فإن. 
لك اهب طيغ اسا مل 


الفصل الثامن 
اا 
١ [‏ ] التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن 
تنال من الغيب نيلا ماء فى حالة المنام . 


= وكانت الحالة التى تعرض له » وتحركه , اعتزارًا بالحق » أو حمية إفية , اشد مما يكون 
لغيره . 
كان اقتداره على حركة , لا يقدر غيره عليها , أمرًا مكنا , 
ومن ذلك يتعين معنى الكلام المنسوب إلى على رضى الله عله : 
[ والله ما قلعت باب خيبر , بقوة جسدانية , ولكن قلعتها بقوة ربانية ] . 
0 اقول هده خاضية أغرى: + ار فة من الد رهن اادعاها ق هذا الفصل:: 
وسيبينها فى ستة عشر فصلا بعده . 
١ [‏ ] أقول: يريد بيان الطلوب على وجه مقنع . 
فذكر أن الإنسان قد يطلع على الغيب حالة النوم . 
فاطلاعه: عليه اق قن بلك ٠‏ الخالة. ايشا لسن اانا A‏ 
اللهم إلا مانعا يكن أن يزول ويرتفع . ف 


١ 

فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل فى حال اليفلة , !+ 
ما كان إلى زواله سبيل » ولارتفاعه إمكان . 

أما التجربة : فالتسامع والتعارف » يشهدان به » وليس أحد 
فنع الا وق عدت ل سمح غارب اقا د 
الهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج » نائم قوى التخبل 
ولا 

وأما القياس فاستبصر به من تنبيهات* 


اال بالفسوسات:” 
أما اطلاعه على الغيب فى النوم . فتدل عليه التجربة والقياس : 
والتجربة تثبت بأمرين : 
أحدهها : باعتبار حصول الاطلاع المذكور للغير , وهو التسامع . 
والثانى : باعتبار حصوله للناظر نفسه , وهو التعارف . 
وَإنما جعل المانع عن الاطلاع النومى : 
فساد المزاج . 
وقصور التخيل والتذكر , 
لتعلق ما يراه النائم فى نفسه . بالمتخيلة . 
وى حفظه وذكره » بالمتذكرة . 
وفى كونه مطابقا للصور المتمثلة فى المبادئُ المفارقة . إلى زوال الموانع المزاجية . 
اا الان 4 قعل ما عرو ا 


۱۲۹ 


الفصل التاسع 
تنبيه 

)١(‏ قد علمت فيا سلف أن الجزئيات منقوشة فى العام 
العقلى . نقشأ على وجه كلى ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية لها 
نفوس ذوات إدراكات جزئية . وإرادات جزئية » تصدر عن رأى 
جزئی . ظ 

ولا مانع لها من تصور اللوازم الجزئية » لحركاتها الجزئية » من 
الكائنات عنها فى العام العنصرى . 


١ (‏ ) أقول : القياس الدال على إمكان اطلاع الإنسان على الغيب حالتى نومه ويقظته . 
مبنى على مقدمتين : 
إحداهما : أن صور الجزئيات الكائنة . مرتسمة فى المبادىٌ العالية ٠‏ قبل کا 
والثانية : أن للنفس الإنسانية أن ترتسم بما هو مرتسم فيها , 
والمقدمة الأولى . قد ثبتت فيا مر » والشيخ أعادها فى هذا الفصل . 
فقوله : 
[ قد علمت فيها سلف : أن الجزئيات منقوشة فى العالم العلوى , نقشا على وجه كلى ] 
إشارة إلى ارتسام الجزئيات » على الوجه الكلى » فى العقول . 
وقوله : [ ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية .. إلى قوله : فى العالم العنصرى ] 
إشارة إلى ما ثبت . 
من وجود نفوس سماوية منطبعة فى موادها . 
ومن كونها ذوات إدراكات جرئية » هی مبادىئ تحريكاتها . 
وإلى ما تقرر: من كون العلم بالعلة والملزوم » غير منفك عن العلم باللعلول واللازم ‏ 


۲۲ 
ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستورًا » إلا على 
الراسخين فى الحكمة المتعالية » أن ها بعد العقول المفارقة التى هى 
لها كالمبادىٌ نفوسًا ناطقة » غير منطبعة فى موادها » بل ها معها 

علاقة ما. كا لنفوسنا مع أبدائنا . 
وأنها تنال بتلك العلاقة كمالا ما . 


- فإن جميع ذلك يدل على جواز ارتسام الكائنات الجزئية بأسرها - التى هى معلولات 
الحركات الفلكية . ولوازمها - فى النفوس الفلكية . 

إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات العقلية مرتسمة فى شىء » والجزئيات الحسية » مرتسمة فى 
كته ا کیم 

وذلك ما يقتضيه رأى المشائين . 

ثم إنه أشار بقوله : 

[ ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر .. إلى قوله : لتظاهر رأى جزئى 

وآخر كلى ] . 

إلى الرأى الخاص به . المخالف لرأى المشائين . 

وهو إثبات نفوس ناطقة , مدركة للكليات والجزئيات معا » للأفلاك » فإنه قول بارتسامها 
معا فى شىء واحد . 

وهذا الكلام قضية شرطية . 

ولفظة : [ كان ] . 

فى قوله : [ ثم إن كان ]. 

ناقصة » و : [ ما يلوحه ]. 

أسمها » وسائر ما بعد إلى قوله : ( كمالا ما ). 

متعلق به 

خبرها و: [ حقا ]. 

وقوله : [ صار للأجسام السماوية زيادة معنى فى ذلك ] . 


١1 


حتا > صار للأجسام السماوية زيادة معی ف ذلك لتظاهر 


رأى جزئى › وآخر كلى . 
فيجتمع لك مما نبهنا عليه » أن للجزئيات فى العام العقلى نقشا 
على هيئة كلية . 


تالى القضية . 

ومعناه : أن ارتسام الجزئيات فى المبادىٌ » على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس ناطقة , 
يكون أتم : 

وذلك لتظاهر رأيين عندها : 

أحدها : كلى , 

والآخر : جزئى . 

فإنهما قد يستلزمان' النتيجة , كا فى الذهن الإنسانى . 

ولفظة : [ مستور ] . 

تورد فى بعض النسخ بالرفع : 

على أنها صفة ل : [ ضرب من النظر ] . 

وتورد فی بعضها بالنصب : 

على أنها حال من : الماء التى فى ضمير المفعول » فى قوله : [ ما يلوحه ] . 

وهو الصحيح ؛ لأن الموصوف بالاستتار» هو 

الحكم بوجود تلك النفوس » الى ذكر الشيخ فى مواضع » أنه سر . 

لا النظر المؤدى إلى ذلك الحكم . 

وقوله : [ أن لها بعد العقول المفارقة , نفوسا ناطقة ] . 

بدل من قوله : [ ما يلوحه ] 

NH ¥‏ ¥ 
وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية , لأن حكمة المشائين بحثية صرفة . 
وهذه وأمثالها , إنما تتم - مع البحث والنظر - بالكشف والذوق . 5 


1 
وفى العام النفسانى نقشاً على هيئة جزئية » شاعرة بالوقت . 
أو النقشين ما" 


الفصل العاشر 


١ (‏ ) ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العام : 
وزوال الحائل . 


فالحكمة المشتملة عليها . متعالية » بالقياس إلى الأولى . 
ثم إن الشيخ لما فرغ من تذكار ما مر » أشار إلى ما اجتمع من ذلك بقوله : 
[ فيجتمع لك مما نبهنا عليه .. إلى قوله : شاعرة بالوقت ] 
حاصل من رأى المشائين . 
وبقوله : [ أو النقشان ]. 
إلى ما اقتضاه رأيه : 
وفى بعض النسخ : [ أو النقشان معا ]. 
وهو أظهر 
أى : وفى العام التفسانى : 
إما نقش واحد على هيئة جزئية » بحسب الرأى الأول . 
أو النقشان معا. بحسب الرأى الثانى . 
١ (‏ ) أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدمة الثانية » التى أشرنا إليها فى الفصل 
السابق , 
وقد جعل ارتسام الغيب فى النفس الإنسانية . مشروطًا بشرطين : 
وجودى . وهو حصول الاستعداد . = 


وقد علمت ذلك » فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب › 
ينتقش فيها من عالمه . 
ولأزيدنك استيصارا* 


الفصل الحادى عشر 


تلبيه 


١ (‏ ) القوى النفسائية : 
ا 


متنازعة . 


= وعدمى » وهو زوال الحائل . 

لأن قابلية النفس . إغا تتم بهذين الشرطين . 

والفعل الصادر عن الفاعل التام , إا يجب عند وجود قابل , قد تمت قابليته 

فإذن ارتسام الغيب فى النفس الإنسائية » واجب عند حصول هذين الشرطين . 

لكن البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصيلا . 

والشيخ نبه على ذلك , بعد هذا الحكم الإجالى » فى عدة فصول . 

: أقول : الموعود به فى الفصل السابق» مبنى على مقدمات‎ )١( 

ما نا دة فى هذا الفضل . 

وهو أن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها : ينعها من الاشتغال » بغبر تلك الأفاعيل . وهو 
المراد من قوله : 

[ القوى النفسائية متجاذبة متنازعة ] 

وقثل : 

بالغضب , 7 


۱۲٦ 

فإذا هاج الغضب » شغل النفس عن الشهوة . 

وبالعكس . 

ا قووذ امن الاطن الاد «قتفل .عن اسن الطاهن., 
فيكاد لا هم ولا يرى . 

وبالعكس . 

فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر » أمال العقل 
آلته + قانيث .دون خر كته الفكرية ٠‏ الى يفثقر فيها كيرا إلى 
ا 


وای 

ثم بالحس الباطن والظاهر . 

ولا كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أكثر . أعاده ليذكر أحكامه . 

وبدأ باشتغال النفس . 

با مهس الظاهر . 

عن الحس الباطن . 

يقوله::: 1 كاذ اا ال لياط ال اشن الظاهة اا العقل: اليه ] 

أى جعل الانجذاب الفكر الذى هو آلة العقل » فى حركته العقلية ‏ ميلا للعقل نحو 
الظاهر منبتا منقطّعا دون الحركة المفتقرة إلى . الآلة . 

وفى بعض النسخ [ أمال العقل إليه ] 

أى أمال ذلك الانجذاب العقل إليه . 

وفى بعض النسخ : [ أضل العقل آلته ]. 

أ أضله ى سلوكة سبيلة. بحر كته تلك . 

ثم قال ؛ [ وعرض أيضا شىء آخر ] . 5 


۲4 


وعرض أيضا شىء آخر : 
وهو أن النفس أيضا إا تنجذب إلى جهة الحركة القوية : 


5 خلى عن أفعاها الى ها , بالاستبداد . 


د الحراس الظاهرة أيضا, 0 يتأد عنها 1 القن ما يفتك زه 


- أى وعرض - مع اشتغال النفس بالحس الظاهر , واستعماها الفكرة , فيا تدركه - شىء 
5 
حر 


. وهو تخليها عن أفعاها الخاصة , يعنى التعقل . 

ثم ذكر أحكام عكس هذه الصورة : 

وهو اشتغال النفس : 

اشن الا 

عن الظاهر . 

فقال : 

(وإذا"امشمكت: الننس. من عبط الس الباطن تحت تشرنها : خارت اران 


الظاهرة ) 


أى ضعفت : 

قال کار اللي والنسن ىأ هن والكسن : 
وفى بعض النسخ : ( حارت ) 

أن حيرت فى أمرغا: 

والباقى ظاهر . 


١8 
الفصل الثاى. عشر‎ 
القن ا ا ا تين‎ 210 
. صار النقش فى حكم المشاهد‎ 
وربما زال الناقش الحسى عن الحس , وبقيت صورته هنيهة فى‎ 
. الحس المشترك , فبقى فى حكم المشاهد , دون المتوهم‎ 
وليحضر ذكرّك ما قيل لك فى أمر القطر النازل » خطا مستقيا‎ 
. واننقاش النقطة الجوالة : مخيط دائرة‎ 
. فإذا تمثلت الصورة فى لوح الحس المشترك » صارت مشاهدة‎ 
09 
. أو بقائها مع بقاء المحسوس‎ 


١ (‏ ) أقول ؛ هذه مقدمة أخرى , وهى تذكر ما تقرر فيا مر , من فعل الحس المشترك : 

وهو أن المرتسم فيه يكون مشاهدا. ما دام مرتسا فيه . 

إما من داخل . 

والذى من الخارج : 

يحدث مع حدوث السبب > تحصول صورة القطر النازل » فی الخيال عند مشاهدته فى مكانه 
الأول . 

ويبقى : 

تارة مع بقاء السبب ‏ كبقاء صورته المنتقلة إلى مكانه الثانى عند مشاهدته فى مكانه الثانى - 


١4 


أو ثباتها بعد زوال المحسوس . 
أو وقوعها فيه . لا من قبل المحسوس » إن أمك.* 


الفصل الثالث عشر 


١ (‏ ) قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين » صورًا ك موسة 
اهر اضر ولا ية ها إلى موس شارب 

فيكون انتقاشها إذن : 

من سبب باطن . 


- وتارة مع زوال السبب كبقاء صورته الكائنة فى مكانه الأول , عند مشاهدته ؛ مكانه 
الثانى . 
وهذه الأمور الثلائة ظاهرة الوجود . 
فإن مشاهدة القطر النازل خطاء لايتم إلا بها . 
وأما الارتسام الذى يكون من سبب داخل » فمحتاج إلى ما يدل على وجوده 2١‏ .أنى . 
ولذلك م يجزم الشيخ فى هذا الفصل بوجوده . 
١ (‏ ) أقول : يريد إقامة الأدلة على وجود الارتسام الخبالى » من السب 'لى: 
تش رة أن الصورة: الى يشاهدها ‏ اير سوق من المرطن مغلا 
والذين غلبت المرة السوداء على مزاجهم الأصلى . ممن يعدون من الا 
ليست بعدومة ؛ لأن المعدوم لا يشاهد . 
ولا بموجودة فى الخارج ؛ وإلا لشاهدها غيرهم . 
فهى مرتسمة فى قوة باطئة » من شأنها أن ترتسم الصورة المحسوسة فيه . 
وهى المسماة بالحس المشترك . 5 


۳۰ 

أو سبب مؤثر فى سبب باطن . 

وا ارك قن يتن أرماهن الضور اما يق مهد 
التخيل والتوهم . 

كما كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التخيل والتوهم » من لوح 
الحس المشترك . 

وقريبًا مما يجرى بين المرايا المتقابلة* 


ب واوستامها” فيه لين ,يسبب تأدية التو انى الظاهرة + 

فهو إذن : 

إما من سبب باطن » يعنى القوة المتخيلة المتصرفة فى خزانة الخيال . أو من سبب مؤثر فى 
سبب باطن » يعنى النفس ٠‏ التى تتأدى الصور منها بواسطة المتخيلة القابلة لتأثيرها » إلى 
ان لمر ا عل ا سباق 

وإذا ثبت هذا . ثبت أن الحس المشترك ينتقش من الصور الجائلة فى معدن التخيل 
والتوهم . أى الصور التى تتعلق بها أفعال هاتين القوتين . 

فإن المتخيلة إذا أخذت فى التصرف فيها » ارتسم ما يتعلق تصرفها ذلك به من الصور . فى 
الحس المشترك . 

كا كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التخيل والتوهم . من لوح الحس المشترك , 

أى ينتقش مايتعلق بالخيال والوهم من تلك الصور أو لواحقها فيهما » عند حصول تلك 
الصور فى الحس المشترك من الخارج . 

وهذا. يشبه تعاكس الصور فى المرايا المتقابلة . 

فهذا ما فى الكتاب . 

وقول الفاضل الشارح : [ تجويز مشاهدة ما لا يكون موجودًا فى الخارج سفسطة ] 

معارض بثله ؛ فإن إنكار مشاهدة المرضى لتلك الصور أيضا سفسطة . 

والقوانين العقلية كافية فى الفرق بين الصنفين . 


١١ 


الفصل الرابع عشر 


و 1 


١ (‏ ) ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش » شاغلان : 

حسى خارج يشغل لوح الحس المشترك با يرسمه فيه عن 
رة كانه زه هن الال بز ٠‏ وانقصيه جد عضا : 

وعقلى باطن » أو وهمى باطن » يضبط التخيل عن الاعتمال , 
متصرفا فيه با يعينه » فيشغل بالإذعان له > عن التسلط على 
الحس المشترك » فلا يتمكن من النقش فيه , لأن حركته ضعيفة , 
لأنها تابعة لا متبوعة , 


١ (‏ ) أقول : ارتسام الصور فى الحس المشترك , عن السبب الباطنى : يجب أن يدوم , 
مادام الراسم والمرتسم موجودين , لولا مانع يمنعهما عن ذلك . 

ولا لم يكن ذلك داثا » غلم أن هناك مانعا . 

فنبه الشيخ فى هذا الفصل على الانع . 

وذكر أله ينقسم : 

ال عن القبول , وهو المائع الحسى » فإنه يشغل الحس المشترك , با يورد 

من الصور الخارجية » عن قبول الصور , من السبب الباطنى , فكأنه يبزه عن المتخيلة 

3 سنك عا شا وه ا أ 

وإلى ما ينع الفاعل عن الفعل , 

العقل فى الإنسان » والوهم فى و لوانت + 

فإنهها إذا أا فى النظر فى عير السو الس اغا التفكر والتخيل > على الحركة 
نيما يطلبانه » وشغلاه عن التصرف فى الحس الشترك . 

فهما يضبطان التخيل 0 التفكر عن الاعتمال - والاعتمال هو العمل مع اضطراب - 
متصرفين فيه با يعينها من الأمور المعقولة ‏ والموهومة . ت 


لضن 
فإذا سكن أحد الشاغلين » بقى شاغل واحد . 
فربما عجز عن الضبط , فيتسلط التخيل على الحس المشترك , 


إشارة 
)١(‏ النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهرًا . 
وفك فل دات للف با اق الآضان عا مدت هال 
جانب الطبيعة المستهضمة للغذاء المتصرفة فيه . الطالبة للراحة › 
عن الحركات الأخرى » انجذابا قد دللت عليه ؛ 


- أما إذا سكن أحد الشاغلين . على ما سيأق » فربما عجز الشاغل الآخر عن الضبط , 
فرجع التخيل إلى فعله » فلوح التصور فى الحس المشترك مشاهدة . 

واعتراض الفاضل الشارح : 

[ بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش , أمكن أن يقبل الحس 
المشترك الصنفين من الصور . 

وإن لم يكن » استحال أن يكون الجزء الصغير من الدماغ , محلا للأشباح العظيمة ] 
مدفوع بعد ما مر . با ذكر فى فصل مفرد: 

وهو أن التفات النفس إلى أحد الجانبين ينعها عن الالتفات إلى الجانب الآخر . 

١ (‏ ) أقول : يريد أن يذكر الأحوال التى يسكن فيها أحد الشاغلين المذكورين , أو 


كلاهها . 
وبدأ بالنوم . فإن سكون الحس الظاهر الذى هو أحد الشاغلين فيه » ظاهر غنى عن 
الاستدلال , 


وسكون ' القتاغل: الان أيضا ‏ کون ارا 5 


۱۳۳ 


فإنها إن استبدت بأعمال نفسها » شغلت الطبيعة عن أعماها 
كرات دعل ا 

فيكون من الصواب الطبيعى أن يكون للنفس انجذاب ما إلى 
مظاهرة الطبيعة »> شاغل . 

على أن النوم أشبه بالمرض » منه بالصحة » فإذا كان كذلك 
كانت القوى المتخيلة الباطنة » قوية السلطان . ووجدت الحس 
المشترك معطلا » فلوحت فيه النقوش المتخيلة » مشاهدة . 

تلوق مناه سوال و 


وذلك لأن الطبيعة فى حال النوم > مشتغلة فى أكثر الأحوال ‏ بالتضرف فى الغذاء 
وهضمه » وبطلب الاستراحة » عن سائر الحركات ‏ المقتضية للإعياء ٠‏ فتنجذب 
النفس إليها بشيئين : 

أحدههما : أن النفس لو لم تنجذب إليها . بل أخذت فى شأنها , لشايعتها الطبيعة » على 
ما مر » فاشتغلت عن تدبير الغذاء . فاختل أمر البدن . 

لكنها يحبولة على تدبير البدن . 

فهى تنجذب بالطبع نحوها لا محالة . 

والثانى : أن النوم بالمرض ؛ أشبه منه بالصحة ؛ لأنه حال تعرض للحيوان » بسبب 
احتياجه إلى تدبير البدن ؛ بإعداد الغذاء . وإصلاح أمور الأعضاء . 

والنفس فى المرض تكون مشتغلة بمعاونة الطبيعة » فى تدبير البدن , ولا تفرغ لفعلها الخاص 
إل" بعل" عرد الصعية: 

فإذن الشاغلان فى النوم يسكنان » وتبقى المتخيلة قوية السلطان » والحس المشترك غير 
ممنوع عن القبول » فلوحت الصور مشاهدة . 

فلهذا قلما يخلو النوم عن الرؤيا . 


١ 
الفصل السادس عشر‎ 
إشارة‎ 

3+ ) اذا اول غل الأغضاء الرئيسة مرضن + اتجدية 
النفس كل الانجذاب » إلى جهة المرض . 

وشغلها ذلك عن الضبط الذى طا. 

وضعف أحد الضابطين فلم يستنكر أن تلوح الصور المتخيلة فى 
لوح الحمس المشترك » لفتور أحد الضابطين* 


الفصل السابع عشر 


4 


Q0 


]نه کا كانت" النقبى اوی فة + كان ااافا عن 
المساكياة انا وان بطي للح من اشد 
وكلما كانت بالعكس . كان ذلك بالعكس . 


: أقول‎ )١( 

معناه ظاهر . 

زه الا اقل جردا لان ارش الدس بكرن اة الضفة كرون اقل رركا , 
ومع ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكنا . 

١ [‏ ] أقول :لما فرغ من إثبات ارتسام الصور فى الحس المشترك من السبب الباطنى , 
وبيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر فى حالتى النوم واليقظة , أراد أن ينتقل إلى بيان كيفية 
ارتسامها من السبب المؤثر فى السبب الباطنى . 

فقد لذلك مقدمة مشتملة على ذكر خاصية للنفس » وهى أنها : 5 


1 


وكذلك كلا كانت النفس أقوى قوة. كان اشتغاطا , 
بالشواغل الحسية أقل » وكان يفضل منها للجانب الآخر فضلة 
أكثر . | 

ناذا كاك شف الد كان هدا امسق فيه فوا : 
ثم إذا كانت مرتاضة , كان تحفظها عن مضادات الرياضة , 
ا و اا ف ظ 


. كلما كانت قوية » لم ينعها اشتغاها بأفعال بعض قواها , كالشهوة ‏ عن أفعال قوى 


تقابلها » كالغضب . 


ولا اشتغاها بأفعال بعض قواها. عن أفعاها الخاصة بها . 
ركلا كانت ضعيفة » كان الأمر بالعكس . 
ولا كانت القوة والضعف » من الأمور القابلة للشدة والضعف , كانت مراتب النفوس 
قوله : 
[ إنه كلما كانت النفس أقوى قوة. كان انفعالما عن المحاكيات أقل ] 
وفى بعض النسخ : 
[ كان انفعالها عن المجاذبات أقل ]. 
وهذه النسخة أقرب إلى الصواب » وكأن الأولى تصحيف ا . 
أما على الرواية الأولى ؛ فبيانه : 
أن المتخيلة إنما تنتقل عن الأشياء : 
إلى ما يناسبها . من غير توسط . 
وإلى مالا يناسبها , بالمحاكاة لا غير . 
وانفعال النفس عن محاكيات المتخيلة يشغلها عن أفعالها الخاصة بها . ْ 
فذكر الشيخ أن النفس كلما كانت قوية فى جوهرها , وكان انفعالها عن المحاكاة قليلا ء 
بحيث لا تعارضها المتخيلة فى أفعاها الخاصة بها . 5 
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الفصل الثامن عشر 


000 


0 


١ (‏ ) إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل | 
يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل » إلى جانب 
القدس , فانتقش فيها نقش من الغيب » فساح إلى عالم التخيل , 
والكقين. فى امسن اترك 


كان ضبطها لكلا الفعلين أشد . 

وأما على الرواية الثانية » فمعناه : 

أن “النفس. كل" كانت فر 

كان الفعالها عن المجاذبات المختلفة المذكورة فيا مر : 

كالشهوة . 

الف 

والحواس الظاهرة . 

والباطئة . 

أقل ؛ 

وكان ضبطها للجانبين أشد . 

فكلا كانت" اط كان الأمن لكين : 

وكذلك كلما كانت النفس أقوى , كان اشتفاها با يشغلها عن فعل آخر ؛ أقل. 
وكان يفضل هنبا لذلك الفعل فضلة أكثر . 

ثم إذا كانت مرتاضة » كان تحففلها عن مضادات الرياضة , أى احترازها عا يبعدها عن 
الحالة المطلوبة بالرياضة . وإقبالها على ما يقربها إليها . أقوى . 

ل 

يكون للنفس فلتات : أى فرص . تجدها النفس فجأة . 


۱۳4 


وهذا هو حال النوم . 

أو فى حال مرض ما » يشغل الحس » ويوهن التخيل . 
فإن التخيل : 

قد يوهنه المرض . 

وقد يوهنه كثرة الحركة . 

لتحلل الروح الذى هو آلته فيسرع : 

إلى سكون ما. 

قرام دقام 


5 وساح : جرى . 
' والتزحزح : التباعد . 
والمعنى : أن الشواغل الحسية » إذا قلت » أمكن أن تجد النفس فرصة اتصال بالعالم 
القدسى بغتة , تخلص فيها عن استعمال التخيل › فيرتسم فيها شىء من الغيب » على وجه 
كلى » ويتأدى أثره إلى التخيل . 
فيصور التخيل فى الحسى المشترك , صورًا جزئية مناسبة لذلك المرتسم العقلى . 
وهذا إنما يكون فى إحدى حالتين : 
إحداهما : النوم الشاغل للحس الظاهر . 
والثاني : المرض الموهن للتخيل . 
فإن التخيل يوهنه : 
إما المرض : 
وإما تحلل آلته . أعنى الروح المنصب فى وسل الدماغ » بسبب كثرة الحركة الفكرية . 
وإذا وهن التخيل » سكن فتفرغ النفس عنه » وتتصل بعالم القدس بسهولة . 
فإن ورد على النفس سانح غيبى » تحرك التخيل إليه , بسبب أحد أمرين : أحدهما : يعود 
إلى التخيل : 3 
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فتنجذب النفس إلى الجانب الأعلى بسهولة . 

اطا عل الس قفن > الزغج التشيل: اليةبولتاء أا 
وذلك : 

إما لمنبه من هذا الطارى , وحركة التخيل بعد استراحته » أو 
وهنه » فإنه سريع إلى مثل هذا التنبه . 

وإما لاستخدام النفس الناطقة له طبعا » فإنه معاون للنفس 
عند أمثال هذه السوانح . 

فإذا قبله التخيل حال تزحزح الشواغل عنه » انتقش فى لوح 
الس اال 

الفصل التاسع عشر 
إشارة 

١ (‏ ) فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع الجوانب المتجاذبة 
م يبعد أن يقع ها > هذا الخلس والانتهاز فى حال اليقظة . 

فربما نزل الأثر إلى الذكر » فوقف هناك . 


= وهو أنه إذا استراح » فزال كلاله . وكان الوارد أمرًا غريبا , منبها » تنبه له » لكونه 
بالطبع سريع التنبه للأمور الغريبة . 

وثانيها : يعود إلى النفس : 1 

وهو أن النفس تستعمل التخيل بالطبع » فى جميع حركاته وأفعاله . وإذا قبله التخيل , 
وكانت الشواغل متباعدة . 

بسبب النوم . 

او 

انتقش منه فى لوح الحس المشترك . 

١ (‏ ) أقول : مثال الأثر النازل إلى الذكر » الواقف هناك » قول النبى عليه السلام - 


4 
ورا اول ار اشرق :الال إشراقا واا 


واغتصب الخيال لوح الحس المشترك إلى جهته » فرسم ما انتقش 
ل 


لاسيا والنفس الناطقة مظاهرة له » غير صادفة عنه » مثل 


5 7 7 ع 2 2 0 2 09 
وإذا فعل هذا ¢ صار الاثر مشاهدا مبصرا 4 اوهتا فا 6 او غير 
ذلك . 
ورما تمكن مثالا موفور ال ميئة > أو كلاما محصل النظم . 
وربما كان فى أجل أحوال الزينة" 
= » إن روح. القدس نفث فى روعى كذا , وكذا ¢ 
ومثال استيلاء الأثر » والإشراق فى الخيال » والارتسام الواضح فى الحس المشترك , 
ما يحكى عن الأنبياء عليهم السلام من : 
مشاهدة صور الملائكة , واستماع كلامهم . 
وإنما يفعل مثل هذا الفعل فى المرضى والممرورين 
توشيهم الفاسد وتخيلهم المنحرف الضعيف . 
ويفعله فى الأولياء والأخيار ‏ نفوسهم القدسية الشريفة القوية . 
فهذا أولى وأحق بالوجود من ذلك . 
وهذا الارتسام يكون مختلفا فى الضعف والشدة . 
فمنه ما يكون بمشاهدة وجه أو حجاب فقط . 
ومنه ما يكون باستماع صوت هاتف فقط : 
يقال : هتف به : أى صاح . 
ومنه مايكون مشاهدة مثال موفور اطيئة » أو استماع كلام محصل النظم . 
رفن ما بكرن اق أل "أخوال الزيية + 
وى :بع السخ : [ فى أجلى أحوال الزينة ] . 
وهو ما يعبر عنه مشاهدة وجه الله الكريم ‏ واستماع كلامه » من غير واسطة . 


١ 


الفصل العشرون 

١ (‏ ) إن القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل ما يليها » من هيئة 
اذراكية. 

أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من شىء إلى مشبهه أو ضده . 

وبالجملة : إلى ما هو منه بسبب : وللتخصيص أسباب جزئية 
لا حالة . وإن لم نحصلها نحن بأعيانها . 

ولو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة » لم يكن لنا ما نستعين 
به : 
اتتالكف ا ما او اومظن وا رين 
مجراها بوجه . 


)١ (‏ أقول : محاكاة المتخيلة للهيئة الإدراكية : 

كمحاكاتها الخيرات والفضائل بصور جيلة . 

ومحاكاتها الشرور والرذائل بأضدادها . 

وحاكاتها للهيئة المزاجية . كمحاكاتها غلبة الصفراء . بالألوان الصفر . 

وغلبة السوداء » بالالوان السود . 

وقوله : [ ما تستعين به فى انتقالات الفكر » مستنتجا للحدود الوسطى ]. 

أو 4[ سكليه للحدرة الر قى ر 

نسختان : 

أظهرهما الأخيرة . 

لأن طلب الحدود الوسطى لا يسمى استنتاجا » إنما الاستنتاح هو طلب النتيجة مها . 
وما يجحرى محرى الحدود الوسطى , هو الجزء المستثنى فى القياسات الاستئنائية . - 
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وفى تذكر أمور منسية . 

وفى مصالح أخرى . 

فهذه القوة يزعجها كل سانح إلى هذا الانتقال » أو تضبط . 
وهلا الطيل : 


= أو مايشبه الأوسط فى الاستقراءات » والتمثيلات . 


والمصالح الأخرى التى ذكرها , هى ما يقتضيه التعقل والفكر من الأمور الجزئية التى ينيغى 
أن تفعل أولا . 


فهذه القوة , يعنى المتخيلة » يزعجها - أى يقلقها ويحركها بشدة - كل سائح : 
من خارج . 

اا 

إلى هذا 'الانتقال . [ أو تضبط ] . 

أى إلى أن تضبط . 

وللضبط شيئان : 


أحدها : قوة النفس المعارضة لذلك السانع , فإنها إذا اشتدت , أوقفت التخيل على 
ما تريده , وقنعه عن أن يتجاوز إلى غيره ؛ كبا يكون لأصحاب الرأى حال تفكرهم فى أمر 
مهم 8 


وثانيهما : شدة أرتسام الصور ف الخيال 3 
فإنه صارف للتخيل : 
عن التلوى ‏ أى الالتفات يينا وشمالا . 


وعن التردد . أى الذهاب ؛ قدامًا » ووراء » كبا يقعل الحس أيضا » عند مشاهدة حال 


غريبة » يبقى أثرها فى الذهن مدة . 3 


12 
أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها 
حتى يكون قبولها شديد الوضوح متمكن التمثل » وذلك صارف 
عن التلوى والتردد » ضابط للخيال فى موقف ما يلوح فيه بقوة . 
وكا يفعل الحس أيضًا ذلك* 


التصل :ادي والمسون 
إشارة 
فالأثر الروحانى السائح للنفس فى حالتى النوم واليقظة : قد 
کون طمن + لا مر اال والذكر »عرلا یی لد أن ا : 
وقد يكون أقوى من ذلك . فيحرك الخيال . 
إلا أن الخيال يعن فى الانتقال , ويخ عن التصريح , فلا 
يضبطه الذكر » وإنما يضبط انتقالات التخيل ومحاكياته . 


= والسبب فى ذلك : أن القوى الجسمانية , إذا اشتدت إدراكاتها , تقاصرت عن الإدراكات 
الضعيفة . كا مر. 

والغرض من إيراد هذا الفصل , تمهيد مقدمة لبيان العلة فى احتياج بعض مايرتسم في 
الخيال » من الأمور القدسية » حالتى النوم واليقظة , إلى تعبير وتأويل . كما سيأقى . 

: أقول : للآثار الروحانية السانحة للنفس‎ )١( 

فى النوم . 

واليقظة . 

مراتب كثيرة » بحسب ضعف ارتسامها, أو شدته . 


وقد ذكر الشيخ ما ثلاثة ؛ - 


۳ 
ف ا ر ان هد عه ا 
الاين فرت الغورة ن اال ااا جا 
وقد تكون النفس بها معنية » فترتسم فى الذكر ارتسامًا قويا , 
ولا يتشوش بالانتقالات . 


وليس إفا يعرض لك ذلك » فى هذه الآثار فقط . بل وفيا 
تباشره من أفكارك يقظان . 

فرما انضبط فكرك فى ذكرك . 

وربا انتقلت عنه إلى أشياء متخيلة تنسيك مهمك , فتحتاج إلى ' 
أن تحلل بالعكس » وتصير عن السانح المضبوط » إلى السانح 
الذى يليه » منتقلا عنه إليه » وكذلك إلى. آخر . 

فربما اقتنص ما أضله من مهمة الأول . 

وربما انقطع عنه . 


اء هة بره امن التحليل + والتاييا * 


هين له ارقن لد ابا رو 
ومتوسط ينتقل عنه التخيل » ويكن أن يرجع إليه . 
وقوى تكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش , أى ثابتة شديدة القلب , وتكون معنية به 
فتقبله وتحفظه , ولا يزول عنها , 
ثم ذكر أن هذه المراتب ليست هذه الآثار فقط » بل ولجميع الخواطر السانحة على الذهن : 
فمنبا : ما لا ينتقل الذهن عنه . 
ومنها : ما ينتقل وينساه » وينقسم : = 


NE 


الفصل الثانى والعشرون 
١ (‏ ) فا كان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطًا فى الذكر : 
فى حال يقظة . 
أو لوم . 
ضبطًا مستقرًا . 
كان : 
إهامًا . 
ادا ا 
ارلا 


= إلى ما يكن أن يعود إليه بضرب من التحليل . 
وإلى مالا يمكن ذلك . 
)١(‏ أقول: 
الصراح : الخالص , 
وإنما يختلف التأويل والتعبير بحسب الأشخاص . والأوقات . والعادات › 
لأن الانتقال التخيلى لا يفتقر إلى : 
إنغا يكفى فيه : 
تناسب ظلى . 
أو وهمى . 
وذلك يختلف بالقياس إلى كل شخص . = 
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لا تاج إلى تأويل . 

أو ان .. 

وما كان قد بطل هو » وبقيت محاكياته » وتواليه . 

احتاج إلى أحدهما - وذلك يختلف بحسب الأشخاص › 
والأوقات » والعادات : 

ا 

والحكم : إلى تعبير” 


الفصل الثالث والعشرون 
ا 
١ (‏ ) إنه قد يستعين بعض الطبائع بأفعال يعرض منها : 
للحس حيرة . 
وللخيال وقفة . 


= ويختلف أيضا بالقياس إلى كل شخص واحد فى وقتين . 
أو بحسب عادتين , 
وبه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين . 
١ (‏ ) اقول : 
يؤثر : يروى . 
والشد الحثيث : العدر المسرع . 


1١6 
اد ال الا ل س اا اا م الوه‎ 
, مثل ما يؤثر عن قوم من الأتراك أنهم إذا فرغوا إلى كاهنهم‎ 
ف اتقدمة تعرقة قرغ هى إل اشد ت جد ا مفلا يرال لهف‎ 

فيه » حتى يكاد يغشى عليه » ثم ينطق با يخيل إليه . 
والمستمعون يضبطون ما يلفظه . ضبطا . حتى يبنوا عليه تدبيرا . 
وشل ها رشقل بيغطن :من بطق ف هدا المع م رامل ى2 
شفاف مرعش للبصر برجرجته . 
أو مدهش إياه بشفيفه . 


ومثل ما يشغل بتأمل لطخ من سواد براق » 


- ومث الكلب : أخرج لسانه من التعب , أو العطش , وكذلك الرجل » إذا عي . 
والرّعش : الرعدة . 
وأرعشه : أرعده . 
والرجرجة : الاضطراب . 
والدهش : التحير . 
وأدطكة : حينه . 
وترقرق : تلألأ ولع . 
ونور مورا: توج موجا. 
واهتبال الفرصة : اغتنامها . 
والإإسهاب : إكثار الكلام . 
والمسيين:* ان 


يقال للذى به مس من جنون . ممسوس . 5 
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TT 

eT 

فإن جميع ذلك : 

نما يشغل الحس بضرب من التحير . 

وما يحرك الخيال تحريكاً محيرًا » كأنه إجبار , لا طبع . 
وفى حيرتها اهتبال فرصة الخلسة المذكورة . 

وأكثر ما يؤثر هذا , ففى طباع : 

من هو بطباعه إلى الدهش أقرب . 

زول ادت المشتاطة: حدر 

كالبله » والصبيان . 


- والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على الغير . 
وفلان يكافح الأمور : يباشرها بنفسه . 


### 


وأما الأشياء التى ذكرها مما يشغل بتأمله من يستنطق فى تقدمه معرفة فأشياء : 
الشفاف المرعش للبصر برجرجته » يكون كالبللور المضلع » أو الزجاجة المضلعة » إذا أدير 
أو الشعلة القوية المستقيمة . 


والمدهش للبصر لشفيفه : يكون كالبللور الصافى المستدير . 
وأما اللطخ من سواد براق » فهو لطخ باطن الإبهام بالدهن وبالسواد المشبث بالقدر » حتى 
بصير أسود براقا . ويقابل به الشىء المضىء كالسراج ‏ فإنه يحير الناظر إليه . - 
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ورا أعان على ذلك : 

الإسهاب فى الكلام المختلط . 

والإيهام لمسيس الجن . 

وکل ما فيه تحيير » وتدهيش . 

فإذا اشتد توكل الوهم بذلك الطلب ,لم يلبث أن يعرض ذلك 
الاتصال : 

فتارة يكون لمحان الغيب ضربا من ظن قوى . 

وتارة يكون شبيهًا بخطاب من جنى . 

أو هتاف من غائب . 

وتارة يكون من ترائى شىء للبصر مكافحة » حتى نشاهد 
صورة الغيب مشاهدة* 


= والأشياء التى ترقرق : فكالزجاجة المدورة , المملوءة ماء , الموضوعة بحيال الشمس » أو 
الشعلة . 

والأشياء التى تور : فكالماء الذى يتموج شديدًا ؛ فى إناء أو غيره : 

لإلحاح النفخ أو الريح عليه . 

او للغليان الشديد » وما يشبهه . 

وباقى الكلام ظاهر . 

والغرض من هذا الفصل إيراد الاستشهاد للبيان المذكور فيما مضى من الفصول , ما يجرى 
بحرى الأمور الطبيعية , 
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الفصل الرابع والعشرون 

, اعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها » والشهادة لها‎ )١( 
إغا هى ظنون إمكانية » صير إليها من أمور عقلية فقط » وإن كان‎ 
. ذلك أمرًا معتمدًا لو كان » ولكنها تجارب , لما ثبنت , طلبت أسبابها‎ 
ومن السعادات المتفقة لمحبى الاستبصار, أن تعرض لم هذه الأحوال‎ 
ق اسهم :+ ويشاهدرها تمرارا. متؤالية ى اغرهم عق. بكرن ذلك‎ 

تجربة فى إثبات أمر عجيب » له كون وصحة . 

وداعيًا إلى طلب سببة . 

فإذا اتضح جسمت الفائدة » واطمأنت النفس إلى وجود تلك 
الأسباب » وخضع الوهم فلم يعارض العقل فيا يربأ ربأه منها » 
وذلك من أجسم الفوائد » وأعظم المهمات . 

ثم إلى لو اقتصصت جزئيات هذا الباب : 

فيبا شأهدناه . 

وفيا حكاه من صدقناه . 

طال الكلام . 1 

ومن لا يصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق أيضا التفصيل* 

يقال : ربأت القوم ربأ: أى رقبتهم . وذلك إذا كنت طليعة هم فوق شرف . 
' وهذه استعارة لطيفة للعقل المطلع على الغيب » بالقياس إلى سائر القوى . 


وباقى الفصل ظاهر . 
فهذا آخر كلامه فى كيفية الإخبار عن الغيب ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 

53 للك قد لفك عن العارفين أخبار ع تكاد تاق بقلت 
العادة » فتبادر إلى التكذيب . 

وذلك مثل ما يقال : إن عارفا : 

اسنستن للناشن-: فتمقوا + أو اشتشقى :طم + فشفوا + أووعا 
عليهم > فخسف بهم وزلزلوا » أوهلكوا بوجه آخر . 

ودعا لهم » فصرف علهم الوباءَ > والموتان » والسيل » والطوفان . 
أو خشع لبعضهم سبع . 

أو لم ينفر عنهم طائر . 

أو مثل ذلك » ما لاتؤخذ فى طريق الممتنع الصريح , فتوقف , 
ولا تعجل » فإن لأمثال هذه أسبابًا فى أسرار الطبيعة » ورما يتأتق 
لى أن أقص بعضها عليك* 


١ (‏ ) أقول :لما فرغ من بيان الآيات الثلاث المشهوره التى تنسب إلى العارفين وغيرهم 
من الأولياء . ٠‏ 
أراد أن ينبه على أسباب سائر الأفعال الموسومة بخوارق العادة فذكرها فى هذا الفصل . 
وذكر أسبابها فى الفصل الذى يتلوه . 
وإنما قال : [ تكاد تأق بقلب العادة ]. 
ولم يقل : [ تأقى بقلب العادة ]. 
لأن تلك الأفعال » ليست - عند من يقف على عللها ‏ الموجبة إياها - بخارقة للعادة 
إغا هى خارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل ٠ ٠.‏ 5 


الفصل السادس والعشرون 
تذكرة وتنبيه 
١‏ ) أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع 
البدن » علاقة انطباع » بل ضرب من العلائق أخر ؟ وعلمت أن 
فكن هيئة العقد منها » وما يتبعه » قد يتأدى إلى بدنها » مع مباينتها 
له بالجوهر : 
حتى إن وهم الماشى على جذع معروض فوق فضاء » يفعل فى 


1 
إزلاقه » مالا يفعله وهم مثله , والجذع على قرار. 
0 والموتان » > على وزن « الطوفان » موت يقع فى البهائم . 

أما « الموتان » على وزن « الحيوان » فهو ما يقابل الحيوان من المعدئيات . وهو غير 
مناسب هذا الوضع . 

: أقول : التذكرة فى هذا الفصل لشيئين‎ )١( 

أحدهما : أن النفس الناطقة , ليست بمنطبعة فى البدن » إنما هى قائمة بذاتها » لا تعلق لها 
بالبدن » غير تعلق التدبير والتصرف . 

والآخر : أن هيئة الاعتقادات المتمكنة فى النفس » وما يتبعها . كالظنون والتوهمات » بل 
كالخوف » والفرح » قد تتأدى إلى بدنها » مع مباينة النفس بالجوهر , للبدن , وللهيئات 
الحاصلة فيه من تلك اطيئات النفسانية . 

وما يؤكد ذلك أمران : 

أحدهما : أن توهم الماشى على جذع : يزلقه إذا كان الجذع فوق فضاء , ولا يزلقه إذا كان 
على قرار من الأرض . 

والثانى : أن توهم الإنسان , قد يغير مزاجه : 

إما على التدريج . 


أو بغتة . 


ويتبع أوهام الناس تغيرٌ مزاج : 
درا 5 
و دفعة ٠‏ 


او ناء 0 


= فتلبسط روحه . 

وتنفبض . 

ويحمر لونه . 

ويصفر . 

وقد يبلغ هذا التغير حدا , يأخذ البدن الصحيح بسببه فى مرض ما » ويأخذ البدن المريض 
بسببه فى إفراق . 

أى بويع وانتقاش: .: 

يقال : افترق المريض من مرضه إفراقا. أى أبل . 

¥ # + 

وأما التنبيه : فهو أن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد , أن يكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز 
تأثيرها عن بدنه » إلى سائر الأجسام . 

وتكون تلك النفوس لفرط قوتها . كأنها نفس مدب.ة لأكثر أجسام العام . 

وكا تؤثر فى بدنها بكيفية مزاجية » مباينة الذات ها , كذلك تؤثر أيضا فى أجسام العالم 
ببادىٌ لجميع ما مر ذكره فى الفصل المتقدم , أعنى يحدث عنها فى تلك الأجسام كيفيات هى 
مبادىٌ تلك الأفعال » خصوصا فى جسم صار أولى به , لمناسبة تخصه مع بدنه كملاقاته إياه أو 
إشفاق عليه . ا 
فإن توهم متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يصدر عن النفس الناطقة لظنه بأن 
العلة لا تقتضى شيئا , لا يكون موجوداً فيها . أوها , ولو كان بالأثر » فينبغى أن يتذكر أنه 
لبس كل مسخن » بحار» فإن الشعاع مسخن . وليس بحار. 
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ااا 

فلا اتستبغذن أن .يكون لبعض النفوس .ملكة يتعذئ. تأثيرها 
بدنها » وتكون لقوتها , كأنها نفس ما » للعالم . 

وکا تو تؤثر بكيفية مزاجية » تكون قد أثرت ببدأ لجميع 
TT‏ هذه الكيفيات » لاسيهما فى جرم صار أولى 

> لمناسبة تخصه مع بدله . 

E 


ببارد 
= ولا كل مبرد ببارد ؛ فإن صورة الماء مبردة › وليست بباردة إغا البارد مادتها القابلة 
لتأثيرها . 

فإذن لا يستدكر وجود نفس تكون هما هذه القوة . حتى تفعل فى أجرام غير بدنها » فعلها فى 
بدنها . 


وتتعلق بأبدان غير بدنها , فتؤثر فى قواها , تأثيرها فى قوى بدنها , خصوصا إذا شحذت 
ملكتها ‏ بقهرها قواها البدئية . أى حددت . 

يقال : شحذت السكين : أى حددته , 

والمراد أنها حصلت ا ملكة تقتدر :با على قهر قوى بدنها : 


كالشهوة . 

والغضب . 

وغيرهما . 

ع لي ل ا SE‏ 
قال الفاضل الشارح : 


( هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لأن الحكم يكون الوهم مؤثرًا فى البدن » لا يوجب الحكم 
بأن يكون للنفس التى هى أشرف , تأثير أعظم من تأثير الوهم . 

وأيضا التخيلات التى لأجلها يختلف حال المزاج : 

كالغضب . 
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فلا تستنكرن أن يكون لبعض النفوس هذه القوة » حتى تفعل 
فى أجرأم أخر » تنفعل عنها انفعال بدنه . 

ولا تستنكرن أن تتعدى من قواها الخاصة ‏ إلى قوى نفوس 
أخرى تفعل فيها . 

لا سيا إذا كانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التى ها , 
فتقهر شهوة , أو غضبًا . أو خوفًا من غيرها" 


وال 
5 بكون القوى الجسمانية موجبة لتغيرات ما » على تجويز أن يكون 
لبدن ما » قوة تقتضى هذه الأفعال الغريبة » أولى من الاستدلال بذلك » على تجويز أن يكون 
لنفس ماء هذه القوة . 
فإذن لا تعلق هذا الاستدلال : 
بالنفس . 
ولا بكونها مجردة . ٠‏ 
فإن كان المقصود إزالة الاستعباد فقط , كان الحاصل أنه لا دليل عندنا على صحة هذا 
المطلوب » ولا على امتناعه . 
[ هذا القدر مغن عن هذا التطويل ]. 
وأقول : قوله هذا » مبنى على ظنه بالشيخ أنه يقول : 
[ النشس لا تدرك الحرئيات أصلا ]. 
وقد مر الكلام فيه . 
لکن لما كان عند الشيخ أن : 
التوهم . 
والتخيل . 
بل والغضب . 
والفرح . 
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الفصل السابع والعشرون 


١ (‏ ) هذه القوة را كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى , 
الذى لما يفيده من هيئة نفسانية » يصير للنفس الشخصية 
وقد تحصل لمزاج يحَصل . 

وقد تحصل بضرب من الكسب » يجعل النفس كالمجردة › 
لشدة الذكاء . كا يحصل لأولياء الله الأبرار" 


= إدراكات وهيئات تحدث فى النفس بوساطة الآلات البدنية . 

كان هذا الاعتراض ساقطا . 

وأيضا هذا الفاضل قد نسى فى هذا الموضع قول الشيخ : 

[ إن هذه الأمور ليست ظنونا إمكانية أدت إليها ضرورة عقلية » إِمما 

هی تجارب » لما ثبتث , طلبت أسبابها ] . 

وإلا لا يجوز الاكتفاء بالجهل , فى بيان الدعوى المذكورة . 

(1) أقول : ابت وجود قوة لبعض النفوس الإنسائية + أعى القوة الى هى هبدا 
الأفعال الغريبة المذكورة » وجب إسنادها إلى علة تختص بذلك البعض من النفوس . 

فذكر الشيخ أن تلك العلة , يجوز أن تكون عين ما يتشخص به ذلك البعض من النوع . 

ويجوز أن يكون أمرًا غيره : 

إا ماضلا الک : 

أو لا بالكسيه : 

فإن الأقسام هذه لا غير . 

وتقرير كلامه أن يقال : 
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الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 


١ (‏ ) فالذى يقع له هذا فى جبلة النفس ثم يكون خيرًا 


أو كزاقة ميق "الأولياء:.» 
وتزيده تزكيته E‏ ف هذا المعى زيادة على مفتضى حبلته 


فيبلغ المبلغ الأقصى . 


= هذه القوة رما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى منسوبة إلى اهيئة النفسانية , المستفادة 
من ذلك المزاج » التى هى بعينها التشخيص الذى تصير النفس معه نفسا شخصية . 
ورا تحصل مزاج طاریٰ . 
ورا تحصل بالكسب كا للأولياء . 
والفاضل الشارح 
[ ذكر أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علة هذه الخصوصية لكون النفوس البشرية 
عنده متساوية فى النوع , مع أنه لم يذكر فى شىء من كتبه على ذلك شبهة ‏ فضلا 
عن حجة ]. 
والجواب : أن وقوع النفوس البشرية تحت حد نوعى واحد » كاف فى الدلالة على تساويها 
فى النوع . 
وذلك مع وضوحه » مما ذكره الشيخ فى مواضع غير معدودة من كتبه . 
)١(‏ أقول : 
الغلو » والغلو ‏ والشأو : الغاية » والأمد . 
والمعنى ظاهر . 
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والذى يقع له هذا ثم يكون شريرًا » ويستعمله فى الشر » فهو 
فلا يلحق شأ الأزكياء فيد“ 


الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 
١ (‏ ) الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل . 
والمبدأ فيه حالة نفسانية معجبة » تؤثر نهكا فى المتعجب منه 
بخاصيتها . 
وإنما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الأجسام : 
ملاقيًا . 


أو مرسل جزء . 
- وهو دال على أن الجبلة والكسب » لا يجتمعان إلا فى جانب الخير. , 
فلذلك كان ذلك الجائب , أبعد عن الوسط . من الجانب الذى يقابله . 
)١(‏ أقول : 
اللهك : النقصان > من المرض وما يشبهه . 
يقال نهك فلان : أى دف وضنى . 
ونبكته الحمى : أضنته . 
و[ من يفرض ] أى يوجب . 
وإئما قال : 
[ الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل ] 
وم يجزم بكونها من هذا القبيل , لأنها ما لا يجزم بوجوده . 
بل هى وأمثاها من الأمور الظنية . 


10۸ 
أو منفذ كيفيته فى واسطة . 
ون تأمل ما أضلناه استسئط ٠‏ هذا الشرط عن درجة الاعتباره 


الفصل الثلاثون 
ثنبيه 


١ (‏ ) إن الأمور الغريبة تنبعث فى عالم الطبيعة من مبادىٌ 
أحدها : اطيئة النفسانية المذكورة . 
وثانيها : خواص الأجسام العنصرية » مثل جذب المغناطيس 


الحديد بقوة تخصه . 
وثالثها : قوى سماوية » بينها وبين امزجة اجسام ارضية 

- والتأثير فى الأجسام : 

بالملاقاة : 

كتسخين النار القدر مثلا » ومنه جذب المغناطيس الحديد . 

وبإرسال الجزء » كتبريد الأرض والماء ما يعلوهها من الطواء . 

وبإنقاذ الكيفية فى الوسط » كتسخين النار الماء الذى فى القدر . 

بل كإنارة الشمس سطح الأرض على مقتضى الرأى العامى . 

(١1)أقول:‏ لا فرغ من ذكر السبب لجميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى الأشخاص 
الإنسانية . 

حاول أن يبين السبب لسائر الحوادث الغريبة . الحادثة فى هذا العام . 

فجعلها بحسب أسبابها محصورة فى ثلاثة أقسام : 

قسم : يكون مبلؤه النفوس , على ما مر . 
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أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية 
أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة . 

والسحر من قبيل القسم الأول . 

بك الممكواكا والكزاقات وال ات + ن فيل الق 
الثانى . 

ا حمق ا انفد انالك" 


الفصل الحادى والثلاثون 
1 بحة 
إياك ا PBT‏ تت 


ا لكل عي 


- وقسم : يكون مبدؤه الأجسام السفلية , 
وقسم : يكون مبدؤه الأجرام السماوية . 
وهى وحدها لا تكون سببًا لحادث أرضى , مالم ينضم إليها قابل مستعد أرضى . 
وما فى الكتاب ظاهر . 
والفاضل الشارح 
[ جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصرية بأسرها » نيرنجات . 
وعد جذب المغناطيس الحديد , من جملتها ] . 
وذلك مخالف للعرف , ولكلام الشيخ ؛ لأنه : 
[ نسب النيرنجات , وجذب الغناطيس معا » إلى ذلك القسم . 
و يذكر أن ذلك القسم نيرنجات . 
وكذلك فى الطلسمات ] . 
)١(‏ أقول: 
انبری له : اعترض له , وأقبل قبله . 3 


1 

فذلك طيش » وعجز . 

وليس الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك » بعد جليته » دون 
الخرق فى تصديقك مالم تقم بين يديك بينته . 

بل عليك الاعتصام بحبل التوقف » وإن أزعجك استنكار 
ما يُوعاه سمعك » ما لم تبرهن استحالته لك . 

فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان , مالم يذدك 
غر قائم البرهان . 

واعلم أن فى الطبيعة عجائب . 

رى الال الففالة : 

والقوى السافلة المنفعلة . 

الشسافاك: عل :غرانن* 


= والطيش : النزق والخفة . 

والخرق : ما يقابل الرفق . 

وسرّحت الماشية : أنفشتها وأهلتها . 

وذاد : طرد . 
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والغرض من هذه النصيحة : 

النبى عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون انكار ما لا يحيطون به » علا وحكمة وفلسفة 

والتنبيه على أن إنكار أحد طرف الممكن من غير حجة » ليس إلى الحق أقرب من الإقرار 
بطرفه الآخر » من غير بينة . 


بل الواجب فى مثل هذا المقام التوقف . = 
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الفصل الثانى والثلاثون 
خاقة ووصية 
امأ الأخ : 
إنى قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة الحق . 
وألقمتك قف الحكم ‏ فى لطائف الكلم . 


- ثم ختم الفصل بأن وجود العجائب فى عالم الطبيعة » ليس بعجيب . 
وصدور الغرائب عن الفاعلات العلوية ‏ والقابلات السفلية > ليس بغريب . 
)١(‏ أقول: 

يقال : مخضت اللبن , لأخذ زبده . 

والزبد : زبد اللبن . 

والزبدة : اشن مله 

والقف والقفيّةٌ : الشىء الذى يؤثر به الضيف . 

وابتذال الثوب : استهانته » وترك صيانته : 

والوقادة + المشتعلة :يسرعة . 

لكر والناده + المرانة عل ا ل ا 

مك1 خيله.. 

والغاغة من الناس : الكثير المختلطون . 

وألحد فى الدين :, حاد» وعدل عله . 

وام : جع الطمجة ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها . 
ويقال للرعاع من الناس الحمقى : إا هم همج . 

ووثق يثق بالكسر فيها . 


ويسر : يتبادر . 
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فصنه عن الجاهلين » والمبتذلين » ومن لم يرزق الفطنة 
الوقادة » والدرية والعادة ء.وكان ضعا مع الغاغة أو كان من 

ملااحدة هؤلاء الفلاسفة > ومن هہجهم 

فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته » واستقامة سيرته 
= والوسوسة : حديث النفس . 

الا تا اوراس 

ودرجه إلى كذا: أدناه منه على التدريج . 

والاستفراس : طلب الفراسة . 

وأسلفت ؛ أعطيت فيا تقدم . 

وتاس به : تعزى به . 

وأذاع الخبر : أفشاه . 

لبا نبا ب 

واعلم أن العقلاء . إذا اعتبرت عقائدهم بالقياس إلى المعارف الحقيقية , والعلوم اليقينة , 
كانوا . 

إما معتقدين ها . 

وإما معتقدين لأضدادها . 

وإما خالين عنهها غير مستعدين لأحدهها. 

وكل واحد من اللمعتقدين ها ولأضدادها : 

إما أن يكوئوا جازمين . 

أو مقلدين . 

فهذه خمس فرق . 

.والمعتقدون للحقائق الجازمون » يفترقون : 


إلى واصلين . 
وإلى طالبين . 


والطالبون 5 
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وبتوقفه عما يتسرع | ليه الوسواس » وبنظره إلى الحق ٠‏ بعين 
الرضا والصدق » فآته ما يسألك منه مدرججا , TT‏ 

تستفرس مما تسلفه , لما تستقبله . 


دا إلى طالبين يعرفون قدرها . 

وإلى طالبين لا يعرفون قدرها . 

والواصلون . مستغنون عن التعلم . 

فيبقى هنا ست فرق منهم : 

أولهم : وهم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها » وهم المبتذلون . 

والثانى : المعتقدون لأضدادها , وهم الجاهلون . 

والثالث : الخالون عن الطرفين » وهم الذين لم يرزقوا الفطنة الوقادة » والدربة , 
والعادة . 

والرابع : المقلدون لأضدادها , وهم الذين صفاهم مع الغاغة . 

والخامس : المقلدون لا , وهم ملاحدة هؤلاء المتفلسفة , وهمجهم . 

وأما الفرقة الباقية » وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها , فقد أمر امتحانهم بأربعة أمور : 

اثنان راجعان إليهم ف أنفسهم : 

أحدهما : إلى عقوم النظرية , وهو الوثوق بنقاء سريرتهم . 

والثانى : إلى عقوم العملية , وهو الوثوق باستقامة سيرتهم . 

واثنان راجعان إليهم فى أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم : 

أحدهها : بالقياس إلى الطرف المناقض للحق » وهو تحر زهم عن مزال الأقدام ٠‏ وتوقفهم 
ما يسرع إليه الوسواس . 

وثانيها : بالقياس إلى طرف الحق , وهو نظرهم إلى الحق بعين الرضا والصدق . 

لم أمر بعد وجود هذه الشرائط ‏ بالاحتياط البالغ عقلا ووهما » حسبا ذكره » وختم به 
وصيته » وهو آخر فصول هذا الكتاب . 

¥ ¥ ¥ 
وهذا ما تيسر لى من حل مشكلات كتاب « الإشارات والتنبيهات  »‏ مع قلة - 
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, وعاهده بالله » وبأان لا مخارج له , ليجرى فيما تأتيه مجراك‎ 
. متأسيًا بك‎ 
. فإن أذعت هذا العلم » أو أضعته . فالله بينى وبينك‎ 
وكفى بالله وكيلا”‎ 


= البضاعة » وقصور الباع فى هذه الصناعة , وتعذر الحال » وتراكم الأحوال » والتزام الشرط 
المذكور فى مفتتح الأقوال . 

وأنا أتوقع ممن يقع إليه كتابى هذا . أن يصلح ما يعثر عليه . من الخلل والفساد » بعد أن 
ينظر فيه بعين الرضاء ويتجنب طريق العناد . 

واه ولى السداد والرشاد:: .ومنه المبدأ .. وإليه المعاد . 

زقفت أكترها قحال صعب + له كن أصعب ما حال ورسنت أغلبها فى هذه كدورة 
بال بل فى أزمنة يكون كل جزء منها , ظرفا لغصة , وعذاب أليم , وندامة وحسرة عظيمة , 
وأمكنة توقد كل آن فيها زبانية نار جحيم » ويصب من فوقها حميم » ما مضى وقت ليس عينى 
فيه يقطر . ولا بالى مكدر . ولم يجىء حين لم يزد ألمى » وم يضاعف همی وغمى . 

نعم ما قال الشاعر بالفرسية : 

( بكردا كردخو جندا نكه بينم بلا انكشترى ومن نکینم ) 

ومالى . ليس فى امتداد حياق زمان ليس مملوءا بالحوادث المستلزمة للندامة الدائمة . 
والحسرة الأبدية . 

وكأن استمرار عيشى › ر جيوشه غموم 2 وعساکره هموم . 
اللهم نجنى من تزاحم أفواج البلاء . وتراكم أمواج العناء » بحق رسولك المجتبى » ووصيه 
المرتضى . ١‏ 

صل الله عليها وآهمنا وفرج عنى ما أنا فيه . بلا إله إلا أنت وأنت أرحم الراحمين . 

( تم الكتاب ) 


جرى ارام على اعتبار « الإشارات » و« 00 » « فصولا » وزادوا على ذلك 


فأعطوها أرقاما عددية » فصارت فصلا أول , وفصلا ثانيا ... إلخ . 
الي ا ا 00 
النمط أو من غط كذا. 
HH # ¥‏ 
فالطوسى مثلا 


يروى عن الرازى قوله : 

ا وقول الشيخ ۲ واغلم أن الذى يمل عيفا لر ل بشع افيح اهب إلى رة إعادة 
للكلام الذى ذكره فى « الفصل الثانى من هذا النمط ). 

ويقول الطوسى : 

[ وهذا مما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل , 000008 
النمط الثانى وما سيأق ] . 

ويقول الطوسى : 

[ قدّم الغنى ... ففسره فى « الفصل الأول » . وأثبت المطلوب به وحده » فى فصلين بعده . 

ثم فسر الباقيين فى فصلين بعدهها . 

وذكر فى « الفصل السادس » » و« الثامن » . أن الفاعل إذا قصد نفع الغير أو حسن 
بهم كان" فا مسلا 

ويقول الطوسى : 

[ قد تبين فى « الفصل العاشر » من هذا « النمط » أن حرك الساء , لا يجوز أن يكون 
عقلا ]. 

ويقول الطوسى : 

| ولاتقدم إبطال هذا الرأى فى « الفصل الثانى عشر » من هذا « النمط » لم يتعرض ههنا 
لذلك ]. 
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هكذا صنع « الطوسى » فى هذه المواضع وفى غيرها » كلا دعت حاجة إلى الإحالة . 
وكذلك صَنع غير الطوسى , فالثال الأول يرينا أن الرازى صنع نفس الصنيع ٠‏ ولعل غيرها 
من الشراح صنع مثل ذلك أيضا . 

ولقد كان ضروريا أن يفعلوا ذلك » لأن الإحالة على ما مضى من غير اللجوء إلى عمل 
كهذا تصبح عسيرة . 

ولكن الشراح وقد تواضعوا على هذا العمل . كان ينقصهم أن يضعوا - فى المتن - 
جانب كلمتى « الإشارة » و« التنبيه » . 

والأسماء والألقاب التى تواضعوا عليها . فيعنونون بكلمة « الفصل الأول » و« الفصل 
الثانى » .... إلخ . 

ولكنهم لم يفعلوا » فجاء عملهم ناقصا . لأنهم حين يقولون : 

[ قد تبين فى « الفصل العاشر » من هذا «النمط » أن محرك السماء لا يجوز أن يكون 
عقلا ] 

يصبح لزاما على القارى - لكى يعرف « الاشارة » أو « التنبيه » الذى يقع عاشرًا لما 
قبله - أن يعود إلى أول النمط ويعد على أصابعه « الإشارات » و« التنبيهات » حتى يستنفد 
تسعا » ثم يتأهب للوقوف عندما يلى ذلك . 

ولو أن الشراح أضافوا إلى كلمة « الاشارة » أو « التنبيه » اللقب الذى تواضعوا عليه 
فقالوا : « الفصل الأول » [ وهم إشارة : من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل .. 
إلخ ] مثلا . 

لأمكن للعين إذ تدور على ألقاب الفصول . أن تقع على « الإشارة » المحول عليها فى 
سرعة خاطفة . 

ولو أنهم صنعوا فهارس ‏ لأمكن للعين فى سهولة أكثر أن تعرف أين يقع الفصل العاشر . 

وقد رأينا أن تكمل نا فاتهم فأضفنا كلمة « الفصل الأول » و« الفصل الثانى » .. إلخ إلى 
« الاشارات » و« التنبيهات » وصنعنا من الفهارس ما لم يصنعوا . 

وإذا كانوا قد تورعوا عن ذلك الصنيع خشية أن يظن أنه من عمل ابن سينا نفسه - مع 
أنه لا يحط من قدر ابن سينا لو نسب إليه - فقد رأينا أن نصنعه نحن وأن ننبه إلى أنه من 
عملنا » لا من عمل ابن سينا . جمعا بين ما توخوا من صيانة معالم الماضى » وما توخينا من 
التيسير على القارئين . 


المحقق 
سليمان دنيا 


